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الجزء التاسع ج ج ڪڪ o‏ ك پائ القسم 


باب القَسم 4 
بفتح القاف: ةا (وبالكير: البصيي اضيا 


(يجب) وظاهرٌ الآية أنه ا اير "60 (أن يَعدِل) sas‏ 


باب القسم» 

.054 (قولَهُ: القسمة) في "المغرب” القسلم بالفتح: مصدرٌ قَسمم السام لما بين الشركاء: 
ايوم ري امسر رياقت ون ناماب أي: لأنه يقسم ب: بينهن البيتوتة ونْحوّها. وقي 
"المصباح”9 : ق قَسَمْته سما من باب ضربء والاسم القِمم بالكسرءثم أطلق على اليصّة والنصيب» 
فيقال: هذا قِسُميء والجمع: أقسام» مثل: حمل وأَحْمّال واقتسموا المال بينهم والاسم: الْقِسُمة 
وأطلقت على النصيب أيضاء وجمعُها قِسّمء مثل: سيدرَة وميدر» ويجب القَسُم بين النساء اه. فعلم 
أن اقسنم هنا مصدرٌ على أصله؛ ويصح أن يراد به القِسُمة» أي: الاقتسام أو النصيب» تأمل. 


کک 


]1141[ (قوله: وظاهرٌ الآية أنه فرض) فان قولّه تعالى: قنخ فاعرلا رد4 [النساء ‏ ۳] 


اباش 
(قولة: فإ قوكهُ تعالى: ناميا4 [النساء  ]٣‏ إل ما ذكرة لا صلُح بياناً يما قالّهُ 
وا للها عر الع من 1 لشت وام 


في" زيادة: ((فيه يحث؛ إذ ليس فيها ما يدل على الفرضيّة بل الظذاهر الوحوب؛ لأنّ الفرضيّة لا تنبت إلا بقطعيّ 
الثبوت والدّلالةء وقول تعالى: 4 إما أن يحمل الوحوب عند حوف عدم العدل؛ فيعلم إيجاب العدل عند 
تعددھر“ كما قاله في "الفتح"» أو على الندب» ويعلم إيجابه من حيث إنه إنْما يخاف على ترك الواحب كما في "البدائع". 
وعلى كل فهذا الوجوب غير ظاهر في أله قطعي» فتدبر. ثم ظاهرُ ما في "الفتح" أنه إذا حاف عدم العدل حرم عليه 
الرّيادة على الواحدة. وظاهرٌ ما في "البدائع" أنه يستحبٌُ أن لا يزيد» ونقل القهستاني الأول عن "ا لخلاصة"» والثاني عن 
"شرح التأويلات"» وأفاد في "البحر": أنه لا مخالفة بين الثاني وبين ما مر من حرمة التروّج إذا حاف الحور؛ باك المراد به 
هنا عَدَمُ التسوية بين المنكوحات» وهذا إنما يحرم بعد وجوبه لا التروج إذا حاف عدمه انتهى. فليتأمل)). ق ۱۷۱ /إب. 
(۲) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق97١/أ‏ بتصرف. 
(۳) "المغرب": مادة((قسم)). 
)٤(‏ "المصباح": مادة((قسم)). 


روم 


قسم الأحوال الشخصية سس ابه لبمس حاشية ابن عابدين 
أي: أن لا يَجُورَ (فيه) أي: في القسم بالتسوية في البيتوتة OE‏ 


مر بالاقتصار على الواحدة عند حوف الَْوْرء فيحتمل أنه للوحوب» فيعلم إيجابُ العدل عند 
تعدُدِهنّ كما قاله في "الفتح"» أو للندب» ر تلم فاب العدل من سيت إنه'إنما ينداف على 
ترك الواحب كما في "البدائع "7" وغل کل فد ولت آلآية عن ابه ام 

(۲۹۲ (قولة: أي: أن لا يجورَ) أشار به إلى العا ين فا اعترض به على "الهداية"0© 
حيث قال؛ ((وإذا كان للرجل امرأتان حرّتان فعليه أن يعدل بينهما))» فإنه يهم أنه لا يجب بين 
الحرة والأمة» وأجاب في "الف" بان مش العدل اهنا ال وا عد كر دروا عقا حن 
ا أن فة الو تتا وة كا حر وام كل ينتيل نوما اي لذ يمري جز دل 
ععنى: لا يجور» وهو أن يقسم للحرة ضعّف الأمة: فالإيهام نشا من اشتراك اللفظ اه. ولكن لما 

يقيّد المصنف هنا بِحُرَةٍ ولا غيرها ناسب أن يفسّر كلامة بعدم الجر أي: عدم الميل عن 
الواحب عليه من تسوية وضدّهاء فيشمل التسوية بين الحرتين أو الأمتين وعدمّها بين الحرة والأمة» 
وكذا في النفقة لعدم لزوم التسوية فيها مطلقاً كما يأتي“. 

]141[ (قوله: بالتسوية في البيتوتة) الأولى: حذف قوله: (بالتسوية)؛ لأنها لا تحب بين 
الحرّة والأمة كما علمت» بل يحب عدمّهاء وقد يجاب بأنّ المراد التسوية إثباتا أو نفياً أي: يجب أن 
لا جور يإثباتها بين الحرة والأمة» وبنفيها بين الحرتين [/43ه١/]‏ وبين الأمتين» ولم يذكر الإقامة 

في النهار؛ لأنها تحب في الحملة بلا تقدير كما سيأتي". 


.۲۹۹/۳ "الفتح": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "البدائع”: كتاب النكاح ‏ بيان حكم التكاح ‏ فصل: ومنها وحوب العدل بين النساء في حقوقهن ۳۳۲/۲. 
(۳) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب القسم ۲۲۲/۱. 

800/9 "الفتح": كتاب التكاح  باب القسم‎ )٤( 

(ه) في المقولة الآنية. 

(7) المقولة ]١۱۲۷۳۳(‏ قوله: ((لكن إخ)). 


الجزء التاسع کے د ۷ کچ ص کے باب القسم 


(وفي الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) كامحبّة 8 ش13 


هم (قولة: وي الملبوس والمأكول) أي: والسكنى» ولو عبر بالتفقة لشمل الكل ثم إن 
هذا معطوفٌ على قوله: (فيه)» وضميرُةُ لقم المراد به البيتوتة فقط بقرينة العطف» وقد علمْت أن 
العدل في كلامه بمعنى عدم احور لا.معنى التسوية» فإتها لا تلزم في النفقة مطلقاء قال في 
"البحر”'": ((قال في "البدائع"": يحب عليه التسوية بين الحرنين والأمنين في المأكول والمشروب 
والملبوس والسكنى والبيتوتة» وهكذا ذكر "الولوالمي”””» والحق أنه على قول من اعتبر حال 
الرحل وحدَه في النفقة» وأمّا على القول المفتى به من اعتبار حاهما فلاء فإك إحداهما قد تكون 
غنية والأخرى فقيرةء فلا يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة)) اه. وبه ظهر أنه لا حاجة 
إلى ما ذكره "المصنف" في "انح" مِنْ جعله ما في لمعن مبنياً على اعتبار حاله. 

111467[ (قوله: والصحبة) كان المناسب ذكره عقب قوله: (في البيتوتة)؛ لأ الصحبة أي: 
العاشرة والموانسة ثمرةٌ البيتوتة» ففي "النانية": ((وثما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية 
بينهن فيما يعلكه» والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسة» لا فيما لايملكه وهو الح والجماع)). 

ر۹٠۲‏ (قولهُ: لا في المجامعة) ((لأنها تبت على النشاط» ولا حلاف فيه» قال بعض اهل 
العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عَذِرَ وإِنْ تركه مع الداعية إليه لكنْ داعي إلى الضرّة 


(قولهُ: كان لناب ذكْرَهُ عقب قوله: في لبيرت إلخ) الصّحبة بِالْغنى الذي قال وإ كانت 
مره البيئوتة تحب عليه في غيرها أيضاً؛ لأنّه مالك هاء فلو دحل على إحدَاهُما غالباً دون الأحرى لَب 
أت بالواحبء فالتسوية فيها واجبّة ليلاً ونهاراء فما فعلّهُ "الشارح" أولى. 


.۲۳٤/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء فی حقوقهن ۳۳۲/۲. 
(۳) "الولوالجبية”: كتاب النكاح - الفصل الثاني في الت وكيل بالنكاح إل وأمّا النفقة: ق٠٠‏ /أ. 

(4) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب بيان في أحكام القسم ١/ق77١/ب.‏ 

(5) "الخانية”: کتاب النكاح ‏ فصل في القسم ٤۳۹/۱‏ (هامش "الفتاوى الحندية"), 


قسم الأحوال الشخصية لس ا مم لددسب حاشيةابن عابدين 


أقوى فهو مما يدحل تحت قدرته)) "فتح"» وكأنه مذهب الغيرء ولذا لم يذكره في "البحر" 
و"النهر"» تأمل. 

1۹4۷[ (قوله: بل شت أي: ما ذكر من الحامعة ا أمّا الحبة فهي ميل القلب 
وهو لا بملكء قال في "الفتم”": ((والمستحب أن يسوي بينهنّ في جميع الاستمتاعات من الوطء 
اله و کان رارق وانيات ار لخد لدي عن اهاد ا الل زل الاعف 
راغي تعالى قال: نف ليوا وة آوْمَامَلَكتَ أ 4 [النساء - 7] 
فأفاد أن العدل بينهن ليس راخ 

)11۹4۸ (قوله: ويسقط اق قال في "الفقعه"207: ((واعلم أن ترك جمّاعها افا 
لا عل له صرّح أصحابنا بأل جماعها أحياناً واحب ديانت لك لا يدل تمت القضاء والإنزام 
N‏ إلا الويلاة الأولل؛ ولم يقدّرُوا فيه مدة» ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا ناما 

ا ال ی ا :رفي هذا الكلام تصريح بأنّ ا بعد المرة حقه 
21000 فيه نظرٌ إل ا ا اک ای السو ی دا 


قال في "البحر":((وحيث عُلِم أن الوطء لا يدحل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة؟ 


(قول: ما يدل تحت فُدْرَئهِ "فح" تام عبارته: ((فإث ّى الواحب منه عليه ل ين ها حل ول تلرَمهُ 
النسويّة)) اه. أي: وذلك بأن حصّنها عن الاشتهاء للغَيْر كما هو الواحبٌُ ديانة» فحيمذ لا يحب عليه 


n 


وإلا وجب خصُوصاً مع وجود اللَاعية» ويظهَرٌ أن ما قالَهُ هذا البعضُ من لذبي ونقلة "الرحمي وأقر ا 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب في القسم 707/9 بتصرف يسير. 
(؟) "ح": كتاب النکاح ۔ باب القسم ق١117/ب.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم .٠٠۲/۳‏ 

(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب القسم .٠٠۲/۳‏ 

(ه) "النھر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق95١/).‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب في القسم /5760. 


الجزء التاسع ا ا کڪ 8 س باب القسم 
فر 55 
ولا يبلغ مده الإيلاء إلا برضاهاء seasons eneeseeseeseecasnennnnns‏ 


وفي "البدائع"“: ها أن تطالبه بالوطء لأ جل انا يسني كن 1 یال حه وإذا طالبنّه يجب 

عليه ويجر عليه ني الحكم مرق والزيادة تحب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابناء وعند بعضهم 
تحب عليه في الحكم)) اه. وبه عم أله كان على "الشارح" أن يقول: (ويسقط حقها مر في 
القضاء) أي: لأنه لو ل يُصِبها مرة يوحله القاضي سنةء ثم يفسخ العقد أمّا لو أضابها ت اه 
م عرض له؛ لأنّه عَلِمَ أله غيرٌ عِنين وقت العَقْد بل يلئرة بالزيادة جانا لو جنها عليه إلا لر 
مرض أو عل عارضة أو نحو ذلك؛ وسيأتي”" في باب ليان إن على لقناني إلزامَ المظاهر 
بالتكفير دفعا للضّرر عنها بحبس أ وضربو إلى أن يكفر أو يطلق» وهذا ربّما يويد القول الما 
له تحب الزيادة عليه في الحكم» فتأمل. 

]13۹۹[ (قولة: ولا يبلغ مدة الإيلاع) تقدم تا التعبيرٌ بقوله: (ويجب أن لا يبلغ 
إلخ) وظاهرة: أنه منقول» لکن در قبلَهُ في مقدار الدّوْر أنه لا بغي أن تطلى لتم اة 
الإيلاء وهو أربعة أشهر» فهذا بحث منه كما سیذ كر "الشارح” 

فالظاهر أن ما هنا مبينٌ على هذا البحث» تأمل. ثم قولة: (وهو أربعة أشهر) يفيد أن المراد 
يلا الح وبؤيّد ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما مع في اليل امرأة تقول: [طويل] 

فوالله لولا الله تحشّى عوابٍة ززح مِنْ هذا السرير جوائة 


ةاوه غم أل عنامي الخارع " أن يقول: ويَسْقطٌ إلخ) ما ذكَرهُ من أذ التقرط ي 
القضاء معلومٌ من قؤل "الشّار e‏ ورر يه دان ا 


)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بیان حكم النكاح 771/1 بتصرف. 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]١ 48٠011‏ قوله: ((وعلى القاضي إلزامه به)). 

() ثي المقولة نفسها. 

)٤(‏ المقولة ]١1594[‏ قوله: ((ويسقط حقها إلخ)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١54717[‏ قوله: ((أربعة أشهر)). 

(5) البيت في الجامع لأحكام القرآن ٠۱١۸/۳‏ 3174/15: و"تفسير ابن كثير" ۲۹۹/١‏ و"المصنف" لعبد الرازق 
٥۲-۱۷‏ و"تهذيب الأسماء واللغات" ۱۳۴۳/۱. 


۳۹۸/۲ 


قسم الأحوال الشخصية م ا ,بإ حاشية ابن عابدين 


م ت 


و 3 1 مه n2‏ 5 ع 538 
وَيُوْمَرٌ المتعبد بصحبتها أحياناء وقدَرَه "الطحاوي' بوم وليلةٍ من كل أربع لحرةٍ. 


فسأل عنها فإذا زوحُها في الجهاد, فسأل بنته حفصة: كم تصيرٌ المرأة عن الرجل؟ فقالت: أ 
أشهر» فأمر أمراء الأحناد أن لا يتخلف المتزوّج عن أهله أكثرٌ منهاء ولو 90 
زيادة مضارَةٍ بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيها. 

097٠‏ (قولةُ: ويؤمر المتعبّد الخ) في "الفح" : ((فأمًا إذا لم يكن له لاسا والعدة 
فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري؟ احتار الطحاوي””" رواية الحسن عن أبي حنيفة أن ها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وقدره بيوم الخ» أقول: روي أنّ امرأةً حاءت إلى عمر بن الخطاب ضيه وعنده كعسب بن 
الأسودء فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوحي يصوم النهار ويقوم» وأنا أكره أن أشكوه فقال لها عمر: نعم الرّحلٌ 
زوحك. فرددت وعمر لا يزيدها على ذلك؛ فقال كعب: يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هجره فراشهاء 
فقال عمر: كما فهمت إشارتها فاحكم بينهماء فأرسل إلى زوجهاء فقال ها كعب: ما تقولين؟ فقالت: [رجز] 


يا أيها القاضي الحكيم أرشدة هى ليلي عن راشي مسجدة 
مده E‏ مض مضجیے ب دة تقضارة و ل مايرة قدة 


ولست في أمر النساء أحمدة 
فقال لزوجها؛ ما تقول؟ فقال: 
زمّدني في فَرْشِها وف الكل أني امرؤٌ أذهلي ما قد نزلٌ 
و تون اشمل وق نش الو 
فقال له كعب: 
د لها حقا عليك يا رحلٌ نصيبها في أربع لمن عقل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
فقال له عمر: من أين لك هذا؟ قال: لأنّ الله تعالى أباح للحرٌ أريع زوجحات» ولكلٌ واحدة يوم وليلة» فأعجبّ ذلك 
عمر» وجعله قاضي البصرة. 
والكلل: بكسر الكاف جمع كِلّة بكسرها وتشديد اللام» وهي: السار الرقيق حاط بالبيت» يتوق فيه من البق أي: من البعوض. 
والطّول: بضمٌ المهملة جمع طُْلَى» أنثى أطولء اننهى. "شمتي")). ق۱۷۲ 
(۲) "الفتح": كتاب النكاح - باب القسم 305/6 
(۳) "مختصر الطحاوي": كتاب النكاح ‏ باب وليمة وعشرة النساء صء ۹ اس. 


الجزء التاسع . .س إإإ ياف القسم 


وسَبْع لام ولو تَضَرَرَتْ من كثرةٍ حماعه لم تَجُز الريادة على قذر طاقتهاء 
والرّاي في تعيين المقدار للقاضي عا ين طاقتهاء "نهر" بحثا Sa)‏ 


يوماً وليلة من كل أربع ليال» وباقيها له؛ لان له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائيٌ 
وإن كانت الزوجة أمة فلها يومٌ وليلة في كل سبع وظاهرٌ الذهب أن لا يتعين مقدارٌ؛ لان اقم 
ف سير وإيجابة طلب إيجاده» وهو يتوقف على وجود المنتسبين» فلا يُطُلب قبل تضوره» بل 
يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحياناً من غير توقيت)) اه. ونقل في "النهر" عن "بدا" 
((أنّ ما رواه الحسنْ هو قول الإمام أوّلاء ثم رحع عنه» وأنه ليس بشيء)). 

1°11( (قوله: و سبع لأمّة) لاك له أن يتوج عليها ثلاث حرائر فیقسم 7 ستة أيام 
وها يوم. ۴ 
۰۲ (قولهُ: "نهر" بحثا) حيث قال:((ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قذر 
طاقتهاء أمّا تعيينٌ المقدار فلم أقفْ عليه لأئمتناء نعم في كتب المالكية حلاف فقيل: يقضي عليهما 
بأربع في الليل وأربع في النهار» وقيل: بأربع فيهماء وعن أنس بن مالك عشرٌ مرات فيهماء وقي 
"دقائق ابن فرحون": باثي عشرة مر وعندي أن الرأي فيه للقاضي يتظى عدا يكلب على نه 
أنها تطيقه)) اه. قال "الحموي" عقبه: ((وأقول: ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق» ويكون 
القولٌ ها بيمينها؛ لأنه لا يُْلَمُ إلا منهاء وهذا طبقّ القواعد» وأمّا كونة منوطاً بظنٌ القاضي فهو 
إن م يكن صحيحا فبعيدٌ» هذا وقد صرح "ابن جحد" أن في "تأسيس النظائر"““ وغيره: أنه إذا 


.ب)/١95ق "النهر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل في وحوب العدل بين النساء في حقوقهن ۳۳۳/۲ باختصار» نقلا عن "شرح 
مختصر الطحاوي". 

(۳) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب القسم ق٩۱۹/أ.‏ 

)٤(‏ "تأسيس التظائر" لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السّمرقندي المعروف بإمام الممدى (ت ٠۷۳‏ ه وقيل 
٥۵‏ ه). ("كشف الظنون" ۳۳٣/١‏ "الجواهر المضية" 14/7 4غ "تاج التراجم" ص١۲۷‏ "الفوائد البهية" 
ص٣٠۲‏ ؟ہ).۔ 


مومع ووو موه قفرم فرق مف م وو م مويل مره م نمو ثم فوواف و م وه مم وم و مقف فم يه م ممم ممه نمف ة ماممامامان مقف من 


م يوحد نص في حكم من كتب أصحابنا بع إلى مذهب مالك وأقول: لم أرَ حكمٌ مالو 
تضررّت من عَم آله يلظ أو طول وهي واقعة الفتوى)) اه. 

أقول: ما نقله”"" عن "ابن بحد" غيرٌ مشهور» وم أرَ مَنْ ذْكْرَهُ غير نعم ذكر في "الدرٌ 
لمنتقى ”© في باب الرحعة عن "القهستاني””" عن ديباحة "المصفى" أن بعض أصحابنا مال إلى 
أقواله ضرورة هذا وقد صرّحوا عندنا بأد الروحة إذا كانت صغيرة لا تطِيِقٌ الوطء لا تسَلّمُ إلى 
ازوج حتى تطيقة؛ والصحيح أنه غيرٌ مقدّر بالسنٌ بل يفوّض إلى القاضي بالنظر إليها من سِمّنٍ 
أو هُرّال» وقدّمنا”'» عن "التاترخخانية": ((أَنّ البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يُوْمّر بدفعها إلى الزوج 
أيضا))» فقولةُ: (لا تحتمل) يشمل ما لو كان لضعفها أو هُرَاها أو لكِبّر آله وفي "الأشباه"0© 
من أحكام غيبوبة الحشفة» فيما يحرُمٌ على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح؛ قال: ((وفيما إذا 
كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سِمَِه)) اه(". وربّما يهم من سِمَيهِ حِظْمٌ آلو وحرّر 


(0) في "1": ((ذکره)). 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق 459/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(۳) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب الرجعة ١/1؟55.‏ 

(4) المقولة ]١ ١711‏ قوله: ((قال البرازي إل).. 

(ه) في "د" زيادة: ((أو لكر آلته؛ لأن الجملة الفعلية نكرة دخلت عليها ((لا)) فوقعت في سياق النفي فعمّت. 
ولا يبعد من الإمام "الخصاف" إرادةٌ مثلٍ ذلك في عبارته» فهو وإن كان بطريق الاحتمال لكنه ناشىء عن دليل» 
وهو مقبول كما صرّح به في الأصول)). ق177/ب. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ص-۳۹۹-. 

(۷) في "د" زيادة": ((قوله: أو سمنه» أقول: والذي يقتضيه الْظر الفقهئ أنها إذا تضرّرت بحيث يفضي إلى إفضائها أو 
ضعفها ومرضها لا يجوز له ذلك بل يحرم كما يؤخذ ذلك من كلامهم. كذا بخط شيخ مشايخنا مدلا علي 
التركماني في "بجموعته الفقهية" من باب العئين)). ق ۷۲٠/ب.‏ 


الوه التاشع + ا مم ج ا د ت ب ميد . يات القسم 
0„ 2 # - في 2 8 
(بلا فرق بان فحل» وحصي» وعنين» وبحبوبب» ومريضء وصحيح) وصبي دخل بامراته) 


"الشرنبلايٌ" في شرحه على "الوهبانية" أنه لو جامع زوجته فماتت» أو صارت مُفضاةء فإن كانت 
صغيرة أو مُكْرّهة» أو لا تطيق تازمه الدية اتفاقاء فعُلمَ من هذا كله أنه لا يحل له وطوها بها يؤدي 
إلى إضرارهاء فيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضي» أو إخبار النساء وإن ل يُعْلّمِ بذلك 
فبقولهاء وكذا في لظ الآلة» ويُومَر في طوها بإدحال قذر ما تطيقه منهاء أو بقذر آلة رجحل معدل 
الخلقة» وا لله تعالى أعلم. 

۷۰ (قولة: بلا فرق إل لأنه حيث علِمَ أ وحوب القسلم إنما هو للصحبة والؤانسة 
دون الحامعة فلا فرق بين زوج وزوب "بعر" . 

۷۰4 (قولة: ومريض) ((قال في "البحر": ولم ار كفي فق مضه ت کان 
لا يقر على التحوّل إلى بيت الأخرى؛ والظاهر أن المراد أنه إذا صم ذهب عند الأخرى بقدر ما 
أقام عند الأولى مريضاً اه. ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدّوْر إليه حالَ صحّته ففي 
مرضه أولى» فإذا مكث عند الأولى مدة أقام عند الثانية بقذرها))» "نهر"0©. 

قلت: وهذا إذا أراد أن يجعل مدةً إقامتِه دوراء حتى لا ينا ما يأتي مِنْ أنه لو أقام عند 
إاجداعها عه عر ا بک 

11¥[ (قولةٌ: زا دحل بامرأته) الذي في "البحر" وغيره: (بامرأتيه) بالتثنيةء قال في 
"البحر””: ((لأنّ وجويّة لِحَقَّ النساء» وحقوق العباد تنوه على الصبيان عند تقرّر السبب» 
وني "الفتح”": وقال مالك: ويدور ول الصبيّ به على نسائه» وظاهرَةُ أنه لم يطل على شيء عندناء 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم .٠٠٣/۲۳‏ 

(۲) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب القسم 7373/9 
(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق95١/ب.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب القسم .rofr‏ 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم .۲٠٣/۳‏ 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 701/6 


قسم الأحوال الشخصية .س يإ لس حاشيةابن عابدين 


L0 


ع َه« ا 
وبالغ لم يُدخل» "بحر" ناء وأ َ اأ ومريضة» وصحيحة (وحائض» 


وينبغي أن يأثم الو ل إذا ل امه بذلك ول يُدَرَبّهُ)) اه. قال "الخير الرملي": ((وقيّد في "الخنانية"“ 

الصبيّ بالمراهق» فلا قسنم على غيره» وليس بقيّد» بل المميّر الممكن وطؤه كذلك”))اه. 

11۷°[ (قولة: وبالغ 0 يدحل) ومثلة ما لو دحل بالأئل» د 

۷٠۷‏ (قولة: "بحر" بحنا) راح إلى قوله: (وبالغ لم يدحل ) قال في "البحر": ((وقٍ 
"حيط" وإِن لم يدحل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه. وظاهرُهٌ أن اقسنم على البالغ لغير 
المدحول بها؛ لأنّ في كونه معها فائدة» ولذا إنما فيّدوا /ق170/] بالدحول في امرأة الصبي”") اه. 

قلت: يظهر لي أن دحول الصي غيرٌ قي وإنما المراد به الذي بلغ سن الدحول» وحصول 
الصحبة والاسثناس به» ولذا لم 1 في "الخانية" بالدحول» بل قال:(روالمر اهق والبالغ في القسلم 
سوائ))» فقوله في "امحيط": (وإن لم يدحل) أي: ل يبلغ هذا الس بقرينة قوله: (فلا فائدة في كونه 
معها)؛ إِذْ لا شك أنَّ ها فائدة في كون المراهق معها من الاستتناس به والعشرة معه» زيادة على ما 
إذا كانت وحدهاء وحيتئارٍ فلا فرق بين المراهق والبالغ في وجوب القَمنْم كما هو صريح عبارة 

(1) "النح": كتاب النكاح ‏ باب: بيان في أحكام القسم ١إق‏ ۳۲١/ب.‏ 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ قصل في القسم 489/١‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) في "د" زيادة: ((وإثم حوره على وليّه إن عَم به وقصّرء ولو نام عند بعضهنٌ وطلب الباقيات بياته عندهنٌ لزم 
وليّه إجابتهنٌ لذلك وكذا السنّفيه يجب عليه القسلم؛ وإثم جوره عليه؛ لأنه مكلت وأما ابحنون فلم أرّه في كتب 
أصحابنا. ورأيته للشافعية» ففي "شرح المنهاج" للرّملي وابن حجر: أمّا ابجنون فإن ل يُوْمَنْ ضررَهُ أو آذاه الوطء 
فلا قَملْم» وإن أين وعليه بقية دور وطلبته لزم الو الطُوفُ به عليهنً» كما لو نفعه الوطءٌ ومال اله ولس فق 
مذهبنا ما ينافيه» انتهى. خير الدين الرملي)). ق؟5١/أ.‏ 

(:) "ح": كتاب النكاح - باب القسم ق ۱١۷٠/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب النكاح - باب القسم روم 


() في "د": زيادة: ((وأنت عبيرٌ أن ما ذكره في "البحر" مأحوذ من مفهوم كلامهم وقد صرّحوا بأن مفاهيم 
الكتب معقبرة فليس ذلك نا تأمل)). ق 


۳44/۱ 


الجزء التاسع ن کد 0 > > کک پاب القسم 


وبجحنونة لا تخاف» ورتقاء. وقرْناءً) وصغيرةٍ يكن وطؤهاء ومُحرمة ومُظاهر 
ومُولى متنهال ومقابلاتهن وكذا مطلقة AS‏ و لوانتت ور متهاو ل SEA‏ 


"الخانية"”"» وهو شاملٌ لما بعد الدحول وقبلّة؛ لأنّ سبب وجوبه عَقَدُ التكاح كمافي 
"البدائع””"2, فإذا وجب عليه نفقتها قبل الدحول وجب عليه القَسنْم في البيتوتة معهاء ما لم ترض 
بالإقامة في بيت أهلها لإصلاح شأنهاء وإلا فهو ظا ها. 
2000 (قوله: ومجنونة لانحَاف) بضم الناى أي: لا حاف منها الزوجٌ؛ بأڻ كانت 
لا تضرب ولا تؤذي؛ لأنْها حير تحب عليه نفقتها وسُكُناهاء وإلا فهي في حكم الناشزة. 
۷۰ (قولة: يمكن وطوها) عبر عنها في "الخانية'”" وغيرها بامراهقة» قال "الخير الرملي" 
في "حاشية المنح": ((بخلاف ما الح رطا ران ارط باكر ولا تغيرٌ .ما في كثير 
نسخ "نح "*: ((لایعکن وطوها)) فاه خطأ)) اه. 
۰ (قولة: ومُحْرمق أي: بحج أو عمرة أو بهماء "'ط". 0760© 
0 (قولة: ومُظَامر) بفتح الها وقولة: (ومولى) بضم الميم» وسكون الواو» وفتح اللام 
من الإيلاء» وقولة: (منها) تنازعه کل من ماخر ووی "ح".”" 
(قولةُ: ومقابلاتَهنَ) أي: مقابل ما دک من قوله: لط 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - فصل في القسم 479/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(۲) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وحوب العدل بين النساء في حقوقهن 877/7 
(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم .٤۳۹/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.ب/1١77ق/١ في مخطوطة المنح الي بين أيدينا: (رعكن وطوها)) انظر "المنح": كتاب النكاح  باب القسم‎ )٤( 
(ه) لفظة (("ط")) ساقطة من "الأصل" و"م".‎ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم ۸۹/۲. 

(۷) "ح": كتاب النکاح ۔ باب القسم ق١101/ب.‏ 

(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم ۸۹/۲. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س وو دللدددددس سس حاشية اين عابدين 


رة إن قصد رجعتهاء وإلا لاء بابي 


(ولو أقام عند واحدةٍ شهرا في غير سفر ثم حاصمتة الأحرى) في ذلك (يُوْمَرٌ 


٤ e. 04 

۷ (قوله: رجعية) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوفي» أي: وكذا مطلقة 

طاقة زعي كك 2 
( تنبيه) 

قال في "النهر":”" ((ولم أرَ حكم المدكوحة إذا وُطِفْتْ بشبهة وهي في العِدّة وانحبوسة بدين 

لا قدرة لها على وفائه» والناشزة» والمسطورٌ في كتب الشافعية أنه لا قسنم ها في الكل وعندي أنه 
E‏ 8 5 قمع مت 

يجب للموطوءة بشبهة أحذا من قوهم: إنه جرد الإيناس ودفع الوحشة» وي الحبوسة تردد» وأما 
الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه ها؛ لأنها بخروجحها رضيّت (٣/ق١٠٠/ب)‏ بإسقاط حقها)) اه. 

H4‏ 00 د 5 3 E‏ : : ان ل 
واعترضه الحموي ((بال الموطوءة بشبهة لا نفقة ها عليه ف هده العدة» ومعلوم أن القسم عبارة 
عن التسوية“ في البيتوتة والنفقة والسكنى)) اه. زاد بعض الفضلاء أنه يُحَاففُ من اقلم لها 
الوقوعٌ في الحرام؛ لأنها معتدة للغيرء يحرم عليه مسّها وتقبيلها» فلا يجب لهاء وكذا امحبوسة؛ لان 
ف وحوبه عليه ضرا به بدححوله الحبس. 

714 (قوله: ولو أقام عند واحدة شهرا) أي: قبل الخصومة أو بعدهاء "خحانية".0) 

71 (قوله: في غير سفر) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأحرى أن تطلب منه أن يسكن 
عندها مثل الي سافر بها (Dj‏ عن "امندية". 
)١(‏ "البحر": كتاب النکاح ۔ باب القسم ۲۳٣/۳‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق ١۷١/ب.‏ 
() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق93١/).‏ 
)٤(‏ ((عن التسوية)) ساقط من "الأصل". 
(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم .479/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم ۹۰/۲. 
(۷) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7141/١‏ 


الجزء التاسم جک تد 1¥ ج ج .پات القسم 


وهُدِرّ ما مضى وإث أيْمّ به) لأن القسمة تكو بعد الطلب (وإن عاد إلى الجور بعد 


9Y1‏ (قوله: وهُدِرَ ما مضى) فليس ها أن تطلب أن يقيم عندها مثلّ ذلك "طا" عن 
"اهندية"”» والذي يقتضيه النظر أن يُؤْمَرَ بالقضاء إذا طلبّت؛ لأنه حى آدمى» وله قدرة على 
إيفائه» "فت" وأجحاب ف "النهر ”عا ذكره "الشارح" من التعليل"» قال "لر جي 
لا يزيد على النفقة» وهي تسقط بالمضي)). 

0 (قولة: لأنّ القسمة تكون بعد الطّلّب) علة لقوله:( هدر ما مضى ) وقدمنا" عن 
"البدائع" أل سبب وجوب القَسْم عَقَدُ النكاح» وهذا يأئم بركه قبل الطلّب» وهذا يويد بحث 
"الفتح". وقد يجاب بأنّ العنى أذ الإحبارٌ على القسمة من القاضي يكون بعد الطَّلّبء وإلا لزم 
أنها لو طالبته بها ثم جار يلزمه القضاءه وهو مخفالفٌ لما قدّمناه”© عن "الخانية" من قوله: (قبل 
الخصومة أو بعدها) وكذا تعليلٌ المسألة في "البزازية"“ وغيرها بأد لقم لا يصير دينا في الذمَّة؛ 


:و لأنه 


فإنه يشمل ما بعد اا 
KAA‏ (قوله: بعد نهي القاضي) أفاد أنه لا يعر بالمرّة الأولى» وبه صرح ف لومم 
يلايك )11( 


لل 


. ((ایاه)) ليست في د‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم .۳٠۲/۳‏ 

(") "الفتاوى اهندية": كتاب النكاح - باب القسم .8141/١‏ 

305/8 "الفتح": كتاب النكاح  باب القسم‎ )٤( 

ره "النهر": كناب التكاح ‏ باب القسم ق95١/-‏ ب. 

(5) في "د" زيادة: ((أي: من قوله: لأن القسمة تكون بعد الطلب)). ق۷۲١//.‏ 
(۷) المقولة ]١1/019/[‏ قوله: "بحر" بحنا)). 

(۸) المقولة ]١7114[‏ قوله: ((ولو أقام عند واحدة شهراً)) 

)٩(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ فصل في الحظر والإباحة وفيه أحناس: في القسم ١54/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7ه 88-9. 

.۹۰/۲ "ط": كتاب التكاح  باب القسم‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية .س ر حاشية ابن عابدين 


عُزّرٌ بغير حبس» "حوهرة"'؛ لتفويته الحقّ» وهذا إذا لم يقل: إنغا فعلت ذلك لأنّ 
جيار الور ل» فحينئذٍ يُقضي القاضي بقدريء "نهر" بحثا A‏ 


1147 (قوله: عرز بغیر حبس) بل يوجعه ع ويأمرة ادل أنه سا الأدت 
وارتكب ما هو محرّم عليه» وهو الجور "معراج"» وهذا مستتنى من قوهم: إن للقاضي الخيارَ في 
التعزير بين الصترُبٍ والحبس "بجر" . 

قلت: ومثلهُ ما لو امتنع من الإنفاق على قريبه. 

11۷۲۰7[ (قوله: لتفويته الحق) الضميرٌ للحبس "سے" ويؤيّده قول "الجوه رة" ؛ لأنه 
لا يستدرك الحقٌّ فيه بالحبس؛ لأنه يفوت عضي الزمان اه أي: لما مر" أن لقم للصحبة 
والمؤانسة» ولا شك أنه في مدّة الحبس يفوتها ذلك (٣/ق١٠٠/ا]‏ وكذلك عللوا لعدم الحجس 
بالامتناع من الإنفاق على قريبه» فافهم. 

111 (قوله: فحينغلرٍ يقضي القاضي بقذرة) أي: لل خاصمت» ومفهومه: أنه لو يقل ذلك 
يسقط ما مضى» ا ال ا ال aN‏ 
وأَطلَقَ القَدْرَ مع أن فيه كلاماً 00 


(قولة: ومِثلةُ ما لو امتنمّ من الإنفاق على قريبه) سيأتي له في النفقةٍ: أنه حبس في نفقة المخرم 
ولو كان من عليه الثققة أبء وإنْ كانت العلَة المذكورةٌ هنا وهي تَفويت الس الح مله - فيد عدم 
الفرّق بين القسسّم ونفقة المخرم. 


.۹ ٤/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع‎ )١( 

(؟) في "ط": ((الدرر))» وهو خحطاً. 

(۳) 'النھر": كتاب النكاح - باب القسم ١953‏ /أ بتصرف يسير. 

.۲٠٣/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق ۱۷۲/أ. 

(1) "الجوهرة النيرة": كناب التكاح - ۲ وفيها: ((يستدرك الحق)) دون لفظة ((لا)) وهو حطأء وانظر "البحر": 70/7. 
(۷) المقولة [ه5595 ١ع‏ قوله: ((والصحبة)). 

(۸) المقولة [۱۲۷۳۷] قوله: ((ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلح)). 


الجزء التاسم .سسس 4ا باب القسم 


(والبكرٌ وايب والجديدة والقديمة» والمسلمة والكتابيّة سوا لإطلاق الآية. 


[YY]‏ (قولهُ: والبكرٌ الخ) تش علق لأويين؛ لأ فيهما حلاف الأئمة الثلاثة» وعلى 
الأحيرة لدفع ما يُتوَهّمُ من عدم مساواة الكتابية للمسلمة؛ بسبب ارتفاعها عليها بالإسلام أفاده في 
"نهر" ولعلّه لم يفتصر على قوله: (والجديدة والقديمة) ليشمل ما لو كانت البكر والب 
جديدتين؛ بان تروجحهما ا تأمّل. 

0ن (قوله: لإطلاق الآية) أي: قول تعالى: «إوَلَن ف كطيعواأن تيلوا اساي ولو 
2 عض 4 [النساء ‏ 78١ع‏ أي: في الحبّة» فلا تميلوا في القسسّمء قاله "ابن عباس" وقوه تعالى: 
طوَعَاشِرُوهُنَ * امروف [النساء - ]١9‏ وغاية لقم وقوله تعالى: اَن مايأ4 
[النساء- *] ولإطلاق أحاديث النهي؛ ولأن ملم من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهما في ذلك» 
وأا مارُي مِنْ نحو رطلبكّر سبع وليب ثلاث فيحتمل أن مراد التفضيلٌ في البَدَاءة دون الزيادة» 


.أ/١57ق "النهر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(") الاي رصم 4 ليست في 'الأصل" وب" و"م". 

(۳) قول ابن عباس. أخرحه مسلم )١570(‏ (47) كتاب الرضاع ‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة 
الزوج عندها عقب الزفاف. 

)٤(‏ في "ب": ((وعاشرهن))» وهو خطأ. 

(ه) رجه مالك 4١4/١‏ كتاب النكاح ‏ باب المقام عند البكر والأييم وابن أبي شيبة ۳۷۹/۳ وعبد السرزاق )٠١747(‏ كتاب 
النكاح ‏ باب نكاح البكرء والبيهقي في "السئن الكبرى" ٠١۲/۷‏ كتاب القسم والنشوزء والطحاوي لي "شرح معاني الآثار" 
۲۳ من طرق عن حالد وحميد وأبي قلابة عن أنس قال: ((للبكر سبعاً ولیب ثلاث)) ‏ موقوف - وقال هشام وزهير 
وحالد الواسطي ويزيد عن حميد عن أنس من السنةء وأحرحه ابن ماحه )١517(‏ باب الإقامة عند البكرء والدارقطي 
۳ والبيهقي في "السئن الكبرى" ٠١۲/۷‏ باب إختلاف حال التساء وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال رسول الله ول وأحرجه ابن حبان )٤۲۰۸(‏ عن سفيان عن أيوب» به» وأكثر الرواة عن 
أنس موقوفاء وزاد بعضهم من السنة لكن صرح برفعه ابن إسحاق» واختلف على سفيان فرفعه عبد الحبار بن العلاء وأبو 
قِلابة عن أبي عاصم عنه ورواه شعبة وحالد الواسطي وبشر وهشيم وإسماعيل عن خالد اذا عن أبي قلابة عن أنس من 
السنة إذا تروج البكر على اليب أقام عندها سبعاء أخرجه البخاري (2777) باب إذا تروج البكر على الثيب» ‏ - 


0 


قسم الأحوال الشخصية .س كه« للد حاشية ابن عابدين 


(وللأَمَةء والمكاتبة» وأمٌّ الولدء والمدبّرة والبعضة (نصف ما للحُرَّة) أي: مِن البيتوتة 


ل ا 
(ولا قَسلمَ في الستّفر) دفعا للحرج (فله السّفرٌمن شاءَ منهنٌ» والقرعة أحب) E‏ 


فوَحَّب تقديمُ الدليل القطعي كما في "البحر"'» وفي "شرح درر ال رر انيت لأ يذل 
على تفي التسوية» بل على اخختيار الور بالسبع والثلاث؛ جمعا ينه ويان ما روینا)). 

[1Y4]‏ (قوله: وللدَمَةٍ إلخ) أي: إذا كان له زوجتان أ وحرّة فَللامّة النتضن وهنا إِذا 
بوّأها المد منزلًء ول أرَ مَنْ ذَكَرَه وکات لظهوره. 

[1Y1]‏ (قولهُ: أ النفقة) هي الأكل والشرب ا والمسكن. 

۷ (قولة: فبحالهما) أي: إِنْ كان كل من الروْج ا ی ا 
الأغنياى أو فقيرين فنفقة الفقراء» أو مختلفين فالوَسَطٌء وهذا هو المفتى به كما ركم وقدّمنا' أن 
كلام "المصنف" و"الشارح" محمولٌ عليه» فافهم. 

]¥1۷[ (قولة: ولا قسلم في السّمر إل) لأنه لا يتيسر إلا بحملهن مع وف إلزامه ذلك من 
الضرّر ما لا يخفى "نهر" ولأله قد ببق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر والقرار في 
لمنزل حفط الأمتعة أو نوف الفتنق أو بنع من سفر إحداهما كثثرة مر سِميهاء فتعيينُ من يضاف 
صحبتها في السّفر للسّفر لخروج فرْعَتها إلزامٌ للضّرّر الشمديد» [/ق71١/بع‏ وهو مندفعٌ بالنافي 
للحَرّج "فتح””» وانظر ما لو سافر بهن هل يقسم؟ 


= ومسلم )١470(‏ كتاب الرضاع؛ وأبو عوانة )٠١١۹(‏ باب السنة في المكث عند المرأة» وأبو داود »)۲٠۲١(‏ والترمذي 
(۳۹١١)ء‏ وعبد الرزاق (541١٠2)؛‏ والطحاوي وابن أبي شيبة والبيهقي من الطرق الي بيناها عن أيوب وحالد الحذّاء عن أبي 
قلابة فذكره» قال حالد قال أبو قلابة: ما لو قلت رفعه إلى البي يله صدقت» لكنه قال: السنة كذلك. 

.۲٣٣/۳ "البحر”: كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ ذكر القسم ق٣۲۰‏ /ب. 

(۳) المقولة ]١5794[‏ قرله: ((في الملبرس والمأكول)). 

)٤(‏ المقولة ]١579[‏ قوله: ((في الملبرس والمأكول)). 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق950١/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/8. 


الجزء التاسع ‏ ده إل باب القسم 


E RE‏ راد روا ص اونا 


[1۷YA]‏ (قوله: اة أحب) وقال الشافعي”©2: و لما رواه الجماعة من أنه وَل 
رركان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فَمَنْ حرج سهمها حرج بها معه»" قلنا: کان استحباباً 
لتطييب قلوبهنٌ؛ لأنّ مطلق الفعل لا يقتضي الوحوب مع أله يي لم يكن القَممْم واحباً عليه وتمامة 
في "الفتح " و"البحر”*» وهذا مع قوله قبله: (فتعيين مّنْ ياف صحبتها) إل صريحٌ في أن مَنْ 
حرجت قرعتها لا يلزمُه اسر بها. 

[ مطلب في النزول عن الوظائف بمال ] 

74 (قولة: صح) شّمِلَ ما لو كان يشرط رشو مه أو ا واد بط الط كنا 

أوضحه في "الف" حلاف لما بحنه "الباقاني"؛ لأنه اعتياضٌ عن حق لم يجبْ» ولذا لم يسقط 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وها الرحوع إلخ؛ قال السيّد أحمد الحموي في "حاشية الأشباه": أقول: إما حاز لها الرحوع؛ 
لان حقّها لم يكن ثابتا بعدُ فيكون جرد وعد فلا يلزم كاذّير. قال بعض الفضلاء: لكن ينبغي, عدم حل الرُحوع؛ 
لأنه لف في الوعد وهو حرام كما في "الذحيرة"» وقد صرح صدر الشّريعة وغيره باك الحوع في العارية قبل 
الوقت مكروه؛ لأنّ فيه لف الوعدء فعلى هذا يكون معنى قوله: ((ها أن ترجع)) يصح ها أن ترح وم ار مَنْ 
صرح بكراهة رجوعهاء فيما يقبل الإسقاط وما لا يقبله؛ انتهى.)). ق ۱۷۲/أ. 

(1) "الأم": كتاب النفقات ‏ قَسنْم النساء إذا حضر السفر ص۹١١‏ وسفر الرجل بالمرأة صلا/ا!- بتصرف. 

(۳) أخرجه أحمد ۱۹١-۱۹٤ ۱۱۷/٩۹‏ والبخاري )۲١۹۳(‏ كتاب البة ‏ باب هية المرأة لغير زوجهاء ومسلم مطولاً (۲۷۷۰) 
كتاب التوبة - باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» وأبو داود (7178) كناب النكاح - باب ف القَسْم بين النساء» 
والنسائي في "السنن الكبرى" (۸۹۲۹) و(٠۸4۳)‏ كتاب عشرة النساء ‏ باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر» وابن ماجه 
)١۹۷۰(‏ كتاب النكاح ‏ باب القسمة يبن النساء» و(۷٤۲۳)‏ كتاب الأحكام ‏ باب القضاء بالقرعةء والبيهقي في "السنن 
الكبرى” مطرّلاً ٠١۲/۷‏ كاب القسم والنشوز ‏ باب لقم للنساء إذا حضر سفرء وأبو يعلى (477917)) والبغوي في "شرح 
السنة" ١1/4‏ برقم (۲۳۲۵)» وابن حبان مطوّلاً )٤۲۱۲(‏ كتاب النکاح ۔ باب القسلم» و(۷۰۹۹) كتاب إخباره وله عن 
مناقب الصحابة. كلهم من حديث عائشة رضي | لله عنها. 

.۳٠۳/۳ انظر "الفتح": كتاب النکاح - باب القسم‎ )٤( 

(5) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 775/7 

Tr "الفتح": كتاب النكاح - باب القسم‎ (D 


قسم الأحوال الشخصية .س م لدبب حاشية اين عابدين 


لأنه ما وجب فما E‏ ولو لته لعيّنبة هل له 0 لغيرها؟ ذكرَ "الشافعي": 
لاء وفي "البحر" بحثا: ((نعم))» 0 اا 00 


حقهاء ولا يقال: إن مل أخذر الووّض في التزول عن الوظائف؛ لأنّ مَنْ أحازه بناه على العُرْفء 
راع اها عدا و ا ور حلم ی عل 
مال جواز لترول عن الوظائف بالدراهم» وأنه أفنى به ل الإسلام زكريا”' من الشافعيّة 
و الشيخ "نور الدين الدميري" من الالكيةء و"الشيشي" من الحنابلة. 

قلت: واضطرب فيه أي امتأخرين من الحنفية؛ وأفتى "لخر لر ملي" بعدمه» وسيأتي ”© 
تامُ الكلام عليه إن شاء ا لله تعالى في الوقف. 

۷۳٠١‏ (قولة: لأنه) أي: حقها وهو اقم ((ما وحب)) أي: لم يجب بعاد ((فما 
سقط)) أي: فلم 8 بإسقاطهاء ا 

YY]‏ (قوله: وف "البحر"0"© بنا: عَم فت قال:((ولعلٌ المشايخ 0 لم يعتبروا هذا 
التفصيل؛ لأنّ هذه افبة إنَما هي إسقاط عند فكان احق له سواءٌ هبت له أو لصاحبتهاء فله أن جعل 


(قولة: ولعلٌ المشايخ إنما لَمْ يُعتيرُوا هذا التفصيلَ اخ( أي: الذي نقَلهُ فى "البحر" عن الشافعية 
وهو أَنّها إذا وَهبَتْ حقها لعي ورَضِيّ بات عند الَؤْهُبةٍ ليلتين» وإنا كَرِهَتْ ما دات الوَاهِةٌ في 
نكاحهء ولو كانتا متفرقتين لَمْ يُوال بينهماء ولو وَهَبتهُ للجميع جعلها كالمعْدُومة ولو وَهَبتة له فخصص 
به واحدةٌ جازء كذا في رم 
)١(‏ في "ب": ((ذكريا)) بالذال» وهو تحريف. 
(۲) لم نقف على ترجمته. 
(۳) لم نقف أيضا على ترجمته. 
)٤(‏ "الفتاوى النيرية": كتاب الوقف .٠١١/١‏ 
(ه) المقولة ]5١905[‏ قوله: ((فلو مأمونا لم تصح تولیته غيره)). 
(1) "ح": كتاب النکاح ۔ باب القسم ق ۷۲١/أ.‏ 
(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم .۲۳٣/۳‏ 


الجزء التاسع 7ش ٣‏ باب القسم 


ونارَعَهُ في "النهر". 

NOES N 0 9 2:‏ 9 
(ويقيم عند كل واحدةٍ منهن” ' يوما وليلة) لكن إنما تلزمة التسوية في الليل» حتى 
لو حاءَ للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك المَسلمٌ ماعنا تا يك 


حصّة الواهبة لِمّنْ شاء)) "0."2© 

۴۷۳۲ (قولة: ونازعه في "النهر'””) حيث قال: ((أقول: كوت الحقّ له فيما إذا وهب 
لصاحبتها ممنوعٌ» ففي "بدا" ف توحيه المسألة أنه حو يت ها: فلها أن تستوق» وها أن 
تزك)) اه "ح". 

أقول: وقد نقل امحقق "ابن امام" اذكه التافعيّة وأقارّه» غير أنه اعرا إذا 
كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قَسَمََ ها ليلنين متواليتين» وإنْ كانت لا تليها فهل له نقلّها 
فيوالي ها ليلتين؟ على قولين للشافعيّة والحنابلةء والأظهرٌ عندي أن [«اق777/] ليس له ذلك 
إلا برضا الى تليها في النؤبة' ؛ لأنها قد تتضرّر بذلك) اه. فما استظهره "امحقق" يقتضي تريح 
ما في "النهر" بالأؤلى. 

[YY]‏ (قول: لكن إخ) قال ف "الفتح"0: ((لا نعلم حلاف في أن العدل الواجب في 
البيتوتة والتأئيس ف اليوم والليلة» وليس المراذ أن بف ا ف ماقا ف ا 


(۱) في "د" و'و": ((منهما)). 

(؟) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب القسم ق75١/!.‏ 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق95١/ب.‏ 

.۳۳۳/۲ "البدائع": كتاب النكاح  بيان حكم النكاح  فصل: ومنها وجحوب العدل بين النساء‎ )٤( 
(ه) "ح": كتاب النكاح  باب القسم ق۱۸۲/أ.‎ 

(5) "الفتتح": کتاب النکاح ۔ باب القسم 707/8 

(۷) في "م":((التوبة))» وهو تحريف. 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7٠١/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية الم ا ©« لس حاشية ابن عايدين 


ولا يجامعها في غير نوتتها وكذا لا حل غليها باللیل إلا لعيادتهاء ولو اشتدّ ففي 
"ابمحوهرة": ((لا بأس اقيم عندها حتى تشقيٍ أو تموت)) انتهى» يعيي: إذا لم 7 
عندها من يؤنسهاء ولو مض هو ف بيته دعا كلا في نویه لأنه لو كان صحيحا 
وأراد ذلك ينبغي أن يبل منه» "نهر"”". رون شاءً ثلاث أي: ثلاثة آيام ولياليّها. 

(ولا يقيم عند إحداهما أكثرَ إلا بإذن الأحرى) "خللاصة"09 E E‏ 


يعاشرٌ الأحرى» بل ذلك في البيتوتة» وأما النهار ففي اللدملة)) اه. يعن لو مكث عند واحدةٍ أكثرٌ 
النهار كفاه أن يكت عند الثانية ولو قل منه» بخلافه في الليل "نهر"0. 

لفقل (قولة: ولا جامعُها في غير نؤبتها) أي: ولو ا 

۱۷۳7 (قولهُ: ب يعي إذا لم يكن إلخ) هذا أتقيد لماي "اللي ا وهر لاد 
وأطلقه 5 "الشر 0 رر" (4) 
۷۳ (قولهُ: ولو مَرضّ هو في بیته) هذا إذا كان له بت ليس فيه واحدة منهنٌ» وإلا فإ 

يقير على التصول إل بيت الأخترى يقيم بعد العتطّة عند الأخرئ بقدْر ما أقام عند الأول 

ریا ا 

۷۳۷ (قولة: ولا يقيم عند إحداهما أكثرَ إلخ) ل بين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام؛ 
هل يهدَرٌ الزائد؟ أو يقيم عند الأحرى قر ما أقام عند الأولى» ثم يقسم يتينما ت وای 


2 


(۱) ((باللیل)) ليست في "ب" و"ط". 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع .٩ ٤/۲‏ 

(۳) ”النھر": کتاب النكاح ‏ باب القسم ق5950١/ب‏ بتصرف. 

(4) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ق٦۸/.‏ 
(6) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق830١/!.‏ 

(5) "ط": كتاب التكاح ‏ باب القسم 91/79. 

(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق950١/أ.‏ 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب القسم ٠٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم .٩1/۲‏ 

)٠١(‏ المقولة ]١77١4[‏ قوله: ((ومريض)). 


1/۲ 


اا والظاهرٌ الثاني؛ لأنّ هَدْرَ ما مضى فيما إذا أقام عند إحداهماء لاعلى سبيل القم 
كما تقدم'» وهنا في الإقامة على سبيل القَسم» فلا يُهْدَرُ شي ويؤيّده ما في "الخانية'”" ((مِنْ 
5 لو أقام عند الحديدة ثلاثة أيام» أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك)) اه. 

كن غ ا له آذ عمل ا ت و ار مها وهذا عالت نا كر ر 
ويؤيّده ما قدّمناه'” عن "شرح درر البحار" في التوفيق بين الأدلة: ران الحديث يدل على اختيار 
التّوْر بالسبع أو الثلاث))؛ تأمّل. وعن هذا نقل "القهستاني"“ عن "الخانية" و"السراجية"© 
وغيرهما : ((أنّ له أن يقم عند امرأته ثلاثة أو ب وعند أحرى كذلك)) اه. 

والذي في "الخانية" هو ما ذكرناه”» وف "كافي الحاكم الشهيد" ((يكون عند كل واحدة 
منهما يوماً وليلة» وإن شاء أن يحعلَ لكل واحدةٍ منهما ثلاثة أيام قعل وى عن الأشعث عن 
الْحَكّم عن رسول الله يله أنه قال لأمّ سلمة حين دحل بها: إن شِئت سيعت لك وسبعت 
فن )اھ . 


(۱) ص٦‏ ۱د۱۷ 

(۲) "الخانية": كتاب 52 في القسم 579/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) المقولة [717/71 ١ع‏ قوله: ((لإطلاق الآية)). 

۲٠۷/۱ "جامع الرموز": كتاب النكاح  فصل نكاح القن‎ )٤( 

(5) لم نعثر عليها في مخطوطة "الفتاوى السراجية" اليّ بين أبدينا. 

(1) قي المقولة نفسها. 

(۷) في النسخ جميعها: ((سبعة لك وي هن)) بالتاء المربوطة» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لا في المصادر الحديثية. 

29 أخترحه عن الحكم مرسلاً | بن أبي شيبة ۳۷۹/۳» وسعيد بن ٠.‏ سور (۷۸۲) كلاهما في باب الإقامة عند البكر فقال الحكم: 
هذا الحديث عند أهل الحجاز معروف» وأحرجه أحمد 0757/1 ۷١ء‏ ومسلم )١570(‏ كتاب الرضاع ‏ باب قدر ما 
تستحقه البكر والثيب» وأبو داود (7١١5؟)‏ كتاب النكاح ‏ باب قي المقام عند البكرء والنسائي في "الكبرى" )۸۹۲١(‏ كتاب 
عشرة النساء ‏ باب الحال الي يختلف فيه حال النساي وابن ماحه )١910(‏ كتاب النكاح- باب الإقامة على البكر وايب - 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تن دا هو لل حاشية اين عايدين 


زاد في "الخاتيّة": (والرأي في البداءق) في لقم (إليه) وكذا في مقدار الدؤر» 
"هدای" توق 7 وق فده 2 في "الفتح" ا مدق الإيلاء أو جمعةق SO‏ ا 


ومقتضى رواية”" الحديث أن له (٣إق‏ ۲٠٠ب‏ التسبيع بل في "غاية البيان" إن شاء ثلث لكل 
واحدة وإن شاء سبع إلى غير ذلك. 

[YA]‏ (قولة: زاد في "الخانية") يُوْهِم ُن عبارة "لقان ٠"‏ اة 5 الم كعبارة 
"الخلاصة"» وليس كذلك فإك الذي فيها:((عليه أن يسوي بينهماء فيكو عند كل واحدة 
منهما يوماً وليلةه أو ثلاثة أيام ولياليهاء والرأيُ في البداية إليه)) اه. 

فالظاهرٌ أن هذا بيانٌ للأفضل» لا لنفي الزيادة» بقرينة عبارته المارة تأمل. 

YY‏ (قوله: وقيّده في "الفتح" ) أي: قيّد كلام "الهداية" المذ كور حيث قال:" ((اعلم أن 
هذا الإطلاق لا يمكن اعتبارُةُ على صراحته؛ لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يفن إطلاق ذلك 
بل ينبغي أن يُظلى لد مقا مذة اياي وهو أرعة احور واا كاف وحويه به للتأنس ورفع الوحشة 
وحن أن را القزيف وأ أنه اكير م إلا أن پرا ا 


= وابن آي شيبة ۷۹/۳ والطّحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲۹/۳ كتاب النكاح - باب مقدار ما يقيم الرحل عند 
الثيب أو البكر إذا تزوجهاء وغيرهم من طرق عن يحبى القطان بحوداً عن سفيان الثوري (ح) ويعلى بن عبيد كلاهما 
عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر (ح) ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد بن عبد الله 
والقاسم (ح) وعن حفص بن غياث عن عبد الواحد بن أن ثلاثنهم عن أبي بكر بو واھ ن اريف بام 
سلمة موصولاً مصرحاً عنها بالتحديث» ورواه مالك والثوري واحتلف عنه وابن عيينة عن عبد ا لله بن أبي بكر عسن 
عبد الملك عن أبي بكر أن رسول الله ول مرسلاء ورواه عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك, به» مرسلاًء والصواب 
المرصول وله طرق أخر لا نطيل بذكرها عن عمر بن أبي سلمة وعبد العزير بن بنت أم سلمة عنها موصولاً. 

)١(‏ "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب القسم ۲۲۲/۱ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب القسم ۱۸١/۲‏ بتصرف. 

(۳) في "ب" و"م": ((روایته)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب التكاح - فصل في القسم ٤۳۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في الحظر والإباحة ق٦۸/.‏ 

(5) في المقولة السابقة. 

(۷) أي: في "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم .٠١۲/۳‏ 


الجزء العاسم ‏ .س 78289 سس © ياب القسم 


وعمَّمَهُ في "البحر"» ونظرَ فيه في "النهر" قال "المصنف": ((وظاهرٌ بحثِهما أنهما لم 
يطلعا على ما في "الخلاصة" من التقييد بالثلانة ام كما عَوَلنا عليه في "المختصر"ء 
وا لله تعالى أعلم)) لسرت ا قحالمو اماو وار جاو ل ماسم ب ا ا 


فقولهُ: ((وأظن) لح إضراب إبطالٌ عن مدة الإيلا» فيناسب أن تكو ((أو)) في قول 

"الشارح": ((أو جمعة)) .ععنى ((بل)) كما في قول الشاعر: [بسيط] 
كاتا این أن ادرا غائ ٩‏ 

0306 

0174 (قولة: وعمّمهُ في "البحر") حيث قال:((والظاهر الإطلاق؛ لأنه لا مضارة حيث 
كان على وجه القسلم؛ لأنها مطمئنة .مجبوع نويتها. 

لكين (قولة: ونظرٌَ فيه في "النهر”) حيث قال: ((في نفي E‏ عل ” 
لا يخفى)) اه. 

قلت: وأيضاً فان الاطمئنان.بمجبوع النوية منتفي مع طول المدّةِ كسنة مثلاً؛ لاحتمال موته 
أو موتهاء مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسلم لأجله وهو الاستثناس. 

04 (قولهُ: وظاهرٌ بحنهما) أي: 0-6 "الفتح”2"7 و البح ر كما في "لے "م00 . 

[VEY‏ (قولة: من التقييد بالثلاثة أيام) قد علمت ما يناقي هذا التقييد. 


(۱) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق۹۷١‏ بتصرف. 

(۲) صدر بيت محرير وعجزه: ((لولا رجاؤك قد قلت أولادي)). وهو في ديوانه ص٦٥‏ اب و"مغين اللبيب" صب 9١‏ س 
و"فرائد القلائد" ص1”"-؛ وشرح أبيات المغين ٥٤/۲‏ و "شرح شواهد ابن عقيل" ص۷٠‏ اب. 

)( "ح": کتاب النكاح - باب القسم قالاا/اً. 

.۲٠٣/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )٤( 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق٩۱۹/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم .٠١٠۲/۳‏ 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 8/17 71, 

(۸) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام القسم ١/ق7١/أ.‏ 

(۹) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق/۱۷۲/أ. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لدبلا #م علس حاشية ابن عابدين 


(فروغ) لو كان عمل ليلاً كاحارس ذكَر الافيّة أله يسيم نهار" وهو 
5 ب TET‏ 0 1 عرو رو 4 
حسن. وحقة عليها أن تطِيعَهُ في كل مباح يأمُرُها به. وله مَنعُها من الغزّل ومن 
أكل ما يتأذى من رائحيِي» بل ومن اليناء والنقش إن تأذى من رائحيِه ئحته"» 


ابين"0 ا نا ع على ك SA eS‏ 


0744 (قوله: وهو حسرٌ) كذا قاله ِي "التي ". 

[Y€]‏ (قوله: ي کل مُبَاح) ظاهره أنه عند الأمر بهدمنه يكون واجبا عليهاء كأمر 
السلطان الرعية ب "طز" . 

[1Y6]‏ (قوله: ومن أكل ما اذى به) أي: برائحته كثوم وبصل» ويو حل منه أنه لو تأذى 
من رائحة الشحان المشهورٌ له متها ِن شربه. 

31177 (قولة: بل ومن الحنام ذكرة في "الف "© بحنا أحذا ما قبلهُ. 

[TV EA]‏ (قولة: وتامة فيما غا على "الملتة ا وعبارتة: عن E‏ ا ل"المنتفى" 
((لو کان له امراة وسراري اير بيوم وليل ین کل أريع E‏ البواقي عند من شاء منهن» 
1 لو كان له ثلاث نسو 3 0 ولا عد كس ويقيم لي يوم کک 
5 لحل أن يطأ 00 أو اع أ مركي أو أمتهاء أو أنه اه. 

ثم قال : ((ولا يجمع بين الضّرائر إلا بالرّضاء ولو قالت: لا أسكن مع أمتك ليس ها 
1١‏ في "ب": ((لنهارا))» وهو خحطا. 
(۲) في "ب" و"ط": ((برائحته)). 
(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب القسم ق9107١/أ‏ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق57١/أ.‏ 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم .٩۱/۲‏ 
() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 14/9 .*٠‏ 
(۷) انظر "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب القسم ۳۷٤/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم 440/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(9) أي: في "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب القسم ٠۷١/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 


الجزء التاسع ...س 8و8 الس دا ياف القسم 


ذلك» ولو أقام عند الأمة يوما فَعََقَتْ يقيم عند الحرّة يوماء وكذلك العكس)) اه. 

أي: لو اقام عدن اة نوما مقف زوه الأمة شرل إل المتقهدولا يكم" لل يرين 
تنزيلاً للحريّة انتهاءً منزلتها ابتداءً كما في "المعراج". 

أقول: وما نقله ألا عن "المنتقى" مب على رواية "الحسن" المرجوع عنها كما تقدّم من أن 
للحرّة يوما وليلة مِنْ كل أربع» هكذا حطر لي» ثم ريت "الشرنبلالي" صرّح به في رسالته: "تجمدد 
المسرّات بالقسلم بين الزوجات””" وقال: ((ول أرَ مَنْ تبه على ذلك» ومبّنى الرسالة على سؤال 
في: رجحل له زوجتان وجوارء يقسم للزوجتين؛ ثم بيت عند جواريه ما شاي ثم يرحع 
إلى زوجتيه» ويقسم هما؟ أحاب بالحواز أحذاً من قول "ابن همام" اللازمٌ أنه إذا بات عند 
واخدة ليلة بيت عند الأخرى اذاف لا أنه يحب أن بيك عند کل واو مهما دائماء فا 
ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمتح من ذلك اه. 

يعن بعد تمام دَوْرهِنَ وسواءٌ انفرد بنفسه» أو كان مع جواریه)) اه. فافهم» وا لله 
سبحانه أعلم. 


)0 "دد المسرّات بالقسم بين الزوجات" لأبي الإإخلااص حسن بن عمّار الوفائي اشربلا الصري وت ۰٦۹۹‏ اهم), 
("إيضاح المكنرن" ۲۲۷/١‏ "خلاصة الأثر" ۳۸/١‏ "التعليقات السنية" ص۸ .)١‏ 
020( "الفح ": کتاب التكاح - باب القسم TY‏ 


قسم الأحوال الشخصية لشسسسسصسسم ۳ حاشية ابن عابدين 


3 
«إباب الرضاع» 
لَمّا كان المقصودٌ من النكاح الولده وهو لا يعيش غالباً في ابتداء إنشائه إا بالرضّاع» وكان 
له أحكامٌ تتعلقٌ به» وهي من آثار النكاح المنأحرة عنه.مدّةٍ وجب تأيه إلى آحر أحكامه؛ ثم 
قيل: كتاب الرضاع لن من تصنيف "محمد" إنما عَمِلَهُ بعض أصحابه ونسبة إليه روح ولذا 
لم يذ كه "الحاكم أبو الفضل" في مختصره المسمّى ب "الكافي"؛ مع التزامِه إيراد كلام "محمد" في 
جميع كتبه محذوفة التعاليل» وعامتهم على أنه من أوائل مصنفاته» وإنما لم يذكرهُ "الحاكم" اكتفاءً 
ِء و 

عم أوردة من ذلك ف کتاب النكاح» ا 
۷4۹ (قولة: بفتح وكسر) 7/ق5٠١/ب]‏ ولم يذكروا الضمٌ مع جوازه؛ لأنه .معنى أن 
ترضيمٌ معه آحرَ كما في "القاموس”" » وفيه: أن فِعْلَهُ حاء من باب عَلِمّ في لغة تهّامة» وهي ما 
فوق نحد» ومن باب صرب في لغة نحد» وجاء من باب 53 م زاد في الصا لغة 


باب الرضّاع» 
(قوله: لأنه ععنى: أن رش معه خر إل في "القاموس": ((المراضعة: أن يضم لصفل َك وفي بَطيها 
ولذ وأنا يرضح مه حر كالرضاع)) اه. والضبوط بنسخحة الطبع: الرضَاعٌ- بالكسر ‏ وهو مُقتضى ما ذَكرَ 
في افص السَادس من "رسالة" اليح "صر" في "اصطلاحات القاوس" وكذا صرح به في "شرج" وعبارة 
"النهر": ((و مم يذ كروا الم مع جَوازءِ لأنه ععنى: أن بَرْضَعَ مع حر كما في "القاموس")) اه. ففي ما قالهُ في 
"اهر" تأمل. ولم يذكر في "القاموس" ولا في غيره على ما رأيت صَبْطَهٌ بالضّمٌ الى الذي قالَهُ في "النهر" 
ولا معنو آسٌ ولو كان هذا الضّط صحيحاً لذكروه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع 7٠١4/9‏ بتصرف. 
(۲) "القاموس": مادة ((رضع)). 

(۳) "النهر": كتاب الرضاع ق۱۹۷/أ. 

6 "المصباح المنير": مادة ((رضع)). 


1/۲ 


الجزء التاسم .ب إل باب الرضاع 


٤ ا 5 اه 2 عم ع‎ I E 
مص الثدي» وشرعا: (مص ارش "من لدي ادمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة»‎ 
eens ا ا ر و‎ 


أحرى من باب قَنَمَ مصدرّةٌ رضاعاً ورضاعة بالفتح. 

.0116 (قولة: مص الذي قال في 'المصباح””©: الذي للمرأة» ويقال في الرحل أيضاً 
ف 

وهذا التعريف قاصرٌ؛ لأنه في اللغة يعم المصّ ولو من بهيمة» فالأؤلى ما في "القاموس " : 
هو لغة: شرب اللْبن من الضتّرْع والشذي» "ط"". 

٠۲۷٠١١‏ (قولةُ: آدميق) حرج بها الرجلٌ والبهيمة "بحر”. 

۷۷٠١‏ (قولة: أو آيسة) ذكره في "النهر"”" أحناً من إطلاقهم قال: ((وهو حادئة 
الفتوى)). ش 

1VeY]‏ (قولة: و بالمص ا تعريضٌ بالردٌ على صاحب "البحر" حيث قال“: 
((التعريف منقوضٌ طرداً؛ إِذْ قد يوجد المصٌ ولا رضاعٌ إن لم يَصِلْ إلى الحوف» ع إأقد 
يوجد الرّضاع ولا مص كما في الوحُور والسعوط))» ثم أحاب ب: ((أنّ اراد بلص الوصول 


)١(‏ ((الرضيع)) ليست في "ب" وو" وط" 

(۲) "المصباح المنير": مادة((ثدي)). 

(۳) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السسكيت البغدادي التحوي؛ شيخ العربية ( ت٤٤‏ ۲ه وقيل: ٤١‏ ۲ه) 
("بغية الوعاة" ۳٤۹/۲‏ "وفيات الأعيان" ۳۹٥/۱‏ "سير أعلام النبلاء" 3/1 0). 

(4) "القاموس” مادة((رضع)) بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 937/7 بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب الرضاع ۲۳۸/۳. 

(۷) "النهر": كتاب الرضاع ق907١/أ.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الرضاع ۲۳۸/۳ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية سس ۳٣‏ حاشية ابن عابدين 


(في وقتو مخصوص) هو (حولان ونصف عنده» وحولان) فقط (عندهماء وهو 


إل | (Du i‏ و كما الس التد 1# 
صح) فتح . وبه يمتى يي تصحيح وري ANS SS E‏ 
لكوت من الد ي وحم هيت ا زل فاطق اسب وأرلد للسیب))» واعزضه في 
لر بان لمن يلرم الرصول إن E‏ س" : مصصتة: رة شرباً رقا 
وجعل الوجُورَ والسعوط مُلْحَقين بلص "ح وفي "المصباح" : الوّحور بفتح الواو: الدواء عب 
ي ف الخلق» و ا ا فا ەك ا ايه و ا رط 
كرَسُول: دواءٌ يصب في الأنف» والسعوط كقغود: مصدرٌء وأسعطتة الدَوَاءَ تعدّى إلى مفعولين. 
ه۷ (قولَهُ: في وقتي مخصوص) قد يقال: إنه لا حاحة إليه للاستغناء عنه بالرّضيعء 


(قولهٌ: واعترّضة في "نهر" بان لَص إل عبارة "القاموس" لا تصلح رقا على "البحر" إلا إذا كان الَصْ 
معناه شرع أيضاً ما ذكرُ في "القاموس". مع أن م 0 ما 0 "الحشّي" في الأمان عن "الفتح": ((أنه لو 
ولا شربا بل ف اه.)) أنه بطق على الامتصاص 0 0 - 0 ((وسستلخ المتحصّلٌ بال ص))» تأمّل. 

2 ل 7ت ع 5 il hu‏ الى ع 5 REE‏ ان 
الأنفيء وهو بخلاف التشوق والنفوخ فإنه دواءٌ حاف دقيق جد يبه ا بريه إلى الدتماغ. 

(قولة: للاستغناء عنه بالرّضيع إل أي: الواقع فى عبارَة "الكنز"» وني تنظيره نظَرٌ؛ إذ المرادُ بالكبيرة في 
عبارة "الينيق": من تم له مده اتضاع حتی صح ره على سن وى في التُحريوء وهو موی عبارة "اهر ": 
((الكبيرٌ لا يُسمّى رضیعا))» تأمّل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع ۳٠۹/۳‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق99١/أ.‏ 

(۳) "القاموس": مادة((مصص)). 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((رقيقا))» وما أثبتناه من "القاموس" 


(ه) "ح": كتاب الرضاع ق؟ال/اا/اً. 
(5) "المصباح المنير": مادة((وجر)). 


الجزءالتاسع 3-7 ب ا اس اس © بابالرضاع 


عن "العون" لكنْ في "الجوهرة" أنه في الحولين ونصف ولو بعد الفطام حرم وعليه الفتوى» 


واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى: لىت ارش4 [الأحقاف -ه١]‏ 
# 
أي: مدة كل منهما ثلاثون اا 000 


وذلك أنه بعد المّة لا يُسَمّى رضيعاًء نص عليه في "العناية" "نهر" وفيه نظر.” والذي في 
الآ الكير لا سي رما 5 5ة ردا على من سوئ في التجريم ين الكبير والصغير: 

ر۴۷٠‏ (قولة: عن "العون") كذا في عامة الخ وي بعضها: ((عن "العيون")) بالياء بين 
العين والواو» وهو اسم كتاب أيضاًء وهو الذي رأة في "النهر”" وني "تصحيح القدوري" 
رطق 15لا ايض فافهم. 

ه0790 (قولة: لکن إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((وبه يفتى))» ولخا اا قولان أفتى 
بكل 1 

هلاال (قولة: أي: ماله 1 منهما ثلاثون) تفديرٌ الضاف ليس لصحّة لحمل أن 
الإخبار بالزمان عن المعنى صحيحٌ بلا تقدير فافهم» بل لبيان حاصل المعنى» قال في "الفتح : 
اميل السود د ا ليناد واي نا دن EASE EEE‏ 
المضروب لدينين على ليت د قال: أجَلَتُ الدَيْنَ الذي على فلانء والدَيْنَ الذي على فلان 
نق يُفَهَمُ منه أن السسّنة بكماها لكل)). : 


(قول "الشّارح": لكنّ في "الموهرة" أنه غ ونقل "اندي" عن "الخايّة": ((أنّ تقدير مده وين 
ونصفى ظاهرٌ الرُوايق))» وأ في "فتح القدير" عن "الناطفي": ((القتوى على ظاهر الروايق)) اه. 
)١(‏ "العناية": كتاب الرضاع 7٠١5/9‏ (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق51١/أ.‏ 
(۳) "النهر": كتاب الرضاع ق517١/ب.‏ 
(4) "ط": كتاب التككاح ‏ باب الرضاع 937/97. 
(ه) "الفتح": كتاب الرضاع ۳۰۷/۳ ۳۰۸. 


قسم الأحوال الشخصية  _.‏ هبر سس حاشية ابن عابدين 


غيرَ أن النقص ف الأول قامّ بقول "عائشة": ((لا يبقى الولد أكثر من سنتين))» ومثله 
لا عرف إلا سماعاء والآية مُووّلة لتوزييهم الأحلَ على الأقلّ والأكثرء فلم تكن 
دلالتها قطعيّة على أنّ الواحب على المقلّد العملٌ بقول المحتهد وإنّ لم يظهر دليلهُ 3 


[4ه7 (قولةُ: غير أن النقّص) أي: عن الثلاثين في الأول» يعني في مدة الخَسْلء أي: أكثرٌ 
مدته قام» أي: تقو ويبت. 

ه0197 (قولهُ: لا يَبْقَى الولدٌ إلخ) الذي في "الفتح": (رالولد لا قى في بطن أمّه أكثر مِنْ 
ستتين ولو بقدر فة مَعرّل» وفي رواية: ولو بقَدْر ِل معرَل وسَنْحَرحُه في موضعه)) اه. 

وفلّكَة المغزل كتَمْرة: معروفة "مصباح" وهو على تقدير مضافي» وقد جاء صريحا في 
"شرح الإرشاد" ولو بور فة مَعرَل» والغرض تقليل الد "مغرب".7© 

رده" (قولةُ: ومثلهُ لا يعرف إلا سماعا)؛ لن الْقدّراتِ لا يهتدي العقلٌ إليهاء "ف" 
أي: فهو في حكم المرفوع المسموع من الني وَل. 

111 (قوله: والآية مؤولة) أي: قابلة للتأويل .معني حر فلم تكن قطعيّة الدّلالةٍ على 
المعنى الأوّل» فجاز تخصيصها بخبر الواحد. 

1 (قولة: لتوزيعهم) أي: العلماء كالصاحبين وغيرهما الأحل» أي: ثلاثون شهراً على 
الأقلٌ أي: أقلٌ مدَةٍ الحمُل» وهو ستة أشهرء والأكثر أي: أكثر مُّدَةٍ الرّضاعء وهو ستتان» 
فالثلاثون بيان مجموع لين لا لكل واحدة. ْ 

0 (قولة: على أن إ) ترق ف يات وف غار إلى ما أورده في "الف" 


)1١(‏ "الفتح": كتب الرضاع ١8/7‏ بتصرف يسير. 
(۲) "المصباح": مادة ((فلك)). 

() "المغرب": مادة ((فلك)). 

.708/7 "الفتح": كتاب الرضاع‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الرضاع 708/7. 


الجزء التاسم د س ت fo‏ كحك و = کے باب الرضاع 
كما أفادَهُ في "رسم المفق"؛ لک في آر "الحاوي": ((فإن الفا قيل: يُخيّرُ المفي» ا 


على دليل الإمام امار ((ينْ أنه يستلزم کون لظ (ثلاثين) مستعملاً ف إطلاق واحدٍ في مدلول 
ثلانين وق أربعة وعشرين» وهو لمم بين الحقيقة وانخاز بلفظ واحد”' وم أن أسماءً العدد لا يحور 
بشيء منها في الآخرء نص عليه كيد من الحققين؛ لأنها.عنزلة الأعلام على مسكياتها)) اه 

وأحاب "رمي" ' ب ((أنّ حملهُ وفصالَة [م/ق4١١/ب:‏ مبتدآن» وثلائون حبر عن أحدهماء 
أي: الثاني» وحُذف حير الآحر, فأحدٌ الخبرين مستعملٌ في حقيقته» والآخر في بحازو» فلا حَمع في 
لفظر واحدء وعن الثاني بأنه أطْلِقَ اشر في قوله تعالى: ا الح أشهرمع وم ملت € [البقرة - 14۷[ 
على شهرين وبعض الثالث)) اه. 

قلت: وفيه: أن اهر ليس من أسماء العدد» فالمناسبٌ الحواب .ما قاله الجمهور مِنْ أن عشرة 
إلا اثيين ار ْدَ به ثمانية "كما أشار إليه في "الفح" لك هذا حاص بالاستئناء» والكلامٌ ليس فيه" 

+0197 (قولة: كما أفادهُ في رَسْم المي اليد لذلك الإمام "قاضي خان" في فصل رسم 
المي من أل "فتاواه" بطريق الإشارة لا بصريح العبارة. 

]14 (قولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((الواحب على لمقلد) إلى فاه يفي 
وجحوب اتباعه» سوام وافقَهُ صاحباه أو حالفاه» وهو قول "عبدا لله بن المبارك". 

ه00 (قولة: قيل: يخير الفي) أي: وقيل: لا خير مطلقا كما علمت» فهذا قولٌ ثان 
قال في "السراجيّة””: ((والأرّلٌ أصح إن لم يكن امف جتهدا))» ومُفَادُهُ احتيارٌ القول الثاني» 


N" (tt 


)١(‏ در 
(۲) ((واحد)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) من ((لكن)) إلى ((فيه)) ساقط من "الأصل" و"1". 

)٤(‏ "الخانية": ۴/۱ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) " الفتاوى السراجية": كتاب أدب المفي والتنبيه على الجواب 481/7 . 


ص٣‏ اس 


؟ .ةع 


قسم الأحوال الشخصية .س هسو الهس سس حاشية ابن عابدين 


والأصح أن العبرة لقَوَةٍ الذليل))» ثم م الخلاف ف التحريي DERS A SRS‏ 


أي: التخيير إن كان جتهدا» ولا يخفى أن تخييرَ امحنهد إنما هو في النظر في الدليلء 
وهذا معنى قول "الحاوي": "© والأصح أن العبرة لقَوَةٍ الدّليل؛ لأ قو قرّة الدليلٍ لا تظهرٌ 
لغير المجتهد في المذهبء تأمّلء وتمامٌ تحرير هذه المسألة في شرح أرحوزتي في "رسم 
ا 

17۹91 (قوله: والأصح أن العبْرَة لقوّة الدّليل) قال في "البحر"”": ((ولا يخفى 7 دليلهماء 
فان قولهُ تعالى: ولول تعن الآية [البقرة -۲۳۳] يدل على أنه لا رضاع بعد التمام» وأا 
قولهُ تعال: إن أراداؤصا لاعن رضنا [البقرة ‏ ۲۳۳] فإنما هو قَبْلَ الحولين» بدليل تقييد 
بالتراضي والنشّاو رء وبعدهما لا يحتاج إليهما“) وأمّا استدلالُ صاحب "الهداية"7 للإمام بقوله 
تعالى: ل وملة ,رفصل es‏ ولاف فاح بء على أن ال لكل منهما كنت 


3 


مر فقد رجع إلى الحقّ في باب ثبوت النسبء مِنْ أن الثلاثين لهما: للحمل ستة أشهرء 


(قولة: ولا فى أن تخيير انه إل) المقابلّة في عبارة "الحاوي" بين القوّل بالتخيير وبين القؤل 
س دليلٌ على تعَاْرِهِما لا على اتحادهماء وليس مُفَادُ عبارة "السّراجيّة" الَذَكُورةٍ اختيارَ التخيير إِنْ 
مهد بل يُحتمل اختيارةٌ واختيار أن العبرة لقو الدَليل. 


١91/3 "الحاوي القدسي": كتاب الحيل - فصل: إذا احتلفت الرّوايات عن الإمام أبي حنيفة‎ )١( 

(۲) انظر "عقود رسم المفيّ": 7/١‏ ضمن "بجمموع رسائل ابن عابدين". 

(۳) "البحر": كتاب الرضاع ۲۳۹/۳ بتصرف يسير. 

(4) في "د" زيادة: ((وبه يضعفٌ ما في "معراج الدراية" معزياً إلى "الحيط": من أنه بعد حولين» فيكون دليلاً له لما 
علمت ‏ من ضياع القيدين حينعذ)). ق7١/أ.‏ 

(5) "الهداية": كتاب الرضاع .771/١‏ 

(1) المقولة 77511 ]١‏ قوله: ((لتوزيعهم)) 407/1. 


الجزء التاسع 11 ا ¥ 0ك باب الرضاع 


ي كي 


أ لزومٌ أحر الرّضاع للمطلقة فَمُقَدَرٌ بحولين بالإجماع. 
(ويثبت التحريمُ في المد فقط ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطّعام على) ظاهر 
(الذهب) وعليه الفتوى» و وغيره. قال "لے 0 59 "الل "7 ((فما ف 


"الرّيلعي" حلاف المعتمد؛ لأنّ الفتوى متى احتلفت رجح ظاهرٌ الرّواية)) ees‏ 
والعامان للفصال)) اه. 


د 


۷۹۷ (قولة: اما روم خر الرُضاع إل) وكذا وحوب الإرضاع على الم ديانة 
نھر" عن "انحبى". 

[YA]‏ (قولة: ف المد فقط) أمّا بعدها فاته لا يوحب التحريمء ا 

۷ (قولة: فما في "الزیلمي") أي: من قوله: ((وذكر "حضاف" أنه إن فطِم قبل 
مضي المدّة» (٣/ق‏ ٠٠٠ل‏ واستغنى بالطّعام لم يكن رضاعاء وإ لم تعن ُت به الحرمة» وهو 
رواية عن "أبي حنيفة" رحمه ا لله» وعليه الفتوی)). 

]11۷۷۰[ (قولة: أن الفتوى إلخ) ولأن الأكثرين على الأول كما ف O‏ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع ۳٠١/۳‏ بتصرف. 

(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بیان أحكام الرضاع ١/ق‏ 1١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الرضاع ۲۳۹/۳ بتصرف. 

(5) ف "د" زيادة: ((مقدَّرٌ بحولين)). 1/١73‏ 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق۱۹۷/ ب. 

(1) "البحر": كتاب الرضاع ۲۳۹/۳. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ۱۸۳/۲. 

(8) انظر "شرح الصدر الشهيد على النفقات": تفسير «وحولين كاملين» ص۸ بتصرف. 

(9) لي "د" زيادة: ((وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: إن كان لا يجتزئ بالطعام» لكنْ أكثرٌ ما يتناوله هو 
لبن دون العام یکو رضاعاًء انتهى)). ق۱۷۳/أ. 

.ب/١۹۷ق "النهر": كتاب الرضاع‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية لس هم ددس حاشية ابن عابدين 


ل و 3 3 2 50 2 : 
(و م يبح الإرضاع بعد مذتّه)؛ لأنه حزء آدمي» والانتفاع به لغير ضرورة 
حرامٌ على الصحيح» "شرح الوهبانية". وني "البحر": ((لا جوز التداوي E‏ 


0 0 ل‎ EG a, رر‎ 503 

۷۷١‏ (قولةُ: وم يح الإرضاعٌ بعد مدّته) اقتصر عليه "الزيلعي" وهو الصحيح كما في 
"شرح نظو م2" بے 9 لکن ف "القستان "© عن "ا حيط" رلو استغنى 8 حولين حل 
الإرضاعٌ بعدهما إلى نِصّفيء ولا تأثم عند العامة حلافا ل "لف بن أيوب")) اه. 

و أيضاً قله عن إجارة "الفاعدي": ((أنه واحب إل الاستغنای وشت إلى حولين» 
وحائڙ إلى حولين ونصف)) اه. 

قلت: قد يوفق بحمل المدّة في كلام 'المصنف" على حولين ونصفيء بقرينة أن الزيلعي 0 
ذكرهُ بعدّهاء وحيتئذٍ فلا يخالف قول العامةء تأمّل. 

[ مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة لغير الرضاع ] 

(؟77 (قولة: وني "البحر””) عبارتة: ((وعلى هذا أي: ع افرع تار سور - لا يجوز 
الانتفاعٌ به للتداوي» قال في "الفح" 0 وأهل ل ينون ل البنت» أي: الذي رل بسبب بنتع 
مرضعة نفعاً لوحم العين» واتلف المشايخ فيه قيل: لا يجوز وقيل: يجوز" إذا عَلِمَ أنه يزولُ به 
رمد ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة» فالمرادُ إذا علب على القن وإلاّ فهو معنى المنع اه. 


(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق57/أ. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ل 

(*) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق۹۲//. 

(4) "البحر": كتاب الرضاع ۲۲۹/۲. 

)0( "جامع الرموز": كتاب الرضاع ۱ 

'(7) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل الثالث عشر في بيان أسباب التحريم ق /۲١٠‏ بتصرّف. 
(۷) أي: في "جامع الرموز": كتاب الرضاع ۲۹۸/۱. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع 181/9. 

(9) "البحر": كتاب الرضاع ۲۳۹/۳. 

21119239. "الفتح": كتاب الرضاع‎ 0٠١ 


)١١(‏ ((وقيل: يجوز)) ساقط من "الأصل". 


الجزء التاسع .س هيم الل سس © باب الرضاع 


بامحرّم في ظاهر المذهب أصلَةُ بول المأكول كما مرَ)). 
(وللأب إحبارٌ ميه على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يَضرّم) أي: الولد 
(الفِطامٌ كما له) أيضاً (إحبارها) أي: أَمَتِه ا A‏ 


ولا يخفى أن التداوي بلمْحرّم لا يحور في ظاهر المذهبء أصِلَّهُ بول ما يكل لحمُهُ فإنه 
لا یشرب أصلا)) اه. 

]1۷۷¥[ (قوله: بالْحَرّم) أي: الحرم استعمالة طاهراً کان أو سا م 

]1۷۷4[ (قوله: کما مر أي: 1 فصل البئر؛ حيث قال: 

(فرع) 

احتف في التداوي بلمْحرّم» وظاهرٌ المذهب امن كما في رضاع "البحر" لكن نقل 
للفلل" ا طري و انق ز 1 يللا دزا لفن كنا 
رخص الخمرٌ للعطشان» وعليه الفتوى)) اه ""”*. 

قلت: لفظ ((وعليه الفتوى)) راي في نسختين من "انح" بعد القول الثاني» كما ذكر« 
"الشارح" كما علمتف وكذا رأيته في "الحاوي القدسي"» فعلم أن ما في نسححة "سل تحريف» فافهم. 

۷۷ (قولة: وللأب إحبار مه إلح) لأنها لا حقّ لها في التربية في حال رقهاء بل الح له؛ 
لأنها مِلْكْه وكذا الحكمُ في ولدها من غيره؛ لأنه ملك له "رحمي". 
)١(‏ "ح": كتاب الرضاع ق ۷۲١/ب.‏ 


(۲) "در" ۷۰۱/۱ وما بعدها. 

(م "البحر": ۲۳۹/۳. 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب الاستحسان ‏ باب في أنواع متفرقة ق۹٤ ./١‏ 
(ه) "ح”": كتاب الرضاع ق ۱۷۲/ب. 

.ب/١؟5ق/١ "المنح": كتاب النکاح ۔ باب في بیان أحكام الرضاع‎ )٦( 


0 "در" .۷۰٤/۱‏ 
(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .٩۳/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية مت ست دا .عم لس حاشية ابن عابدين 


(على الإرضاع» وليس له ذلك) يعي: الإحبارَ بنوعيه (مع زوحتِه الحرّة) 
ولو E‏ امد لا E‏ و ا 


قلت: والظاهر أن للمولى إحبارها أيضاًء وإن شَرَّط الزوجٌ حرّية الأولاد؛ لأنّ الرضاع 

ر۷۷ (قولة: على الإرضاع) الإطلاق شاملٌ لولده منهاء أو من غيرهاء ولولدٍ اي 
بأحرةٍ أو بدونها؛ لأنّ له استخدامّها ما أراد. 

۲۷۷۷ (قولة: بوْعَيه) (٣/قه٠٠/بع‏ أي: الإجبار على الفِطَام وعلى الإرضاع. 

لفق (قولة: مَحَ زوحته ا أ روعت الأمة فاق لسيّدها وإن شرط الزوج حرية 
الأولاد فيما يظهرٌء كما ذكرناه”" آنفاء فافهم. 

]11۷4[ (قوله: ولو قَبْلَهُما) أي: قبل الحؤلين» وهذا العم المستفادٌُ مِنْ زيادة ((لو)) 
صحيحٌ بالنسبة إلى عدم الإجبار على الرضاع» أي: ليس له إحبارُها عليه في القضاء ما لم تتعدِّنْ 
لذلك في المدّة بأن لم يأحذ تذي غيرهاء أو لم يكن للأب ولا للصّغير مال كما سيأتي”” في 
الحضانة والتفقةء أمّا بالشلبة إلى النوع الآحر وهو عدم الإحبار على الام فإنما يصح قبل 
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الحولين» وأمّا بعدهما فالظاهرٌ أنه يُجبرُها على الفطام؛ لما أن الإرضاع بعدّهما حرام» على القول 


(قولهُ: فالحق لسيّيها وإن شَرّط اروج إل الظَاهر أن مفهوم الخحرٍَ فيه تفصيل وأنه إذا كانت الرُوحة 
اَم ليس له إحبارُها على الرضاع ولو كان الأولاد أحراراء وإذا كانوا أحراراً له ھا على القطام؛ إذلا حي 
لمولاها حيتئد» وإذا كانوا أرقاءَ ليس له جَبْرُها عليه؛ إذ لا حقّ له فيهم ولا في مهم والحق لولاها. 


)١(‏ "الموهرة النيرة": كتاب الرضاع ٩1/۲‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]١171/[‏ قوله: ((وللأب إجبار أمته إلخ)). 
(۳) المقولة [١/اه‏ ١ع‏ قوله: ((ولا تحبر عليها))» والمقولة ١57543‏ قوله: ((إلا إذا تعيدت)). 


الجزء التاسع ل لل ده هه الل سس ل © ياب الرضاع 


0000 ص 


(ويشتُ به) ولو بین الحربيين”"» "يرَازيّة". (وإث قل إن عَم وصوله لحوفيه 


بان مدذته الحولان» تأمّل. "ح”” بزيادة. 

قلت: وما استظهره مي على ظاهر كلام "الصنف" السابق» وقدّمنا الكلامَ فيه. 

۷۰ (قولة: ولو ؛ ون لحري قال في "البحر””: ((وف "البرازية": والرّضاعٌ في دار 
الإسلام ودار الحرب سواء؛ 0 إذا رَضِع في و وحرجوا إلى دارنا ثبت أحكام 
الرضاع فيما ينهم)) اه "ے0 

]1۷41[ (قولة: وإن 5 أشار به إلى تفي قول "الشافعي"» وإحدى الرُوَايتين عن "أحمد": أنه 
لا يشت التحر ا را مشبعات؛ ديك اميل ر و الصتان 75 


(1) في "ط": ((بان))» وهو حطاً. 

(۲) في "ب": ((الحربيتين)). 

(۳) "ح”: كتاب الرضاع ق۱۷۲/ب. 

)٤(‏ المقولة [77/5؟١]‏ قوله: ((وللأب إجبار أمته إلخ)) وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع ۲۳۹/۳. 

(1) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "ح": كتاب الرضاع ق77١/ب.‏ 

(۸) أخرجه مسلم )١45٠0(‏ كتاب الرضاع ‏ باب في المصة والمصتان؛ وأخرحه أحمد ۳۱/۱ و95 5١5‏ و2547 وأبو 
داود (۲۰۹۳) كتاب النكاح ‏ باب هل يحرم ما دون مس رضعات» والترمذي )١١0٠0(‏ كتاب الرضاع ‏ باب سا 
حاء لا تحرم المصة ولا المصتان» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي ٠١٠/١‏ كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي 
يحرم من الرضاعة؛ وني "الكبرى" (457 د) و(5455) كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة» وابن ماجه 
)١1941(‏ كتاب النكاح ‏ باب لا تحرم المصة ولا المصتان, والدارمي 545/9 كتاب النكاح ‏ باب كم رضعة تحرم» 
وابن واوا امام كر كز الدال على ان الرضعة ولريويسن لا عرق من طرق عن عبد الله 
وعروة ابنا الزبير وأبي الشعثاء كلهم عن عائشة مرفوعاًء وفي الباب عن الزبير بن العوام» وأم الفضل» وأبي هريرة» 
وعبادة بن الصامت. 


؟ 0غ 


قسم الأحوال الشخصية ا وعم لس حاشية ابن عابدين 


ر الم وات 


وقول عائشة رضي الله عنها: «ركان فيما رل من القرآن: عَشْرٌ رَضَّعاتٍ معلومات يحرم ثم 
سيخ مس رَضعاتٍ معلومات يُحَرْنَ فتوفي رسول الله يل وهي فيما يقرأ من القرآن» 
رواه "مسله"7". 

والحواب أن لتقْدِيرَ منسوخ صرّح بتسله "ابن عباس" و"ابن مسعود” وروي عن "ابن 
عمر" أنه قيل له: إن "ابن الزبير" يقول: لا بأس بالرّضْعة والرضعتين» فقال: قضاء الله حيرٌ من 


قضائه””» قال تعالى: فإ راڪم ال ې رتك وَأَخَوْنْحكُم يت رة #[النساء - 
٣‏ فهذا إِمّا أن يكون ردًا للرّواية بنسلخحهاء أو لعدم صحّتِهاء أو لعدم إحازته تقييد إطلاق 
الكتاب بخبر الواحد» وهذا معنى قوله في "المداية": ((إنه مردودٌ بالكتاب» أو منسوخ به))» 


(قولةُ: ردا للرٌواية بتسلخيها إل عبارةٌ "الفتح": ((لتسلْخيها باللأمه). 


(1) ف هامش "م": ((قوله: (ثم نسخ إل) الذي في "صحيح مسلم": ((ثم نسحن خمس معلومانتو» فترئ رسول الله و وهن 
(kk!‏ اه فراجعه إن شئت. اه مصححه)). 

(۲) أحرجه مالك ۲۷٤/۲‏ كتاب الرضاع ‏ باب جامع ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» ومسلم )١407(‏ كتاب الرضاع - باب 
التحريم بخمس رضعات» وأبو داود (۲۰۹۲) كتاب النكاح ‏ ياب هل حرم ما دون خمس رضعات؟ والنسائي ٠٠١/1‏ 
كتاب النكاح - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة؛ وفي "الكبرى" (044) كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من 
الرضاعة» والنزمذي )١١90(‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء لا حرم الصة والمصتان» واین ماجه (47 )١5‏ كتاب التكاح - 
باب لا تحرّم المصة والمصتان؛ والدارمي 597/7 كتاب النكاح - باب كم رضعة تحرم؟ والبيهقي في "السئن الكبرى" 
7 كتاب الرضاع ‏ باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا همس رضعات» وابن حبان )٤۲۲۲( )٤۲۲۱(‏ كتاب 
الرضاع - باب ذكر قسدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في السسئتين الرضاع المعلوم» و"شرح السنة" للبغوي 21/9 
وإسحاق ابن راهويه في "مسنده" 440/7 )٠١١۷(‏ من طريق عمرة عن عائشة رضي | لله عنها. 

(۳) أحرجه عبد الرزاق (173419) كتاب النكاح ‏ باب القليل من الرضاعءوالبيهقي في "السنن الكبرى" ٤٥۸/۷‏ 
كتاب الرضاع ‏ باب من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره» وأحرج البيهقي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: يحرم 
من الرضاع قليله وكثيره. 

(4) "الهداية": كتاب الرضاع ۲۲۳/۱. 


الجزء التاسع د ا ي ۴ ا ي باب الرضاع 


لا غير" فلو التقّم الَلْمة ولم يدْرَ أَدَحَلَ اللّبَنُّ في حلقِه أم لا؟ لم يحرم لأنّ 
في المانع' ES‏ "لوي ولق أرضَعَّها أكثرٌ أهل القرية» RSs‏ 


a‏ نة "عائشة" فامراة به: نسيخ الكل نسخا قريساء حتى إن مَنْ لم ييلغَهٌ كان يقرؤهاء 
لقح i‏ وا ارم ضياع ب بعض القرآن كما تقوله "الروافض"» وما قبل؛ ليكن نسخ التلاوة 
مع بقاء الحكم - فليس بشيء؛ له ادعاءَ بقاء حكمه بعد تسه و يحتاج إلى دليلء وتام ذلك 
ا ف "النتح "2 و"التبيين 0 


(هبيه) 


نقل 0 عن "المخيرية"”*: ((أنه لو قَضَى شافعي بعدم ار رة هذ حكن وا 
رَفِعَ إلى ا اه فتأمل. 

99 (قولة: لاغير) يأني" محرزة في ول الم ((والاحتقانُ والإقطارٌ في أذن 
وحائفةٍ وآمة)). 

(۷۸۳ (قولهُ: فلو لتقم إلخ) تفريع م على التة لتقييد بقوله: (( إن عَلِمَّ ))» وفي "القنية"9": 


(قوله: وما قيل لِيُكْرَهٌ إلح) عبارة "الفتح": ((ليكن)). 


(1) قال ابن هشام: وقوهم (لا غير) لحن ويقال: ((قبضلت عشرة ليس غيها)). وانظر تتمة الكلام في "مف 
اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها ‏ حرف الغين المعجمة (غير) صاة 1٠‏ وما بعدهاء ولا 
يخفى ما في عبارات الفقهاء من التساهل. 

(۲) في "ب": (المائع))؛ وهو خطأ. 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث في ص۲ 4-. 

(4) في"ب" و "م": ((ليكره))» وما أثبتناه من"الأصل" و "7" هو الصواب الموافق لعبارة "الفح" وقد ثيه إليه 
الرافعي هنا. 

09 ع : كتاب الرضاع 305/7, 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ۱۸۲-۱۸۱/۲. 

(۷) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 937/7. 

(8) "الفتاوى اللخيرية": كتاب الرضاع ."8/١‏ 

.٦٦-٦ ٥ص "در"‎ )9( 

.ب/٣‎ 4 "القنية": كتاب النكاح  باب في الرضاع ق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية .س 4م للد سس حاشيةاين عابدين 


لر و ~~ 5-5 ۲ وله مه 
ثم لم يدر من أرضعها”! “ فأراد أحدهم تزوّحَها إن لم تظهر”" علامة ولم يشهد 
بذلك جازء "عحانيّة"0) LS O O N‏ 


(( امرأة كانت تُعْطِي دا صبيدٌه واشتهرَ ذلك بينهم؛ ثم تقول: لم يكن في َي لبنّ حينَ ألقمتها 
دبي وم يُعلّمْ ذلك إلا مِنْ جهتها حار لابنها أن يتزرّجّ بهذه الصييّة)) اه. "طا" وفي 
"لفت ح: ((لو أدحلت الخلْمَةَ في في المي وشكت 3 الارتضاع لا بت الحرمة بالشّلكٌ))» ثم 
قال: ((والواحب على النساء أن لا يرضعْنَ کل صبي هن غير ضورق وإذا أرضعْنَ فَليِحْمَظنَ 
ذلك ولْيُشْهرَئهُ ويكتبنة احتياطاً)) اه. وفي "البحر”" عن "الخانية””: ((ِيكْرَهُ للمرأة أن ترْضعَ 
ا بلا إذن زوجها إا إذا حافت هلاكة)). 


م 


الشف (قوله: :م e‏ أي: م يدر من أرضمها منهم» فلا بد أن َعْلَمَ المرضعة. 

للف (قوله: إن م تظهر' علامة) ا ار من فسّرهاء ويُمْكِن أن تمل ردد المرأة ذات لبن 
على امحل الذي فيه الصّة» أو كونها ساكنة فيه؛ فإنه أمارة قويّة على الإرضاعء "ل" © 

ر۲۷۸ (قولُ: ولم يعد بذلك) بالبناء للمجهول» والحارٌ وابحرورٌ ناب الفاعل. 

[1YYAY]‏ (قوله: چان امن اف ال حا كلذ ود ا النکا» وهذه للسألة ارا 
(۱) ((من أرضعها)) ساقط من "د" و "و" 


Mn 


(؟) في و : ((يظهر)). 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في إقرار أحد الزوجين بالحرمة إل 771/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .۹٤-۹۳/۲‏ 

(5) "الفتح": كتاب الرضاع 4/7 308650 

7.8/7 أي: في "الفتح": كتاب الرضاع‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الرضاع ۲۳۸/۳ بتصرف. 

(8) "النانية": كتاب الحظر والإباحة إلم ‏ فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي يِه ٠٠۳۰/۳‏ (هامش 
"الفتاوى الطندية"), 


(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ٩٤/۲‏ بتصرف يسير. 


الجزء التاسع ل ياتا يع سس © بابالرضاع 


(أمُوميّة المرضيعة Es‏ ري عاد رامال 
وإلا لا كما سيجيعٌ ('' (فْيَحرْمٌ منه) أي: بسيبه ماوع وق أ سطع كه اس لاقو ا فده 


عن قاعدة: (( الأصلٌ في الأبضاع”” التَحريمُ ))» ومثلّها ما لو اختلطّت الرّضيعة بنساء يُخْصَرْدَ 
هنا کا اا الأول اه ار ر بين شان عر مسن دهن كا 
أفاده في "الأشباه'”". ١‏ 

(قوا ل أ 0 بالرفع: : فاعل((ي ثبت))» قال اا ((و الأمومة مصدنٌ هو 
کون الشحص ا أه. 

۲۷۸۹ (قوله: وأبوة زوج مُرْضيعَةٍ لبنها منة) المرادُ به الب الذي تَرَلَ منها بسبب ولادتها 
من رحل» زوج أو سيا فليس الزوج قيداء بل رج محر الغالب» "بحر ".وأا إذا كان اَن 
من [/ق١1/ب]‏ زنا ففيه حلاف سيذكره” "الشارح"» ويأتي”" الكلامُ فيه. 

۰ (قولة: له) أي: للرضيع وهو متعلّق بالأيية "ح"200 أي: لأنّه مصدرٌ معناه: كونة 
أبأء ر" 

]1۷41 (قولة: کما سيجيءَ) أي: في قوله: ((طلق ذات لبن») ح 

۷ (قولة: أي: بسببو) أشار إلى أن ((مر)) .معنى: باء ا E:‏ 


JM f‏ ل 


0 في "و": ((يجيء)). 

(۲) في "م": ((الإرضاع)). 

(") "الأشباه والنظائر": القاعدة الثالثة: اليقينْ لا يزول بالتّلكٌ ص٤ ٥-۷‏ ۷- بتصرف. 
)٤(‏ "حامع الرموز": کتاب الرضاع ۲۹۸/۱. 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع YEY‏ 


)56١(‏ در صدلالات, 
(۷) المقولة ]١۲۸۷١[‏ قوله: (("فتح")). 


(۸) "ح": كتاب الرضاع ق ۷۲١/ب‏ بتصرف. 
(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .۹٤/۲‏ 


.ب/٠۷۲ق "ح": كتاب الرضاع‎ )٠١( 
.514/5 "ط": كتاب النكاح  باب الرضاع‎ )١١ 


قسم الأحوال الشخصية د به دل حاشية ابن عابدين 


(ما يَحَرّمْ من النسّب) رواه "الشيخان"» واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة» 
وحمَعَها في قوله: [بسيط] 


]1۷4۳ (قوله: ما يحرم من ال م ا اة بسبب الرّضاع تقيرة ريه اميد 
فشَِلٌ زوجة الابن والأب من الرّضاع؛ لأنها حرام بسبب النسبء فكذا بسبب الرضاع؛ وهو قول 
أكثر أهل العلم؛ كذا في "المبسوط” "بحر" وقد استشكل في "الفتح””" الاستدلالَ على تحرعها 
بالحديث!؛ لأ حرمتها بسبب الصُهْريّة لا تسبي ومحرّسات النسب هي السبْمُ الذكورة في آية 
التحريم» بل قَيْدُ الأصلاب فيها يرج حليلة الأب والابن من الرّضاعء فيفيدٌ حلّهاء ومام فيه. 

]1744 (قوله: رواة الشيحان””) أشار به إلى أله حديف) لکن فيه تغيير اقتضاه تر کیب 
الن» وهو زيادة الفا ووضعٌ الضمر موضعٌ افذاهر» وأصله: ريرم من الرضاع ما يَحْرُمُ من 
اع "ح"”» وتقدّم أنه يجوز 7 الحديث بالمعنى للعارف على الا م يقصِد رواية 
الحدی "س" . 


.۲۹٥/۳۰ "المبسوط": كتاب تفسير التحريم بالنسب  باب تفسير لبن الفحل‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الرضاع ۲۳۸/۳. 

(۳) "الفتح": كتاب الرضاع «/7117. 

)٤(‏ الآية الثالثة والعشرين من سورة النساء. 

(ه) أخحرجه البحاري (7740) كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الأنساب» و(١٠٠5)‏ كتاب التكاح ‏ باب وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم» ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ومسلم ٤٤۷(‏ ۱) (17) كتاب الرضاع ‏ باب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة؛ والنسائي ٠٠١/5‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم الأخ من الرضاع» وفي "الكبرى" )٥٤٤١(‏ و(5441) كتاب 
النكاح ‏ باب ما يحرم بالرضاعة: وابن ماجه (۱۹۳۸) كتاب النكاح- باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وأحمد 
7-0 08ل وعبد الرزاق )١91(‏ كتاب النكاح - باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وابن أبي شيبة 
۷/۳ كتاب النكاح ‏ باب ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب. من طرق عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وسعيد 
ابن المسيب وعكرمة وسعيد بن جبير» كلهم عن ابن عباس فذكره مرفوعاًء وف الباب عن عائشة وعلي رضي الله عنهما. 

.أ/١ق "ح”: كتاب الرضاع‎ )٩( 

(۷) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .۹٤/۲‏ 


5غ 


از اقا م بو م يي بارس 
1 2 کر 4# و 8 0 5 0-0 
يفارق النسب الإرضاع ف صور كام نافلة أو جدوٍ الولد 


168 (قولة: يفارق النسب الإرضاع) بنصب النسب» ورفع الإرضاع 0 ولعله 
نما نيبت إليه المفارقة وإن كان مفاعلة من الحانيين؟ لأنه الفرعٌ وا كو لاع ا ف 
التحر يم» والمفار ق غالبا تكون مِنَّ العارض» ليلكا 

۲۷۹١‏ (قولة: في صُور) أي: سبْعء وإنما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق الرضاع 
بالضاف» أو المضاف إليه» أو بهما كما سيأني”" إِيضاحُةُ ولا يخفى عليك أن المذكور في البيتين ست 

لف ب الات قن 7 02 5 2م 5 4 0 5 : 
صور؛ فان قوله: ((وأم أ( مكررٌ مع قوله: ((وام احستي))؛ إذ كل واحدةٍ من هذه المذكورات 
كذلك فإك أحت البنت مثلٌ أخحت الابنء وم الخالة مثلٌ أمّ الخال» وس علي "". 

۱۲۷۹۷ (قولة: كأم نافلة) أشار بالكاف إلى عدم ا حصر في ذلك لما قال في 'الفے ۹ 
((إنّ حرم في الرضاع وحوذ المعنى الحرم في النسبء فإذا انتفى في شيء مِنْ صور الرضاع انتفت 
الحرمة» فيستفاد أنه لا حص فيما ذكر)) اهف فافهم. 

والنافلة: الريادة» تلق على ولد الولَّدٍ لزيادقه على الولد الصَليَ وتقدمٌ أن كل صورةٍ مِنْ 
هذه [٣/ق ٠٠۷‏ السبع تتفرّعٌ إلى ثلاث صوّرء فول ولد إذا كان نسبيًا وله أمّ من الرّضاع ا 

1۱۲۷۹۸7 (قولة: أوجدة"" الولد) صادق بأن يكون الول رضاعياء بأن رَضِع مِنْ زوحيك 

0 ع" ع ع f‏ ِء 2 يه 4 42 34 8 5 7 ام 
وله حدة نسبيّة» أو جدة أَمَ أم أحرى أرضعتة» وبأن يكون نسبيًا له جدّة رضاعيّة بخلاف النسبية 
)١(‏ "ح": كتاب الرضاع ق07١/).‏ 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 5/7 3. 
)"( ق" صه 5-5" ه وما بعذها. 

)0 "ح”: كتاب الرضاع ے NY‏ 


() "الفتح": كتاب الرضاع ۲۱/٣۳‏ بتصرف يسير. 
)3( 6 "الأصل" و" وب" ((وجدة)). 


قسم الأحوال الشخصية حتعمت کے عرقلا ١‏ تت اة ابعابدين 


وأم اعت وأحت ابسن وأم 2 ا ال لعا ع رو د أ 


2 5 ص ٤‏ ا 
فلا تل لك؛ لأنها امك أو أم زوجيك: واحترز ب ((حدَةٍ الولو) عن أمٌ الولد؛ لأنها حلالٌ من 
النسب» وكذا م 0 

1 لر عي 75 8 2 يه 2 

7044 ٠ع‏ (قوله: و أحت) صادق بأ يكون كل منهما من الرّضاع» كأن يكون لك 
أت من الرضاع» ها أمّ أحرى من الرّضاع أُرضعتها وحدهاء وبأن تكون الأحت فقط من 
الرضاع ها أمّ نسبيّة» وبأن تكون الأمّ فقط من الرضاع» كأن تكون لك أت نسبّة ها أ 
رضاعيّةء بخلاف النسئّة؛ لأنها إمّا أنّك أو حليلة أبيك. 

لكل (قوله: وأحت ابن) أي: کل منهما رضاعي» أو الأول رضاعي والثاني نسبي» 
أو العكس» بخلاف ما إذا كان کل منهما نسبيكاء فلا تم أحت الابن؛ لأنها إا بعك أو رييتك 
ومن هنا يُعلمُ ما إذا ريع ولك من اَم أ فإ أَّهُ لا تَحْرُمُ عليك؛ لكونها أحت ابِنِكَ رضاعاء 
أفادة "الرملى* "ظط ل ف" 060 

00 البنت كأحت الابن» وأؤرد أله ؛ يتصور رر الل في أت ابنه 4 وېتټه نسباء بأن يدعي 
شريكان ‏ فی آَم - والتعا نا نا اكز منينا رن مغر E SS‏ وهي 
أخحت 0 2 من لأا بها في "شرح الوهبانية"“ وأجاب عنها» "شرنبلالية". 

[ATA*1]‏ (قولة: وام أخ) الكلام فيه کالکلام ف ام م الأحت» وفيه ما ويد عن "لح" 

(قوله: وأورد أنه يصو اليل في أُعنت اينه إل) أحاب عنه "شَيْيِي زَادَه" بان اراد بحت الولد 
هي حت الولد الذي احص به أن واحد لا ولدا مشت ركأء كما هو المتبادِرٌ عند الإطلاق؛ لأنه الكامل 
فلا يَنتقِضْ الحصرٌ بالقرد القاصر الثادر. 

)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الرضاع كانم 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 1 

(۳) اجار و النحرور رفي أمة) متعلقان ب (شريكان)؛ و (ولدها) مفعول (يدعي). 

)٤(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق65/أ. 

(ه) في "د" زيادة: ((وممن يحل رضاعاً لا نسباً أمّ ولد وللرهء "شرنبلالية”)). ق۱۷۳/ب. 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الرضاع ۲٣۷-۴۱‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) المقرلة ]١51/97[‏ قوله: ((في صور)). 


الجزء التاسع .س هيج الال سس © بب الوضاع 


قاعا هو رور يعم مم م قاور وققة نه عم ثققمهة 


وأم حال وعمة ابسن اعتمهد 


٠‏ امع 5 5 5 2« - :5 قن 
زإلا أم أحيه وأحته) اسئئناء منقطع؛ لن حرمة من ذكِر بالمصاهرة 
لا بالنسّبي» فلم يكن الحديث مُتناولاً لما استثناه الفقهائ فلا تخصيص بالعقل كما 


قيل» فن حرمة أ أحته واه نس لک ا أو توطوءة أبيه» ا TS‏ 


۸٠‏ (قوله: وأمّ حال) فيه الصوَرُ الثلاث» أمّا إذا كانا نسبيين فلا تحلٌ؛ لان أمّ حالك 
من السب جلك أو منكوحة جادة. ٤‏ 

9 1 (قولة: وعَحَة ابن) ف الصوَرٌ الثلاث أيضاء بن یکون كل منهما رضاعيا؛ كان“ 
رع ي مِنْ زوحتك» ورطيع أيضاً من زوحة رحل آخر له أحت فهذو الأحت [/ق177/ب] 
عمّة ابنِكَ من الرضاع» أ الال وضاعا قط بان اتناك الرضية ا أو 
الثاني فقط؛ بن يكوت ابنك من الرّضاع له عمّة من النسّب» بخلاف ما لو كان کل منهما من 
النسب. فن العمّة لا تح لك؛ لأنها أحتك. 

]114*4[ (قولة: استئناء منقطعٌ إلخ) حوابٌ عن قول "البيضاوي"”": ((إِنَّ استثناءً أحت اينه 
وأ أعيه من الرّضاع مِنْ هذا الأصل ليس بصحيح» فإ حُرْمتهِما في السب بِالْصَّاهَرَةٍ دون 
النسبي)) اه. 

فعدمٌ الصّحّة مبي على جل الاستشناء مُتصلاًء وفيه حوابٌ أيضا عن قولِه في "الغاية": ((إذ 
هذا تخصيصٌ للحديث و بدليل عقلي))» وبيان اا ماقاله "الريلعي”": ((إنّ هذا سهر فال 
الحديث يوب عمومٌ الحم لأحل الرضاع و ار لأحل السب حرم ةم أيه 1 
من النسّب لا لأحل أنها أمّ أحيهء بل لكونها ا أو موطوعة أبيهء ألا ری آنھا ترم يد 


کے 


Cm 


)١(‏ في "": ((كأن يكرن)). 

(۲) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": سورة النساء ‏ الآية ۲۴۳ ص۷٠‏ ال. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ۱۸۳/۲. 

(4) في "م": ((ترى)) وهو الموافق لما في "تبيين الحقائق". 


فافع فو ووه ور ديو ووه رو ووو يهو ووو وو ووو وم لوه دوع لووول و توو وو لاي مره مهرما مماي مم مم نل ممم موه 


وإ لم يكن له أخ» وكذا أحت انه من السب إِنْمّا حَرْمَتْ عليه لأحل أنها بشَه أو بدت امرأيي 
بدليلٍ حرميها ون م يكن له ابن وهذا المعنى بحب الحرمة في الرضاع أيضاء حتى لا يجوز له أن 
يتوج بمو ولا موطوءة أبيهء ولا بست امرأنه» كل ذلك من الرّضاعء بل دعوى التخخصيص»)) اه. 

وحاصلةُ يَرْحعٌ إلى أن الاستثناءً منقطعٌ كما قال "الشّار ح" لعدم تناؤل الحديث له هذا وقد 
اعترض "ح””2 قول "الشتّارح" ‏ تبعا ل "البيضاوي" -: ((أنّ حُرْمَة من ذْكِرَ بالُصَاهَرَةٍ)) ب: ررك 
فيه نظراً من وجحهين: 

الأول أذ الصا له حصو ”© فى عمة ولو 'لأنها أ الشقيقة أو لآب أو لأ ركذا 
في بت عمّة وللدو؛ لأنها بدت أحته الشقيقةء أو لأبي أو لأم. 

الثاني: أنّ الصَاهَرةَ في الصوّر السجعة الاق ة إنما قصوة على تقدير واحدٍ ققطء وعلى 
ادير الآخر أو التقديرين الآحرين فالحرمةٌ بكسب لا بالْصَامرَة بيان ذلك أن م أحيك إِنَمًا 
تک یا الاھ ا كان الأخ أا لأب فن امه حيتت امرأةُ أبيلك» بخلاف الأخ الشقيق» 
أو اې فك حرمة مو بالنستب؛ لأنها مك وحرمة أحت ايك النسبي إنمَا (٣/ق‏ ۸٦۱لا‏ تکون 
بالمصاهَرَةٍ إن كانت حت الاين لم لأنها ريتك بخلافها شقيقة أو لأب فإنها بنتك» وحرمة 
جدة اينك إِنمًا تكونٌ بالمصاهَرَةٍ إذا كانت أُمَ أمّه؛ِ لأنها أ امرأتتك» بخلافها أمّ أيبه؛ لأنها أك 
وحرمة آم عمك إِنْمَا تكون بالمصامَرةٍ لو الع لأبيء مخلافه لو شقيقاء أو لأم؛ لأنها حدّك» ومثلٌ 
أمٌ العم ام الخالء وحرمةٌ بت أحت وليك إِنْمَا تكوث بالصاهَرةٍ لو كانت الأحت لأم؛ لأنّها 
تكو بنت رييتك بخلافها شقيقة أو لأبب؛ لأنها بدت بنتك» وحرمة أمٌّ ولد ولدلة إِنْمّا تكون 
بالمصاهَرَةٍ إذا كانت أمّ ابن اينك؛ لأنها حليلة ايك جلاف أمٌ بت بنك فإنها بننك» فقد ظَهَرَ 
)١(‏ "ح": كتاب الرضاع ق77١/)‏ بتصرف. 
(؟) ((لا تنصور)) ساقطة من "الأصل. 
(۳) في "الأصل":((الأمومية)) بدل ((أمه)). 


فد 


الجزء التاسع السك سح ل أن س تي تمه ياب الرضاع 


‘oevseNSBTICHORDDEOOCDOSICTDEDECDOVDOLECCOOBELADORSASAGDNVSnRSGCnnnnmanannanenenes naan 


أن التعلیل بهذا غير صحيح» بل التعليلٌ المّحِيحُ ما ذكره بقوله: ((فإنٌ حرمة أمٌّ أحيى) إل كما 
سنبيةٌ)) اه. 

أقول: وابحواب عن الأوّل: أن قول "الشارح": O‏ بالمصامرَةٍ)) المرادُ بمَنْ 
ذَكِرَ هو: ام أحيه وأحه؛ لأنَهُ هو الذي سبق ذكرُهُ دون بقية الصو الآنية؛ ولأنة ذَكَرَ بعدَهُ تعليلا 
آخحرَ شاملاً للجميع» وهو قولة: رفن حرمة أ أحته وأحيى) إخ مع قوله: ((وقس عليه أحت اييي) 
إلح كما نوصح وعن الاني: أعي: قولة: ((أنّالمصاهَرَة إنمَا تتَصوّرُ على تقدير واحا فقط) 
NS I EEK ESO SS A IR‏ 
من الرضا ع فيقال: تمرم الأمّ نسباء فكذا تمرم الم رضاعاء وتحَرْمُ البنتُ نسباء فكذا تحرُمٌ البنت 
رضاعاًء وهكذا إلى آحر امحرّمات اسيق فم أحيك الشقيق أو لأم َا ترم لكونها أك 


د رع 


لا لكونها أمٌ أحيْك؛ ولذا تحرُمُ عليك ولو لم يكن لك أخ منهاء فلا بحسن أن يُقَالَ: تحرمُ أم الأخ 
اقيق أو لأ لأله يكر مع قولهم: ترم الأ عم أن اراد آم الأخ لأب فقط. 

وما ورد عليه - أن م الأخ لأب إِنْمَا حَرْمَتْ بالمصاهَرَق والحديث”" إِنْمَا رتب حرمة 
الرضاع على حُرْمَة السب لا على حرمة المصاهرَةٍ -أحاب بأل الاستتناءً مقط وكذا يقال: 
أحت الابن إذا كانت شقيقة أو لأب إِنْمَا تحرُمُ لكونها بعك وقد عُلِمَ تحريمٌ ابت من النسبي 
فيرَاد بها الأحت لأم؛ لأنها زف [«/ق8١15/ب]‏ فلم تَعلَم حرمتها من رمات المي فلم تكن 
تكراراء لکن لما لم تدخل في الحديث كان استناؤها منقطعاء وهكذا يُقَالُ في البواقي. 

والحاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرّضاع على حرمة انس وكان ما يحرم من 
السب من نظائر هذه المستتنيات قد يَحْرُمُ من السب على تقدير» ومن المصاهَرَةٍ على تقدير» 
م يصح ا من ی و ا يلع م اک با ا ر إرادة التقدير الشاني وإ 
كان الاستثناءً فيه منقطعاً؛ دفعاً لقکرار وتنبيها على بیان ما يِل لزيادة التوضيح» ا 
يُمْكِنٌ توجية كلايهم به وا لله تعالى َعْلَمُ فافهج. 


.٤ تقدم تخريجه صا‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية .س به لس حاشيةاين عابدين 


ا ا َه ا 01 يم ينك IEE‏ 
وهذا المعنى مفقود في الرضاع (و) قس عليه (أحت ابه ) وبنو (وجدة اببه ) 
وبنته (وأمّ عمّه وعمّته وأمّ حاله وحالته) وكذا عمّة ولده» وبنت عمته 510 


۸٠٠١‏ (قولُ: وهذا المعنى مفقودٌ في الرضّاع) لان م أيه وأَحيْهِ رضاعاً ليست آم 
ولا موطوءة أبيْه. 

14 (قولة: وس عليه إل) أي: قِس على ما ذْكِرَ من المعنى أخصت ايه وينه له بأن 
تقول: إنمَا حرمت عليه أعمت اينه وبنت نسبا لكونها به أو بست امرأته» وهذا المعنى مفقودٌ في 
الرضاع» وكذا جد انه وبنتِه نسباً إنمَا حَرْمَتْ عليه لكونها مه أو أ امرأته وهذا مفقودٌ في 
الرضاعء وهكذا البواقي» وبهذا التقرير عُلِمَ أن التعليل المذكور بقوله: ((فإنٌ حرمة أمّ أحيي) إل 
جار في جميع الصوَرِء لكن لكلّ صورةٍ عبارة تليق بهاء فلذا قال: ((وقِسْ عليه)) إل؛ وأ ضمي 
((عليم)”» راجمٌ إليه لا إلى أمّ أيه وأحيْه حتى برد أنّه لا معنى بل البعض مقيساء والبعض 
7 عليه» فافهم. 

مل (قوله: وكذا عَم ولده) لم يذكروا حالة ولدو؛ لأنها حلالٌ دن الس أيضاء لأنها 
أت زوجت "بحر" . 

]1۸۰۸ (قولة: وبنت عمَّيِه) أي: عة ولو وتحرم من فب لأنها بست أيه وأمًا 
بدت عة نفسيه فإنها حلال تسيا ورَضاعا "ل" . 


(۱) في "د" زيادة: ((قوله: أحت ایی فإله يجوز. صورته: امرأةٌ أرضعت صبيًاً وكان لصي أب وللمرأة بنت» يجوز هذا 
الأب أن يتزوَّج بنت هذه المرأة» التهى. "مشكلات")) ق 0/17١/ب.‏ 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وجدّة ابنه» بان أرضعت أجنبية ولدّه وها ا فإنه ييجوزله التروج بهذه الأم بخلافه من 
النسب؛ لأنها آم امرأته. انتهى. "بحر”)) ق 110 /ب. 

(۳) تي "د" زيادة: ((قوله: وكذا عمد ولده» صورته: بأن كان لزوج المرضيعة أست؛ لِلرّضيع أن يتزوّحها بخلافه من 
النسب؛ لأنها أحته» انتهى. "بحر”)). ق۱۷۳/ب. 

)٤(‏ ((وأن ضمير عليه إلخ)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 40/79 37. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 95/7. 


الجزء التاسم ‏ .ب الها سس © باب الرضاع 


وبنت أحت ولو وأم أولادٍ أولادوء فهؤلاء من الرضاع حلالٌ للرحل» وكذا أحو 
ابن المرأة ها» فهذه عشرٌ عور تصِلٌ ياعكبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين» وباعتبار 


٠١‏ (قولُ: وبنت أعستو ولد وتحرْمٌ من النسّب؛ لأنها بست نه أو بست رييت 
ل" 

۰ (قولة: للرّحُل) متعلق بالْمسْنَى في قوله: (( إلا أمَ أو ) إل يعي أن شيئاً من 
الوةٍ المذكورات لا رم لرل إذا كانت من الرّضّاع. اه "ح”" عن "المنح""» وهنا بالنظر 
إلى المكن» وإلاً فهو متعلقٌ بقول "الشارح": [/قة5١/]]‏ 007 

08113 (قولة: اتنا بن المرأة لها ي كر هذه العاشرة نظن فإنها من مقابلات 
الست لا قسم مباين ا کما ر أفاده فاده "ح"0, 

]11411[ قو باعتبار ا الا أي: في المضافب إليهء فتصيرٌ الد كورة ام حي 
وأحت اين وجدّة اينف وأمَّ عم وأمّ حال وعمّة اي وبنت عة ايو وبنت أحت ايدي وأ 
ولد ابنه. 

ومع الأنوثة أ حت وأحت بني وده بنج وأم عمو وأمّ حاليه» وعمّة بنجو وبنت عم 


ےا فهله ثمانية ع 0 ب وعدها عشرين بالنظر إل 


بنهه وبنت حت بنتِوء وأمّ ولد بنته. اه 
العاشرة المكررة. 

[1YA1]‏ (قوله: وباعتبار ما 0 ل أي: إذا E‏ الل للرّجل بأن يُقال: تل له 3 أخيه 
وأحت اينه إلى آحر الأمثلة المذكورة. 


.48/7 "ط": كتاب النكاح  باب الرضاع‎ )١( 

(۲) "ح”: كتاب الرضاع ق۱۷۳/أ. 

.ب/١٣۳‎ ق١ "المنح": کتاب النکاح ۔ باب الرضاع‎ )٣( 
"ح": کتاب الرضاع ق۱۷۳/أ- ب.‎ )٤( 


u 


(ه) 'ح': كتاب الرضاع ق۱۷۳/ب. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية .س هه الدلبلدس سد حاشيةابن عابدين 


(05414 (قوله: أو لَه أي: إذا شس نیت الل ها بان يُقال: اا أخحيهاء وأحو اينهاء 
وجدٌ اينهاء وأبو عمّهاء وأبو خالا وخال را وابنُ حالة وليهاء وابنُ أحمتي ولدهاء وان ولد 
وليهاء وإنمًا قأنا: وال وليها واب حالة ويفا وكان القياس أن نقول: وعم وليها وابن عة 
ولدها؛ لأنهما لا رمان لاس الب ا كما صرح به في "البحر"“ ا فاده سے" . 

وأفاد "ط": (( أنه كن تقريرٌالمقام بحل آحر فيقَالٌ: في مقابلة قرحو آم أي وأعيه: 
تروّحُها أحا اينها وبتتهاء وفي أحت اينه أو بنته: أبو أخبيها أو أحبتهاء وقي حدَةٍ ايده أو به جحد 
ينها أو بتتهاء وفي أمٌ عمّه: اين أحي اينهاء ولي أمَّ عمته: ابن أحي بتتهاء وني أمّ اله: ابن أت 
اينهاء وفي اَم اليه ابن أت بعد وفي عمَّةِ ولِو: عم ولدهاء وفي بدت عة ولده: خالهًاء وفي 
مقابلة تزوحها بأخي اينها: توه بم أحيه» وهي المكرَّرة)) اه. 

لكنّ الصّواب في الثامنة والتاسعة أن يُقال: وفي عة ولدو: أبو ابن أخيهاء وقي بدت عمَّةٍ 
ولدو: أبو اين ا 0 

والذي قررة ا ' هو الذي في "البحر" وهو الأرفق لقول "الشّارح": ((وتروّحُها 
بأبي أحيها))» وحاصلة: أن تبدّل الضاف الأول المونث عذکر مقابلٍ لفو مدل المي الك 
بضمير المؤثي فتبدَلَ الم بالأء والأخمت (م/ق0١إب]‏ بالأخء واد بابحد» وهكذاء وتذكرَ 


(قولة: جد اينهاء أو بنتيها إلخ) حقةُ أب ابن اينهاء أو أب بنت ينتهاء تأمّل. 
(۱) في "ب": ((إذ)). 
(۲) "اليحر": كتاب الرضاع 40/9 741-5. 
(5) "ح": كتاب الرضاع ق٣۱۷/ب.‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .۹٦/۲‏ 
(ه) "ح": كتاب الرضاع ق۱۷۳/ب. 
(7) "البحر": كتاب الرضاع 4١/9‏ 7419 


الجزء التاسع سے o0‏ م7 کڪ باب الرضاع 


وتزوها بأبي أحيهاء وكل منها جور أن يتعلق الجار وابحرورٌ ‏ أعيني: مِن الرّضاع ‏ 
تعلقاً معنويا بالضاف کالم : كان کون له خت نة ها ام رضاعيةء أو بالضاف اله 


الضّميرٌ فتقول في أم يمد عي أو ابنهاء وفي جَدَةٍ ابنه: حدٌ ابنها إلح. 

وحاصل اقيم الداني: اا تدر لق كر صنو سو ا فيها إلى الروج 
سيا باسم تلك النُسبقه مثلاً إذا زوج أمٌ أحيه أو أيه تكون المرأة قد تزوحَت أحا اينها 
أو بنتهاء وإذا تروچ أت اينه أو بنته تكون قد ترو حت أبا أحيها أو أحتهاء وهكذاء ولا يخفى ُن 
هذا تكرارٌ عض وإنمًا اختلف بالتغبير قط فافهَم. 

[1YA14]‏ (قولة: وتزروجها بأبي أحيهًا) كذا 3 بعض النسخ» ومثله 5 "اہی "0 وهو 

2 3 
الأوفقٌ لِمّا قرّرَهُ "ح" كما e‏ 2 وف ب 9 ال له : بان أخيهاء وهو كذلك في "التو ") 
ولا وجة له؛ فإ هذا لا َال تروّحة بأمٌ أحبْه على التقريرين المارئن» ووَقَعَ في بعض نُسّخ "البح" 
ا بأحي أبنهاء وهو موافق لما فور "ل" هيا 0ه 4 وفيه ما علمت. 
Oj f 0‏ 2 

YAT‏ (قوله: و منها) أي: من الأربعين ج يي وقي بعض النسخ: ((منهما))»› بضمیر 
التثنيق أي: كل من الاعتبارين الذين بلع العدد فيهما أربعْن فافهح. 

]11۸1۷ (قوله: اللا والجرون أي: المقَدَرٌ بعد الاستشناء المدلول عليه بالمسيشى منه» والتقدير: 
فيَحْرُمٌ من الرضّاع ما يحرم من السب إلا أمّ حيو من الرّضّاع» فإنها لا حرم ا" 

۲۸۸7 (قوله: تعلقا معنويًا) على أنه صفة أو حال؛ لأنهُ معرفة غيرٌ حضة؛ لأ التعريف 
)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 40/7 7. 
(۲) "النهر”: كتاب الرضاع ق97١رب.‏ 
(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 45/9. 
)٤(‏ المقولة [5 781 ]١‏ قوله: ((أوها)). 
(5) "ح": كتاب الرضاع ق07١)ب.‏ 
(5) "ح": كتاب الرضاع ق۱۷۳/ب. 


قسم الأحوال الشخصية مسحت ب ت لكو لمحتب نت شتت - بحاشية :ابن عابدين 


كالأخ كأن يكون له أخ نسي له أم رضاعية» أو بهما: كأن يُحتَمِمٌ مع آخر على 
دي أجنبيّةٍ ولأخيه رضاعا أم أحرى رضاعيّة» فهي مائة وعشرون» وهذا من 
حواص كتابنا”). 
2 :2 رع EE‏ 5 ره 4 ۶ 
(وتحل أحت أحيه رضاعا”") يصح اتصالة بالمضافي: كأن يكون له أخ 
تس له أ راع واا ا كان بكرن له هاه اح ناوا 


الإضاقٌ هنا كالتعْريف اجنسيي» وأمّا تعلق الصناعيّ فباستقرار محذوف وجوبا» وتمامُ ذلك في 
O 1‏ 5 عن ا 5( 

اليه (قوله: كالأي الأَولَى أن يقول: كالأحتء أو يقول في الأوّل: کان يكون له اخ 

» إلا أن يُقَالَ: مرادهُ التنوية”” في ا E‏ وأنوثة أنوئق .© 

]1141۹[ (قولة: کان يكون ل أخ نسي له م رَضاعية) د تبع في هذه العبارة 0 قال 
0 "00 : ((وصوابه: كان يكون له أخ رَضَاعي له 1 نسئّة كما ا ينخفى)). 

1 (قولة: وهذا مِنْ ختواصٌ کتابنا) اعلم أن "ابن وهبان" في "شرح منظومته" أوصلّها 
ل نيفو وستِينَ» ويها صاحب "البحر""» وزاد عليها ي أوصلّها إلى إحدى وثمانينَ» وقال: 


(۱) في "ط": (رکتابيا))» وهو حطا. 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: وتلٌ أحت أيه رضاعاء أقول: قيّد بأحت الأخ؛ لأنّ بنت الأخ من الرّضاع تحرم کبست 
الأخ من النسبء قال في "الفيض" للكركي: وكذا بنات الأخ من الرّضاعة في الحرمة كبناته من النُسبء انتهى. 
ومثله في "الخلاصة" وكثير من الكتب. حير الدين الرّملي)). ق٤‏ ۷١/ا.‏ 

(۳) انظر "ح": كتاب الرضاع ق1177/ب بتصرف. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الرضاع 751/7 بتصرف. 

(ه) في "الأصل": (التفريع))؛ وهو تحريف. 

(5) "ح": كتاب الرّضاع ق1077/ب ۔ ق1/7074. 

(۷) "التهر": كتاب الرّضاع ق88١/.‏ 

(م) "ح": كتاب الرّضاع ق٤۱۷/.‏ 

.۲٤۱/۳ "البحر": كتاب الرضاع‎ )٩( 


ا لجزء التاسع سيت باه مسح تا باب الرضاع 


و ا ی ا ا ا 0 
لا بأحدهما لِلَرُوم التکرار كما لا يخفى. 
(ولا حل بين رضيعَي امرأة) لكونهما أحوين RA‏ 


إله من حواص هذا الكتاب؛ وأوصلّها في ر/اق.17/] "الَهْر”" إلى مائة وثمانية وقال: إنها من 
حواص کتابی فأراد "الشارح" أنْ يوصلها إلى مائة وعشرينَ بزيادةٍ العاشرةٍ من الور إتكون من 
خحواص كتابه كما قال» لكنها ما مت له أفاده "ح"”» أي: بل بَقِيَّ العددُ مائة وثمانية. 

875 (قولهُ: وهو ظاهرٌ) کان يكوث له أخ رَضَاعِي رَضِعٌ مع بت من امرأةٍ أخخرى. 

المي (قوله: فَهُوَ) أي: قوله: ((نسبا)» 00 

6 (قوله: روم التكْرَار) لأنه إذا انصّلَ بالضاف مقط كان المضافٌ إليه من الرضَاع» 
أو بالضاف إليه قط كان المضافُ من الرّضّاع وهُّما داحلان في قوله: ((وتعل أت أيه 
رضاعا)» "ح"00, 

۲۸۲ (قولهُ: لكونهما أخوين) أي: شقيقيْن) إن كان لبن الذي شرباةُ منها لرحل 
ا إن لم يكن كذلك؛ وقد يكونان لأسو؛ كما إذا كان لرحل امرأتان وَوَلَدَنَا منه» 
فأرضَعَّت كل واحدةٍ صغيرً فان الصّضِيريْن أحوان لأبوء حتى لو كان أحدهما أشى لا يحل 
لنکاح بینھماء كما ذكره 'مسکین "'ے٭. 


)١(‏ عبارة "ط": ((فهو متصل لأبيه))» وهو خحطاً. 

(۲) "النهر": كتاب الرضاع ق۹۷١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "ح": کتاب الرضاع ق ۱۷۳/ب. 

.۹٦/۲ "ط": كتاب النكاح  باب الرضاع‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب الرضاع ق٤‏ ۱۷/أ. 

(5) "شرح منلا مسكين على الكبر": كتاب الرضاع ص۹۹ بتصرف. 


ال 


(۷) "ح": كتاب الرضاع ق74١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية م هه لدت سس حاشية ابن عابدين 


وإن اختلف الرَّمنُ والأبُ (ولا) حل (بين الرّضيعة وول مرضعتها) 0 


ا 


لقي (قولة: وإن احتلف الرَمَنْ) كَأنْ أرضعت الولدَ الثاني بعد الأول بعشرين سنة مثلاء 
وکان کل منهما في مدو ع 

[YAYY]‏ (قوله: وول مَرْضِعَتِهًا) أي: من اب م الذي من الرضاع 2 وإث کان 
كذلك لکن هم حكمه مِنْ قوله: ((ولا حل بين رضيعَيْ امرأق)) د وأَطَلَقَهُ فأفاد 
التحريمَ وإن لم ترْضِعْ ولدها النسّبي بخلافي ما إذا كان لوان أحنبيّدّنِء فإنه لا بد مِن 
ارتضاعهما من امرأةٍ واحدة كما أفادَتَهُ الجملة 5 الأولى» وهذا لم ي يسن بهاعن هذه الجملةء 
وما في "البحر”” و"ا نح" رده في "النهر"7 وشَيل أيضاً ما لو ولدنَهُ قبل إرضاعها 


للرّضِيعة» أو بعدَهُ ولو بسنين. 


(قولة: وما في "البحر" و"اللنح" رده في "التهر" إل الذي في "التهر": ((أنه أفاد بالجملة الأو لى اشتراط . 
لاجباع من بحيال الكان في الأحنبيين» وبالثائية عدم اشتراطِه في الأحنيّة وركدها؛ إذ المضيعة حت لولّدها 
رضاعا أ سواء زتعت ولدها أو لا وبهذا لا يستغي بالانية عن. «الأؤلى؛ هذا حاصلٌ ما حمق 3 حققة "الشّارع" 
احق ووقع ع "اليح " حلط)» اه. ولعل الأصوبٌ أن يقول: وهذالا پستغنی عين الثانيةٍ بالأولى؛ فن 
الذي أفادهُ في "النبيين" في الجملة افانية أله لا ترط الاجتماعٌ على ليها هناء وهذا 3 0 وإل كانت 
المسألة مُكرّرة)) اه. وهذا إنما يميد عدم الاستغناء بالأولى عن الثانية لا العكسن؛ فإنه يُمسْتَغنى عنها بالثانيةٍ 
بان يراد بود مُرْضيعتها ولّدّها من السب أو ع ومعلومٌ أن نسبة هذا الولد إليها تكون محرد الولادةٍ 
ونا لَمْ ترضيعة وبالإرضاع في الود الأحبي تأمُلٌ ثم رأيت "السندي" نقَلَّ عبارة "النهر" وقال فيها: ((وبهذا 
لا يُستَغنى بالأؤلى عن الثاني ونقلها في "حاشية البحر" عن "اللي" كما نقَلْها)). 

)002 ا كتاب الرضاع ق۱۷4 

(۲) "البحر": كتاب الرضاع 5/9 5 3758-17 

(۳) "المنح": كتاب التكاح - باب: بيان أحكام الرضاع ١/ق ./١۳١٤‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الرضاع ق948١/-‏ ب. 


الجزء التاسع تا هه الس سس باب الرضاع 


أي: الي أرضعنها (وولدٍ وله لأنه ولد الأخ. 
0 بكر بنت تسع سنين) فأكثر (محرمٌ) وإلالا "وھ" 4 . (وکذا) 
يحرم (لبن ميتة) 0000 212 1 E O‏ 


(فرع) 
في "البحر”" عن آحر "المبسوط”": ((لو كانت م البنات أرضعَت أحد البنين» وأمٌ البسين 
أرضعت إحدى البنات ۽ لم يكن للان الرنضع من أ اينات أن يتزوّجّ واحدة منهرة» » وكان لأحوته 
أن يترو جوا بنات الأحرى إلا الابنة الي أرضعتها امهم وحدها؛ لأنها أحتهم من الرّضاعَة )). 
۸۲۸ (قولة: أي: الي أرضعتها) تفسيرٌ للمضاف إلى ار ش 
018154 (قوله: و بکي المراد ب بها الي تحائع فط بنکاج أو ميفاح» وإ كانت الشادرة 
غير باقية؛ کان زات بنحو وبق "موي" والحرمة (۴/ق۱۷۰/ب] لا تتعدّى إلى زوجهاء حتى لو 
طلقها قبل الدحول له لوج ا ۽ أك الل س من "5 قهستاني)"90) بللا 
أمًا لو طلقها بعد الدّول فليس له اروج بالرضيعة؛ لأنها صارّت من الب ائب الي َحَلَ 
بأمّهاء ا عن "اناي" . 
"مكل (قولة: وإلا ل أي: وإن م تبلغ تسع سنين» فترَلَ ها لبن لا يحرم "وهر" 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع ۹۸/۲. 
(۲) "البحر": كتاب الرضاع 414/7 7. 
(۳) "المبسوط": كتاب تفسير التحريم بالنسب ‏ باب تفسير لين الفحل .١٠/۳۰‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الرضاع ٠٠٠١/١‏ 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ۹۷/۲. 
(1) "البحر": كتاب الرضاع 48/7 7. 
(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4117/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۸) "الجوهر النيرة": كتاب الرضاع ۹۸/۲. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية .س مها ددس حاشية ابن عابدين 


E 0‏ 2 ورك 3 : في 
ولو محلوباء فيصيرٌ ناكحُها مَحرما للميتة» فييمُمُها ويّدفنها بخلافب وطيهاء وفرّق 
اليا ين 
بوحود التغذي لا اللذة وفففايفوة رو نو ةر رو ةمث و يوم مم ةم ةم نمم ةعميم ةم ممم لثم رن مثا مه مم مين 


انهم نموا على أن الین لا تمتو مور إلا عن تتصور مئه الولادة فيكم بان ليس الا كما لو 
رل للبكر ماءٌ أصفر لا ثبت من إرضاعه تحريم كما في "شرح الوهبانية". 
[YAT]‏ (قولة: 35 حلوبا) سواء حلب قبل موتهاء فشربه به الصبي بعل موتهاء أو خلب بعد 
موتهاء "بحر" . 
[YAY]‏ (قوله: فيصيرٌ ناكحها) أي: الرضييعة المعلومةٍ من المقام» أفادة "ى" . 
و##مكلل (قوله: 0 للميتة) لأنها م امرأته» ا 0 
۳4 (قولة: يَمّمُها) أي: بلا حر إذا مات بين رجال فقطء أمّا غير لَمْحَم فييسّمُها 
بخرقة» وقيل: 8 ابهاء فاده لل E‏ 
ره45: 3 (قوله: وفنا لأت الأولى بالتّفن لحارم "ط"7". 
ر٣۲۸‏ (قولة: بخلاف وَطَيها) أي: المي فاته لا يتعلّق به حرمة المصاهرة. 
رمقل (قوله: و بوجحود التَعَذّي لا اللذى لك المقصود من اللبن التَعذي؛ والموت 
لا بنع منه» والمقصودٌ من الوطء اللذَةٌ المنادة» وذلك لا يود في الجن "بحر" عن "اللجوهرة "010 
)١(‏ في "د" زيادة: ((وعلى هذا يلزم في البكر أن تكون قرية من البلوغ» حى لو لم تبلغه لا يتعلّق به التحريم)). 
ق74 ١لا‏ 
(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع .1/41١‏ 
() "البحر": كتاب الرضاع 45/7 ؟ معزياً ل"الولواججية". 
)٤(‏ "ح": كتاب الرضاع ق74١/أ.‏ 
(ه) "البحر": كتاب الرضاع 745/6 
)١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ۹۷/۲. 
(Vv)‏ 'ط": کتاب النكاح - باب الرضاع ا 
(۸) "البحر": كتاب الرضاع 7145/7 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع ۹۸/۲. 


الجزء التاأسم ل تدا إل يابالرضاع 
(ومخلوط عاي أو دوای أو لبن أحرى» أو لبن شَاوٍ إذا غلب لبن المرأق E‏ 


وإذا انتقت اللدَةٌ المعتادة بالوطء لكون اة ليست محلاً له عادةً صارّت كالبهيمة بل أبلغ؛ لان 
اموت منفرٌ طبع فيلزمٌ انتفا قَصدٍ الود الذي هو في الحقيقة عة حرمة المصامَرَة فالمرادٌ تفي 
اللازم بانتفاء تروم فلا رد أن الله ليست هي العلةء فافهم. 

0144 (قولَهُ: وعخلوطً) عطفٌ على: ((لبن ميتّة) أي: وكذا يحرم لبن امرأَةٍ مخلوط بماء 
إل زه " ج وٿل الماء کل مائع» بل والجامد كذلكَ اناده ٤‏ كول ل ل" 

]1۸14 0 إذا علب لبن المرأ أي: على أحد المذكورات» وفسَّرَ الغلبة في يمان 
ا من حت الأسرك وال هناد ورف ها امد" فق ا غ ل 
ا : ل غي الثم الود 3 إن 4 ادق" 8 0 6 : 2 5 في "ایر" ووفقَ ٤‏ "ال 

a‏ 00 فقال: تي اللي بالأحزاء ف الجتس» v1 aI]‏ وي غيره بتغير ير طَعْم أو ون أو ربج 


كما روي عن "أبي يوسف") أه. 
إلا أنه اعت تير في غير الحنس بوصفي احا والذكورٌ نف أنه لا يعت إلا إذا غير لطم 


و ووو 


واللُون» تَعَمْ يوافقةُ ما في "ایند من اعتبار أحدٍ الأوصافب إلا أنه لم يَعرُهُ ل "أبي يوسف" "م . 


(قولة: إلا أله اعتبر التغيرٌ في غير الحنس إل يحمل على أنّ ما في "المنتقى" رواية عن "ابي 
يوسف"”» وما في "النهر" مذهبه كما يُفيدهُ التعبيرٌُ ب: قال» تأمّل. 


(1) "ح": كتاب الرضاع ق75١/).‏ 

(۲) "النهر": كتاب الرضاع ق948١/ب.‏ 

(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ۹۷/۲. 

(5) "الخانية": فصل ف اليمين على الشرب ٥۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "النهر": كتاب الرضاع ق۱۹۸/ب. 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 55/5 7 عن "الخانية". 

(۷) "الدر المنتقى": كتاب الرضاع ۳۷۹/۱ معزيًا ل"انحيط" (هامش "بجمع الأنهر"). 
(۸) "الفتاوى الهندية": كتاب الرضاع 5414/١‏ 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/91. 


قسم الأحوال الشخصية ل دا ل حاشية ابن عابدين 


وكذا إذا استويا) إجماعاً لعدم الأولوية ا وعلق اين اورمد ان 
3 8 
مطلقاء قيل: وهو الأصح. 
ر يك 7 4 
© يحرم (المخحلوط بطعام) مطلقا AES ROS‏ 


44م (قوله: وكذا إذا استويا) أي: لبن المرأة وأحد المذكورات» ا 

[A41]‏ (قوله: لعدم الأولويّة) عل لاستواء لبن المرأتين» وأفادٌ 4 التحريم منهماء واا 
علّة استواء لبن المرأةٍ مع الباقي فهي أن لبتها غير مَعلُوبِء فلم يكن مُستَهلَكَاء كما في "البح ر "”. 

۲۴ (قولهُ: وعلّقَ "محمد" إل مقابلٌ لما أفادهُ كلام "الصف" من أنه لو كان لبن 
إحدى المرأتين غالبا تعلق التحريمٌ به ققطء ولو استويا تعلق بهما. 

[YAY]‏ (قولهُ: مطلقا) أي لتاونا غ ان اي له غت ای 
4(1) 
€ 


07844 (قولةُ: قيل: وهو الأصح) قال قي "البحر": ((وهو ا عن "أبي حنيفة"» قال 
في "الغاية": وهو أظهرٌ وأحوط وفي "شرح المجمع": قيل: إِنْهُ الأصحٌ)) أه. 

وقي "الشرنبلالية": ((ورحّحَ بعضْ المشايخ قول "محمد" وإليه مَالَ صاحب "الهداية"© 
لتأخير و دليل "محمد" كما في "لفت" )) اھ 

4مك (قوله: مُطْلَقَا) أي: سواءٌ كان غالبا أو ارا عند الإمام» وقال: إن كان غالباً 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع ۹۸/۲ بتصرف. 

(۲) "ح": كتاب الرضاع ق74١/].‏ 

(۳) "البحر": كتاب الرضاع 7485/9 

,أ/١۷٤ق "ح": كتاب الرضاع‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع .٠٤٠٠/۳‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الرضاع ٠١۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "الهداية": كتاب الرضاع .778/١‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الرضاع 5117/5 

.)/١74ق "ح": كتاب الرضاع‎ )٩( 


اقات ٠‏ بے و ا ج د اتاروم 


ع 
a‏ ل سارل اهم 
وإن حساه حسوا» sS Eee ies Rare eo‏ 


يحرم والخلاف مقي بالّذي لم تمسَّهُ انار فإذا طبخ فلا تَحْريمَ مطلقا اتفاقاء وب إذا 


ل 2 في E OE‏ ا * 
كان اا تيا أمّا إذا كان رَقِيْقا يشرب اعتبرّت الغلبة اتفاقاء قيل: وبمّا"" إذا لم يكن 
ابن متقاطرا عند رفع لقم أا مع يحرم اتفاقاًء والأصح عدم اعتبار التقاطر على قوله 
(On Att‏ 
نهر . 
ل“ * ا سح و "الا (Om‏ ر ل م م و 3 
0845 (قوله: وإن حساه حسوا) في "القاموس” ': ((حسا زيد المرق: شربه شيئا بعد 
شيء)) E FASE E TS‏ انير 
TT‏ ين أن لطعم لو كات رقيقا يرب اعتونا عة اَن إلا علب 
والعا كل رن و تامئاق O‏ ل شرا ذا الحرمة في قولهم جميعاً)»» وكذا 


امار 


(قولة: زعاأناذ» قن اهليحر را حده تشزف لح ترفك إل موضوع كلام "الصف 
: في الفخين لا الرقيق؛ فكأنه قال: التحينٌ لا يحرم وإ حَسَاهُ أي: ابتلعةُ شيئاً فشيعاء وليس في هذا مخالفة 
لكلام غيره؛ لأنه في حو الرقبي تام وكات وجه الم به دقع توم أنه باو شيا فشيئا فصل 


شيءٌ من اللَبْنِ ا مخلوط بالطعام» ويسبِقُ للق وحدهُ للَطَافتِه. 


a أي: و الخلاف مقيّد عا إذا‎ )١( 

(۲) أي: و الخلاف مقيّد .مما إذا 206 

(۳) "النهر": كتاب الرضاع ق948١/ب‏ بتصرف. 

)٤(‏ 'القاموس": مادة ((حسا)). 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع 7146/9 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۷) "الفتح": كتاب الرضاع 5/7 821. 

(۸) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 418/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


قسم الأحوال الشخصّية .د هه ل سس حاشية اين عابدين 


ومع مو مث معمفن فم ويه فين ممم يه مره و قفرم ووو ف و رو و ووو ووو مور م ووو ووو ون و مم ممم ممما ينمه 


في 'البحر””: عن "المستصفى" وقال: (( إن وضُع محمد في الأكل يدل عليه)) اه. . 

أي: يدل بماق ٠7‏ اسم على أن الشرب عر َعَم نقل "ح”" عن "مجمع الأنهر"" عن 
"الخائية"“: ((أنهُ قيل: إنه لا تبت الحرمة بكلّ حال» وإليه مال ا ”> وهو الصّحيح 
كما في أكثر المتبيع)) اه. 

قلت: والذي رأة في "الخاية" e‏ ف عات قاذ" عنها ا وكيم ا 
ما ذكرَةٌ عن "السرحسي" »> وامنقول عن "السرحسيي" ليس في الحسلو » بل في غيرو» ف قفي "الأخيرة' 
قيل: ((إنمًا لا تښ" الحرمة على قول "أبي حنيفة" إذا كان لا يتقاطر لمن عند حَمْلٍ المت فلو 
06 تبْتْ» وقيل: لا تشبت» وإليه مال "ت ا مرحي ي“ وذكر "شيخ الإسلام" أنمًا 

ا ُت على قول أبي حنيفة إذا أكل لقمة لقمة فلو َا وا )ا 
فما قاله "شمس الأئمة" إنمًا هو عدم اعتبار لتقاطر عند اکل وهو الأصحّ كما ر 
عن ال وصرّح aa‏ ل ان وغيرهاء وكلامّنا فيما إذا كان الطعامُ 


رقيقاً شرب حَسيُوأ وهذا تت به الحرمة كما مع ولم ار من صح حلاف ولا يقال: يلرم 


.51485/ "البحر": كتاب الرضاع‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الرضاع ق74١/ب.‏ 

(۳) "ججمع الأنهر": كتاب الرضاع ۳۷۸/۱. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 50/5 .١‏ 


(5) في المقولة نفسها. 

(۷) الذي في نسخ "الأصل" و"ب" و"7": "إنما تثبت": وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لعبارة "المبسوط". 
(۸) "المبسوط": كتاب ا الرضاع .٠٤٠١/ ١‏ 

(9) في المقولة السابقة. 


.771/١ "المداية": كتاب الرضاع‎ )٠١( 


4.۹/۲ 


ااا کے وا کے راتان 


وكذا لو حبنة؛ لأنّ اسم الرّضاع لا يق عليه "بحر" (و) لا (الاحتقانُ N‏ 


من تقاطر اللبن عند رفع للم أن يكوت الطّعامٌ رقيقاً يُثْربْ؛ لأنه لو كان كذلك م يكن التقاط 
. من اللبن وحده» بل یکوٹ منهما معا فلم أل المراد كون الطعام خا لا يشرب» ولفظ((اللشْمة)) 
ا فاقهم. 

لدم نوكر كنا نوا تانق ال ورور جمن ن مها ر ار 
شييرازاً أو حا أو طا أو مَصْلاًفتناولة الي لا تت به الحرمة؛ لأنّ اسم الرّضاع لا يقع عليه 
وكذا لا ينبت الحم ولا يُنشيزُ العَظمء ولا يكتفي به الصي في الاغتذاء فلا يحَرمٌ)) اه "ے0 
وفي "القاموس”": ((اللْبَنُّ المحيض: ما أذ ربد والشيراز: الب الراب الستحر ج ماؤة 
والأقط مثلث ويُحَرَلكُ: شيءٌ قحد من المخيض الغنمي» والّصْل: لبن يوضع في وعاء خوص””) 
أو خرف لطر ماؤة)) اه ".© 

0444 (قولة: ولا الاحتقان) في "المصباعم"0): ((حقنت المريضّ إذا أوصلْتَ الدّوَاءَ إلى 
باط عن محر اله وسفن هي والاسم اة مق ل اة من الاغعزافن تنه 
اطق على ما يُتَدَاوَى بي والجمع قن مثل غرقة وغرف)) اه ا والمناسب أن 
يُقَالَ: ((ولا الحقن))» أي: حَقَنُ الصبىّ الب إذ (٣/فق۷۲٠/‏ الاحتقان من ((احْتَقَنَ))» 

ك 5 تة 05 2 E‏ ا ا ê‏ 
وهو فعل قاصرء والصبي لا يحتقن بنفسيه» بل يحقنه غيره» ولا يصح أخذه من ( (احتقّن )) 


)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع ۲٤٠٠/۳‏ بتصرف يسير. 


(۲) "ح": كتاب الرضاع ق٤‏ ۱۷/أ. 

(۳) "القاموس": مادة ((مَحَض» شرزء أقط» مصل)). 

(4) الخوص: ‏ بالضم -: ورق النخيل إذا يبس. انظر "القاموس"» و"جديد الصحاح": مادة((خوص)) بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ۹۷/۲. 

(5) "المصباح المنير": مادة((حقن)) وفيه: (رالفرقة من الافتراق)). 

(۷) "البحر": كتاب الرضاع 47/1 7. 


قسم الأحوال الشخصية سس هوا للد حاشية ابن عابدين 


والإقطارٌ في أذن) وإحليلٍ (وحائفة وآمّة و) لا (لَبَنْ رَحْلِ) ومشکل» إلا إذ“ قال 
النساء: إنه لا يكون على غزارته إلا للمرأة» وإلاّ لاء "حوهرة". (و) لا لبن (شاقٍ) 


ابي للمجهول؛ لأنة لا نی من القاصرء ولا يلزمٌ ‏ مِنْ تفسير ((الاحتقان)) في "تاج 
المصادر””" بعَمَل الحقنة - تعدييهُ للمفعول الصّريح» كلصي في عبارة "الهداية"" حيث قال: 
((إذا احق الصّبي )) حلافاً لما في "النهاية" و"المعراج" كما حَفَقَهُ في "الفح" وتَنظِيرٌ 
"النهر"””؟ فيه نظن فتدبر. 

]144۹[ (قولة: والإقطان) في بعض النسّخ ((لاقيِطار)) من الافعال» والظاهر أنه تحريف. 

٠ ۲۸٠١(‏ (قولةُ: وجائقق الجرَاحة في اللمَوْفي والآمة: بال والتشلديد: الجراحة في الرأس 
رأ الدماغ. 

11۸011[ (قولهة: ومشكل) أي: خخنتكى مشكل. 

۲7 (قوله: إلا إذا إل لأنه د E‏ ارا کیا كروة ق باب ال 

[1A0]‏ (قولة: :و1 إل لا) تكرارٌ؛ ؛ لا علم من إطلاق قوله: («وسُشجل» بدليل الاستثناء. 

01804 (قولة: لعدم الكرَامَة) لأ ثبوت الحرمة بالرّضاع بطريق الكرامةٍ للجرئيّة ف تبر 
ااه أمّ المي وإلاً كان الكش أباء والأحيُّ فرع الأمّمِّق وتام تحقيقه في "الفتح". 


(0) في "د": («إن)). 

(۲) "تاج المصادر في اللغة": لأحمد بن علي بن محمد المقرئ البيهقي المعروف بأبي جعفرك (ت44 ده). ("كشف 
الظنون" 2559/١‏ "سير أعلام النبلاء” ۲١۸/۲٠١‏ "بغية الوعاة" 2747/1١‏ "هدية العارفين" ٤/١‏ ۸). 

(۳) "الحداية": كتاب الرضاع .7178/١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 4/9 4-81 1ث8. 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق98١/ب ‏ ق99١/!.‏ 


(5) انظر "الفتح": كتاب الرضاع 800/9 


2200 3 2000 ا 
(ولو أَرْضّعَت الكبيرة) ولو مبانة (ضرتها) الصغيرة» 5 عمو موي وم بن اق ARLENE‏ 


٠۲۸٠‏ (قولهُ: ولو أَرْضَعَت الكبيرة) أَطلَقَها شيل المدحولة وغيرهاء وسواءٌ كان لبتها منه 
أو مِنْ غيره» وَقَعَ الإرضاعٌ قبل الطّلاق أو بعد في عِدَّة س أو بائن» ينونة صُغْرى أو کبْری 
فقولة: ((ولو مُبَانة) يُفْهَمُ منه حكم الرجْية بالأولّى؛ لأنّ الروْحيّة قائمة مِنْ كل وجي ثم اليد 
بها( ليس الخولرتا؛ لأ حت الكبيرة وأمها وبيتها!” سا ورضاعا إن دحل بالكبيزة ا 
اروم الجمع بين المرأة وبنت أخحتها في الأوّل» وبين الأحتين في الثاني» وبين المرأة وبنت بنتها في 
الالثيء وليس له أن يروج بواحدةٍ منهما قط ولا الَرّضعَة أيضاء وإنا لم يكن دحل بالكبيرة في 
الال فإ المؤضيعة لا تح له؛ لكونها أمَّ امرأتِِ» ولا الكييرة"؛ لكونها أم أ امرأتِء وتحل الصغيرة؛ 
لكونها ابنة ابن امرأه ول يدل بهاء وتمامُةُ في "البح" "سل" . 

]114011[ (قولة: رتا الصّغِيرة) أي: الي ف مُه الرّضّاعء ولا رط قيام [؟/ق1177/ب] 
نكاح الصُغبرة وقت إرضاعهاء بل وجودٌهُ فيما مَضَى كاف لما في "البدائعم: ((لو تزوّجّ صغيرة 
فطلقَهاء ثم ترج كبيرة ها لبنّ فأرضعَئها حَرُمَتْ عليه؛ لأنها صارت أمّ منكوحةٍ كانت له» فتحرْمُ 
ببكاح الست اه ار وإ كان دعل بالا حمس العتغرة أيضا لا لأله ضار جابعا هبك 


(قولُ: وليس له أن يَتزرّجَ بواحدةٍ منهّما إل أي: في الثالث. 


)١(‏ الضمير في (( بها )) عائذ على الكبيرة. 

(۲) أي: إذا أرضعت أت الكبيرة أو أمُها أو بنها امرأنةُ الصغيرةً. 
(۳) أي: مثلّ الكبيرة. 

)٤(‏ أي: ولا تل له الكبيرة. 

(ه) انظر "البحر": كتاب الرضاع .۲٤۷/۳‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ۹۸/۲. 

(۷) "البدائع": كتاب الرضاع ١١/4‏ بتصرف. 

(۸) "البحر": كتاب الرضاع .۲٤۸/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية د ٩۸‏ دلعدلددمس سل حاشية ابن عابدين 
SEG EE,‏ نل اند إن دحل بالأم 0000 


بل لان الول بالأمّهات يحرم البناتي والعَقَدَ على البنات يحرم الأمّهاتيء والرّضاعٌ الطارئ على 


ا حرمت 


النکاح كالاب وني "الخانية :رلو زوج او بعبده و الصّغِير فأرضعَتة بلبن السَيدٍ يد 
على زوجها وعلى مولاها؛ لأنّ العبد صار ابا للمَؤلى فحرمَت عليه لأنينا ا 
وعلى المولى؛ لأنها امرأة اينوع) اه "نهر ".© 

]11۸0۷[ (قوله: وكذا لو حرم أي: لبن ١‏ بيرة رحل ف فيه اء أي: الصغيرة» وأشار إلى 
أن الحرمة لا تتوقفُ على الإرضاع» بل الَدَارُ على وُصُول لبن الكبيرةٍ إل حوق المصفيرة فين 
كلاهما من ولكل صف الصّداق على الرّوْج ويُغْرّمُ الرَحُلُ للروج نصف مهر کل را 
منهما إن تعمَدَ الفساد؛ ا بان كانت متم يقر ق ا نه لم يتعمّدٍ 
a‏ 

۱۲۸۸ (قولهُ: إن دحل ِالأم سوام كان الل منه أو من غير وسواءٌ وقع الإرضاع في 
انکاح أو بعد الطلاق ولو با ولو بعد اليدق أمانإذا كان لبن منه وقح الإرضاعٌ في النتكاح أو 
عة الرَحْعِي أو البائن أو بعد العِدَّةِ حرمتا أبداء أ واتفسّخ النكاحٌ ف ومين اح ال 
فلأنها صارّت بنتَهُ وبنت مدعولته رَضَاعاء وأمّا حرمة الكبيرة فلأنها أمُ به وأمّ معقودتِهٍ رضاعَاء 
وإذا كان ال من غبرو حرا أيضأء وتخ لنكاخ في لاوأ امار العامة فلاا بعت 
م ر اعا ا لكر ة فلأنها أمّ معقودته رَضَاعاء أفادهُ "ح" ووك في 
"البحر": (( أن النكاح لا ينفسيخ؛ لذن ذهب عند علمائنا أن التكاح لا يرتفع بحرمة الرضّاع 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 470/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق99١/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الرضاع ۲۳ بتصرف تقلا عن "الميط" و"الظهيرية". 
(4) "ح": كتاب الرضاع ق٤۷١/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع .۲٤۷/۳‏ 


41/۲ 


الجزء التاسع .ب و بب‌الرضاع 


والمصاهَرَةٍء بل يَفْسّدُ حتى لو وَطِنَها قبل التفريق لا يد نَصّ عليه "محمد" في "الأصل')) اه. 
و70( 
ثم قال : ((وينبغي أن يكون الفسادُ في الرّضاع الطارئ على النكاح - أي: كما هنا - أمّا لو 
تررّجحها فشهدا نها أحتهُ ارتفع النكاحُ» حتى لو وها َد وها التزوّجٌ بعد العِدَةٍ ِن غير 
مُتاركة)) اه. قال "ال مل («لكن سيأتي أنه لا 7 َع اة قد إل بتفريق ي فر فراجعة وتأمّل)) اه 
]146۹[ (قوله: أو الل من هذا يقتضي إمكان انفرادٍ کون لبن منه عن كونها ا 


.وهو فاسد؛ أنه يلزمٌ مِنْ کون لبن منه أن تكون مدحولة» وق تسح ورای دن بالواو» 


وهي فاسدة أيضاً؛ لأنها تقتضي عدم حرميها إذا كانت مدحولة واللبنُ مِنْ غيري وهو ظاهرٌ 
البطلان» فالصواب إسقاطها اه ".© 

قلت: و"الشّارح" ابع ا رر راقن راعساب هينه ا 
((بامكان أن تكون حَبْلَى من زناهُ بهاء قَترَلَ ها لبن فأرضعنها به فَقَدْ حَرمًا واللبنُ مِنهُ مع عدم 


(قولة: قال "الرَّمْلِيَ": لك سباي أنه إل) يُوافقَة ما رأيتة في هامش "البحر" مزا للعلامة 
"لاسي" ما نصه: ((قولُ: وينبغي إلخ)) سيجيءٌ في كلايه ما حالف هذا في موضعين: 

أحدهما: في الصّفحة القابلة هذه» والحاصلٌ ‏ كما في "الظُهيريّة" -: أن الرَضاعٌ الطَّارِئَ على 
النكاح عنزلةٍ السّابق. ۰ 

الثاني: قول في كتاب الطّلاق: ((واعلم أن الرضاعَ إذا سهد به لان عَذلان لا َقَعُ الرقة إلا 
بتفريق القاضي؛ لِمّا في "الحيطر" إخ)). 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الرضاع ۳ بتصرف يسير. 
(۲) "ح": كتاب الرضاع ق174١/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الرضاع ۲٤۷/۳‏ بتصرف. 

.)/١590ق "النهر": كتاب الرضاع‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب النكاح - باب الرضاع 4۸/۲ باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية للس سم الومو د لسلس حاشية ابن عابدين 


وللا جاز توج م الصّغيرة ثانياً (ولا مهرّ للكبيرة إن لم توطّأ) محيء الفرقة متها 


تحقق الدحول)) اه. 

وفيه: أن ابل من الا دحو بهاء وحَمْلُ الأول المذكور على الدُحول في التكاح 
اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقق الخو ل في الزّنا السّابق» ف ا ني" بالحمل على ما إذا 
طلّقَّ ذات لبه ثلاثاء ثم تزوّحها بعد دج آخر وقي لبنهاء فأرضعّت به ضرّهاء وفيه ما علطت 
والأحسن الحواب بان قول: ((إنْ دحل بالأم)) على تقديرٍ قولنا: ((والبنُ من غيره))) وقولة: 
((أو اللبنُ منه)) عطفٌ على هذا المقدرء وهو القرينة على هذا التقدير؛ صل المقابلة بين 
المتعاطفين» ولو قال: ((واللبنُ منه أو لا)) لكان أوضح وأولّى. 

018 (قول: وٳلا) أي: و لم تكن مدخولة ولبنها حيشار مِنْ غبره قَطْعَأَ وهذا شاملٌ 
لما إذا كان الإرضاعٌ قبل الطّلاق أو بعد فإ كان قله انفسخ نکاځھی(٩‏ الكو اع ين 
ا ا ل ااي 1 على البنت لعدم الدّخول بالا وإ كان بعدة لا ينفسيخ 
E‏ وَحَرْمَتِ لآم أبدا في الصورتين للعقد على البضت» وكلامٌ "الشار معي 
الصورة الأول اه ".© 

]11411[ 17 إن م وطا) فلو وطِنَت لها كَمَالُ المهر مطلقاء لکن لا نفقة لمافي هذه 
N E aE‏ قيلهاء وإلاً لها لفقب "بعر" © 

]14۹1[ (قولة: جم الفركقة منها) فصارٌ كردتهاء وبه يعْلَمُ أنها لو كانت e‏ أو نائمة 
فار ها الفا اوا م ا ا ای أو کک ر انا 


(قوله: والأحسن الحواب بان قولَُ: إن دحل بالأُمٌ إل قال "السندي": ررلي في هذا الجواب تأمل)). 
00 5 "الأصل" و"" وب : ((نكاحها)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق لنسخحدة ' اح" 


(؟) "ح": كتاب الرضاع ق174١/ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الرضاع .۲٤۹/۳‏ 


لعدم الدحول (ورحَع) الرَّوجٌ (به على الكبيرة) وكذا على الموحر (إن تعمّدت 
الفسادً) أن تكونٌ عاقلة» طائعةء متيقظة: عالمة بالذكاح وبإفسادٍ الإرضاع» 58 


نصف المهر؛ لانتفاء إا ا كزين 

۸۹۳ (قولة: عم لتر صر عن ني المهرء وأا عة أصل استحقاقها له فهي وقوعٌ 
ةلا من حهتهاء والارتضا ع وإ كان علا ويه وك الفسادً لکن لايور في إسقاط حه 
لعدم عطابها بالأحكام؛ كما لو قلت مورّتّها؛ ولأنها جبورة طا عا ا 
بارتداد اوها ولحاقها بهما"©' مع انها لا فِغْلَ منها أصلاً؛ لان ارده حظورةٌ في حق الصغيرة أيضا 
وإضافة”" الحرمة إلى ينها التابعة لردَةِ أَبْويّهاء والارتضاع لا حَائرَ له يتميق انظ فتستحِق 
لله اه ملعتم من "لفت" و غيره. 

[1A4]‏ (قوله: عدم لولم إِذ لا يتات 2 الرضريعة 

۱۲۸۹ (قولة: وكذا عَلَى الْؤْحر) أي: يَرْجِعٌ / لوج عليه بمَا لزم الروج وهو نِصْفْ 
صا كل منهما كما قتا" "بحر" وقدسنا"» عنه أيضاً آذ الط فيه أيضاً َد القَمَاو. 

ا (قولة: ِن علاح رين وذ ازمر مها أما ا مهرها قبل الوطء 


فلا يشرط له تعمد لفساو "ط"9© عن "بي السسّكود"9". 
(۱۲۸۹۷] (قولة: بان تكون 0 فلا روع على اجنونة والْكُرَهَة والنائمة» وفيه: 


3 
٤ 


(۱) ((علی)) ليست في "و". 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 48/9 7149-7 

(۳) في "الأصل" و "7" و"ب": ((بعد)) وما أنبتناه من "م" هو الموافق ر 2 

)٤(‏ في "الأصل" و" و 2 ب": (الحاقهما بها))» وهو خطأء وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 
(ه) أي: لأن ارده محظورة و لإضافة الحرمة 0 

(1) "الفتح": كتاب الرضاع 7170/9 

(۷) المقولة [/1 782 ١ع‏ قوله: ((وكذا لو أوجره)). 

(۸) المقولة [781١ع‏ قوله: ((وكذا لو أوجره)). 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ۹۹/۲. 

60 "فتح المعين": كتاب الرضاع ٠١۲/۲‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية .د #ها لدب حاشية ابن عابدين 


Os,‏ الس يشرط نالخدي قر 
ھا“ إن لم يَظهر منها تعمد الفسادء "معراج". 

(طلق ذات لين فاعتدّت وتَرَوّحَتْ) باحر (فحَبلت وأَرضّعت فحكمُهُ ين 
الأوّل) لأنه منه بيقين» فلا يزولٌ بالك ل 


أن اشراط الم يغبي عن قوله: ((عاقلة مُيقَظَة)) أفادة في "النهر"”". 

ه۲۸ (قوله: ولم تَقْصِدْ إل فلو أرضعتها على فن أنها حائعة ثم ظَهَرَ أنها شَبعانة 
لا تکون متعمدة n E‏ كيل 

]1۲41۹[ (قوله: ترط فيه) أي: في 2 لتضمين به اندي کحافر البئر إن كان في که 
لا بض 0 وللا ضمن» وتمامه ق "البح" 

ز للا (قولة: والقولٌ لهَا) أي: في أنها ل تعمد مَعَ بمينهاء "بر "“. 

[YAY]‏ (قوله: طق ذات لن أي: منة) بان وَلَدَتْ منه؛ أنه لو توج امرأة ول تلد منه 
قط ورل ها لن ررضت ونا لا يكونٌ لوج أبا للولّد؛ لان نسبته إليه بسب الولادة منه» وإذا 
براسم ود زكاة كو و رونا لوراك Sg‏ بواثم خف 
لبنها ثم در فارضحتة صبية فإنً لابن نفع لضع ٠۷٤3/۴‏ التروّج بهذ الصبيّةء ولو كان صا 
كان له اترو بأولادٍ هذا الرحل س غير مرضي ص 1 e‏ عن "الا" 


)١(‏ عيارة "و": ((والقرل قرها))؛ وعبارة "المعراج" ‏ كما في "البحر" -: ((والقرل فيه قوها إن لم يظهر منها تعمد 
الفساد؛ لأنه شيء في باطنها لا يقف عليه غيرها)) اه. 

(۲) "النهر": كتاب الرضاع ق۱۹۹/ب. 

(۳) "البحر": كتاب الرضاع .۲٤۹/۳‏ 

.۲٤۹/۳ انظر "البحر": كتاب الرضاع‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع 5145/7. 

.5 55/9 "البحر”: كتاب الرضاع‎ )٦( 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع القع (هامش ري الهندية"), 


الجزء التاسع 2 ب سس ا ال سس © ياف الرضاع 


ويكون رَبييا للثاني (حتی تَلد) فيكونٌ ابن من الثاني والوطء بث بشبهة''' كالحلال» 
قل ردا لرن والأوصة E ES O‏ 


م (قول: ويكون ريا للقاني) هيحل له الموج ببنات الثاني مِنْ غير الْرْضِعَة 
ادا 

[AYY]‏ (قولة: والوطء بشبهةٍ كالخلال) وي : وُطفت اضرا بشَبَهَةٍ فحَبلت 
ووَلَدَتْ ثم روحت ثم أرضعت صبيًاً كان ابناً للواطيئ بشبهة» لا للروج» ومثلهُ صورة 
الرناء اه ا 

۷ (قوله: 'فتح") ولات حي قال: ((ولبنُ الرّنا كالحلال» فإذا أرضعَت به 5 
حَرْمَتَْ على الزّاني وآبائه وأبنائه ون سَفَلُواء و "اتسين" عن "ابل حاني ": ولعم الزّاني 
توج بها كامولودة من الرآني ؛ لأنه م يدبت نسبها من الزّاني 7 والتحريمٌ على آباء الزاني 
وأولاده للحُرئي ولا حزئيّة بينها وبين العم وإذا تبت هذا في اْموَلَدَةٍ من الرّنا فَكَذَا في 
المرْضِيعةٍ بلين الرّناء قال في "الخلاصة": وكذا لو لم حل مِنَ الرّنا وأرضعَت لا بلين لزنا 
نَم على لني كما حرم بها عليه كر "الوبري" أن الحرمة ت من جهة الام حاص 
ما ل يعبت السب فحينئ تت من الأب وكذا ذَكَرَ "الإسْييْجَابِيَ" و"صاحب الينابيع"؛ 
وهو أوجة لان الحرمة من الرّنا لليعضيّة ودلك ف الولن سيه لآأنة غخلوق من ماه درن 


لين إذْ ليس لبن كائعاً من مييه لأنهُ فرع التََذَيه وهو لا يع إلا بم يدل م من أعلى الْعِدَق 


)١(‏ في "ط": ((يشبه))» وهو تحريف. 

(۲) "البحر": كتاب الرضاع 47/9 7141-7 

(۳) "ح": كتاب الرضاع ق٣۱۷‏ /ا. 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 714-159 

)20 ((لأنه لم يغبت تسبها من الرّاني)) ساقط فا 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ق٠۷/ب.‏ 


2 


قسم الأحوال الشخصية مل ل تدا هلا للد حاشية ابن عابدين 


و ممرم يعم فيونقنعييي مم م ع ماي نري ةيه رار وفرع يه برو نهم ره وا مار ووو و ومو هابر ووو وو عر مم وومةه يجنا ممم ممه 


لا مِنْ أسفل البَدَن كالحقنةء فلا إنبات فلا حرمة» بخلافب ثابت النسّبو؛ لأنّ النص أت 
الحرمة منه» وإذا ترح عدم حرمة الرّضِيعةٍ بلبن الزّاني على الزّاني فَعَدَمُها على منْ ليبس 
ال منه أولى» خملافاً لما في "الخلاصة" ولأنة يخالف المسطور في الكسب المشهورة» إذ 
يَقنَضِي تحريم بدت الْراطيعَة عة بلبن غير الروج على الزوج بطريق أؤْلى)) اه كلام "الفح" 


و2 هم 0و 
85 


[ مطلب: ما في الفتاوى إذا خالف ما في المشاهير من الشرُوح لا َل ] 
وحاصلة: أن في حرمة الرّضيعةٍ بلبن الزّنا على لزني وكذا على أصوله وفروعه روايتيْن كما 
اح به "القهستان ٩‏ ااا ل اة عدم رة واد حدق الا ين انا 
0 رَضِعَت لا بلين الزّاني تَحْرُمٌ على الزّاني ٣/ق٤۷٠/ب]‏ مردوةٌ؛ لأنّ المسطورَ في الكتب 


رف مس 


Aso 


(قولة: ولأنه) حقَةُ حذف الواو» كما هو عبارةٌ "الفتح" وفي بعض تسخ "الفتح": ((ولكنه إ)). 

(قولة: حالف الْمْطُورَ في الكنّب إل قد يقال إن عدم تحريم الْرْضيعةٍ بين غير الروج على الروج 
لعدم وله بالرًوحة؛ إذ هو الْحَرمُ للبنات» وإثبات الحرْمة على الراني في مسألة "الخلاصة" حمق أُمُوميّةٍ 
الرًانية للرّضيعة بإرضاعِهًا لبنهاء فتحقق أنها ابتتها والراني قد دََلَ بها فيَحْرُمُ عليه فرْعُها الرّضَاعيُ 
كالنسَبي» فإثبات الخُرْمةٍ على الرّاني في مسألةٍ "الخلاصة" لا لان الرضيعة بعضهُ بواسطة ابن حتى يقال: 
له ليس من مه بل نا خلة الأطيع يق انها بش رکرو شم عليه ر أنها ارخا ييا 
حرم عليه بها اتف ناهر عور ني دكب المشهورة لا يحالف ما في "الخلاصة' 'مع ظُهُور وه 
ما فيها؛ فإ الرضيعة وإن لم تنسب للرّاني لان الَنَ ليس من مه تنسب للم بواسطة اللَيْنِ الوب إليها 
وقد دحل بها 


(۱) "جامع الرموز": كتاب الرضاع ۲۹۹/۱. 
(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ق5/ب. 


الجزء التاسع ست ل باب الرضاع 


(قال) لزوحته: (هذه رضيعي ثم رجَعَ) عن قوله (صدق) لأنّ الرضاع مما 
يخفى» فلا يُمنَعٌ التناقضٌ فيه (ولو ثبت عليه بأن قال) بعدَهُ: (هو حقٌّ كما قلت 
ونحوهُ) هكذا فسرَ الثبات في "الهداية" وغيرها 171711 


للشهورة ان ال ضيعة بلبن غير اروج اة على الرّوجٍ كما تقدّم*" في قوله: ((طَلقَّ ذات بَن» 
إل وكلامٌ 'الخلاصة" يقتضي تحرمها بالأَؤْلَى» وما في الفتاوى إذا حالف ما في المشاهير من 
کا هارن كلم ليسي" رق رع و علط كنز بن ر 
"البحر": ((مِنْ أن محل الخلافب أصول الراني“ وفروعَةٌ وأنها لا تل للراني اتفاقم) اه. 
والحاصل: كما قال في "البحر":”((أنّ المعتمد في المذهب أن لبن الرّاني لا يتعلقٌ به 
التحريم وظاهرٌ "المعراج" و"الائية"7" أن المحم ثيوتة) له ٤‏ 
[ مطلب: لايْعْدَلُ عن الدّراية إذا وافقتها رواية ] 


ل 


0-3 ا 1 ۴ اسار اوت 7 58 8 3 ب 
قلت: وذكرّ في "شرح المنية'”” أنه لا يُعْدَلُ عن الدرّاية إذا وافقتها رواية» وقد علمْت أ 


عع 


الوحة مع رواية عدم التحريم. 

۲۸۷١‏ (قولةُ: قال لرَوْحيه) التقييدُ بالرّوحةٍ لقوله بعدةُ:( فرق بينهما )» وإلاً فقولّهُ ذلك 
لأحنيّة قبل العَقَدٍ عليها كذلك. 

01805 (قولة: هكذا فسّرَ ابات في "المداية""“ وغيرها) تى بذلك للردٌ على منْ جَعَلَ 


(1) المقولة 1/1م78١].‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الرضاع 5/7 721. 

(۳) "البحر": كتاب الرضاع 5147/9 

)٤(‏ في "م": ((الزنا))» وهو حطاً. 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع ۲٤٤/۳‏ بتصرف. 

(1) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١9/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) عبارة "البحر": ((وظاهر ما في "المعراج" أن المعتمد ثبوته» وظاهر ما في "الخانية" أنه المذهب)). 
(۸) "شرح المنية": فرائض الصلاة ‏ الفصل الثامن تی تعديل الأركان صده 6 ل. 


(9) لم ښحده ني "الهداية" بل هو في "الفتح" في نهاية كتاب الرضاع 7614/5 (فررع). 


قسم الأحوال الشخصية .ہب إبوي لس حاشية ابن عابدين 


ما وعم قم قف و وف قمعم ب يونم ير ور م رن و و ارو ووه ورور و ورم م مايه ممم نمام نم ممعم ممم امورو و مام رو نونو امود 


تكرارٌ الإقرار انا أيضاء مثل قوله: هو حن ونحووء وحَرَمٌ في "البحر”" بأنه ليس مله وهذه 
المسألة صارت واقعة ت الفتوى في من العلأمة "عبد البَرّ بن الشئُنة"”©, حالفة فيها بعضّ معاصريه 
وه ها جال عة باهر السلطان "شاي و 2 خطوط العلماء من المذاهب الأربعة 
كما ذكره "القدسي" في شرحه» 0 فيه نصوص أثمتناء ثم قال: ((ظاهرٌ هذه العبارات أن 
الات على الإقرار امانع عن الرّحوع هو أن يقول: ما ف کی ار ها اراي بف تاب وأمًا کار 
الإقرار فلا يكونٌ ماتعا)) اه. 

وقد ت الصف" في مسائلٌ شتى من "المح" آخحرٌ الكتاب إلى تلك الواقعة وأنّها 
رضت على "د شخ الأسلام زكريًا" الشافعي ” فأحاب بها فيه كفاية اه. 

قلت: ورأيتها في "فقاوى شيخ الإسلام زكرا" فقال بعد عرض الول من كلام متها ما 
صورتة: : ((صريح هذه و امول ومنطوقها - مع العلم بوقوع العطف التفسيري في اكد م الفصيحء 
ومع افر إلى ما هو واحبٌ من المع بينَ كلام الأئمِّ المذكورِيُنَ وغيرهم» ومن انر إلى المعنى 
المفهوم يِن كلايهم - شاهدٌ بأد المراة باشّات والدوام والاصرار [#/قه7١/]]‏ واحدء بان الْقِرَ 
بأخحوة الرَضَاع ونحوها يت على إقراره لال رحوشة عده. أل وباد الات عليه 
لا يحل إل بالقول بان ينهد على نفسيه بذلك» انقو هو كن أو كما فلت EN‏ 
كقولِه: هر صق أو صوَابٌ أو صحيحٌ أو لا شلك فيه عندي؛ إِذْ لا ريب أن قله 


ع" 


أن قولَهُ: ((صيدق)) اكد 


(قولة: بان امقر بأرَةٍ الرّضاع إل لعلّه: وباد إل بالقطف. 


.٠١۱/۳۲ "البحر": كتاب الرضاع‎ )١( 

(۲) ذكرها في "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق۸۷/ب. 

(۳) هو: أبو السعادات محمد بن قايتباي الحمودي الظاهري» ناصر الدين (ت4 ٠‏ وه)» من ملوك دولة الجراكسة في 
مصر والشام والحجاز. ("النور السافر" صء »-٤‏ "شذرات الذهب" ۳۳/٠٠١‏ "الأعلام" ۹/۷). 

./١ ٤۳ "المنح": كتاب الخنشى #رق‎ )٤( 

(5) المسماة "الإعلام و الاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام": كتاب أحكام الرضاع صاا 47 “الاب 


الجزء التاسع مصححصحححتت ت ال۷۷ ا د ياب الرضاع 


اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مِنْ قوله؟ ((هو كما قُلْتْ)) فكلامُ مَنْ جَمَعَ بينَ: ((هؤ حقّ)) و ((كما قُلْتْ)) كما فعَلَ "الاج 
اندي" حمول على التأكيدِء وكلامُ من اقتصّر على بغضها ‏ ولو بطريق الحصر - مول بتقدير: 
((أو ما في معناة) كما فنا ف قول تعالى: فلإ ابی ر ےکک رة 
[الأنبياء ]٠١8‏ وقوله ي: « إنما لرا في التسيية", » ولیس في منطوق النصُوص المذكورة أن 
التكرار يقومٌ مََامَ قوله: ((هو حق))» أو ما في معنا حتى عتنعٌ الرُوعٌ بعدة» َعَم يذ من 
قول "صاحب اليسو بر ((ولكً الثابت على الإقرار كامحدد لَه بعد العَقْدِ: أنه إذا أف بذلك 
قبل العقادِء ثم أَقرَ 
قلت: 38 مراد "صاحب المبسوط" بقوله: ((كابْدد) إلى أي: مَعَ اثبات؛ لأنّ مراده بيان أن 
الإقرارٌ قبل العَفَِكنزلة الإقرار بعدهُ في إثسات الحرمة؛ لأنّ عبارتهُ هكذا: ((ولكنٌ الشابتَ على 
الإقرار كاده لهُ بعد لعب وإقراءة بالحرمة بعد العَقادِ صحيحٌ موحي لمق فكذلك إذا اق به 
قبل العقد يت عليه حتی تزجه))؛ ثم قال" في مسألة الإقرار د ((ولو تَبَتَ على هذا 
النطق وقال: هو حي وشهدت ؛ عليه الشّهُودُ بذلك فرق أ بينهما)) اه وف "البدائع"20: 


ت 


َر به بعدَهُ يموم مَقَامَ ذلك) اه. 


(۱) احرحه أحمد ۲۰۰/۲ و۰۲۰۱ ومسلم )١597(‏ کتاب المساقاة ‏ باب بيع الطعام مغلا عشل» والنسائي لم" 
كتاب البيو ع - باب بيع الفضة بالذهب» وبيع الذهب بالفضة:؛ وفي "الكبرى" )11۷١(‏ و(1۷۳١)‏ و(٤۷١٦)‏ 
كتاب البيو ع - باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» وابن ماجه )۲٠٠۷(‏ كتاب التجارات ‏ باب من قال: 
لا ربا إلا في النسيئة» والطبراني في "الكبير" ۱۷۲/١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ١41/7‏ كتاب المزارعة - باب ما 
جاء في قطع السدرةء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 74/4 كتاب الصرف ‏ باب الربا. كلهم من حديث ابن 
عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم مرفوعاء ون الباب عن أبي سعيد الخدري طلأنه. 

(۲) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4/0 .١8‏ 

(۳) أي: صاحب "المبسوط”": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 40/0 .١‏ 

(4) لي النسخ جميعها: ((فرقت))» وما أثبتناه من "المبسوط". 

(ه) "البدائع":كتاب الرضاع ‏ فصل: وأما بیان ما يثبت به الرضاع ١4/4‏ بتصرف. 
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قسم الأحوال الشخصية ع دا ©هبا دللدلل د حاشية ابن عابدين 


و fo‏ غ 2 عصرم 6 2 0 ع ور 
(فرف بينهما» وإك أقرت) المرأة بذلك (سم أكذبت نفسها وقالت: أاحطاأت» 
وترّرّحَها حار» كما لو ترَوحَها قبل أن تكذب نفسّها) وإن أَصَّرَتْ عليه؛ 
EG‏ 


لان الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُفتى في جميع الوحوي "بزازية SEES‏ 


ع 0 اوت بيد ون على مام 0 2 رو 5 ۾ 4 ار 
((أمّا الإقرارٌ فهو أذ يقول لامرأةٍ تروجتها هي أخبيٍ مِنَ الرضاع؛ ويثبِت على ذلك ويصر عليه فيفرق 
يينهماء وكذلك إذا قر بهذا قبل النکاح» وأصر على ذلك ودام عليه لا يجوز لَه أن يتزرّحها)) اه. 

قلت: ووحة ذلك أنّ الرضَاعَ لا كان مما يخفى؛ لأنه لا يَعلَمُهُ إلا بالسسّمّاع مِنْ غيره لم يسع 
التناقض فيه؛ لاحتمال آنه ل أقرَ به بناءً على ما أَخبَرَةُ به يره تن له كذبُةُ فَرَحَمَّ عن إقراري 
ولا فرق في ذلك بين كونه أقرّ مرّة أو أكثرَء بخلاف ما إذا شَهِدَ على إقرارة؛ ٣‏ /ق١۷٠/ب]‏ 

2 0 ا و ا 3 8 و رو 05 

أو قال: هو حق أو نحو فإنه يدل على عليه بصدق المخبر» وأنهُ حازمٌ ب فلا يقل رجوعة بعده. 
01807 (قولهُ: فرق بينهما) أي: ولو حَحَدَ بعد ذلك؛ لان شرّط الفرقة وهو الثبات قد 


او و ي إو لور سم ون 5 
وجكك فلا ينفعه الجحود بعده» "ذحيرة". 


a» 


مع (قوله: حَارَ أي: صح النكاح. 

5 (قولة: لان الحرمة ليست إليها) أي: لم يجعلها المتارعٌ هاء فلا يعتيرُ إقرارُها بهاء 
ا 

[1YA۸°]‏ (قولهٌ: في جميع الحو أي: سواء قرت قبل العقد و لاء وسواءٌ أُصَرَتْ عليه أو 
لاء بخلاف الرحُل» فإ إصرارة منت للحرمة كما علطت ويفهم ماف "البحر"" عن 
"الخايّة”” أن إصرارها قبل العقَدٍ مانعٌ مِنْ تروّحها به» ونحوهُ في "الذحيرة"» لكنّ التعليل المذكور 


ور 00 
يؤيد عدمه. 


2 5 ص ال تك هك 7 4 
84 (قولة: "برّازيّة") ذكرَ ذلك في "البرًازيّة"“ آحركتاب الطلاق حيث قال: 


.٠١ ١/5 "ط": كتاب النكاح  باب الرضاع‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الرضاع 0/9 75. 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 477-471/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ۲۹۳/۲ - 754 (هامش "الفتاوى الطندية"). 


اا > تحار و ب دت باب ارشع 


EY انير انا باللا من رجل حَلَّ ها تزو جه‎ r 


((قالت لرحل: إنَهُ أبي رَضَاعا وأصرّت عليه يجوز أن يتزوحها إذا كان الرُوج نكر وكذاإذا 
أقرٌ به ثم أكذبَنهُ فيه لا صد يَصَدَّقْ على قولها؛ أن الحرمة ليست إليهاء حتى لو أقرّ به بعاد التكاح 
لا قت إليهه وهذا دليلٌ على أنّ ها أن ترج نفسها من في جميع الوّحُووء وبه يُفتّى)) اه. 

لكل (قوله: وَمُفَادُهُ اخ هذا ذكرَةُ 5 ف "الزلدے 2"( عن A‏ "ل "ادر الشهيد" 
بلفظ: (وفيه دليل على أنها لو اعت الطلقات اللات وأنكر الرُوجٌ حل ها آذ ترو نفسّها 
منه))» وذکره في "البرّازيّة"7" آحر الطلاق بقوله: ((قالت: طَلقَني ثلاث ثم أرادَتْ ترويج نفسيها 
نيه لين فا للف اضر علق أو اكات ها و نض ف الرضّاع على أنها إذا قالَت: هذا ابي 
راطا و اشرت عليه يفا له أن و بوتا ن رة تيك إلا قال وبه يُفتى في جميع 
الوْخُوه)) اه كلام البرّازية فقولة: ((ونص)) إلخ ير يد به الاستدلالَ على أن ها التروّج به في 
مسألة الطّلاق كما فَعَلَ في "الخلاصة"» وبهذا يُعْلّمُ ما في كلام "الشار ح" ييل باب الإيلاء؛ حيث 
ذكر عبارة "البرازية" هارو وأسقط قولَهُ: ((ونصٌ في الرضّاع)) إل. 

۸۳ (قوله: حر لَّهًا يروحم لأنّ الطلاق فى حقها ما يحقى؛ لاستقلال الرحل بي 
ر ؛ "نهر". أي: حل في الحكي أمّا فيما بينها وبين الله تعالى فلا إذا كانت عالمة 
بالثلاث» ے0 ° برق اا 


(قولَهُ: وكذا إذا أقر به ثم أكْدَبيْهُ فيه إلى الذي رأيتَُ في نسححةٍ من "البرّازيّة": ((وكذا إذا أقرنة 
((وكذا إذا أقرتْ ثم أكدَبنهُ فيه» ولا يُصدّقْ إلخ)) بدون ضمير. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الرابع في الرساع ق15/ب. 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ۲٠٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "النهر": كتاب الرضاع 3٠٠‏ /أ.. 


الى 


(4) "ح": ب الرضاع ق ١076‏ /. 


قسم الأحوال الشخصية دللا هيم للد سس حاشية ابن عابدين 


(أو را بذلك جميعا شح أكذبًا أنفسّهما وقالام جيعا: (أعطأنا ثم تزوحها/ حاز 
(وكذا) الإقرارٌ (في لمق ليس ا إلا ما ثبت عليه فلو قال: هذه أي أو امي 
الى سا روف ثم قال: عت ضُدَقَ» وإلا ثبت عليه فرق ينهما) ال 


01844 (قولة: أو أقذًا بدَيِك) أي: باس الرّضّاع؛ أي: و م يصر الرحل على إقراروء 
فان ا اض لا ينققة ]كدان ی بعنة كبا 

۸۸ (قوله: وإن تبت عليه فرق بينهما) أي: إذا لم يك ها نسب معروفٌ» وكانت 
تصلح اما له أو ينا له فيفرق بينهما لظهُور السسّببٍ بإقراره مع إصراره» وإ كان لها نسب 
معروف» و لا تصلح اما له أو بنتا لا يُمَرَّقُ بيتهما وإ دام على ذلك؛ لأنةُ كاذب في إقراره 
يبقين» "بدائع". 

(قولُ "الشتّارح": وكذا الإقرارٌ في السب ليس يِلَرَمهُ إلا ما نبت عليه إلخ) قال في "الفح" عند قؤّل 
"الهداية" من كتاب العتق: ((ولو قال: هذا ابي و بت على ذلك عَتَقَّ اهى)) تقلا عن ف فخر الإسلام : 
(«الثبات على ذلك شَرْط لوت التستب لا اليتق روات ما في "حيط" و"جامع شمس الأئمة ا واف 
هذا ليس بقيّدٍ حتى لو قال بعد ذلك: وك ىقالت ا شق ولا يُصَدَّقُ ولو قال لأحتبّةِ يولد مثلها 
لمثله: هذه بن ثم تزرّحها بعد ذلك جازء أصر على ذلك أَمْ لاء قالوا: هق مر وه اسو ما بورق 
السب إن دام على ذلك ثم تروّحها للم بجر وإلاً حاز» وإنما شُرط ابات لوت السب دون الدقي 
لأن وت النستب يصح الرّحُوعٌ عن الإقرار به دون اليتق» وني 0 الكَرْحي": ((إذا أقر في مرضيه بأ 
من أبيه وأ أو بابن ابن» أر عم وصَدَقَهُ لمر لَه ثم أنكَرَه ريض وقال: ليس بسي وبيتة قرابة» ثم أوْصّى 
عله لرجل ولا وَارِثَ له فن امال للمُْصى له؛ لان المريض حح ما قر به من ذلك؛ ولح يكن إقرارة لازماً)» 
اه. لکن يحالف هذا ما يأتي في الاستحقاق. 


)١(‏ المقولة ]1۲۸۷١[‏ قوله: ((هكذا فر الثبات في "الهداية" وغيرها)). 
(؟) "البدائع": كتاب الرضاع ‏ فصل: وأما بيان ما يغبت به الرضاع .١4/4‏ 


الجزء التاسم .سس إل الل سس © بابالرضام 
6 الرَضاعٌ (حجته حَجّة المال) وهي شهادة عَدُلِينَ أو عدل 211 


[ITAA]‏ (قولة: ع إل أي: دليل إباتهء وهذاعند الإنكار؛ لأنه يدت بالإقرار مع 
الاضراز كما م 

[YAAY]‏ (قولة: وهي ا دين ا أي: من الرحَال» وأفاد أنه لا شت يشت بمخبر ر الواحدي 
امر 3 كان أو ر جلا قبل العقد دأ بعده» و به ص ج مَ في "الكافي"7"© و"النهاية 5 َا لِمَافِ ر رَضَاع 
"لخاتية: ((لو شهدت به امرأة قبل التكّاح فهو في سَعَةٍ مِنْ تكذييها))» لكن في عرّمات 
طا : وإ كان ق ور عد ثقةٌ لا موز لَك وإ دة وهما كببوان فالأحوط 
لتر وب به حرم "البڙازي" معللاً بأد الك في الأول وقح في الجوازء وقي الثاني في الان 
القع اسه من اني ويُوَفْقُ بحمل الأول على ما إذا ل تعلّمْ عدالة المخبرء أو على ما في "الخيط" 
مِنْ أن فيه روايتين» ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعبر اتفاقاء لكن تقل "لريلمي*“ عن ن "المغي" 
وكراهية "الهداية"9 أن حبر الواحد مقبول في الر ضاع الطارئ بنأذ كاذ نه ری فشَهِدَتْ 


قم م 


والحدة بان امه او اة أرضتها عة الد 
قلت: ويشيرٌ إليه ما م“ “ من قول "الخائيّة": ((وهما كبيران))؛ لکن قال في ا 
بعد ذلك إن لامر للنون أله لا يل به مطلفاء فيك هو اهمد فق التعبي: 


)١(‏ عبارة "التنوير" في "ط": ((وكذا السب وحجته حجة المال))» وما تبقى من كلام "الدر"» وهو حالف لباقي النسخ؛ وما 
أثبتناه هو الموافق لما في "المنح". 

(؟) المقولة ]١147/57[‏ قوله: ((هكذا فسر الثبات في "الهداية" وغيرها)). 

(۳) "كافي النسفي": كتاب النكاح ق7؟١/ب‏ بتصرّف. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح 451/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(ه) "الخانية": كتاب التكاح ‏ فصل في إقرار أحد الروجين بالحرمة وفساد النكاح إل ۳۷١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ١١5/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ؟//141. 

(۸) "الهداية": كتاب الرضاع .775/1١‏ 

(8) في المقولة نفسها. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الرضاع ١5٠0/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية بجحت تت نت ؟م ددس حاشية ابن عابدين 
وعدلتين» لکن لا تقع لفرقة إلا بتفريق القاضي خا RE Ee‏ 


قلت: وهو أيضاً ظاهرٌ كلام "كافي الحاكم" الذي هو جَمْعُ كتب ظاهر الروَاية وفرق بينه 

وبين قبول حبر الواح بنجاسة لاء أو اللَحْم فراع من كتاب الاستحسان. 
( تنبيه ) 

في "الهندية””"2: ((تروّج امرأة فقالت امرأة: أَرَصْعبكمَاء فهو على أربعة أوجه: إن صَدَقَاهَا 
سد النكاحٌ ولا مهرَ إن لم يدل وإن كذباها وهي عة فَالترُهُ الفارقة» والأفضلٌ لَه إعطاءُ 
نصف المهر لو لم يدح والأفضل لها أن لا تأحڌ شيئاء ولو دحل [/ق07١/ب]‏ فالأفضل دَفْعْ 
کال الف والسك: والأفضل لها أحذ الأقلّ من مهر لعل والمسمّى؛ لا افق والسكى) 
وة امام معهاء وکڌا لو شهد غير عدول أو امرأتان أو رحلٌ وامرات وان صدَقها الح 
وكذبتها فَسَدَ النكاحٌ والمهرٌ حال وإن 5 لا يقس ولَهًا أن علق وقرف إذا تَكل)) اه. 

[IYAAA]‏ (قولهُ: وعَدلتيْنِ) أي: ولو إحداهما ا ولا ب ون شهادتها على فِعَلِ 
نفسها؛ له لا هّمه في ذلك كشهادة القاسِم والوّرّان والكيّال على رب الدَيْنِ حيث كان 
ا 

قلت: وما في ' شرح الوهباية'”© عن "التنف "0 - ن أنه لا قبل شهادة الماطيعة عند "أني 
حنيفة" وأصحابه - فالظاهرٌ: أن المرادَ إذا كانت وحَدمًا؛ a‏ عن قول "مالك" وإن أُوهّمَ 


قرا ول ا رن شهادتها على فل نشیا لأنه لا نهمَه إل محل القدول: إذا شهدت أنها 
رضیعنةُ فقط بدون أنا تذ كه نها فعَلَتْ كما في اقبي 2 فلعل ما في "نتف" مَحَمُولٌ على ما إذا ذكرَتْ 
تھا فعلّت» ويدُلُ على ذلك تعليلٌ شارح "الوَهباية": ((لعدم القبُول بأنْها شهدت على فعل تَفْسِها))» وقد 
عَرا في "شرح الوهبانيّة" القبول لشاف طللنه. 
)١(‏ "الفتاوى المندية": كتاب الرضاع 407/١‏ يتصرف» نقلاً عن "التهذيب" و"السراج الوهاج" و"البدائع". 
(۲) "البحر": كتاب الرضاع .٠١۱/۳‏ 


(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7783 /ب. 
)٤(‏ "النتف" للسغدي: كتاب الشهادات ‏ باب شهد على فعل نفسه ۸٠٠/۲‏ وعبارته: ((قول أبي حنيفة وصاحبيه)). 


T/Y 


ا الاش يضم 6ن ا ك تاران 


7 2 3 ا 7 2 - 8 
لتضمنها حق العبدٍ (وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ الظاهر لا) لتضميها 
حرمة الفرج» وهي من حقوقه تعالى (كما في الشّهادةٍ بطلاقها) ولو شَهِدَ عندها 
عَذلان على الرّضاع بينهما أو طلاقها ثلانا وهو يححَدُء ثم ماتا أو غابا قبل 
الشّهادةٍ عند القاضي لا يَسَعْها المقامُ معه ولا قتلهُ به يُفتى» ولا التزوّجٌ بآعحر».... 


"نظم الوهبايّة" حلاف ذلك فتأمل. 
12 شاع 9 3 5 E‏ ر 
84 (قولة: لتضميها) أي: الشهادةٍ ((حق العبد))» أي: إبطال حقهء وهو حل التمتع» 
EO‏ ا ا fA a a‏ 
فلا بد مِنَ القضّاءء أي: إن لم توْجَد المتاركة؛ لما في "النهر": ((الحاصل أن المذهب عندّنا ‏ 
n E‏ 7 ر 5 يفل 5 5 5 27 2 ر 5 
كما قال "الرّيلعي"9) في اللعان ‏ أن النكاح لا يرتفع بحرمة الرضّاع والمصاهَرَق بل يَفسدٌ» حتتى 
لو وَطئها قبل التفريق لا يجب عليه الح اشتبه ا 0 يشتبة) ص عليه ف "الأصل"“ وي 
الفاسد لا بد مِنْ تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدحول بها وني غيرها يكتفى بالمفارّقة 
بالأبدان كما م( اه. 
:04 (قوله: الظاهِرٌ لا) كذا استظهرة في "البحر”” مسلتندا لمسألة الطلاق المذكورق 
ومثلها الشهادة بعشق الأَمَّةِ ونحوُها من المسائل الأربعة عشرة الي تقبَّلٌ الشهادة فيها حسبَّة 
f 5 3 3 8 ۰‏ 1 ل .2 
بلا دعوى» وهي مذكورة في قضاء الأشباه" فترَّادُ هذه عليها. 
زنوال (قوله: ثم مانا أي: الشاهِدان. 
3 1 27 1 ت ۴ ٠.‏ ب هھ 5 1 کا ر 
45 (قوله: لا يَسَعْها الام مَعَهُ) لأنّ هذه شهادة لو قامَّت عند القاضي يبت الرضاع 
فَكَذَا إذا قامَتْ عندهاء "نحانيّة"00, 
)1١(‏ في "د": ((وهر)). 
(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق99١/ب.‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ۱۸/۳. 
(4) عبارة "النهر": (رالأش)) بدل(رالأمر)). 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .٠١۱/۳‏ 
(5) "الأشباه والنظائر ": كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صاهم؟-85/؟-. 
(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ١1/1؟4»‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية للعشسسسسسم هلم هسب سس حاشية ابن عابدين 


Naa, ا‎ e قمع‎ 2 

وقيل: ها التزو ج ديانة» و 
(فروعٌ) قضى القاضي بالتفريق رضاح بشهادة امراتين” ينفذ. مص رجحل 
دي زوجته ته لم تحرم. تزوّج صغيرتين» فرعت كلا امرأةٌ ولبنهما من رَحُلٍ e‏ 


۳ (قولة: وقيل: لها توج ديانة أشارٌ إلى ضَعْفِه لما في "شرح الوهبائيّة"9» عن 
"الت" عن "العلاء لتر جماني 6 )ا أنه لا جور في المذهب و الصّحيح )) اھ. ٠‏ وزم ب به "الشّارح" 
في آخر باب الر عة فافهّم. 

]1۸۹4[ (قوا له : قضی القاضي) أي: امحتهد أو علد كمالكي. 

46 (قولة: لم يَنفذ) لأنه من المسائلٍ الي لا 2 فيها الاحتهادء وهي نيف وثلاٹون» 
مذكورة (۳/ق۷۷٠/]‏ فى قضاء "الأشباء". 

دهه؟0 (قولة: مص ل يد به احترازا عًَا إذا كان الرَوْجٌ 
رم عليه 

۷ (قولةُ: ولبنهُمًا ن رَخْلِ) أي: واحاره وقيدَ ب به إيتصور التَخْرِيمُ بينَ الصّغيرتين؛ 
لأنوُمًا ضارا أحتين لأب رصاع ا لو كان لبن کل واحدةٍ من رحل م تحرم الصّغيرتان» والمرادُ 
بالرّخُلٍ غير ر الرّْج؛ إذ لو كان لبنهُمًا من اروج ففي ا ((أنّ الصّواب وحوب الضّمَان 
على كل منهما؛ لأ کا اقسات لضيزورة كز صر وا اقا ل اق سال وال 
ولبئهمًا من بدل قوله: مِنْ رحل)) اه. 


(0 في "د": ((إمرأة)). 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الرضاع ق99/). 

(*) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل في نكاح المتعة قق ۳۷ /أ-ب. 

١17/5 محمد بن محمود بن محمد علاء الدين المكي الخوارزمي الشهير بالترجماني (ته514ه).( "الجواهر المضية"‎ )٤( 
.) ووفاته فيها: (ه55ه)‎ ٠١١/۲ و۱۷ "الفوائد البهية” صداء ۲س ص۲۳۸ و"هدية العارفين"‎ 

(0) ص۸۲٦‏ "در" 

() "الأشياه e‏ : كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص٤۲۷‏ -هلاات. 


(۷) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ۳۲۲/۳ بتصرف. 


الجزء التاسع شت هيم سس © ياب الرضاع 


لم يَضمنا وإن تعمّدّتا الفساة؛ لَعُرُوضِهِ بالأحتيّة. قبَلَ الابنْ زوحة أبيه وقال: 
تعمّدت الفساد غرم اله ولو وَطِنها وقال ذلك لا؛ لِلرُوم الح فلم يلرم المهرٌ.. 


ب (قولة: لم يضمنا إل) فلاف ما O OA OE OE‏ 
الفسّادٍ حيث ضوتّت؛ لأنّ فِعْلَ الكبيرة هناك مُسسْبَقِلٌ بالإفسادء فيض اف الإفسادٌ إليهاء أمّا هنا 
قعل كل مِنَ الكبيرتين غيرٌ مستقل بهاء فلا يضاف إلى واحدةٍ منهما؛ لأ السا باعتبار المدمع 
بين الأختين منهماء بخلاف الحرمة هنال؛ لأنة للجمع بين الأمّ والبستيء وهو يقومٌ بالكبيرة 
فت" ملخصاً. 

84 (قوله: غرم لَه أي: يجب المهرٌ على الأب وبرحع , به على الابن» والمسألة 
كوه في "الهنديية”" في الحرّمات» وقيّدها((يمًا إذا كانت الرّوحة مُكْرَهَة وصدق الرّوج أن 
التقبيلٌ بشهوة نَع الفرقة وإلاّ فالقول لَهُ)) اه. 

وأمًا لو كات مطاوعة فلا مهر لاء لأنّ الفرقة جاءت يِن لاء ثم ينبغي ‏ كما قال 
"لرُحْمتَى ٤‏ أذ يكزة تة متيال ار ر ردا شف نا به شرل 
فلا غرم؟ لأنّ المهرَ وب بالدخول» والب قد استوفا كما الوا في رجوع شاهدي الطّلاق» إن 
ق الل را الو وزد يعد قلخ صلا 

]114۰[ (قولة: وقال ذا ا عمدت الفساد. 

14۰17 ورن لا) أي: لا يعرم ما لم الأب مِنْ نصف المهرء ززي وتعبيرة بااتضكن 
ميد لما قالّهُ "الرحمية" 

00000 فم بام لھ ل حت ين حد ومی "رر والله تعالى علي 
وله الحم على ما عَلْمَ. 


)١(‏ "در" صلاك وما بعدها. 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ۳۲۲/۳. 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ القسم الثاني: احرمات بالصهرية .715/1١‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني والثالث ١١7/5‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البرّازيّة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني والغالث ١١7/4‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 0 4م ددس حاشية ابن عابدين 
«إكتاب الطّلاق 4 

(هو) لغة: رفع القيدٍء لكنْ جعلوه في المرأةٍ طلاقاً وفي غيرها إطلاقاء فلذا كان: 

أن مطلقة بالسكون ابه لدبب 0100010111 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ما كر النكَاح وأحكامّة اللازمّة والمتأخحرة عنهُ شرع فيمًا به يتف ودم الرَضَاع؛ 
نه يحب حرمة موَيّدَةٌ بخلاف الطلاق» تقديعا للأشد على الأحف "بر ". 

۲۰۳ (قوله: لكن جعلوه ا عبارة "البحر": ((قالوا: إنة استغيل (۲/ق۷۷٠/بع‏ في 
النکاج بالتطليق» وفي غيرو بالإطلاق» حتى كان الأول صريحا والثاني كناية» فلم يتوقف على 
اة في: طلققك» وأنت مُطَلَقَة بالتشديب ويتوقّف عليها في: أطلقتك ومطلقَة بالتحفيف») اه. 

قال في "البدائع"”": ((وهذا الاستعمال في العُرْضِيء وإ كان المعنى في اللفظين لا يختلفُ 

ل ° 1 27 واه . 2 5 8 
في اللغةء ومثل هذا جائزٌ كما يقال: حصان وحِصان؛ فإنة بفتح الحاء يسْتَعْمّلٌ في المرأق 
وبكسرهًا في الفرس)) اه. 
اودر وح ET‏ گور تر ر ا 8 
والظاهر: أنه أراد بالعزف عرف اللغة؛ لأنة صرح في محل آخخر أن الطلاق في اللغة 


«إكتاب الطّلاق4 
(قولة: والمتأخحرةٌ عنه إل) هي أحكامٌ الرّضّاع» كما في "الفتح"» وذكرٌ: ((أنّ بيه وبين الرضاع 
مناسبة من حهة أن كلا وبحب الخُرْمة» إلا أن حُرْمة الرضاع مُوبدّة إخ)). 


.۲٠۲/۳ "البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق .٠٠۲/۳‏ 

)٣(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بیان ركن الطلاق ۹۸/۳ بتصرف. 

.1١7/8 أي: في "البدائع":. كتاب الطلاق  شرائط ركن الطلاق  فصل: ومنها النية‎ )٤( 


14/۲ 


الجزء التاسع لل للم للا كتاب الطلاق 


وشرعا: (رفع قيدٍ النكاح را ام ات وا 


والشرع عبارة عن رفع يد النکاح» وص أيضا ما ل على ُن الطلاق 4 اللغة صريح 


وكناية» فافهَم. 

4 (قوله: وشرعاً رفع فيد التكّاح) اعترضَّهُمٌ في "البحر”" بأمور 

(الأَرل: م قالواة ركه الفط احضوم الال على رفع َيِه فينبغي تعريفة به؛ لان 
حقيقة الشيء ركنة َعَلَى هذا هو لفظ دال علَى رقع يد لنكاح. 

الثاني: أن لقي صبرورتها منوعة عن لوج والبروز كما في 'البدائع '"”", فكانَ هذا 
انريف منامياً للمعنى اللغوي لا الشرعي. 

الثالث: : أ كان يني تعريفة بان رع عق ناح بلفظر خخصوص ولو مآ هه. 

أقول: والجموابُ عن الأول أن الطَّلاقَ اسم معنى المصدر الذي هو الَطْليٌِ كالسّلام 
والستراح بمعنى التسلليم والتسريح» أو مصدر طَلقَتْ بضمٌ اللام أو فتجهًا طلقا كالفَسَادٍ كتا في 
"الفتح"» وتقدّم”” أنه لغة: رفع الونّاق مُطَلَقَ أي: حسما كونّاق البعير والأسير» ومعنويًاً كما 
هُناء وأ العنى التترعي مستعمل في الل أيضاً فق بت أن حقيقة الاق الشرعي هو الحدث 
لذي هو مدلول الصدر لا تفس الَف لك لما كان أمرا معنوياً لا يتحقق إلا بلفظه المستعمل 
فيه قيل: إن ركه الَف فليس الَف حقيقتة» بل دال عليه» فلدًا قال "المصنف" عا ل "الف" : 


0 كما ان 0 0 عبار هنا: اللو يَحْصل بالإذن لها بالخرُوج والبرُوزء فكان 


.۹۸/۳ أي: في "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما بيان ركن الطلاق‎ )١( 
بتصرف.‎ EE "البحر": كتاب الطلاق 757/9 وما‎ )۲( 

(۳) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ومن ملك الحبس والقيد 7701/1 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق 80/7" 7 

(5) أي: في "الفتح". 

(5) "القتح": كتاب الطلاق 7378/8 


قسم الأحوال الشخصية .س اهم ددس حاشية ابن عابدين 


((إنه رفع قيدٍ e‏ بلفظر خصوص). 

وعن الثاني والثالت أن اراد بالقيد العَقَدُ؛ ولذا قال في "الجوهرة": ((هو في ق 
ا عن القن الموضوع لحل عُقَدةٍ التكاح)»» قد مره بالمعنى المصدري كما قُلنا أَوَلا وعبَّرٌ 
عن رفع القيد حل العقدة أي: بقلت رابطة النکاح (٣/ق۱۷۸/أ)‏ استعارة» والمرادُ برفع العقد رفعٌ 
9 7 م ك @ ټ 
أحكايه؛ لأن العقود كلمات لا تبقى بعد التكلم بها كما حققة في "التلويح””" في بحث الوللء 
وعن هذا قال في "البدائع"“: ((وأمًا بيان ما برقع حكم النكاح فالطلاق))» وقال قله 
((للنكاح الصّحيح أحكام» بعضها أصلي» وبعضها من التوابع فالأول حل الوطء إلا لعاررض» 
والثاني حل انظ ملك المت وملك الحبس وغيرٌ ذلك)) اه. 

وأمًا ما أوردّة في "البحر"- م أن مِنْ آثار العَقَدٍ اعد في المدحول بها؛ فلِذا ل يفْسَرُوهُ 
برقع ا انين ر تن ا لأنهُ غيرٌ موضوع لَه ركد ينا مِنْ آثارو 


0 ولع‎ e TEE ا‎ 5 22 e 
لا يتفي وحودهًا بعد رفع أحكابدء كَمَا أن نفس الطّلاق مِنْ أثار عقا النكاح» ولا يْصِحٌ أن‎ 
يكون من أحكامه.‎ 


(قولهُ: فالأول حل حل الوطء إل) الظَاهرُ أذ جل الَطءِ من التوايع» ويلك الع من الاي 
(قولة: وأمّا ما أوردَهُ في "البحر" إلخ) أي: ذْكَرَةُ وعبارتة: ((وقد يقال: إنثما لم يقولوا: : رفع 
العْقَدِ ر لبقاء آثارو من العدّة إلا أنه يحص الُذحول بهاء وأمّا غيرٌ الُذحول بها فلا أثْرَ بعد الطّلاق)). 


)١(‏ أي: و الحوابُ عن الثاني و الثالث. 

(۲) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق 49/7. 

(") "التلويح”: الركن الرابع في القياس ‏ العلة .١717/1‏ 

975/9 "البدائع”: كتاب النككاح  فصل: وأما بیان ما يرفع حكم النکاح‎ )٤( 

(ه) أي: في "البدالع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بیان حکم النکاح ۳۳۱/۲ بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 7617/9 


الجر القاس مستت و حت كاب الطلاق 


في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرّحعيّ (بلفظ خصوص) ROA‏ 


بيا ذلك أن العقود عل لأحكايهًا كما صرّحُوا ؛ ب واا ا إن الخارج المتعلق بالحكم 
إذ کان موان رة وات كان مقطا إلية بلا تانير در فهو المسّبَب» وإن م يکن مورا فيه 
ولا مفضيا إل ان توف عليه وجود د الحكم فهو الشرطء إلا إن دل عليه فهو العَلامّة وتمامه في 
55 الأول ولا شبهة أن عق نكا عة يل لوطء وغو لا لرفع ال بل بل رفع اليل عله 
الطّلاق؛ لاه وضع لَه : َعَم الاح ر كما كما ]ان اوی شط ا وی ساد 
فَقَدْ صِرَحُوا في باب العِدَةٍ أن شرطهًا رقع الكاح أو شبهئة؛ 0 فالتكَاحٌ شرطً لانعقادٍ الطّلاق 
شرا للود فصّحّ كونها مِن آثاره بهذا الاعتبار» فافهم. 

۲۹۰۰ (قولة: في اال بالیائن) متعلقان ب (رفع). 

0 (قولة: أو اكآل) أي: بعد اتقضاء العِدةٍ أو انضمام طَلْقََيْنٍ إلى الأُوَىء وعليه فلو 

تا في الود أو بعد ما راجمها ينبغي أذ ين ف من عدم وقوع الطأفة الى حى لو حلَف أنه 

م يوق عليها طا قط لاعن عر ر ان اراج تقتضي وقوعَ ع الطلاق» فق صرح 

"يلعي" وغيرةُ بان المراحعة بدون وقوع الطّلاق مُحَال» "مقدسي” فالصّوَابُ في تعريفه 
الشّاملٍ لنوعيّه ما في "الهُستان "© م أنهُ: ((إزالة النكاح أو تسا عا افر خضو ص)). 

قلت: ولِذَا قال في "البدائع””": ((أمّا الطّلاق الرّحْعِيّ فالحكم الأصلي لَهُ: نقْصَّانُ العددء 


(قولَهُ: فقد صرَّحُوا في باب العِدَةٍ أن شَرْطَها رفع التكاح إلخ) وسَييها: عق النكاح المتاكد 


بالتسليم» وما حَرَى مَحْراهُ من مودتو أو خحلوةٍ. 


)١(‏ أي: أوشبهة رفع النكاح. 

(۲) (شرطاً ) مفعولٌ ل (انعقاد). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق 017/6 7. 

(4) هذا إيراد على صاحب "البحر". 

.197/7 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق‎ )٥( 

(5) "حامع الرموز": كتاب الطلاق .٠١٠/١‏ 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق ۱۸٠۰/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ا ده .و ددهدلس حاشية ابن عايدين 


هو ما اشتمَلَ على الطّلاق» فخرّج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وَردَوٍه فإنه فسخ 


٠743/5‏ اسع فاا زوال الك وحل الوطء فليس بحكم أصلي لَهُ لازم حتى لا ليث جد لجل بل 
بعد اتقضاء العِدَةٍ وهذا عندناء وعند الشّافعي زوالٌ جل E‏ الا له ج لا ا 
له وطوها قبل للخت ). ۰ 

٠۹٠۷‏ (قولة: هو ما اسْثَمَلَ عَلَى الطّلاق) أي: عَلَى ارط ل ق) صريحاًء مشل أنت 
طالقٌ أو كناية كمُطْقَة بالتحفيفي. [و هجاءً طالقٌ بلا تركيب]”" کانتیرط ال ق 
وغيرهِمًا كقول القاضي: رقت بينهُماء عند إباء الرّوج الإتسلا اة واللمَان وسائر الككنايات 
اليد للرحعة والبينونة ولف ظ الي فح لكن قولة: ((وغيرهما)) - أي: غير الصريح 
والكناية - يفيدُ أن قول القاضي: فرّقَتُ والكنايات ولفظ الخلع ما اشتملٌ على ماد((ط ل ق))» 
وليس كذلك» فالَْاسِبُ عطفةُ على ((ما اسْتَمَلَ))» والضّميرٌ عائد عَلَى (ما))» وثناه نرا للمعنى؛ 
لأنهُ واقع على الصّريح والكناية. 

0.4 (قولُ: فرج الفسُوخ إل قال في "الفتح"7*»: ((فخخَرَجَ تفريق القاضي في إبائهاء 
وره ة أحل , الرُوحين؛ وتباينٌ ارين حقيقة ا البلوغ» والعنقٌ وعدم الكفاءق 

و المهر؛ ؛ فإنها ليست طلاقا)) اه. 
وفع" نطما ف باب الولي ما هو طلاق» وما هو فسلخ» وما د يشرط فيه قضاءُ القاضي» 


)١(‏ في "ب": ((الراحعة))» وهو حطاء وفي "م":((المراجعة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو الموافق لما في "البدائع". 
(۲) ما بين المنكسرين من "الفتح"» والسياق يقتضيها لتوضيح المعنى؛ إِذِ النقل عن "الفتح". 

(۳) في النسخ جميعها: ((ط ل ق))» وما أثبتئاه من "الفتتح" هو الصواب. 

.٠۲٠/۳ "الفتح": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق .٠۲٣/۳‏ 


(5) "در" ۲٤٤/۸‏ وما بعدها. 


الجزء التاسم ج نے ۹۱ لمجبيببي سر س كتاب الطلاق 


وبهذا عَم أنّ عبارة "الكنز"”“ و"الملتقى" e‏ طا وعكساًء ا 
(وإيقاعةُ مباحٌ) عند العامّة؛ لإطلاق الآيات» "أكمل". (وقيل) قائلهُ "الكمال" 
(الأصح حر أي: من إلا حاحق كرثةٍ وك والمذهب هب الأول كما في "البحر"“ 


وما لا بث ارط فراحعة. 
]1۹۰4 (قولة: بهذَا) أي: بزيادة قوله: ((أو المآلر))» وقوله: ا صر 
11۹1۰7 (قولة: عبا رة "لكر ولتق" ) هي رفعٌ القيدٍ الثابت و شرعا بالنكاح. 
5 (قولة: منقوضة طَرْدا وعَكْسَ) أي: أنها غير مانعة لدحول ٠‏ الفسُوخ فيهاء وغيرٌ 
جامعةٍ خروج الرجعي. 
417 (قولة: كرية) هي 25 والثّلكٌ أي: غر الفاحشة. 
1417 (قولهة: والذهب الأول لإطلاق قوله تعالى: ششنلیدعت) [الطلاق  ]١‏ 
لامکا ینگ نلق از (ابغرۃ - ۲۳۹ ولا کیا طن "حفصة”" لا لر ولا كثرء 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وبهذا عَم أن عبارة "الكنر" إلى قال في "البحر": : هو رفع القيد الشابت شرعاً بالنکاح» 
فخرج ((بالشرعي)): القيدُ الحسي» و((بالتكاح)): العتق» ولو اقنصر على رفع قيد النکاح لخرجا به» ویرد عليه أنه 
منقوض طرداً وعكساً: أمّا الأول: فبالفسخ كتفريق القاضي يابائها عن الإسلام؛ وردّة أحد الرُوجين» وخيار البلوغ 
والعتق» فإ تفريق القاضي ونحوه فيه فسخ ولیس بطلاق» وو و ور وأما الشاني : فبالطّلاق 
الرحعي فإنه ليس فيه رفع قيد» ققد انتفى الح ولم ينتف المحدود: فال الصحيح قولنا: و 
أو مآلا بلففر مخصوص)) فرج بقيد ((النكا ح)): الحسي والعتق؛ و((بلفظ اللمخصوص) الفسخ؛ لأنّ المراد به ما 
اشتمل على مادّة الطلاق صريحاً وكناية» وسائر الكنايات الرجعية والبائنة» ولفظ الخلع؛ وقول القاضي: فرقت بينكما 
عند إباء الرّوجٍ عن الإسلام وني الحنة واللعان» ودل الرجعي بقولنا: أو مآلاً. انتهى)). ق١۷٠/ب.‏ 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق 917/7 7. 

(6) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب الطلاق .119/١‏ 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق .٠١۹/۱‏ 

(5) أخرحه أبو داود (۲۲۸۳) كتاب الطلاق ‏ باب في الرجعة, والنسائي 5 كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ 
ووقع فيه: عن ابن عباس عن ابن عمر» ‏ وهو تحريف ‏ » وابن ماحه )7٠١١7(‏ كتاب الطلاق وابن حبان 
(47075) كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة؛ وأبو يعلى(77١):‏ والحاكم في "المستدرك" ۱۹۷/۲ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ول يخرجاهء ووافقه الذهبي. والبيهقي في "السنن الكبرى" 771/7- 7717 كتاب الخلع والطلاق - 
باب إباحة الطلاق. كلهم من حديث عمر هَهه. وي الباب عن أنس» وعمار بن ياسر. 


اع 


قسم الأحوال الشخصية .س ابوه لبس حاشية ابن عابدين 


وقوهم: الأصل فيه احفر معناه: أن الشتّارع ترك هذا الأصلّ فأباحَةُ 53 


ا 0 0 اي 1 ت ر 8 2 2 
وكذا فعلَهُ الصّحّابة» و"الحسنُ بن علي" رضي الله عنهما استكثرٌ النكاح والطلاق» وأمّا ما رواة 
أبو داوة أنه قال: « ابض الحلال إلى ا لل ع وجل الطلاق »200 فالمرادٌ بالحلال ما ليبس فعلة 
بلازم الشامل للمبّاح والتدوب ولواب والمكروو كما قله 'الشمي" "صر" ملخصا. 
Es‏ لا يناي كونةُ حلالا؛ فإك الحلالَ بهذا المعنسى 
شيم يَشْمَل المكروة وهو مبغوض» بخلاف ما إذا ريد بالحلال ما لا [؟/قة١/أ]‏ يرجح رك على فعله» 
وأنت بير أنَّ هذا الجواب مؤيّدٌ للقول الثاني» ويأتي بو اة اشا فافهم. 
ه٠٠‏ (قولة: وقولهُمْ إل جواب عن قوله في "الفتح””": إِنّ قولهُم بإباحته وإبطالَهُمْ قول 
من قال: لا باح إلا لكر أو رة بأنموة طلقَ "حفصة" ولم يقترن بواحدٍ منهما منافم لقولهم: 
o 3 3 7‏ او 2 4 3 0 
الأصلُ فيه الحظرٌ؛ لما فيه مِنْ كفرآن نعمة النكاح والإباحة للحاجة إلى الخلاص؛ ولحديث: 
«أبغضُ الحلال إلى ١‏ لله تعَالَى الطلاق »» وأحاب في "البحر "ربأ هذا الأصلّ لا يذل على أنه 
E‏ ي AA a‏ 2 
محظور شرعاء وإنما يفيد أن الأصل فيه الحظرء وتركَ ذلك بالشرع» فصارٌ الجل هو المشروع» فهو 1 
نظورٌ قولهم: الأصل في النكاح الحظر ونت ای الحد:ل ووشاطل ھل نم ةل 
محظور؟!! فالحق إباحتُ لغير اة ا للخلاص منها؛ للأدلّة المارة)) اه. 
أقول: لا يى ما بين الأصلين من المرْق» فإك الحظرَ الذي هو الأصلٌ في النكاح ة قد زال 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) كتاب الطلاق ‏ باب في كراهية الطلاق» واين ماحه )7١١/(‏ كتاب الطلاق 
والبيهقي في "السئن الكبرى" ۳۲۲/۷ كتاب الخلع والطلاق ‏ باب ما جاء في كراهية الطلاق» والحاكم 2195/7 
والبغوي في "شرح السنة" 84 من حديث معرّف بن واصل وعبيد الله الوصافي عن محارب بن دثار عن ابسن 
عمر مرفوعاء وقد اختلف على معرّف في وصله وإرساله ولفظ الحاكم: ((ما أحل الله شيا أبفض إليه من 
الطلاق)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق 5514-7377 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق 5970/9- ۳۲۷ يتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق 5814/9 73050. 


الجزء التاسع بک ا اك ا مي ی كتاب الطلاق 


بالك فلم بن فيه حظرٌ أصلا. ل لعارضٍ ارچ بخلاف الطلاق فقذ صرح في "الهداية"20: 
(«بأنهُ مشروعٌ في ذاه مِنْ حيث إن إزالة ر 0 وأ هذا لا ينان الحظر لمعنى في غيروء وهو ما 
فيه من ' قطع اکا الذي تعلّقت به اللصالح دة ر ديو يَه)) اه. 

فهذا صريحٌ في أنه مشروعٌ وحظورٌ مِنْ جهَتيْنِء وأنهُ لا مُنَافاةَ في اجتماعهمًا؛ لاختلاف 
اة كالصّلاةٍ في الأرض المغصوبق نكرت الأصل فيه امغر لم َل بالك بل هو باق إلى الان 
خلا الحظر في النكاج؛ فان عر حي "كونة اتتفاعا ججزء الآدمي الحرم الاي فل ات د 
زد العام إلى اتود وبقاء الل > وأمًا لاق فن الأصل فيه احفر ععنى أن محظورٌ إلا لعارض 

ييح وهو معنى قولهم: الأضل ف الط وات ةن الخلاص» فإذا کان بلا سبب 
7 م كن فيه حاحة إلى الخلاص» بل يكو حُمْقا وسقاهَة رأي وجرد كفران النغمَة وإخلاص 
الإيذاء بها وبأهلها وأولادها؛ ودا قالوا: إِنّ سيه الحاحة إلى الخلاص عند تباین الأحلاق 
وغروض البغضاء الموجبّة عدم إقامة حدود بم/ق4٠/ب‏ الله ىء فليس الحاحة تة بالكئر 
1 ارت كما قي بل هي أعمٌ كما احتارة في "الفت ع" فحيث ترد عن الحاجة البيحَة لَّهُ شر 7 
بی على أصلِه من الحظر؛ َلِهّدَا قال تعال: طون لطع لَابَْاعنَسبيلاً» [النساء 
٣٤ -‏ أي: : لاطو راق وغل ديك ((أبغض الحلال إلى الله الطّلاق)»» قال في "الف" : 
((ویحمل لفظ الباح على ماح ف بعض الأو قات أعين: أو قات تحقق الحاجة المبيحة)) اه. 

وإذا وُحدته الحاجة المذكورة ا وعليه حمل ماوع من ل وين أصحايو وغيرهم من 
الأئمّةٍ صن لهم عن الث والإيذاء بلا سبي فقولةٌ في "البحر": (( إن الح إباحتة لغير حاحةٍ 


)١(‏ "اهداية": كتاب الطلاق - باب طلاق السدة ۲۲۷/١‏ بتصرف. 

(۲) قال "العيي": ((أي: إزالة قيد النكاح)) وقال "الكمال": ((فإنه في ذاته إزالة الرّق لما قدمنا من أن النكاح نوع 
رق)). انظر "البناية": ١٠/١‏ "الفتح": ۳۳۲/۳. 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ۳۲۷/۳. 

.۳۲۷/۳ "الفتح": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق .۲٠۵/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ب لس حاشية ابن عابدين 


onan‏ رمم مث ومو وم نف ور ووو مف مرو ورم ةبرو وو وم ورور م يمرل ممم ما اا ااا عمل يرة 


طلباً للخلاص منها)) إِنْ اراد بالخلاص منها احلاص بلا سب كما هو لار منهُ فهو منوعً؛ 
لمحالفته لقولهم: إن إباحتة للحاجة إلى الخلاص» فلم يوه إلا عند الحاجة إليهء لا عند جرد إرادة 
ا لخلاص» ون أرادَ الخلاصَ 75 الحاجة إليه فهو المطلوب. 

وقول في "البحر”" أيضاً: ((إنّ ما صحَّحَهُ في "الفح" اختيارٌ للقول الضعيف وليس 
الذهب عن علمائنا)) فيه تَظر؛ لأناالصتعِيفَ هو عدم إباحزه إلا لكب أو ريق والذي صحَّحَهُ في 
"الفتم'”" عدم التقييدٍ بذلك كما هو مقتضى إطلاقِهم الحاحة و 0 أيضا زال اناق بين 


قولهمْ بإباحته وقولِهمْ إن الأصلّ فيه الحظر؛ لاختلاف الحيثيّة» وظْهَرَ أيضا أنه لا مخالفة بينَ ما 


م ومو 3 ك 59 
اذعاة أنه المذهب وما صححَه في "الفتح"» فاغتيم هذا التحرير؛ فإنة من فتح القدير. 


(قولة: وظهر أيضاً أنه لا مُخالفة بين ما اذاه أنه الَذْهَبُ وما صحَّحَهُ في "الفتح" إل فيه أن الذي يُفِيِدُه 
كلام "الفح" احتيار الول بالحظر إلا لحاجة أيّ حاحةٍ كانت» وهذا هو الذهب على ما يُفِيدٌ تحقيق 

N 2 1 5‏ 8 ' و غ 30 و ۴ 5 4 1 
"المحشي"» ومقابله: القول باباحته ولو لدون حاجّة وهو الضَّعيف» وإن عى صاحب "البحر" أنه المذهبْ كما 

و2 7 ل 5 26 2 5 a‏ مام 
تفي عبارتهُ ذلك» وليس لهم قول بعدم إباحته إلا لكيّر أو ريْيةٍ دون غيرهماء حتى صرح أن يقال: لا مُخالفة بين 
ما اذّعى ف "البحر" أنه لدم 3 وبين ما 2 مه ني "الفتح"» تأمّل» ولیس ف قول "البحر" :. نلك عن "المعراج": 
((إيقاعٌ الطلاق مباح» وإن كان مبُغضًا في الأصّلٍ عند عامّة العلماء» ومن الناس من يقول: لا ياح إيقاعة 

es 5‏ و2 7 ا و روو يك م 1 
إلا لضرورةٍ من كبر سين أو ريئّة)) اه ما يدل على أنه لا ياح لغيرهما من الحاجات» بل مراده: أنه يياح عند 
o E 2‏ م 2ه 3 ت ا 7 
تحقق إحدى الحاجتين المذكورتين أو نحوهماء فين ما ادّعاه في "البحر": ((أنه المذهّب ين أنه ياح ولو بدون 
u 5‏ 1 2 مه 9 5 ق ۴ 
حاحة))» ويين ما صحّحه في "الفتح" مُخالفة ظاهِرة» نعم إذا يد قؤلهم: ((إباحتة)) ما إذا وجدات الحاحة تزول 

المخالفة, لكنه حلاف تصريح "البحر" بالإباحة ولو بون حاجة. 


)١(‏ ((منها الخلاص)) ساقط من "الأصل". 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق 14/87 78. 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ۳۲۷/۳. 


اقا .ت کے وي ات ای 


بل بق ب لو موذية أو تاركة صلاق "غاية". ومَُادهُ أن لا إثم ععاشرة مّن لا تصلي. 
ويجب لو فات الإمساكُ بالمعروفي» ويحرم لو بدعيًا REE OEE OR‏ 


©0793 (قوله: بل يُسْتَحَب) إضراب انتقال» ر"( 


ر٠٠٠‏ (قول: لو مُْذِيَة) أطلقَُ فشَمل الموذية له أو لغيرو بقولها أو بفعلِهاء "ط"”". 

ول (قولةُ: أو تاركة صلاو) الظاهِرٌ أن ترك الفرائض غير الصَّلاةٍ كالصّلاق وعن "ابن 
مسعود": ((لأن ألقَى الله تَعَالَى دق بعتي حير ِن أن أعاشرٌ امرأةٌ لا تصلي)). "ر" , 

01914 (قولة: وَمُمَادُم أي: مُفَادُ استحباب طلاقهاء وهذا قالَّهُ في "البحر”” وقال: 
((ولِهدًا قالوا في "الفتاوى": لَهُ أن يضربها على ترك الصَّلاقِ ولم يقونُوا": علي مَعَ أن في ضربها 
على تركها روايتين ذكرَهُمًا "فاضي خان" )) اه. 

5 (قولُ: لو فات الإمساڭ بالمعروضيع كما لو كان صا أو مَحَبُوباً أو عِنيناً أو 
شكازاً أو محرا والشّكارُ - بفتح الشين الْحَمَة (٣/ق ٠۸.‏ وتشديد الكاف وبالرًاي : هو الذي 
تتتثير آله للمرأةٍ قبل أن يخالطّهاء نم لا تتتثير آله بعده جمّاعهاء والْسَحَر يفتح الحاء المشدّدةٍ وهو 
المسحُورٌ» ويُسَمّى المربوط في زمانناء "ح" عن "شرح الوهبائيّة"”©. 

]1۹۰ (قوله: لو 66 يأتي”” 20 بيانة. 


(1) "ط": كتاب الطلاق .٠١۲/۲‏ 

(۲) "ط": کتاب الطلاق .٠١۲/۲‏ 

(۳) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

.٠١۲/۲ "ط": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(5) "البحر": كناب الطلاق .٠٠٠/۳‏ 

(5) في "ب”: ((يعولوا))؛ وهو تحريف. 

(۷) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوجية ٤٤۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "ح": كتاب الطلاق ق ٣۱۷/ا۔‏ ب. 

(۹) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق٤‏ ۹/أ بتصرف. 


. ص۱۰۷ وما بعدها در‎ )٠١( 


14 


قسم الأحوال الشخصية 0 تا ابوه دلبب حاشيةابن عابدين 


7ر و 71 qes‏ 
ومن محاسنه التخلص به من المكاروء وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو: 
إن طلقتك فأنت طالقّ قبله ثلاثا ROR eee.‏ 


(O)‏ أى 
¢ 


7 (قوله: ومن محاسيه التحلص به مِنَ الكَار) أي: الدينية ETE‏ © "بحر 
كنا عَجَرَ عن إقامة 00 حقوق الروحة) أو كان لا يشتهيْهاء قال في "الفتح"”: ((ومنها: أ 
من حاسيه عله بيد الرّحَال دون اء لامحصامين يلما لق رعو وى واد 


ا 


الد ن ومنها: شَرْعُهُ ثلاثا؛ لن لس كذوبة ريما طهر عدم الحاحة إليهاء نميَحْصّلٌ 
اند فشر ع : a E‏ ارلا وثانيا)) اه ملخصا. 
مطلب في“ طلاق الدؤرٍ 


۲ (قولة: وبه) أي: بکون اعلص المذكور من محاسيه؛ ك لم يتقح طلاق الدؤر 
لفاتت هذه لكيه اهف € بالدور؛ ؛ لاه دار رَ الأمر بين متنافيين؛ لاه يلرم من وقوع 


الَْحّر وقوع الثلاث المعلقة قبل ويلرّمُ مِنْ وقوع الثلاث قبِلَهُ عدم وقوعِهء فليس المرادٌ الدّوْرَ 


)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 7ه ه؟. 

(۲) ف "م": ((إقامته)). 

(۳) في "1" و"ب": ((الروجية)). 

9( لفت كتاب الطلاق ۳۲۷/۳. 

(5) روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول ا لله َة قال بمحمع من النساء لي حديث طويل: ((... ما 
رأيت من فاقصات عقل ودين أذهب للب لرجل الحازم من إحداكن). قوم بنشهم أن الإسلام بتقص للرأة أععتاً من 
ظاهر ما ورد في هذا الحديث. وليس الأمر كذلكء فأمّا وصف التي يف لمرأة بالتقصان في العقل؛ فما هو معلوم في مبادئ علم 
النفس التزبوي أن المرأة أقوى عاطفة من الرجلء وعليه فالمقصود من نقص عقلها غلبة عاطفتها على عقلهاء وبهذا التقابل 
التكاملي بين غلية عاطفة الرأة على عقلها وغلبة عفل الرجل على عاطفته يكمن مر سعادة كل منهما بالآخر. 

وأا وصفُ التي وَل المرأة بالتقصان في الدّين فإنه يعن أن الله عقف عنها ب بعض التكاليف الدينية فهي لا كلف 
مثلاً بالصلاة والصيام أثناء المحيض والنفاسء وعلى ذلك فلا ينقص من ثوابها شيء بهذا الترك» والمكأمل لرواية 
الحديث بتمامها يظهر له ذلك واضحاً حلياً وا لله تعالى أعلم. 

انظر كتاب "المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني" للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
ص٣۱۷‏ وما بعدها. 


MN f E n 


)١(‏ ((في)) ليست لي وم. 
(۷) "ح": كتاب الطلاق N‏ 


الجزء التاسع لا س ج ۹¥ ان ت تب کتاب الطلاق 


ىع 9 ل "م 2 0 1 4 ھر ت 
03 و 2 
الدور حاكم لا ينفذ أصلا عد لم معد same‏ 


عله ب في علم الكلام» وهو توقفُ كل مِنَ الشيئين على الآخر» بِارَمُ توف الشيء على 
نفسيه وتأخحرة إن رتب أو مرتبتين» "ط ٠"‏ . 1 
14[ (قولة: واقِعٌ) 4 إذا طلقها وة يقعٌ ثلاث الواحدةٌ ار وثنتان من القت 
ولو طلقا تسين وقعنّا وواحدة مِنَّ الْعََقَةِ أو طلقَّها ثلاثا يقعْنَ فينزلٌ الطَّلاقٌ الع 
لا يصادفُ أهلية اش ولو قال: إن طلقتك فأنت طالق قبل ثم طلقَها ودر ثتتان» اجره 
القت وقد على ذلك كذا في "فتح القدير "". ١‏ 
(44J‏ (قوله: ا 0 کم إل تفريعٌ عَلَى قوله: 3 إجماعاء ثم هذا ذكرة "| 
أيضاً عن "جواهر الفتاوی"» فَإنهُ قال: ((ولو حَكَمَ حاكم بصحة الدّوْر وبقاء النكاح وعدم وقوع 
الطّلاق لا ينفذُ حكمُة ويجب على حاكم آخر تفريقَهُمَا؛ لأنّ مثلّ هذا لا عد حلافاً؛ لأنَهُ قولٌ 
جهو ل فاس ظاهد لبطلان)»» 1 َل قل عن "جواهر الفتاوى" أن هذا لقو ل يي الاس 
ابن ي سر و ن أصحاب "الشافعي"» وان انكر عليه وجي َة المسلمين» وأنهُ فول مخرَعٌ؛ فن 
الأمّة من الصّحَابة ة والتابعينَ وأئمّة َة اسلف من "أبي حنيفة" و "الشافعي" وأصحابهمًا ۳ /ق ۱۸۰/ب] 
أجعَت على أنّ طلاق المكلف واقع)) اه. 0 
قلت: لکن يشكل على دَعْوّى الإجماع أن کٹا من أئمّة الشافعيّة قالوا بصحّة ة الدور» ك 
ا و"ابن اداد" و"الققال" والقاضي "أبي اليب" و"البيضاوي"؛ وكذا "لرا" 
و " لكنهُمَا رَحمَا عن وقد عَرا في افيح م ير" القول بْطلان الدور إلى بععض 
ا مِنْ مشايخناء والقول بصحهٍ وأنّها لا تطلق إلى أكثرهم وانتصر لَه صاحب "البحر"» 


لاضف 


(1) "ط": كتاب الطلاق .٠١۳/۲‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ني إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷١/۳‏ بتصرف. 

(۳) أبو العباس» أحمد بن عمر بن سُرّيج البغدادي القاضي الشافعي (ت5:"اهف). ("سير أعلام النبلاء" 2701/١4‏ 
"طبقات الشافعية الكبرى" ۲٠/۳‏ "الوافي بالوفيات" 75/197). ش 

"0/7/6 "الفتح": كتاب الطلاق  فصل ني إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية .سس لهو دل ححاشيةابن عابدين 


وفعي ووم روفو ووم م مومهو دهم مره رومع وه لوالا لامي 


هه 


لکن رآيت مولقاً حافلاً للقلامة "ابن حجر الَكي"”" في بُطْلاتهه ((وأنه قول أكثر الشافعيّة وان 
قرافي" من المالكيّة تقل عن شيخيه ب "ال بن عبدٍ د السلام" الشافعي اللقين: ب"سلْطان العلماء" أنه 
لا يصب م بل يحرم تقليد القائل بصحَيَهء ويُنقَضُ قضاءُ القاضي به؛ لمحالفته لقواعد الصَّرْع وقال: 
ِنْهُ شع على القائل بو جماعة من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» وأنه َل بعض الأئمّة عن "أبي حنيفة" 
وأصحابه الاتفاقَ على فسا التو وإنمَا رقع عنهم في وقوع الشلاث أو الْنَجّر وحدةٌ ولك 
شارح”" "الإرشاد" قال: إِنّ الخمة في الفتوى وقوع خُر وعليه العمل في الذّيار المصريّةٍ 
ر وَعَرَاهُ "الرافعي" إلى "أبي حنيفة"» وأنة بال "السروجي" من الحنفيّةٍ فقال: إنه يُشلبهُ 
مذاهب التصارى أنه لا يِمْكِن الرّو ج إيقاع طلاق على زوج مث عمرو) له ملح 0 ١‏ 
3 القن أيننا أن القول به الور مخف کم ال ولحكم العقل» ولحكم الشرعء 
وقرره بما لا مزيد عليه فارحع إليه. 
رتبيه) 

قد بان لَك أن المعتمد عند الشافعيّة وقوعٌ الجر مقط بناءً على إبطال الكلام كليء وهو 
جملة التعليق» وقد مر عن "الفتح" الحرم بوقوع اثلاث عندّناء بناءء على إبطال لفل ر (قبلم قط 
لان الور ! ِنَم حَصَل ب بي ونقلٌ "ابن حجر" عن "مغن الحنابلة"*» حكاية القولين عندَهُم 
وقدمنا("” عن ما يفيدٌ أ الخلاف ثابت عندنا أيضاء وا لله أعلم. 


)١(‏ وهنا المؤلف الحافل ضمن "قاواه الكبرى". انظر "الفتاوى الكبرى": كتاب الطلاق 178/4 وما بعدها. 

(۲) هو كمال الدين موسى بن زين العابدين ابن الرّداد البكري الصدّيقي الشافعي (ت۹۲۳ه) واسم الكتاب: 
"الكوكب الوقاد في شرح الإرشاد". و"الإرشاد" لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن المقري اليم الشافعي 
(ت ۳۹ ۸ه). ("كشف الظنون" 1۹/۱ "النور السافر" صه ١‏ ١لء‏ "إيضاح المکنون" 790/9). 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .۳۷٠/۳‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١۹۲۳[‏ قوله: ((واقع)). 

(5) "المغيني" لابن قدامة: كتاب الطلاق ‏ فصل: وإن قال لزوحته إذا طلقتك ۲۱۰/۱۰ 511, 

(6) في المقولة نفسها. 

(۷) أي: عن ابن حجر. ولفظة ((عنه)) ساقطة من "ب" و"م". 


الجزء التاسع الللسينسشة 8ه دلددللل سا كتاب الطلاق 


(وأقسامة ثلاثة: حَسَن» وأحسن» وبدعي) يأئم به وألفاظة: صريح» وملحق به 
و 5 م 
وكناية (ومحله المنكوحة) 00 


]11414[ (قوله: وأقسامة ثلاثة ا يأتي” 9 بيالها قريباً. 
1411( (قوله: صريح) هو ما لا يُمسَعْمَلُ إلا في حل عَقَدةٍ انکاې سواءً كان الواقعٌ به 
. رَحْهِيًاً أو بائناء كما سياني"" بيانه في الباب الآفي. [۳/ق ۱۸۱ 

1۲۹۲۷7[ (قوله: ومُلحَقٌ 4( أي: من ت عدم احتياحهٍ إلى الس كلفظل التحريمء أو من 
حيث وقوعٌ الرّحعي به وإن احتاج إلى نة كاعندّي» واسترئي رَحِمَكِه وأنت واحذةٌ فاده 
"الرحمي". 

099 (قوله: وکا هي: ما لم يوضع للطلاق واحتملهُ وغيرة كما سيأتي ”© في بابه. 

]144[ (قوله: و انكو حَة) أي: ولو معت عن طلاق 9 أو بائن غير تلاش في 
حر وثنتين في ام أو عَنْ فسخ بتفريق لإباء أحدِهِمًا عن الإسلام أو بارتدادٍ أحدِهمًاء ونظَمَ 
ذلك "المقدسي" بقوله: 

بيئۇغن لاويل كرمأ بل ابقر 


مخلاف عِدَةٍ الفسخ بحرمة موبدَةٍ كتقبيل ابسن الرو» أو غير موبّدَةٍ كالف' خ يار عت 
مم 


وبلوغء وعدم كفاءق ونقصّان مهر» وسبي أحدهِمًا ومهاحرتِه فلا يقعٌ الطّلاق فيها كما حرّرَهُ 


(قولة: أو ين حيث وقوع الرّحْعِيّ به إل الاه حول هذا القِسْم في الكَايه لا في الْلْحَقٍ بالصّريح. 


ل نا 


)١(‏ ص١١۱۰‏ وما بعدها در. 
(۲) المقولة 591 ]١7١‏ قوله: ((ما لم يستعمل إلا فيه)). 
5 ص٥۰٣‏ "در". 


HH MW * 


(5) في ب وام : ((بالإباء يفرق)). 


41۷/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ا سلسه٠ه*هدسطيسلم‏ حاشية ابن عابدين 


ك or,‏ ب اللو و 0 A‏ 5 5 
وأهله روح عاقلٌ بالغ مُستيقظ, وركنه لفظ مخصوص REE E EYEE EE‏ 


في "البحر””" عن "الفتح"”"2» وڌا ما سياتي”" آخمرٌ البابي: لو حرَّرَت زوحها حين مَلْكُنَهُ 
فطلقها في اة لا يمع ويأتي تمامٌ الكلام عليه آخحرٌ الكنايات. 

۲۹۳ (قوله: وأهلهُ زوج عاقل خم احترّرٌ ازوج عن سيا العبد ووالد الصَغِير وبالعاقلٍ 
ولو حکما عن و و وو السو والعْمَّى عليكء بخلاف السّكران مُضطَرا 
أو مُكْرَها وبالبالغ عن الصبي ولو مراِقاء ا عن النائې وأفاة أنه لا يُشترط كونة مما 
صَحِيِحَاً طعا ادا عاد فيقعٌ طلاق العبدٍ والسسّكران بسب محظوره والكافر والمريض والْكرَهٍ 
واهازل ولحي كما ا 

]14۴1 (قوله: ور كه لقا صوص ا جل دلالة على معنى الاق من صَرِيحٍ أو 
كناية» فخرٌ ج الفسُوخ على ما مر ر وآراة الفط ولو كما يت الكانة ا وإشارةٌ 
الأخرس» والإشارَةٌ إلى العَدَّدٍ د بالأصابع في قوله: انت طالق هَكَذَا كما سيأتي” ۵ وبه ا 


(قولهُ: والإشارة إلى العَدَدٍ بالأصابع إل وذلك لأنّ الإشارة بالأصابع تفید للم با معدو عرفا وشرعا 
إذا اقترّنت بالاسم لبهم فالعدَدُ الذي يقع به الطلاق مُفادٌ كميته بالأصابع الشار إليها بذاء لكنْ في كوّن 
ارقو ع بغير لظ تام بل به؛ وذلك لأنه نطق بصيغة الطّلاق وهو: أنت طالقة وذكر اما مبهماء ويه 
بالإشارة إلى الأصابع فق اسلاق بعدَدِ الاسم ام ال بالإشارةٍ » وغايتة: 9 غير الفط ين الق وير د 
على قولهم: ركن اللفظء أنها تين ضري مدو الإيلاء» ولا لفط منهُ لا حقيقة فة ول كما 


.760/8 "البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق .۳۲٣/۳‏ 

(۳) ص۷٤‏ 44-1 ١‏ "در" 

)٤(‏ المقولة ]٠١٠١١٠١[‏ 7 ((وخخيار بلوغ وعتق)). 
(ه) البرسام: علة يُيْدَى فيها. "القاموس": مادة(برسم). 


)١(‏ صل ١١‏ وما بعدها "در". 


(۷) ص ۹ "دز" 


n mM 


(۸) ص۹٣۲۳‏ وما بعدها در . 


الجزء التاسع ج ی 1١‏ مسبسيع ع بے كتاب الطلاق 


أنَّ من تَشَاحَرَ مع زوجت فأعطاها ثلاثة أححار ينوي الطُلاق ولَمْ يذكرٌ لفظا لا صريحا ولا كناية 
لا َع عليوء كما أفتى به "الخير الرّملي”” وغيرةٌء وكا ما يفعلهُ بعضْ سكان البواوي من أمرهًا 
لق شَعْرهًا لا يقعٌ به طلاق وإن نوأةُ. 
۹۳۲ (قولة: حال عن الاسشيتتاء أمّا إذا صاحَبَةُ استئناءٌ بشروطه فلا يتحمّقٌ طلاقٌ» 
5 0 ورگ 3 aE‏ ع ار ا 5 E8‏ 7 1ه 
كقوله: إن شاء الله تعالى» أو ۲ /ق١۸٠/ب‏ إلا أن يَشَاءَ الله تعالى؛ زاد في "البحر”" وان 
لا يكوث الاق انتهاء غاية؛ فإنُ لو قال: أنت طالق من واحدةٍ إلى ثلاث لم تق الثلانة” عند 
)6( 
الإمام» "ط٠‏ 
5 1 ) ف 
مطلب في تقسيم الطلاق إلى احسن وحسن وبدعي 
3 وري 0 5 5 
م74 (قولة: طلقة التاءُ للوَّحْدَةِء وقيَّدَ بهّا؛ لأنّ الرائد عليها بكلمة واحدة بدي 
ومتفرقاً ليس بأ 0 
ر + 3 2 و 
[4*ة؟ (قولة: رجعيّة) فالواحدة البائئة بدعيّة في ظاهر الروّاية» وفي رواية "الريّادات: 
له ف A n‏ 1 00006 98 1 و عه 
ل تكرة "ب" عن "الف" »ثم ذكر عن "حيط "ررأن الخلع ف حالة الحيض لا یکره 
بالإجماع؛ لأنهُ لا يكن تحصيل العوّض إلا به)) اه وسيذكره "الماح" ويأتي مام . 


(۱) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .۳۸/١‏ 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ۲٠٠/۳‏ معزياً إلى "البدائع". 

(۳) في "ب" و"م": «(الثالثة))» وما أثبتناه من "الأصل" و" هو الموافق لعبارة "البحر" وط" والله أعلم. 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق 4/9 .1١‏ 

(ه) هذا المطلب ليس في "ب" وم" و"1". 

(3) "البحر": كتاب الطلاق 5/78 ه؟7. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق 701/8 بتصرف. 

(۸) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة ۳۳۲/۳ بتصرف. 

(9) المقولة 79711 ١ع‏ قوله: ((لا يكره)). 


قسم الأحوال الشخصية س بإووة دسب حاشية ابن عابدين 


(فقط في طهر لا وطءً فيه) O N DL‏ 


(0 (قولةُ: في طُهْر) هذا صادِق بوه وآخروه قيل: والشاني أوْلَى احرازا من تطويل 
دة عليهاء وقيل: الأول قال في "الهداية”": ((وهو الأظهّرٌ مِنْ كلام "محمد" "نهر" 
واحترّرٌ به عن الحيض؛ فاه فيه بذعي كما ياتي". 

]1114۳ (قوله: لا و فيه) جملة في محل ك و (طُبْرِ)» ولَم من يذل ي 
كلاه ما لو طت بش فد طلاقها فيه حيتعلر بذعي» نص عليه "الإسبيحابي" لکن يَرِدُ عليه 
لزنا فان الاق في طهر وق فيه سني حتى لو قال لَهَا: أنت طالق للست وهي طاهرَةٌ ولكن 
وَطِئْها يره فان كان زنا وق وإن بشِبْهَةٍ فلاء كذا في "الحيط"» وكأ الفرق أن وطءَ الرّنا لم 
يتب عليه أحكامٌ اداح فكان هدر بخلافب الوطء شه بهذا عرف أن كلام "المصنف" 
اوی من قول غيرو" لَمْ يجايغها فيو, لكن لا بد أذ يقول: (ولا في حيض قبلهُ ولا طلاق فيهماء 


(قولهُ: وكان الفرق أن وَطاءَ الرّنا إلح) محرد هذا لا يَكْفِي للفرق بين وَطء انا والشُبْهق 
ولا يت أن وط الشبهَة كوّطء الرُوجء ولل وة الحاق الوَطء بشْبْهَةٍ به أنه ريما كان الحاملٌ له 
على الطلاق نفرَة َو منها ما رآه ين وَطء غير ها وط مُْبًَ سقس بالوَطء الذي لا شُبْهَة فيه 
فإذا تأخر إلى الور الثاني زول ما قام به» بخلافي وَطْءِ الرّنا فإنه هَدَرٌ لا يََتَبُ عليه أحكامٌ النكاح 
ولا يقر منه طبع کوطء بشبْهَة؛ لعدم من شا رکه في فرّاشه. 

(قولُ: وبهذا عرف أنّ كلام "الصف" أؤلى من قل غيرو: لَم يُحايعْهًا فيه إل فيه أن كلام 
"الصتف" 7 د عليه مسألة الّنا أيضاًء 04 من العبارتين وار د عليه شيء» فليست إحداهُما اول من الأخر ى. 


)١(‏ "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة ۲۲۷/١‏ وقد عبر بالأظهر دون التصريح بأنه الأظهر من كلام 
عمد إلا أن شرًاح الهداية صرّحوا بذلك. انظر "الفتح": ۳۲۹/۳. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ق١١٠؟/ب.‏ 

(۳) ص۱۰۹ "در". 

)٤(‏ في "د": ((أولى من قول غيره: ك"الكبر")). ی٥‏ ۱۷/ب. 


الجزء التاسع د 6 ع م كتاب الطلاق 
وتركها حتى تمضي عِدُتهًا ر( خسن بالنسبة ة إلى البعضٍ الآحر ا اه 


ولَمْ يظهَر حملهاء ولم تكن آيسّة ولا صغيرة) كما في "البدائعم"؛ لأنه 2 طلْقَها في طْهْرٍ 
َطِمَها في حيض قبلَهُ كان بعِمّاء وكَذَا لو كان قذ طلّقّها فيه وي هذا الطَهْرِ؛ لأنّ الجمع 
بين تطليقتين في طهر واحاږ مكروةٌ عندناء ولو طلّقّها بعد ظُهُورٍ حملهاء أو كانت من 
لا عيض في طهر وها فيه لا يكوك يديا لعدم الل أعيي: تطويلَ العِدَة عليها 
ا 

[4F]‏ (قولة: وتركها حتى عَضِي عِدنَهَا) معنا الراك مِنْ غير طلاق آحنَ لا اترك 
مُطلقَا؛ لأنهُ إذا راحَعها لا رج م الطلاق عن كونه أحسّن "بر" . 

۳ (قوله: أحْسَنْ) أي: مِن القِسلم الثاني؛ لأنَهُ متمق عليه» بخلاف الثاني» فإك 
[Aa‏ "مالك" قال بكر اهتهِ؛ لاندفاع الحاحة بواحدةء "بر" عن "المعراج" 

:ه09 (قولُ: بالنسلبةٍ إلى البعض الآخر) أي: لا أنهُ في نفسيه حَسَنٌ نس بوما 
قيل: كيف يكونٌ حَسَنَا مَعَ أنه أبغض الحلال؟!! وهذا أحدُ قِسْمّي المسنون» ومعنى المسنون 
هنا ما ّت على وَحْهِ لا يَسْتَوْحَبُ عتاباء لا أنه المسْتَْقِبُ للثواب؛ لأنّ الطّلاقَ ليس عبادة 
في نفسيه ليب لَه وابُ» فالمرادٌ هنا المباح» َعَم لو وقعت له“ داعية” أن يُطَلْقَهَا بذعا 


(قولة: قد طلمَها فبه» وفي هذا) عبارةٌ "النهر": ((أَوْقى )). 


)١(‏ في و : ((حسن)). 

2 "البدائع" : کتاب الطلاق ۸۸/۳ -49 بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ق١٠١7/إب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 05/9 ؟. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق .٠١٦/۳‏ 

(ا) أي: لو وقعت الطلقة لَهُ على هذه الال:ر داعية أن يطلقها...) كما في "الفتح". 
(۷) أي: حال کون الروحة داعية ا 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س 4ء.و ‏ د لد حاشية ابن عابدين 
وطلقة لغير موطؤة ولو في حيض (ولموطؤة تفريق الثلاث الا ان عا ان من اها ae‏ 


مع نفس إلى وقت السني” باب عَلَى كف نفسه عن المعصية لا عَلَّى نفس الطّلاق» 
ككف نفسيه عن الرّنَا ملا" بعد تهيو أسبابو ووجودٍ الداعيّةِ فإنة قاب لا على عدم 
الرّنا؛ لاد الصّحيح أنّ لكلف به الف لا العدم كما عرف في الأول "بر "© 
و"فتحه”"217. 

.014 (قولة: وطلْقَة) مبتدأء و(لغير مَوْطُوْءق) أي: غير" مدعول بها متعلقّ عحذوف 
صفة لَه وكذَا اجار في قوله: (ولو في حيض)» وقوله: (ولموطوءَق) متعلقٌ ب(فْرِيْق)؛ أو حالٌ 
من على رأيء و(ِتَفِْيَْ) معطوفٌ بهنو الواو على البتداً قل وقول:إنٍ ثلاثة أطهار) متعلّقٌ 
ب(تفريق) أيضاًء وقولة: (فيمَنْ تحيض) حال مِنْ(الثلاث) المضاف إليه(تفريق) لكونه مفعولهُ في 
المعنى» وقولَهُ:(وني ثلاثة أشهر) عط عَلَى رفي ثلاثة أطهار) وقوله:(حَسَنٌ) حير البعدأ وما 

وحاصله: أن السنة في الطّلاق مِنْ وجهين: العَدَدٍ والوقت» فالعددٌ ‏ وهو أن لا يريد على 
الواحدةٍ بكلمةٍ واحدةٍ ‏ لا فرق فيه بين المدخولة وغيرهاء لكنْهُ في المدخولة حاص يِمّا إذا 


كان في طهر لا وَطعّ فيهء ولا في حيض قبِلّهُ كما مر" ولا فهر بدعِئ ونی غيرها لا فرق 


(قوله: بها مُتعلّقٌ تَحْذوفي إل أو: بِطَلقَقٍ والجار لتقوية العايلٍ. 


(۱) أي: ثم طلقها واحدةٌ و في طهر لا جاع فيو كما في "الفتح ". 
(۲) ((مثلاً») ليست في "الأصل". 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق 65/9 7. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة ۳۲۸/۳ بتصرف. 


(5) ((غير)) ليست في ب وام. 
(7) المقولة ]١73375[7‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 


كك 


الجزء التاسع س هنيو سس کاب الطلاق 


في ثلاثة أطهار لا وطءَ فيها) ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه (فيمّن تحيض و) 


بین كونه في طهر أو ف حيض؛ أن الوقت واي لديز از عن ا 
قر في الدحولة مراعاةٌ لوقتو والعدده بان يلها واحدةً بي الط الذكور فة فقط وهو السني 
الأحسن» أو i‏ 0 ي ثلاية ة أطهار أو أشهر وهو والس ادم وذكر ف "البحر" عن 
"المعراج" أن الخلوة كالوطء مُناء وتف التصريحٌ بذلك في أحكام الخلوةٍ عن كاب كح 
]1441[ (قولة: ف ثلائة ة اها أي: إن كانت ]1۸13ب[ ج ولا ففي هرن 
"برجندي" 2 ', والخلاف لقنم" في أو لطر وآخبرو يجري هنا كما نّهَ عليه في "البحر". 
07449 (قولة: ولا طلاق فيه) أي: في الحيض؛ أنه م مالوأوقع م التَطلِيْقتين في هذا 
2 ٿا ”7 00 
الطهرء وهو مكروة) وإنما لم يقل: ولا طلاق فيه ولا في الطيير؛ لأنّ الموضوع تفريق الشلاث في 
ثلاثة أطهارء E‏ 
ان (قوله: وف ثلاثة أشهر) أي: هلاليّة إن طلقها في أوّل الشَهّر وهو الل الي رفي 
فيها الهلال» وإلاً اعثيرَ كل شهر ثلاثين يوماً في تفريق الطّلاق اتفاقاء وكا في حَقّ القضاء الِدّة 
عند وعندَهُمًا شهرٌ بالأيّام وشهران بِالأهِلّة", قال في "الفتح”": ((قيل: الفدوى على قولِهمًا؛ 
لا أسهلٌ» ولیس بشيع)) أه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق .٠١۸/۳‏ 
(۲) المقولة ]١7014[‏ قوله: ((وكذا في وقوع طلاق بائن آحر إل)). 
(۳) المقولة ١75170‏ قرله: ((في طهر)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق 05/8 7, 
(ه) "ط": كتاب الطلاق .٠١٤/۲‏ 
)١(‏ في "د" زيادة: رركذا في "المبسوط"”؛ وفي "الكافي": الفتوى على قوضما؛ لأنه أسهل. والمراد بأول الشهر الليلة الي 


رؤي فيها املال كما في "فتح القدير"؛ انتهى)). ق00١/ب.‏ 
49 "الفتح": كتاب الطلاق _ باب طلاق السنة .٠٠٠/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لدت دا وء.و دلعدلل حاشيةابن عابدين 


(في) حق (غيرها حَسَنْ وسنيء فعْلِمَ أن الأول سني بالأولى). 
(وحَلّ طلاقهنً) أي: (الآيسة) والصغير ةِ والحامل (عَقِب وطع) E‏ 


4 (قولة: في حق غيرهًا) أي: في حى من يَف بلس ولم تر مء أو كانت حايلا 
أو صغيرة لَمْ تبلغ تسح سنن على المختارء أو آيسّة بلغت حمسا وحمسينَ سنة على الراحح. أمّا 
مده الطهر فَمِنْ ذَوَاتٍ الأقرَاء؛ لأنهَا شاه رأت الد فلا يطلمَها للسّة إلا واحدة ما لَه تدحل في 
لازي و اليد سرع جلها صخو واحده پر قال في البح" وى 
تا لو كان قد حائمها ي ال واه لا مك تطليقهَا للست حى نحيض ثم تعن وهي كديرة 
الوقوع في الشابة 3 الي لا تحيض زمان ارصاع) اھ. 

قلت: وتقييد الصغيرة لي لم تبغ عا يفيه أ ن ينها لا ب رن طلافها على الأشهر 
وليس كذلك» وإنمًا تظهرٌ فائدتة في قوله بعدهُ: (وحل ) طلاقهنٌ عَقَبْ وطئ) كُمَا تعرفة. 

8 (قول: بالأوّى) لان الأول أحَسَنْ من وهَذًا حوابٌ لصاحب "النهر "عن 
"الف '۹: (( لاوجة لتخصيص هذا باسم طلاق السّةِ؛ لأ الأول أيضاً كذلك 0 عييزةُ 
بالفضول ن طلا السو ا 

4 (قولة: أي: الآيسَةٍ والصّغيرةٍ والخَاِلِ) أي: المفهومات مِنْ قوله: (في غيرها)» و كان 
الأَولَى للمصنف التصريح بهن هناك ليعود الصتّميرٌ في طلاقِهنٌ إلى مذكور صريحاء ونلا يرد عليه 
من بلغت بالسن وامتدّ طهرّمّاء و ا كما يظهر ما بعدة. ral‏ 


.)/5١1ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق 769/7 باختصار. 

(5) في "الأصل": ((الأكثر)) بدل («(الأشهر)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ق١٠؟/ب.‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 7417/1 
(5) في "م": ((طلاق)). 


الجزء التاسع ست بخ ب س 1/0 ام ت ت کتاب الطلاق 


لأ الكراهة فيمّن تحيض لتوهم الحبّل» وهو مفقوةٌ هنا. 
e‏ م 5 5 2 f‏ . ف کے 
(والبدعي تلاث) متفرقة (ار نتان .عرو أو مرتین as‏ 


]44۷[ (قوله: لن الكراهة إل أي: لان كراهة الطّلاق ف طٌِ امع فيه ذُوَات الخيض 
لتو م الل فيشتبة ا ا بالحيض أو بالوضعء قال ف ے۳ ((وهذا الوحة يقتضي 
- في الي لا يض لا لمم ولا لكي إزنسن ناة ورا متمد بلع ولي الي َم تبلغ بعد 
وقَدْ وصلَتْ إلى مين اوغ - أن لا يجوز تعة تعقيبُ وطليهًا بطلاقها لو الل ني كل منهما)) اھ 

وقالَ قبله*"©: ((وفي "امحيط": قال 'الخلوَانيَ": هذا في صغيرة لا يُرْحَى حَبَلْهَاء أمّا فمن 
خی فالأفضل آذ صل ين وطيها وطلاقها بعر كما قال "زف ولا خفی أن قول "زف 
ليس هو أفضيّة لفَضْلِء بل لُرُومه)) اه. 

وأحاب في "الجر ": (ربان التششبية نما هو بأصل الفاصل وهو الشَّهِر لا في الأفضلّة)) اه. 

وحار بقولو: (مصيلاً المت - أي: بأذا بلقت الس وامعة رعا - عن امت طعا 
بعتم بلغت باحیض؛ فإنها لا تطلقٌ للسنةٍ إلا واحدة كما مر لأنهًا شاي قد رأت الم وهو 
مرو الوجيود ساعة فساعة» فبَقِيّ فيها أحكامٌ ذوات الأقراء» بخلافي من بلغت ولم ت تر الم أصلاً. 

11۹4A]‏ (قوله: والبدعي) منسوب إلى البدعق والمراد بها هُنا: : الحم لتصريجهم بعصیانه 
ا 
.ةلل (قولة: ثلاث متفرقة) و كر بالأولّى» وعَن الإماميّة: لايع بلفظ 


الثلاثي. ولا في حالة الحيض؛ لأ رمه م وعن "ابن عبّاس": : بقع به واحدةٌ» وبه فلك 


,5853/« "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق السنة‎ )١( 
"الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق السنة /ه76”,‎ 0 
509/7 "البحر": كتاب الطلاق‎ )۳( 

(4) المقولة [44 59 ١ع‏ قوله: ((في حى غيرها)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق .۲٠۷/۳‏ ۰ 


قسم الأحوال الشخصية .س ربإ حاشية ابن عابدين 


2 


"ابن إسحق" و"طاوس" و"عكرمة"؛ لما في "مسلم”" أن "ابسن عباس" قالَ: كات الطَّلاقٌ على 
عَهْدٍ رسول الوق و"أبي بكر " وستتين مِنْ خحلافة "عُمرَ" طلاق”" الثلاث واحدةٌ فقالَ "عمر": 
د نا قد استشحَُوا في أمر كل هم فی أنه فلو مضيناة عليه فأمضاة عليه وذهَبّ جمهورٌ 
الصّحابة والتابعينَ ومن من بعدهم من ائم اللسلمين إلى 0 ثلاث قال في "الف "© بعد سوق 
الأحاديث الدَالة عليه: (روهذا يُعَارضُ ما تقد وأمّا إمضساءٌ "عُمَر"40ه الثلاث عليهمْ مع عدم 
خالفة الصّحَابة لَهُ وعليه بأنها کان والعندة فلا يمك إلا وقد اطلشوااق الان لأر عَلَى 
وحودٍ ناسخ» أو لعليهم بانتهاء الحم لذلك لعلهم يناطيه معان عَِمُوا ناقا في الزّمّنٍ لحر 
وقول بعض الحنابلة: - توفي [7/ق0+١اب]‏ رسول الوق عَنْ ماثة ألف عبن رأ هَل صح لكُمْ 
عن أ عن ئر عر شرم لقول بوقوع اثلاث با 

ما أََلاً: فإجاعُهُمْ ظاهِرٌ؛ لأنه لم يقل عَنْ أحَدٍ نهم أله اف ع ن ابي 
اثلاث ولا يلرم ني تقل اكم الإجماعي عن مائة ألفي تسمية كل في جل كبير لِحُكْمٍ واج 

وأمًا ثانيا: فالعيرَةٌ في نقل الإجماع تقل مَا عَنِ احتهدينَ» والمائة ألف لا يلع عِدة الحتهدينَ 
الفقهاء منم أكثر من عشرين ك"الخلفاء" و"العبادلة" و"'زيدٍ بن ثابستو" و"معاذ بن جَبلٍ" و"أنس" 


1 3 لم و اه مهم ب ق كم رم الله 0 500 
و"أبي هريرة"» والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم» وقد ثبت النقل عن أكثرهِم صريحا بإيقاع 


)١(‏ أحرجه مسلم )١٤۷۲(‏ كتاب الطلاق ‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الفلاث» وأخرحه أحمد ۳٠٤/۱‏ وانظر 
التعليق على هذا الحديث في مسنده 7717/5 (طبعة الرسالة)» والنسائي ١45/5‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المتفرقة 
قبل الدحول بالزوجة» وعبسد الرزاق )١١85(‏ و(37١١).؛‏ والطبراني في "الكبير" )١٠١8437( )1١915(‏ 
و(5ه517١٠).‏ والحاكم في "المستدرك" ۱۹٦/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» والبيهقي في "السنن 
الكبرى” ۳۳۹/۷ وابن شيبة ©/257 والدارقطي 45/4 ١ه‏ كتاب الطلاق. 

(1) (إ(ِعُمَرَ طلاق)) ساقط من "الأصل". 

(*) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 99د 9 


14/۲ 


الجزء التاسع . .س 4۹ كتابٍالطلاق 


في طهر ) واحدٍ (لا رحعة فيه» أو واحدة في طهر وطِقت فيه» أو) واحدة 
8 ا 5 7 ما اك 5 رص غ ا ر 
في (حيض موطوءة) لو قال: والبذعي ما خحالفهما لكان أوججر وآفود لقم ا دوه 


الثلاثي ولم يظهَر لَهُمْ حالف فماذا بعد الحقّ إلا الضّلال» وعن هذا قلنا: لو حَكَمّ حاكمٌ 
بأنهًا واحدة لَمْ ينفد حكمُّة؛ لأنه لا يَسُوعْ الاحتهادٌ في فهو حلاف لا احتلاف» وغاية 
LH 5 9 5‏ مه 5 8 ت 1 38 لامش اس 
الأمر فيه أن يصيرٌ كبيع أمّهاتٍ الأولادء أُحْمِعٌ على نفيه وكن في الزْمَنٍ الأول يبِعْنَ)) اه 
1140۰7[ (قوله: ف طهر واجِد) فيد للغلاث والثنتين. 
و عه 0 2 م ا وسا رو 8 5ه 8 
٠۹٠١7‏ (قولة: لا رَجْعَة فيه) فلو تخلل بين الطلقتين رَجعة لا يكره إن كانت بالقول أو 
بحو القبلة أو الس عنْ شهوةٍء لا بالجمّاع إجماعا؛ لأنهُ طَهُرٌ فيه جمّاعٌ» وهذا عَلَى رواية 
5 0 ات 1 0 2 5-7 00 ES‏ ا ا الو أ 
الطحَاوي" الآتية"» وظاهرٌ الرّواية أن الرّجْعَة لا تكون فاصلة» وكذا لو تخطل النكاح أَفَادَهُ 
ف ال" 
2 و 09 SEES‏ نظ ا 3 E‏ 
٠۲‏ (قولة: وَطِئت فيه) أي: ولم تكن حَبْلى» ولا آيسّة» ولا صغيرة لم تبلغ َس سنين 
ر( 
56ل (قولة: في حيض مَوْطوءَة) أي: مدحول بهاء ومثلهًا المحتلى بها كما م . 
]11404[ (قوله: لكان أو جر وأفوت) ا الأول فظاهِنٌ وأمّا الفاني فلأنة ا يمل ما ذكرة 
ويشملُ الطلاق البائنَ كما مر" وما لو طلقَهًا في النفاس؛ فإنةُ بذعي كما في "البحر"") ومالو 
e‏ مقف ل ل و 
طلقها في طهر لم يجامعها فيه بل في حيض قبله» وما لو طلقها في طهر طلقها في حيض قبله» فافهم. 
(۱) ف "ط": ((طر)) وهو تحريف. 
(۲) المقولة ]١۲۹۰۸[7‏ قوله: ((فإذا طهرت طلمقها إن شاء)). 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۲١۸/۳‏ بتصرف. 
)٤(‏ المقولة ]١55144[‏ قوله: ((قٍ حق غيرها)). 
(5) المقولة ]١5550[‏ قوله: ((وطلقة)). 
(5) المقولة ]١1514[‏ قوله: ((رجعية)). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ۲۹۰/۳. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لل دا ووو دلدلدلدسس حاشية ابن عابدين 


(وتّحبُ رحعثها) على الأصح (فيه) أي: في الحيض رفعاً للمعصية a‏ 


ه05 (قوله: وتجب رحقنه أي: الموطوءةٍ المطلقة في الحيض. 

0565 (قولةُ: على الأصّمّ) ) مقابلة قول "القدور ي" : إِنهًا مستسية؛ لأنّ المعصية وقعستء 
فتعذّرَ ارتفاعهاء ووحة الأصّحّ قول يله لتر" في حديث "ابن عَم" في الصّحيحين: مر بنك 
لير حغها))”"2 حین له في حالة الحيض فان يشتيل عَلَى وحويين: صريج وهو الوحوب على 


ن ع عَمَّر" نا و 


نائب 


DT 


عمر" أن يأ وني وهو ما an‏ يتعلقٌ باينه عند تو جیه جيه الصيغة إليه» فان 
فيه عن البي ي فهو كالبل وتعذرٌ ارتفاع المعصية لا يصلّحُ صارقا للصيغة عن الوحوب؛ لجواز 
إيجاب رفم أثرها وهو الع وتطويلها؛ إذ بقاءُ الشيء بقاءُ ما هو أَْرهُ مِنْ وجي فلا ترك الحقيقة, 
وتمامُة في "الفت"0, 

]1۲۹6۷[ (قولة: ا للمعصية) بارا وهي أولى من نسححة الالء "ط" أي: لن افع 
بالدّال مالم يع والرفعُ بالراء للواقع» والمعصية ها وقعَت» والمرادُ رفع أثرهًا وهو العِدّةَ وتطويلها 
كما علمْت؛ لأنّ رفع الطّلاق بعد وقوعه غير ممكن. 


(قولهُ: ووجمْه الأصح: قوله يل إلح) الحديث المد كور لا يبت الوْجُوب إلا إذا كان مُشهوراً. 


.۳۹/۳ انظر "اللباب": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (0151) كتاب الطلاق ‏ باب قول الله تعالى: ا ااال رداطلفتمالآة»» ومسلم )١407١(‏ 
كتاب الطلاق ‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأبو داود (۲۱۸۲) كتاب الطلاق ‏ باب في طلاق 
السنة» والترمذي )١177(‏ كتاب الطلاق واللعان ‏ باب ما جاء في طلاق السنة» وقال حديث حسن صحيح» 
والنسائي ۲٠۲/٦‏ كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة» وابن ماجه )۲١٠۹(‏ كتاب الطلاق ‏ باب السئة في الطلاق» وأحمد 
۲ و١١١1‏ 145-145ء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2۲/۳ وابن حبان (4777) كتاب الطلاق ‏ 
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طّهرها لا في حيضهاء وأبو يعلى (. روجام روت 
ابن ججبير عن ابن عمر... فذكره. 

(۳) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة ۳۳۸/۲۳ ۳۳۹, 

(1) "ط": كتاب الطلاق 9ه .٠١‏ 


الجزءالتاسع سد إإإ لل سس كتاب الطلاق 
(فإذا طَهُرَتْ) طلقها (إنْ شاء) أو أمسّكهاء SS‏ 


ون الف ف eR A‏ 0 و 8 1 7 
۱۲۹۸ (قوله: فإذا طهرّت طلقها إن شاء) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها 
في حيضهء وهو موافِقٌ لما ذكرةُ "الطَّحَاوي"”" وهو رواية عن الإمام؛ لأنّ انر الطّلاق انعد 
باَرَاحَعَة فكأنة لَمْ يطلقها في هذه الحيضة, فيْسَنُّ تطليقها في طُهْرهَاء لكن المذكورٌ في "الأصل" 
وهو ظاهرٌ الرَوَايةِ كما في "الكافي'”" وظاهرٌ المذهبي وقول الكل كما في "فتح القديري”" أنه إذا 
e E A A RE 0 e oof | E‏ ا 
راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهرء ثم حيض» ثم تطهرء فيطلقها ثانية» ولا يطلقها 
3 كد و س 1 1 لف 0 : 
في الطهر الذي يطلقها في حيضيه؛ لأنه بدعي» كتا في "البحر" و"المنح"””2» وعبارة "المصنفي" 
تمل ا م 
ودل لظاهر الروَاية حديث الصحيحين: (( مر بنك ليُرَاجعْهاء ليشبيكها 58 
طهر ثم تحيض فتطهرٌء فان بدا َه 0 كمكية" جلك اد ما 
اله ع 00 ا قال في "الف ٠"‏ : ((ويظهر مر لفظ الحديث تقييد الرَّحْعَةٍ بذلك 
الحيض الذي أرق فيو وهو المفهومٌ ِن كلام الأصحاب إذا تَؤْمّلَ فلو لَّمْ يفمَلْ حتى طَهُرتْ 
تَقرّرَتِ اسي لف 


)١(‏ "شرح معاني الآثار": كتاب الطلاق ‏ باب الرحل يطلّق امرأته وهي حائض إلخ 7"/7ه. 
(؟) "كان النسفي": كتاب الطلاق ١‏ /ق 58١/أ.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة ۳۳۹/۳. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ۲٠٠/۳‏ بتصرف. 

© "المنحم": كتاب الطلاق ١/ق‏ 776إب. 

(3) "ح": كتاب الطلاق ق75١/ب.‏ 

(۷) تقدم تخريجه في المقولة [9553؟١].‏ 

(۸) من ((ثم تحيض فتطهر)) إلى ((أن يمسّها)) ساقط من 
(9) "البحر": كتاب الطلاق .۲٠۰/۳‏ 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة ٠٤١/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د علدا ٣إ‏ دلدلدد سب حاشية ابن عابدين 


فيد يد بالطلاق؛ أن التخيير والاختيار والخلع في الحيض RS‏ 


وقد يقَالَ: هذا ظاهرٌ على رواية "الطْحَاوِي"؛ أا على المذهب فينبغي أن لا تتقر اة 
حتى يأتي الم الثاني ا 

قلت: وفيه نَظرٌ؛ فإِنّهُ حيث كان ذلك هو المفهومَ مِنَ الحديث وكلام الأصحاب يُحْمَلُ 
المذهب علي فتامل. 

11441 (قوله: فد بالطلاق) أي: في قوله: ((أو ف حيض موطوءة))» ود ضا بالطّلاق 
المي احتزازا عن ِن E‏ بذعي في ظاهر الروَايةِ وإ كان في الطَهْرٍ كُمَا م م 

زمكفكل (قوله: لأ E‏ إن أي: قول لَهًا: احتاري [؟/ق84١/ب]‏ نفس وهي حائض» 
وكَدًا لو احتارت نفسّهَاء قال في "الدّخجيرة"” عن "المنتقى": ((ولا بأس بأن مها في الحيض إذا 
ری مِنهًا ما يكره ولا باس بان رمَا في الحيض» ولا بأس بأن تخار نفسّها في الحيض» ولو 
أد ركت فاختارت نفسَهًا فلا بأس للقاضي أن يفرّقَ بينهما في الحيض)) اه. 

وف "البدائع”": (رو كتا إذا عقت فلا بأس بن تختارٌ دم وهي حائض» وکا امرأة 
العينِ)) اه وكذا الطّلاقٌ عي مال لا یکره في الحيض كما صرح ب به في "البحر فت عن "المعراج"» 
والمراد باع ما إذا كان حل ال لما قدّمناة”" عن "اخيط" من تعليل عدم كراهته با لا 3 
تحصيلٌ الِوّض إلا بي وني "نے" من فصل المشيئة عن "الفوائد الظهيريّة": (رلو قال كَها: 
تش" بن تلات تا شتی فطقت نفسها ثلاث على قولهمًا أو ثتين على قوله لا ره لأ 
مضلطرة فإنها لو فرَقَتْ حرج الأمر مِنْ يَدِهَا)) اه. 
)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق .۲٠٠۰/۳‏ 
(۲) المقولة ]١15174[‏ قوله: ((رجعية)). ٍ 
(۳) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأمّا طلاق البدعة 4/5 8 نقلا عن "العيون". 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق .۲٠۰/۳‏ 
(ه) المقولة ]١1514[‏ قوله: ((رجعية)). 


() "الفتح": كتاب الطلاق .٤۳۹/۳‏ 
(۷) في "ب": ((نفسكي)) بالياء» وهو خطا. 


الجزه التاسم .د 99# كتاب الطلاق 


لا يكره "محتبى". والنفاسُ كالحيض» "حوهرة". (قال لموطوءته وهي) حال 
كونها (ممن تحيض: أنت طالق ثلانا) أو ثنتين (للسنة وقعَ عند كلّ طهر طلقة).... 


ر٠۹‏ (قولة: لا يكر لن عِلة الكراهة دَفْعُ الضَرّرِ عنها بتطويل العدّة؛ لأنّ الحيضة لي 

وقح فيها الطَلاقٌ لا تُحْسَبُ من الي وبالاختيار والخلع قد يبت بذك "رحبي" وفيه: أنه 
يلرم يل الطاذق مطلقا في الحيض إذا ريت بو مَعَ أنّ إطلاقهُمٌ الكراهة يناي فالأظهرٌ تعليلٌ 
اخم والطلاق بعوض بمًا مر عن "حيط" وباك التُخيررٌ ليس طَلاقاً بنفسيه؛ لأنهَا لا تلق 
ما لم تر نفسّهاء فصارّت كأنهًا أوقعَت الطلاق على نفسيهًا في الحيض» والممنوعٌ هو لحل 
لا هي أو القاضئ» هذا ما ظهَرَ لي فتأمّل. 

]111۹1 (قولة: واا كالحيض) قال في "البحر”": ((ولمًا كان الع م الطّلاق ق 
الحيض لتطويل العِدَةٍ عليها كان النقاس مثلهُ كما في "اللموهرة"9©. 

]11417 (قوله: قال لموطوّته) أي: ولو ا كالمختلى بها کا 

]1۲۹€[ (قوله: للست اللامٌ فيه للوقت» وليسَّت اللام د فمثلهًا(ني اسن أو(عليها) 


(قولة: الام فيه للقت إلخ) هذا ما ذكََةُ في "اداي ة" واعرّضّة في "الفح ": ((بأنه لا يتارم 
الجواب؛ لأنّ الَعْنى حيتع: ثلاثا لوقت السنق وهذا يُوحبْ تقييد الطّلاق E‏ حهتي السنة وهو 
السني وفنا فمُوْدَاهُ ثلاث في قت السنة فيصدّق بوقُرعها حُملة في طهر بلا جماع))» وقال: ((التحقيق 
أن اللأمَ للاتتصاص. فالعنى: الطّلاق المحتص بالسنة وهو مُطَلَقْ فينصرف إلى الكاملء رشو ال 
عدداً ووقتاء فوجب جَعلٌ الثلاث مُفقاً على الأطْهار)) اه. 


.٠٠٠١/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق‎ )١( 
المقولة [514؟١] قوله: ((رجعية)).‎ )۲( 
751/97 "البحر": كتاب الطلاق‎ )۳( 

.٠٠٠١/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق‎ )٤( 
قوله: ((وطلقة)).‎ ]١۲۹٤١[ (ه) المقولة‎ 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية لسسسش هوقو مس سس حاشية ابن عابدين 


وتقعُ أولاها في طهر لا وطءَ فيه» فلو كانت غيرٌ موطوءةٍ أو لا تحيض تقعٌ 


أو ((معها)». وکڌا السنة لست بقيدء بل مكلا ما فی معناهًا ك: طلاق“ العَدّل وطلاقاً عَذُلاَ 
وطلاق اعد أو للد وطلاق لين أو الإسلامء أو أحسَنَ الطّلاق» أو أجل أو طلاق الح 
أو القرآنء أو الكتابيء وتمامةُ في "لیر" : 1 

]/١ (قولة: وتقع ارلا أي: ا المذكورات من اثلاث وأو الثتسين» [“/ق هم‎ es 
َافْهَمْ رقولة: ((في طهر لا وطءَ فيه)) أي: ولا في حيض قله كما بب ماقم فإن كان‎ 
ذلك طهر هو دي طلقها في فيه واحدة للحال» : ثم عند كل طهر أخخرى» وإث كاتنت‎ 
حائضاً أو جامَعهًا فيه لَمْ تطلئ حتى تحيض ثم تطهر كما في "البحر'”.‎ 

۲۹۹ (قولة: فلو كانت غير موطوءَة) عرز قوله: ((لموطوءته)) وقولة: ((أو لا تحيضٌ)) 
ترز قوله: ((وهي من تحيض))» وشل رمن لا تحيض) الحايل لاق دحم" كما في 'البحر”7. 

]11۹۷[ (قولة: تقع وا للحال) أي: في الصورتين» وأطلقَ ي الحال فَشَمِلٌ حالة الحيض. 


قال في "البحر": ((وحوابه: أن يلرم من السني وق سي عدداً؛ إذ لايمكن إيقاع ثلاث على 
وَجْهِ السّّة أصلاًء وأمّا عددا فلا يلم منه المسسني وقناء إن الواحدة تكونٌ سنة في طهر فيه حماعٌ 
في الآيسّةٍ والصغيرة)) اه. 
“it‏ ل ES‏ ا ا 10 ey‏ ۾ 1 
وقال المقدسي": ((لا شك أنه إذا أوقعَ الثلاث في طهر لا جماعٌ فيه ولا طلاق يكون سنة من 
6 ((کانت)) ليست في "د" و MH‏ 5 
(؟) أي: طلقتك طلاق العدل. 
(۳) انظر "البحر": كتاب الطلاق 7/9 7501, 
)٤(‏ المقولة 551553 ]١‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 
(0) “البحر": كتاب الطلاق 7501/9. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق 75037/7. 


الجزء التاسع > کے 23 کے كتاب الطلاق 


ثم كلما نَكّحَها(" أو مَضَى شهرٌ تقعٌ (وإن وى أن تقع الفلاث المكاعة”" أو) أن 
تق عند رأس (كلّ شهر واحدة صخت نيهم لأنه متمَلُ كلا مه E ES‏ 


]1۹1۸[ (قولة: 4 كلم نكحّها) راجع الصورة الأولى» أي: فإذا وقعت عليها دا 
للحَال بانت منهُ بلا عِدَة؛ لاه طلاق قبل الدّخول» فلا يَقَعُ غيها ما لَمْ يتررّحْهَا فتقَعْ أخرَّى 
بلا عِدَةِ فإذا تزوّحها أيضاً وقَعَتْ الثالقة””» وعلَلَةُ في "البحر"“ ب (رأ زوال الك بعد 
اليمين لا طاو ا فتأمّل. 

هم (قولة: أو مَصَى شن ترجع إلى الصورة الثانية. 

3 (قولةُ: وإث نوّى إل أفادَ أذ وقوع اثلاث عَلَّى الأَطْهَار مُقيّدٌ بَا إذا نواه 


1 ان (on‏ 
نهر - 


طْلَقَ اما إذا نوی غیره فإنهُ ص 
اول (قولة: لأنهُ مُحْتَمَلُ کلامی) وهذا لأنّ اللامّ كما حار أن تكو للوقت حار 


ع اع 
1 


أو 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: نّم كلّما نكحهاء أي: غير الموطوءة إ. قال في "البحر": لا يقع عليها قبل الستزوج شيءء 
ولا نعل اليمين؛ لأنّ زوال الملك بعد اليمين لا يبطلهاء قان تروحها وقع الثانية» فإ تروحها أيضاً وقعت الثالشة» 
فيفرق الثلاث على الزوحات كما في "فتح القدير". فما في "المعراج" ين أنه يقع الغلاث للحال بالإجماع سهرٌ 
ظاهر انتهى)). ق75١/.‏ 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: وإن نوی أن يقع اثلاث السّاعة إل قال في "البحر": وهذا لأنّ الثلاث وقوعة بالسسّية فتصح إرادته» 
وتكون اللام للتعليلء أي: لأجل السنة الى أوحبَت وقوع الثلاث» فإنَّ وقوعها مذهب أهمل السنة خلافاً للروافض؛ ولأ 
وقوع الطلاق الحتمع سنة عند بعض الفقهاء فيحمل عليه عند النية» وعند عدمها حمل على الكامل؛ وهو سي وقوعاً 
وإيقاعاً. فإن قيل: الوقوع بدون الإيقاع مَحَال. فلما كان الوقوع سئياً كان الإيقاع سيا لامتناع أن يكون الشيء و 
ولازمه بدعياً. قلت: الوقوع لا يوصف بالحرمة؛ لأنه حكم شرعي لا اختيارَ للعبد فيه» وحكمٌُ الشرع لا يوصف بالبدعة» 
والإيقاع فعلٌ العبد فيرصف بالحرمة والبدعة؛ فكان الوقوع أشبه بالسنة المرضية» كذا في "الفوائد الظهيرية")). ق١۷١/أ.‏ 

(۳) ف "م": «الثلاثةع). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 21/8؟. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق٠۲۰‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية لمن ا ووو ل حاشية ابن عابدين 


(ويقع طلاف كل زوج بالغ عاقل) وا "بدائع””"'؛ ليدحل السّكران رولو 
عبداً اک و س تب ع لما ميان eae‏ 


أن تكون للتغليل أي: لأحل السنّةِ الي أوحَبّت وقوع الثلاثي وإذا صخت بُ للحال فَأَولَى أن 
قح عند كل رأ شهر» يد بذكر الثلاث؛ أنه لو لَمْ بلا ف َعَتْ واحدةٌ للحال زو تك ف 
طهر لم يجايغها فيه وإلاً فحتى طهر ولو وى ثلاث مُقرقَةَ على الأطهارٍ صح ولو جُمْلَة 
فقولان» ورجح في ا اقول بان لا يصب وتمامه و في النهر”". 

]14۷[ (قولة: يع طلاقا كل زوج) هذه الكلية E‏ ة بروج الْبَائَة؛ ذلا يَقَعُ طلاقة 
باينا عليه في اليد وأحيْب بان ليس بزوج من کل وجي أو أن امتناعةُ لعارض هو: لزومٌ تحصيل 
الحاصيل» لم م كلامُةٌ شال لما إذا وکل ب به أو 0 من الفطش را ا 00 

]14۷[ (قوله: دحل اسک أي: فن ي حکم العاقلٍ 0 له فلا مُناقَاة بين قوله: 
((عاقل)) وقوله الآتي: ((أو سكران)). 

مطلب في الإكراء على التوكيل بالطّلاق والنكًاح والعتاق 

۷ (قولة: فن طلا 3 أي: طلاقة انكر وسيل ما إذا أكرة على التوكيلٍ 
بالطلاق فو کل فَطَلْقَ ال وکیل فان ر ق "بر" قال مُحَشَيْهِ "الخير الرملي": ((ومثلة التاق كما 
صر حوا بو وأمًا الت وکیل 5-0 ]۱۸3ب[ لم 7 من صرح بوه والًاه أنه لا فالتا 


(قولة: وإذا صحّسا بُ للحال فأولى أن تقح عند ككل رأس ف شهر إل) لأنّ رأسَ الشهر إن كان 
زمن طهْرها فهو سني وقوعا وإيقاعاء وإلاً كان مني وقوعاً. 


(۱) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع 44/7 بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 41/8 . 

(۳) انظر "النهر": كتاب الطلاق ق01؟/ب ‏ ق۰۲ ۲/أ. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ق۲٠۲/].‏ 

(ه) المقولة ]١*٠075[‏ قوله: ((فكالتكاح)). 

(5) المقولة [۱۲۹۹۸] قوله: ((أو سكران)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق 754/9. 


الجزء التاسع لسسسسسشحة إإإ[ؤً ب ات كتاب الطلاق 
لا إقرارةُ بالطّلاق» وقد نّم في "لته ر" ما يصح مع الإكرايء فقال: [طويل] 


في ذلك لتصرييهم بان اللات نَصِحٌ مَعَ الإأكراء استحسانء وقد ذكرٌ "الريلعي””" في مسألة 
الطلاق أن الوقوع استحسادّء والقياسُ أن لا تصرح الوكالة؛ لأنّ الوكالة بطل باهَزلء فكّدَا مَعْ 
الأكراه و كالبيع وأمثاله» وجه الاستحسان أن الإكراة لا يسع انعقاد البيع» ولكنْ يوحبُ فسادَة 
فكذَا ات وکیل ينع ينعفد مع الإكراى» والشوطٌ الفاسيدة لا توي في الوكالة؛ لكونهًا مِنَّ الإسقاطات» 
فإذا َم بطل فقَدْ فد تصرف الوكيل اه. 

فانظرْ إلى عة الاستحسان في الاق بحَدهًا في النکاح» فيكوثُ حكمهُمَا واجداء تأّل)». 
اه كلام "الرملي". 

قلت: : وسيأتي”"" هام الكلام عَلَى ذلك في کتاب الإكرَاو إِنْ أ شاء الله تعَلَى. 

(۱۲۹۷] (قولة: لا إقرارةُ بالطّلاق) يد بالطّلاق؛ لأنّ الكلامٌ فيهء وإلاً فإقرارٌ المكْرَهِ بغيرو 


.ب/؟١7ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: وقد نظم في "النهر" الخ لكن قال: ولا يخفى أنّ الطلاق ولو على صالء والعئق كذلك - 
يشمل المعلق والمدكّر» وكذلك النذر يشمل إيجاب الصدقة فهي ستة عشر - ثم أسقط قبول الإيداع مستنداً 
ل"البزازية" فصارت خمسة عشرء وقد غيرت بعض نظمه مقتصراً على تلك المخمسة عشرء فقلت: [طويل] 


طلاق وإيلامٌ ظهارٌ وَرَحْمَة نكاح مع استيلادٍ عفوٌ عن العمدٍ 

رصاع وليهانٌ وء ودره قول لمصُلّح العَمْدٍ تدبيرٌ للعبدٍ 

وعنقٌ وإسلامٌ فذلك حمسة وعشرٌ مع الإكراه صحّت بلا نقدٍ 
والمذكور في عامة الكتب عشرة نظمها في "الفتح" بقوله: [طويل] 

يصح مع الإكراه عتقّ ورحعة نكاح وإيلاءً لاق مفسارق 

وفيء هار وال ليمين ونذرة وعفو لقتل شاب منه مفارق 
وتممتها بقولي: [طويل] 

رضاع وتدبيرٌ قبول لصلجه وإسلام واستيلادٌ والنظم رائق 


كذلك إيلاد والاسلام فارق)) ق77١/].‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه .۱۸۸/١‏ 
(5) المقولة [۳۰۷۳۷] قوله: ((وتوكيله بطلاق وعتاق إل)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمع ادا إإإ دل حاشية ابن عابدين 


طلاق وإيلاء ظهارٌ ورجعة نكاح لسعم وخ اط واد الو ا 


لا صح أيضا”"» كَمَا لو افر بیتیء أو یکاح أو رع أو فى أو عقو عن دم عَسْايِ أو بعباده آنه 
ابنة أو جارتته أنهًا أمّ ولدي كما نص عليه "الحاكم" في "الكاي"» هذا وف "البحر”": ررد المراة 
الإكراة عى الافظ بالطّلاق» فلو اکر عَلَى أن ١‏ يكب طلاق امرأئه فكب لا تطلق؛ لان الكتَابة 
| قنِمَتْ مُقَام لعبارةٍ باعتبار الحاجةء ولا حاحة مناه كَذَا في 'الخائيَة”", ولو أَقَرَّ بالطّلاق كاذِياً أو 
هازلاً وفع قضاءً لا ديانة)) اه وياتي تمامة. 

مطلب في المسائل التي تصح مَحَ الإكراو 

:97 (قو: طَلاقَ) أطلقَهُ سمل البَائْنَ بقِسْمَهِ وحمي وهو َع ما عُطف عليه مبتدأء 
والخبَرُحذوف تقديرة: صح مَعَ الإکرای دل عليه قول آخيرً: ((فهذِو تصح مع الإكراو»)» ثم إن 
کان الروج قد وطئ فلا رُجُوع له عَلَى اکر وإلا قله جوع بنصف الْسَمّى كَذَا ذ كر 
"لص 2( ا ا 

]11۹۷۷ (قوله: وإيلاء) فان ع أبعة ار بانت من فا ١م‏ یکن دَحَلَ بها وجب 

نصف ار وم حع ب على لذي أكرَهَة ' 

]14۸[ (قوله: نکاخ) يَشَّمَلٌ ما إذا 5 ل أو ا عَلَى عَقَدِ ناح كما هو 
مُقتَضَى إطلاقهم لاق لِمَا قبل مِنْ أن العَقَدَ لا يصح إذا أُكْرهَت هي عليه كما أوضحناة 
)١(‏ ((لا يصح أيضاً)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ۲٠٤/۳‏ بتصرف. 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق بالكتابة 477/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 
)٤(‏ المقرلة [۱۲۹۹۰] قوله: (رأو هازلا). 

(ه) "للنح": ٣/ق‏ ۲۸/. 

.٠١٠٦/۲ "ط": كتاب الطلاق‎ )٩( 

(۷) المقولة ]١١717[‏ قوله: ((ليتحقق رضاهما)). 


1 


الجزء التاسع ال ينت 251397 اغ حح اكاب الظلاق 


في النكاح فل قوله: (وشرط حضورٌ شاهدئن) فافهم. 

الك (قولُ: مع استيلاو) بسر الدّال مِنْ غير تنوين لضرورة انظ "20 0 

هه على استيلاد امت فإذا ا وَطِتها وأنت بول ثبت منة 0 عور له 
1 وفيه: أنّ هذا إكراة عَلَى فِعْلٍ حي وهو الوطم ترب عليه حكمٌ آخحرٌ وهو صرورتها 1 
ك كما لو أَكْرِة على دول دار علق عق عبيو على دولا فإنه يق 

لَه الْكْرِهُ شيعاء أو أكْرة على شراء عبد علق َه عى يلک ل SE‏ 
0 ولا بجع على الْكْرِهِ بشيء كنا في "كاف الحاكم" مِنَ الإكراهء قالَ: ((وَكَذَا لو أكرهَةُ 
على شراء ذِي رَحِم مَحْرَم من أو أَمَةِ قد وَلَدَتْ منةء أو أَمَةِ قد جعلهًا مُدَيرَةَ إذا ملَكَهًا) اه 
وصور "ليحي" بن کر على أن بق بها م ولو وفيه ما عله ما قلا قله عن 
"الكافي" أيضاء والله أعلم. 

]1۹۸۰[ (قوله: عَفْوٌ عن العَمِْ) أي: لمكب له على رحل قصاص في نفس أو فيما ذ 
دوتهاء فأكرة بو عِيدٍ تلو أو حبس حتی عَفَا فالعفرٌ جائ ولا ضّمَانَ لَهُ على الجاني» ولا على 
الکرو؛ لأنه لم يتف ا له مالك وكذلك اليد إذا رَجَعُوا فلا ضَّمَّانَ عليه ولو وَحَب لَهُ على 
رح حن ین مال أو كفا ب أو غو ذلك فار ه بوعيار بقتل أو حبس حتى أبرأهُ مِنْ ذلك 
كانت البراءة باطلة» كا في "الكافي". . وبه عُلِمَ ا عرز اق ن ا ل 
المال» فلا نصح البرا 2 0 

81 (قولُ: رَضَاعٌ) يَرِدُ عليه ما ذكرناه في الاستيلاد فإنهُ أيضاً فِغْلٌ سي ترقب 
عليه حُكُمْ آخرٌ وهذا لا ينحَصرٌ كما عَلِمتكُ وكَذَا يُقَالُ مئلهُ ما لو أكْرة على لخلوَةَ بروحيه 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ق176/ب. 

(۲) "ط": كتاب الطلاق .1١5/9‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س لوو لس سب حاشية ابن عابدين 


.... وأيمانٌ وفيء ونذره قبولٌ لإيداع SEES O‏ 


أو على وطيهاء تقر عليه جيع اله وکنا لو أكرة ه على وطء أمٌّ زوجت أو بنتِهًا تحر عليه يه زوحتة. 

14۸17[ (قولهُ: وَأَئِمَادٌ) جمع وين؛ قال في "الكافي" في باب الأكراهٍ على النذر 
واليمين: ((ولو أكْرة رجحل بوعيد تلف حتى جَمَلَ على قو صَدقَة لل تَعَالَى؛ أو صوما 
أو حا أو عمرة أو غزوةً في سبيل الله تَعالَىء أو دة أو شيعا يقرب به إلى الله َعَالَى 
رمه ذلك ولا ضَمَانَ على اکر E TS,‏ اليمين ا بغيره 
من الطّاعات أو العاصي)) اه. 

058 (قولة: : وفية) ع) أي: في الإيلاء بقول أو فغل» ذكرة(" "الشارح" في الإكراهٍ. 

]114۸4[ (قولة: رمم قدَّمنا(') الكلام عليه قري 

194 (قولة: ول ايتا ۳ق ۱/ب] اذه 5 ا قوله في "القنية"“: 
((أكْرة على قبول الوَدِيعةِ قتَلِقَتْ في يده فَلِمُسْتَحِقَهًا تضمين الع )) اه. بناءٌ على أن 
المودع بفتح الدّال. 

قال في او بعد نقله: ((ثمَ ظَهَرَ ِي أ نه بكسر الدّال» فليس مِنَ المواضيع في شيء» 
وذلك أنه في "البرّازيُة"27 قال: : اکر بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرّجْلِء وأكرة الْؤْدَعٌ 


(قولة: أكْرة بابس على إيداع ماله عند هذا الرّحُلٍ إل) في "الهنديّة": ((ولو أنّ لصا أكْرَة رحلاً 
با حبس على أن يودع ماله عند هذا الرَّحْلِء فَأودَعَهُ فهك عند المستودع وهو غير مُكرَهٍ لم يَضْمَّن 
المستودعٌ ولا المكرةُ شيئاء فإن أكرة بوعيد تلفي فيرب المال أن يُضَّمّنَ المستودّع» وإن شاءً المكرة» 
وأبهما ضَونَ لم يرحغ على صاحيه بشي كذا في"المبسوط' )) اه. فعسم الضَّمان في عبارة "البرّازيّةِ" 
لعدّم كون الإكراو باملجئ» فيكون الإيداع صحيحاً من المالك. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠۷۳١[‏ قوله: ((بقول أو فعل)). 
(۲) المقولة [385؟ ١ع‏ قوله: ((وأمان)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق 56/87 ؟. 

(4) "القنية": كتاب الإكراه صده" ١اسء‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق۲۰۲/ب. 

(5) "البزازية": كتاب الإكراه 117/3 (هامش "الفتاوى اهندية"). 


الجزء التاسع س #898( سس تتاب الطلاق 


أيضا على قیولی فاع لا ضمان” على اکرو واقايض؛ لان فاق اسف كما وهام 
الريح م فألقتة في حجرو فأحذة ليرد لاني ينوا ن اه. 

فلت وحاملة أذ ايز الد كور يذل علق أذ ال الرديقة و مال ا لبية له 

تضمين المودّع ‏ بالفتح لأنهُ إذا كان مُكْرَهَا على قبولها لم ُن قابضاً لنفسيى فتن أنه 0 
له سیر شين تس ولك تع ها لدأ مع رک بهي نكن مل 
المواضع أيضاً؛ لا لكلا فيما صي مع الإكراي وتضميئة بذ على أله م صرح قله للوديعةة 
لأ حم المودّع - د بالفتع - - عدم الضّمّان بالف فتأمّل. 

]114۸[ (قولة: كد للم عن عي أي: قبول القاتل الصلحَ عن دم العم على مال كد 
في "البحر"”". أي: إذا أكرة على أن ي يُصّالِحَ صاحب الحقّ على مال أكثر م مِنَ الذي أو أقل» 
فصاَحة بطل الم ولم يلرم الحاني شيءٌ كما في "كاف الحاكم'» وذ كر قبلهُ: ((أنة لو أكْرة ولي 
دم العم على أن صَالّحّ منهُ على ألفي فلا شيءَ لَهُ غير الألفو)) اه. ۰ 

نما رم الال لقال في الثانية؛ أنه غير مُكْرو. 

م7 (قولة: طلاق على جْعْلِ) أي: 15 المرأة الطَلاقَ على مال 0 قلطلا 
ولا شيءَ عليها ين الالء ولو كان مكان ايق حل بالف درهم كان الطّلاق ب ولا شيء 
عليهاء ولو كان هو الْكَرَةَ على على الع على ألفي وقد دحل بها وهي غير مُكرَهةٍ وفع حلي > ولزمها 
الألف» وتمامة في "الكافي". 


(قولَهُ: وتضمينة يذل على أنه / يصح ول إل التضمينٌ لا يدل على عدم صحة القبول مع الإكراو؛ 
لِمَا ن الإيداع هنا من غير امالك وعدم َم الضّمان إذا كان المودعٌ المالك؛ أن م مودعَ ع الغاصب ۽ ضامِن. 


)١(‏ ((لا ضمان)) ساقطة من نسخة "البزازية" الي بين أيدينا. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق .۲٠٠/۳‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق 56/9 7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م ا لإ د لل حاشية ابن عابدين 


]14۸۸[ (قوله: ين + به أَنَتْ) أي: بالطّلاق» وفاعل ((أتت)) ضميرٌ ر اليمين» "ح”7". والمراد 
بو علي املاق على شيب کنا إذا كر على أن يقول: a‏ 

]14۸۹[ (قوله: کا الت أي: الإكراة على اليمين بالتق» وأمّا الإإكراهٌ على نفس العتق 
فسيأتي”"» فَافْهَمْ. [۲/ق۱۸۷/) كما لو كر على أ فل ا دلت لر قات حن أن إن 
صِلْيِت أو أكلت أو شرت ففَعل عق العبد رم رم الذي أكرهَهُ قيمبّهُ وعَامُهُ في "الكافي". 

0144۰3 (قولة. وا ولو من مي كما أطلقَهُ كثيرٌ مِنَ المشايخ» وما في "انان" - 

بن اتقصيل بين الذمّي فلا يصح والحربي فیصح - فقياسٌ» ا ته طن آنا 
"الشتّارح" في الإكراه, "ط"”. ولو کان أكرمّة على الإقرار بالإسلام فيما مَضَّى فالإقرارٌ باطِلٌ» 
كذا في ا 

41 (قولة: تدبيرٌ للعبذ) بضم الرَاء مِنْ غير تنوين للضُرُورَة "ح". وتقييادة بالعبد 
لمناسبة الرّو نا 

11۹4۲ (قوله: وإيجاب إحسان) أي: يجاب صدقة» "بحر”00. وتقدة”) نَل عن "الكافي". 


.ب/٠۷٣ق "ح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) المقولة ]١۲۹۹۳[‏ قوله: ((وعتق)). 

(۳) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يككون کا من المسلم وما لا يكون ۷۷/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [7”] قوله: ((وما قي "الخانية" من التفصيل)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق .٠١۷/۲‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ق175١/ب.‏ 

(۷) "ط": كتاب الطلاق .٠١۷/۲‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق .۲٠٠/۳‏ 

(5) المقرلة [۱۲۹۸۲] قوله: ((وأمان)). 


ل 


الجزء التاسع عت م تت ب تت د اموا 322 ج كتانب الطلاق 
0 3 1 0 
SSE RS SES‏ وعتق فهده تصح مع الأكراه عشرين في العد 


۲۹٩۳‏ (قولة: وعِنَقٌ) ويَرْجعٌ بقيمة العبد على الْكْره إذا أعتقة لغير كفارق» وإلاً فلا روع 
كما ذكرَة”" "المصنف" في الإكراي "ط”". وَشَمِلَ العدق بالفعل كما لو أكرهَهُ على شراء 
محرمه» لکن لا رع على اکرو بشيء كما قدَمناٴ عن "الكافي" 34 وبِه صرح في "البزازية 1 n‏ 

ين الإكراو» خلا لما بين ما تقل" "الار ح" في الأكراه عن "ابن الكمال"» فافهم. 

4 (قولهُ: عشرينَ في الع حال مِنْ فاعل («تميح)»» قال في "النهر"”©: : ((وهي ترجحع 
إلى ستة عر لدحول إيجاب الإحسان في النذر ودحول الطلاق على جْعْلٍ واليمين بالطلاق ي 
الطّلاق» ودخول اليمين بالعتق في العتق' ا e‏ تقد عن "الت" أن قبول الإيداع 
ليس منها فعادت إلى خمسة عَشَرَ وقلا © أن الاستيلاد والرّضَاعَ من الأفعال ا ت 


ررر 


عليه أمرٌ آي فلا يفي تخصيصهمًا باكر فعا إلى ثلاثة عقر وقد زذت عليها هس ة حر 
التقطتهًا مِنْ إكراء "كاف الحاكم". 

الأولّى لى: الل على مال بان أكرة رة على تلع امرأيه على ألفي وقد روجا على ارب 
آلافي دعل بها والمرأة غير مُكْرَهَةٍ فالخلُعُ اقم ولَهّا عليه" الألف» ولا شيءَ على الذي 


(قولة: وها عليه الألْفُ إلح) فيه قلْبْ. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠۷۲۸[‏ قوله: ((ورجع بقيمة العبد)). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق .٠١۷/۲‏ 

(۳) المقولة ]١۲۹۷۹[‏ قوله: ((مع استيلاد)). 

)٤(‏ "البرازية”: ٠۳۳-۱۳۲/۹‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۳١۷۲١[‏ قوله: ((وصح نكاحه)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق ۲۰۲ /إب. 

(۷) عبارة "م": ((في العتق بالعتق)). 

(۸) "ح": كتاب الطلاق ق١٣‏ ۱۷/ب ۔ ق۱۷۹//ا. 

(5) المقولة [۱۲۹۸۰] قوله: ((قبول لإيداع)). 

)٠١(‏ المقولة [7319١ع‏ قوله: ((مع استيلاد)) والمقولة ]١۲۹۸۱[‏ قوله: ((رضاع)). 
)1١(‏ في هامش "م":((قوله: (وها عليه) لعل الصواب: (وله عليها)» تأمل)). 


قسم الأحوال الشخصية م ا بإ د ل حاشيةاين عايدين 


وامعام ف مف فوقوم يه فعمي فير نموم مارم وممر مارم معفم فءايءر م مه ممق قف يثرن م و6 وروم وار ء مو هاورو م نمم مثيه 


رَهَهُء ولو كانت هي الْكْرَهَة كان الطّلاق بائناء ولا شيءَ عليها. 


ول 


الثانيّة: الفسئخ» كما لو عقت ولَهًا زوج حر لَمْ دحل بها فأكْرِمَتْ على أن احتارت 
نفسَهًا في مها بعل اهر عن الرٌوج ۳/ق۱۸۷/ب» ولا شيءَ على الْكْرِ ولو كان دل 
بها الروج قبل ذلك فالمهرٌ لمولاها على الرّوج» ولا يُرْحعْ على لكر 

الثالة: التكفيرٌ كَمَا لو أكرة بوعيد تلفي على أن يُكَفرَ يميناً قد حَيِثَ فيهاء ولا رحوع 
َه على الْكرِو وإ أكرَمَهُ على عِتق عبدِهِ هذا عنهًا لم يُجْرِوه وعلى مره قيمتة) ولو أكرة 
بالحبس أحزأهُ عنهاء وكذلك كل شيء وَحَبّ عليه لله تَعَالَى مِنْ ندر أو هَذي أو صدقةٍ 
أو ج فأكرة على ألا ني ول باه ره بشي بعنه اجر ولا مان على الْْرو. 

الرابعة: ما کان شرطاً لغيرو» كما لو عَلْقَ عتقّ عبدٍ على شرائه» أو طلاق زوجيِهِ على 
دخول الذان فاكرة على الكتراء أو الدعولء أو أكرة غل شراء دی محري أو آمة قد ود 
من ونحو ذلك ويدحل فيه الرّضَاعٌ؛ فاته شَرْط للمَحْرَمِبّة والاستيلادٌ أي: الوطم لطلب 
الولَد؛ فإنة شط لثوته منه أيضاً. 

الخايسة: ما دنا" مِنَ الت وكيل بالطلاق والهنيء فَقَدْ صارّت ماني عَشْرَة صورة 
نظمتها بعَولِي: [الطويل] 

طَلاقٌ وإعناق نِكَاحٌ ورَحْعَة ظِهَارٌ وإيلاء وعفو عن العم 

بين وإسلامٌ وء ونذرهة حول لمح العَمْدٍ تدبيرٌ للعبدٍ 

ثلاث وعَرٌ صځځُوه ا لِمُكْرَهٍ وقد زت حَمْسمَا وهي حلم على تقد 

وفسلخ وتكفيرٌ وشراطٌ لغيره وت وکیل عِتق أو طلاق فخ عَدَي 


)١(‏ المقولة ]١۱١۹۷ ٤[‏ قوله: ((فإن طلاقه صحيح)). 


الجزء التاسع .س 88و كتاب الطلاق 


(أو هازلا) لا يقصِد حقيقة كلامه (أو سفيها) 5 ش51 


۲۹۹ (قولة: أو هازلاً أي: ت قضاءً وويانة كما يذكرّة" "الشارح" وبه صرح في 
"الخلاصة" معلا أنه بان مُكابرٌ ا وريد او كذ بق و 
"المخائية”"-: لو اکر على أن قر بالطّلاق فاق لا ع كما لو ار بالطّلاق هازلاً أو كاؤيًا - 
كان ا (( إن مرادةُ بعدم الوقوع في المشبَّه بو عدم يانة)» ثم تقل عن 
"البرًازية" و"القنية": ((لو أراد به الخير عن الماضي كني لا يمع ديّانة» ورذ أَْهدَ قبل ذلك 
لا 0 قضاءٌ أيضاً)) اه. 

كن حمل ما في "الخايّة" على ما إذا َه على هبقر بالطألاق هازلاً. شم لايعقى أن 
ما ل ع "الخلاصة" نما هو فيما لو أنشاً الطلاقَ هازلاًء وما في "الخانّة' فيما لو قرب به وهازلاً, 
فلا منافاة بِينَهُمَاء قال في "التلويح "200: ((وكمًا أنه بطل الإقرار بالطّلاق د التاق a‏ كذلك 
ا الإقرارٌ بهمًا هاز : (۳/ق۱۸۸أ؛ لأنّ ازل دليل الكذب کالإکرای حتی لو حار للت 
DE EST NT E O ST E‏ الك 
ا وهذا بخلاف إنشاء الطّلاق واليتاق ونحوهِمًا ما لا يَحَمِلُ القلح فإنة لا أثرَ فيه 
للهرل)) اه. و بهذا اندفع ا أورده 21 عن المنافاة ن غبار اة وغيرها. 
11۳۹۹4٩]‏ (قولة: لا عي حقيقة كلايي) بيك لمعنى اهازل» وفيه و ففي "التحرير" 


(۱) ص٥٤۲٤‏ "درا 

(۲) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ فصل في عله ٠۷۸/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "الخانية": ۸۳/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) عبارة "م": ((أقرّه)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 755/7. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق - فصل في عله ١78/84‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۷) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في طلاق السكران وما يقصد به الكذب ق١4/أ‏ بتصرف. 
(۸) ف هذه المقولة. 

(9) "التلويح": العوارض المكتسبة ‏ منها الهزل ٠۹۰/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س إ٣‏ دللللل د حاشية ابن عابدين 


حفيف العقل (أو سكران) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 


2 20 E a i و عه‎ 2 ٠. 1 1 
ولا اللحازي»‎ a RES LS و "شر‎ 


بل ارد به غيرهْمَاء وهو ما لا تميح إرادته من وضدَهُ الح وض أ راد بالّفظ أحُهُمًا)). 

59 (قولُ: حفيف : العقل) في ل ني "التحرير" و "شرح" ": (المغة ف للّعَة: الف وني 
اصطلاح الفقَهَاء: يفة تَبعَتْ الإنسان على العَمَلٍ في ماله بخلاف مُفَْضَى العَقَلِ). 

مطلب في تعريف السكران وحكودا” 

٠٠۹۸‏ (قول: أو سَكْرَان) السكر: سرو يزيل العقل» فلا يُمْرَفُ به السَمَاءُ مِنَ الأرض» 
وقالا: بل يَغْلِبُْ على العقلٍ يهي في كلاي» ورحَّحُوا قولَهُمًا في الطْهَارٍَ والأبمان والحدودء ويي 
"شرح بکر": | ر لذي نصح به لمصَرُفاتُ أن يصير حال سرن ما يستقبحُة الاس وبالعكس» 
لکن غرف الرّحُلَ مِنَ المرأق قال في "البحر"“: ((والمعتمَدُ في المذهب الأول)» "نهر" 

قلت: لكن صرح ح احق "ابن الهمام” في "التحرير '"0'' أن تعريف السكر ام عن الإمام انما 
هو في السّكْر الوحب للحَد؛ انه لو مَيْرَ بين الأرض ا كان في سکره نقْصَائء وهو شبهة 
العَدَمِ فيندرئ به لحد وأما فة عد ني غير ووب الح مِنَ الأحكام فالعرٌ فيو عدلة: 


2. 


اختلاط الكلام والهذيان كقولهمّاء ونقلٌ شارحة "ابن أمير ا ع ((أث المراد أن يكونٌ 


.191/1 "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع  الباب الأول قي الأحكام  الفصل الرابع في المحکوم عليه‎ )١( 

(۲) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه 77/5 

(۲) نقول: الذي نراه راجحا هو عدم وقوع طلاق السكران» وهو قول عثمان وابن عباس رضي الله عنهماء واختاره 
الطحاوي والكرحي كما سيأتي» وهو أحدٌ قولي الشافعي وأحمد» وقول طاووس والليث وإسحاق بن راهويه 
وأبي ثور وزفر والقاسم بن محمد وربيعة بن عبد الرحمن ومحمد بن سلمة وجمهرةٍ من التابعين والسلف» وسيأتي 
في كلام الشارح عن "التاترحانية" أنه المفتى به وإ حالفه اين عابدين رحمه | لله. 
وذلك أن الإسلام لا يعاقب عقوبتين على خُرمٍ واحاد؛ إذ لا يجتمع قطعٌ وضمانٌ عند الحنفية» وقد كفل الشرعٌ 
زحرهُ بالحدٌ فيكتفى به» وف إيقاع طلاق السكران زج لأسرته وتشريدٌ ها بغير ذنب اقرفتف والله تعالى أعلم. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ۲۹۹/۳. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق۰۲ ۲/ب بتصرف. 

._۲۸ ٥ص "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع  الباب الأول في الأحكام  الفصل الرابع في المحكوم عليه‎ )١( 

(۷) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول ف الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ۱۹۳/۲. 


Y/Y 


الجزء التاسم .س للا!ة للست کاب الطلاق 


غالب كلايه ناء فلو نصفةُ يما ليس بسک فیکون حكمُة حُكْمَ الصّحَاةٍ في إقراره 
بالْحُدُودٍ وغير ذلك؛ لان السّكران في لمر من اط حل بهزله» فلا يستقرٌ على و وَمَالَ 
ا غ إلى قولهمّاء وهو قول الأبْمّة اللات واتاروةٌ للفتوى؛ لأنة التَعَارف» وتاي بقول 
"على" اه ب إذا سَكِرَ هَذَى) روا "مالك" و"الشافعى 00 > ولضَعف” وجه قرلع)» ثم بین 1 
7ق |ب] وجه ه الضف ۽ فاجع وب ظَهَرَ أن المحتارٌ 37 ف جمبع الأبوابي فافهم. وييّنَ في 
'التحرير "20 حْكْمَه: آنه إنا كان سکره بطریق محرّم لا يطل تكليفة فتَلرّمُهُ الأحكام وتصح 
عباراتة م مِنَ الطّلاق والعتاق والإقرار وتزويج الصّغار من كفء والإقراض والاستقراض؛ لان 
العقلَ قائ وإنما عرض لت ْم الخطاب .معصيته» فبقي في حق ت الام ووجوب القضّاء ويْصِح 
إسلامة كالكر لا رنه لعدم القصلب وأا َا نما كقَرَ مح عدم قصدو لما يول 
بالاستحفاف؛ لأنهُ ف منة عن قَصدٍ صحيج استخخفافاً بالدينِء بخلافي و السّكران. 

۹٩‏ (قولهُ: ولو بنبيار) أي: سواع كان سكرة م لخر أو الأشربة الأربعة امْحرَّمَةٍ 


(قولة: سواءٌ کان سکره من الخمر أو الأشربة الأربعة الْحرّمةٍ ا أي: أو باقي الأشربة الأربعة حرمت 
وإلا فالمخمرٌ منهاء فإنها الخمرٌ والطَلاءُ والسّكرُ ونقيع الربيب» ولبنظر وجه عدم الوقوع على قولهماء فإك اليد 
وإن كان حلالاً عنتهما إلا أن السكرّ منهُ حرام وليُنظر القرق بينهُ وبين السّكْرٍ من البنج أو الأميُون إذا تناولة 
للتداوي» حيث کان الأول فيه الخلاف ولسم الثاني لا جلاف في عدم الوقوع على ما يأتي له 


)١(‏ أخرجه مالك في "لوطا" 547/7 في الأشربة باب ما جاء في حد الخمر» وعند الشافعي كما في "مسنده" 40/9 عن 
ثور بن يزيد الديلي أن عمر استشار في الخمر فقال علي:...ورواه يحيى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. 
أخرنحه النسائي في الكبرى )٥۲۸۸(‏ و الحاكم ۳۷٠/٤‏ والدارقطي ١٦٦/۳‏ والبيهقي 271/8 قال ابن حجر في 
"التلخيص" 5/4 7؛ وني صحته نظر» وأخرجه عبدالررًاق )١1547(‏ عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر استشار 
فذکره» وأخرجه أبو داود )٤٤۸۹(‏ فی الحدود باب إذا تتابع في شرب الثمر والدارقطيٰ ٠١۷/۳‏ والحساكم 7/5/4 
والبيهقي من طريق أسامة عن الزهري عن عبدالرحمن بن أزهر فذكر حد الخمرء ثم قال الزهري: وحدليٰ حميد بن 
عبدال رحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلي خالد فذكر نحوه» وأخترج ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في "الدر المنشور" 
8/7 عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار فذكر قصة تتابع الخمر ثم قال عمر لعلي: ما ترى... 

(۲) أي: واختاروا قول الصّاحبين لضعْف وخ قرلهء فهو معطرفُ على: ((لأنْهُ المتعارف)). 

() "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في امحکوم عليه ص٤ ,-۲۸١-۲۸‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ر لل حاشيةابن عابدين 


أو غيرهًا مِنَ الأشرة اعدو مِنَ الوب والعَسَلٍ عند "محم" قال في "الفتح ”: ((وبقوله يفنى؛ 
لان السك من كل شراب مُحَرّم))» وفي "البحر”" عن "البرازية": را مار في زماتا نروم 
لد ووقوعٌ الطّلاق)» ا 

وما في "الفا" مِنْ تصحيح عدم الوقوع فهو علق قولهمًا مِن أن لبذ خلال 
وى به حلا وي "لهر*عن "لور ا يلاف ميد با إا شر لوي فلو 
لمر والطرّبٍ قح بالإجماع. 

مطلب في الحشيشة والأفيون والبسح“ 

٠۳٠٠‏ (قولة: أو ثيش ) قال في "الفح : (( أتقَىَّ مَشايخ المذهبين مِنّ الشافعية 

والحنفيّة بوقوع طلاق من غاب عقلَه بأكل الحشيش» وهو المسمى بورق القنب” ؛ لفتواهُم 


.٠٤۸/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 7557/5 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١71١/4‏ باختصار (هامش "الفتاوى اهندية"). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في طلاق من لا يعقل »٤۷١/١‏ وكتاب الأشربة - فصل في تصرفات السكران 
۲۳٣-۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق5١؟/ب.‏ 

(1) "الجوهرة النيرة”: كتاب الأشربة ۲۷۰/۲. 

(۷) نقول: الذي نراه أن غياب العقل بأكل الحشيشة وتعاطي المخدرات كغيابه بالسكر من الخمر وغيره» وانظر 
تعليقنا صا" ؟ ال والله أعلم. 

(8) في النسخ جميعها: ((وحشيش))» وما أثبتناه هو الموافق لنسخ "الدر" الي بين أيديناء وقد أشار إلى ذلك 

E 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي .۳٤١/۳‏ 

)٠١‏ قال في "المصباح المنبر" مادة ((قنب)): (رالقب بفعح الثون مُشَدَدَة: بات يُؤْحَدُ وُه م يفل حيَالاً؛ 
وله حب يُسْمَّى الشَّهْدَانِجج)). 


الجزءالتاسع .د 4إ .عل _ لل كتاب الطلاق 


او ا تو لاد تداع" ٢اا‏ ا ١‏ 


(nê 


بحرمته بعد أن اختلفوا فيهاء فأفتى "اني ا و "اسه ذا ی لون كن 
دمن لَمْ يتكلّمُوا فيها بشيء؛ لعدم هور شأَنهًا فيهم فلمًا ظَهَرَ مِنْ أمرهًا ِن القَسَّادٍ كثيرٌ 
مسبت وصرّحَ في "ابدام" وغيرهًا بعدم وقوع الطّلاق بِأَكْلهِ؛ معلا باد زوال عقلِه لم يكن 
بسب ا والح التفصيلٌ» وهو: إن كان للتداوي لَمْ بقع لعَدَم المعصية» وإن لل تمان 
الآفة قصدا فينبغي أن لا يترد في الوقو ع؛ ولي ع القدوري" عن "الجواهر" ۲/ق۱۸۹/]: 
((وفي هذا الزمان إذا سک ين لبج والأفيون َع زَجْراء وعليه الفتوى) وَتمامُهُ في "النهر". 

.1 (قولة: ا شار به إلى التتفصيل المذكورء فإنة 4 إذا كان للشداوي لا بزح عنة؛ 
لعَدَ 5 قصد المعصية» ا 

۳۰٠۳‏ (قولةُ: واعتلفَ التصُحِيحٌ إلخ) فصّحّحّ في "التسحفة" وغيرهًا عدمٌ الوقوع» وَجَرَمَ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((يحرم شربه إذا لم يُقصّدْ به التداويء فإ قصد فلا يحرم؛ لأ زوالَ العقل مضاف إلى الصداع 
لا إلى الشربء "فتح".)). ق7075/ب. 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: واعتلف التصحيح» قال في "البحر": وقد جزم في "الخلاصة" بالوقوع معلّلاً بان زوال 
العقل حَصَلَ بفعلٍ هو محظور في الأصل وإن كان مباحاً بعارض الأكراه ولكن السببّ الداعي للحظر قائي فأ 
قيامٌ السبب في حقّ الطلاق انتهى. وصحّحه المي وصحح قاضيخان في "شرح الجامع الصغير" و"فتاواه" عدم 
الوقوع. وكذا في "غاية البيان" معزيا إلى "التحفة"» قال الكمال: إنه الأحسنء وف "المحيط": إنه حسن لكنه 
حلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم. انتهى)). ق175/ب. 

(۳) لرن من أصحاب الإمام الشافعي: وأسد بن عمرو صاحب الإمام أبي حنيفة. اه منه. 

.٠٠١/۳ "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما شرائط ركن الطلاق‎ )٤( 

(ه) انظر "النهر": كتاب الطلاق ق۰۲ ۲/ب. 

(5) "ط": كتاب الطلاق .1١1//9‏ 

(۷) "تحفة الفقهاء": كتاب الطلاق ‏ باب الاسطناء ‏ طلاق المكره .٠۹٥/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا لد دا .٣إ‏ لس حاشية ابن عابدين 


نعم لو زال عقلة بالصداع أو كه م يقي ادها اه ae‏ لتر اه وود كا واه ءا كرد رده ل e‏ 


في "الخلا ٩"‏ ار قال في "الفح" : ((والاأول ا لن موب الوقوع عند رال 
العقل ليس إلا السب في زواله بسبب حظورء وهو متتفي))» وفي "الته ر" عن "تصحيح 
و کا ا 
القدوري": (( أنه التحقيق )). 

6 فر َعَم لو رال عقله بالصتاع أن عِلَة رول العقل الصّدَاعٌ والشُرْبُ عِلة 
العف والحكم لا يضاف إلى عِلَةِ العلّة إلا عند عدم صلاحيّة العلة و ف ا 

هذا وقد فَرَضّ المسألة في "الفتح” و"البحر"" فيما إذا شر ا ف فصّدّ ع ويخالفة ما 
في "الملتقط": ((لو كان النبيذ غير شديدٍ فصّدَّعَ فدهب عقلهُ بالصّداع لا بقع طلاقةء وإ كان 
النبيذ شديداً حراما فصدّعَ فدهب عقلَهُ يمع طلاقة )) اه. 

7 بطريق حرم وغیر عحرّم كما ترَى» فتأمّل. 

۳ (قولة: | و يباج کنا إذا سكير ِن ورق لاه أن لا َع طلاقة ولا عا 
وق الإجماع على ذلك ضَاحب "التهذيب" کا في "الهنديّة (An,‏ ل" 


(قولة: وجرّمٌ في "الخلاصة" بالؤقوع) علله في "الخلاصة": ((بأن زوال عقلِه حصّل بفعل هو 
محظورٌ وإ كان مباحا بعارض الإكراوء لكر السب الدّاعىَ للحَظر قائِمٌ فار في حقّ الطّلاق)). 


)١(‏ عبارة "الخلاصة" الي بين أيدينا: ((لا يقع))» وهو حطا؛ إذ تعليل المسألة بعد يقتضي الوقوع لا عدمه» ويؤيّد 
ذلك أن صاحب "البحر" في كتاب الطلاق 777/9 نقل عن "الخلاصة" الوقوع مع التعليل المذكور. انظر 
"خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ق۹۲/أ. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي .٠٤۷/۳‏ 

)٣(‏ "النهر": كتاب الطلاق ق3١‏ ؟/. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي .٠٤۷/۳‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 141/9". 

(1) "البحر": كتاب الطلاق 7757/7. 

(49 («(الصّداعٌ وحم الرأس» قال منة: صدّع تصْديعاً بالبناء للمفعول)) "المصباح المنير": مادة((صدع)). 

(8) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ فصل: فيمَنْ يقع طلاقه وفيمَنْ لا يقع طلاقه .٠٠٠/١‏ 

(8) "ط": كتاب الطلاق ۱۰۸/۲. 


الجزء التاسع سج م 83 .د 2 جحت کات الطلاق 


وف "القهستاني" معزي ل "الزاهدي": ((أنه لو لم يُميّرُ ما يقومُ به الخِطابُ كان 
تصرّفةٌ باطلاً)) انتهى. . واستثنى ي "الأشباه' ' من تصرّفات السسّكران سبع مسائل؛ 
منها: ((الوكيل بالطّلاق فاخ لحنت سوام ا او طاح لابو لخ ا ا 


قلت: وكذا لو سَكِرَ نج أو يون تتاولة لاعن كه اة بل لوي ك 

00.05 (قولّة: وني "القهستاني" إڂ) هذا مبيّ على تعريف السکران الذي نصح 
تصرقائةُ عندنا: باه هُ مَنْ مَعَهُ مِنَ العقل ما يقوم ب به التُكليف» وتعجّب منهُ في "الفتيح"0© وقال: ((إِنهُ 
لا شك على هذا التقدير لا يتجة لأحدٍ أن يقول: لا نصح تصرقائةُ)). 

08٠.‏ (قولهُ: منها ال وكيل بالطلاق صَاحِيَا) أي: فإنهٌ إذا لق سَكْرَانَ لا يقم ومنها: 
ليده ومنها: الإقرارٌ بالحدود الخالصة ومنها: الإشهادُ على شهادةٍ نفسري ومنها: ترويج الصّخيرةٍ 
بقل مِنْ مهر الل أو الصّغير'؟ بأكثر فإنهُ لا يذ ومنها: ال وكيل بالببع لو سكير فبا لم يتفذ على 
م وکل ومنها: الغصب مِنْ ضّاحٍ ورَدُهُ عليه وهو سَكْرَانُ كُذَا في "الأشہاو ٥‏ "ح"0. 

قلت: لكن اعرَضة محشیه (۲/ق۱۸۹/ب] "اموي" في الأحيرة بأ المنقول في 
"العمادكة' أن القاعفب را a Ca‏ فحكمُة فيها كالصّاحِيء وكذا في مسألة 
الوكالة بالطّلاق: أن الصّحيحّ الوقوعء نص عليه في "الخائيّة"”0© و "البحر ". 


)١(‏ المقولة ]١7٠٠01[‏ قوله: ((أو أفيون أو بنج)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .٠١٠/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل؛ ويقع طلاق كل زدج إذا كان عاقلاً بالغاً ٤۹/۳‏ ۳. 

)٤(‏ ((الصغیر)) ليست في "ح". 

' (ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام السكران 7754ب 

.أ/١75ق "ح": كتاب الطلاق‎ )٦( 

(۷) "غمز عيون البصائر": الفن الثالثك ‏ أحكام السكران ۳۳۲/۳ بتصرف. 

(۸) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق الذي يككون من الوكيل أو من المرأة 4/١‏ 7ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "البحر": كتاب الطلاق 700//7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل دا ۳إ ٠.‏ حاشية ابن عابدين 


PS Es 1 05 6.‏ 0 الى | ان 25 
لكر يده "البرّازي ي" بكونه على مال» وإلا وقع مطلقاء ول يوق "الشافعي" طلاق 
ا 4 إن واحتارَة "ا - و" و"الكرحي": وف "التاتارحانة" عن "التفريق" 


(۱۳۰۰۸] (قوا له لکن يده "البر رازي") قال في ال" عن "البرازية””: ((3 رَكلَّهُ بطلاقها 
على مال» لها 0 حال السكر فإنه لاي يقم وإن كان التوكيلٌ والإيقاعٌ حال السكر وق ولو 
بلا مال و 3 مطلقاً؛ مطلقا؛ لان الرأي لاب منهُ لتقدير البدل)) أه. 

7 واتعليل بيد أنه لو كله بطلاقها على ألفي فطلقَهًا في حال السّكرٍ وفع طلقا 


0 n 
3 


۳۰۰ (قولة: واختارة 'الطحَاوي"”* و"الكرحي") وکا "محمد بن سَلَمَة', وهو قول 
0 يم أفادة ف ل( O‏ 


080٠‏ (قولهُ: عن التفريق) صوابَهُ عن التفريد”" بالدّال آحرَةُ لا بالقاف كما رأيتة في نسّخ 
"الثائر اة" . 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وإن خالع الأب على ابنه الصغير لا يصح؛ لأنّ تعليق الطلاق بالقبول فلا يصح كما لا يصح مِنَّ 
الصغير» ولا يتوقف حلع الصغير على إحازة الأب. حلع السكران جائز» وكذلك سائر تصرفاته إلا الردة» 
والإقرار» والحدود)). ق5ا١/ب.‏ 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ق7١‏ ؟/أ. 

(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق - نوع في التوكيل وكنايته ۱۸٤/٤‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الطندية"), 

(4)"ح": كتاب الطلاق 053١/أ.‏ 
() "شرح مشكل الآثار": باب بیان مشكل ما روي عن رسول ا لهي ني أحكام أقوال السكران وأفعاله 547/17. 

(6) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كل زدج إذا كان عائلاً بالغ ٠٤۲٠/۳‏ . 

49 "التفريد" للسلطان محمود بن سبكيكين الغرنوي الحنفي ثم الشافعي (إت١47ه»‏ وقيل: 477). ("كشف الظنون" 
0 '"الجواهر المضية" 78/7 ٤ء‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 4/5 ٠١‏ وما بعدهاء "شذرات الذهب" .)٠١۷/١‏ 

(8) "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بیان مَنْ يقع طلاقه ومَنْ لا يقع 785/7. 


tT 4/Y 


الجزء التاسع تبعت ت اا کاب الطلاق 


((والفتوی عليه). (أو أخمرس) ولو طارئا”" إن دام للموت» به يُفنى» وعليه 
فتصر فاته تقرف واستحسن "الكمال" اث شتراط كتايته E ASS‏ 


٠٠٠١١‏ (قولة: والفتوى عايه) قد عَلِمْتَ مخالفتُ لسائر اتون "ح”". وفي "الات رحا" 
أيضاً: ((طلاق السّكْران واقِعٌ إذا سك ن الحم و النبيلٍ 4 5 أصحابنا)). 

1.111 (قولة: كام لمو يد في (طارئا) ققطء "ح”7». قال في "بحر" : (فعَلَى 
هذا إذا طلَقَ م اعتقلَ سان هقف فإن دام به إلى 37 نفد 1 رال بَطَلَ)) اه, 

قلت: ركنا لو تزوّج بالإشارةٍ عله وطوهًا لعَّدَم شاه قبل الموتيه وكذا ساف 
عقودو ولا فی ما في هذا ين ارجم 

)1۳۰1۳( (قولة: به يفتى) وقَدرٌ "التمرتاش " الامتداد ب بسَنق "غر" وف "التاتر اة 
عن ۽ "الينايم": : ويقَعُ م طلاق الأخرس ا ری ب ب الذي ود وهر أحرَسُ أو َرأ عليه فلك 


a 


ودام حتى صارت إشارتة ا ولا متحتي و 
)1114 (قوا ر اتسن "الكَمّالٌ" ع حيث قال: ((وقالَ بعض الشافعيّة: إن كان 


يسين الكتابة لار يق م طلاقةُ بالإشارة؛ لاندفاع الضرُورة بنا 7 دل على ا مِنّ الإشارة» وهو 
قولٌ حَسَنٌ» وبه قال بعضٌ مشايخينا)) اه. 
قلت: بل هذا القول تصريح بمّا هو المفهوم ِن مر الروايةء ففي "كافي الحاكم الشهيد" 
ما نَصّهُ: ((فإن كان الأحرس لا يكب وكان لَه إشارة ترف في طلاقه ونكاجه وشرائه وبيعه 
(۱) في "ب": ((ظارئا))» وهو تصحيف. 
(۲) "ح": كتاب الطلاق ق۱۷۹/. 
(۳) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان مَنْ يقع طلاقه ومن لا يقع */55؟. 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ق076١/).‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 
(۷) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف بیان مَنْ يقع طلاقه ومن لا يقع */5؟. 
(۸) أي: في "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كلّ زوج إذا كان عاقلاً إلح .۳٤۸/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س #4وة لس حاشية ابن عابدين 


(بإشارته) المعهودةء فإنها تكونُ كعبارة الناطق استحسانا (أو مُخطما”') بأن أراد 
التكلم بغير الطلاق فجَرَى على لسانه الطلاق» أو تلفظ به اج ا ارا 


فهو جائ وإن كان لَمْ يُعْرَفْ ذلك منهُ أو شك فيه فهو باطِلٌ)) اه. 

فقد رتب جوازٌ الإشارة على عجزو عن الكَابَق فيفيدُ أنهُ إن كان يُحْسِنُ الكتابة لا تحور 
شارت ثم الكلامُ ‏ كما في "التهر”" - إِنْمَا هو في قصر صِحَّة تصركَاتِهِ على الكتابة (۲/ق ٠۹۰‏ 
وإلاّ فغيره يمع طلاقةُ بكتايته كما يأتي”") آعيرَ لباب فما باك بهِ؟!! 

1۳۰167[ (قوله: باشارته المعهودة) أي: المقرونة بتصويتي منهُ؛ لأنّ العادة منهٌ ذلك» فکاتت 
الإشارةٌ بان لما أجملهُ الأعرس)» "بر" عن "الفتح””". وطلاقة المفهومٌ بالإشارة إذا كان دون 
اثلاث فهر رجي كذاق الشات ا غر ا 

نكل "اق (قولة: بان اراد اکلہ بغير الطّلاق) بأ أرادَ أن يقول: سبحا الل فجَرَى على 
لسانه: أنت طالِق تَطْلَقُ؛ لأنَهُ صريح لا يحتاجُ إلى اليه لكنْ في القضاء كطلاق امازل واللاعب» 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: أو عنطئاء قال العين في "شرح البخاري": إنما يصح طلا المحطى؛ لان القصد أمر باطي 
لا يرقف عليه» بل يتعلق بالسبب الظاهر الدالٌ» وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ» فإن قيل: على هذا ينبغي أن 
يقع طلاق النائم, 

والجواب: أن انوم ينافي أصلّ العمل بالعقل؛ لأ النوم مانم من استعمال نور العقلء فكانت أهلية القصد 

معدومة بيقين» فافهمء سيّد أحمد الحمويء "حاشية الأشباه")). ق١۷٠/ب.‏ 

(۲) قوله: ((بغير الطلاق)) ساقط من "د" و"و" 

(۳) "النهر"”: كتاب الطلاق ق١7/ا.‏ 

)٤(‏ المقولة [٠١٠٠۲7‏ قوله: ((كتب الطلاق إلخ)) وما يعدها. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق .۲٠۹۷/۳‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغاً .٠٤۸/۲‏ 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ١١8/9‏ 

(۸) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ فصل: فيمَنْ يقع طلاقه وفِيمَنْ لا يقع طلاقه .٠٠٤/١‏ 


الجزء التاسع ك © الح ا كتاب الطلاق 


غير عالم معنا أو غافلاء أو ساهياء aaa‏ 


عن عن "المنح”". وقولة: ((كطلاق امازل واللاعب)) حالف لما قدَّمْناة'" وَلِمًا 

يأني "© قريباء وني "فتح القدير عن "الحاوي' ا "الجامع الأصعر" أن "سد" سُهِلَ 
عم اراد 7 ايقول: زينب طالق» فجَرّى على لسانه: re‏ أيهِمًا د ية يَقَعْ اللا ؟ فقال: 
في القضاء تطلق طق ل سَمّى» وفيما بُ وبين اف على لا تق واجدةٌ منهماء ا اي سَمّى 
فلأنه لم ردقا واا ا فلاتها لو ا للقت و 

۳۰۷ (قوله: غير عام معنا كما لو قات لزوجها: اقرأ عَلَيَ: عدي أنت طالِقٌ 
ادا ففَعَلَ لقت ثلاث في القَضَاى لا فيما بينَهُ وبينَ | لله تَعَالَى إذا لَمْ بعلم الرّوجُ ولم ينوء 
e‏ عن "الخلدی "۳ 

[۱۳۰۹۸] (قو ل : أو غَافِلاً أو سَاهِي) ق "المصباح”0©: ((العفلة: غ غيبة ية الشيءَ عَنْ بال الإنسان 


(o) 


(قولهُ: وقولُ: (ركطلاق اهازل واللأعب) مُحالف لما قدّمناةُ إل تَنَدفِعٌ المحالفة بأنّ التشبية 
يرجعٌ لقوله: ((تطلق)) فقطء لا لقوله: ((في القضاء)). 


(1) "ط": كتاب الطلاق .٠١۸/۲‏ 

(۲) "المنح": كتاب الطلاق ١/ق‏ ١١٠/ب‏ نقلاً عن "البحر" بتصراف يسير. 

(6) المقولة [۱۲۹۹۰] قوله: ((أو هازلا). 

)٤(‏ المقولة 5٠١75١3‏ ١ع‏ قوله: ((واللاعب)). 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠٠۲/۳‏ 

50 أي: لأنهُ ل یذ ک رها في اللْففل فلو أُوقَعْنا عليه الطلاقّ يكون واقعاً بالئيّة فقَطء ولا قائل به. 
(۷) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الطلاق ۲۷۸/۳. 1 
(4) "حلاصة الفتاوى": كناب الطلاق ‏ الفصل الأول تي صريح الطلاق ق99/. 

(9) "المصباح المنير": مادة((غفل)). 


قسم الأحوال الشخصية سسس ۳إ د عدلبلسب حاشية ابن عابدين 


أو بألفاظ مصحفةٍ يقعٌ قضاءٌ فقطء بخلاف امازل ETR‏ 


ع ترف دو 5 4 ك2 ا ا ق و e E:‏ 
يعذكره» وفرقوا بين الساهي والناسي بان الناسبي إذا ذكر تَذَكْرَ والسساهِي بمخلافهم) اه. 

فالظَاهِر: أن اراد هنا بالغافل النامبي بقرينة عَطف الساهي عليهء وصورئة: أن يعن طلاقها 
عَلَى دخو ل الدار لاء فدَحلّها اميا التعليق أو سَاهياً. 

1۳۰۹47 (قوله: أو بألفاظ مُصّحَفَة) نحو طَلاع وتلاغي وطلاك ولاك کیا یذ کر" 
وَل الباب ۽ الاتي. 

۳۲۰3 (قولة: ق ضا مع بالْحطِي وما بعدة» "ح”". لکڻ في وقوعه في 
السّاهي والغَافِلٍ على ما صَرَّرْناهُ لا يظهَرُ التقييد بالقضًاء؛ إذ لا فرق في مباشَرَةٍ ميب ع 
ين التعَمّد وغيرو. 

( تنبيه ) 

في "الحاوي الزاهدي": ((ظَنّ أنه وََعَ الثلاث على امرأته بإفتاء مَنْ لَمْ يكن أهلا للفتوى 
وكلّف الحاكمٌ كتابتهًا في الصّلك فكييَت» ثم استفتى من هو أهل للفتوّى» فأفتى بان لا تق 
والتطليقات ولاق.؟١/ب:‏ الثلاث مكتوبّة في امَك بالطل فة أن يعود إليها دِيَانَةء ولكنٌ 
لا يصق في الحكم)) اه. 


(قوله: وصورتة: أن يُعَلَنَ طلاقهًا على دول الدَارِ ثلا فدخلها ناميياً إل هذا لاف ما يَبِادَرُ بل 
الظَاهرُ أن المراد: ساهياً أو غافلاً عن معنى الطّلاق» وبهذا صر رح "اللي" في "شرح الأشباو" حيث قال: ((فلو 
طا غافلاً عن معنا غير مُتذكر له إذا أراد» أو ناسياً معنا غير مُتذكر له إلا بعد تكرّر وكسلبٍ جديا إلخ)) اه 


)١(‏ أي: في "المصباح": مادة((سها)) بتصرف. 
(؟) المقولة ]١١074[‏ قوله: ((ويدحل نحو طلاغ وتلاغ إلخ)). 
م "ح": كتاب الطلاق ق175١/ب.‏ 


الجزء التاسع کد > کے ا كك ا كتاب الطلاق 


واللأعبن فإله بقع قضاءً وديانةً) لن الشارع حمل هزه به جاه "فع" 


(أو مريضاً أو كافرا) لوحود التكليف وأا طلاق الفضول والإحازة قولاً وفعلاً 
فکالنکاح» ا 
(و) بناءٌ على اعتبار الروج المذكور (لا يقعٌ طلاق المولى على امرأةٍ عبلدو).. 


١‏ (قولُ: واللاعب الظَادر انه عطفٌ على اھازل للتفسییں "ح”". 

:"0 (قولة: حَعلَ هره بو جدام لأنه تكلم بالسبّب قصدا LL‏ ا ق 
به؛ لان ما لا َيل النقض كاليتاق والنذر واليمين. 

رمق (قوله: أو مريضاً) أي : ل عقلهُ بالمرّض بدليلٍ التعليل "رر ", 

1*4 (قول: أو كافر أي: وقد تراقعا إلينا؛ لأنهُ لا بكم بالفرقة إلا في ثلاث كما مَرٌ 
في نکاح الكاض "ط"””. 

٠٠٠١١‏ (قولة: لوحود النكليفى عل لَهُمَاه وهو حَرْيّ على المد في الكقار انهم 
لفو ن بأحكام ال 3 اعتقاداً ودا "سر" . 

ردك "لع (قوله: فکالنکاې أي: فَكَمَا أن يَكَاحَ الفضولي صحيح موقوف على الإحازة 
بالقول أو بالفعل فَكَذَا صلق "ح”". فلو حَلّف لا يلق فطل فصول إن أجازّ بالقول حَيِث» 


(۱) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ٠٠۲/۳‏ بتصرف. 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ‏ نوع في تعليقه بالملك ۲٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "ح": كتاب الطلاق ق5ا١/ب.‏ 

.٠١۹/۲ "ط": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ۱۰۹/۲. 

(0 "ط": كتاب الطلاق ۱۰۹/۲. 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ق171١/ب.‏ 
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قسم الأحوال الشخصية ٠‏ س بع للب حاشية ابن عابدين 
لحديث "ابن ماجه": ((الطلاق لِمَن أحذ بالسّاق))» 9 OS‏ 


وبالفعل لاء "بر" . والإجازة بالفعل يُمْكِنُ أن تكون بأن يدف إليها مُوَحرَ صَدَاقها بعدمًا طَلّقَ 
القضوز aE‏ "حاشيةٍ الخبر الرّملي": ((أنة تقل في "حامع 
لفصولين* عن فوائد"» "صاحب الحيط" أ مت امهر لها ليس بإجازة لوجوبه قبل للقي 
مخلاف النكاحء وأنه نمل عن "بجموع النوازل" ن الطّلاق والخلْع قولين في قبض الُمْلِء هل هو 
إجازة ام لا ؟ فر احع)) اه. 

قلت: وقد يُْمَلُ ما في الفواد على بغت َس فلا اني ما في "النهر" تأمّل. 
0 ) روا عن "ابن عباس" بن ) طريق فيها "ابن لَهِيعَة؛ 
ورواهُ "لار قطني" أيضاً ن غيرها كما في "الفتح” ومراه تفوية الحديث؛ لأ "ابن لهيعة" 
مكل فيو فقد اختلف مْحدنُون في حرجو وتوثيقه”. 

٠۳٠٠۸‏ (قولة: الطلاق لمن أذ بالسسّاق) كناية عن ملك المتعة. 


]1۰۷[ (قولهُ: لخدي "ابن ماجه 


(قولة: وقد يحمّلٌ ما في "الفوائدِ"على بع بت العم 25 فيه أن تعليلٌ "الفوائد" بقوله: ((لوحوبه 
قبل الطّلاق)) يعد هذا الحمل. 


(1) "البحر": كتاب الطلاق 01/7 7, 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ق7١5/أ.‏ 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .717/١‏ 

)٤(‏ صرح صاحب "جامع الفصولين" بأنها فوائدٌ مسموعة من صاحب "امحيط". 

(0) احرجه اين ماجه (۲۰۸۱) كتاب الطلاق - باب طلاق العبد» من طريق ابن ميعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عياس فذكره مرفوعاً ف قصةء والداقطيٰ ۳۷/٤‏ والبيهقي ۷/ ۰ عن ابن لهيعة» به مرسلء ولم يذكر ابسن عباس» وأ رحا 
من طريق بقية حدثنا أب الححاج الهري عن موسى؛ به موصولاًء وهنا من شيوخ بقية المجاهيل كما ني "نصب الراية" 
٤‏ ووصله أيضاً يحبىبن يعلى - مضرب الحديث ‏ عن موسى» به عند الطيراني ( ٠‏ ۰ )) وأخرحه الدراقطيٰ 
۳۷/٤‏ والطبراني 247/177 وابن عدي ١4/5‏ من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن مَوْهّب عن عِصّمة بن مالك 
الخطمي تحوه مرفوعاء قال ابن حجر في "الإصابة" 4۸۲/۲ مداره على الفضل وهو ضعيف جداء قال أبو حاتم أحاديشه 
منكرة. كلهم من حديث ابن عباس؛ وإسناد هذا الحديث يجميع طرقه ضعيف. ول الباب عن عصمة بن مالك «إ4. 

. ۳۵١/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  فصل: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغاً‎ )١( 

(۷) انظر "تهذيب التهذيب" 41١/9‏ ۔ ۱۴۳٤ء‏ و"ميزان الاعتدال" .٤۸۲ - ٤۷٥/۲‏ 


الجزء التاسع کک ۹۳0 ا کد كتاب الطلاق 


ءّ 5252-7 3 £ e:‏ - ع 3 
إلا إذا قال : رَوَحتها منكَ على أن أمرّها بيدي أطلقها كلما شئت» فقال العبد: 
ES‏ 7 5 0 ا 3 عا مي 4 4 
قبلت» وكذا إذا قال العبد: إذا تزوحتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك» 


۳۰٠۹‏ (قولةُ: إلا إذا قال أي: الَولَى عند ترويج أَمَتَهِ مِنْ عبد وصَوَّرها بم راا 
المولى؛ لأت لو بدا الد فقال: رَوحْنِي اَمَك هذه على أن أمرّهًا بيك اا كلم كينت 
فرَوحَها من يجوز ز الا ولا يكون الأمرُ بيد الولَىء كما في "البحر””" عن "الخائية" ولَمْ يذكر' 
وجه الفرّق» وذكرهُ في "الخائيّة" في مسألةٍ قبلهّاء وهي إذا تروّجّ امراة على أنْهًا طَالِقٌ حار نكا 
وبَطَلَ الطَلاق» وقال "أبو انيمث" [6/ق101//]: ((هذا إذا بنا الرّوجٌ وقال تروحتك على أنك 
طالق» وإن ابتدأس المرأة فقالّت: روحت نفمبي منك على أني طاِقٌ» أو على أن يكوت الأمرُ بيدي 
أطلق نفسبي كلما شعت فقال ارو ج: قبل حار انکاخ ريقعُ طلا ویکوت الأمرٌ بيدها؛ لأنّ 
البُدَاءَةَ إذا كانت مِنَ الرّوج كان الطلاق والتفويضٌ قبل التكاح فلا يصح أمّا إذا كانت مِنَّ المرأة 
بضر اقرب يعد انکاح؛ لأنّ اروج لَمّا قال بعد كلام المرأةٍ: قلت والدواب يضمن إعادة ما 
في السؤال صارّ كأنهُ قال: قبت على أك طالقء أو على أن يكون الأمر بيدك» فيصير مفوضاً بعد 
التكاح)) اه. 

٥٠٣‏ (قولة: وکا ع هذه الصورة حِيلة لصيرورة الأمر يد اوی بلا توقفي على قبول 
العبد؛ لله في الأولّى قد تم كاخ بقول المولّى: زوك أمَتِي» فيمْكِنْ العباد أن لا يقب فلا 
يشير الام بين المولىء أفاقة ق "ال ٠"‏ 

)١(‏ في "د" و"و": ((إلا إذا شرط فقال)). 
(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح ‏ فصل في التكاح على الشرط 7170/١‏ 
باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق 9/79 ؟. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق 709/9. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للد دا بي لس حاشية ابن عابدين 


(واجنون) إلا إذا على عاقلا ثم حن وعد الط أو كان عنيناء أو محبوياء 
أو أسلّمَتْ وهو كافرٌ وأبى أبواه الإسلامً وقَمَ الطّلاق "أشباء"“ 570 


٠*٠:‏ (قول: ولمجنون) قالَ في 'التلويج”": ((ابمنون احصلال الَوَة الميرةٍ بين الأمور 
الحَسَنةٍ والقبيحَة الُذركة للعواقب؛ بأن لا تظهر آنارُهًا وتتعطّل أفعالهاء إمّا لنقصان جُبِلَ عليه 
دماغ ف أصل لمق وإما خروج مزاج و عن الاعتدال بسبب. حلط ل أو آفق وإ ب لاستيلاء 
الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه» بحيث يفرح ویفرځ من غور ما صح سيا اھ 


وف ا عن "اة : (( و أنه كان بحنوناء فقالت لَه امرأتة: طلقتِي 
البارحة فقال: أصاتتي امون ولا يعرف ذلك إلا بقوله كان القول قولُ)) اه. 

۳۲ (قوله: إلا إذا على عاقلا إلخ) كقوله: إن دلت الذار فدلهًا بحنوناء بخلاف: إن 
نت فأنت طاق فن لم بقع كذَا ذكرة" "الشارح" في باب نِكَاحِ الكافر » فالمرادٌ إذا على 
على غير حنونه. 

(YY;‏ (قوله: أو كان عن أي: وفرّقَ القاضي بينهُ وين زوحته بطَلبها اا 
لان المنون لا يعدم الهو كما سياتي* في بابه إن شاءً الله تعَلَى. 

٠٠٠۴١‏ (قولة: أو مَحبُوبً) أي: وقَرّقَ القاضي بِينَهُمًا في الحال بطلبهًا. 

"ملع (قوله: رقع الطلاق) حواب ((إذا))» ووقوعة في المسائلٍ الأربع للحاحّة ودع 
الضّرّر لا يناي عدم أهليته للطّلاق في غيرهاء كما مر تحقيقُ في باب نكَاح الكافر. 


.۲٠۸ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الطلاق ص‎ )١( 
١1/7 "التلويح على التوضيح": فصل ف الأمور المعترضة على الأهلية  منها الجنون‎ )۲( 
.۲۹۸/۳ "البحر": كتاب الطلاق‎ )۳( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 451/١ "الخانية": كتاب الطلاق‎ )5( 
"در".‎ ٦۳٤/۸ (ه)‎ 
قوله: ((ولو انحبوب صغيرا)).‎ ][٠١١١٠١[ المقولة‎ )( 
قوله: ((وقع)).‎ ]١١١۹۸[ المقولة‎ )۷( 


الجزء التاسع | ...س إا س كتاب الطلاق 


(والصّم) ولو مراهقاً أو أحارَهُ بعد البلوغ أمّا لو قال: أوقعنهُ وقَع؛ لأنه ابنداءُ 
إيقاع»› وحوزه الإمام "حمر" (والمعتوه) من العتهء وهو احتلال ف العقلِ EE‏ 


[T1‏ (قولة: والصّبي) (۳/ق۱۹۱/بع أي: إا إذا كان ا فف ينها 
أو أسلمَت زوحتة فعُرض الإسلامٌ عليه مُميْا اى َك الطّلاق» "رملي”. قال: ((وقد أت 
بعدم وقوعِه فيما إذا رَوَّجَهُ أبوةُ امراق وعلق عليهِ مَتَى تَرَرّجَ أو تَسَرَى عليها فَكَذَاء فك 
فتزرّجَ الما بالتعليق أزلا)) اه. 

٣٠۳۷‏ (قولة: أو أحارّه بعد الغ لأنَهُ حينَ وقوعه وَقَمَ بَاطِلاء والباطِلٌ لا يُجَانُ 
"رل" 

۳۳۸ (قوله: لاه ابعداهُ إيقاع) لأنّ الضَّميرَ في ((أوقعة)) راحعٌ إلى جنس الطّلاق» ومثله 
ما لو قال: أوقعت ذلك الطّلاق» مخلاف قوله: أوقغت الذي تلفظة فإنة إشارة إلى اليّن الذي 
حكم ببطلانه فأشبّة ما إذل قال: أنت طاق لاء ثم قال: ثلاثاً عليك والباقي على ضرايك فإ 
ارائ على الثلاث مُلغىء أفادَهُ في "البح ر "". 

۳۰۳۹ (قولة: وَحَوَرَهُ الإمامٌ "أحمد") أي: إذا كان مُميزا يعقّلهُ؛ بأن يعم أن زوجتة تبن 
م كما هو مقررٌ في مون منعبى نافهَم ٠‏ 

0۳٠٠(‏ (قولة: مِنَ العَنّو) بالتحريك مِنْ باب توب "مصباح". 

٠٠٠١‏ (قولُ: وهو الال في العقل) هذا ذكرَهٌ في "البحر" تعريفاً للجُنون» وقال: 
((ويدلٌ فيه المعتوة وأحسَنْ الأقوال في القرق بينهمًا: أن لمعتوة هو القليل القهم الط الكلام 
الفاسيد الذي لکن لا يَضْربْ ولا ينيم بخلافب الحنون)) اه. 
() "ط": كعاب الطلاق .۱١۰۹/۲‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 758/7. 


(۳) "المصباح المنير": مادة((عته)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق 758/9 


قسم الأحوال الشخصية لمللللسشسسصم ا عم حاشية ابن عابدين 


2 5 8 5 - 5 5 9 ع‎ 0 ES 

(والمبرْسّم) من البرسام بالكسر: علة كاطنون (والمغمّى عليه) هو لغة: المغشِي 
(والمدهوش) "فتح". وفي "القاموس": ((دَهِش الرّخل: تحير ودش بالبساء 
للتفغول 207 فهر مدر و دة الل ESS‏ 


وصَرّحّ الأصوليوت بأد حكمَة كلصي إلا أن "لبوي" قال: تحب عليه العبادات 
احتياطاًء ورَدهُ صدر الإسلام" بأ اله نوع حدو ن فيمنَعٌ وحوب أداء الحقوق جميعاء كما 
بَسَطَهُ في "شرح التحرير ". 

08:40 (قولة: بالكسر إل) أي: كسر الباىء قال في "لبحر": ((وئي بعض كنب الطب 
أنه ورم حار عرض لجاب الذي ين الكبدٍ والأمعاء ثم يتصِل بالدماغ)), ا 

08.4 (قولة: هو لغة لغشي قال في "التحرير": ((الإغماء آفة في القلب أو الماع 
عل القوَى الْدركة وَالْحَرَكَة عن أفعالهًا مَعَ بقاء العقل مَعلُوبَ وإلأعْصِمَمِنهُ الأنبياء» وهو فوق 
النوم» لِمَهُ ما زمه وزيادة كونه حلا ولو في جميع حالات الصّلاق ومنعٌ البناء" جخلاف النوم 
في الصمّلاةٍ إذا اضمْطجَعَ حالة النوم له البنام. 

مطلب: في طلاق دوش 
۳4 (قوله: وفي "القاموس”*: دهش) أي: بالكسر كفرح ثم إن اقتصارة على - 


.۳٤۳/۳ "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) في "د" و"و": ((ببناء المفعول)). 

(۳) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في امحكوم عليه ؟/75١.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 

(ه) "ط": كتاب الطلا ق .۱٠١/۲‏ 

(7) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع - الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ص٤‏ ۲۷-. 
(۷) في "ب": ((البنا/»). 

(8) "القاموس": مادة((دهش)). 


1/۲ 


الجزء التاسع يي ا ی الا وات > ارمع ع كيف ن كتاب الطلاق 


فوع فقثم م معيو ملم ون موي من مم مم مهم ماهر ممم مويه فء و فوار ةرم وروم نيو ووو رفوو ووو م ووم ووم و وو و يورو وه مر ممه 


لير غير صحيح؛ فاته في "القاموس"”" قال بعده: ((أو ذهب عقَلَهُ ن ذهَل أو وَلو) اه. 
بل اقتصر على هذا في "المصباح””" ۱۹۲/٢‏ فقال: ((دَهِشَ دَهَشَا مِنْ باب توب: ذهب 


ذم رر وم 


عقله حياء أو حوق» اھ. 
وهذا هو اراد هنا؛ ولِذا عله في "البحر '"”" دالا في امحنون» وقال في "الخيرية"“: ((غليط 


برو و 


من سره هنا بالتحير؛ إذ لا يلم من احير وهر و ار نماث ا 3 ويل ا 
فيم طلق زوحتة لاا ني بجلس القاضي وك مشا مرش فاحات نظا أيضا ران :الد 


ص المع سم 


مِنْ أقسام المنون فلا بق وإذا كان يعتادة - بأن عرف منة الهش 1 بلا برهان)) اه. 

قلت: وللحافظ "ابن القَيّم الحنبلي" ' رسالة في طَّلاق الغضبان" قال فيها: ((إنهُ على ثلاثة 

أقسام: 

)١(‏ "القاموس": مادة ((دهش)). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((دهش)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 

.50/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )٤( 

)٥(‏ في "د" زيادة: ((قال في "القاموس": دهش کفرح» فهو دهش: عير أو ذهب عقله في ذَهَل أووله؛ انتهى. فالمدهوش هنا: 
الذاهب العقل بسبب أحدهماء فإذا علمت ذلك علمت النسوية في الحكم بين طلاق المجنون وبين طلاق من ذكر. 
والحكم في انون إذا عرف أنه حن مرّة فطل وقال: عاودني الجنون فتكلمت بذلك وأنا بحنون: أن القول قولُ بيمينه» 
وإن لم يعرف بالجنون مرة لم يقبل قوله» كما في "الغانية" و وغيرهما. فظهر لك من هذا أن المدهوش إن 
عرف منه الدهش مرة فالقول له بيمينه» وإنا لم يُعْرَفْ لم بل قول قضاءً إلا بيّنة؛ إذ الشابت بالبينة كالنابت عيانا أما 
ديانة فيقبل؛ لأنه أحبر بنفسه. فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد؛ انتهى كلام الشيخ خير الدين في "فتاواه". 

قلت: وليراحم أحكام المدهوش من كتب الحنابلة فإنّ فيها تفصيلاً يتخرج بعضه على مذهينا)). ١03‏ /أ. 

.41/١ انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۷) المسماة: "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان": ص؟*-» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر هس الدين 
المعروف بابن قيّم الموزيّة الحنبلي (ت ۷١١‏ ه) ("الدرر الكامنة" 4١/١‏ "شذرات الذهب" ۲۸۷/۸ "هدية 
العارفين" .)٠ ١۸/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ددا 64و دل حاشيةابن عابدين 


رن عرق و داقر ا 9 ع لخو لمع يو 0 ور 
أحدما: أن يَحَصْل له مبادئ الغضّبي بحيث لا يتغير عقله» ويُعلم ما يقول ويقصده» وهذا 
لا إشكال”' فيه. 
2 ا ل ا ل "يه وا و وعم 5 ره رمو 26 5 
الثاني: أن يبلغ النهاية» فلا يعلم ما يقول ولا يريده» فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء 
ِن أقواله. 
الثالث: من توَسّط بين المرتبتين بحيث لَمْ يَصِرْ كالمحنون؛ فهذا مَحَل النظر, والأدلة تذل على 
2 يبوج و و 2 ra E TM‏ ا 59 5 
عَم نفوذ أقواله)) اه ملحصًا مِنْ "شرح الغاية الحبلية"» لكن أشار في "الغاية" إلى مخالفيِهِ في 
)) أه. 
م 150 دنا ل و ا “2 طايه أن أ ae‏ وعم 5 8 ل م ار 
وهذا الموَافِق عندنا لما مر“ في ١‏ هُوش» لکن یرد يه أنا لىم تعتبر أقوال المعتوه مع أنه 
لا يلرم فيه أن يَصلَ إلى حالة لا يعلمُ فيها ما يقول ولا يريد وقد يُجَابْ بأ لمعتو لَمَّا كان 
مُستَوراً على حالةٍ واحدة يكن ضبطهًا اعتيرت فيي واكتفي فيه .جرد نقص العَقَلِء بخلاف 
الغضّب؛ فإنة عارضٌ ف بعض الأحوالء لكن يرد عليه الدَّهَشٌ فإنهُ كلك والذي يَظْهَّرُ لي أن 


الثالث؛ حيث قال: ((ويّقع طلاق مَنْ غضرب خلافا ل"ابن القِيم" 


7 
2-1 2 


ادات ر فلاف د باطزل ناهر المسى يه 3 المكران عل ها © ولا افيه ریف 
الدّهَّش بِذَهَابِ العقل؛ و د ا و و باحتلال العقل, وأدحل فيه اله 
والبرْسَامَ والإغماءً والدَّهَش» ويُويدُ ما فنا قول بعضيهم: العاقِلٌ مَنْ يستقيم كلامةُ وأفعالةُ إلا نار 
ولغود طب وايضا فان بض انين طرف ما يفول وبريئة وید ما يشود ااه به ا عاف 


)١(‏ في "ب": ((اشکال))» وهو خطاً. 

(۲) المسمى "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى": المصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الحنبلي (ت147١ه).‏ 
و"غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى": لمرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي الحنيليّ (ت78١‏ اه). 
("إيضاح المكنون" 47/7 ١و‏ ١٥4۹ء‏ "خلاصة الأثر" ٠٠١۸/٤‏ و"منتخبات التواريخ لدمشق" ٦۷۸/۲‏ "هدية 
العارفين" 2470/7 "علماء دمشق في القرن الثالث عشر .)۳٤٤/١‏ 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ المقولة ]١۲۹۹۸[‏ قوله: ((أو سكران)). 

(ه) "البحر”: كتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 


الجزء التاسع ا 8 س ا د ت كتاب الطلاق 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0000 


تم يور مني لییو ما يتافو :وذ ر انع كان اون رة حقيقة قد يعرف ما يقولٌ ويقصِدةُ 
فغيرةُ بالأولى» فالذي ينم ينبغي التعويل عليه في الَدْهُوشٍ ونحوو إناطة الحكم بعلبَة الل في أقولله 
وأفعاله الخارحة عن عادتهء وكذا يقال فيمَن احتلٌ عله لكب أو عرض أو لِْصِيةٍ فاحأنة فما دام 
في حال عَلَبَةِ الخلَلٍ في الأقوال والأفعال لا ت تعنيرٌ أقوالة وإن كان يعلَمُهًا ويريدهًا؛ لأ هذه المعرفة 
والإزادة عيذ و نمت جرا عن ا ی کا لاحت ين لعل الاق نمم يشكل 
عليه ما سيأتي'"» في التعليق عن "البح" وصرَّحَ به في "الفح" و"الخائيّة”" وغيرهِمَاء وهو: 
((لو طَلقَ فَشَهدَ عندهُ اثنان نك استيِت وهو غيرٌ ذاكرء إن كان بحيث إذا عضب لا يَدْرِي ما 
يقول وَعَهُ الأحذ بشهادتِهمًاء وإلاً لا)) اه. 

إن مقضاة نا كان لا يدري م قول يق طلا ولا فلا حاجة إلى الأحل بقولهمًا 
أنكَ استنيْت» وهذا مُسْكِلٌ جذاً إلا أن يُجَابَ: بان المراد بكونه لا يدري ما يقول لقو غضبه 
قد يَنسّى ما يقولٌ ولا يتذكَرةٌ بعد وليس المرادُ أنه صارٌ يَجْرِي على لسانه ما لا يفَهَمُهُ 
أو لا يقصِدةُ؛ إذ لا شلك أنه حينتارٍ يكو في أعلى مراب احنون» ويد هذا احمل أنه في هذا 
لمر غم بئذ طاو رعو A‏ 0 نهم نيا 
ر 

ثم ريت ما يُوَيْدُ ذلك الحواب» وهو أنه قال في "الولوا ًة" : ((إن کان بحال لو عضب 
ر على المناته ماللا محفطة يعنة حاز 1 َهُ الاعتمادُ على قول الشّاهدين))» فقولة: (لا يحفظهُ 
بعدةُ) صريحٌ فيما ناه وا له أعلّم. 


00 صدة ١ه‏ "در". 

. ٤٠٤/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  فصل في الاستشناء‎ )١( 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
)٤(‏ "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثتاء وغيره ١/ق‏ ١۷/إب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س هوهو للد حاشية ابن عابدين 


(والنائم) لانتفاء الإرادة» ولذا لا يتصف بصدق ولا کذب ولا حبر ولا إنشاي 
ولو قال: أَحَرْتَهُ أو أوقعتة لا يقع؛ لأنه أعادَ الضّمير إلى غير معت E‏ 


٠١ »[‏ (قولة: لأنه أعاد المي إلى غير مع أشار به إلى أن الفرق بين كلام الصبِي وبين 
كلام النائم هو: أن كلام المي معت في اة والنَمْوٍ غاية الأمر أن المتّارِعَ ألغاكُ فلاف كلام 
النائم؛ فإ غيرٌ معت عند اح اه "ح"”". 

قلت: وهو مأحودٌ يِن قول "الشّارح": ((ولذا لا يتصِفُ بصدق ولا کارب ولا حبر 
ولا إنشاع)» ولي "التحرير"”": ((وتبطلٌ عباراتة ين الإسلام ولد والطلاق» ولم توصّف خر 
وإنشاء وصدق وكذبي كألحان العبُور)) أه. 

ومثلهُ في 'التلوی ع فهذا صریح في أن كلام النائم لا يُسَمّى [؟/ق15/) كلاماً لغة 
ولا شرعا .منزلة الْمْمَل وأا إفسادُ” صلاته به فلن إفسادَمًا لا يتوققفٌ على كون الكلام 
مرا في الل أو التّرع؛ لأنًا تسد بالمهمل أكثر من غيروء فقا ضح الفرق بينَ كلايِهٍ 
وكلام المي فافهم. 

ثم لا يخفى أنه لا حاجة إلى الفرق ينهُمًا في قوله: أحزتة؛ أنه لا يَقَعُ فيهما؛ لأنّ الإحازة 
لِمّا يِذ موقوفاء وكلٌ مِنْ طلاق الصّبيّ والنائم وق باطلاً لا موقوفاء كما هو ا لمكم 
في تصرفات الصبي الي هي ضررٌ محضٌ كالطّلاق والعتق بخلاف الْتَردّدِ بين الع والعترّر كالبيع 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١۲/۲‏ بتصرف. 

(۲) "ح": كتاب الطلاق 11753 /ب. 

(؟) "التحرير”: المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ص7 ا. 
(4) "التلويح على التوضيح": باب امحكوم عليه - فصل في الأمور المعارضة على الأهلية ‏ منها النوم 119/1. 


(5) في م : ((فساد)). 


ذه 


الجزء الاسم سس د ۷ع للد 2 كتاب الطلاق 


أو 1 4 طلاق وقي اا 
Ra‏ چ ر و ا SEG‏ ترو ٣س‏ اع 
(وإذا ملك أحدهما الآحر) كله (أو بعضّة بطل النكاح» ولو حررته حين ملكتة 
فطلقها في العِدَّيِ أو حرجت الحربيّة) إلينا (مسلمة ثم رّجّ زوجُها كذلك) مسلما 


والشراء والنكاحء إن ينعد موقوفاء حتی لو بع ا فأجازة صح كما قد ف بات المهرء 
3 تاج إلى الفرق بِينهُمًا في قوله: اوفع فان قدَمَ في الصبِي أنه يَقَعْ؛ لأنهُ احدءٌ إيقاع ول 
يحمل في الام كذلك وتوضيحٌ الفرق أنّ كلام | لصي ا له معنى لغوي وإن لم يُلَْمْهُ التشّرعٌ 


2 مر 


ویو فصّحّ عوة الضّمير في: («أوقشتة)) إلى جنس الطّلاق الذي , مه را لزوجيه: طلقتك 


بخلاف النائم؛ فإ كلامة لما م فة أيضا كان مهملا َم تضم شيناء ققد عاد الم على 
غير " مذكور صلا فكأنهُ قال: أوقعْت» بدون ضمير» فلم يصح له ادا إيقاع. 

0*4 (قولهُ: أو جعليةُ طلاقا) كَذَا عبارة 'البحر "0 والذي رأيئة في "التاتر حا : 
((أو قال جعت ذلك الطَّلاقَ طلاقا )) باسم الإشارة كال قبلَها. 

قلت: ويُشْكِل الفرق» فإ اسم الإشارةٍ كالضّمير في عَوْدِِ إلى ما سبق فينبغي عدمٌ الوقوع 
عا أنضاء وقد يكاب أن اسم الإشارة لما لا مرجع اعتيرٌ لفظ الطّلاق المذ كانه 
قال: أوقعْت الطلاق أو حعلت الطّلاق طلاقاء ت 5 بدا إيقاع» علوم لين و نف 
مر بجعة كارتا ون اوغا وول قال ارقت سا طت به حالة انوم لاقع 
شيءَ) اه. وهو ظاهِرٌ كما مر" في طلاق الصبي. 

0.49 (قولة: وإذا مَلَكَ أحدهُمًا الآحر) يعئ: ملكا حقيقياء فلا قع الفرقة بين لكاتب 


.۲۹۹-۲۹۸/۳ "البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) المقولة ]١ ١855‏ قوله: ((إن ها بجيز)). 

(۳) ((غير)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ۲۹۹-۲۹۸/۳. 

(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع ده ؟. 
(5) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بیان من يقع طلاقه ومن لا يقع 755/7 
(۷) المقولة ]١708[‏ قوله: ((لأنه ابتداء إيقاع)). 


قسم الأحوال الشخصية ب أ ا س اجاشية ابن عابدين 


(فطلقها في العِدَةٍ ألغاه "الثاني") في المسألتين (وأُوقَعَهُ "الثالث") فيهما. 
(واعتبارٌ عددهو ا وعند "الشافعي" بالرّحال (فطلاق حُرَةَ ثلاث؛ 
وطلاق َم ثنتان) اي و ماه قن ل اه ee‏ جاه ووو موا لمر و 


وزوججِه إذا اشتراها؛ لقيام الرّق» والشابت لَهُ حق الك وهو لا ينع بقاءً النكاح كما في 
EDE at (MW ۳‏ 
لفتح »> سير نيار لي 
e 1١ hw FR E A‏ ا 00 
[1F fA]‏ (قوله: ألغاه الثاني ( اي : قال أبو يو سف 3 للا يقع الطلاق ف المسألتين» وأوقعه 
"محمد" فیهما؛ ل العدَةَ قائمة» والمعتدّة ليق ١/ب]‏ محل للطلاق» ول" أببي يوسف" أن الفرّقة 
ا 3 7 50 2 مه رار 5 r‏ 0 
وفعت يلك أحد الزوجين صاحية) أو اين الذارَينِ» ل المرأة ن محلية الطلاق» e‏ 
لا ثبت المحليّة كما ف الگا الفاسرب قيَّدَ بالتحرير والْهَاجَرَة لاد الطّلاق قَبِلَيُمًا لا يقع 
اتفاقا؛ لان 2 لم يهر أثرهَا في حى الطّلاق» وإنمًا يَظهَرُ أرما في حَقّ ) اتوج بزوج 
كذا : "المصف " اف "ابن ملك" على ا ب 1 
( تنبيه ) 
قال في "الشرّنبلايّة'”": ((لَمْ يذكر "المصنف" عكس السألة الأؤلى» وهو ما لو حَرّرَها بعد 
شرائه» ثم طَلَقَهًا في العدَّقَ والحكمٌ وقوعٌ الطّلاق في قول ' محمد" و "ابي يوسف :" الأوّلء ورجع 
"أبو يوسف" ' عَنْ هَذَاء وقال: لا يقم وهو قول "ù e‏ ع فعليه 
تكو المنوى غل ما م عليه الصف يها ل"المجمع' من عدم وقوع الطّلاق فيما لو حررتة 
هي بعد شررائها إياة)) اه. 
كي يو 
مطلب: اعتبارٌ عدد الطلاق بالسّاء 
E‏ إو 7 000 8 ۴4 2 27 7 
٠٠ ٤٠١‏ (قولة: واعتبارٌ عَدَدِهِ بالنسّاء) لقوله : «طلاق الأمَة ينتان» وعدتها حيضتان» 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ قصل: ومن قال لامرأته أنا منك طالق إلخ ۳۸۲/۳. 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ۳٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق 751/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ‏ فصل في الفرقة بين الزوجين عملك أحدهما صاحيه وبالكفر ٠٤٦/١‏ 
(هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء التاسع لتت 3837 © ا .کات الطلاق 


(ويَقَمٌ الطَلاق بلفظ العتق) بتِّ أو دلالة حال (لا عكسيه) لأ إزالة الملك 
أقوى من إزالة القيد ا ل ل ا ا RS‏ 


02 


رواة "أبو داود" و"الترمذي" و"ابنُ ماحة" و "الدَارَقطي" عن عائشة ترفْعُة وقال "التامذي": 
ديت عرزي وَالعَمَلُ عليه عند أل العلم مِنْ أصحاب رسول الوه وغيرِهِمْ» وف 
ا قال "القاس 00 ا عَوِلَ به المسلمون"), وتمامة 58 "الف 00 ا إن لح 


بإ ا 


0 5 ه ع ET‏ ا 
حمالم (قوله: طلقا راحم م إلى الحرّة وا لام أي: سواء كانت الحرّة أو الأمّة تحت حر 
أو عبدٍ» j‏ 


زده 0 (قولة: ويَقَعُ الطّلاقٌ إلخ) يعي: إذا قال لامرأته: أعتفتك بطق إذا نوی أو دل عليه 

)١(‏ أخرجه أبو داود )۲٠۸۹(‏ في الطلاق ‏ باب سنة طلاق العبدء والزمذي )١١87(‏ في الطلاق ‏ باب طلاق الأمة 
تطليقتان» وابن ماحه )5١40(‏ في الطلاق ‏ باب طلاق الأمة وعدتهاء والدارقطن 75/4 والحاكم 27١5/5‏ 
والبيهقي في "الكبرى" ۳۷۰/۷ وغيرهم من طرق عن أبي عاصم وابن جُريج وسليمان بن موسى وصغدي بن 
سنان قيل:والثوري عن مُظاهر بن أسلم عن القاسم عن 'عائشة فذكره مرفوعاًء قال الزمذي: غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إل من حديث مُظاهرء وقال أبو داود: وهو حديث بحهول وحديثه مدكرء ومع أن الحاكم وابن حبان 
صححاه له» ضعفه البخحاري وأبو حاتم وابن معين واستنكره أبو عاصم وقال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن 
القاسم حلاف هذا أي: موقوف عليه ثم أخرج الدارقطين والبيهقي من حديث زيد بن أسلم قال: سئل 
القاسم عن الأمة تطلق» قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان» ثم روياه عن القاسم وسالم وقالا: لا نعلم ‏ لا نحد 
ذلك في كتاب الله ولا سنة رسوله» وأخرجه ابن ماحه »)۲١۷۹(‏ والدارقطي والبيهقي عن عمر بن شبيب عن 
عبد الله بن عيسى عن عطية العرقي عن ابن عمر مرفوعاء وصحح الدارقطئ وة كما رواه سالم ونافع عن ابن 
عمر قوله. أخرج عبد الرزاق (7551١)؛‏ وابن أبي شيبة ٠٦٤/٤‏ والدارقطئ والبيهقي من طرق عن الزهري عن 
سالم ونافع (ح) واسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع كلاهما عمن ابن عمر وأخرجه مالك صء 48 كتاب 
الطلاق ‏ باب طلاق العبد» عن نافع عن ابن عمر كذلك» قال الدارقطين: وهذا هو الصواب. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق 765/3 

(۳) "ط": كتاب الطلاق 111/97. 


قسم الأحوال الشخصية .س مهو لبس حاشية اين عابدين 
ET (3‏ و اقح م E‏ 
(فروعٌ) كتبّ الطلاق إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى» 000 


الحالُ» وإذا قال لأمته: طلقتك لا َع لان إزالة الك أقوى م إزالة المد وليسّت الأُولى لازمة 
للثانيّة» فلا نصح استعارة الثانية لذ وصح العكسء "درر"7", 
مطلب في الطلاق بالكتابة 

(Y7‏ (قوله: کت الطلاقَ ا قال في 'الهندية"20: ((الكتابة على نوعين: E‏ وغير 
مرسومةٍ» ونعي بالمرسومة: أن يكوث مُصَدَرَا ومُعنوناً مثلَ ما يكنب إلى الغائبي» وغيرٌ المرسومة أن 
لا يكون مُصَدراً ومعنواء وهو على وجهين: 

ية وغيرٌ ميق فالمستبيئة: ما يكب على الصّحيفة والحائط والأرض على وجهٍ 
ُن فهمهُ وقراءثة وغيرٌ المستبينة: ما يكب على اَوَاء والماء» وشيءٌ لا يُمْكِنُ فهمُهُ وقراءتة 
ففي غير استيا ا مع حألاق وإ نوَى» وإ كانت مستبينة ٤/۳‏ ۱ا لكثها غور مرسومة: إن 
وی الطلاق يَقَعُ ولا لاء وإنا كانت مرسومة يمع الطّلاق نوَى أو لم نو نم الرسومة لا تَحلو: 
إا أن“ ارس الطلاق بان كتب: اما بَعْدُ فأنت ۽ طالق» فكَمَّا كب هَذَا يَقَمُ الطّلاقٌ وتازمُهًا الخد 
من وقت الكتابةء وإن علق طلاقهًا عمجي الكتاب بان كنب: إذا حاءَك كتابي فأنت طالق» 
فجايَهًا الكتاب فقرأتَُ أو لَب تقرأ بقع م الطلاقء كذ في "اللاے')» "یر" . 

وم لالع (قولة: ِن م أي: ولم e‏ و أي: ماد واا يقیده به لفهمهٍ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((رجل حكى عن ین رجل فلما بلغ إل ذكن الطلاق. حطر بيالة أمراتة: إن نوى عند ذكر الطلاق 
عدم الحكاية واستأنف الطلاق فكان الكلام موصولاً بميث يصلح للإيقاح على امرأته يقع ؛ لأله أوقع» وإن لم ينو 
شيئاً لا يقع؛ ؛ لأنه حمولٌ على الحكاية. "ولواجخيّة")). ق۷۷٠/ب.‏ 

(۲) "الدرر": كتاب الطلاق .”51/1١‏ 

(۳) "الفتاوى الطندية": كتاب الطلاق - الفصل السادس في الطلاق بالكتابة .۳۷۸/١‏ 

ر أي: إِمّا أن يكوث أن سل إلى وعبارة الفقهاء لاتخلو مِنَ التَسَاهُلٍ فصلا للاختصار. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق - جنس آخر في التوكيل ‏ وما يتصل بهذا 
ق”"9/ب بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الطلاق 111/9, 


ل 


الجزء التاسع 6 دا 9ه( لس سس كتاب الطلاق 


وقيل: مطلقاء ولو على نحو الماء فلا مطلقاء ولو كب على وجه الرّسالة واللخطاب _ كان 
يكتب: ا إذا أتاك کتابي هذا فأنت ا طقف بوصول الكتاب» و01 


من مُقَايلِء وهو قولُ: ((ولو تب على وجه الرّسَالة)) إل فان مراد بالمرسوم. 

٠٠١١‏ (قولة: مُطْلَقَ اراد به في الموضعينء وى أو لَمْ ينوه وقولة: ((ولو على نحو 
الماع) مُعَابلٌُ قولِه: (( إن مُسبيناً)». 

زمه "ل (قوله: طَلقَتْ بوصول الكتاب) أي: إليهاء ولا يحتاج إلى المّةٍ ٤‏ امن 
الرسو» ولا يِصَدَّق في القضاء الع قوية ا يانه ى 


عرس 


المرسومء "رحمن". ولو وَصّل إلى أبيها فَمَرَّقَهُ ولم يدفعْهُ إليها: فإث كان متصرًقباً في جميع 
ذم يكن كنك فلا مالم يم صل إليهاء وإن أرما 


صولِه إليه ودَقَعَهُ إليها مُمَرَفا: إن أَمْكَنَ فهة وقراءتة وَقَمّه وإلاً فلا "7" عَنٍ 


ا ونی "التاترحاتة": ((كّب في قِرطّاس: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق» ثم 


ه عي م 


نسحة فى 1 اع أو مر غوة ْول يِه علي فاته الكتابن طلا ين قضاءً إذ ار 


نیما كاياة أن برشن وق لبان تقح واحدة بأيْهِمًا أثاهاء:ويطر الاخ رلور قال لكايب 
كك طلاق امرأتي» كان إقراراً بالطّلاق ٠‏ ولذ لَمْ یتب ولو لسكب يز انعد اا بطّلاتهاء 


دقر على اوج فاذة لوج وع وو يقث بو ياء تاها َع إذ افر الرّوج أ 1 


د معي ات 


كتابُ أو قال للرّحُلِ: إبِعَثْ بو إليهاء أو قال لَهُ: كنب نسخة وابعث بها إليهاء وإن يقر 
أنه كتابه ولم قم بينة لكنهُ وصّف الأمرَ على وحهه لا تلق قضاءٌ ولا ديانة» وكذا كل كتابي 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١9/7‏ بتصرف يسير. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق 75137/7. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق 1١1/7‏ بتصرف. 

(4) "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في الطلاق بالكتابة 0 بتصرف نقلاً عن "الخانية". 
(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في إيقاع الطلاق بالکتاب ۳۷۹/۳ نقلاً عن "المنتقى". 


قسم الأحوال الشخصية .س إو لس حاشيةابن عابدين 


RY 1‏ ((کتب لامرأته: کل امراق لي غيرك وغير فلانة طالق» ثم ا 
اسم الأخيرة وبعَنهُ لم تطلقء وهذه حيلة عجيبة)» وسيجيءٌ ما لو استثنى بالكتابة» 


وال أعلب“. 


لَمْ يکنه خط ولم يله بنفسيه لا يُقَعُ الطّلاق ما لم قر أنه كتابة)) اه ملخصا. 

٠۳٠٠١‏ (قولة: كتب لامرأته إلخ) صورتة: لَه امرأة تذْعَى زينب» ثم تزوج في بلدةٍ 
ال ل ع هم ا 2 1 
ال ار ا إليها: كل امرأة لي غيرك وغير 


(Or ل‎ 


ئشة طالق» ثم محا قوله: وغير عائشة ۳/ق٤۱۹/ب]‏ اه 4 

SEE SA LEE قلت: وينبغي تيدع‎ 

لاه "الع (قوله: عَجية) وجه ا : نفع الكتابة بعد محوهَاء ل 

رمه "0 (قولة: وسيجئ 7 ما لو استثتى نى بالكتابة) أي: ٿي باب تليق عند قوله: ((قال 
کیا انض طالق إن شاك 41 متصلا)) اہ "-"0. وني "اندي ": ((وإذا كب الطلاق 


واستئنى بلسانه» أو طَلْقَ بلسانه واستئنى بالكتابة: هَلْ يَصِح؟ لا رواية ِهذه المسألّة» وينبغي أن 
2 س i) H aS Tun‏ به و 1 
يَصِحَّ كذا في "الظهيرية"“)) "ط ". وا لله سبحانة أعلم. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ۲۹۷/۳ بتصرف. 
(؟) ((والله أعلم)) ليست في "د" وب" و"ط". 
(۳) "ح": كتاب الطلاق 1753 رب. 

.1171/5 "ط": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) صا ١۱‏ وما بعدها "در". 

(3) "ح”": كتاب الطلاق ق1075١/ب.‏ 

(۷) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ف الطلاق بالكتابة 778/١‏ بتصرف. 
(۸) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في إيقاع الطلاق بالكتابة ق؟9/). 

.11١1١/5؟ "ط": كتاب الطلاق‎ )٩( 


الجزء التاسع س 9ه( الس سس باب الصريح 


باب الصريح) 
(صريحة ما لم يُستعمَلُ إلا فيه) ولو بالفارسيّة (ك: طلقتك وا تك طالق رطف 


لباب الصريحج» 
قَدَمَ ذِكْرَ الطّلاق نفسيه وأقسامه الأوليُة 2 و البدعي وبعض أحكام تلك اللات 
E‏ 5 بعض تابه مُضَافَة إلى المرأةه أو إلى بعضيهاء وما هو صريحٌ مِنْهَاء أو اة فصّارَ 
]1۳۰0۹[ فر ما ع لم إل فيه) أي: غالا كما يفيدُهُ كلام م "البحرٍ”” وَعَرَفَهُ ف 
تحر "© يما ؛ يبت حكمُّةُ الشرعي بلا ت وأراد ب(مام: اللفظ أو ما يقوم مامه من الكنابة 
الْستينة أو الإشارة المفهومة» فلا بقع إلقاء ثلا أحجار إليهاء أو بأمرها بلق شَعْرِهًا وإن اعتقَدَ 
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الإلقاءَ وال طَلاقاً كما دما لان رك الطلاق r PT‏ ا 7 
0F‏ ت 
مطلب: : سن بوش بقع به الرجعي 
5 ۳۰ (قولة: ا الطّلاق فهو صريح يَمَُ بلا ية 
وما اسيل يها اسان الطّلاق وغيره فَحُكْمُهُ حَُكُمُ كَِايات العريّة في 0 
اا 5 "حاشيته" ل"الخير رمل" عر "جامع ب ((أَنهُ دك لاما بالفارسيّة 


.759/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(؟) "التحرير": الفصل الخامس: في تقسيم المفرد إلى حقيقة وبجاز ‏ تتمة ص٤‏ ۸١ء.‏ 
(۳) في "د" زيادة: ((وقد أفتى مله الخير الرّمليّ في "فتاواه"» منلا علي)). 073١1ب‏ 
(:) المقولة ١7951‏ قوله: ((و ركنه لفظ مخصوض)). 

(5) المقولة ]١74121[‏ قوله: ((وركنه لفظ مخصوص)). 

(5) كلمة تركيّة معناها: أنت طالق. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق ۳۲١/۳‏ نقلاً عن "المعراج” 
(۸) لم نعثر عليها في نسخة "جامع الفصولين" الي بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية دللا هو ب حاشية ابن عابدين 


ووففعقم م نوو يروو قفوو ميو و وف وو و مرو ميم ميم م مور نممو رم ميرم مو مور ممما ااا ووه نمزم موه 


معناة: إن فعَلَ كذا نَجْرِي كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح اليمينُ على الطّلاق؛ لأنهُ 
معَارَف نهم فيه)) اه. 

قلت: لكن قال في " نور العين": («الظَامِرُ أنهُ لا يصح اليمينُ لما في "البرَازيّةٍ "1" من 
كتاب ألفاظ الكفر أنه قد اش تهر في رَساتيتق شروان”" أن مَنْ قال: خلت e‏ 
نه طلاق ثلاث معلّقٌّ» وهذا باط ومن هذيانات العَوَامٌ)) اه فتأمّل. 

( تبيه) 

قال في "الشرنبلالية" : ((وَقعَ السؤال عن التطليق بلغة الترك: هل مو رحبي باعتبار 

القَصْب أو بان باعتبار مدلول (سن بوش) أو (بوش أول) ؛ ۽ لان معناة: حالية أو ا 


ابا الصريح» 
(قولة: لك قال في "نور الميْن": الاهرٌ نة لا تيح إل نص عبارة "نور العَيْنِ": ((الظَاهِرٌ أنه 
لا يصح اليمين بقوله بالتركيّة ية: (كلما أولسون أو كلماي شرعي أولسون) بلا ثّة لأنه ذكرَفي "الخلاصة": 
رن مَنْ قال بالتركية: (تتلم أوج) يق ثلاث إذا توَى)) انتهى. 
ثم إنه ذكرٌ في كتاب ألفاظٍ الكفر من "الفتاوى البرّازيّة": ((أنه قد اشتهرٌ في سايق شَروَانَ: أن مَنْ 
قال: (جعلتُ كلما أو علي كلما) أنه طلاؤة ثلاث مع وهذا باطلٌ ومن مذّيانات لمر أه. 


)١(‏ "نور العين في إصلاح جامع الفصولين": للمولى محمد بن أحمد المعروف ب: نشانجي زاده» محبي الدين الرومي التوقيعي 
(رت١71١٠١ه)ء‏ و"جامع الفصولين" للقاضي بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن سماونة (ت57/ه). 
("كشف الظنون" 2557/١‏ "العقد المنظوم" ص١۹٤‏ "هدية العارفين" ۲۷۲/۲). 

(۲) "البرازية": الفصل الحادي عشر فيما يكون حطأ 7417/5 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) شرُوان: مدينة من نواحي باب الأبواب الذي تسميه الفرس الدرّبند بناها أنوشّروان فسُمّيت ياسمه. ("معحم 
البلدان" .)۳۸٤/۳‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 558/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء التاسع ‏ .سسس ههط! لشيس سس باب الصريح 


إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق» فحَرَحَّت لم يقع؛ لنركه الإضافة إليها EEE‏ 
لينف ) اه. 


قلت: وأقتی "لد حيسي" " تلميذ "اير الرّملي" بان رجي وقال: كَمَا أفتى به شيخ الإسلام 
ابو السود وتقَل مثلهُ شيخ مشايخينا "الث ركماني ع عن "اوی علي أفدي" مقي دار السساطتة 
وعَنٍ "ا لحامدیة". ق٥۱۹‏ 

.0 (قولُ: بالتشديلى أي: تشديد اللام في: ((مُطَلقَة). اما بالتحفيف فيلْحَقُ بالكتَايَة 
"بحر”". وسيذكرهُ في بابها. ۰ 

rS‏ وقولة اكه الاقتافة E‏ و الإضافة 
المعنويّة» وكذا الإشارَةٌ حر هذه طالِقٌء وكا نحؤ: امرأد تي طالق وزينب طالِق اى 
م 

أقول: وما ذكرَه "الشارح" يِن التعليل ا لصّاحب ب "البحر "° اذا مِن 
قول "البرارة"20 في الأيمان: ((قال لهًا: لا تخرحي يِن الدّار إل بإذني فإني حلفت 
بالطّلاق» فرت لا يَقَعُ لعَدَمٍ ذكر حَلفِهٍ بطلاتهاء ويَحْتَمِلٌ الحلف بطلاق غيرهاء 
فالقول كه( اه. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((فينظر))» وما أثبتناه هو الموافق لما في "الشرنبلالية". 
(؟) انظر "العقود الدريّة في تنقبح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق .437/١‏ 
(۳) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۹۹/۳. 

.ب/١15ق “ح": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۷۳/۳. 

(5) "البزازية": النوع الثاني في البراءة .٠۷١/٤‏ 


4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س الهو د لل حاشية ابن عابدين 


ومكلهُ في "الناتٌة”"© وني هذا الأ نَظَرٌٍ فإ مفهوم كلام "البرازية" أنه لو أرادَ للف 


بطلاقِها يقَمُ؛ أنه حل القول لَه في صَرْفِهِ إلى طلاق غيرهاء والمفهومٌ مِنْ تعليل "الشارح" تبَعَا 


لیر" عَم عنم لوقو أصلاً؛ لمَقَدٍ 76 “ط الإضافة مَعَ أنه لو أرادَ طَلاقها تكونٌ الإضافة موجودةٌ 
ويكوث المعنى: فإني حلفت بالطّلاق منك أو بطلاقك ولا يرم كون الإضاقة و صريحة في كلامه؛ لِم 
: في "البحر”””: ((لو قال: طالق» فقيل لَهُ: مَنْ عَنيْتَ؟ فقال: امرأتي» طلقت انرا € اه على أنه فى 
"القنية"“ قال عازياً إلى "البرهان" صاحب "المحيط: ((رحل دَعنَهُ جماعة إلى شر أب الخمر» فقال: 
إني حلفت بالطألاق لي لا أشرب» وان ابا فيه» ت شرب : طلقت)»» وقالَ صاحب 
"اة : ((لا طق دان اه.. 

EEA E OE‏ ني انرز 
أَحبرَ بالطّلاق كاذياً لا يَقَعُ ديانة» بحلاف اهازل فَهَذَا يذل على وقوعه وإن لَمْ يُضيفَهُ إلى امرأةٍ 
صرحا نَعَمْ يُمْكِنْ حملهُ على ما إذا لم يَقل: ني أَرَدْتُ الَف بطلاق غيرمّاء فلا مالف 


(قولة: نعم مکی حه إل أي: ما في "القنية"» وفيه أنه بعد احمل المذكور ما ما زالت المخالفة لما في 
"اليرازيّة ' موود فإ مقتضى ما فيها عدمٌ وقوع الطّلاق على الرّوحةٍ المعلومة له إلا بإرادتها منة وأنه إذا 
م يقل: إني ردت اليلفَ بطلاق غيرها لا يقم على الع بل الأمر موقوفٌ» نعم إذا أرادّها وقعّ عليها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 415/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ل 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۷۳/۳. 

)٤(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب فيما يكون إيقاعا وفيما لا يكون ق٠٠‏ /إب. 

(5) لم نعثر عليها في مخطوطة "المحيط البرهاني" الي بين أيدينا. 

(1) لم نعثر عليها في نسححة "تحفة الفقهاء" الي بين أيدينا. 

(۷) المقولة [۱۲۹۹۰] قوله: ((أو هازلاً)). 


الجزء التاسع د لها متسس سس سس باب الصريح 


(ويقع بها) أي": بهذه الألفاظ وما .معناها من الصّريح» E E‏ 


ف "البرّازيّة". ويوَيدهُ ما في "البحر ": ((لو قال: امرأة طَالِقٌ» أو قال طلقت امرأةً ثلاث وقال: 
0 امرأني يصدق)) اه. 

يهم من أنه لو لم يقل ذلك تطلق امرأة؛ لأنّ العااة أن مَنْ لَه امرأة إنمَا يَف بطَلاقها 
لا بطلاق غيرهاء فقولة: إني حلفت بلطلاق صرف إيها ما يرذ غورهاا لأنّهُ يتمِلُهُ كلامُة 
عاجرا و در هالو اسم ليها ار الها اروا ا عَم عالق أو بت فلان» أو بے“ 
فلانق» أو أم فلان» ف ا لی وأتة لو قال: لمعن امرأني لا يُصَّدَّقْ ٥/۲‏ ۹٠/ب]‏ 
قضاءً إذا كانت و مرا كما وص مكنا سياد تي فيل الكنايات» e‏ 0 


المستعملة: اطق يلزني» والحرامٌ يليه وعلي الاق وعلي' ا حرا ميقع بلا للعغرف إل 
و به لاق مع مَعَ أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صرِيحا فَهَذا مۇي لما في 0 وظاهرة 


]1 ا 5 5 9 الصريح) أي: مثل ما س0 ب 0 5 5 
واطقِي؛ ويا ماق بالتشديدء وكذا المضارعٌ إذا غلب في الحال 0 5 7 1 e‏ 
قلت: ومنه في عرفو زماتنا: كني طَالِقَاء ومنُ: حي طلاقك فقالت: أعذث. 
(۱) ((أي)) ساقطة من "د" و"و" 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 777/9 . 
(5) في "م": ((بنث))» وهو تحريف. 
(؟) المقولة ]174٠0[‏ قوله: ((ولم يسم)). 
فق صاخة 55-1 "د - 
)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب فيما يكون إيقاعاً وفيما لا يكون ق0/أ. 
(۷) ص۱۷۷ "د 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح .۲۷۳/٣‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د ره د لس حاشيةابن عابدين 


ويدحل نحو: طلا غ وتلاغ» وطّلاك وتلاك RR DASS A‏ 


فقد صح الوقوعٌ به بلا اشتراط ی كَمَا في "الفتح””"» وكذَا لا یشترط قولهًا: أعذت كما في 
"البحر”" وأمًا ما في 00 " م أن منُ: شت طلاقك ورَضيْت طلاقك ‏ ففيه جلاف 
حرم "الزيلعي II‏ كما ذکره "انير الرملي"؛ أي: فيكو كياية؛ لأنّ 
5 لا ياج إلى الت وأمًا ماف "لبر" أيضاً ‏ مِنْ أن منة: وهب لَك طلاقكي 
وأودعتك طلاقك ورهتتك طَلاقَك 0 "'الشار رح د ۽ الووع , به» وأمّاأ تبت 
الطّلاق فليسَ.معنى المذكورات؛ لأنّ اراد بها ما َع به واحدة رَجحْيّة وإن : نوی علاتهًا کا 
صرحا" به "المصنف"» وأنت الطَّلاقٌ تصح فيه نيه اثلاث كما ذكرةُ عقي وأا أنت أَطْلَّقُ مِنْ 
فلانٍ ففي "الته ر" عن "الولوالجيّة'” أنهُ ايت قالَ: ((فإث كان جَوابا لقولِهًا: إن فلاا َل 
و وع ولا ين کنا نی "حلاصو ٩‏ لأ هلال حال قم قم ليق حى لو لم َك 
ئمة لَمْ يَقَعْ إلا باليّهع) اهف فافهم. 
مطلب:من الصريح الألفاظ الْصَحَفة 
4 (قولة: ويدحلٌ نحو طَّلاغ وتّلاغ إل أي: بالغين الْعْجَمَةِِ قال في "ابر" : 


)١(‏ في "و": ((طلاع))؛ وهو تحريف. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7614/5 

(5) "البحر": كتاب الطلاق باب الطلاق الصريح Y/Y‏ 

.۲۲۸/۲ "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق  باب الكنايات  فصل في المشيئة‎ )٤( 
.۲۷۳/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )5( ٠ 
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(5) ص1۷۹ 
(۷) صالاة ا "در" 
(8) "النهر": كتاب 50 الطلاق الصريح ق7١؟/ب.‏ 

(۹) "الولواحية": كتاب الطلاق ق١51/!.‏ 

)١١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ حنس آحر في ألفاظ الطلاق ق۳ ۹/أ. 
)١١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ا لراك 


اخزء التاسع ع ب © دو سے - بات الصريح 


((ومنة الألفاظ صحفت وهي حمسة)) قَرَادَ على ما هنا (تلاق)» وراد في "النهر"”" إبدالَ القاف 
لامأ قال "ط”": ((وينبغي أن يُقَالَ: إنَّ فاءً الكلمة إمَّا طاءٌ أو تائ واللامُ ما قاف أو عينٌ أو غينٌ 
أو كاف أو لام واثنان في مسة بعشرةٍي تسعة منها مصحفة وهي ما عَدَا الطّاء مح القاف)) اه. 
٠۳٠۹۰7‏ (قولهُ: أذ ط ل ق) ظَاهِرُ ما هنا ومثله ف "لفت" "۱۳ و"البحر””) أن يأتي بمَسَمّى 
أحرف الجاءء والظَامِرٌ عَدَمُ الفرق بيتها وبين أسمائهاء ففي "الدّعيرو" مِنْ كتاب 15 ((وعن 
"بي يوسف" فِيمَنْ قال لأَمَتِه: ف نون نَاءْ حَامْ راء هاب أو قال لامرأته: أف نون اء طَاءْ أف 


1: 


لام رع/ق5؟ الأع أنه نه إن وق الطلدق والعتاق طاو ا وتعيق حي الأَمَق وهذا .عنزلة الكناية؛ لذن هذو 

الحروف بهم نها ما هر افهومٌ ين صريح الكلام إلا أنها لا ا A O a‏ كالكتاية 
في الافتقار إلى لی اه. 

7 30 5-5 و ۾ اسوم و 3 5 با q4. lass‏ 

وأنت غير بأنهُ إذا افتقَرَ إلى النيّة لا ياميب ذكره هنا لأن الكلام فيما يقع به الرجعية وإن 

00-05 برخ" 'الشارح"أ أيضاً بعد صّفْحَةٍ بافتقاره إلى ال وذكرة”” أيضاً في باب 

الكنايات” 0 وقدمناه ملق أيضاً وَل الطّلاق عن "الفتح", »وق "البحر” 0 :)2 ويَقَعُ بالتهحي 


(۱) في "و": ((ط ال ق)). 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١/ب.‏ 

(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح اال 

.٠٠٠أ/۳ "الفتح": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۳ بتصرف. 


نه نلا 


(0) ص٦۱۷‏ وما بعدها "در". 


بن إل 


)¥( ص۳۲۹ وما بعدها در . 

(۸) في "م": (رالکناية)). 

(8) المقولة ]١۲۹٠۷[‏ قوله: ((وهو ما اشتمل على الطلاق)). 
)٠١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۷۰/۳. 


قسم الأحوال الشخصية  ١‏ حاشية ابن عابدين 


أو طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل؛ وإ قال: تعمّدتة تخويفا لم يُصدّق قضاءئ 
إلا إذا أشهّدَ عليه قبل به يفتى» ولو قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم أو بلى بالهجاء 


كأنتٍ ط ل ق وکا لو قیل لَه: لها ؟ فقال: ن ع » أو ب ل ى بالهحاء وإ لَمْ يتكلم بي 
أطلقَهُ في "الخانية" و ل يشرط الي وشَرَطها في "البدائع”')) اه 

قلت: عَدَمُ التصريح بالاشتراط لا ينافي الاشيراط» على أن الذي في "الخائيّة' هو مسألة 
الحواب بالتَهَجّي» والسؤالٌ بقول القائل: طلقتهًا ؟ قرينة على إرادةٍ جوابه قيقع بلا ِء مخلاف 
قوله ابتداءً: أنت طالق بالتهَحيء تأمّل. 

ر٠٠٣‏ (قولة: َو طَلاق اش) كَلِمَة فارسيّ قال في "الدحيرة": ((ولو قال لَهَا: سه طلاق 
باش أو قال: بطلاق تس تك لق وكان الإمام "ظهيرٌ الدّين" يُفتِي سالوقوع في هاه 
الصورةٍ بلا نة 

]1۰۹۷[ (قولةُ: بلا فرق (tk!‏ هذا ذكرٌو“ في الألفاظ الق فكان عليه ه ذكرةُ عَيَيّهًا عق 


بلا فاصل. 


1A1‏ "الم (قوله: عمدت أي: التصحيف تخويفا لها بلا قَصْد الطلاق. 
"0 (قوله: طلقت امرأنّك؟) و کذا تطلق لو قل لَهُ: ألمت طلقت امرأتك؟ على ما بحت 


ل أن الذي في "النانيّة" مسألة ا ابي | المعمول به ما في "البدائع" من اشستراط 
(قو ي هو 0 نع" من اشوا 
اله ولا يُكتفى بالقرينة المذكورة اتباعاً للمنصوص 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 457/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(۲) "البدائع": كتاب الاعتاق ل فأما ركن الاعتاق 015/4. 
(5) معناها بالعربية: أنت طالق ثلاثاً. "المعجم الذهي" مادة((سهء طلاقء باش)). 


)٤(‏ في م : ((ذكره)). 


1 


الجزء التاسع | _ _ لل دا إإإ لس سس سس باب الصريح 


في "الفتح ”من عَدَم الفرْق في العُرْضو بين الحواب برتعم) أو (بَلَى) كما سيأتي”" في الفروع 
آل هذا اات: 

"لع (قوله: طَلْنَتْ) أي: بلا بي على ما قررناة90) آنفا. 

"١‏ (قولة: واد بارّفع: فاعِلٌ قوله: (ويمَع)» وهو صفة موصو مَحْدُوفيء أي: 
طلْقَة واحِدَة أفادهُ "القهستان ".© 

مطلب: الصّرِيحٌ نوغان: رَجعِي وبَائِنُ 

لالع (قوله: ر أي: عند عدم ا بان قَفِي "البداقع": (( أن الصّريح 
نوعان: صَرِيحٌ رَخْعِي؛ وصرِيحٌ بن فالأرل: أن يكون بحروف الطَّلاق بعد الدحول حقيقةه غيرٌ 
مَقرُون بعوض» ولا بعَدَدٍ الثلاثي لا نصا ولا إشَارة» ولا موصوفي بصفةٍ تب عن البينونة أو تذل 
عليها من غير حرف العَطْفيء ولا مشو بعد أو صفة تذل عليها. وأمًا ات فبخلافِه وهو: أن 
يكون بحروف /ق9١/سع‏ الإبانة ومحروف الطّلاق لکن قبل الدحول حقيقة أو بعد لَكِنْ 


1 
2 | 
0 


تنبئ عن البينونة» أو تدّل عليها مِنْ غير 
يلم محر الود ما يذكرُة”" "الصف" ار لباب من وع اللات في: نت هكد 


مُقرُونا بعدد الثلاث نصًا أو إشارة» أو موصوفا بصفةٍ 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۷۰/۳ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠٠٤/۳‏ 


0 


(۳) ص٣٦۲‏ "در”. 

(4) المقولة ]٠٠٠٠٠[‏ قوله: ((أو ط ل ق)). انظر الصحيفة نفسها 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق 7٠7/١‏ بتصرف. 

(5) في "م": (ريجعل)). 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان صفة الواقع بها إل 5/5 .٠١‏ 


(۸) ص٥‏ ٣۲س‏ در . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ + دل دا 9و للد سس حاشية ابن عابدين 


مشير بأصابعوء ووقُوع البَائْنِ في: أنت طالق بين بمخلافب: وبائنٌ وبأنتٍ طاق كَألْفيء أو تطليقة 
طويلة واتار في "الفح" أن الم الثاني ليس من الصّرِيحء فلا حاحة للاحؤاز عن واستظهرٌ 
في "البحر”” ما ني "البدائم ٩‏ للا ياد عد الم بح يشمّلٌ الكل قال في "النهر 0 : رقم 
به قبل الدحول» أو على مال ونحو ذلك ليس کات ولا لاحتاج إلى الي أو دَلالةٍ الحال» فتعينَ 
ن ذلا واسيعلة بينهُمًا)) اه. 

فيو عن "الصّيرفية": ((لو قال لَهَا: أنت طاق ولا رَحْعَة لي عايك فَرَحْوِية ولو قال: 

على 3 لا رجعة بي عليك فَبَائنٌ)» اه. وسيأتي”) آغير الباب نمام الكلام على القرع الأحير. 
11۳۰۷7 (قولهُ: وان نوی جلافهًا) يد َه لأنهُ لوقال: ا باه أو لاا كانت 


کو کا رار و ا 


كَدَلِكَ عند "الإمام": ومعنى حَعْلٍ الواحِدَةَ لان على قوله أنه ألْحَقَ بها اثتتين» لا أنه جَعَلَ الواحدة 
تح كذ في "البدائع"”", ووافقةُ "الثاني” في البينوتة دون الفلاثي وتماهُمًا "الشالث" ": 0 
ومام فيه وثي "البحر ”7 E AT‏ في باب الكتاياتي» وعْلِمَ مِمّا ذكرنا أنه لو رَه 
ِالعَدَدٍ ابتداء فقال: أنتي طالق : ا أو قال: ثلاناء يَقَع لما ان ق ا می قَرّنَ 


753//9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ا 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما النوع الثاني منه .٠١۹/۳‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١٠/].‏ 

() أي: في "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق٤‏ ١۲/أ.‏ 
(5) ص۹٤۲‏ وما بعدها "در" 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: ومنها النية 5/9 .١١‏ 
(8) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١5/أ.‏ 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 0/7/ا؟. 


(۱۰) ص۳۳۲ وما بعدها "در 


)١١(‏ المقولة [575١ع‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد قر به لا به)). 


الجزء التاسع 2 د الاو( سس ياب الصريح 
من البائن أو أكثر حلافا ل "الشافعي" (أو لم ينو شيئا) ولو نوّى به الطلاق a‏ 


بالعدوكان الوقُوعٌ بوه وسنذ کر في الکتایات ما لو أَلْحَقَ اعد بعد ما سَككْتَ. 
]1.4[ (قوله: من البائن أو اکن بيان لقوله: (حلافها)؛ فان الضَّميرَ فيه للواحدة الرَجعيّة 


فلاف الواحدة الأكثر ريا أو باينا وعجلاف الرّجعيّة البائ قفي كلايه لف ونش ا 


رفي أيضاً إشارة إل أله لا َمل يه كر و الطْلاق عَنْ ولاق فلا برد آنه نصح َة قضاءً كما 


ياد 0 ا ائهم. 


مسن ر عيلافا للشافِعي) راع م إلى قوله:( أو أكثر ) فَقَطْء والأولّى أن يقول: عيلافا 

للأئمّة الثلامّة كما قاد مِنَ "البحر"» وهو القول الأول للإمام؛ لأنهُ نوَى مُحْتَمَلَ لفل "سر" 
مطلبٌ في قول "البحر": : إن الصريح جاج في وقوعه وان إلى الي 

۳۰۷ (قولة: َو نَم ينو شيفا) لِمَا مَرٌ مر أن الصري بح لا تاج إلى الم ولكن لا بُدَ 
وقوعه قَضَاءٌ وديّانة مِنْ قد إضافة لفظر الطّلاق إليها ٠۹۷/۳‏ عَالِمَا معنا ولم يَصرفة 
يحتملة كما أفادَهُ في "الفح" وحققة في "اهر "او عورا عي ذو كَرّرَ مَسَائِلَ الطّلاق 
محَضترتها» أو كنب ناقلاً من کتاب: امرأد تي طق ع ل أو حَكَى ين خيرو ف لايع صلا 
مالم يقصيذ زوحتة» وعم لو قت لف العألاق فتفَ بو غير عام معنا فلا يقَعُ أصلاً على ما 
أفتى به مَشَايخ أو رحد صيانة عن اليس“ وهم عن الوتُوع اء مَل وما لو سيق فسان 


عورم 


(قولة: : وغيرهٌم عن الوقوع إلخ) نسخة الخط: ((وغيرهُمٌ على الوّقوع إلخ)). 


(1) المقولة ٤[‏ .١ع‏ قوله: ((طلقها واحدة إخ)). 

(۲) المقولة ]١075[‏ قوله: ((أولم ينو شيئاً)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7175/79 

.٠١١/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٤( 

(5) المقولة ]١7٠757[‏ قوله: ((وما .معناه من الصريح)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠٠۲/۳‏ 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق٤ ٠١‏ /ب. 

(8) في "ب": ((التلييس)) بتقديم الياء المثناة على الباء الموحدة» وهو تحريف. 


قسم الأحوال الشخصية .سد عهةئ9ة د د للب سس حاشية ابن عابدين 


عن وثاق دين إن م يرنه بعددء ولو مُكرهاً ااا ا 0000 


ين قول: أنت حائِضٌ ملا إلى: أنت طالق؛ فإنه يع قَضَاءٌ فقط وعَمًا لو نوی بلأنت طالق) 
الطّلاق مِنْ ونّاق؛ فإنه يع قَضَاءً فط أيضاء وأا اهال ميقع طلاقة قَضَاءً وويانة؛ لأنة قِصَدَ 
السب عَاِمَ بال سے فرقب الع حكمةُ عليه أراده أو لَمْ يُرذهُ كما مر وبه ذا ظَهَرَ 
عَدَمُ صِحّةِ ما في "البح" و"الأشباو'”" من أن قولهُم: ررد الصّريحَ لا يحتاج إلى اليّة) إِنْمَا 
هو في القضا أا في الدَيانة ماج إليها أحذا من قولهم: لو وى الطّلاقَ عن وناق أو سَبَقَ 
لسانةُ إلى لظ الطّلاق بقع قضَاءً قط أي: لا يّائة؛ لأنهُ َم ينوي وفيه نظَرٌ؛ لأنّ عدم وقوه 
E‏ الأوّل؛ لأنه صرف الَف إلى ما يحتملهُ: وني الثاني لعدم قد الل واللازمٌ مِنْ هَذا 
نه يشرط في وقوعه ديانة قصد الل وعَدَمٌ التأويل الصحيع أمّا اشراط نة الطّلاق فلا؛ بدليل 
2 و الطّلاقّ عَنِ العمل لا يمدق بقع ديانة أيضاً كما يني 9, مَعَ أنه لم ينو معنى 
الطّلاق» وكذَا لو طلقَ هازلاً. 

1۳۰۷۷7[ (قوله: عَنْ ونّاق) بفتح الوار وكسرها: القَبْنُ وجمعة ی كرِبَاطٍ وربط 
"مصباح". وعَلِمَ أنه لو نوَى الطلاق عَنْ قَبْدٍ دين أيضا. 

]1۳۰4۸[ (قوله: دين أي: تصرح ب فما بيده وبين ربو تمال؛ لأنة توئ ما يحتملة 
لفظة يفيه لقي بحَدم لوقو ع» أمّا القاضي فلا يُصَدقَهُ وتفضي عليه بالوقوع؛ لأنة حلاف 
لاه بلا قرينة. 


٠٣٠۷۹‏ (قول: إن لَمْ يقرنة بعَدَو) هذا الشرط ذكرَهُ في "البح ر" وغيرو فِيِمَا لو صرح 


)١(‏ المقولة ١9553‏ ١ع‏ قوله: ((أو هازلاً)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7078/9 

(") "الأشباه والنظائر": الفصل الأول في القواعد الكلية ‏ القاعد الأولى: لا ثواب إلا بالنية صدة .١‏ 
(؟) المقولة [708١ع‏ قوله: ((دُيْنَ فقط)). 

(ه) "المصباح المنير": مادة((وثق))» بإيضاح من ابن عابدين رحمه ا لله. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح /. 


۳1/۲ 


الجزءالتاسع _ ل ل لس دس باب الصريح 


صُدّقَ قضاءً أيضاء كما لو صرح بالوثاق أو القيدِء وكذالو نوّى طلاقها 
من زوجها الأول على الصّحيح» "اة" وففف و فوقو مم ةو ور ةم و ة ثلث مر ةرارم ةم مم قة 


2 


بالوتّاق ا و اليد أن قال: أنت طالق ثلاث من هَذَا القيب فَبْقَعُ قضاءً وديّانة كما في "البرازية"”2 
وعلله ي "امحيط": («(بأنهُ لا يتصور 
ا اه. قال في "النهر "7": ((وهنا التعلي (۳/ق۱۹۷/ب] يفي اتاد الحم فيْمَالو قال 
مَرَتين)) اه. 

ولا أَطْلقَ "الشّار خ" العَدَد ولا يخفى أن إذا انصرّف إلى قَيْدٍ الاح بسبب العَدَهِ مَعٌ 
التصريح بِالعَيدِ فمَع عدمه 4 بالأولى. 

اين (قوله: صدق قضَاءٌ أيضام أ أي: : كما يُصدَّقْ دب يانه لوجود القرينة الدالةٍ ة على عدم 
إرادَة الإيقاع» وهي الأكراة "ط"7. 

٣.۸‏ (قولة: كما لو صّرَّحَ إلح) أي: فإنة يُصَدَقْ قَضَاءًْ وديانة إلا إذا قَرنَهُ بالعَدَدٍ 
فلا بصو(“ صلا كما يا 

ركه ١ن‏ (قولة: وكذا لو نوى إل قال في "البحر"": ((ومنة أي: مِنَ الصّريح: يا طالق» 


يصُورٌ رفع القيدٍ ثلاث مرت فانصرف ل بد لنَكَاح كيلا 


(قولة: لوجحود القريئة ة الدَالةٍ على عدم إر اده و الإيقاع» وهي الأكراة) قال "السندي": ((ود يفهم من كلام 
00 أذ ذلك إذا SS a‏ العدد» يي 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق الفصل الأول في صريح الطلاق ١74/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في "م": ((يلعو)) بالعين المهملة» وهو تحريف. 

(۳) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق٤‏ ١؟/ب.‏ 

.1١1/9 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٤( 

(5) من ((قضاء)) إلى ((فلا يصدق)) ساقط من "الأصل". 

(1) المقولة (۱۳۰۷۳] قوله: ((وإن نوی خلاقها)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۷۰/۳. 


قسم الأحوال الشخصية 5 بد دبلدت ‏ حاشية ابن عابدين 
م E‏ ماع سام وبي 
ولو نوّى عن العمل لم يصدّق أصلاء ولو صرح به دين فقط 21111111 


أو يا مُطَلقَة بالتشديد ولو قال: أرذت الشَكمَ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءٌ ودين "خخلاصة”". ولو كان له 
زوج طلقَها قبل فقال: أرذت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الرُوَآيَاسه وقضاءًٌ في رواية "أبي 
OT EE‏ 'الفتح"» و هو الصّحيحٌ كما في "اة" ولو لم يك لها 


r ر‎ 


زوج لا يُصّدَّق وكذا لو كان لْهَا زوج قد مات)) اه. 
قلت: ا ا ولم أ مَنْ ذكرهُ في الإخبار 
[AY]‏ (قولة: لم يُصَدَقْ ابام أي: لا قضاءً ولا دياق قال في "الت" : رر أذ الطلاقَ 
لرفع القيدء وهي ليست ممَيدةَ بالعَمَل» فلا يكون مُحَمَلَ لظ وعنة: ES Ek‏ 


@ بث 


للتحلص )). 
4 (قولة: دي فقَط) أي: ولا يمدق فضا لأنة ل ا ثم وَصّلَ لفظ 
العَمَلٍ استدرا كا بخلافب ما لو صل لفظ الونّاق؛ د بكم ف "و" © 
والحاصلٌ: كما في "البحر”©: أن كلا مِنَّ الونّاق والقيْدٍ العمل ! د أو ريك 
فان کر فإمًا أن رن بالعدد أو لاه فإ قن به وك بلا يي ولا في ذكر العَمَلٍ وَكَعَ 


)١(‏ (()) ساقطة من "ط". 

(؟) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق37/أ. 

(۳) موسى بن سليمان الموزجاني البغدادي صاحب أبي يوسف ومحمد (ت بعدء ٠‏ 1ه). ("سير أعلام النبلاء" 
,© "الجواهر المضية" /18هء "تاج التراجم" صاا7-). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠٠۳١/۳‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ٤٠٥١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠٠۳/۳‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠٠۳/۳‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۷۱/۳ ۲۷۷. 


ا جزء التاسع ‏ .س لؤة ال سس سسسب ياب الصريح 


(وفي: انت ؛ الطلاق) أو طلاق أو أنت طالقٌ الطْلاق (أو أنت طالقٌ طلاقاً يق 
واحدة رحعيّة إن ل ينو شينا 0 َرَى) يعي: بالمصدر؛ لأنه لو وى ب ((طالق)) 
واحدة وب ((الطّلاقٌ)) أحرى وقعتا رجعيتين لو مدحولاً بها كقوله: أنتو طالقٌ 
أنت طالق» زيل" ا aR:‏ 


قَضَاءٌ ققَطء وني لفغي الونّاق والقيد لا يق الل وإذ لم يذكر بل نوی لا يديْنْ في لفظر العَمَلِء 
ودين في الونّاق والميْد ويَقَمُ قَضَاءً إلا أن يكوث مُكْرَهَاء والمرأةٌ كالقاضي إذا معي أو أخبرّهًا 
عَدْلٌ لا ِل لها تمكينة والفتوى على أ ليس لا قله ولا تقل نفسهاء بل تَقدِي نفسها مال أو 
هرب كما أنه لیس له لقا إذا حرمت عليه كلما هرب ردّنة بالسّحْر ولي "البزاز ا 
'الأودْحَندِي" نها رقع الأمر للقاضي» فان حَلف ولا بينة لَه فالاثم عليه)) اه. 

قلت: أي: ذالم تقار على الفذاء أو ارب e‏ » قلا يتافي مَا قبلهُ. 

دده ١‏ (] (قولة: وف أنت الطلاق أو طَّلاقٌ إخ) بيا لما إذا احبر عنها مصدر مُعَرّفٍ أو 
مک »أو اسم ۹۸/۳7 ١/أع‏ فاعلٍ بعدَهُ مصدرٌ كذلك. 

۲۰۸ (قولة: يعي بالمصدر إلخ) الأولى ذكرة بعد قول ل "الضف ((أو ثنتين )). 
5'” “» وروی عن "الثاني" ؛وبه 
قال "أبو جعفر و الإطلاق عَم الصّحَق وبه قال "فخرٌ الإسلام" وأيْده في "الف" 
وکر في "النهر أنه ارجح في لمذحب. 

تح "الم (قولة: لو ل بها) ولا بات بالل مو لثاني. 


[FAY]‏ (قولة: وَقَعنًا رَحَعيتين) هذا ما مشی عليه ف "الهداية 


(۱) في و : (تقع)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ۱۹۹/۲ بتصرف. 
(۳) لم نعثر عليها في نسححة "البزازية" الي بين أيدينا. 

771/1 "الهداية": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠١۸/۳‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق٤‏ ۲۰ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية .س ١إ‏ دلب حاشية اين عابدين 


أو شتتین) لأنه صريح مار لا يُحتمِلٌ العدد (فإن نوی ثلاث فشلاث)”" لأنه فردٌ 


حكمي (و) لذا کان اتان ف الأمم وكذاان رو عتمي راخف "عر 


لكن حرم في "البحر": ((أنه سهوٌ)) (منزلة القلاث في الحرم ومن الألفاظ 
المستعملة: الطّلاقٌ يري والحرام يلرْمُيْء وعلي الطّلاقٌ» وعلي الحرام» 2000 


[1A4]‏ (قوله: أو ن أي: في رة 

:0 (قولة: لأنه صريح مص عِلّة لفوله: (أو تتين) يعي: أن الصدر مِنْ ألفاظ 
لحان لا راع فيه اعدد لض بل نحي وهو لمر لحقية أو المي الى بمَْول 
عنهُمًاء "نهر" . 

]11۳۰۹1 (قوله: أنه فرد د حكي أن الثلاث 03 الطّلاق» ة فهي الفرْدُ الْكَامِلٌ مث فَإرَادنَهًا 
لا تكو إرادة العَدَّي "سر" . 

]۹1[ (قوله: ولِذَا 0 أي: للفردية الك 

]14[ (قوله: لکن ر َم و في "ليحر ائ e‏ صمت تال ((وأمًا ما في "الجوهرة" 
ين أنه إذا تَقَدّمٌ على رة 0 فل يقبا إذا نوَاهُمَاء يني مع الى س اصن اد آھ. 
ونْظرَ فيه صا عن الا ((بأنهُ إذا نوی الثتين مَعَ الأول فقد : نوى اللات وإذا لم سق 


ir‏ يدا 


مِلْكِهِ إلا نتان وَقَعَنَ) اه" ح 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: فإن نوى الثلاث فثلاث» قيل: يعي إذا لم يكن طلّقها قبل ذلك واحدة. وأما إذا طلّقها قبل 
ذلك تقع واحدة؛ لأنه فردٌ حقيقة ولو نوى الثنتين» كما ذكره الشرف الغرّي)). ١07423‏ /أ. 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١۳/۲‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١7/أ‏ وفيه: ((والجنسية)) بالواو. 

.1١ 14/9 "ط": كتاب الطلاق  باب الصّريح‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۷۹/۳. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قه١5/.‏ 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق۱۷۷/|. 


الجزء التاسع لل سد ۹ ياب الصريح 


فيقعٌ بلا ن للعُرْف» فلو لم يكن له امرأةٌ O‏ 


أقول: إن كان مراد أنه وى الثتتين مضمومتّين إلى الأول لَمْ يحرج بذك عن َة لثتتين» 
وذلك عددٌ مَحْضُ لا نصح به وإن كان المرادُ أنه نوى اللات الي مِنْ جُمْلتها الأُولّى فهو 
صحيحٌ؛ أن اثلاث فردٌ اعتباري» قال في "الذحيرة”: ((ولو طَلّقَ الخرة واحدة ثم قال لَها: أنت علي 
حرام ينوي ثنتين لا صح يه ولو وى اثلاث تصرح نه وع تطليقتان أختريان)) اه فافهَم. 

(فرع) 

في "البرّازيّة”": ((قال لامرآنيه: أنتمًا على حرامٌ» وتوّى اللات في إحدَاهُمَا والواحدة في 

الأخخرّى صَّحَّتْ ينه عند الإمام» وعليه الفتوى )). 
مطلي: في قولهم علي الاق علي ارام 

[44 5 (قولة: بقع بلا ي للغرفي) أي: فيكونٌ صَرِيحا لا كناية؛ بدليل عَدَم اشتراط اليه 
وإ كان الواقِعٌ في لفظر الحرام البائنَ؛ لأنّ الصّرِيحَ قد يع به الان كما مر لكن في وقوع 
الباق به نت س 0 ف باب الكاياكم وا كل سا و قرة شرع انه ضار فاقيا ق 
اعرف في استعماله في الطّلاق» لا يعرفون مِنْ صي الطّلاق عبرم ولا يَف بو إلا و 
م أن الصّريح ما غلب ۳/ق۱۹۸/بع في العف استعمالة ف الطّلاق» عه لا تعمل عرق 
إلا فيه من أي لعٍ كانت وهذا في عرف زماتنا كتك فرحب اعتبارهُ صَرِيحا كما أفقى 
لتأعحروت في: أنت علي حرام باه طلاقٌ باقن لعف بلانيّة مع أن النصوص عليه عند المتقدّمينَ 
توقفهُ على اليه ولا يناي ذلك ما يأتي”" من أ لو قال: طلاقك علي لَمْ يقَْ؛ لأ ذاكَ عند عَدَم 
(0 في "د" و"و": ((ولوى). 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١514/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) المقولة [112017/5] قوله: ((رحعية)). 
(4) المقولة [45 4 ١ع‏ قوله: ((حرام)). 
(ه) المقولة ]١١055[‏ قوله: ((ما لم يستعمل إليه فيه)). 


(5) ص۹٥۱۷‏ در . 


Y/Y 


قسم الأحوال الشخصية س وباو لع سس حاشية ابن عابدين 


غَلَبّة العاف وعلى هذا يُحْمَلُ ما تى به العَلامَة "أبو السّعُودٍ دي" مي الروم مِنْ أن علي 
الطلاق أو يري الطلاق ليس بصريح ولا يتلق أي: لأنة َم يتعَارَف في زميي ولذاقال 
SO‏ ((إِنهُ في ديارنا صَارَ العف اشيا في استعماله في الطّلاقء لا يَعْرفُونَ م 
ميغ الطألاق غير حب اء به من غير + ية كُمَا هُوٌ الحكم في: ا حرام يمي وعلي الحرامٌ 
ومِمّنْ صرح بقوع الطّلاق به للتعَارُف الشيخ "قاسم" قي "تصحيحه"» وإفتاء "ابي التهود" مين 
على عَدَمْ استعماله في ديارهِمٌ في الطّلاق أَضْلاً كَمَا لا يحقى)) اهف وما ذكرهُ الشّيخ "قاس" 
ذكرة قبل شييخة الحقق "ين ام" في "فح القديرٍ”"» وتبمة في "البح ر" و "انه ولسيي 
"عب الغ ابلس" رسالة في ذلك ميّاهًا "رقع الانغلاق 0 7 في: عَلَيَّ الطَلاق ونقلّ فيها 
الوقوع عن بقيّة المذاهب الثلاثة. 

أقول: وقد رأيْت المسألة منقولة عندنا عن التقدّمينَ» ففي "الذخصيرة": ((وعن "ابن سلام" 
فِيمَنٌ قال: إن فعلت كتا فٌلاث تطليقات عَلَي» أو قال: e.‏ الد هل 

f MW f Ms N 4 گە م اا ق‎ 

غلب ذلك في أَيْمَانِهِمْ ؟») اهء وکا ذكرَهَا السرو ج جي في الغاية كما يأتي » وما أفتى 


(قولة: أي: لأنه لم يُتعارف في زمنه إلخ) عدم التُعارفب في زمنه إنْما يُنفي كوته صريحاء ولا يتفي 
كونه كناية» فلا يظهرٌ نفيّ كونه كناية في زمنه. 


ب١5‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الصريح‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5/9 85”. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات في الطلاق 7875/5 وباب الطلاق الصريح .٠١۲/۳‏ 

.ب/؟١7ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )٤( 

(ه) في "سلك الدرر": ٠١/۳‏ فتح الانغلاق في مسألة على الطلاقء وف "إيضاح المكنون": ٠١۹/۲‏ فتح الأغلاق في 
مسألة علي الطلاق» لعبد الغني بن إسماعيل ين عبد الغ النابلسي (ت١۳٤١١ه).‏ 


(5) في "ب": ((الاتفلاق)) بالفاء بدل الغين» وهو تحريف. 
(۷) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسع للد لإ باب الصريح 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


به في "الخيرية'”" ين عدم الوقوع عا ل "أبي السود ايديا فارج عه وأقى عَقِبَهُ بجلافِه 

وقال: (( أقول: لحن رفوع بو في هذا لزان لاشتهاره في معنى التطليق ف يحب اله جوع إليه 
والتعويلٌ عليه عملا بالاحتياط في أمرٍ الفرُوج )) ا 
(تنبيه ) 

ا امحقق "ابن امام" في "لفت" هکذا: ((وقد تور ف في عُرْفِنا في الحلف: الطلاق 
رمي لا أفعلٌ كَذَاء يُرِيدُ إن فعلته ارم لاق ووَقَم فيب أن يجري عليهم؛ لأنَهُ صارٌ عنزلة 
قوله: إن فعلت فأنت طالق» و کت غارف أهلٌ الأرياف الَف /ق144/] بقوله: علي الطَّلاقٌ 
لا أَفعَلُ)) اه. ا أُ تعليق في العنی على ل الحلوضي عليه بع الف وإ لم يكن 
في أداة تعليق ريح وريت القصريح بأ ذلك مير ي الفصل التاسع عَتر ِن "الات ر اة" 
حيث قال: ((وفي "الجاوي”17) عن "أي الحسّن الک ۳ فين م أنه لم صل الغدَاة فقال: 
عبد حر أنه قد صَلمَاء وقد تَعَارَفوهُ شرطاً في لسانهم قال: أخْري أُمرُهُمْ على الشرط على 
تعَارْقِهِمْ كقوله: عبډي 0 صَلّح الغِناة ة وصَلاها لم يِه كَذَا ھتا)) اه. وف 
"البرازيّة”": ((وإن قال: أنت طاق لو حلت الدَارَ أطلقعك فَهَدَا رَجُلٌ حَلَفَ بطلاق امرأته 
ا إن دخلّت الذَارَ .منرلة قوله: عبد حر إن حلت الدَارَ لأضرينك» فهڌا رجحل حل بوتق 
عبن ا ا 31 حلت الا وان لك الد د أذ يطلئية فان مات أو ماتت فقَد فات 
ارط في آخر الحياق) اه. أي: فع لاق كَمَا في "منية المفتتي". 


.44/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) بل هي في الفصل السابع عشرء انظر "التاترانية": الفصل السابع عشر في الأعان بالطلاق .٠٠١/۳‏ 
)٤(‏ لم نعثر عليها في نسخة "الحاوي القدسي" الي بين أيدينا. 

(5) من ((معتبر)) إلى ((الكرخي)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعواه ۲٠٠/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
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لوحف ووو ةملوع ووو واولاو و ااال ااام العامة 


قلت: فيصيرٌ.عنزلة قوله: إن دلت الدَارَ ولم لمك فأنت طالق وان دلت لاروم 
أضرِيك فعبدي حر وذَكَرٌ الحنابلة في كنهِمْ أنه حار مَجْرَى القَسَمء عنزلة قوله: والله فعلَتُ 
کل ل ((ولو قال: عل الطّلاق أو الطَلاقٌ يلرّمْي أو الحرام ولم يَقلٌ: لا أفعَلٌ 
ڌا لمحد في كلابين) اه. وف "حواشي مسكين””": ((وقد ضفر بو“ شيختنا مُصرَحَا بو في 
0 "الغاية" ل"السروجي " مَْزياً إلى اف وتصة: الطلاق يارَمُيٍ أو لازم لي صَرِيحٌ؛ لأ 
ل ر َع طلاقة: َر لاق وکنا قولة: عَلَىَ الطّلاق)) اه. 

ونقل السيّدُ "اموي" عن "الغاية" مه معزي إلى "الجواهر" : (( الطلاق ِي لازمٌ: يَقَعٌ بغير 
ليةِ)) اه. 

قلت: لکن يُحتَمَلُ أن يكوث مراد "الغاية" ما إذا ذْكِرَ الحلوف عليه؛ لما علمت مِنْ أنه برآ به 

في العف التعليق» وان قولة: علي الطّلاقٌ لا أفعَلُ كذ منزلة قوله: إن فعلْت كذَا فأنتي طالقٌ فإذا 
0 لا أفعل كذا بقي قوله: ا ال 
دون الإنشاء فإذا لم خارف استعماله في الإنشاء م مَُجَّرا لم يكن صرحا فينبغي أن يكونَ على 
الخلاف الآتي فيمًا لو قال: TT‏ "عبد الغ" ذكرٌ نحوَة في رسالتو”». 
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(قوله: قلسُ: لكن يحتمَل أن يكوت مُرَادْ "الغاية" إلخ) لكن بطل هذا الاحتمال تعليل "الغاية" 
بقوله: ((لأنهُ يقال لِمَنْ وة قع طلاقةٌ: زِمهُ الطّلاقٌ))» فان مقتضاة أن قولة: على الطَّلاقٌ وجوه مُتضَمنٌ 9 


للا حبار بوقرع الطّلاق من فیحکم عليه به. 


.ب/؟١7ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 
.١١١/۲ "فتح المعين": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )۲( 
في "ب" وكم": ((فيه)).‎ 5 

(5) المقولة ]١١١۹۷[‏ قوله: ((ولو قال طلاقك علي لم يقع)). 
(ه) أي: السابقة المسماة: "فتح الانغلاق في مسألة على الطلاق". 


الجزء التاسم ‏ ل ل لللللملدم #ا/اة _ يب الصريح 


یکول E‏ با "تصحيح القدو 0 وكذا: علي الطّلاق 
من ذراعي» "بحر" E E ESTES eS‏ 


ينبغي أنه لو وى الثلاث أن" تَصِحّ م ه؛ لن الطّلاقَ مذكورٌ بلفظر ل 

صِحُتَهًا فيه» وكذا في قوله: علي الحرام» فق صرحوا باه تصرح به الثلاث ۳/ق٩۹٠/ب]‏ في: أنت 
علي حرام 

]1۳۰46 (قولة: یکول یم يميا إ) يعن في صورة املف و بالحرام فإنة الدكررق الا 
وغرهاء ْم رت في "اليا ب قال في الواضع الي بقع اللات بلفظ الخحرام: رو لم كن 
في" على أنه لا لرم)) اه. 

مطلب: في قوله: علي الطلاق ِن ذراعي 

۳۰۹ (قوله: وكذَا علي الطلاق ِن ذراعي) هذا عق اشن "البحر "0 أده نّا 
م" م أنهُ لو قالَ: أنت طالق مر هدا العمل ولم عله بلقتو ع اء ل دن قال: ((فإنةُ 
يدل على الوفوع قَضَاءٌ هنا بالأولى))» وره العَلامَة "المقدسي :": ((بأنهُ في اليس عليه حاطب 
المرأة اي هي مَحَلّ للطّلاق» : كه لقتل لدی م کن معد ب شا ولا ضرع قم 
يصح صرف اللفظر عن المعنى الشرعي تارف إلى غيره بلا دليلء بخلاف المقيس؛ لأنهُ أضّافَ 


اا إن حَيِث ٠‏ رمه الكفارة ول 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وتمام عبارته ‏ بعد نقله عن "مختارات النوازل" : وهكذا ذكر الصدر الشهيد في 'واقعاته"» وبه كان يفي 
الأوزجندي» وكان الفقيه أبو حعفر يقول: إذا ل تكن له امرأة وقت اليمين وتروّج امرأة تطلقٌ ويصير تقدير كلامه: 
كل امرأة أتروّحها فهي طالق» وكان نحم الدين النسفي يقول: إذا لم يكن له امرأة ييطل ولا يجعل بمينا)). ق۱۷۸/. 

(۲) ((أن)) ساقطة من "م". 

(*) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكبايات ۱۸۹/۳ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 177/7؟. 

(ه) المقولة ]١١84[‏ قوله: ((دُيْنَ فقط)). 

3( ف "الأصل" و" و"'ب": («الي)). 


كفس 
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3 
ار 


الاق إلى غير مَحَلّهِ وهو ذراعٌة مع أله إذا قالَ: أنا منك طاق يلغو) اه مُلْخْصَاء ودَكرَ 
وة اللو الل" 

قلت: وقد يُقَالُ: ليس فيه إضافة الطّلاق إلى غير مَحَلّه؛ لما م" من أن قوله: علي 
الطّلاق لا أفعل كَذَا منزلة: إن فعلْت فأنت طالق» فهر في العف مُضَافٌ إلى المرأة معنى» 
ولولا اعتبارٌ الإضافة المذكورة لَمْ يَقَعْ فَكَذَلِكَ صَارَ هذا منزلة قوله: إن فعلتُ كذا فأنت 
طاق مِنْ ذِراعِيء فَسَاوَى المقيس عليه في الإضافة إلى امراق وأيضاً فإ قولُ: أنا منك طاق 
فيه وصف الرّحلٍ بالطّلاق صرِيحاء فَلايّقَعٌ؛ لأنّ الطّلاقَ صفة للمرأة» وأمّا قولة: علي 
الطّلاقٌ فإ معناء وقوعٌ طلاق المرأةٍ على الرّوحِء فليس فيه إضافة الطلاق إلى غير محل بل 
إلى مَحَلَهِ مَعَ إضافة الوقُوع إلى مَحَلَهِ أيضء فإنهُ شَاعَ في كلايهم قولهُم: إذا قال كذا وفع 
عليه الطّلاق» نَعمْ قال "الخيرٌ الرّملي": (( إن الحالف بقوله: علي الطّلاق مِنْ ذرَاعِي لا برذ 
به الرّوجة قَطْعاً؛ إذ عادَة العام الإعراض به عنها حشية الوقُوع» فيقولون تارة: مِنْ ذرَاعِيء 
وثارة: مِنْ كشتواني» اة مِنْ مروتي» وبعضهم يزيد بعد ذکرو: أن النسّاء لا حير في 
ذکرهن)) أه. 


(قولةُ: وقد يُقالُ: ليس فيه إضافة الطّلاق إلى غير محل إل وقال في "حاشية البحر": ((قلت: إن كان 
العُرْفُ كما قال "الرّملي" مِنْ عدّم قصند الرّوحةٍ فيُحتمَلُ ما قلّة؛ لأنّ لفظً الطّلاق مِنْ ألفاظ الصّريح» 
ومعنى: علي الطّلاق أن الطلاق علي واقعٌ أو لازم أو ثابتْ أو نحو ذلك مما يُناسِبُ» وليس فيه خطاب امرأته 
ولا إضافتة إليهاء فهو مثلٌ ما مر عن "لازي" من قوله: لا تحرج إلا بإذني فإني حلفت بالطلا فخرحَت 
لا يق لعدم كر حه بطلاقها. وإنا لم يكن العف ذلك فالأظهرٌ الوقوعٌ؛ لأنّه يكونُ.منزلة: إن فعلت فأنت 
طالقٌء كما م عن "الفتح ٠"‏ فل بعده: ين ذراعي مثل قوله: مِنْ هذا العمّلٍ)). 


)١(‏ المقولة [170454] قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 


الجزء الاسم دا وهلا( الم سس ياب الصريح 


ولو قال: طلاقك علي ل يَقَعْ ولو زاد: واحبا, أو لازم أو ثابت» أو فرضّ هل 
e FE‏ أ 0 
يقع؟ قال "البرازي": («المختارٌ لا))؛ E‏ 00 


قلت: إن كان العرف كذلِك فينبغي أن لا ردد في عَم الوقوع؛ لأنه رع الطّلاقَ على 
ذراعِهِ ونحوو لا على المرأق ثم قال "خير الرملي": ر إلا أن يقول: عَلَيّ الطّلاق تلاا يِن 
ذِرَاعِي» فقول بوقوعه وَحْة؛ لأنّ ذِكْرَ الثلاث يعينةء فتأمّ)) اه. 

٣۰۷‏ (قولَهُ: ولو قالَ: طلاقك علي لم 5 قال في "الخائية””©: ((ولو قال: طلا 
عَلَىَ: ذَكَرَ في "الأصل" [٣/ق٠٠۲/أ‏ على وجه الاستشهادء فقال: ألا تَرَى أنه لو قال: لله 0 
طلاق امرأتي لا يازمه شي) اه. 

قلت: ومقتضَاهُ أذ عل عتم الوقوع في: : طلاقك علي أنه صي نذر كقوله: علي حَجّة 
فكأنه نذَرَ أن يطلقهاء والنذرُ لا يكو إلا في عبادةٍ مقصودقٌ والطلاق أبغض الحلال إلى 7 
تَعالَى فليس عبادة؛ هلدا لم يره شيمعٌ. 

]1۳۰4۸[ 0 ولو زاد 3 ظاهرة: أن قولهُ: طلاقك علي بدون زيادةٍ ليس فيه الجلاف 
للذكون» وهو امفهومٌ من "اداو و"الخلاصة"”" ايض لکن ل سيّدي ”عبد الغ" خر 
"أدب القاضي" ل"السرحسي": رجلٌ قال لامرأته: طلاقك عَلَّىّ فرضٌ أو لازمٌ» أو قال: 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ نوع آخر في ألفاظه 174/4 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق ٠٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ١/هه4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؛) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق۹۳/أ. 

(ه) للسرحسي شرحان على "أدب القاضي": الأول: "شرح على أدب القاضي" للإمام أبي يوسف علي 
والثاني: شرح على "أدب القاضي" لأبي بكر الخصّاف (ت١751ه).‏ ولم يتبين لنا أيهما المراد. "كشف الظنون" 
5/1 "الجواهر المضية" ۷۸/١ ۲٠١/١‏ "هدية العارفين" .)۷١/۲‏ 
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وقال القاضي ر "الخاصى ": ((المحتار نعم))» ولو قال: طلقك الله هل يفت رةه 
CT‏ ا نعم))» ا COA E O‏ 


طلاقك علي فالصّحيح أنه بقع في الكل بخلاف العتق؛ أنه ا يحب فَجْولَ | عار و من 
عن "صر الي" 

1۳۰۹۹7 (قوله: وقالَ اي : المحتار نَعَمُ) ا فتاری "الخاصى O‏ : ((قال لَهَا: 
طلاقك علي واحبٌ» أو قالَ: طلاقك لازم لي يمع بلا َة عند ابي خف وهو الان وبه 
قال مدن مقاتل'» وعليه الفتوى)) اه. وأنت حير بأنّ لفظ الفتوى اك ألفاظ التصحيح 
تقل في "لخاد عن لفق "أبي جعفر" أنه يع في قولو: واحب؛ لِتَعَارْفٍ الناس» لا في قوله: 
ابت أو فرُضُ أو لازمٌ؛ لعدم لتعَارْفء ومُقَمضَاهُ الوْقُوعٌ في قوله: علي الطّلاق؛ لأنهُ الَْحَارَفُ في 
زماننا كما علسْت» ر اي 'الوقوع بقوله: (رلأنً E‏ 
حكمة وحكمُةُ لا حب ولا يبت يت إل بعد الوقوع»» قال في الب ((وهذا فيد أن 0 
اقتضائ ويتوقف على ب إلا أن يظهرَ فيه عرف فاشء فيصيرٌ صريحاء فلا يُصدّقُ قَضَاءٌ في صرفهٍ 
عنة» وفيما بينۀ وبين ا ll‏ هذا الأمرٌعَلَىَّ واحب» 
.كعنى ينبغي أن أفعلهُ 8 عت فكأنةُ قال: ينبغي أن أُطَلقفِ) اه 

E‏ قال "اكنال" اده 2 قله عن في "البحر"” و "لتر وأقراة عليه بعد 


)١(‏ ((القاضي)) ليست في "د". 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ٠٠٤/۳‏ بتصرف. 

(۳) "فتاوى الخاصّي": ليوسف بن أحمد بن أبي بكر الخوارزمي» بحم الدين الخاصي الشهير ب: فطيس (ت374ته). 
("كشف الظنون" ١۲۲۲/۲‏ "الجواهر المضية" 1۱۷/۳ "تاج التراجم" ص١۲۸‏ "هدية العارفين" .)٠١٤/۲‏ 

(4) "الخائية": كتاب الطلاق 405/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

222 "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق 8014/8 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۷۰/۳. 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/ب.‏ 


الجزه التاسم .س الإلاذ لسن سد باب الصريح 
ولو قال لما: كوني طالقاء أو اطلقي» أو يا مطلقة قف اه و رلا و افيه ع EEE‏ 


حكابتهمًا الخلاف» وو حه ه أنه ينيل الذّعَاء قوقف على الي وفي ار حا عن 
"العتايية": ": (( الختا عدم توققه عليهاء وبه كان ي فقي "طهر لين قال "المقدسى :": وفع ف 
عصرناء نف اطي ال يلراه الا فول أبرالة الل ر کات حاوف السو 
وكتبت بصحَيها لتعَارْقِهِمْ بذلك)) اه. 

قلت: ومثلهُ في "فتاوى قارىء الهداية"”" ٣/ق١١۲/ب]‏ والمنظومة امحبية» وسياتي) 


تمامة مه فل 

00 (قو له : كني طَالفَا أ و اطلقِي) قال في كلل ((عَنْ "محمد" أنه بقع أن 
ركوني) ليس أمراً حقيقة لعدم صر كونها طَلِقَاً منهاء بل عبارة عن إثبات كونها طلقا كَقولِه 
تعَالَى : كن يڪو [الأنعام - ]۷٣‏ ليس أمراء بل كِنَايَة عن التكوين» وكونهًا طَلِقَا 
يقتضي إيقاعاً قل فيتضمّنُ إيقاعاً سابقاء وكنا قوله: اطلقِيء ومثله للأمة: كني خرَة)). 
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۰۳ (قولهُ 4: أو يا مُطلفَة) نّا نه لو كان لها زوج طلْقَها قبل فقال: ا 
صدّقَ ديانةء وكذا قضَاءٌ في الصّحيحء ونی "التاتر اة" عن "حيط" قال: أنت طاق ثم 

(قولهُ: وكونها طالقاً يقتضي إيقاعاً قبل إلخ) مَُنَضَى كون صيغة الأمر المذكورة عبارةٌ عن إثبات 
كونها طالقاً عدَمٌ الاحتياج لدغوى أن كونها طالقاً يقتضي إيقاعا قبل إلح؛ إذ الاحتياجُ هذه الدعوى نما 
يفتقرُ إليه إذا لم تكن صيغة الأمر عبارةً عن إثبات كونها طالقاء تأمّل. 


)١( .‏ "التاترخائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق ۲٦۷/۳‏ بتصرف. 
(۲) («البراءة)) ساقطة من "م". 

(۳) "فتاوى قارئ الهداية": : مسألة قي إبراء الزوجة لروجها صا؟ك. 

(4) "المنظومة الحبية": كتاب الطلاق ق5/أ. 

(0) المقولة [/4580 ]١‏ قوله: ((ذكره البهنسي)). 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 784/7 

(۷) "التاترخانية": كناب الطلاق ‏ فصل فيما بر حع إلى صريح الطلاق .۲٠۲/۳‏ 

(۸) "الحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ١ق‏ ١۲۳/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ۱۷۸ ل حاشية ابن عابدين 


بالتشديد وقي وكذا: يا طال بكسر اللام وضمّها؛ لأنه تر حیم» أو أنت طال 
بالکسر» وإلا توقف على البيّق اتات واوا ل ل له ساح EEE‏ 


موه 


يا مطلقة لا تفع أخعرى7". 

]1۳1۰۳[ (قوله: بالتشدی أي: تشديد د اللا | ما بتخفیفھا فهو مُلْحَقٌ بالكنايّة كما قد 
عن "البحر". 

۰4 (قولة: وَقع) أي: مِنْ غير : لاه صَرِيحٌ. 

٠١‏ (قولة: بكسر اللام وَضّمّهًا) در الم خث لصاحب "انه ر" حيث قال: 
((وينبغي أن يكون العم كَدَلِك؛ إذ هو لغة مَنْ لا ينظ فلاف "الفتح' فإنة يتوف على الي اه. 
واعترض بأنهُ ينبخي توقف الم أيضاً على الي أنه ذا َم يتظر الآيرَلَمْ تكن مادووط ل ق) 
موجودة ولا مُلاحَظة فلم يكن صَريحاء مخلاف الكسر على لغة مَنْ يتتظر)) اه. 

ا ل اللفظ عدن إزادة 
معناة المراد به قبل الندای فان كل م من سَمِعّ م الفظ للد َعم يَعْلَّمْ أن المراد بو نداكٌ تلك المادةِ وأنّ 
ظا اغذوفي وعدئة أمرٌ اعتباري قَدّرُوهُ ليينوا عليه الم والكسرٌ اَم ان يكوث الْنَاتَى 
اسا آدغ و ندا هذا ما ظْهَرَ بي فتأمّلهُ. 

1۳13[ (قوله: 0 انت طال بالكسر) أي: فإنه هقمع بلا ية بخلاف: أنت طاق بحذف 
للا فلا يَقَعُ ون نوَى؛ لد حذف آخر الكلام مناد عرفا "تتارحاية". 

۱۳۱۰۷ (قوله: ولا قف على اليم أي: وإن لم يَكْمير الام في غير الْنَادَى وق الوؤقوعٌ 


0 


(قوله: أي: وإن م يكمير الام في غير امناقى 28 الا ل "الشارح" : و راغا 
لجميع ما قبل أعى: مسألة التريم في النداء ومسألة حذفب و الآخير في غير النداء. 


(1) قال في "حيط البرهاني" مُعلْلاً: ((لأنه صادق في مقالته)). 

(۲) المقولة ]١7055[‏ قوله: ((بالتشديد)). 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق٤‏ ١5/أ.‏ 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ فصل فيما يرحع إلى صريح الطلاق ۲۷۳-۲۷۲/۳ بتصرف. 


tT4/Y 


الجزء التاسع سملم قلا!ة للم سس سس باب الصريح 


كما لو تهجی به أو بالعتق» وفي "النهر" عن "التصحيح": ((الصحيح عدم الوقوع 
كلم وهبتك0) طلاقك وخحرو)) Ranan RE se A‏ قاسو وك وم ونون عقوت 


8 ية لطّلاق» أي اراق حكيهًا ا والفضت كماق الاب ا رق كانات 
او (( أن الوحة إطلاق 7 قف على اة مُطُلقا؛ لأنهُ بلا قاف لیس صر 2 بالاتفاق لعَدَم 
غْلَبّة الاستعمال» ولا اريم لغةٌ جايرٌ في غير النداي فانتفى لغة وغرقاء ا 
إلا عند العَضبٍ ي أو مذاكرة ا فع تضاء اکتا أ لا))» وتمامه فيه. 

قلت: وما دناه“ آنفا عن "التاترحانيّة" ر«اق١١؟/|]‏ من أن حذف آخبر لخادم معاد رقا 
فيد اواب الفا ال عرزي قا فإذا كانَ حذف الآجر مادا عرفا لم يُحْرِحْهُ عن 
صَرَاحَتِهه وقد عُدّ حذف آخير الكلمة مِنْ مُحَسنات الكلام وعَدَهُ أهلٌ البديع مِنْ قسم الاكتفاءء 
ونَظَمْ فيه المولّذون كثيراء وينة: [الكامل] 

ين الَا لعاشيق أن الس؟ 

وأيضاً فان إبدال الآخير بحرفي غير كالألفاظ الصحفة التَقدمَةٍ ا م حرج عن صر ومع 
عَدَم عل الاستعمال فيهاء 1 ذاك إلا لكونها ارد بَا الفط الصّريح» ا 
لجريانه على اللْسَّان طا أو فصتا لكونه لغة امكل هذا ما ظَهَر لِمَهْمِيَ القامير. 

]1۳1۸[ (قولة: کاو توك بن أي: فاه ا على 4 وقد م٩‏ بان فافهّم. 

1۳۹۰۹ (قولة: وق "النهر" عن "التصحيح" الخ أي: "اتصحيج القذورئ" للعلامة 'قاسم'» 


(قولة: وما قدّمناهُ آنفاً عن "التتارحانيّة": من أن حذّف إل ما قدّمَهُ عن "التتارخائيّة' إنما فيد أن 
حذف الآر مُعتادٌ عرفا والاعتيادُ لا يد غلبة الاستعمال حبّى يكون صرعاً. 
)0 قِ 1 وو tt‏ و"'ط" : ((ب: رهنتك)). 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق 457/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(*) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني وهو الكنايات ٤٠۳/۳‏ . 
(؛) المقولة ١7١١573‏ قوله: ((أو أنت طال بالكسر)). 
(5) لم نقف على تخريجه. 
(5) المقولة ]١1١55[‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 


قسم الأحوال الشخصية س وهموبسل ا حاشية ابن عابدين 
(وإذا أضاف الطلاق إليها) ك:أنتي طالق (أو) إلى (ما يعبر به عنها E e‏ 


وقِصّد به الردٌّ على ما همه في "البح ر" مِنْ أن: : وهخك طَلاقَاش مِنَ الصريع وكذا أودطتاك 
ورَهْنتك» قال في "النهر”": ((تَقلَ في "تصحيح القثوري" عَنْ "قاضي حان": وهبتك طلاقك 
الصحيح فيه عدم الوُوع اه.. في أودعداك وتاك بالأولى» وسياني | ن رهتتك كناية» وفي 
"الحيط": لو قال: رهنتك طلاقك قالوا: لايق أن ارهن لا يُفِيْدُ زوالَ الملك)) اه. 

قلت: ومقتضى كونه كناية أنه يمع بشرط ال وقد عَدَهُ في "البح ر" في باب الكناياتِ منهاء 
ركذا عد نها: وهبك طلاقك» وأودطْتك َلاق وأقرضتك مطلاقلئه وسيأتي” ا مه هُتاك. 

]1۳11 (قولهُ: كأنت طالق) وكذا و بالضّمير الغائب أو اسم الإشارة العائد إليهاء 
١‏ بانيها لخبي وخر ذلك وأشارٌ إلى أ اراد به ما يعبر به عن حُمْلتها وَضْعَْء والمرادُ بقوله: 

أو إلى ما ۾ يبر به عَنْها) ما عر به عن اة بطريق لوز كرقش وإلاّ فالکل يُعيّرُ بو عن 
کا "الف" وهو أَظهَرٌ مِمّا في "الرّ ان أن ال وح والبدن والمسد مثلٌّ أنت 


(قوله: وهو أظهّرٌ مِمّا في "الزيلعي" إل) عبارة "الزيلعي" 
إلى حُملتها أو ما يُعبْرُ به عنها)): (رأمًا إذا أضافة إلى حُملتِها ‏ بأ ا أنتٍ طالقٌّ ‏ فظاهرٌ؛ لان كلمة 
أنت ضميرٌ المحاطبة» وكذا الرّوحٌ والبدنُ والجسد)) اه. 


عند قول ل "الكنر": ((وإك أضافَ الطادق 


.77/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق*١7/ب‏ وعبارته: ((الصحيح فيه الوقوع))» وهي حلاف ما 
نقله ابن عابدين عن "النهر". 

(۳) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق1١١/ب‏ و"الخانية": كتاب الطلاق - )457/١‏ وكاب 
الطلاق ‏ مسائل اختلفوا فيها 477/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية")» وفي "شرح الجامع الصغير": ((أنّ الطلاق يقع)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 877/8 

(5) المقولة ]١14485[‏ قوله: ((وغير ذلك إخ)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 9/6 هم. 

(۷) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق 1919/97 


الجزء التاسع .س إ۸ سس سس باب الصريح 
كالرقبة والعنق والروح والبَدّن والحسّد) الأطراف داحلة في الحسدٍ دون البدن (والفرْج 


كما في "البح ر" ؛ لأنّ الوح بعض امد وكَذَا الَْسَدُ باعتبار الوح والبَدَن لا تدعمال فيه 
الأطراف» أفادَه في ف "نهر 0 

11۳111 (قولهُ: كالرقبة إk(‏ ا بها عَنِ الكل فك ال فر ررب ة4 
[النساء ‏ 4]47 والعنق ف: فلت أَعَسَفْهُمْلحَاحَضعِينَ4 [الشعراء ‏ ؛] لوصفِهًا جنع ادك 
الوضوع للعاقل» والعقل للات لا للأعضاءء ا في قولهم: لكت رُوحُهُ أي: نفس وملا 
النفس كما ق و وناليم ۾ فيبا آنا اله نفس با لنّفيس د لتفيس © [المائدة- .]٤١‏ 

]1111 (قولهُ: الأطراف 246 أي: اليدان والرّجُلان ۳ق ۲۰۱/ب] والرأسٌ» وهذو التفرقة بين 
امد والبدن عَرَاهَا في الجر "0" إلى "ابر ب ككل في "إيضاح ا > وَعَرَاهَا "اله همي" 
إلى "الفائق" ل"الرمخشري"“ و"المصباح”7 22 ورأيت في فصل الكو ير الل فا ا 
والبدَنُ ين اله إل فة 

۳ (قولة: والفرج) عَبَّرَ به عن لکل ل حدیس: « لعن الله الفرُوجَ على 
السُرُوج»» قال في "الفتحج"”": ((إِنهُ حديث غريب جداً)). 


(قوله: لان الرُوحَ بعضٌ السد) عبارة "النهر": ((الإنسان)). 


.۲۸۱/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق©8١؟/ب.‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١‏ ١۲/ب.‏ 

(4) لم نعثر عليها في نسخة "الفائق في غريب الحديث" الي بين أيدينا. 

(ه) "المصباح المنير": مادة((بدن)). 

(1) أورده الزيلعي في "نصب الراية" ۲۲۸/۳ وقال: غريب د وابن حجر في "الدراية" 7١/7‏ وقال: لم أحد 
والذي وجدناه من حديث ابن عباس رفعه: ((نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج)) أخرجه ابن عدي 
٥‏ بإسناد ضعيف وليس في لفظه المقصود اه. 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠٠۹/۲۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية . .سس إإإ لس حاشية اين عابدين 


والوَجْهِ والرّأس) وكذا الاست» بحلاف البْضْع والدير 23 


0 (قولهُ: والوه دالرأي) في قول تعالی: ا كل ْمَك مهد [القصص - [AA‏ 

ويب وَمَدرَيْكَ 4 ال رحمن - ۲۷ ] أي: ذاه “ الكرعة وأعتق را ورأسين م من الرقيق» وأنا خير 

ما دام راسك سَالِمَاء يقال مُرَادَا به الذات أيضاء "فتح””". قال في "البحر": ((وفي النصع”" 
مر كتاب الكفالة: لم عر "محمد" نا e‏ قال 00 لا ف الطّلاق 


3 ورت 


: 7 عن لتوب و ا د 
شك في ذلك) اه. 
رهردعى (قولةُ: وكذا الاسْت إلخ) قال في "البحر”©: ((فالاست وإن كان مُرادفا للدبر 
E‏ ات المع تراك ألا قرّى أن البْضعَ 
م أن الاس والفرْجّ م يعبر ر هنا ص کر ؛ يقح إذا اف إليهمّاء بحلاف 
مراف الأول وهو ل ومرَادفف 3 وهو البضع فلا يَقَعُ لعدّم التعبير بهِمًا عن الكل 
ج ا ا 3 2 E‏ سس 1 7 4 ر 
ولا يلرم مِنَ الترّادف المسّاواة في الحكيء لكن أورَدَ في "الفح" : ((أنة إن كان المعتبرٌ 
اشتهار التعبير يجب أن لا يَقَعّ بالإضافة إلى الفرْج» أي: لعَدَم اشتهار التعبير به عن الكل 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق /05". 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۸۲/۳. 
(۳) "الفتح": 850/5 7. 
(4) المصدر امورل مِنْ أن و ما بعدمًا هو خيرٌ ّذي)» أي: و الذي يحب صِحَنهُ في الكَمَالَة و النكاح. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/9 
(5) من ((ألا ترى)) إلى ((عن الكل)) ساقط من "الأصل". 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 777/9 بتصرف. 


م 


الجزء التاسع ‏ - 23 | لمش لم1 د ل للل سس ياب الصريح 


واما مارم ءام ور معد روم رفو م بره و ووه وم رةه ووو مه ووو و فور هرمو مره يه مهدر مونم وار و وم و م يفنو ةمه تلن 


وإ كان المعتي وقوع الاستعمال مِنْ بعض أهل اسان يحب أن بقع في الد بلا جلافي؛ 
وت استعمالهًا في الكل في قوله تعَالى: ذلك يمَاقتَمَتَيدَاَ 4[الحج ]٠١-‏ أي: قدت 
وقوله ول: «على اليّدِ ما أحذت حتى تَر )) اه. 

قلت: قد يُجَابُ بأنّ الْعترَ الول لكنْ لا يلرم اشتهار التعبير به عن الكل عند هيع 
لاسء بل في عرف اكلم في بده ما فيفع بالإضافة إلى اليد إذا اشتهرَ عندة التعبيرٌ بها عن 
الكل ولا يَقَعُ بالإضافة إلى القرج إذا لّمْ يسمه ثم رأثت في كلام "الفح" مَا يُفِيْدُ ذِلِكَ 
حيث قال : ((ووْقُوعُهُ بالإضافة إلى اراس باعتبار كونه مُعَبّراً بو عن الكل لا باعتبار تفسيه 
مُقَمَصَرً؛ ولا لو قال الرّوجُ: عَمَيْتْ الرأس مققصرا؟ قال "الخَلُواني": لا بعد أن يُقَالَ: لا يقي 
لکن ينغي أن يكوث ذلك ویانة أا فى القَضَاء ر /ق۲۰۲/] إذا كان البَعبيرُ به عن الكل عرفا 
مُشتَهِراً لا يُصَدَّق» ولو قال: عَمَيْتُْ اليد انها كَمَا أِيْد ذَلِكَ في الآبة والحديث» وتَعَارَفَ 
قوم لتعبر بها عَنٍ الكُلَّوَقَ؛ لأ اللا مي على لعفي ولا لو صلق انمي بالفارسية 
يْقَعُ ولو تكلم به العربي ولا يدري لا يَقَع)) اه. 


)١(‏ أخرحه أحمد 8/0 ١١-٠١‏ وابن أبي شيبة ٠٦/١‏ كتاب البيوع والأقضية ‏ باب في العارية من كان 
لا يضمنها ومن كان يفعل» وأبو داود )57١(‏ كتاب البيوع والإجارات ‏ باب تضمين العارية» والزمذي 
)١177(‏ كتاب البيوع ‏ باب العارية مؤداة» وقال: حسن صحيح» والنسائي في "الكبرى" (51787) كتاب 
العارية ‏ باب المنيحة» وابن ماحه )۲٤٠١٠١(‏ كتاب البيوع والإحارات ‏ باب في تضمين العارية» والدارمي 
1 كتاب البيوع ‏ باب في العارية مؤداة» والطبراني في "الكبير" ۲١۸/۷‏ (5877): والحاكم ٤۷/۲‏ 
كتاب البيوع ‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط البخخاري ولم يخرحاهء ووافقه الذهبي» والبيهقي في "السنن 
الكبرى" 40/1 كتاب العارية ‏ باب العارية مضمونة» و77/48؟ كتاب السرقة ‏ ياب غرم السارق. كلهم من 
حديث الحسن البصري» عن سمرة بن حندب فت مرفوعاً. 

(؟) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 511/7 


قسم الأحوال الشخصية س ©6هو د د لد سس حاشيةابن عابدين 


والدّم على المختارء "خلاصة"20, (أو) أضافة (إلى حزء شائع منها) كنصفها وثلثها 
إلى عُشرها (وقع) لعدم تجريه» AG RS‏ و ا 


فقد فيد الوقُوع قَضَاءٌ في الإضافة إلى الرس أو اليد ما إذا كان التعبيرٌ به عن الكل متعَارَقا 
وصرَّح أيضا بقوله: وتَعَارَف قوم التعبير بها أي: باليب فأفاد آنه عند عَدَم تغارف ذلك عَندَهُمْ 
لا َع مَعَ أن التعبير بالرآس واليدِ عن الكل ثابث لَه وشرعاًء وا لله تَعَالَى أعلم. 

Ak‏ (قوله: والدّمم كان الا إسقاطة؛ م ذكرة في ما فيما ا آم 
KE‏ البطع والدير هتا فل 0 مُرَادِفهِمَاء ا 

سل (قولة: كَيِصفها وتلا إلى عشرها) وكذا لو أضافةُ إلى جَرْء يِن لف جزء نها 
كما في "الخاة" لأ الجزءً الشائع محل لسائر التصرّفات كالبيع وغيروء "هداية'””. قال 
"ط"0©: (زلاً ا ينجي ف غير الطّلاق» وقالَ "شيخي زادة": إِنه يمع في ذلك الحزءه ثم يري إلى 

4 (قولة: لِعَدَم تحَرَيه) عة لقوله: أو إلى جزء شائع منها » "ط". وفيد”": أنه يلم 

(قول "الشارح": لعدم جيه إلج) قال "المي" 
إلى زتها الام لا في حرء الطلاق)) اه. وقد يقال: إن الطلاقَ يق على حُملة المرأق وإذا أضاقَة إلى الجشزء 
الشّائع يكون قد قصّد به بتجركة محلو فيكو كأنه أوقعَ حر الطّلاق» وهو لا يتحر فتَكاَلٌ. 


: ((صوابه: لعدم تَجَرّيها فيه؛ إذ الكلامٌ هنا في إضافتِهِ 


)١(‏ "خلاصة الفتارى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخخر في الإضافة ق95/ب. 

(۲) ص۱۸۹ "در". 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق۷۷٠/ب.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ مسائل احتلفوا فيها 451/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ۲۳۲/۱. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١٠١/۲‏ 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 115/75. 


(۸) هذا إيراد من ابن عابدين على الطحاوي رحمهما الله. 


الجزء التاسع س ۸ ياب الصريح 


ولو قال: فاق الأعلى طالق CI r‏ الأسفل يُنتين قتا بہخاری» 
فأفتى بعضهم بطلقة» وبعضهم بثلاث عملا بالإضافتين» "لے" 
(وإذا قال: الرَقبةَ منك كال تو افع E SESS‏ 


من وُقُوعٌ الطّلاق بالإضافة إلى الإصْبّع ملا فلمناسِب التعليلٌ بمَا ذكرناة”" آنِقَا عن 
"الهداية" . 

جا" (قوله: ولو قال إل) أشار ب إلى أن تة EE‏ ء بالشّائع ليس للاحعراز عن لين 
لما ذُكِرَ من الفر 3 أفادَهُ في "البحر 0 

٥۳۱۲۰‏ (قولة: وفعت يبُخارَى) أي: ولم بوذ فيها نص عن الَقَدّمِينَ ولا عن ارين 
"نات رخحانية"0, 

mm‏ (قول: عَمَلاً بالإضافتيْن) أي: لان الرس في النصف الأعْلَى» والفَرْجَ في الأسفل» 
فيصيرٌ مُطيَْا الطّلاقّ إلى رأميها وإلى فرجهّاء "ط"“ عَن "امحيط”. قال في "البحر””: ((وقد 
يلور مر أحيهمًا وق واحددةٌ فق اه. وهو مدوع في الناتي كما هو 
لامر "نهر "“. أي: لأ مَنْ أوقع واخ بالإضافتين م تبر کون الج في الثانية» فإذا اقِصّرَ 
على الإضافة الثانية فقَط كيف يَمَعُ بها اتفاقا؟! نَعَمْ لو اقتصّرٌ على الإضافة الأولّى يَقَعُ اتفاقاًء 


(۱) "خخلاصة الفتاوي": كتاب الطلاق ‏ جنس آحر في العدد ق٤‏ ۹/إب معزي إلى "الحيط " بتصرف. 
(۲) المقولة [ [١۳١١١‏ قوله: ((كنصفها أوثلثها إلى عشرها)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۸۲/۳. 

.785/7 "التاترخانية": كتاب الطلاق  الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١٠١/١‏ 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع قيما يرحع إلى صريح الطلاق ١/ق‏ 577 /أ. 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۸۱/۳. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق5١5/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية . - ما حاشية ابن عابدين 


لعفم فوة موارييلم نمم ف يف وه مرو م رع نون ونون مو مارم ممم مرف فو ةو و مره ورم م م ممايه رم م مين ةبر مره ابم م معنم م رمم ره 


ثم اعْلَمْ أنّ كلاً مِنَ القولين مُث مُتْكِلٌ؛ لأنّ النصّف الأعلى أو الأسفل ليس حُزءا شائِعًا وهو 


ظاهِرٌء ولا مِما يعبر به عن الكل» » ووجود الرّأس في الأرل والفرج في الثاني لا مصيرهُ معب به 
عَنِ الكل لان ما م " من أنه يمع بالإضافة إلى جُرءِ يعر به عن الكل على تقدير مضافيء 


و دم 


أي: اسم خُر كما [۲/ق۲ [IY‏ اق > وقال: ((فإنٌ نفس الجزء لا يتصور 
تعب بو عن الكُلَ)) اه وحيتئلرٍ فالموجود في النصف الأعلى تقس الرّأسء وني الأسفل نفس 
لزج لا اهُا الذي ر به عن الكل لهذا لو وَضَعٌ يده على رأسِهًا وقال: هذا الرس 
طاق لا َطُلق؛ لأ وع اليد قرينة على إرادَةٍ تقس الرأس» بخلافي ما إذا لم يَضَعْهًا عليه 
كما يات 7 لأ هُ يكونٌ .ععنى هذه الذّاتْ» فليتأمّلٌ. 


عع ا 


(قولة: ثم اعلّم أن كلا ين القن سكول إخ) قد يرجه الأول أله بالإضافين تح إضافة الاق إلى 
اسن مائو يد حرط لوقو ؛ وانفرد الصف الأسفلٌ بزيادة طلقةٍ فل لعدم الإضافة إلى ما يعبر به عن 
الكل وعلى هذا ي ن 1 لنصف لعن مسا لا عير به عن الكل. ووه الا ثاني بان الراة باخُرء الشَائِم الذي 
يصح إضافة الاق له ما يشمل الأو عى أن الصف مما يعبر به عن الكل ولا شك أن الصف 
الأعلى اسم هذا الحزء لا تقس أو بقال: إن في حكم اجخزء الثاني ويدل لذللك ما قل في "الفح" في توجيه 
الؤقوع: ((إذا ضيف للجزء الشائع» فلاف اء الشائع؛ ER‏ 
كذ الد لع و هك أذ للم لا وسزة المبسمى بون اا و ا 
الات وبهذا تضرح هذه الحادثة ويسقط الإشكال» وعلى هذا لو اقتصرَ على إحدى العبارتين لا يفخ شيءٌ 
على الأول وعلى الثاني إن ذكرَ الصّدر وقح واحدة والأّ فيان ولا نظر لوحود را رعو 
الواحدة أو الثلاثي» ثم رأيت في "ال ربد" نقلاً عن "الينابيع" : («إن أضافة إلى عضر لا قى الإنسان بفقده 
بق ولذ قي بدو لا يقع»؛ ومثله في لن لا قى الإنسال فقيو قيل: ورذ عليه لقأب قال 
"الرْغيناني": ((لا رواية في القأبع) اه. 


)١(‏ المقولة ]١771[‏ قوله: ((وكذا الاست إلخ)). 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .۳٠١/۳‏ 


ا 31 


(۳) ص۱۸۷ 


الجزء التاسع تبتر ا سے باب الصريح 


أو الوح أو وض يده على الرأس أو العُنتق) أو الوحه (وقال: هذا العضِوٌ طالق 
م بقع في الأصح) لأنه لم يَحِعَلهُ عبارة عن الكل بل عن البعض”", حتى لو لم 


هع برو 


يَضّعْ يده بل قال: هذا الرس طالق» وأشار إلى رأميها وقح في الأصح» ولو نوّى“ 
تخصيص العضو ينبغي أن يُديِّنَ "فتح". (كما) لا يقعٌ (لو أضافةٌ إلى اليد) 200 


]111۲[ (قوله: أو الوّجحَه) أي: منك» ر" 


۳ (قولة: بل عن البعض) بقرينة ذکرر منك ) في الأول ووضع اليد في الأخير. 

]1€ (قولة: بل قال: هدا الرس ومثلهُ فيما ب 56 الوه أو هذه اة 

والظاهر أنه هنا لا يد ِن التعبير باسم الرأس ونحووء NS E‏ 
لَمْيَقَعْ؛ لان ار به عن الكل هو اسم الرس ونحوه لا اسم العْضوِء نظيرٌ ما قدّمدا آيفاء تأمّل. 

٠٠١‏ (قولة: َع في الأصّح) وها لو قالَ لغيرو: بعْتُ منك هَذَا الرس بألف درهيء 
وأشارٌ إلى رأس عبليو» فقالَ المشتري: قبت جَارَ ابيع "بحر" عن "الخايّة"”. 

T1‏ (قولة: "فتح') قد عبارتة قبل صفحة. 

]1۹۲۷( (قولة: كما لا يقم لو أضافةُ إلى اليد لأنةُلَمْ يشتهر بين اناس التعبيرٌ بها عَنِ 


الكل حتى لو اشتهرٌ بين قوم وق كما مناه عن "الفتح". 


() في "و": («العضر)). 

(۷) في "ط": ((لوی))» وهو تحريف. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١١/١‏ 

(4) المقولة 1793"١ع‏ قوله: ((عملاً بالإضافتين)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۸۱/۳. 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق ٠٥۷/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(۷) المقولة ]١711١[‏ قوله: ((وكذا الاست إلخ)). 

(8) المقولة [۱۳٠٠١7‏ قوله: ((وكذا الاست إل)). 


4۳1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ان ا ر دعل حاشية ابن عابدين 


إلا نة احاز (والرّحُلء والدُبْرِ والتشّعْرء والأنفيء والسّاقء والفت والظهر» 
ل # و 
والبطن» واللسان» رال والف» والصذرء والذَمنء والسن: والريق» والعرق)... 


۳۲۸ (قولهُ: إلا به ة الْجَاز) أي: بإطلاق البَعْضٍ على الكل إذا ل ك تهر فلو 

شتَهّرَ بذلِكَ فلا حاجة إلى ية امحاز وذكر في "الف "© ما حاصلة: ((أنة عند "الشافعي”" 
7 باضافته إلى اليد ولحل ونحوهِمًا حقيقة وبياكُ ذلك أن الطّلاق مَل الرأة؛ لأا مَحَلُ 
النكاح» ومَحََيّةَ أحزائها گاج بطريق اة فلا يَقَعُ الاق إلا بالإضافة إلى ذاتِهًا أو 
إلى حزء شائع منها هو مَل لتصرّفاته أو إلى معين عبر به عَنِ الكل حتى لو أُرِيْدَ نفس 
يغ فاحل يي أن ما ُلك تي مل يكو محلا إضافة الاق إليه على حقيقته دون 
صيرورتِه عبارة عن الكل ؟ فعندةُ َعَم وعندنًا لاء وأمّا على كونه مَحَاراً عن الكل فلا إشكالٌ 
نه ق يَأ كان أو رحلا بعد كونه مُسقِْمَا لَه اه. أي: مخلاف نحو اربق والظمُر؛ فاه 
لا يستقيم إرادة الكل به. 

والحاصلٌ ‏ كما في "البح" - : أن هذه الألفاظ ثلاثة: : صَرِيحٌ يُقَعْ قضاءٌ بلا ية كالرقبَقه 
وكنَايَة لا يمع إلا ية كالب وما ليس صَرِيحا ولا كناية لا يْقَعُ به وإن نوی كالرّيق والس 
والشّعْرٍ والظفر والكبي””© والعرّق وا 

19%1 (قوةُ: والدقن) قلت: إطلاق الذقَنِ مُرَادٌ بها بها الكل رمق ". ؟/أم عرف مُتْتَهرٌ 
الآنّء فإنه يُقَالُ: لا أزال بخدر ما دامت هنو الذقرُ ال فينبغي أن تكون كالرأس. 


0 


(قولة: فإنه يُقالُ: لا أزال بخير ما دامَتْ هذه الذََنٌ سالمة إل قال "السندي": ((إنّما يراد بها في 
هذا المثال اللّحية)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ۳١۱-۳۹۰/۳‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۸۲/۳. 
(۳) في "م": ((والکد)). 


الجزء التاسع ل للللدم هم 1‏ 3 ياب الصريح 


وكذا الثذي وَالدّم "جوهرة"؛ لأنه لا يعبر به عن الجملة» فلو عير به قوم عنها 
وق وكذا كل ما كان من أسباب الحرمة لا الحل اتفاقا ae‏ 


۳۳۰ (قولة: وكا الذي والدَمُ "جوهرة") أقول: الذي فى في "الجوهرة": ((إذا قال: 


ر ت ار 


دمك فيه روایتان» اة مما يقم لن لدم يعر به عَنٍ ا ل ی كله م 
اه. وَهَكَذَا نقَلَ عن ن "الجوهرة" في "البحر 00 الثم "0 ونقل في 'النهر "ع عن "الخلاص © 
تصحيح عَدَم الو كا هو ار التون. 

(T1111‏ (قوله: لا يعبر به) أي: بالمذكور مر هذه الألفاظ, "س" 

19 (قوله: فلو 2 به قوم) أي: ما کر ولا حصُوص لَه بل لو عبرو بأي 
ار E‏ ا 
اا کات يلال راکو ما نص ((يُجب أن اط في أمر الطّلاق إذا اف إل 


مكو 


الد والرّحلٍ بالْسّان الت رکې؛ فإنهُمًا فيه يعبر بهمًا عن اة والذّاات)) اه "طط" .٠‏ 
٣۳۳‏ (قولة: وكذا إل أصلْ هذا في "الف" يكيف دك ران او E‏ 


)١(‏ في "و": ((قوم به)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 1/9 .١١‏ 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۸۱/۳. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قف5١5/أ.‏ 
(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في الإضافة ق٤‏ ۹ /إب. 
(<) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ١١١/۲‏ . 

(۷) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 1117/5. 
(۸) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .557/1١‏ 

(9) لم نهتد إلى معرفتها. 

. ١١١/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٠١( 

.٠٠٠/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية .س .بإ لبس حاشية ابن عابدين 


(وجرء الطلقة) ولو من ألفي زه (تطليقة) لعدم التجرئ ةب د E REE‏ 


ل 


كاليّدٍ وال جل والإصبع و لبر لا يَقَعُ م الطلاقّ بإضافتِه إليه حلاف ل"زفر" و"الشافعي 
و"مالك":و"الحمد" ولا حلاف انه بالإضافة إلى الشعْر والفلقر والسّنّ و اربق والعَرّق”") 
لا يق : ثم فال: ((والعِمَاقُ وَالظَهَارٌ والإيلاءُ وكلٌ سَبَبِ مِنْ أسباب الحرمة على هذا 
المفلافيء فلو ظَامَرَ أو آلى أو أَعتَقَ إِصْبَعَها لا يصح عندناء ويْصِح عَندَهُم وكذا العفو عَنِ 
القِصّاصِء وما كان مِنْ أسباب الل كالنكاح لا يصح إضافتة إلى الخرْء المعيِّ الذي لا يعبر 
بو عَنِ الكل بلا جلافر) اه. 
قلت: ولم يعم ينه ينه كم الإضافة إلى جزء ء شائع أو مًا ب يعبر به عن الكل في النکاح» 

د م هناك قولهُ: (ولا ينعَقِدُ لت نصفك في لادج اطا حا جز لاجد أذ 

يُضِيفَهُ إلى كلها أو ما يعبر بو عن الكل ومنة: افر والبَطنُ على الأشبَّي "ذيرة" وَرَحَحُوا 
ف الطّلاق حلاف فيحتاج للقرق) اه. وقدمن9» لم على ذلك وأنّ من احتارً 
النكاح بالإضافة إلى الظهر والبَطن احتار الوقوع ي الطّلاق» ومن احتارٌ عدم الصحّة في 0 
احتار عدم الؤقو ع فلا حاحة إلى الفرق. 

]1€ (قوله: وان القت خْرْء) بان يقول: أن نت طالق القن حْرْءِ ِن ۽ طَلَقَة 
Ot‏ 

0۳۳ (قولة: لِعَدَم لتَجَرّي) أي: في الطّلاق» کر جزو كَذِكر کله صو لكلام العاقل 
عَنٍ الإلغاء؛ ودا حَعَلَ الشَارٍع العفو عن بعض القِصّاصٍ (ماق".؟ابع عقوا عن كل "نهر" 


)١(‏ في "الفتح": ((والحمل)). 

(۲) 45/8 وما بعدها "در". 

(") "الخانية": كتاب التكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ۳۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية'). 
)٤(‏ المقولة [59١١١ع‏ قوله: ((ورجحوا في الطلاق حلافه)) وما بعدها. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح 11 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5"١؟/ب.‏ 


الجزء التاسم 3 ل ل لللى ‏ لقو دمل بابالصريح 


فلو زادَت الأجزاءٌ وقَعَّ أحرى وهكذا ما لم يقل: نصف طلقةٍ وثلث طلقة وسدس 


00 ر ي ۶2۶٥‏ وور۶ بي ب رور 
وعلى هَذا لو قال: أنتٍ طالِقّ طلقة ورَبُعًا أو نصفا طلقت طلقتين» "جوهرة”". 
٠۴‏ (قوله: فلو رادت الأجرَاء") أي: مَعَ الإضافةٍ إلى الضّمير كأنت طالِق نف طلقةٍ 
50 0 1 3 4 و مە ي قر 
وثلئها وربْعَهاء فقد زادّت الأجزاءٌ على الواحدة بنصف السدس» فتقع به طلقة أحرّى» "ط"7". 


5 0 
ا لم 


[TY]‏ (قولهُ: وَهَكَذَ) يعني لو زادّت الأحزاء على الطلقتين وقع نلا نحو: انت طالق 
38 طَلْقَةٍ وثلاثة أرباعِهًا وأربعة أحماسيهاء "ح”. قال في "قح القدير"”: ((إلاً أن الأصّحّ في 
اتاد المرْحع وإ زادَتْ أجراءُ واحدةٍ أن تَقَعَ واحدةٌ؛ لأنهُ أضاف الأجزاءً إلى واحدةٍ» نص عليه 
في "المبسوط"”” والأرّلُ هو اسار عند جماعة مى الَشَايخْ)) اه. قالَ في "البحر"": ((وعلى 
الأصّحّ لو قالَ: أنتٍ طالِقٌ واحدة ونصفهًا بقع واحدة كما في "الدّيرة"» بخلافو واحدة 
ا 20101111 


(قولة: قال في "فتح القدير": إلا أن الأصح في اتحاد ارجم إل) عبارة "الفح" هكذا: ((ولو زا خُرمُ 
الواحدةٍ مِثْلُ: نطف طلقةٍ وسدسيها وثلئها ويها وقعّت يُنتان؛ روم كون الحزء الأخير من أحرى» وعلى هذا 
لو قيل: تقمٌ ثلاث إذا قال: نملف طلقة وثلنها وسبعة أنمانها ل يعد إلا أن الأصحٌ في اتحاد إلح). 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١8/7‏ بتصرف. 

(۲) في "ب": ((الأجراء)) بالراء المهملة بدل الزاي» وهو تحريف. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1157/7. 

9( "ع كتاب الطلاق ‏ باب الصريح قA ١‏ /ا. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .۳٣۳/۳‏ 

.118/5 "المبسوط": كتاب الطلاق  باب من الطلاق‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 78/7 بتصرف. 

(8) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني في إيقاع الطلاق ‏ الفصل الأول في الطلاق الصريح .5501/١‏ 

(9) "امحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ القصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آحر في إيقاع بعض 
التطليقة ١/ق‏ ه78 /ب. 

.۹۸/۳ "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما بيان ركن الطلاق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 60 ل سسا ١إ‏ ل ححاشية ابن عابدين 


فيقعٌ الشلاث» ولو بلا واو فواحدة؛ ولوقال: طلقة ونصفها فتنتان على المختار 
ابووون الكو جك لو كان كان ال ربعا فعا الا رق واخ فا 


ف ((ولو بحاو العَدَدُ عر وَاحِدَةٍ ولم يلك هذا في ظاهر الرّوَايةَ» واختلفَ المشايخ فيه» 
قال بعضهم َم تطليقتان» وقال عم والعدة) اه. 

014 (قولة: ميقع الكلاث) لان انکر إذا اید كرا كان الثاني غير الأول تکام كل 
ری بغیلاف ما إذا قال: نصف تطليقة وها وسُدُسَهَاء حيث تَقَمُ واحدة؛ لأنّ الشاني والشالت 
غي الول وهنا ي الخو يهاء ا غو افا بم إا واحدة ي الور كلها ارا 

۳۳۹ (قولة: ولو بلا واو فَرَاحِدَ أي: بان قال: صف طلقَةٍ ثلث طَلْقَةٍ سدس طَلْفَة 
لدلالة حذف العاطف على أن 1 الأجزاءَ مِنْ طلقَة واحدةٍء وأنّ الثاني بَدَلَّ مِنَ الأوّلء واشايث 
يدل ن الثاني» لبد ھا هو ق 

1147[ (قولة: على لحار أي: عند جماعة مِنَّ الشتايخ» وقد علمت عن "المبسوط”7 أن 
الأصح خلافة عند اتحادٍ لمرْحع» رأة جر عليه ق: “النعيزة" و "ال 

1411 (قوله: وكذا لو کان مَكَانَ السدس 0 7 نص عاد "القهستاني ”0 تقلا م 
"يط ": ((لو قال: نملف تطليقة ونث تطليقة وري تطليقة فثنتان على الحتار» وقيل: واحدة 
ولو كان مَكَانَ الرئع سدس فثلاث: وقيل: واجدة 6 أه, 

والظَاهر أنه سبق لم مِنَ "الفهُستاني"؛ فان في الثانية و إلا خُر على الواحدةٍء وجَعَلَ 


الواقع فيها لدم وف الأول زا زات وحَعَل الواقِع : ثنتين» مَعْ ا أنه جب ا أن (۳/ق٤ ]/۲١‏ يكوث الواقع 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .٠١۸/۲‏ 

(۲) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بیان ركن الطلاق 49/7 بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 781/7 بتصرف. 

.١79/5 "المبسوط": كتاب الطلاق  باب من الطلاق‎ )٤( 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق 4/١‏ 70. 

(5) "حيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق - نوع آخخر في إيقاع بعض التطليقة ١ق‏ 716 /ب. 


ETV/Y 


الجزءالتاسع ‏ لل دا ٣۹ا‏ باب الصريح 


مفو م و ووو ووو ووو ممم مم ةورع امم ممع امام امم ااام العامة 


ا 


ثم ي ال رتين؛ لأنّ اعتبارَ الأحز اء ا هو عند اتحاد ال 5 ا عند الإتيان بالاسم لک 
1 حَرْءِ بطلقةٍ كَمَا تقد" على أن عار "حيط" كما نقلَهُ "سط عن "الهندية"”" مَكَذَا: 0 
ل: انت طق نصف تطليقة وُت تطليقة ومس تطيقة قح ثلاٌ؛ أن أضاف كل جُرْءِ إلى 


E 


e‏ إذا كيرت كانت الثانية غ غيرَ الأولّی» ولو قَالَ: نصف تطلقة وها وسُدْسَهَا 


يَقعُ واحدة فان جاوز جحمو ع الجر تطلهة بان كال صف فة وما وربُعَهًا قيل: تفع 
واحدةٌ وقيل: ثنتان وهو المختار» 5 في "محيط السرحسيي" وهو الصحيح كتا في "الظهيرية'"”)) 
اھ وقش عن ا أنه ن ایر متك قوع الواعلة وغلى كل رر الات 

هو الإضافة إلى الضّمير لا إلى الاسم اکر ؛ لکن رايت في "التاتر ا2" عن "حيط" ما نصّهُ 
وودر 'الصّدرٌ اهي" في "واقعاته": إذا قال لهَا: نت طالِقّ نصف تطليقة ونث تطليقة وريعَ 

تطليقة تطليقةٍ تقح ثتان هو المحتار على قياس ما ذَكَرَ "الصّدرُ الشهيد" ينبغي في قوله: أنت طاق نصف 
تطليقة ول تطليقة وسكسٌ تطليقة َع تطليقة واحدة) اه. وهذا اقل إشكلاء وكأنهُ مبيّ على 


صمل 


اعتبار الأجزاء في الإضافة إلى الاسم ال رة أيضا كالإضافة إلى الضّمير لكنةُ حلاف ما حَرَمَ به في 
"البدائع ٩‏ و" (AM.‏ و "ال "ا" 0( ا 6 7 الفرق 5 د 1 


)١(‏ المقولة ]١77178[‏ قوله: ((فيقع الثلاث)). 

(۲) "ط":. كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 111/7, 

(77) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني في إيقاع الطلاق ‏ الفصل الأول في الطلاق الصريح .٠٠١/١‏ 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني - الفصل الثالث في إضافة الطلاق إلى أجزاء المرأة اخ ق . 

(ه) المقولة 3711813 اع قوله: ((وهكذ)). 

.٠٠۲/۳ "التاترخحانية": كتاب الطلاق  الفصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق‎ )١( 

(۷) "الحيط البرهاني": كناب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آحر في إيقاع بعض النطليقة ١/ق ۲٠٠‏ /ب. 
(8) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق ۹۸/۳. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 757/9 

.۲۸۳/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )٠١( 

.ب/؟١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية لب دا ©وو د لس حاشية ابن عابدين 


وسيجيءَ أن استثناء بعض التطليق لغ بخلاف إيقاعه. 

(و) يقح بقوله: (مِن واحدةٍ إلى ثنتين أو ما بين واحدةٍ إلى E‏ 
و) بقوله: من واحدة أو ما بين واحدةٍ (إلى ثلاث ثنتان) الأصلٌ فيما أصلةُ الحظرُ 
دحول الغاية الأو لى فقط عند "الإمام"» O SE DSR SE.‏ 


1۳147 (قوله: وسيجيء 02 أي: متنا في آخير التعليق يف قال 0 حراج ٠‏ بعض التطليق 
َْرٌ جلاف إيقاعهء فلو قَالَ: أنت طاق لاا إلا نملف تطليقةٍ كم الثلاث في المختار ) اه. قال 
في "الفتحج””": ((وقيل: على قول "أبي يوسف" ثنتان؛ لأنّ التطليق لا رى في الإيقاع فَكذَا في 
الاستثناء» فكأنهُ قال: إلا واحدة)). 

1516 (قولة: بمخلاف إيقاعه) أي: إيقاع البَْضِء وهو ما ذكرّةُ هُنا. 

٠٠٠١‏ (قولة: ويَقَمْ إل كان الأَولّى بالصنف تأخيرٌ هلرو المسألة عَمّا بعدَمًا كما فَعَلَ في 
"اهداية"“ و"الكنر'”” لِيَقَعَ الكلام على الأجزاء متصلاً. 

]1۳146[ (قوله: فا مله لحر أي: بان لا يباح ل ِدَفع الحاحة كالطّلاق. 

e‏ 1 عند "الإمام') وقالا: بڈخول الغايتين» َع في الأولَى ثتتان» وفي الثانية 
ثلاث وقال "رقن" لا يقم ف الأولّى شي ويَّقعُ في اثانية واحدة وهو القياس؛ لِعَدَم حول 
الغايتين في د ۳ق ۲۰/ب] بعك مِنْ هذا الحائط إلى هذا الحائط» وقول الثلائة استیحساكٌ 
بالعرف» وهو أن َد الکلام می ذکر في الف وكات بين الغايتين عََدَدٌ يراد به الأكثرٌ مِنَ 
اقل والأقلٌ مِنَ الأكثر كقولك: ميني من ميتي إلى بين أي: أكثر من ستين وال مِنْ سبعين 
(۱) ص۷٤٥‏ "در". 
(؟) ((حيث قال إحراج)) ساقط من "الأصل". 
(*) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستفناء ٤1۷/۳‏ . 

(5) "امداية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .۲۳۲/١‏ 
(5) انظر "شرح العيي على الكتر": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠۷١/١‏ 


الجزء التاسع ‏ س هوهو سسسب پاب الصريح 


وفيما مرحعة الإباحة کان من مالي من مائة إلى آلف الغايتين اتفاقاً. 
(و) يق (بثلاثة أنصافب طلقتين لالع وقيل: نتان (وبثلاثة أنصافي طلقة) 


قفي نحو طالِقّ مِنْ واحدةٍ إلى ثنتين التفى ذَلِكَ العف عند "الإمام"» فَوَحَبّ إعمال طالق» فوم به 
واج وين الكل قبا أله وک كعد ون عالى من درهم إلى درهمين» نّا ما أصله احفر 
فلا" إن حَظَرَهُ قرينة على عَدَم إرادة الكل إلا أن الغاية الأولَى دلت ضرورة؛ إذ لا بد مِنْ 
ریما تركب ب عليها الطلقة الثانية؛ ذلا نيبلا أورَى» بعجلافب الغاية الثانية وهي لَلات؛ فإنة 
يصح قوع الثانية بلا تالشةء أنّا في صورة: مِنْ واحدةٍ إلى ثشين فلا حاجّة إلى إدخالهًا لِعَدَم 
الضرُورَةٍ المذكورق ونام تقريره في "لفت" . 

0 (قول: العَاييْن) أي: دحول الَايتين» قله ُد الكل أي: الألف في الال المذكور 
كما فاده في "البح ر" فانم 

]114۸[ (قوله: ل 24 لأنّ نمف ؛ التطليقتين واحدة قلا فثلانّة أنصّاف و لين ثلاث 


5 یقات ۽ ضَرورة» ائ 
]1۳144[ (قوله: وقيل: يُنتان) لأنّ التطليقتين إذا نصفتا كانت أربعة بعَةَ ضاف فثلاثة منها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويقع بثلائة أنصاف طلقتين ثلاثة» أقول: قد سعلت عن رجحل قال لزوجته: يا مائة أو أنت مائة 
طلاق» فأفتيت بوقوع الثلاث» وقد صر ح الشافعيّة بوقوع الثلاث فيهاء قالوا: ا ذلك اتصافها بإيقاع الشلاث 
بخلاف: أنت كمائة طالق لا يقع رة د ليغ امل الان درة ارف لأنه للتيقن» كذا في "شرح 
المنهاج" للرملي وابن حجر. وقواعدنا لا تأباهء وا لله تعالى أعلم. انتهى. حير الدين الرملي)). ق74١/أ.‏ 

(؟) عبارة "الأصل": ((فلا يدل عنده)). 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .۳٠٤/۳‏ 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((فرع: في "التاترعانية" عن "المنتقى": إذا حاطب الرجل غيرهُ وقال: امرأتي طالق أو بع عبدي 
هذاء فباع عبده سقط الطلاق عن امرأته. اه.)). ق۱۷۹/أ. ّ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح .۲۸٤/۳‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق50١؟/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س إو ب حاشية ابن عابدين 


رور 


و لسر م ا ا 1 ik HEEE‏ 

طلقة ونصف» فتكمل تطليقتين» واجیپ بان هذا التوهم منشؤه اشتباه قولنا: نصفنا تطليقتين 
ونصّفنا كلا مِنْ تطليقتين» والثاني هو اموب للأربعة أنصافي واللفظ وإِنْ كان يَحْتَمِلهُ - ولذا 
لو نواه دين - لكنه حلاف الظاهرء "نهر" . قال في ٠"‏ لف" : ((لأن الظَاهِرَ هو أن صف 
التطليقتين تطليقة لا صقا تطليقتين)). 

.ها" (قوله: أو ز نصغ ' طَلفَتيْن) وكذا نصف ثلاث تطليقات» ولو قالَ: نصف تطليقتي: 
فواحدة» أو ذ نصق ' لاٹ 1 تطليقات فثلاث» ا 

AE 0‏ و ف و 0 ET)‏ ص اھ 

1ه" (قوله: طلقتان) لأنها طلقة ونصف» فيتكامل النصف» وفي نصفي طلقتين يتكامل 
ر ا 

o£ 5-5‏ 1 5 7 2 50 ا و ع Er‏ ا 3 

قلت: وينبغي أن يكوث: أربعة أثلاث طلقةٍ وحمسة أرباع طلقةٍ مل ثلاث أنصافم 

A‏ (قوله: وقيل: ق ثلاث) لأ كل نصفب يکام في نفسيف قتصير تلاا 

oj 0 nu 5 1 Hu a له مر‎ FA a 

»" (قولة: والأوّل أصّح) قال في "البحر 0 ((وهو النقول في "الجامع الصخير‎ ٠٠۴ 

عم ست ب nê‏ هعم ون © قن 7 م اسم م 
واحتاره "الناطفي 8 وصححة "العتابي )) اه ثم دک للتنصيفب (۳/ق ٠٠‏ ۲/] اني عش صورة» 
وذ كر أحكامها فراحعه. 
(1) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١”/ب.‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .۳٠۹۲/۳‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۸۲/۳. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/9 
(5) لم نعثر عليها في "الجامع الصغير"؛ بل رأيناها في "شرحه" لقاضي خان» انظر "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق - 

باب إيقاع الطلاق قه١١/ب.‏ 

00( ف "الأصل" و" و"ب": ((اثني عشر)). 


11 


الجزء التاسع ‏ .س ۹۷ الس د( بياب الصريح 
لأنه يكثرٌ الأحزاء لا الأفراد (وإن نوّى واحدة وثنتين فثلاث) E‏ 


4ه" (قولة: لأنه يكر الأجزاءً إلخ) أي: أنّ الضّرب يُوَثْرٌ في تكشير أحزاء المضروب 
لا في زيادة العَدَهِ والطلقة الي َعَلَ لها أحراءً كثيرة لا ترد على طَلقَةِ ولو زا في العَدَدِ َم يى 
في الدنيا فقير؛ نيَب درهمة في مائو فيصو مالته ثم الائة في ألفي فتصيرٌ مائة ألفي وقالَ 
"زف" و"الحسن بن زياد" و"الأئمّة الثلائة": يَقَعُ ثنتان؛ لگ عرف أهل اليساب فيه تضعيف أحد 
العَدَدَيْن بعَدَدٍ الآر ورحَّحَهُ في "الف "© بأد الشف لا ينم والفرض أنه تكلم بعُرْفِهمْ 
عع چ ر ا N Ê Ê‏ سس 5 7 20 و وه 53 
واراده» فضار كما لو اوفع بلغو اخرى فار أوبغيرها زهو يدريهاء والإلزام ‏ بأنه لو كان 
كَذَلِكَ لم ببق في الدنيًا فقيرٌ - غيرٌ لازم؛ لأنّ ضرب درهيه في مائة إِنْ كان إعبارا كقوله: 
عندي درهمٌ في مائة مدقي E‏ روزن كاذ ومو E E‏ نا 
لا ينجل بقوله ذلك واتارة أيضاً في "غاية البيان"» وما أحاب به في ٠"‏ البح ر" من أن قولّهُ: 
A E a‏ 
كما لو تى بقوله: إسقني الماءَ الطّلاق» فإنه لا يمع - رده "المقدسي" بأنّ اللّفظ صريحٌ؛ أي: 
0 لأهلِ اا صَرِيح في معناة العرفي» وکذا رَه ي ا ونح" »قال 
"الرحمييٌ": ((فترَادٌ هذه و المسألة على الْسَائلٍ الْفتى بها بقول "زقر") اه. أي: لأنّ احق "ابن 
اهام" م من اهل الترجبح كما اعرف به صاحب "البحر"”* في کتاب القضّاء. 

]110°[ (قوله: فقلاث) لأنهُ يحتملةُ کلام فن الواوً للجمعء و يَجْمّعْ المظروف» 


(Yr نظ‎ 


فصح أن يُرَادَ به معنى الواوء "بحر" . وفيه تشديد على نفسري "نهر 


7557/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/9 بتصرف: 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/أ.‏ 

6 "المح ": كتاب الطلاق ‏ باب ف بیان أحكام الصريح دإ TY‏ 

(5) "البحر": فصل: يجوز تقليد من شاء من امجتهدين 1917/5 وعبارته: ((لكن هو أهل للنظر في الدليل)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 788/9. 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/).‏ 


قسم الأحوال الشخصية .دل دا 4 د حاشيةابن عابدين 


لو مدخولاً بها روني غير الموطوءةٍ واحدةٌ ك) قول لها: (واحدة وثنتين) لأنه لم يبق 
لشتين محل (وإن نوی مع الثنتين فثلاث) مطلقاً. 

(و) يقم (بشنتين) في ثنتين ولو (بنّة عرس ثنتان) لما مسر ولو نوی معنى 
الواو أو مع فكما مر (و) بقوله: (من هنا إلى الشام eS‏ 


001 (قولهُ: لو محولا بها) أي: ولو حكما؛ ليشمل المحتلى بها فان الطلاق في العِدٍَ 
يَْحَقَهَا احتياطاًء وهو الأقربُ للصّواب كما تقدّم”" في أحكام الخَلُوَةٍ مِنْ باب المهرء ويَسَطْنا 
الكلامٌ عليه هُنَاك. 

08109 (قولُ: كقوله لََا) أي: لغير الموطوءة: أنت طالِقٌ واحدة وشتين فإنها تين بقوله: 
رة لال ذو فل اا نها 

۴۱۸ (قوله: فقلاث) لأنّ إرادة می رع د ((ي») ثابت كقوله تالى: نباون 
امم فاص اة َو € [الأحقاف - ]١7‏ فصارَ كما إذا قال لَهًا: نت طالقٌ واحدة مع بين 
فاه في "البسر ٠"‏ 

]1۳10۹[ (قولة: 0 أي : مخزلا بها أو ل 

. (قولُ: لما م05 أي: : بن قولو: 0 72 الأجزاءً لا الأفراد))» "سح"‎ ۳٣۹۰ 

08 (قول: فَكَمَا مر ) أي: ميقع [؟/قد. ؟اب] في صورةٍ معنى 00 ثلاث في 
الْدُحول بها وتان في غيرهاء وني صورة معنى ((مع) ثلاث مقا 


r 1 
و‎ 


(Wu ل‎ 
0 


)١(‏ المقولة [545 ١٠١ع‏ قوله: ((ولا عدة عليها)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 585/7. 
م 0 كتاب الطلاق بات الصريح YA‏ 1 
(f)‏ صلاة ١‏ "در" 
5 "ح": كتاب الطلاق باب الصريح قلا 1 


(5) صلاة 1548-1١‏ در . 
)¥( ا كتاب الطلاق ‏ باب الصريح قحلا ١ا/اً.‏ 


الجزء التاسع ل لل مدا 1988 لسلس تس باب الصريح 


E‏ م يَصيفها بطل أو كير فبائنة. 

(و) أنت طالق رعكة أو في مكة أ و في السار او الل أو الششمس» 
أو وب كذا تنجیز) يقع م للحال (كقوله: أنت طالقّ مريضة أو مصلية) أو وأنتٍ 
مريضة؛ أو وأنت 5 

(ويْصدَقُ) في الكل (ديانة) لا قضاءً (لو قال: عَتيْتْ: إذا) دحت أو إذا 
(لبيلت أو إذا مر ضت) وغو ذلك فيتعلقٌ به ل AS‏ 


AE‏ (قوله: a‏ رجحعية م أنه و بالقِصر؛ لأنةُ ف رقع في مكان ا وقح في كل 
الأماكن» فتحصيصة بالشَام تقصيرٌ باس إل ما ورا مل َيل صر حقيقة فكلا صر 
ځکيي» وهو بالرّحْعِي» وطولة بالبائن» ولاه لم يَصِفَهًا يعظم ولا كبر بل مَدْهَا إلى معا إلى مَكَان وهو 
لا ا فلم شت به زيادة شِدَق الوا 

11117[ (قوله: أو وت 05 أي: وعليهًا د توس ' غير لين 

ه٠٠٣٠‏ (قول: بقع ْحَال) تفس لقولو: ((تتجيز)». وذلك لاد الطلاق الذي هو رفع 
اليد 0 الخال وقد عل الشار ع لمن أراده أن على و ور أمر معدوم 
7 ا جحد الطّلاق عند وجحودق, والأفعال وَالرَّمَانُ هما الصّالحمان لتلك کو ا مِنهُمًا معدوم ف 
ندل ال يوْحَدُ بخلاف اکان الذي هو عينٌ ابت فاته لا د صو ر رر الإناطة بده وعَامُهُ في 'الفتح 0 

0050م (قولُ: لا قَضَاء) لما فيه مِنَ تفي على ا 

15 (قوله: فِيتعَلقَ) عَطف على قوله:( ويْصدّقْ )» وقوله:(به) أي: بالشرط المذكور في 
الصو Og‏ 


بإ/۲١۷ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 
.ب/۲١۷ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )۲( 
754/7 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )۳( 
785/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )٤( 
A: (ه) "ط": كتاب الطلاق ۔ باب الصريح‎ 


قسم الأحوال الشخصية م ا مهو« ددس سس حاشية ابن عابدين 


كقوله: إلى سنةٍ أو إلى رأس الشهر أو الشتاء, 
00 م وكذاة ق :شولك الذان أو ن لتك توت کد 


08159 (قولة: كقوله إلى سه ل ف "الات ترحائيّة”" عن "حيط" : ((ولو قال: أنت 
طاِقٌ إلى الأيلء أو إلى شَهْرء أو إلى سنق أو إلى الصّيِفيء أو إلى الشتاءء أو إلى الربيي أو إلى 
الخريف فهو على اة أَوْحُو: 

ما أن ينوي الوقُوعَ بعد الوقت الصاف إليه َع الطلاق بعد مُضريّه. 

أو ينوي الوقوع ويجعل الوقت للامتداد ميقع للحال. 

أو لا تكون أ يه أصلاً يع بعد لوقت عندنه. وللحال عند "زف" قاسَّهُ على ما إذا حَعَلٌ 
الغاية مانا كال مكة أو إلى بغداف فان بعل الغاية ويََحُ )لم اه. 

." (قولة: تَعْيْقٌ) لوحود حقيقته» "بجر‎ T۸] 

1۳147 (قولة: وكذا إلخ) أي: فيتعلق بالفعلٍ فلا تطلق 0 9 ا 

11۷۰3[ (قولةُ: أو في صلاتك)”" ولا نطق حتى ركم وسح وقيل: حتى رقع رأسّها 
مِنَّ السَّجْدَةٍ وقيل: حي اود الفتلة "ناد عا 

060 (قولة: وتخو ذَلِكَ) كقوله: في مَرَضِْك أو وَحَعِك فة لا فرق بين اليل 
الاختياري وغيرو كما في "الس" "ر" 1 


)١(‏ ((الى)) ليست في "و". 

(؟) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر ف طلاق الغاية والظرف 477/7 - 478 بتصرف. 
(") "انحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر في طلاق الغاية والظرف ١/ق‏ 555/أ بتضرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 585/7 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 85/9؟. 

(5) هذه المقولة مؤحرة عن الي بعدها في "الأصل" و""٠‏ وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لسياق "الدر". 
(۷) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر في طلاق الغاية والظرف 1478/59. 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح .۲۸٠/۳‏ 

.1١١8/7 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٩( 


الجزء التاسع .س 76.3 ب باب الصريح 


لن الذرف يُشبهُ الشّرطء ولو قال: لدحولك أو لحيضيك تنجيرٌ ولو بالباء 
0000 7 : و ا ل E‏ 1 7 ا 
عاي ) ک وي حيضك وهي حائض فحتى حخيض احری» ولي حيضتك ئ 


م م 


(TY‏ (قولهُ: لان الف يشبه بُ الط ِن حيث إن اروف لا يوجد بدون الفلرفيء 
كالشرُوط لا يُوْحَدُ بدون الشّرْطء تاه عليه عند عدر معنا أعين: الظراف» "نهر" 

[1Y]‏ (قولهُ: تين الأولى ((تتجر)) على أ فعل مض حواب (٣/ق‏ ٦۲۰ا‏ (لو) كما 
قال بعذه: ((تعلق)» اة ة الفعل» الما تر لاه أوقع الطّلاقَ للحّال؛ وعللَهُ بِمَا ذکي فيَقَعْ 
سَوَآء وح الول أو الحيض أو لا "رحمي". 

قلت: وينبغي أنا يتعلقّ لو ' نوّي باللام التوقيت كما في: لآق ألصّلَرة دلو َِشّمين 4 
[الإسراء - ۷۸]. 

]111۷4 (قوله: : ولو بالباء تعلق لأنهًا للإلصاق» وقد أُوقَعَ عليها طلقا مُلْصقَا بما کر 
قلا فع إلا به "رحمي". 

080 (قولة: وفي حَيْضِكِ إلخ) قال في "البداع"7": («وإذا قَالَ: أنتٍ طالق في 
حَيْضِك أو مَعَ حَيْضِكِ فحن ما“ رت الدَمَ ملق برط أن يستورٌ ثلاثة يام لان ل 
(«(في)) للظرْفيء والحيض لا يصح ظَْقا يحمل شَرْطَاء وكلمة((مع)) للمقارتَة فإذًا استمر 
لا ا نين اه کان حَْضا ِن حون وُحُوده بقع ِن ذلك الوقتم» واو في حَيْضِكِ فما 
لَمْ تَحِضْ وَنَطْهر لا تطلق؛ لأنّ الحيضة اسم للکامِلء وَذَلِكَ باتصّال الطَهر بها ولو كانت 


(۱) في "ب" و"م": ((تعلق)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق۷٠۲/ب»‏ ومن ((الظرف)) إلى((بدون)) ساقط من مخطوطة 
"النهر" الي بين أيدينا. 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الرسالة ٠۳١/۳‏ بتصرف. 


(5) في م : ((فحيث)). 


۳4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية د #ءمو لس حاشية ابن عابدين 


وف ثلاثة ايام ت تنجيرٌ وفي بحيء ثلائة ايام تعليق مجيء الثالث“ سوى يوم حلفه؛... 


٠. 2‏ و 2 َو 4 E E‏ 2 8 ي د ا ر 
حَائضًا في هذه الفصول كلها لا يع ما لم تطهر وتحض”" أخرى؛ لأنة جَعَلَّ الحيض شَرْطا 
للوقوع» والشرط ما يكون معدومًا على خطر الؤحودء وهو الحَيِض المستقبّلٌ لا الموحود 
3 الحال)) اه. 

قلت: وينبغي الوقُوعٌ لو نوَى في مدو حَيْضِك الموجودء تأمّلْ. وني "الجوهرة”": ((ولو قال 
لها وهي حَاِضٌ: إذا جضت فهو على حص قبل فإن عَنَى ما يدث يِن هَذَا الحيض فَكمَا 
توی؛ لأنهُ يَحْدْتْ حَالاً فحَالاَ بحلاف قوله للحبلَى: إذا حَبلْت وتوى هَذَا الل لا يَحث؛ لأنة 
شر له ا متَعددَة)) اه. وفي "الخاّة'"”': ((قالَ لحائض: إذا جضت فأنت طالقٌّ فهر على 
خض قبل ولو قال لَهّا: إذا جضت دا فو على دَوَام ذلك الحيض إل كر المي لأنهُ 
م حَيْضَةٍ في الغد ْمَل على الوا وكذا إذا مضت وهي ا بخلاففب 
قوله للصّحيحة: إذا صّحِحْتٍ قيقع كما سكت؛ لأنّ الصحة آم به لِدَوايه حكم الابتداء كقوله 
للقائم: إذا قَسْتَ» وللقاعد إذا قَعَدْتَ» وللمملوك إذا مَك والحيضر وار وان كان بد إلا أن 
الشرع لما على باب مل أحكامً لا تعن يكل زع نة قد حمل الك شيتا واحدا)) اه. 

۷م (قولة: وني لان آيام تَنجِيرٌ) لان الوقت يصلح را لكونهًا طَلِقَه ومتَى صلقت 
في وت طلْقَتْ في سائر الأوقاتي "بحر ". 

." (قولة: .عجيء الثالث) لان احيء فِعْلّ فلم يصح رقا فصار شرطاء "بر‎ ٠٠۷۷ 
ا («الثلاث)).‎ 
في السّخ جمييها:(( تحيض )» بالرّف» والصواب ما اثبتناة» والله أعلم.‎ )۲( 
بتصرف يسير.‎ ١١14/7 "الجوهرة النيرة":كتاب الطلاق‎ )11( 
بتصرف (هامش "القتاوى الهندية").‎ 4417/١ "الخانية": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 
785/7 (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ 
"البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح 787/7 بتصرف يسير.‎ )7( 


الجزء التاسع اس للستت سر الس ياب الصريح 


أن الشروط تعتبَّرٌ في المستقبل» ويوم القيامة لغ وقبلهُ تنجينٌ أي: E‏ 
وي طالي طارقه سس و a‏ عنس »وإ a‏ 
ونأل "اكنال" "كد" عن قال ا ا او ل ا 


0 


٠ ۳۷۸(‏ (قوله: لأ الشروط عبر في الْستقبل) عِلة لقوله :( یوی يوم حَلفِهِ )» فا يجيء 
اليوم عبارَة عَنْ بجيء اول زه يُقَال: حال يوم اللسمكة كما طلم الف واليوم الأول قد قد مص 
رل جر أفادهُ في "ابر ". 

فاده أذ هذا قيما لو لف ارا .وق فاد عا رو فال في اليل: انت طالق في 
بحيء ثلاث ایام طلقَتْ كما طَلّعّ الفجرٌ من اليوم الثالثي ولو قال: في مُضِي ثلاثة أيَامٍ إن قال ذلك 
يلاملا زوب شس لی هكَذَا ني بعض سخ الداع ».وق بعطيها ل تلن ی ر 
ساعة حَلِفهِ من اليلة الرابعق وهَكذاء ذكرَهُ "القوري") اه. 

1۷41 (قولة: لغ لان لتكاليف ا وإنما لَمْ يتنج لأنه جَعَلَ الوقوع في زمان 
معيّن والزّمان يملح للإيقاع» إلا أ أنه متم مانعٌ من إيقاعه فيب "س" . 

م0 (قوله: وقبلهُ تنجيز) لأنّ القبيّة ظَرْفٌ متس فَيُصْدُقُ بحين التكلم ل 

لخدلل (قولة: إن رقع 4 لفق أنه على ارم يكون : ا فَكَانٌَ فاصلاء وعلى 
امنب یکر ا التطيقةفَلمْيَكنْ امیا "تر" عن "فیط آي: ود یکن فاص حير 
َم کن قولة: في دولك ناتقا بل يی ب (طالق» فيتقيّدُ بو. 

]134۲ (قوله: وسال ند اع" 4 أشاك 3 إلى رد ما ذكره "ابن شام" 
(1) ((أي: حالا)) ليست في "ب" و"و" و"ط". 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7/85/7. 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي عشر ف إضافة الطلاق إلى الأوقات 471/9 بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠٠۸/۲‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠٠۸/۲‏ 


(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق۲۰۷/إب. 
(۷) في "ب": (رالکساي)). 


قسم الأحوال الشخصية د بل حاشية اين عابدين 


وعمم قف وو وم و ووو يو ويم و وو نمم و موقو رمو رلور ممم يرا رمام اموا فونه 


وس 6 


ف ا من الباب الأول مِنْ بحت اللام دراه كنب الرشید إلى "أي ل د 
ذلك فقال: هنو مسألة نحوية فقهية ولا اتن من اعا إل قتا في فسات لكساي فقال: إن 
رفع ثلاث طَلقَتْ واحدةً؛ لأنهُ قالَ: أنت طلاق» ثمٌ حر أن الطَّلاق الام ثلاث وإ نصبّها 
طت قلات لان اة انت فاق لحا وما يدهم مله رخ أ ملحا 

قالَ في "الفتحج””: ((وهو بعد كونهِ غلطا بعيدٌ عن معرفة مقام الاحتهاد, فإك ين شرطه 
معرفة العريّة وأسالييها؛ لأنّ الاحتهاد يُقَعُ في الأدلة السّمعيّة العريّة» والُذي نقَلّهُ أهل المت مِنْ 
هه المسألة عم قَرَا الفتوى حن وصَلَّتْ حلاف وأ لمرسيل "الكسائي" إلى "محمد بن اخسن“ 
ولا دحلل" ابي يوسف' ' أصلاً ولال "الرّشِيدٍ 35 "» وَلَمَقَامُ "أبي يوسف' حلي أذ يتاج في مثل 
هذا التر كيب مع إماميَه واحتهادو ور 7 اعت في التصرّفات من مُقنَضِيّات الألفاظرء فقي "المبسوط : 
ذَكَرَ "ابر سماعة" أن "الكسائي" بعت إلى "عمد" افر فيا إل »رايا عله نكن ن 
حرابه مام فانيتسنين لکا ایآ 

وذکر "ح e (Mn‏ عر "حاشية الخ ل"الجلال ال روه کا هو ال ۷3/۳7 ilr‏ 
في "تاريخ الخطيب البغدادي")). 


)١(‏ "مغينٍ اللبيب": الباب الأول من بحث ((أل)) ص لاب. 

6 ف "الأصل" و TT‏ وپ" :((أشأم)) بدل ((التام ثلاث))ء وما أثيتناه من "م هو الموافق لعبارة "المغي". 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 75/8/1. 

(4) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة فيما يشبه الطلاق ۷۷/١‏ بتصرف يسير. 

)٥(‏ في "م": ((لي)). 

./ "ح”":كتاب الطلاق - باب الصريح ق۷۹‎ )٦( 

(۷) المسماة "الفتح القريب في حواشي مغينٍ اللبيب": لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطي 
(ت١١3ه).‏ ("كشف الظنون" ١۷١۳/۲‏ "الضوء اللامع" ٠٠١/١‏ "النور الساقر" ص٤‏ 5 وما بعدها). 


(۸) "تاريخ بغداد": 511/1١‏ 


الجزء التاسع لل ٥ب‏ باب الصريح 


7 0 وار ي م ور 0 لم د ع عر 
فان برقي يا هند فالرفقُ لمن 202 وإن تعرقي يا هند فا رق أشام 


وى (قوله: فن ترفقي إلخ) بعد هذين البيتين بیت ثالث» وهو قوله: [طويل] 
ف بها أن كنت غر ريق وما لامرئ بعد اثلاث مق 


قل ف "اھر : رو "شرح لوده لال رلو خد اشن بال رَو 
بفتح القاء فق بضمّهاء ارق بالضمٌ وسكون الرّاء: الاسم مِنْ حرق بالكسر يرق بالفتح 
حرق بفتح الخَاءِ والراى وهو ضدٌ الرّفق» وي "القاموس ”“: أن ماضيّهُ بالكسر كقرح» وبالضم 
ككَرُم» وَيمَنُ من امن وهو البرک وأشأمَ ِنَ الشّؤم وهو ضد امن وذكَرَ "ابن يعيش أن 
في البيت الثاني حذف الفاء والمبتدا"» أي: فهو أَعْقٌ و((أن) تعليلية واللام مُقَدَرة أي: لأحل 
كونك غير رفيقة والمقدمٌ مصدرٌ ميمي من قَدَمّ ععنى تفم أي: ليس لأحادر ققدم إلى العشرةٍ 
والألفة بعد تَمَام الثلاث؛ إذْ بها“ مام الفرْقق) اه. 

مطلب: في قول الشاعر: فانت طلا والطَلاق عزمة 


سي ل 


]1144[ (قولة: فأنت طلاق) ا فيه ما قيل في: زيدٌ غ ار" 


NN ttt 


)١(‏ في ۲ و م: (لرع). 

(۲) البيت بلا نسبة قي "شرح شواهد المغي": .٠٦۸/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق٠‏ ١۲/ب.‏ 

)٤(‏ "شرح شواهد المغن": لانن الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١١۹ه).‏ ("كشف 
الفلنون" ١۷٠۳/۲‏ "الضوء اللامع" ٠٠/٤‏ "النور السافر" ص؛ ه وما بعدها). 

(ه) "القاموس": مادة((خخرق)) و((عن)) و((شأم)). 

(1) هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش» موفق الدين الموصلي الحلبي الأسدي النحوي (:-:547ه). ("وفيات 
الأعيان" 4/90 "إنياه الرواه" 29/5 "سير أعلام النبلاء" .)١ ٤٤/۲۳‏ 

(۷) في "ب": ((ولبتدأ)) وهو تحريف. 

(8) ((ثلاث إذ بها تمام)) ساقط من "الأصل". 

(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1١9/5‏ 


4 


قسم الأحوال الشخصية سسس بل سس سب حاشية ابن عابدين 


3 1 ع 3 7 2 9 o‏ ر و 
.......... والطلاق عزيهة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 
كم يَقَع؟ فقال: إِنْ رفع ثلاثا فواحدة؛ وإِن نصَبّها فنلاث؛ وتعامُة 
ف "مغ" وفيما لقناه على "اة ا 


(و) بقوله: (أنت طالقٌ غدا أو في غدٍ با اا AER‏ 


06 (قولة: والطلاق عزعة) أي: معروم عليه ليس بلغو ولا لوبي از 

14 (قولة: وتمامة في "المغي”") حيث قال: ((أقول: إِنّ الصّواب أن كلا يِن الرفع 
والنصب مُحْتَمّلٌ لوقوع الثلاث والواحدةء أمّا الرّفعٌ فلات ((أل)) في: ((والطلاق) إمّا بجاز لجنس 
كزيدٌ الرجل» أي: هو الرَّحُلٌ امعت به و عمد الذكري» أي: وهذا الطلاق المذكورٌ عزبمة 
ثلاثء فعلى العَهْديّة تقعٌ الثلاث؛ وعلى الجنسيّة تقعٌ واحدة» وأا النَصُبْ فإنه يحنملٌ أن يكون 
على المفعول المطلق» فيقتضي وقوع الثلاث؛ ا المعنى: فأنت طالقٌ طلاقا ثلاثاء ثم اعسرّض بينهمًا 
بقوله: والطلاق عزيمة: وأ يكون حالا من امسر في عزعة» وحيتقلر لا يازم وقوعٌ الشلاث؛ لأنّ 
المعنى: والطّلاقٌ عزعة إذا كان ثلاث بل يقعٌ ما نوا هذا ما يقتضيه الأمظء والذي أَرادَهُ الشّاعرٌ 
الثلاث؛ لقوله: فبيئ بها إل)) اه. 

لس م E N o‏ 0 9 1 > ا و ا 

وذكر في "الفتح"“: ((أنّ الظاهر في النصب المفعول المطلق» وق الرّفع العَهد الذكري» فيقع 
الثلاث» ولا ظْهَرَ من الشاعر أنه أرادة). 

087 (قولة: وبقوله: أنت إلخ) هذا عَقَدَ لَهُ ف "الحداية"””» وغيرها فصلا في إضافة الطلاق 
إلى الرّمان. 
)١(‏ انظر "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ۳۹۲/۱ (هامش "مع الأنهر"). 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١7/ب.‏ 
)٣(‏ "مغن اللبيب": الباب الأوّل ‏ بحث ((أل)) صلالا بتصرف. 


)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 758/7 بتصرف. 
(ه) "الهداية": كاب الطلاق ‏ فصل تي إضافة الطلاق إلى الزمان .۲۳٤/١‏ 


الجزء التاسع سس ل1۷ لل سس باب الصريح 


يَقَعُ عند) وصح في الثاني نة العصر) أي : آخر النهار إقضاءًّ وصدق 
هما دان ls‏ نت طالق شعبان RE SEDER‏ 


مطلب: في إضافة الطّلاق إلى الرّمَان 

۸ (قوله: عد طلوع لصبح) أي ي: الفجر الصّادق لا الكاذبيء ولكونه أخحصً من 
الفجر عبر بوه ووج هُ الوقوع عند طلوعِه أله وضقها بالط دق في جميع الغ فيتعين فيتعّن الجزءٌ الأول 
لعدم مراحم "بجر ". 

]1۳1۸4[ (قوله: وصح ف الثاني ا العصر) [/ق7١٠/ب]‏ لأنهُ وَصّفهًا به ٤‏ جڙءِ منه» 
ا 

۹۰ (قولة: أي خير النهار) تفسيرٌ مرا والظَاهِرُ أنه لو أراد وقت الضَّحُوَةٍ أو الزّوال 
صدق كذلك» "ط"0", 

۳۹ (قولُ: قَضَام وقالا: لا صح كالأرّل» ولا حلاف في صِحّتِهًا فيهمًا ديانة والقَرْقٌ 
َه عُمُوم لقا بدحولها مُقَدَرٌَ لا ملفوظا بها؛ لق لغة بين صت سنة وفي سنق ورا بين: 
لاصو عُمُرِي حيث لا ير إلا بصوم کل وف عمري حيث يبر بساعةٍ, وبين قوله: إن صمت 
شهراً فعبده حر حيث يَقَعُ على صوم جحَميعه» بخلافب: إن صمت في هذا الشهر حيث بِقَع على 
صم ساعةٍ منهُ كما في "الحيط'» َه خُرْءِ مِنَ الرمَان مَعَِكْهَا ية الحقيقة ومح حَذَفِهَا به 
تخصيص العام فلا يُصَدَّقُ قضَاء وهذا بخلافي ما لا رى الزّمانُ في حَفَد فإنة لا فرق فيه بين 
ذف والإثبات كَصُمْتُْ يوم الحمَُة أو في يويهاء ومام في "البح ر" و"النهر"”. 


)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۸۷/۳ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7841//9. 

() "ط": کتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١15/5‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۸۸/۳. 
(ه) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق۰ 


قسم الأحوال الشخصية .د .م دلدلل حاشية ابن عابدين 


(وفي: أنت طالق الوم غدا أو غدا اليومٌ اعتبر اللفظ الأوّل) ولو عطف بالواو 
يقع في الأول واحدة وف الثاني نتان كقوله: أنت طالق بالليل والنهار» أو أُوَلَ 


قلت: وكذَا لا فرق ينهم في ما يتجرّى زمانة مَعَ الم بِعَدَم شمُولِهِ معل: أكلتُ يوم 
اْحمْعَةِ أو في يويهًا. 

۳٠۹۲‏ (قوله: أو في شان فإذا لَمْ کن لَه يه طَلقَتْ حينَ غيب الس مِنْ آخجر يوم 
مِنْ رحب وان نوی آغيرَ شعبان فهو على المخلافيء "فتح'”". 

۳٠ ۹۴(‏ (قولة: اعتبرَ الف الأول فيع في اليوم في الأرّل» وني غد في الشاني؛ لأنهُ بذكره 
الط الأول تبت حْكْمُهُ تنجيزا في الأوّلء وتعليقا في الثاني» فلا يحتيل التغيير بذِكْر الثاني؛ لأنّ 
انحر لا ييل التعليق» ولا الْعلقٌ التدحين "نهر "". 

۳۹4 (قوله: ولو عَطَفّ إلخ) قال في اد ((لأنّ المعطوف غيرٌ المعطوفب عليه 
غير أت لا حاجة لنا إلى إيقاع الأخرَى في الأرلّى لإمكان وَضْفِهًا عَدَا بطلاق واقع عليها اليو 
ولا يُمْكِنُ ذلك في الثانية فيْقعَان)) اه "ح"”". 

]11۳146 (قولة: كقوله أنت طالق اليل والهّار أي: فاه يق 6 إذا كانت هنو المقالة 
في اليل وكذَا في أل اهار وآعر و إن كانت هذه المقالة في ول النھاں "ح"0©, 


(0 في "ط": ((أر)». 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .۳۷٠/۳‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 75١83‏ 

.٠٠٠/۲ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )٤( 
(ه) "ح": كتاب الطلاق  باب الصريح ق۷۹١/ وي مخطوطة "ح" هنا سقط فليعلم!‎ 

.]/١794ق "ح": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٦( 


الجزء التاسع ‏ ل دا ولع لا لس د باب الصريح 


وعكسيهء أو اليومٌ ورأس الشهرء والأصلّ أنه متى أضاف الطلاق لوقتين كائن 
الوم وإذا حاءً غد أو أنت طالقٌ لا بل غدا E‏ 


50 (قولة: وعكسيه) بار عَطْفٌ على مذحول الكّافيء يعي: إذا قال: أنت طالقٌ 
التهار واللَيلِء أو آخيرَالنَهَار وأوله لمت يتين إذا كانت هنو المقالة ليل وأو النهار أيضاء فلو 
كانت هذه اللقالة باھار أو آعرَ النهار انعكّس اکم في الكل كما في "لیے "ح"”". 

قلت: وهذا إذا لَمْ صرح في المعطوف بلَفْظ (في) لما في "الدحيرة": ((ولو قال ليلاً: أنت 
طالق في ليلك وي نهار أو قال نهارا: أنت طالق في نهارك وق (٣/ق۲۰۸/]‏ ليلك طقف ف كل 
وقت تطليقة» فإن توى واحدة ذيْنَ؛ لأنْهُ يحمل لفظه َمل لفظ (في) على معنى (مع) )). 

]134۷ (قولة: أو الوم ورأس اللشّهْر) أي: يقم واحدة ولو قال: رأسَ الشهر واليوم 
فثنتان» فكات الأَؤْلّى تقار على قولو: ((وعکسره)) كما لا يخفى. 

قله (قوله: كاين ومستقبل) كاليوم وغدل وأمّا الماضي والكائن كأمس واليومٌ ففيه 
كلامٌ يأتي”" قريياً في اشر وفي "الخائية””*: ((قالَ لا في وَسّطر النهار: أنتِ طالق أوَّلَ هَذَا 
اليوم وآبرة فهي واتخدةع ولو عکس فتنتان؛ أن الطّلاقَ الواقِع في آخير اليوم لا یکون واقعاً في 
وله يقح طلاقان)). 

ه۹٠٣‏ (قولة: انَحَدَ) لأنْها إذا طَلَقَتِ اليومَ تكونٌ طالقا في علب فلا حاحة إلى التعَدُهٍ 


.۲۹۰/۲۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل ف إضافة الطلاق إلى الرمان‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق79١/أ2‏ وفيه سقط فليعلم! 

(؟) ص١ 7١‏ وما بعدها "در". 

(5) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 570/١‏ بتصرف» (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(5) عبارة "الخانية": ((يكون واقعاً)» بالإثبات, 


قسم الأحوال الشخصية سم .وو ددس سس حاشية ابن عابدين 


لق - للحال7" وأحرى في الغد. 
لكر ووس اذه رس عق و مع موز تك لغو) أمّا الأول فلحرف الشك 


لك في "البحر””" عن "الاي : ((أنتو طالق الوم وبعد عا لمت ثنتين في قول "أبي حنيفة" 

و"أبي يوسف". ولا ووه أذ يوم وعدا لوقت ولحد لدُعحول اليل فيه بمخلافب: وبعد 
غل فهُمًا كوقتين؛ أن ترک یوما مِنَ اين قرينة على إراديه تطليقاً حر في بعاد الغ كما يأتي 0 
وریا ها و لكن ينك عليه وقوعٌ الواحدة في اليوم ورأس الشّهرء الا أن تحاف بأد اة شا 
إنا كان الف في ار نوم من هر فلا ود فاسيل» نامن. 

1۳۰۰7 (قولة: طلقت واه للحال راع بن الع أمّا في قولِه: أنت طالق اليومٌ 
وإذا جاءَ غَدُ فلأنٌ احيءَ شَرْط معطوفةٌ على الإيقاع, والمعطوف غير العطوف عليهء والُوقَعٌ 
للحال لا يكوث مُتَعلْقَاً بشرطء فلا بد وأ يكون اعلق تطليقة أخرى, فن لم يذكر الوا 
لا تطلق إلا بطلوع الفجرء رقت ا لاتصّال مير الأول بالآعير كا في "البح ر" وأا 
في قوله: نت طالق لا بل عدا فة أراة بالإضراب إبطال انز ولا يمكنة إبطالة ويَقَعُ 
E‏ 

۰۱7 ۰ (قولة: فلِحَرْف الك هذا قولٌ "لاسام" و"الشاني' وقال "محمد 
و"الثا: ني" ارلا E TEE‏ دحل السك في الواحدةء فبقي قولة: أ: نت طالق» ولَهُمًا: أن 
الوصف مى قُرِنَ بذإكر العددٍ كان الوقوعٌ بالعدو؛ بدليل ما أجمغوا عليه مِن نه لو قال لغير 


ت ين 


)١(‏ في و" : ((ي الحال)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۹۰/۳. 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 470/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ المقولة [۱۳۲۱۸] قوله: ((أو رأس كل شهر)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً ۲۹۰/۲. 

)٦(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق۱۷۹/ب. 
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الجزء القاسع ا ا س #88 س ياب الصريح 


وأما الثاني فلإضافته لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع“ (كذا: أنت طالقٌ قبل أ 
أترو حك أو امس و) قد (نكحها اليوم) د ع امات اه AROSE ERAS‏ 


المدخول يها: أنتٍ طالق ثلاثا ون ولو كان الوقوعٌ بالوصف لعا كر الثلاث» "نهر””". ويد 
بالعدد؛ لأنهُ لو قال: ر«افد. اسع أنت طالق أَوْلا لا يمع في قولهم؛ لأنهُ أدخَلَ الك في الإيقاع» 
وكذا: أت طالق إل لان اسضنائ وكذا: أنت طالق إن كان أو إن لَمْ يكن أو لولا؛ لأنهُ 
شرط والإيقاعٌ إذا لَحِقَهُ استنناءٌ أو شرْط لَمْ يق إيقاع "بحر”". وتمَامُ فروع المسألة فيه. 
A‏ (قوله: حال مُنافيّة للإيقاع أو الوقوع) ت نشر ا 1 ¢ 
لإيقاع الطلاق منه» عنقا تافو لوقوعِهِ عليها. 
NYY]‏ (قولة: کذا: أنت طالقٌ ¢ لأنهُ أسيدَ الطَّلاقَ إلى حالة معهودَة و منافِيَةٍ لمالكيّة 


ر 


الطلاق» فان حاصلَهُ إنكا ر الطلاق فيلغو؛ ولأنة حينَ تعدّرٌ تصحيحُةٌ إنشاءً ا 
إخبارا عن عَم تكاج أي: لاوحا وح ان كيم ل o‏ 
إن كان اه 0 . وقد بكوده لم يله بالتروؤج؛ لأنه لو عق بو كانت طالق قبل أن 


بوعل م 


أنزوَحَكٍ إذا تروجيّك أو أنت طالق إذا ترو جنك قبل أن توح ففيهما َع عند اترو ج اتفاقا 


ي: لأنّ موتة منافي 


(قولُ: وكذا نت طالقٌ إلأ؛ لأنه استنناءٌ إلح) سيد كر في التعليق: ((أنه لو قال: أنت طالق إن لغُوٌ 
لا تطلو؛ لأنه ما أرسلَّ الكلامَ إرسالا وكذا لو قال: انت طالقٌ ثلاثاً لولا أو إلا أو إن كات أو إن م يكن)). 
(قولهُ: أو عنْ طلاق كان ها إن كات) عبارةٌ الأصل: ((أو عنْ طلاق زوج كان ها إن كان)). 
)١١‏ في "د" و"و": ((للوقوع)). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/أ‏ 
(۴) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۳٠۳/۳‏ بتصرف. 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق۱۷۹/ب . 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 1/1/9 


قسم الأحوال الشخصية 5 دا ١إ‏ سس حاشية ابن عابدين 
ولو نكحَها قبل مس وقعَ الآن؛ لأنّ الإنشاء ف الماضي إنشاءٌ في الحال» ولو قال: 
وتلغو اقبي وإنا أخخرَ امرَاءَ كإن تروك فأنت طالق قبل أن أتررّحَك لم يمع يلافاً ل"أبي 
يوسف"! لأنّ الفاءَ ريحت الشُرطيّة علق بالشّرط كاز عند ووي فصارٌ كانه قال بعد 
لتروّج: أنت طالقٌ قبل أن أتررّجَلشِ وتمامهُ في "البح ر .٠"‏ 

۰ (قول: ولو نَكَحَهًا قبل أمس إل لَمْ أرَ ما لو نَكحَهًا في الأمسء ومقتضّی قول 
"الفتح" المذكور آنفاً: ((ولألهُ حينَ تعد تصحيحُه إنشائ)) إل: أن َم لأثه لَمْ يتعذن تأمّل. ثم 
يت التصريح بالوقوع في "شرح ذُرَرِ البحَارٍ"”© حيث قال: ((ولو ترجه فيه أو قبلهُتتَجَر)). 

٠۴٠٠٠١‏ (قولةُ: لأنّ الإنشاءً في الماضي إنشاء في الحال) لأنَهُ ما أسندّهُ إلى حالة مايق 
ولا حكن تصحيحُهُ إخبارً؛ لكذبه وعدم قدرته على الإسنادء فكان إنشاءً في الحال» وعلى هاه 
َة حَكَمْ بعض التأعرين مِنْ مشايخنا في مسالة الور بالؤفوع» وحَكم أكثرْهُمْ بعديي وتامة 


7 
e هم‎ 


ف "الف © وال و"النهر" وقد الكلام عليها مستوفى أول الطلاق. 


(قولهُ: وتلغو القبلية !( وذلك أله في الصّورةٍ الثانية: تم الشرط والجزاءٌ فصح التعليق» وبقوله: 
قبل أن أتزوجَكِ قصد به إبطاله؛ لأنه أنبت وصفاً للجزاء لا يلق بو وأنه لا يُمكِنُ فلّماء وق الصُورة 
الأولى: التعليق المتأعحرٌ ناخ للإضافة قبل فصارَ كما لو قال: أنت طالق قبْلَ أن تدحلي الدَارَ إن 
دلتيها تعلق بدخولها ولّغا قوله: قبل ڻ تدخبلي. اه "ميندي". 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۲۹۲/۳ بتصرف. 
(۲) "غرر الأذکار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح ق١١5/أ‏ بتصرف. 

(۳) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمات 737/1/1. 

(:) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 4/9 79. 

(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١؟/ب.‏ 

(5) المقولة [591714١ع‏ قوله: ((حتى لو حكم إلخ)). 


الجزء التاسم ‏ .س ب#ؤ#8ا لس سس سس باب الصريح 


قبل أن تخلقِي» أو طلقتك وأنا صي أو نائم) أو بحنونٌ وكان معهودا كان لغوا 
(بخلاف) قوله: (أنت ا شتريك» أو أنت حرٌ أمس وقد اشترَاه اليوم ا 
عق كما عق (لو أَقرّ لعبار ثم اشتراة) لإقراره بحرئته. 


©" (قولة: عدن لأنّ الواقع في اليوم لا يكونٌ واقعا في الأمس فافتضى أُخرىء "بر‎ ٠۲٠١١ 
عَن "الحيط". قال في "النهر””": (رأنت عبيرٌ بأ اللة المذكورة في الأمس واليوم تأني في اليوم‎ 
والأمس» فتديرُ في الفرق ينهم فإِنهُ دقيق على أن مُقَنَضَى الأصل  أي: التَقَدم قريداً- وقوع‎ 
واحدةٍ في الأمس واليوم”” '؛ له يما بالكائن)) اه تأمّل.‎ 

۳۲۰۷ (قولة: وقيل سكنيو حزم ؛ به في "الخانية" باق */ثم وقال في "الذعيرة" عازيا 
إلى "للتقى": ((أنت طالقٌ أمس واليوم يقم واحدة وفي عكسيه: ثتتان كانه قال اا 
زاح فلا واحدة) اه. قال "ح”2: : ((وهذا هو الحَقٌ؛ لأنّ إيقاعَهُ في الأمس إيقاعٌ في اليوم 
كما قال 'القدسيي" 34" 

۳۲۰۸ (قولة: وكات مَعْهُودا) أي: اجنو ولو بإقامة ية عليه. 

1۰۹1 (قوله: كان لعو لان حاصلهُ إنكارٌ الطّلاق كما م 

. (قولة: لإقراره جرتم علة للصور الثلاثي "سط"‎ ۴٠٠ 


.۲۹۰/۲۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١7/أ‏ بتصرف. 

5 في "م": ((وللیوم)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 47١/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(ه "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق٣١۷١/ب‏ بتصرف. 

(5) المقرلة ]١77٠0[‏ قوله: ((كذا أنت طالق إلم)). 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠٠١/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية 14٤‏ حاشية ابن عابدين 


(أنتٍ طالق قبل موتي بشهرين أو أكثرٌ ومات قبل مضي شهرين لم تطلق) 
لاتتفاء الشرط روان مات بعده طُلْقَتْ تيد لأول المدَةٍ لا عند اموت رو“ 


فائدتة: أنه إلا ميراث ها) لأنّ العدّة قد تنقضى ATR‏ 


٥۳۲٣‏ (قولةُ: قبل مَوْتِي) مثلُ: قبل موتك "ط"”". 

۳٠٠۷‏ (قولة: لانتفاء المتررْط) اعترض باد اموت كاين لا محالّة فليس بِشَرْطٍ ولا في 
معنا بل هو مُعَرُفٌ للوقت لضاف إليه الطلاق؛ ولذا يم سيدا لو مات بعد الشهرين» فلاف 
لق م كما سيأتي» وأحاب "الرحمي": (بأن الراد: لانتفاء شرط صحة الاستناد؛ لأ شرطة 
وحوذ زان يستند إليه الوقوعٌ قبل اموتي وهو لَه العينة)) اه. 

قلت: على أن الّرط ليس هو اموت بل مضي شهرين بعد الف وهذا مُحْتَمِلٌ الوقوع 
وعدمَة فإذا لَمْ يض لَمْ يُوْجَدٍ الشرط فان قيل: يُمْكِنُ تكميلٌ ذلك مِنَّ الماضي كأنت طالقٌ 
اسن قلحا هذا يمل أذا مرت بعد شهرين: فار هة كلكو وف الام قال 

081 (قولة: سيدا لأوّل الد هَذَا قول "الإمام" وعندَهُمًا يَقَعُ عند الموت مُمَمَصِرا 
وقد انتقت أهليّة الإيقاع أو الوقوع فلخو فقولُ: ((لا عند الوتى) رَد لقولهمّاء "رحمي". 

F1‏ (قوله: وفائدتة: أنه ل وزات لها إلخ) اعترضة E‏ ا زوك 
عدم ميرائها بناءٌ على إمكان انقضاء العِدَةٍ بشهرين ضعيف» والصّحيحُ الْفتَى به اقتصار العِدَةٍ عند 
"الإمام' على وقت الموت فَتَِنُة نص عليه في "شرح الجامع الكبير"؛ إذ لا يَظْهَرُ الاستنادٌ في 
امراش كما في الطّلاق لما فيه من إبطال حَقَهَاه ومع ضَعْفِهِ فوجههُ غير ظاهر؛ لان عِِدَةَ زوجةٍ 
القارٌ أبعدٌ الأحلين» وبِمُضِي ثلاث حِيّضٍ في شهرين حقيقة لا تنقضي عِدتهاء ويَبْقَى شهران 
)١(‏ في "و" بالفاء بدل الواو. 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 0/5 .١7‏ 
() المقولة [1554] قوله: ((وقع الطلاق مقتصراً). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق "514/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


1/۲ 


الجزء التاسع ‏ د لل باب الصريح 
8 4 5 ب 5 £ ل 3 ٤‏ 3 3 
يشهرين بات حيض رقال:طاة انت طالق كل یوی او كل معد ع ل ا 


وعَشَرة أيام امام أبعَدِ الأجلين تر فكيف تشع يمكان الفلا ف شَهْرَينِ)) اه. وأوضَحَةُ 
"الرّحمي" ا الطلاق َع عند تیدا ول الح فإ كان فيها مريضا إلى الوت قد عقن 
لار منة, وإلاً فكذلك؛ لاه لا يُعْلَمُ وقوعٌ طَلاقِهِ إلا عوته وق حقهًا مالو ولا يتأتى موئة 
بعد العِدّةِ؛ لأنهًا تحب با موت عنده على على الصّحيح؛ لأنها لاست [/93١٠/ب]‏ مع م الشاك في 
وجود سَبَبهاه وعلى الضّعيف من آنا تستيدٌ إلى حين الوقوع فإنهًا تكو بأبعدٍ الأحلين» 
لا برد ثلاث يض في هر ولو لم فلاب ين تحقّق ذلك بان تعرف بها حاضًت 
لاء لا .عضي الشهر 3 بل ولا .عضي ال وا فنا د ا وا ان 
لا ينطبق على قواعد رک ا ۰ 
٠۳۲٠١‏ (قولُ: بشهرين بثلاث حيّض) الباء الأوّى للتعدية عة ب((تتقضي)» واثانية 
لمْصَاحبة في موضع الحال ين ((شهرين))» فافهَم. 
:081 (قولُ: أنت طالقٌ کل يوم) قال في "البح ر : ((وييمًا (i es‏ 
ا ؛ طالق كل يوم تمع واحدة عدة ألا الشلاث. وقال "زو" ر تقح ثلاث في 
ثلاثة يا ولوقال: ني کل يوم طَلقَسْ نض في كل يوم واحدة إجماعاً كما لو قال: عند كل يوم 
أو كلم مَضَّى يوم والفرْقُ لنا أن رني) للفلرضيء والرّمَانُ نما هو ظرف مِنْ حيث وقي فيلزمُ 
ا فيه وقو ع تعد 3 بولاف کل يوم فيه الاتضاف بالواقع» و أن تلق كل 
يوم تطليقة أخرى صخ يينه)) اه. 
۷ (قولة: ا ترق کل د تمر ااا ًا على الدَمْرِ أو 
لم تكن له ت وإنا كانت نه على کل يوم حْمُعَةٍ فهي طالقٌ في کل يو يوم جمعةٍ حتی تین بلاشې 
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٠٠١ 1514/1١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 
.۲۸۹/۲ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غدا إلح‎ )۲( 
من ((محله)) إلى ((جمعة)) ساقط من "الأصل".‎ )۳( 


قسم الأحوال الشخصية سكت ۹ال الخاشية ابن غابدين 


207 E OO E و‎ IEEE 
أو راس كل شهر (ولا نية له تقع واحدة) فإن نوی كل يومء أو قال: في كل‎ 
يوم أو مع» أو عندء أو كلما مَضَى يومٌ يمع ثلاث في آيام ثلاثة» والأصل أنه متسى‎ 
EEN ا‎ a ترك كلمة الظطرف اتحَد وإلا تعدّدٌ‎ 


ل 2 عن "البحر O‏ 

حصان ون با ة الأسبوعَ أو أطلقَ فواحدة» وإنّ رى اليومٌ الحصوص فثلاث؛ 
لوجودٍ الفاضل ين الام كما كَمَا تضرح قرييا. 

4 (قولةُ: أو راس كل شهر) الصّوابٌ حذف ((رأس))» ففي "الدحيرة" و "هند 

و"التائرخحاني”©: (رأنت طالق رأس كل شهر تطلق ثانا 3 رأ كل شهر واحد ولو قال: أنتٍ 

طالق كل شهر طَلقَتْ واحدة؛ أن في الأول ينهم فصل في الؤقوع ولا كذلك ١‏ لثاني»» ام. أي 
لان راس الشهر أو فين رأ س الشهر ورا س لحر فاصل فاقتضى إيقاغ عَم في ول كل 
کر وو ما چن / ناه" فى: أنت طالق اليوم وبعدَ غل بخلاف قوله: ی كل شهر؛ فان 
الوقت لضاف إليه الطّلاق قصل فصار.كنزلة وقتي واحد» فكان الواقع في اول واا كله 
ونظيرة: أنت طالقٌ الوم رغذاء هذا ما ظَهَرَ ي. 

٠۳۲۹‏ (قول: فإ نوی كل يوم) أي: نوی أن بقع تطليقة في كَل يوم أو في كل حُمُعَةٍ 
أي: سبو وعدا لو وى بالحمعة يوا المحصوص كنار ا 

007 (قوله: أو قال في کل يوم لأ حمل كل يوم ظرفاً للوقو ع فيتعدةُ الواقغ. 


)١(‏ في "د" و"و": ((نوام)). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح اال 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل ۲۸۹/۳. 

)٤(‏ المقولة [9١#7اع‏ قوله: ((فإن نوی كل يرم)). 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني في إيقاع الطلاق ‏ الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزمان .7501//١‏ 
(1) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي عشر في إضافة الطلاق إلى الأوقات .٤)۲۲/۳‏ 

(۷) المقولة ]١١١۹۹[‏ قوله: ((اتحد)). 

(8) المقرلة [77117١ع‏ قوله: ((أو كل جمعة)). 


الجزءالتاسع ‏ لس تا ۷إ  _‏ باب الصريح 


وفي "الخلاصة": ((أنت طالق مع كل يوم تطليقة وقعَ ثلاث للحال)). 
(قال: أطْوَلكما عُمُراً طالق الآن لا تطلق حتى تموت إحداهما فتطلقٌ 
الأحرى) لوحود شرطِه حينقل. 


(قال: أن نتم طالقٌ قبل دوم زيدٍ بشهرء فقَاِمٌ بعد شهر كه فر عا ا 


۲۲۹ (قولة: وقي "الخلاصة" إلخ) /ق ۰٠۲م‏ کا وقعَ ي "لبر" وتبعه "الشارح" 
وفيه تحريفٌ بزيادة لَمْلةٍ (ريوم))» فإك عبارةً "اخلاصة": ((أنتِ طالق مع كل تطليقة)) بدون 
لفظة ((يوم))» وحیمار فلا يناقض قوله: ((أَوْ مََ))» فافهم. 

اا (قولة: فطلو الأخرى) أي: ا عند هرا عندَهُمَاء "فنح”". قال 
"المقدسي": ((قلت: فيازمة عقر لو وها ينما لو كان بائناء ويُرَاحمٌ لو رجعيّاء ولو قال نظيرَهُ 
لقي مني م كذلك» فليامّل)) اه. وقول: (بنهُما) أي: بين الف والموت. 

17 (قولة: لوّحُودٍ سَرْطِ) أي: المعنوي» وهو طول الع وقولةُ: (حينشذ) أي: حين إذ 
مانت الأخترى قبلَهَا "ط "۳ وهذا مني على أن اراد باطو كما عمرا: م ت ارت حياتهًا عَنْ 
حيو الأُرَى, لا م زا عمرها مِنْ حين الود إلى حين الوفاة على عمر الأخرى» ولا فقد 
تكون ل مانت ول ال عدا بن ارق كأ مانت ۽ الأولى في مين الستبعين ملا وكاتت 
الأخرَى في مين العشرين» فلو كان اراد لاني لم تن الباقية حتى يزيد سينهًا على السبعين» وكُلٌ 
مِنَّ المعنيين مستعملٌ في العُرْضِيء والأقرب للمُرَادٍ هنا تعبيرٌ "الفح" وغيره بقوله: ((أطولّكُمًا 


(قولةُ: أنتٍ طالقٌ مع كل تطليقة إل أي: مع كل تطليقةٍ تطليقة. اه "رَحمي". 


.۲۸۹/۳ "البحر”: كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غداً إلخ‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق٥٩‏ / بتصرف يسير. 
(7') "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷۸/۳. 

1/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 77/8/19 


قسم الأحوال الشخصية ادا ر د لس حاشية ابن عابدين 


وقع الطلاق مُقتصر) اعلم أن طريق ثبوت الأحكام أربعة: الانقلاب 
والاقتصار والاستناد ناتس a‏ 


حياةً)» فإن التباور منه م تأحرّت حياتها عَنْ حياة الأخرى, فكان الأَؤلَى ل"المصئف" التعبيرٌ به. 
مطلب: الانقلاب والاقتصارٌ والاستناد والتيين 
۲ (قولة: وفع الاق مقتصير) وقال "ذقر": مسان مُسييِداء وإ قال: قبل موت زيار بشهر 
وق مُستداً عنة "أبي حنيفة"» وقالا: مُقتَصِرا على الوت وفائدة الخلاف تظهَرُ في اعتبار الد فعند 
"أبي حيفة" تر ن أل اله فلو كان وها في الشهر بصي مرا كن طلس حا 
ولو كان تلات وها في عَم عقر وعندهمَا شي لياه مِنَ الخال ولا يصيرٌ مُرَاحعَأَء ولا يلزمٌة 
عقر وقيل: تعتبر اله مِنْ وقت اموت اثفاقاً احتياطاًء ولو مات زي قبل تَمَام الشّهر لا تطلق لعدم 
هر قبل الوت ولو مات بعد اعد فما إذا َي اء اهي م ضمت مهاء أو َم تكن 
مدولاً بها فلم تحب عله لا ب بع لعدم افلا و سال نم بيون كدان 0 
الكبير'”" و"الأسرار"» والفرق ل"أبي حنيفة" بين القدوم والموت أنّ الوت مُعَرَفُ» واحراءُ لا يقتصِر 
على الت كما لو قال: إن كان زیڈ في الدَار فأنت طالق فرج منها آِرّ نهار ق۲۰ /ب] 
عَم ِن حين تكن وهذا لأ الوت في الابسداء َمل أ يع م قبل الشهر فلا يُوْحَدَ الوقت 
أصلاء فأشبه سائرٌ الشرُوط في احتمال التَطَرِ فإذا مَضَى شهرٌ فقد علمنا بوحود شهر قبل الوت؛ 
لان الوت كان لا مالة لاان الاق لابقع في الحال؛ لأا تاج إلى شهر يمصيل بالوتي ول غير 
ابت و يعر قفار ن هذا الوجه الشرط وأشبة الوقت في قولو: أنت وتان ر 
شور لتا بأمر بين الور والاقتصار وهو الاستنادء ولو قالَ: قبل رمضانٌ بشهر ومع في شعبانٌ 
اتفاقاء ومام في ات 


[T6]‏ (قوله: ن 00 بوت الحكم ا ريد المراد جد جنس الطريق فصّحّ م الإحبارٌ بقوله: 


)١(‏ في "و": ((الانقضاء)) بدل(رالاقتصار)). 
(۲) لم نعثر عليها لي نسخة "الجامع الكبير" الي بين أيدينا. 


(") انظر "الفتح": كتاب الطلاق - فصل نف إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷۸/۳. 


Y/Y 


الجزء التاسع .س 88 لس بب الصريح 


والتبيين. 
فالانقلاب: صيرورة ما ليس بعلو علة كالتعليق. 
والاقتصارٌ: ثبوت الحكم في الحال. 
والاستناد: ثبوتةٌ في الحال مُستيداً إلى ما قله OS TAS‏ 


((أربعة))» "ط. 

مسف (قوله: وات کا عبارتهُي فهو مصدر .ععنی بين أي: اللهُور. 

]1¥ (قوله: كالتعليق) كم في: أنتي طالق إن دلت الدَّارَ فإِن: أنت طالق علة ميوت 
جک 4 وهو الطّلاقٌ» مثل: بعت: عِلة بوت الك وأعتقت: عِلة يبوت الحريّة لک بالتعليق 
لم يعي ينعد علة إلا عند وحود شَرْطِهِ وهو دحول وعند "الشّافعي" ينعفد علة في الحال» 
والتعليق يُوَرُ رُولَ حُكْمِهِ إلى وجود الشتّرط وثرة الخلافب في قوله: إن ترو حك فأنت طالق» 
فإنة يصح عندنا لانعقاده عله في وقت املك لا عندَةُ لعديه كَمَا بط في الأصُولء فافهَم. 

4 (قولة: بوت الحم في الحال) كإنشاء البيع والطّلاق والعنّاق وغيرهّاء "ح”" عن 
"المنح””. 

1 (قولة: والاستنادُ إل قال في "الأشباء"“: ((وهو دَائِرٌ بين التبيين والاقتصارء 
وذلك كالَضْمُونَاتِ تملك عند أداء الان مُستّيداً إلى وقت وود السسّبَبِي وكالتصٌّاب فإنةُ 
تحب الركاة عند تَمَام الول مُستّيداً إلى وقت جود وَكطَهَارَةٍ الْسمَحَاضَة ولمم تقض عند 
روچ الوقتٍ ورؤية الماء مُستيداً إلى وقت الخَدثِ؛ وها لا جور مسح لَهُمًا. 


(قولُ: وهذا لا يجو المسلْحٌ هما) أي: لأجل استناد اتتقاض طهارتهما إلى الحدث السنابق» لا إلى حروج 


NF "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق.مااب. 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١/ق .)/١78‏ 

.-۳۷ ٤-۳۷ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث  الجمع والفرق  الأحكام الأربعة ص۳‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية س مم لس حاشية ابن عابدين 
بشرط بقاء امحل كل المد كلرُوم الرّكاةٍ a ESSERE RR‏ 


[TY]‏ (قوله: بشرط بقاء لحل إخ) هذا ارط هو الفارق بين الاستناد والتبييين كما 
أوضّحَه "ح "عن "انح" وين فرُوع السألة ما قالوة: لو قال لَمَتِهِ: نت حر قل موت 
فلان بشهرء ثم وَلَدَتْ ولد ثم باعَهُمَاء أو لَمْ يَِعْهُمَاء أو باع ۲/ق ۲٠٠‏ /] الأمّ ققطء أو بالعكس 
عق الود عندة لا عندهُمّاء وعَعقّتِ الم بالإجماع لو لَمْ مهاه وهذا؛ لأنّ عندة لما ااستند اني 
رى إلى الود وعندَهُمَا لا يَسْرِي؛ لعَدَمٍ الاستناده ولو باعَهًا في وَسَطٍ اله ثم اشتراهاء ثم 
مات فلانٌ لِتَمَام الشّهر فعندهُ لا تَعْتِقُ؛ لعَدَم إمكان الاستنادٍ إلى أوّل الشّهرء لرَوَال الك في أثنائهء 


رارم 


وعندهما تعتق؛ لأنة مقتصير» وتمّامٌ الفروع في "حواشي الأشباه". 


الوقت ورُؤية الماء لا يجوز إل وفيه بالنسبة لمسألة يمم نظرٌ؛ إذ لا ئر لاستنادٍ الاتتقاض إلى الحدث السّابق؛ 
إذ لو كان الس بعد ايشم لم يوجذ شرط المسلې وهو اليس على طهارةٍ كاملةٍ, ولو كان بعد طهارة 
الوضوء ثم أحدث فتيمم لعدم الماء ثمّ وده يتوضاً وسح ما دات مده لمح باقية» ولا أثرَ لرؤيه له في 
منعد من سواءٌ قُلنا: بانتقاض يميه مقتصيراً على وِجْدانه أو مستئدا للحدّث السّابق» وحيتِذ لا يستقيمٌ ما 
قاله "الحَمَوي" في "حواشي الأشباء" من الف الثالث: ((من أن صورتها: آنه توضياً لبس الف على طهارةٍ 
كاملق م أحدث و لم يذ الماءَ فتيمّم ثم وحدة فانتقضت مسنداً إلى الحدث الستّابق فليس له أن يتوضًاً 
وسح عليهما)) اه وإن تبعّه "البغلي"» نعم قد يُصوَّرٌ كلام "الأظباو" عا لو توضاً ولس حقيّي شم َب 
ولم جذ ماءً فيم م وحد ماءً يكُفِي للوضوء فإنه يتوا به ولا يكسّح؛ لول الجنابة القدَمّ وانتقاض طهارةٍ 
رحليه بوجدان الماء مستندا إلى الحنابة الستّابقة. 

(قولة: لو قال لأمَتِ: أنت حُرَة قل موتو فلان بشّهرء ثم ولدّت إل عبارةٌ "لبعْلِي": ((قفيما إذا 
باعهما لا عق لأحدهما؛ لعدم الحليّق وإ ا El‏ دون الولّدٍ عق الول عند "أبي حنيفة"» 
لا عندَهُماء وعتقت الأَمٌ يماع لو ل يْهاء وهذا: لأنّ عند لَمّا استند الوت سرى إلى الولدٍ إ)). 


)0 («"ع")) ساقطة من "يك" و"م". 
(۲) "ح": كتاب الطلاق ق ١۱۸/ب.‏ 


(") "المنس": كتاب الطلاق ‏ باب فی بیان أحكام الصريح ١ق‏ ۱۳۸//. 


الجزء التاسع مجري م ا ی ا د سے باب الصريح 


حين الحول مستيدا لوجود النصاب. 

E‏ أن يظهرَ في الحال تقدمُ الحكم كقوله: إن كان زيدٌ في الدار فأنت 
طالق» وتبيّنَ في الغدٍ وحودٌةٌ فيها تطلق من حين القول» فتعتدٌ منه. 

(أنت طالقٌ ما م أطلقكء أو متى م أطلقكء أو متى ما ل أطلقّك وسكت 


٣۲۳‏ (قولة: حينَ الخَول) أي: حين مامه 

0506 (قولة: تيتا جود اص ابع أي: في أول الْحَوْل يشرط وود النصّاب كل 
ال قال "م ووزاكرلة أذ لا يندم كله ي الانناء» آله إذا غيم جنيقة نم ملك فصا آحر ولق 
بعد الأول بساعةٍ اعتيرٌ حولٌ مستانف). 

لفلف (قوله: بطل من حين القول) أي: بلا اشتراط يَقَاء لحل حتی لو حاضت بعد 
القول لاء ثم طلَْهَا ثلاثاء ثم َر أنه كان في الدَار لا تَقعُ الثلات؛ لأنه تين وقوع الأوّلء وان 
إيقاعَ الثاني کان بعد انقضاء العِدَةٍ كما في اا عن "الأكمل". 

(TYFt]‏ (قوله: فتعيلٌ من أي: م حين القول. 

قفي (قولة: وسک مره فول الآني”": ((وفي قوله: أنت طالق ما ل أُطَلْقَكِ أنت 
طالق)). 

]1 (قوله: صلقت للحّال) وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌ زمانً نَم اطلقك أو 9 
ل أطلقك أو يوم لم أطلقك؛ لأنهُ أضاف الطَلاقَ إلى زمان أو مَكّان حال عن طَلاقِهاه وبمُجَردٍ 
کر وين اانا ل ف ور ولا كانتا مع إلا الها نا تاي عر طرف رمان 


ومنة: ظ مَادْمْتُحَيً#[مريم - .]7١‏ وهي وإن استَعْمِلَت للشّرط إلا أنّ الوضع للوقت؛ 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 171/9. 
)١(‏ "المنح": كناب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١ق‏ ۱۳۸/أ. 


(5) ص۲۲۹ در . 


قسم الأحوال الشخصية ل با ١م‏ د لل حاشية ابن عابدين 


0 2 100 وا و 5 راع بي 
(وفي: إن لم أطلقك لا) تطلق بالسكوتء بل يمتد النكاح (حتى يموت أحدهما”) 
قبل أي: قبل تطليقه فتطلق قبل(" الموت لتحقق الشرطب 51598 


لأنّ التطليق استدعى الوقت لا عالت رَحَحَت جهّة الوقتي» مامه في "نهر وي ١ض‏ 
لا عى أن الفرق بون ار ليث لا يظهر لهأ في: أنت طالق مالم لفك ونحوو وين كم 
ي بعض' انين موضوع مسأل بقوله: ثلاث وهو الى َعَم لو قال: كلما لَمْ طك فأنت 
طالق وع الات سابعاي ولا لو كانت غير مدحول بها وفعت وا لاغير)) اه. 

EET (قوله: وفي: إن م أطلقك) ذِكْرُهُمْ ((إذ)) و((إذا)) هتا بالِعة‎ [TYFY] 
لَهُمَا نان التعليق» "ط "عن از‎ 

(IFYFA]‏ ا اط ال کرت a‏ لأ شرط البر تطليقة اها في المستقبلء »وهو 
منکن في كل وق اني مالم بست أحدُهْسَاء فيتحقق [1131١/ب]‏ شرط الميضسئه وهو عدم 
التطليق» و E‏ الي أو دلالة 3 الفور كما یأتي في ((إذا)). 

ه087 (قولةُ: حتى يموت أَحَدُهُمَا) أشارّ به إلى أن مونّهُ كموتهًاء وهو الصّحِيحٌ 
حلاف اروا رای بحلاف قولد: نا لم اذمل لقانت طالق» حيث بقع موت لا بموتهاء 
وه بعد موجها نة اولك فل يتحفق ايأر عوتهًا هلا بي آم الاق فإلة يقن الا 
عن عوتهًاء "فت" . 


4ل قو 4 لتحقق لتحقق الشّرط) أي: شَرْط الجنثي أمّا في موه فظاهِرٌ وأمَّا و 
لِتَحَقق اليأس عنة» قال ف ا ((وإذا کا بوقوعه ۾ قبل موتِها لا د يرنها 8 وج؟ 


(۱) في "ط": ((أحدها)). 

(۲) في "ب" ((قبیل)). 

(۳) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق۸٠١۲/ب.‏ 

.٠١۲/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل 14/7 78. 
(0) ص٣۲۲‏ "در" 

(۷) "الفتح": e‏ الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان /الام. 
)۸( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷۳/۳. 


الجزء التاسم . س ٣‏ باب الصريح 


ویکون فار 


زوإذا ماء وإذا بلا مث إلا عنده» و) مل (متى عندهما) وقد مز حكمهما.. 


لأنها بانت قبل الموتيء فلم بق بينَهُمًا زوجيّة حالة الوتي وإنمًا حكمُنًا بالبينونة وإن كان المعلق 
صريحا؛ لانتفاء الِدّةٍ كغير المدخحول بها؛ لان الفرض أن الوقوع في آخبر حُرْء لا رى فلم يله 
إلا الوت وبه تَبيْنُ))» فال في "البح ر٠‏ روق تهر ل عدم إرئنه مها مطل سو ا 
مدخولاً بها أو لاء ثلاثاً أو واحدة وبه ظَهَرَ أن تقييد "الزًيلعي" عدمّه بِعَدَمٍ الول أو 
الثلاث غير صحيح)) اه. ومثلهُ ف ا 

1 (قوله: ویکوت فاراً) أي: إذا كان هو الميت؛ رفوع لاقو ني حال إشرافه على 
الموتي وياتي“ في باب طُلاق المريض: ر عَلّنَ الطّلاقّ في صِحُيهِ وحَدث مريضاً كان فار 
وهذا من "رحمي". فان كانت مدعولاً بها ور بخكم الفِرار وإِنْ كان الطّلاق ثلاثا» 
إلا لا تنه "بحر "00 . 

[Yt]‏ (قولهُ: 0 إن عندة إلخ) أي: فلا صلی عندَهُ ما ل مُت أُحدهماء وتطلق ل عندَهُمًا 
للحال بسکوتو. 

والحاصل: أن (إذا) عندة هنا حرف لمرد الشرط؛ لأنها تعمل ظرفاً وحرفاء فلا يَقَعُ 
الطّلاقٌ للحال بالشك» وهَدَا قول بعض الك كناءق "ع0 لك دك أذ عور رهن على 
أنها معضَمنة معنى الشرط ولا تحرج عن عن الظرفيّق» قال في "البحر"”: ((وهو مرح لقولهمًا هنا 


(۱) ص ۲۲۲-۲۲۱ "در" 
(؟) "البحر": ا EE‏ - فصل: أنت طالق غداً إل ۲۹۰/۲۳. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ؟/15؟. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق ١5‏ ؟/أ. 

)٥(‏ ص٣1‏ "در" 

.۲۹۰/۳ الصريح - فصل: أنت طالق غداً إلح‎ SRE 

(۷) "مغن اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها ((إذما ‏ إذا)) صا8؟١-9؟١.‏ 


۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل ۲۹۰/۳. 


؟ 44 


قسم الأحوال الشخصية س عم حاشية اين عابدين 


۾ م ع od‏ و يو " EE‏ 2 .6 
(وإن نوّى الوقت أو الشّرْط اعتبرت) نيتة اتفاقا ما 4 تقم قرينة الفور ESS‏ 


وقد زک 8 ٤‏ "فت القدير")). 


ا re‏ ع كه ” di ia‏ 1 0 ا 8 
74 (قوله: وإن نوى الوقت أو الشرط إل قال في "البحر © ((وقیدنا بِعدّم النية؛ لأنه 
لو نوی ب(إذا)) معنى ((متی)) صدق اتفاقا قَضَاءً وديانة لتشديده على نفسيه» وكذا إذا نوّى 
ب((إذا)) معنى ((إن)) على قولهمًاء وينبغي أن يصَدّق عندَهُمًا ديانة فقط؛ لأنهًا عندَهُمًا ظاهرة في 
الظرفيّة» والشرطية احتمال» فلا يُصَدَقَهُ ٣/ق۲٠۲/‏ القاضى)) اه. والبحث أصلة لصاحب 
(Hn eut‏ 3 5 3 وم ا ق ر م حك رقه 0 
الفتح ٠"‏ وانظر لو نوى ب((إن)) الفور هل يصح؟ الظاهر نعم: كما لو قامّت قرينة عليه. 
كم yT a‏ 4 
8144 (قوله: ما لم تقم قرينة الفور) وهي قد تكون لفظيّة وقد تكون معنويّة؛ فمن 
رون لياه مسار وموم سه اع 03 5 ع ر 5 0 
الأوّل: طلقني طلقني» فقال: إن لم أطلقك فأنتٍ كذا كان على الفور كما في "القنية””» وين 
لثاني: ما لو طَلْبّ جماعَهًا فأَبتْ» فقال: إن لَمْ تذحلي البيت فأنتي كذ فدعلتهُ بعدّمًا سكنت 
ا 1 رم 0 عن كه اع عر غم 8 2 
شهوتة طلقت» والبول لا يقطعةء وينبغي أن يكون الطيب ونحوة وكل ما كان مِنْ دواعي الخصّاع 
كذلك» وق الصَّلاةَ حلاف اي" أي: إذا خا خحروج وقتهاء قال: إل ٣‏ د تقطع 
الور وبه يفتى» وقال "نصير”©: تقطع» وستأتي” مسائلٌ الفور في آخجر باب اليمين على 
م أ 5 دوا 1 1 م ٠.‏ 
الدحول والخروج إن شاءً الله تعالى» "جحر””. وني الاين دلالة على اعتبار قريئةٍ الفؤر في: 
(((ن) وإن كانت لِمَحْض الشّرط اتفاقا. 
)١(‏ عبارة "و": ((حيث ما ل4)). 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 9/ 919/4 ه/ا؟. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل ۲۹۹/۲۳. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .۳۷٤/۳‏ 
(5) لم نعثر عليها في نسخة "القنية" الي بين أيدينا. 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١٠/أ.‏ 
(۷) هو أبو بكر نصير بن يحسى» البلحي» وتقدمت ترجمته .5145/1١‏ 
(۸) المقرلة [ه ]١755‏ قوله: ((فورا)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل 75/6 بتصرف. 


الجزء التاسع ‏ س و88 السسسشسيشسسسسس ‏ باب الصريح 


i: 5 ۴ 000 0 .‏ ۲ 7 
فعلى الفور (وقْ) قوله: (أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالقٌ مع الوصل) بقوله: ما 
م أطلقك (طلْقَتْ بم المنجرةٍ (الأخيرة) فقط استحساناً. 

رفو قال: إن ل أُطلْقَكِ اليوم ثلاثاً فأنتٍ طالقٌ ثلاثا فحيلئة أن يُطلقها 


)1€ (قوله: فَعَلَى الفور) حواب شرط مُق أي: فان قامَت ري الور 00 على 
الفوؤں "ط"0, 

۴۲۰ (قولة: مع الوَصْلٍ)!" فلو كات مفصولاً وع ار ولعي "بعر 

(IYE)‏ (قولة: قط أي: دون ا وفائدة وقوع اة دون اة ن لعلو و 
ترون وفيت وا ا ققَطء ا 

قلت: بل تظهرٌ فائدتة وإن كان اعلق ا حيث لم تفع العلقة أ بل هذه فائدة 
تنجيز الواحدةٍ موصولاء فإنة لولا إيقاعة الواحدة موصولاً لوقع اثلاث عة أمًا لو كان لعل 
واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدة وعدي إلا على قول "زفر" الآني”" فافهَم. 

744" (قوله: استحساناً) والقياس أن يقع المضاف والمنجر جمیعا إن كانت PEE‏ بهاء 
وإلاّ وقع الضافُ وحدهُ وهو قول "زفر"؛ لاه وُحدَ زماث لَمْ يُطَلَهَا فيه وإن قل وهو زمان قوله: 
آمو ظالق قبل أذ برغ منة. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 474/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠١۲/۲‏ 

(۳) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل ۲۹۸/۳. 
(ه) ((أن المعلق لو كان)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح ۲۹۸/۲. 
(۷) في المقولة الآتية. 


قسم الأحوال الشخصية .سس ووو لل حاشيةابن عابدين 
لن التطليقّ | ليد يدحلٌ تحت المطلق. 

(أنت طالقٌ يوم أترَوحُك فنكحَها ليلا حَيث بخلافب الأمر باليد) أي: امرك 
بيدك يوم يَقدُمُ زيدٌ, فقَدِم ليلا لم تتخيّر ولو نهارا بقي للغروب» والأصل أن اليوم 


وجه الاستحسان أن زمان الب مستتى بدلالة حال الحالف؛ لأنّ مقصوده باليمين 5 
ولا يُمْكِنُ إلا َل هَذا القذر منتى وتمامةُ في "الفتح”". 

رهم (قوة: لأن التطليق اميد أي: بقوله: على ألفو يدح تحت الط أي: الذي في 
قوله: إن لَمْ أطلقك فاه صادقٌ بامقيّدٍ وغيرو فإذا وج التطليق ولو مُقَيّدا انعدمّ شرط e‏ 
وهو عدم م التطليق. 

الل (قوله: والأصل أن ن اليوم إلخ) ق باليوم؛ لان اليل لا ا طق ق۲۲ /ب] 
الوقتي» بل هو اسمٌ لواد الليل وضعاً وعُرْفاء فلو قالَ: إن دخلّت ليلا لَمْ تطلق 0 0 قار 
أا لفظ اليوم فطق على بَياض النهار حقيقة اتفاقاء قيل: وعلى مُق الوقت حقيقة أيضاًء فيكونٌ 
مشتركاء وقيل: محازا وهو الصّحيح؛ لأنّ لحار أوى مِنَ الاشتراكء أي: لعدم ا إل تکرر 
اوضع والمشهورٌ أن اليوم مِنْ وع الفجر إلى غروب الشمسء والنهارَ مِنْ طلوعها إلى عَرُوبِهَا 
ولو نَوَى باليوم بياض النهار صُدّقَ قضاءً؛ لاله وى حقيقة كلايد فيْصّدَقُ وإ كان فيه تخفيفٌ 
على نفسيه؛ ذكرة "الرّيلعي””". ثم اليو إنمَا يكون مطل الوقت فيما لا عتدُ إذا كان مُنَكَرَاء فلو 
عرف برأل) الي لع الحضوري مدل: لا أ أُكلْمُكَ اليوم فإنْهُ يكوك لاض النَهّارِِ ومام في 
"البحر'””"؛ وما في "النهر'"29 من أنه لو حرج الفرعٌ المذكورٌ على أن الكلامٌ يما مناه لاستغنى 
عَنْ هدا التقييد ‏ فيه نَظَر) لأنه يقتضي دخول الليل» على القول بأد الكلامٌ لا مد مَمَ أن اليو 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 517/5/5. 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان .۲٠۸-۲۰۷/۲‏ 


(۳) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل ۲۹۹/۳. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق۰۹ ۲/ب» بتصرف. 


الجزءالتاسع سس سد ۲۷ ال سس سب ياب الصريح 


متى قُرِنَ بفعل ٩‏ 1 8 يستوعب امد يراد به النهارٌ ر كالأمر باليد» فاد يصح 
عل ينها يونا أن شهراء ارمق رقمل لا وها باذ جه طا الق : 


سر ا وي فكيف یکول لغیرو؟! فالحقّ ما في "البر ""» نعم قد ذخا اليل إذا 
اقترّنَ العف بما يدح كما في: أمرّك بدك اليومَ وغداء ففي "الجامع الصغير"“: دعلت فيه 
الليلة. قال في "التلو : ((وليس مبئًا على أن اليو طق الوقت» بل على أنه منزلة: مرك بيدك 
ا ق ا ی 
5 5 و و 
مطلبا في قولهة: اليوم متى قر بفعل ممتد 
.2 ا و و ا ا 5 لي از 3 
17 (قولهُ: متى قر بفعل مد إل المرادُ بالْممتَدٌ ما يَصِحّ ضرب المدَةٍ لَه كالسّير 
9 32 0 0 5 : 50 7 178 وي 0 2 
وال ركوب والصوم وتخيير المرأةٍ وتفويض الطلاق» ويمًا لا يكتد عكسة كالطلاق والترّوج والكلام 
والعتاق والدحول والخروج» ا فيقال: لبت الثوب يومين و ركيت الفرس يوماء بخلاف: 
قيضت يومين ودعلست ثلائة ياب "تلو "تلويح”". وذكرٌ بعض مُحَشيِْ أنّ المراد بامتداد الس 
وال کر اداد بقائهمًا بحازاًء والقرينة اليد باليوم لا ال أن لأ حقيقة الر كوب الشركة 
لي يصيرٌ بها فوق الاب والبرة تدر لكرج حل و وذلك غو مُمْتد وأشارَ "الشتارح" 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ما لم تقم تة الفورء زاد هذا القيد في "المبتغى" بالمعجمة فقال: ((لو قال ها: إن لم تخبريي 
بكذا فأنت طالق» فهو على الأبد إن لم يكن ما يدل على الفور. واستحسنه في "الفتح"» كذا في "البحر". ولي 
"النهر": الدلالة قد تكون لفظية...)). ق0٠8١/ب.‏ 

(۲) ((متد)) ساقطة من "و". 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلخ ۲۹۹/۳ بتصرف. 

.-۲ ١۷ص "الجامع الصغیر": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ )٤( 

(5) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل لي أنواع علاقات ابجاز ٩١/١‏ . 

.۲۹۸/۳ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غدا إلخ‎ )٦( 

(۷) "التلويح على التوضيح”: التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل في أنواع علاقات المجاز ۸۹/۱. 


1 


قسم الأحوال الشخصية  -/‏ ل دا ۸ دددلسس حاشية ابن عابدين 


SenoennnnnannanannnnannnarnrNrRADNROCLOCALODADADADADDOOBDOVCCCCGVGSRGSGREDANRSANAaAOneranne 


بقوله: (۳/ق۲۱۳/] (يستوعب الم إلى ما في "شرح الوقاية": ((مِنْ أن المراد امعداد يكن أن 
يستوعِب اهار لا مُطَلَقُ الامتداد؛ لأنَهُم جعلوا اكلم مِنْ قبيل غير المد ولا شك أنه يمد زماناً 
طويلاًء لك لا بحيث يستوعِب الَهان) اه. وجَرَمٌ في "لهداية”" بان اكلم غيرٌ مد وقال في 
"البحر”": ((إنهُ الحَُ))؛ ورم "الهندي" في "شرح الغ" بان مت وجَمَلَ ما في "لهداية" فنا 
لبعض المشايخ» وربّحَهُ أيضا في "الفتح"”» وعليه فلا حاجة إلى تقبيدٍ الامتدادٍ بنهارء بل هو 
يي على القول لازي كتا قق صاحبا "اهر" تدس وبضيٌ به قر 
"التلويح””": ((ما يَصِحٌ ضرب لدو ))» تأمّلٌ. وأشارٌ بقوله: (كالأمر باليِّ إلى أن المراة 
بالفعل المت الظروف أي: العاملٌ في اليوم لا الذي أضريف إليه اليومُ؛ فإنهُ لا عِبْرَةَ بامتدادو 
وعديو" عند الْحقَقين؛ لأنّهُ وإن كان مظروفاً أيضا لكنة كر لتعيين الظَرْفيء والمقصودٌ 
بذِكْرٍ الظرف إِنْمَا هو إفادةٌ وقوع العامل فيه. 

وحاصلة: أنّ الصوَرَ أربٌ؛ لأنهُ قد يكون لضاف إِليه ومَظرُوفُ اليوم ما يمد كأمرك 
بيلك یوم يركب زید» وقد يكوتان مِنْ غير امد كانت طالقٌ يوم يقدُمُ زد وني هذيْن لا فرق 
بين اعتبار الُضّاف إليه أو الَظرُوِ وقد يكون المظروف معدا والمضاف إليه غير مد كأمرك 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ١57/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(۲) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 77/١‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 42/9؟. 

)٤(‏ من (رني "المداية")) إلى ((وحزم)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷۷/۳. 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق9١7/ب.‏ 

(۷) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات المجاز .84/١‏ 


N lt 


(۸) في "د" زيادة: ((كما نبه عليه في "المنح" وغیره» "ج")). ق ۱۸۰/ب. 


الجزء التاسع .س #888 سس سسسب ياب الصريح 
كإيقاع الطلاق» فإنه لو قال: طلقتك شهرا كان ذكرٌ المدّةَ لغواء وتطلق للحال... 


بيلك یوم يقلمٌ زيد» أو بالعكس كأنت حر يوم يركب زيد» وف هذيْن يظهّرٌ الفرق» واتفقوا 
مهما على اعبار تروت فإذا قَدِمٌ زيدٌ أو ركب ليلاً لا يكوك الأمر بِيدِهًا ولا عق العب© 
اتفاقأ» كع في كلام بعضهمٌ أن احبر المضافُ إليوء لكنه لَمْ يعتبرة في هَذين بل اعتره ف لين 
وقد علمُت أله لا فرق فهمًا ي اتبا لضاف إليه أو للظروضي فعلى هذا لا حلاف في التي 
کا في "الكشفي”" و"التلويح”" وغيرهِماء وبو يرد على مَنْ حَكَى الیِلاف» وعلى ما في 
"الريلعي"“ و "شرح الوقاية"” مِنْ تر چ اعتبار الممتدٌ منهما كما ف "البحر”. 

ثم اعلّمْ أنّ ما ذكر من الأصل إنما هو عند الإطلاق وا تلو عن وام فلا قنع مخالفتة 
لر ذكثً ما د افع مع کون ايوم لطا اوقت مثل: ركو وم ایم عدو وأشيوا 
اَن با لله يوم يأتِيكُمُ الموت» وبالعكس» مثل: نت طالق يوم يصومٌ زي وأنت حُرٌ يوم تَكْسَفُ 
اسمس أفادهُ في "التلويح "< rrr]‏ 

KA‏ (قوله: 0 الطّلاق) أشا إلى أن قولهُم: الاق مما لا معد المراد ب به 
إيقاعة لا كون المرأةٍ طالقاً؛ ل ا مر ل و Cod‏ فاده 
"صدر الشريعة"“. 


(قولة: ولا يعت العبدٌ إلخ) حقه: حذفُ لا. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: (لا يكون الأمرٌ بيدها ولا يعتق العبدٌ إلخ) لعلّ الصواب إسقاط لا فيهماء تأمّل اه)). 
(؟) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة والحاز والصريح والكناية ۹۸-4۷/۲. 

(۳) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات الجاز .۸۹/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .۲١۰۷/۲‏ 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ۱۹۳/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(5) "البحر": كناب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح ۲۹۹/۳. 

(۷) انظر "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات الجاز .40/١‏ 
(۸) انظر "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل في أنواع علاقات المجاز .۹٠۰/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس ,۳ل لس سس سس حاشية ابن عابدين 


(أنا منك طالقٌ) أو بريءَ (ليس بشيء ولو نوّى) به الطلاق. 
ان لي ابا الماع أي: أن ماك بای أو آنا علمك حرام لذ تو 
لأنّ الإبانة لإزالة الوصلةء والتحريم لإزالة ا لحل AR A‏ 


والحاصل: أن مراد إنشاءٌ الاق وهو لا عند بل ينقضي بمجرّد دور لا أيه وهو 
كونها طالقا. 

ملفل (قولة: أو بري بخلاف: أنت ا فإنهُ قح ب E‏ يأتي في الكنايات» 
فاد "ہے" 

res‏ ل ليس بشيء) أن عل الطّلاق قائمة ثمة بها لا بی فالإضافة إليه إضافة إلى 
غير عله فيل " ت NS‏ الطلاق فطلقتةُ لا يق ر 7 

رده (قولهُ: أو أنا عليك حَرَآمٌ) الأولّى: (وأنا) بالواو كما في بعض ب التسخ. 

]1110[ (قولة: لأنّ الإباتة) أي: لفظهًا موضوعٌ لإزالة وضلةٍ النکاح: م مِنّ البين“» 


(قول "التتّارح": أو بريع) وذلك أنه يُقالُ: برئ زيدٌ من دينه براءة من باب تهب: سقط عنة 
طلبة فقولُ: أنا منك بريمٌ» أي: ساقط مالك علي من حق» وهو النكاخ» ولیس حق التكاح عليه بل 
له فبريمٌ ك : طالقٌ» لا يع به وإن ترَىء بمخلافي: أنت برت فإنه يَحتولٌ إسقاط حي النكاح وغيره 
كالدّينِء فصحّت فيه ية أحَدٍ مُحنَمَلاَِ. اه مِنَ "السّدي" 
ا الأولى: وأناء بالواو ¢ لعل الأولى: ما فعلّهُ الشَّارِحٌ إشارة إلى أن اراد مِنْ قول 
الصف" : ((وت تبين في الباِن وا ا( أنهًا تبين بأحلدهما. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١8١/أ‏ بإيضاح من ابن عابدين. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: يعن في إضافة الطلاق إلى الزمان ق5١؟/ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلخ 1/9 . 
)٤(‏ في النسخ جميعهًا: (البَوْن)» وما أثبتنادُ هو الصّوابُ» قال في "المصباح": («البَيْنُ: مِنَّ الأضداهءيْطْلَقٌ على 
الوصل وعلى الفُرْقة))» ومثلهُ في "اللسان"و"القاموس" ألا السَرَُ فقالَ في "المصباح": ((البَوْكُ: المَضْلٌ 
ار وهو مصدر باه وُه َو إذا فلم) ومطة ني "اللسان”“و"القاموسي". 


ال جزء التاسع .س ۴ لشي سس يافالصريح 


وهما مشت ركان» وف فتصحٌ الإضافة إليه» حتى لو لم يْقَلْ: منك أو عليك ل يقي 
بخلاف: أنت بائنّ أو حرامٌ» حيث يقعٌ اذا نوی ا 


وهو الفصل» وكذا يقال في التحريم. 

الف (قوله: وهمًا مشت رکان) بفتح ارا 2 للمجهول؛ أي: الوصلة والتحريم مشا 
ين ارُوجينء أو بكسرها مب للمعلوم؛ أي: الرُوجان مشتركان في الوصلَة والتحريم. 

رمعم (قولة. ر 5 يذ بان قال: آنا باق أو انا حرا ع الأول أذ 
يقول: ولو لم يقل؛ لأنه مر التقبيدٍ ب (منك) و (عليك) كما في "البح" "ط”". ويوج في 
بعض ^ بعض9" النسّخ: (ولو لَمْ) بدون (حتى). 

هه (قول: لم يَقَعْ بخلاف لم قال في "التبيين"00: 0 الفرق أن البينونة أو الحرامً إذا 
كان مضَانا الها ت لازالو ما ما من الأعتلة وخر وإذا قتف ليه لا يتعيّنُ؛ المواز أن 
تكن له امراة ای يريد بقوله: آنا بائْنٌ: منهاء أُوحَرَامٌ: عليها)) اه "ح”". 

."0 (قولةُ: إذا توى) هذا القيدُ جار في: أنتٍ حَرَامٌ على أصل المذهب أمّا في الفنوى 
فيقع بلا نيةِ كما يأني في الإيلاء. اه "ح". ْ ١‏ 


قولة: والفرق أن البينونة أو الحرام إذا كان مُضافاً إليها إل ما ذكرَهُ من الفرق غير كاف؛ إذ 
(فوله: و و حرام ۾ (þ! lee,‏ من الفرق عير .اص ر 
ص . 5 3-3 2 2 
احتمالٌ إرادة غيرها إذا أضافَ إليه مندفع بالنية. 


)0١(‏ في "و": ((إن)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 8.07/8. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠١۳/۲‏ 

)٤(‏ في"ب": ((بعد))» وهو تحريف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .۲٠۸/۲‏ 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق۱۸۱/أ. 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح قاما/اً. 


قسم الأحوال الشخصية سما ٣م‏ لل حاشية ابن عابدين 


وإ لم يقل: مني» نعم لو حمل أمرّها بيدها شرط قولها: بائنٌ مني» ويقعٌ ب: 
أبرأتك عن الرَوحيّة بلا نيّة. 

(أنتٍ طالق ثنتين مع عتق مولاك إِيَاكِء فأعتق) سيّدها طَلَقَتْ ثنتين» (وله 
الرّحعة) لوحود التطليق بعد الإعتاق؛ RS RES‏ ا 


۳۹ (قولة: وإن لم يَقلْ: بني) رَد على ما في "خحزانة الأكمل"* ل"أبي عبد الله 
لاني" حيث ذَكَرَ أله إذا لم يقلْ: (مي) يكو باطلاًء وهو سهرٌ» وله في الصُّوْرَةٍ المذكورة 

۳۹ (قولة: َعَم إل قال في "البحر "7 اام أنه إذا ضاف رمه أو اون 
ليها كانت بائنٌ أو حرامٌ وَقَعَ مِنْ غير إضافة إليهه وإنْ أضاف إلى نفسيه كأنا حرامٌ أو بائ لا يُقَعْ 
من غير إضافة إليهاء وإن عيّرها فأجابّت بالحرْمةٍ أو البينوئة فلا بد مِنَ اتمُع يي الإضافتين: نت 
حرامٌ على أنا حرامٌ عليك» نت بان مني أنا بان منك. 

Y1‏ (قولة: بلا ع في حال الغضّب وغيروء "تات ر اة" برق ١۲ا‏ ا 
أنهُ طلاق صريمٌ» وفيه نَطَر وفي كنايات "احوهرة": ((أنا بريءَ مِنْ كاك يَقَعُ إن نوَى» 

(قولة: وفيه نظن لا نظَرَ في كون ما ذكرّه التّارحٌ صريحاً؛ إذ هو في إفادةٍ رفع قبدٍ التكاح 
ك : انت طالق» بل صرح ا اإفاقة ار و ار ج تان ادال ا إلى فته 
وهو غيرٌ مقي بالنکاح» بل هِي» فلِذا لم يكن صريحاً. 


(("خرانة الأكمل": اسم كتاب في ست بحلدات تصنيف أبي عبد الله يوسف بن علي بن محمد الحرجاني؛ وسيب 
لأبي الليث؛ والصحيح أنه لهذاء كذا في "تاج التراحم" للعلأمة قاسم )) اه منه. 

.5:1/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غداً إل‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق۲٤‏ إب. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلى .٠٠۴/۴۳‏ 

)٤(‏ لم نعفر عليها في نسححة "التاترحانية" اليّ بين أيدينا. 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 4/5 .1١‏ 


447/۲ 


الجزءالتاسع  ٣٣ u‏ الس سس © ياب الصريح 


لأنه شرط ونقلَ ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحم بينَ جنسين مختلفين يحل مَحَلَ 
الشرطر رولو عُلقَ) بالبناء للمجهول (عتقها وطلاقها عجيء الغد) فجاءً الخد (لا) 
رجعة له لتعلقهما بشرطٍ واحدٍ (وعِدّتها) SS‏ اش و eS‏ 


ولي: آنا برعيءٌ ِن طلاقك لا َع لان الراءَة ِن الشيء ترك )اه 

)14 (قوله: أنه شراط أنه على التطليق بالإعتاق» غير ر أنه عبر عنة بالعتق مجازامِن 
استعارة الحكم للق لعل يُوجَدُ بعد ارط فطق وهي NYU‏ عن يكين 
معدوماً على حطر الود ولځ ع ب والذكور بهو لصق ء وأؤرة أذ كلمة (مع) 
لقرآن فيكوث مدا نى ارط وأحيْب بها قد تدك لمتأخر تنريلاً له منزلة القارن لتحقى 
وقوعه» ومنه: إِنَّ مَعَالْصْرسْرط4 [الشرح - 6]» وصيرَ إليه هنا وجب هر وجودُ معنى الشّرط 
لاء وتمامة في "التي ". 

161[ (قوله: بين : حنسیٔن) كالطّلاق والعتاق والعسر والیسر» یر" , 

٣۹‏ (قوله: يحل محل الشراط) فكأنة قال: إن أعتقتك» فتكون (مع) .معنى (بعد)» 
(Om‏ 

09 (قولة: ولو علق إلخ) 0 با قال النكية: إذا اء الغة فأنت 
ف وقال الرّوجٌ: إذا جاءَ العْدُ فأنت طالق نين "رر" . 

[1Y۸]‏ (قولة: : هجي ء الغ أي: سل اذ ذ اكَدَارٌ اتحادُ لمعل علبي فاده 

۳۲۹۹ (قولة: لا رة ل أي: اثفاقا ف روايق» وفي رواية: أن عند ا لَهُ الرّجعة ب 
لاد الاق التق ها ما بشرط واحار وجب أن تلق زمان رول الحريق فيصادفهًا وهي ع 
لاقترانهمًا وجودء فلا تحرُمُ بهما حرمة غليظة؛ وهما أن زمان : بوت العتق هو زمان بوت الطّلاق 


.ب/؟١١ق انظر "النهر”: كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 
.1١74/7 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )۲( 
.]/١81ق م "ح”: كتاب الطلاق  باب الصريح‎ 
١114/9 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٤( 
.٠١٤/۲ (ه) "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ 


قسم الأحوال الشخصية اس اتا هبو« لد سس حاشية ابن عابدين 
في المسألتين (ثلاث حِيّض) احتياطا (ولو) كان الرّوج (مريضا لا ترث منه) a:‏ 


ضرورة تَعلقهمًا بشرط واحدء ولا ناء أن التق في زمان ثبوته ليس بعاستو» لإطباق العقَلاء على 
ان الشيءَ في زمان ثبوټه ليس بثابتي فلا تصادِفها التطليقتان وهي حر لاف السالة الأولى؛ 
لأنّ التق تمه شرط فيقَع الطّلاق بعد وتمامةُ في "النه". 
۷٠‏ (قولة: في المسألتين) أي: اتفاقاء "بحر" عن "الحيط". 
E‏ 2 00 اس اناده 6 6 9 2 0 
۴۷١‏ (قوله: ثلاث حيض) أي: إن كانت من ذوات الحيض» وإلا فثلاثة أشهر) أو وضع 
لحمل رل" 
1 000 و (u wt % Ce ah‏ ع 5 طط 
ففففنة (قوله: احتياطا) متعلق بالمسألة الثانية فقط› ج . يعئ أن التعليل بالاحتياط 
لوجوب الاعتداد بثلاث حِيْض حاص بالثانية؛ لأنّ مقتضى وقوع الطّلاق عليها - وهي أمة - أن 
تكون عِدَتهًا حيضتين» ولذا بان بالطلقتين» لکن وحمت العِدّة بشثلاث يض للاحتياط» ر 
ديه يا وإنا طَلقَتْ في حال [؟اق١؟‏ ابس الرقية و لك نا أعقبة اليه بلا مُهْلَةٍ رحبت ال 
عليها وهي حرة؛ أن ١‏ الطَلاق وإن كان عِلّة لوجوب العدَةٍ والعلة مقارنة للمَعْلُول في الزّمَان لکن 
متأ عنها في الوبق تأمّل. أا في المساألة الأُولّى فوحوب الاعتدادٍ ثلاث حِيض ظاهِرٌ؛ لان 
وقوع الطلاق عليها بعد الإعتاق ين كل وَْو؛ ولتا َم تین بالطلقتين کنا مر 
[YY]‏ (قولة: ولو كان لوج مريضا) أي: وقت التعليق. 
[ITYVE]‏ (قوله: ل رٹ منة) إنْمًا يظهر ي الضورة الثانية» "ط "رز "7 0 عليه 4 التعليل ائ 
في الصورةٍ الأولى فَالظاه” أنهًا ترٹ؛ أن القطليق فيها بعد الإعتاق كما مر 0 رالطلاق ر 
)١(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/أ.‏ 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً .٠٠۸/۳‏ 
(۴) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠١٤١/۲‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/أ.‏ 
(ه) المقرلة [70759١ع‏ قوله: ((لا رَجّْعة له)). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1714/7. 
(۷) المقولة [۱۳۲۹۹] قوله: ((لا رَبخْعَة لهع). 


الجزء التاسم ‏ - لللللدم هيع لست سس سس باب الصریح 


لوقوعه وهي أَمَة» فلا ترث» 9 وإ" 
(أنت طالقٌ هكذا مُشيراً بالأصايع) المنشورةٍ (وقَعَ بعددو) بخلاف: مثلّ هذاء 
فإنه إن 5 نوی علدنا وق واا واد eee ESR‏ أ الا 


اله 1 


يکو قد مات عنها وهي حر في عة طلاق ربعي فترث منه. 

(1e;‏ (قولة: لوقوعه) أي: الطّلاق ۽ وهي مد أي: والأمَة لا رٹ فلا يتحقق الفِرَارُ قال 
ب و » ومقتضی ماهر عن "محمد ' أن ترٹ)) اه. أي: لان عنده يَقَعُ الطّلاقٌ عليها وهي 
ص حرة ويملك الرّجعة َرث» وَهذَا ميد د لما قلا ف ا ق الأرآى. 

(FY‏ (قوله: النشورَة) ؛ يُغني عنه قول لاص" و الور 

۱۳۲۷۷ (قوله: وقح بعَدَدِو) أي: بعَدَدٍ ما أشارٌ إليه مِنَ الأصابع الإشارة اعبت أو بعدد ما 
أشارٌ به منها الإشارة اليسية تأّلّ. فان أشار بثلاث فهي شلاثء أو بين فننشان» أو بواحدةٍ 
فَوَعِدةٌ کا في "الهداية””. قال في "البح ": 0 اة يقبو المكان اة .وهنو اة 
الاد ميته اماع السار إليه ب (ذا/؛ لان الحاءً للتنبيه والكاف للتشبيهء ورذ للإشارة)) اه#. 
وَانغلر هل الإشارة إل غير e‏ م ر دات كَذَِكَ أَمْ لا؛ لاختصاص إرادةٍ العدد في 
العَادةٍ بالأصابع؟ تأمل. 

۳۲۷۸ (قوله: مخلاف مِثلَ هَدا) أي: بخلاف قوله: أنت طالق شل هذَه وأشارٌ بأصابعِه 
الثلامش "صر "00 

]1۷4 (قوله: : وللا فواحدةٌ) أي: بائئة كقوله: انت طالق كلف ا عن "امحيط". 


)١(‏ "الميسوط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة وحروج المرأة من بيتها 78/5 بتصرف. 
(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/).‏ 

(”) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق 0 1/1 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أن نت طالق غدا إل .٣۰۹/۳‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل ۳۰۹/۳. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً !بخ ۳۱۰/۳. 
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لأنّ الكاف للتشبيه في الذات» و"مثل" للتشبيه في الصّفات» ولذا قال "أبو حنيفة": 
ماني كا مان جوا ل 03 يمان ر و 
و المنشورةٌ) لا ال إلا ديانة SSSR aS‏ 


وبيائة: ما تقلهُ أيضاً عَنالبدايع”". ((من أنه أي: هذا الفط يحتيل التشبية في العدي أو في9) 
الصفَة وهي السَّدَة فأيّهُمَا نوَى صّحَّ وإذ لم تكن لَه َة يُحْمَلْ على التشبيه في الصّفَةٍ؛ لأنهُ 
أدنى)) اه. أي: إن لم ينو يُحْمَلْ على أن الواقع طَلمَةَ واحدة شبيهة بالثلاث في الد وهي البينونة. 

مالل (قولة: أن الكاف) أي: في (هكن) 0 "رر" , 

TYA]‏ (قولهُ: ولِذَّم أي: للفرّق المذكور بين الكافف ومثل» ا 

مطلب: في قول "الإمام”: إعاني كإهان جبريل 

[IYYAY]‏ (قولهُ: كلمان حبريل) فن الحقيقة ي القردين زح وهي [؟/ق5١5/]‏ التصديقٌ 
الجازم. 

رامل (قوله: لا ثل يمان حبريل) لزيادته في الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به زيادةٌ 
الاطمئنان كما أشيرٌ إليه في فوله تَعَالى: ٤‏ رټ ار ن يد تس الوق 4 [البقرة  »]۲٠١‏ 
وبه يحصل زيادة القرب ورف المتزلق لكنْ ما نُقِلَ عن "الإمام " هنا يخالفة ما في "اللنلدسة"0© 


ف رح ": لأ الكاف للتشبيه 4 ف الات إلخ) فكأئةُ قالَ: انت طالقٌ طلاقا ذاتةُ كذات هذه 


الأصابع فِيعتبرٌ عدَدّماء '"سيندي" 5 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل أنت طالق غداً إلخ ۳٠۰/۳‏ بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ وأما بيان صفة الواقع بها ١١1/7‏ بتصرف. 
(۳) ((في)) ليست في "م". 

)٤(‏ في "م": ((هذا))» وهر حطاأ. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠١٤١/۲‏ 

(7) "حلاصة الفتاوى": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ق۸١٣‏ /إب. 


ا 


الجزء التاسع سس TY‏ ا 00 باب الصريح 


o 2 د‎ n 
RNR E ككفء والمعتمد في الإشارةٍ بالكف' نشرٌ كل الأصابع»‎ 
مِنْ قوله: ((قالَ "أبو حنيفة””": أَكْرَهُ أن يقول الرخل: إكاني كإمان جبريل» ولكن يقول: آمنت‎ 


ا م اه. وک ما قالهُ "أبو حنيفة" في كتاب "العا والتَعلجُ'”": ((إنّ ياتتا مغل 
إعان الملائكة؛ أن آمنا بوحدانية الل الى ويه وقئرته وما حاء ين عند الله عر وجل ثل 7 
قرت به اللائكة وصقت ب وال ا فون هَاهنا لمانا مثل إكانهم؛ لأنا آمنا بل شيء 
امت به الملائكة ما عا من عاب الله تَعَلَى ولمعا نحن ولَّهُمْ بعد ذلك عليدا فضَّائلُ في 
الثواب على الإبمان وجميع العبادات إلح))» ولا يخفى أنّ بن هذه العبارات الشلاث تخالفاً بحسب 
الطاهن رين ارين يحل الأولى على العالم؛ لأنه قال: أقول: يماني كإمان جحبريل» 
ولا أقول: مثلٌ يمان جبريل» والثانية على غيره لقوله: أكرّهُ أن يقول الرّحل» والثالشة على ما إذا 
فصل وصح بِالمؤْمّنٍ بو ون كان بلفظ المثلية لعدم الإيهام بعد التصريح فيج ورٌ للعالم والجاهل. 
وللعلامة مةٍ "ابن كمال باشا" رسالة في هذه المسألق هذا حلاص ما فيها. 

الال (قوله: lS‏ : إذا وی الكَفّ صدّق ديانة ووقعت عليه واد لأثّ الكفّ 

حدق 11 ا 

واحده» ح 
اللضنة (قولة: والمعتَمّدُ 4 ل 8 م صرح بهذا الاعتمادء وكانة فَهمَّهُ مِنْ عبارة 
"البح" وهو فَهُمٌ في غير مَحَلّهِ كما تعرفة. وف "الحداية””©: ((والإشارة له فخ ر 8 
فلو نوّى الإشارة بالضمومتين صق دِيَانةَ لا قشاب وكذا إذا نَوَى الإشارة بالگف» حتی تقعُ ي 
3 لی ثنتان» وي الثانية و احدةٌ؛ لاه تمل لكنْهُ حلاف الظَاهرٍ )) اه. قال في "غاية البيان": 
((وأراد بالأولّى نة الإشارة بالضمومتين» وبالثانية بها بالف فلا يُصَدَّقَ قضاءً في الصّورتين» 
)002 5 ا و"و" و"ط": )5 الكف)). 
(۲) كذا في النسخ جميعهاء وني "الخلاصة": ((قال محمد)). 
(9) "العام والمتعلم": ص٤ ١7-١‏ بتصرف. 
زفق 'ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق۱۸۱/ب. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 8.5/5. 
(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ۲۳۸/۱ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية س ر٣‏ دب لل حاشيةابن عابدين 


وعم وموم رح ووو م ور ةر وف ءا ووو و ومو و فوم و و ممعم اع ووو ووو 


و تطلق ثلاثا؛ لأنهُ أشارَ إليها بأصابعه الثلاث المنشورة)) اه. وفي "كافي الحا اكم": ((وإث كان يعني 
بثلاث أصابعَ أنهًا واحدة ويقول: إنمًا أشرت بالكف ذُينَ ولا يُصَّدَّقَ قضاء)). فهذا صريح في أن 
إرادةً الكف تميح ديانة مّعّ الإشارة بشلاث [«/قه١؟/ب]‏ أصابع فق ط. وعبارة "البحر”"©: 
((والإشارة تق بالمنشورةٍ منها دون المضمومة للعَرّف وللسنة» ولو نوى الإشارة بالمضمومتين 
صدَّقَ ديانة لا قضاء» وكذا لو نَوَى الإشارة بالكف والإشارة بالكف أن تَقَمَ الأصابعٌ كلهًا 
منشورة» وهذا هو المعتمَّد» وهناك أقوال ذكرهًا في "المعراج": 

الأول: لو جحعلَّ ظهرّ الكفٌ إلى المرأةٍ وبْطونٌ الأصابع المنشورة إليه صّدَّقَ قضاءًء 
وبالعكس لا. 

الثاني: لو باطنّ كفه إلى السّماء فالعبرة لنش وإنْ للأرض فللضم. 

3 و 8 2 الى 97 ر ا 55 و2 2 4 2 

الثالث: إن نشرا عن ضّم فالعبرة للدشر» وإن ضما عن نشر فللضم)) اه ملخصا. فقولة: 
((وهذا هو المعتمَد)) راجعٌ لقوله: ((والإشارة تقعٌ بالمنشورة))» أي: بدون تفصيل بقرينةٍ حكايته 
الأقوال الثلاثة بعد يدل عليه أيضا قول ف "الف" بعد حكايته الأقوالَ المذكورة: ((والمعوّل 
عليه إطلاق "المصنف")): أي: أن العبرة للمنشورة مطلقاء وليس راجعا لقوله: ((والإشارة بالكف 
RS‏ 0 0 . عن اراك ور 000 2 2 E:‏ و deo‏ 
أن تع الأصابع كلها منشورة)) كما فَهِمّهُ "الشارح ؛ لِمّا علمُت ولِمّا ذكرناه مِنْ أن صريح 
"الهداية" و"غاية البيان" و"كائي الحاكه" صِحّة إرادة الكف ديانة 2 نثر الثلاث فقط وما ذكرةُ 
مِن اشتراط نشر الأصابع كلها عَرَاهُ في "الفح" إلى "معراج الدزاية ) وول قول اح 
أو هو محمولٌ على أنه حيار يُصَدَّقُ قضاءً كما يشر به كلام "الفتح" كَمَا أوضحتة فيما علقت 


.٠١۹/۳ "البحر": كناب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غداً إلخ‎ )١( 
.۳۸۷/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  فصل في تشبيه الطلاق ووصفه‎ )۲( 
.۳۸۷/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  فصل في تشبيه الطلاق ووضعه‎ )۳( 


الجزءالتاسع ‏ س 48لا8 بس - باب الصريح 


ون "اله 8 ((أنه يصدّق قضاءً بنيّة الإشارةٍ بالكفْ» وهي واحدةٌ))» ولو لم يقل: 
کنا يقعُ واحدة؛ لفقد التشبيه» ولو قال: نت هكذا يرا وم يقل: طالق م ره E‏ 


إلى 
و 


على "البح ر" فيوافق ما يأني”" 2 عن "القهستاني" > ووجهُةُ ظاهر؛ فإ تمر الكل قريدة على أنه : 
ل يرد اثلاث بل الكف. 

والظاهر: أنه احازاڙ عن نر البَعْض؛ إذلو ضَمٌ الكل فهو أَظهّرٌ في إرادةٍ الكفٌ دون 
ثلاث هَذَا ما ظَهَرَ لي في هذا امحل وا لله أعلّم. 

510 (قول: تقل "الهُستاني"”" ا قد علمْت هور وجه فافهم. 

[IFYAY]‏ (قوله: ولو ميقل هكد أي: بان قال: أنتي طالق وأشارٌ بشلاث أصابع ونوى 
اللثلاث و 8 O E‏ الو ما 

٣۲۸۸‏ (قولة: لِعَقَدٍ التشبيع أي: بالعددء قال "القهستاني": ((لأنهُ كما لا يتحقق 
الطّلاق بدون اللْفظٍ لا يتحقق عددٌهٌ بدونه)). 

۴۲۸۹ (قوله: لم أَرَهُ) كتا قال في "الأشباو"”" مِنّْ أحكام الإشارة» وَجَرَمَ "احير امل" 
بان لعو وإ نَوَى به الطّلاق» وقال: (( لان اللفظ لا يشير بو والنية لا تور بغير الَف 


)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً اخ 
عام 

(۲) قي "الدر" من هذه الصحيفة. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ص۰۷ لالب 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق 47/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(ه) في "د" زيادة: ((وبه يُعَلّم حواب ما يقع من الأتراك من رمي ثلاث حَصّرَاتٍ قائلاً: أنت هكذاء ولا ينطق بلفظة 
الطلاق» وهي عدم الوقوع. تأمل. خير الدين الرملي)). ق١۱۸/أ.‏ 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق صدلاء لاب. 

(۷) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة ص١ .-٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية س لهم لدلدس سس ححاشية ابن عابدين 


ووموو فو ووو وعمممة و فهو و و وة هم يمرو مين وموم يمرن م ييه مم مم مه م مو قه زر م ووو م نر ومو ةثرو ممم نموم ممعي ممم ممم ممه 


قال "لر a‏ في تعليلٍ أصل المسألة: لأنّ الإشارة بالأصابع 7 فيد العلم بالعدد عرفا وشرعاً إذا 
افونت بالاسم ابم اه. ولا طلاق هتا شار إليه بو رط/ق5 أ فتأمّل. وقد رأيت كما ذكرتة 
بالعلة الذكورة ف 5 الشافعية)) اه كلام م "الرملي" 
ورأيت خط 'السايحاني ”": ((مُقَتَضَى ما في "اة أ من قوله: ولو قال لامرأته: أنت 

بثلاث قال "ابن الفضل" : إذا تي أنه يقَعٌهُنا إذا نَوَىء وفيها"" أيضا: إذا قالَ: طالقٌ 
فقيل: مَنْ عَنَيْتَ ؟ فقال: مراي طلقت» ولو قال: أنتٍ مني ثلاثاً طَلَمَتْ إن نَوَى» أو كان في 
مُذَاكرَةٍ الطّلاق» وإلا قالوا: يُحْشَى أن لا يُصّدّقَ قضاءًح) اه. وكذا تقل "الرّحمي" عبارة "الخايّة" 
ا ثم قال: ((والظاهرٌ أن قولة: هَكَذَا مثلٌ قوله: بثلاث) ام. 

أقول: أي: لأ كلا منهُمًا مرتبط بأفظ: (طالق) مُقَدَرَا وقول "الرّملي": (( أن 
اللفظ لا شير 494 غير مسل وما تقلهُ عن "الرّيلعي" لا يْنافِه؛ لأنّ المراد بالاسم المبهم 
لفظ: (هكذا المرادٌ به العدةُ الذي أشي , و يا لكونه لم صرح بكو كنا 
ا نهر" الف اليم 0 في مسألتناء فيفيدُ العلمّ بعدد الطّلاق قد الذي 
واه ا لمتكي کا أنّ قولُ: إبثلاث) دل على عددٍ طلاق مقدرٍ نواه المتكلمُء ولا فرق بِنَهُمًا 
إلا ِن هة أن العدة ني أحدِهِمًا صريخ» وفي الآخرٍ غير صريسح» وهَدًا الفرق غيرٌ موكر؛ 
بدليل أنه لا فرق بين قوله: أنت طالق هَكَذَا ‏ مُشيراً إلى الأصابع الثلاث - وبين قوله: أنت 
طالق بغلاثء هَذَا ما ظَهَرٌ لي فافهم. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .7١1/7‏ 
(۲) لي "د" زيادة: ((كشرح الروض لشيخ الإسلام زكريا وغيره؛ ولا شيء من قواعدنا ينافيه» فتأمل. انتهى)). 

ق۱۸۱/ب. 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 551/١‏ و ٤1٣‏ و٥٠٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى امندية"). 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/أ.‏ 
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(ولو أشار ظهُورِما فاللضمومة) للقّف» ولو كان رؤوسُها نحو اللحاطب فإذ 
نشراً عن ضم فالعبرة للش وإن ضما عن نشر تر فالضم» "ابن كمال". 
(و) يقع (ب) قوله: (أنت طالق بائن م 1 


۴۹۰ (قولة: ولو أشارٌ بظهُورمَا فالَضْمُومَة اراد به تقييد قولِه قبلَه: ((وتغتير الدشورة 
لا الضمومة)) أي: َُبَرُ إذا أشار وها بأ جَعلَ باطِنَ المنشورة إلى المرأة وَظَهْرَهًا إلى نفسيي» ما 
لو شار بظّهُورِهًَا ‏ بأ حَعَلَ ظَهْرَهَا إلى المرأة وباطِنها إليه - فالمعتيرُ المضمومة» وهَذا القفصيل عبر 
عنةٌ في "المداية ٠‏ دل وصرّح في "السرثبلاية”" بِأنّهُ ضعيف» وقال: ((إنّ المعتبرَ اللنشورة 
مطلقاء وعليه الْعَول» فلا تعتبرٌ الضمومة مطلقاً قضاءً للعُرْف والسنة وتعتيرٌ ويانة كما في 
البين'”" و"المواهب" و "لحان" و"البحر”” و"الفتح”””» وقيل: ار لوعَنْ طَي» والطي لو 
عن نر وقيل: إن ا إلى ا وإ للأرض فالمضمومٌ)) أه. وكذاقدَ قد" 
م a‏ " أن المعتمد الإطلاق» وء عن "الف" أن نه ا لمعل عليه فالأقوال الثلائة المفصلّة ضعيفة 
و ی على الأول ينها في "لوقا "اشر" فان 

F41]‏ (قوله: ويْقَعُ إلخ) شروعٌ في بيان وُقوع لبان بوصف الطّلاق يما ىء عن الشدة 


.۲۳۸/۱ "المداية": كتاب الطلاق - فصل في تشبيه الطلاق ووصفه‎ )١( 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ؟711/7. 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 470/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل .٠١۹/۳‏ 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ۳۸۷/۳. 

(۷) في المقولة السابقة. 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ۳۸۷/۳. 

(9) "الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الصريح ١94/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

.٠٠١/۱ "الدرر": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية للا يم دل حاشية اين عابدين 
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أو ألبتة) وقال "الشافعي": يق رجعيًا لو موطوءة (أو أفحش الطلاقء أو طلاق 
الشتّيطان» أو البدعة» أو اش الطللاق» او ل سو ا لظا كوف اناك ا أ ال 


والریادة ۳ /ق٦٠۲/بع‏ "نهر "'. وفاعل ق قوله الآتي 0 EE‏ بائئة). 

[YAY]‏ (قولهُ: لبح مصدر بت أمرَهُ إذا طح به ورم ا 

]4 (قولهُ: وقال "لشاف *" فعي" إلخ) کان لاسب ذکره بعد قوله: ا بائنة» وذكرة 
ناه لأنَهُ مَحَلُ الخلافي دون الألفاظ الي بعدهُ كما بيده كلام "اهداية"“ لكنْ كلام "رر 
البتخاز" و رسا د أذ لكف ف :الك 

]44 (قوله: 0 الطلاق) أشار ب به إلى 5 وص على فع مِمّايأتي 9 لأنةُ 
تاوت وهو يحصل بالبينوئق» وهو أفحَش مِنَ الاق اني بر 

]۳146[ (قولهُ: أو طَلاقَ الشّيطان أو البدعة) ا وق بائاً؛ أن الرجعي غالبا فإن 
لت: قد تقدّمّ في الطّلاق البذعي أت لو قال: أت طالق للبدعَةِ أو طلاق البدعة ولا َة لَه 
فان کان في طهر فيه جما أو في حالة الحيض أو التقاس وقعَّت واحدة مِنْ ساعته» وإن كان في 
طهر لا حماع فيه لا يَقَُ في الحال حى تعيض أو يجايعها في ذلك الطَهْرٍ. قلت: لا مَُافاةً ينهم 


(قوله: لکن كلام "رر البحار" و"شرحد" فيد أن الجلاف في الكل كذلك كلام "الريليي" 
يُفيدُ أنّ الخلاف في الكُل. 


.ب/؟١١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(؟) ص۹٤۲‏ "در" 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١7/ب.‏ 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ۲۳۸/۱. 
(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح والكناية ق١١51/].‏ 


(5) ص1٤٤ ۲٤٥١-۲‏ در . 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل .٠٠١/۴۳‏ 


ال لاو ل IO‏ 
اا لكن قال في " ل : ((مقتضى کلام ا وقوعٌ باثنة للحا( ل وإ لَمْ تتصصِف 
بهذا الوصف؛ اق O‏ إذ البائن بذعي كما مً) اه. 

قلت: وبوقوع البائدة للحّال صرح في "شرح ذُرر لحار" ويرد عليه أيضاً ماني 
"البدائع”'' يِن هَذَا الباب: ((ولو قال: أنتم طالقٌ للبذعة فهي واحدة وعودة أذ ناعة RT‏ 
في البائن» وقد تكو في الاق حالة الحيض» »قم الك في البينونق فلا تبت بالشك وكذا إذا 
قال: طلاق الشيطان» وروي عن "أبي يوسّف" في: أنت طالق للبدعة إذا نوّى واحدة بائنة صح 
لأنّ لفظة يحتملٌ ذلك)) اه. لكن في "الحداية ية ذَكرَ ارلا وقوع البائن» 7 و ي 
يو سف" 6 ((وعن "حمر" يكوث رع فمل اک ما ذكره اول قول "الإمام"» وعليه المتون» 
وما في "لپا ارلا قول حم وما نقلهُ في "البحر" فالظاه” أذ نه مب على قول "أن يوسف"؛ 
لأت َم ُوقع لان إلا ب فإذا َم ينوه فهر على التفصيل الذي ذكرة في "البح" تأمّل. 

1۳41 (قوله: أو كَاجَبل) قال في "البحر ": ((الحاصل أن الوصف بما يُنبِىءٌ عن الريادة 


(قولة: فلم أنّ ما ذكره ارلا قول "الإمام" إلخ) ما ذكرَهٌ من التوفيق غيّرظاهر من هذه العباراتي 
الى نقلّها. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل 3١1١/79‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصريح ق١١؟/ب.‏ 

(۳) "غرر الأذكار”: كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح والكناية ق١‏ ٠۲/أ.‏ 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ وأما الألفاظ الي يقع بها طلاق البدعة .۹٦/۳‏ 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ۲۳۹/۱. 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ وأما الألفاظ الى يقع بها طلاق البدعة 4۹1/۳ . 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إلح ۳٠۲/۳‏ بإيضاح من ابن عايدين رجه الله تعالى. 


قسم الأحوال الشخصية .لدت دا ©#4« دلسدس سس حاشية ابن عابدين 
أو كألفي» أو ملع البييتي» أو تطليقة شدیدة» أو طويلة أو عريضة» أو أسوأة أو اشد 


وجب البينونة» والتشبية كَذَلِكَ أي شيء کان لشب به كرأس إبرةٍ وكحيّةٍ خردل وكسْيْمْسْمَة؛ 
لاقنضاء التشبيه 4 إمرق17 77 ارياد واش وط "أبو يوسش" 5 العم طلقا ا ُن کا عظيما 
عند : لامي فرأس إبرةٍ بائنٌ عند "الأول" فقط» و كاجبلٍ عند "الأول" و "الال" فقط”(» وكعظم 
لجل عند دَ الكل 7 کوفّم إبرةٍ عند "الأولين"» وحم" قيل: 3 "الأول" وقيل: مع "الفاني")). 

۷٠٠٣م‏ (قولة: أو كألفي) لاحتمال كون التشبيه في القَرَةٍ أو في العددء فان توى الثاني وَقَعَ 
الثلاث» وإلا يشت الأقلّ وهو البينونة» وكذَا في: مثلَ ألفي وشل ثلاث بخلافي: كعده الألف 
أو كعد الثّلاث فثلاث بلا بء وني: واحدةً كألفي واحدة اتفاقء وإن وى الثلات؛ لأنّ الواحدة 
لک تمل الثلاث» وتمامة : "البحر”". 

]1۳۲4۸[ (قولة: أو مِلء البيت) وخه البينو ينونة به قد یما 
وقد لوه لكثرته» فَأيّهُمَا نوَى صخت نيت وعند عديِهًا يت الأقل؛ "بعر ". 

. لماع 1 2 واو 2 دان 7< 

ر١۳۹‏ (قوله: أو تطليقة شديدة إلخ) لان ما يصعب تدا رکه يشتد عليه» ويقال فيه: لهذا 
الأمر طُوْلٌ وَعَرْضر» وهو البائ "بعر" . د يد باکر التطليقة؛ لأنة لو قال: انت اك ية أو 
د ا عريعة کا يع لأنهُ لا يصح صفة للطّلاق بل للمرأق قالَهُ 
١‏ 2 ا r e E‏ 
الإسبيجابي"» وب((طويلة)) ' لأنه لو قال: طول كذا أو عرض كذا لم تصِح نة الشلاث وإن 
کا بائنة أيضاء ا 


سس ا 


ا الت هن اه 


HM 


)١(‏ في "م": ((الشبه))» وهو خطا. 

(؟) في "البحر": ((وكالجبل عنده وعدد زفر ققط)) وهو الموافق لما في "الجوهرة النيرة": 1١5/9‏ 

(۳) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إل 1211/5 

.5117/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غداً إل‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غداً إلخ ۳۱۲/۳. وعبارته:((لأنّ مالا يمين 
تدا رکه يشت علیو» وهو البائن» وما يَصْعُبُ تدا رکه قال فيه: لها الأمر طول و عرض فهر البائ أيضأح). 

)١(‏ أي: وقيّد بقوله: طويلة» كما في البحر. 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١5/أ.‏ 


الجزء التاسع | د 1 _ باب الصريح 


و أخبّث) أو أحشتة (أو أكبرَة» أو أعرضّة أو أطولَه أو أغلظظة؛ أو أعظمَهُ واحدة 
بائنة) في الكل لا : الطّلاق عا يحتملة (إن لم ينو ثلاثاً) في الحرّق ونعين 


ع 


اا فيضي ا A‏ 


]1۳۳۰۰ (قولة: أو أحشتة) بالشين المعجمة قبل النون» ويرحع إلى معنى الأشدية 
رر" 

ر١٠٣‏ (قولة: أو أكبرَهُ) بالباء الموحدق أما أكثرَهُ بالمئاة أو 0 دای ٥‏ قرياً. 

۳٠١‏ (قولة: لأنهُ صف الطّلاقَ بِمًا يحتملة) وهو البينونة فإنة بن ينبت به البينونة ةفل 
الأعول الال :و كذ عد كر امآ ل مغك اولتقت المد "م0 

)۳۳۰۳ (قولة: فیصح لما مر أي: في ول هَذَا الباب مر“ ل مصدرٌ يحتميل الفَرّد 
الاعتباري وهو الثلاثة في الحرَّةٌ والشتتان في الأَمَق فصح واا ل رات رط 
لوف أي: فان رئ ما دک صح أفادۂ "ہے" فإ فلت: ك کر المصدرٌ في نحو: 
طالق اشد الطلاق» قلت: قال في "الفتح": (( إن العنى طالق طلاقاً هو أشدٌ د الطّلاق؛ لن 
َفمَلَ التفضيل بعضٌ ما أَضِيْفَ إليهء فكان - ((أشدٌ)) ‏ معبّراً به عن المصدر الذي هو 
الطّلاق)). ٠‏ 


)١(‏ في "د": ((القنة)). 

(۲) في "ب": ((فتصح)). 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 178/7 

(4) في "" بالواو بدل ((أو)). 

EF | )(‏ أن وما بعدها ر 

وم "البحر": : كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أن نت طالق غداً 2 و1 
(۷) ص۱۹۸ "در" 

(A)‏ ح": کتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق۱۸ 


(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ۹۰/۳. 


44/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .د #458« لدد سس سس حاشية ابن عابدين 


( تنبيه ) 
الصّحيحٌ أنهًا لا تضرح HE‏ تطليقة شديدة VEY]‏ /ب[ أو طويلة أو غ أن اة إنمًا تعمل ف 
احمل و(تطليقة) بتاء الوَحْدَةٍ لا تمل اللات وَنسّبَهُ إلى '"المسّرحسي”)) اه#. ومثلة في 
"الفتح Cm‏ و"البحر 0 
قَلت: ن انون على حلاف لخاد ا ا کد انون بل 
لتأنيث اا أو زائدة کقولهم ف ا و وف أمنا! ل العربب: (إذا أحذت بذننة الشات 


م ذكرة "لخر ولو ا التاءَ هنا لحد يجاب باتهم قد عللوا صِحّة 
yT‏ بالبينونة» وهي نوعان: فة اخلط فإذا نوی 


الثاني صح قال حينئل: إن تاءَ الوَحْدَةٍ لا تنافي إر ادم البينونة الغليظة» وهي ما لا نحل لَهُ الرأة 
معا إلا بروج حر فليس اراد أنه توّى بها أن نت طالق ثلاث طلقا بل نوی حكم الثلاث 


(قولة: كن انبرد على اديه إن الور تخصيص المتون ما ليس فيه تاءُ الوحدة» فصحّة نيد 
اثلاث اص بالمُحتمَلِء وكوث النَاء لتأنيث لظ رار زائدة حلاف الأصل والظاجر بحسب 
الاستعمال» وبهذا القدر لا يصيرٌ الفظ مُحتمَّلاً ولا شك أن التطليقة الواحدة لا تحتل البينونة 
الغليظة فلا تصِح ل 


.أ/5١؟ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 
941/7 "الفتح": كتاب الطلاق  فصل ني تشبيه الطلاق ووصفه‎ )۲( 
.۳٠۲/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أ نت طالق غداً إل‎ )٣( 


)٤(‏ في "ب : («(الدنب)) بالدال. 
(5) ف كتابه "المستقصى في أمثال العرب": 179/١‏ 


الجزء التاسع بي يب ې ک2 ۰ کڪ باب الصريح 


كما لو نَوّى بطالق واحدة» وبنحو بائن أحرى» فيقعٌ ثنتان بائتتان» ولو عطّف 


وقال: وبائن أو م بائن ولم ينو شيئا فرجعيّة ولو بالفاء فبائنة» "ذخيرة" a‏ 


وهو البينونة الغليظة ونظيرهُ قولّهُم: لو نى اثلاث بأنت باقن أو حرامٌ فهي ثلاث فإك معناهُ لو 
وى حُكْمَ الثلاث لا لفظَها؛ لأنّ نففظ ((بائن)) و((حرام)) لا يُفِيدُ ذلك» فكذلك هُناء على أذ 
اللاث فردٌ اعتباري؛ ولِهَذَا صح إرادت بالمصدر ولم نصح إرادة لين به 5 
وفرديتةُ باعتبار ما قلناء فلا يتفي تاءَ دة هَذَا ما ظَهَرَ لي. 

EG‏ (قولهُ: كما لو نوی تشبية في الصحّق "ط"7". 

رماع (قوله: وبنحو بائن) أي: من 05 كناية قرفت ب(طالقٌ) كما في "الف "© 
ا 

ا (قولهُ: فيع ثننان باثتتان) أي: على أذ اركب ر يعد حير E‏ الأركّى 
ضرورة بينوئة الثانية؛ إذ معنى الرّجعي كونة بحيث ملك رها وذلك مشفي باتصال البائئة 
الثانية فلا فائدةً في وصفيها بالرّجعيّد "فنح"””. 

0 (قولهُ: ولو عَطَف إل محر تقييدٍ "لصتف" المسألة بدون عَطّْفَي. 

:”0 (قولة: وخی أي: فهي طالقٌ طلقة رحعيت "ذخيرة". 

1۳۰۹ (قوله: ولو بالفاء فبائنة) أي : إذا لم ينو شيعا كما أُفادَهُ في ال بقوله: (ولو 
عط بالفاء وباقي المسألةٍ يحالِهًا فهي طالقٌ طلقة بائنة) اه. 

ولعلّ وجة الفرق أن الفا للتعقيب بلا مُهل والطّلاقٌ الذي يعقبة البينونة لا يكون إلا بائناء 


nN MH 


)١(‏ في د وو : ((فقال)). 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه ۳۸۹/۳. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل .٠٠٠١/۳‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ۳۸۸/۳. 


قسم الأحوال الشخصية ل دا 4« لبس حاشية اين عابدين 
(كما) يقع البائن (لو قال: أننت طالق طلفة”" ملكي بها نفسّك) RSS‏ 


نا الواوٌ فلا تقتضي التعقيب» بل تصلّحُ لَهُ وللترَاحي الذي هُوَ معنى رن والطّلاق الذي تَتَرَاحى 
عن البينونة لا يلم كوه بائاء فيكون قولة: (وبائن) لعو ولا تَحْمَلُ الوا على التعقيب؛ لله عند 
رر رر ار ر 2 0 
الاحتمال یراد الأدنى وهو ٣‏ /ق۲۱۸/أ) لجعي هُناء كما لا يراد تكريرٌ الإيقاع لعدم النيةء وانظر 
0 يتعيّنْ تكريرٌ الإيقاع مع وُحُودٍ مذاكرةٍ الطلاق؟ فان الأصلّ في العطف الْعايرَة فكانٌ ينبغي 
» م 22 ليك و 2 3 5 55 8 7 
وقوع بائنتين مَعَ الواو ونم ومفهومٌ التقييد بعدم النية أنه لو نّى تكريرٌ الإيقاع مَعَ الحروف الثلاثة 
أو نوی بالبائن الثلاث أنه يقعُ ما توّى. 
باك (قوله: كما لو قال إل يشير كلام ااا ف اا أن هذا الفرع غيرٌ 
منقول؛ حيث قال: ((فانه يقع ب به الطلاق البائن كما اتی به 4ه مولانا صاحب ابخر)) 0 واستظهر 
1 بمًا في ا من رل راذا و سيف الاق بَسفة تذل عل الإينويه كان باد إلخ. 
رحوسى (قولة: تملك بها نفسّك) حقَهُ أن i‏ تملکین؛ ؛ لأنّهُ مضارعٌ مرفوع بالتون» َعَم 
سمح حَذْفها في قول الشّاعر: [الرجر] 
o‏ 0 2 0 3 "مين 2 3 3 2 
أيت أسري وتبيني تذلكي وحهك بالعنبر واليسك الزكي 
وهو لغة حرج عليها بعضٌ امحققِینَ حديث: ر« كما تكونوا یولی عليكم »» وحديث: 


)١(‏ في "و": ((تطليقة)). 

(۲) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بیان أحكام الصريح ١/ق .)/١79‏ 

(۳) انظر "رسائل ابن بحيم": الرسالة السابعة في الطلاق المعلق على الإبراء صده5 وما بعدها. 

٠١۹/۳ "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما الكناية فنوعان  فصل وأما بيان صفة الواقع بها‎ )٤( 

(5) البيت بلا نسبة في "لسان العرب" مادة((دلك)). 

(5) أحرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (۷۳۹۱)» والديلمي في "مسند الفرودس" )٤۹۱۸(‏ من طريق يحيى بن هاشم 
- متروك - ثنا يونس ب بن أبي إسحاق عن أبيه مر سلا قال البيهقي: هذا منقطع ‏ يريد مرسل ‏ لكن إستاد الديلمي ((عن 
أبيه أظنه عن أبي بكرة))» وأخرجه القضاعي في "الشهاب" (5707) بإسنادٍ مسلسل بامجاهيل عن الكرماني بن عمرو عن 
المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً ((كما تكونون)) يإثبات الدون؛ قال الحافظ في تخريج "الكشاف" 
٤‏ في إسناده إلى مبارك جاهيلء قال ابن طاهر: فالتهمة على من رواه عن مبارك فإنهم مجاهيل كما ف "الفيض" 
©/. وانظر "مغن اللبيب" صه »-٩ ١‏ و"الفتاوى الحديثية للسيوطي" كما في "كشف الخفاء" .)1١517/(‏ 


ال جزء التاسع الل لك ي ل سس بيب الصريح 


لأنها لا تملك نفستها إلا بالبائن» ولوقال: أنت طالڻٌ على أن لا رجعة لي عليك له 
ا وقيل: ل ا ورجح في "البحر" الثاني» aa‏ اوه لقاع E‏ 


ردلا تدلوا الدنة 58 تومنو ولا تؤامنوا حتی ا 

"م (قولة: لأنهًا لا تملك نفسَها إلا بالبائن) صرح به في "البدائع””» وقال أيضاً: ((إذا 
وْصف الطّلاقّ بصفة تذل على البينونة كان بائناً)) اه. وهلا الصفة.كعنى قوله: أنت طالقٌ طلقة 
بائئة؛ لأ ملكا نفسها ناي لخي أذي لك هو ْنَا فيه يدون رضّاها. 


OTT‏ (قولة: ورجح ي "البحر' ' الثاني» وذَلِكَ أن تقد ¢ أن إذا وصف الطلاق بضَربي 


7 2 ب 0 م سن عن مر 2 0 5 
مِنَ الشّدَةٍ والزيادة يقح به البائْنُ عندناء وقالَ "الشافعي": يقع به الرجعي؛ لأنه حلاف الشروج 
: ور سا عم 


فيلغو» كما إذا قالَ: أنت طالقٌ على أن لا رجعة لي عليك» ورد في "الهداية"0 أنه وَصّمَهُ يما 
يحتملة وين مله ا مانو عة أى: لا فها التحوة بل تقعٌ واحدةٌ بائئة كنا قِ 
"العناية Ma‏ 0 و"غاية البيان" وال" 8 قال ٤‏ "ل ((فقد علس أ المذمب ف 


مسألة الرّحْعَةٍ وقو ع البائن)). 


)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١۷/۲‏ بتصرف. 

(۲) أخحرجه أحمد ۳۹۱/۲ و۷۷٤‏ و۲٤٤‏ و017: وابن أبي شيبة ۳۲٣/۸‏ و٥۲٠‏ ومسلم )٥ ٤(‏ كناب الإيمان ‏ باب ف بیان أنه 
لا يدحل احنة إلا المؤمنون» وأبو داود )١٠۹۳(‏ كناب الأدب - باب ي إفشاء السلام» والرمذي (۲۹۸۸) كتاب الاسعذان - 
باب ما جاء في إفشاء السلام» وقال: حديث حسن صحيح, وابن ماجه (18) المقدمة» و(۳۹۹۲) كتاب الأدب ‏ باب إفشاء 
السلا وابن حبان »)۲۳١(‏ والبيهقي في ”الشعب" (ه ٤‏ ۸۷)» والبخاري في "الأدب المفرد" (170) باب التحابب بين النناس» 
و(۹۸۰) باب إفشاء السلام وأبو عوانة .٠١/‏ كلهم من حديث الأعمش وعاصم عن أبي صا عن أي هريرة» أا شريك 
ووكيع وبعض نسخ أحمد فبالتون ((لا تدخملون)). 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ فصل: وأما بيان صفة الواقع بها .٠١5/7‏ 

)٤(‏ صد 4١‏ 1 وما بعدها "در". 

(د) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 78/١‏ ؟. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل فيه متفرقات من الإيقاع ۳۸۸/۳. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ؟/1١7.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إل 4/9 81. 


(۹) في "م": ((وقول)) بدل ((وقوع))» وهو حطاأ. 


قسم الأحوال الشخصية م سس بهم لس حاشية اين عابدين 


مما ا ارو ل لي 
ا e‏ ((قال للمدحولة: اا و فهي 


]114 (قولة: وخطأً) أي: سه إلى الخطأء مثل: فسقتة: سیت إلى الفسق» وقولة: ((وقول 
الوقيْنَ)) بار قال "ح"”": ((عطفُ تفسير على لتعليق» وهو بكسر الشاء الثلشة وم عدول 
دار القاضي» ويُسمُون 9 وسوا مُوقين؛ لأنهم يُوتّقون من يَشهّدُ يبان أنه ثقة) اه 
أو 0 صكوك الوثائق ق» فاده ر" , 1 

: وأصل المسألة الي 5 ها صاحب a‏ و كد آل ی اقا 01 

ا هي: ((أنّ رحلا قال لزوجته: متى ظهَرَ لې امرأة غيرك وأبرنيي”"' من مهرك فأنت طالق 

واحدة تملكين بها تفلي ثم ظهرَ له امرأة غيرها وأبرآلة ن مَهْرهَا))» فأحاب فيها: ((بأنه بائنٌ 
ورد على مَنْ أفتى بأنه رحعي)). 

(ه١08‏ (قولة: لك في "البرَازيّة" إل انتصارٌ لذلك المفتي» وره "ا خير اللي" في "حواشي 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وقول الوقن تكون طالقاًء أي: وخحطاً امونقين في قوهم: تكوني طالقاً طلقة تملك بها نفسهاء 
لأنها لا توجب البينونة. وقد ستل حير الرملي في رجحل قال لزوجته: تروحي ثمانين طالقاء ولا نية له» هل تطلق حالاً أو 
مآلا أو لا تطلق حالاً ولا مآلأ؟ أحاب: صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق كما صرح الكمال بن امام إلا إذا غلب في 
الحال. وصرّح بعضهم بأنه لا تطلق ب: ((تكوني طالق)) حيث لا نية له لا في الحال ولا في المآل» وأنت على علم بأته 
يديّنُ على كل حال أي: ولو غلب في الحال» فافهم» وا لله تعالى أعلم)). ق١4١/ب.‏ 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١87/4‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق ۱۸/. 

.٠٠١/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٤( 

(ه) سماها: "الطلاق المعلق على الإبراء": لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري المشهور بابن جيم (ٿ۹۷۰ه)» 
("الطيقات السنية" ۲۷١/۳‏ "خلاصة الأثر" ۲١٠/۳‏ "هدية العارفين" .)795/1١‏ 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((أو أبرأتي))» وما أثبتناه من "رسالة ابن جيم" ' السابقة صده »-٦‏ وهو الصواب الموافق لتتمة 


3 


النقل» وقد ا إليه مصحح ا 8 اهامش» فليتنبه له. 


to./۲ 


الجرء العاسم 2 ل لمش (هع ل سسا باب الصريح 


ثم طلقها بقع رجعيا؛ لأند الوصف لا سبق الموصوف» وكذا لو قال: إن دخحلت 
الد ار فكذاء ثم قبل دحولها الدّارَ ر قال: جعلتةُ بائنا أو ثلاثاً لا يصحٌ؛ لعدم وقوع 
الطلاق عليها)) انتهى. 

ومُفادُهُ وقوعٌ الطّلاق الرّحعي في : متى تروت غليك فأنت طالقٌ طلقة e‏ 


المنح": ((بان المعلق في حادثة التعاليق هو الطّلاقٌ الموصوفت بالبينونة» وفي مسألة "البرَازيّة" لمعل 
وصف البينونة فقط والموصوف لَمْ يُوْجَدْ بعد فهو في مسألة التعاليق كانه قالَ: إن تروحمت عليك 
فأنت طالق باثناء ولا قائل نعو تأمّن)) اه.. 

والحاصل: أنه في مسألة از "رار قداع اتن الم معنا عدن جود و 
والحكم في المعلق آنه لولا التعليق لوج في الحال» رل یمن ات يوحدافي الحال ينونة طلقةٍ غير 
موجودةء ولا كونها ثلاثا؛ لان الوصف لا يَسبقٌ موصوفة, وكا في المسألة الثانية جَعَلَ الطلقة 
امعلقة بائنة أو ثلاثاً قبل وجودهاء فيازمُ أيضا سبو الصفة موصوقهاء فافَهم. 

۳۳۹۹ (قوله: ومفاده إلخ) هذه ا الل" في الكنايات مع بعض تغيير» وقد علمست 
القرق بين المقِيّسة والمقيس عليها. 1 


(قول "الشارح": يقعٌ رجي لأنَ الوضف لا يبق إل قال "السندي": ((فيه أن الوقرع إنما هو بوجوو 
الشرطر» وحينَ وجوده يقح متصيفاً بتلك الصّفةِ فلم يسبق الوصف الموصوف))» كما قان اقم الرُملي" 
في آخر باب لجعت وقال"أبو اليب السندئ": (رالظاهر أنّ ههنا سقطاء و یدل عليه ما ف "الت" ونص عبارته: 
ولو قال ها بعدَ الدحول: إذا طلقعك واحدة فهي بائ أو هي ثلاث فطلّقها واحدة فإنه لك العف 
ولا تون بائناً ولا ثلاثً؛ لأنه قد تم القول قبْلَ نزول الطّلاق» ولو قال ها: إذا دلت الدَارَ فأنت طالق» ثم قا 
جعت هذو التطليقة بائئة لم يقح عليهاءكذا في "الخاّة". وعلَلَهُ في بعض العتبّرات بأد الولف لا يسبق 
الوصوف اه ومدار الستّقطٍ على أن قولّه: لأ الوضفَ إل لا يصح أن يكون عِلة للأوّل؛ أن فيه البينونة 
وقعّت أو وابحزاء متب على المترْط لأ أن لما كان القولٌ صر منه قل وقوع الطلاق فكأنه ) بقع لتغير 
لأ تل وقرع اللاي مخلافب الصورة الثائيت فاته م تفع البينونة حزا بل َر الوصف قبل وقوع الطّلاق)» 
اه. ما ذكرة "السنديٌ" فيما ياتي. 


قسم الأحوال الشخصية .س إو ددس حاشيةاين عابدين 


1 0 . 8 ر 3 3 00 0 
تملكين بها نفسك؛ إذ غايته مساواته ل: انت بائن» والوصف للا يسبق الملوصوف» 
كذا حَرّرَهُ "المصئف" هنا وفي الكنايات (بخلاف) أنت طالق (أكترَة) أي: الطلاق.. 


0 (قولهُ: مساواتة لأنت بائنٌ) كان حق التعبير أن يقال: مساواتة ل((هو بائنٌ)) بناءٌ 
على كا ديم بن أله تعليقٌ لوصف الطَّلاق فقط وقد علمت عدم المساواق نَعَمْ هو مساو 
ال ا ا 
في معنى: متى تررحت عليك فأنتم بائنُ» فهذا نطق باحق بلا قصلٍ. 

[ مطلب: في قولهم: أنت طالق تَحِلي للختازير وتخرمي عَلَيّ ] 
[ وأنت طالقٌ لايردكٍ قاض ولا عالِمٌ ] 
( تتم ) 

يقح كتير في كلام العوام: أنتٍ طالق تَحِلْي للخدازير وحمي علي» وأقنى في 
"الخيرية: ((بأنه رحعي؛ لأنّ قوله: وتَحُرّمي علي إن كان للحال فخلاف المشروع؛ لأنها 
لا تحر إلا بعد انقضاء العدّة» وإن كان للاستقبال َصَّحِحٌ ولايُناِي الرّحعة))» وكذلك أفتى“ 


dar 


((بالرّحعي في قوهم: أنتٍ طالق لا برد قاض ولاعالم؛ لأنه لا يمك إخراحَةُ عن موضوعِهٍ 
الشتّرعي))» وأيّدَهُ ني "حواشيه" على "المنح" .ما في "الصيرفية": ((لو قال: أنت طالقٌ ولا رجعة 
لي عليك فرجعيّة» ولو قال: على أن لا رجعة لي عليك فبائنٌ)) اه. 

وقال: ((إنّ قوهم: لا ردك قاض إڂ مل قوله: [٣/ذ۹٠۲/‏ ولا رجعة لي عليك لان 
حذف الواو كإثباتها كما هو ظاهر لا على أن لا رجعة)) اه. 

قلت: والفرقٌ: ((أنّ على أن لا رجعة)) قي للطلاق؛ لأنه شرط فيه فهو في معنى: أنت 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق باب في بيان أحكام الصريح ١/ق 1/١4‏ بء وباب في بيان أحكام الكنايات 


١ق‏ ١١١/ب‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل ۳۱٤/۳‏ بتصرف. 


۳( 3 "ب" ((كثير)). 
)٤(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .55/١‏ 


(ه) أي: في "الفتاوى الخيرية": كناب الطلاق ,75/١‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 0 


عر 


طالق طلاقاً مشروطاً فيه عدم الرحعة» أي: طلاقاً بائناء فهو داحلٌ تحت القاعدة من أنه إذا صف 
املاق بِصَرْبي من الشّدَةٍ والزّيادة يقم به البائ كما مر عن "هداية"» أمّا: (ولا رجعة لي 
عليك) فليس صفة للطلاق» بل هو كلام مُستأنف أخير به عم هو حلاف الشرع فإ الشرع 
هو وقوعٌ الررحعي ب: أنت طالقء فقولةُ: ولا رجعة لغوّ مثلُ قوله: أنت طالق وبائنٌ أو م بان 
بلا نة كما م وكذا قولهم: لا ردك قاض إل ليس صفة للطلاق» بل هو صفة :. ةا" للا »فلم 
يدل تحت القاعدة المذكورق, ومثلهُ: تَحِلّي للخنازير وتَحْرُمي علي. وقد مقي ذلك على 
"الرّحمي"» فجرّمٌ: ((بأنّ هذا وما في "الصيرفيّة” من لفق بين المسألتين عخالف للقاعدة المذكورة))» 
نعم لو قصّد بقوله: وتَحْرّمي علي إيقاعَ الطّلاق وقَعٌ به أخرى بائنة ما لم ينو به الشلاث فئلاث 
كما في: أنت طالق وبائر كما قدّمناه”»» ومثلهُ قول العوام في زماننا أيضاً: أنت طالق كلما حك 
شيخ حَرمَكٍ شيخ فإ مرادهُمْ بالثاني تأبيدٌ الحرمة فهو .منزلة قوله: كلّما حلت لي حرشت 
علي» فكلما عمد عليها بات منهء إلا أن يريد بذلك الكلام الإخبارٌ عن الطّلاق المذكور دون 
إنشاء التحريم» ودون حَعْل هذه الحملة صفة للطّلاق المذكور فلا حرم أبداً؛ لأنه إخبارٌ مخلاف 
المشروع» لكي العامّي لا يهم ذلك بل الظاهر أنه يريد إنشاء تأبيد د الحرمق فما وقع في "فتاوى" 
الشيخ "إسماعيل الحائ ك من قوع الرّحعي به فقط مرّة واحدة غيرٌ ظاهء فاغتنم تحريرٌ هذا 
امحل فإنه مما يحفى. 
)١(‏ المقولة ]١771[‏ قوله: ((ورجح في "البحر" الثاني)). 
(۲) ص۷٤‏ ۲ "در" 
(؟) ((للطلاق بل هو صفة)) ساقط من "الأصل". 
)٤(‏ المقولة ]١۳۳١۹[‏ قوله: ((ولو بالفاء فبائنة)). 


(ه) هو أبو سعد إسماعيل يسن علي بن رحب المعروف بالحايك العيينٍ الدمشقي(ت ١٠١‏ ١ه).‏ ("سلك الدرر" 
۱ "منتحبات التواريخ لدمشق" 1۱۸/۲ "هدية العارفين" ۲۱۹/۱). 


قسم الأحوال الشخصية 5د ل دا إهم د لل حاشية ابن عابدين 


(بالتاء المثناة ومن فوق» فإنه يقع به الثلاث» ولا يدين قي إرادة (الواحدة) كما لو 
قال: كث الطّلاق» أو أن نت طالقٌ ارا RAR a‏ اال و وان نعي E‏ 


TFA]‏ (قولهُ: بالتاء الشاة ومن فوق) الاه ته ق بذلك ع بالأولى ماإذا قالَهُ بالفاء 
المثلشةء وليفيد أن هذا التحريف هنا لا بضر لأنّ ذلك صار لغة عاي وقد مر أذ الطّلاق 
يع بالألفاظ المصحة فلا برد ما اعترّض به في "الخيريّة'”" على "المصنف": ((يِنْ أذ هذا 
ذهولٌ منه» وأنّ المذكور في كلايهم ضط بالنة > ولم نر أحداً ضبّطّة”؟ بالمثشاة))» وعبارة 
"البحر": (( إلا أكثرَةُ بالثاء المتلنة» فإنه يع به الثلاث» ولا دين إذا قال: توت واحدة)). 

6" (قولُ: ولا ين في إرادة الواحدة) مفهومة أنه ين في إرادة الثتسين» ووجهّة أل 


[ل/قة١؟/بع‏ أفعل التفضيل قد يُرَادُ به أصل الفعل» أي: كثيرٌ الطّلاق» فكان مُحتمَّلَ كلاف 


فيصدق ديانة. اه "ل" 
قلت: لکن يأني ‏ : ترحيحٌ أن الكثيرٌ ثلاث لا ثتشان» وحيشدٍ فلا فرق بين أكثرٌ وكثير» 


ما عه 


.»م0 (قولهُ: كما لو قال: أكثرَ الطّلاق) أي: بالثاء المثلثة» وشار ب ل نالعاو أن 
ضبْطهُ بالمنناة ليس للاحتراز عن المثلثة. 
AYY‏ (قولهُ: 5 انت طالقٌ مرارأ) : 0 ر عن "ابجوهرة (Me‏ : ((لو قال: أ طالق 
مرارا تطلقٰ ثلاثا إن كانت مدعولا بھاء کڌا في "النهاية")) 
)1١(‏ في "ب": ((عامة)). 
(۲) المقرلة ]١7074[‏ قوله: (رويدحل نحو طلاغ وتلاغ إل)). 
(”) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 457/١‏ ه. 
)٤(‏ ((بلمثائة» ول تر أحداً ضبطه)) ساقط من "7" 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل .٠٠٠١/۳‏ 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/).‏ 
(۷) المقولة ۱۳۳۲۳7] قوله: ((أو لا قليلَ إلخ)). 
(۸) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل .۳٠۳/۳‏ 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات ص١ .-٠١‏ 


1ه 


الجزء التاسع ‏ .س ١ه‏ باب الصريح 


وذكر في "البحر”" قبلهُ باكر مِنْ ورقةٍ عن "البرازية": ((أنت علي حرام أف مرو تقح 
واحدةٌ) اه. وما في "البرازية" ذكَرَهُ في "الذحيرة" أيضاء وذكرة”" "الشارح" آخر باب الإيلاء. 

أقول: ولا يحالف ما في "احوهرة"“؛ لأنّ قوله: ألف مرو منزلةٍ تكريرو رازا مدد 
والواقع به في ول مرةٍ طلاق بائنْ» ففي المرَةٍ الثانية لا يقع شيء؛ لأنّ البائنّ لا يلْحَقٌ الباق إذا 
أو ل ل في: أنت بائنٌ انت بائنّ كما يأتي"” ييانهُ في الكنايات؛ 
بخلاف ما إذا توّى الثلاث ب: أنت حرامٌ أو ب: أنت بائنٌ فإنه يصحٌ؛ لأنه لفظٌ واحدّ صالخ 
لينو الى ولعرى» وتو أن طق برل تکرار هذا لط ثلاث سراح فاك 
والواقع بالأُولَى رحعي» وكذا بم بعدها إلى الثالثة؛ لأنهُ صريحٌ» والصّرِيحُ يلْحَقُ الصّريح ما دامس 
في الهدّةه ولذا د بالدحول بها؛ لأ غيّها ن الو الأولى لا إلى عد فلا يلحقها ما بعدَمَاء 
لايم روحلا لقا قد حلي E‏ 

"م0 (قوله: أو ألوفا» جمع ألفي ل »> أي: فيقعٌ به الثلاث ويلغو الرائد. 


(قولة: فَاغتَيِمٌ تحريرَ هذا المقام 26 لکن في حا "حا شية شية البحر" عن "انتقى " عن "محمد ': ((اذْمبِي 
ألف مِرَةٍ ينوي به طلاقاء نهيّ ثلاث)) اه. وهذا هو الوافِقٌ لعفي فإنه لا يقصد دُ بذلك إلا إيقاع 
الكل لع لا التكريرٌ. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل دالا 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) انظر "الدر" عند المقولة 45451 ١ع‏ قوله: ((تقع واحدة)). 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات ص- .١ ١‏ 


. صء 584 وما بعدها در‎ )٥( 
.أ/١81١ق "ح": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٦( 


قسم الأحوال الشخصية .لنت ا ههع ددس حاشيةابن عابدين 
أو لا قليلٌ ولا كثيرٌَ فثلاث» هو المختارٌ كما في "الجوهرة"» ولو قال: أقلَّ الطلاق 1 


YY]‏ (قوله: أو لا قليل إلخ) عبا : عبارة "الحو هر" : ((وإن قال: انت طالق لا قلیل ولا کر 
تع ثلاث هو المحتارٌ؛ لأنّ القليل واحدة والكثيرٌ ثلاث» فإذا قال أوَّلاً: لا قليلَ فقد قصّدَ 
ثلاث ثم لا يعمل قولهٌُ: ولا كثيرٌ بعد ذلك)) اه. 
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قلت: لك في "الخلاصة”" و"البرّازيّة”": ((يقعٌ الثلاث في المختار» وقال الفقية "أبو 
جعفر": ثنتان في الأشبو)) اه. 

وذكرَ في "الدحيرة": ((أنّ لأ ل اعتيارٌ "المدر الشّهِيد'))» وعلْلَهُ بمَا مر ثم قال: 
((وحکي عن "أبي جعفر النيواني "' أنّه يع ثنتان؛ لأنه لما قال: لاقليل فقد قصّد إيقاع الثتين؛ 
أن الثتين كث فلا يعمل قو 1 لهُ: ولا كثير بعد ذلك وهذا القول أقرب إلى الصّواب)) اه. وقي 
"الان" (( أنه الأظهرٌ)) اه. 

وبه عم اا قولان مُرججّحانء ومبناهُمًا /ق.؟7/] على الاحتلاف في الكثير» ففي 
"البحر "”" عن "الحيط": ((ولو قال: أنت طالق كثيرا ذكَرَ في "الأصل" أنه يقعٌ الثلاث؛ لأ الك 
هو الثلاث» وذكرَ "أبو الث" في "الفتاوى": يقح ثنتان”)) 07 

قلت: وينبغي أرححيّة القَْل الأرّل؛ لان "الأصل" من كتنب ظاهر الرّواية» وهو مُقدمٌ على 
ما في "الفتاوى" 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات صل ٠‏ ال. 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأرل في صريح الطلاق ق ٥٩/أ.‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١81/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في المقولة نفسها. 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق 454/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"), 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غداً لخ ۳۱۲/۳. 


MH ل‎ 


(۷) في "ب": ((ثنتتان))»: وهو حطاً. 


الجزء التاسع ا  _‏ ل۷ لس ياب الصريح 


فواحدة» ولو قال: عامّة الطّلاقء أو أجل أو ونين منهء أو أكثرٌ الشلاث أو كبير 
الطّلاق فثنتان» وكذا ل کنر , ولا قليلَ على الأشبهء "مضمرات". وفي "القنية"0©: 0 


فيل (قولة: اج أي: ر جعي جعية لعدم ما يفي البائنَ» ولأ الرحعي اقل الطلاق. 


]110[ (قولهُ: ولو قال: عامّة الطلاق) إنمًا وفع , به تدان لكثرةٍ استعماله في الغالبي» 
وغالبُ الطّلاق ثنتان» "ط"0". 

er‏ (قولهُ: أو أحَلَهُ) كانه تحريف مِنَ الكاتبي والذي ف "البح "20 («حلّم» بضم 
لم و و ی اشرو رخ ی ا کا يدض انا بكرن و 
"رهي" . والأحسرٌ ما قاله "ط"0©©. نا أنه إنْ نَوَى بالأَحَلٌ الأعظم مِنْ حهة الك فشلاث؛ أو 
ِنْ جهة موافقيو لل فواحدة رجميّة في طهر لا وط٤‏ فيه ولا في حيض قبل». 

ملام (قولة: أو وين م طلقتان ینا جعيّنانء ولو قال: ثلاثة لوان فثلاثة, وكذلك 
لو قال: ألواناً من الطّلاق فتلائة ولذ نَوَى ألوانٌ الحخْرةٍ والمائرة صم ديانة) ركذا هررياً 
أو أنواعاً أو وحُوهاً مِنَ الطّلاق» "ذخيرة". 

قلت: وينبغي فيما لو نوی ألوانَ الحُمْرةَ والصفرةٍ أن يكون الواقع واحدة بائنة لِمًا م ير 
صل "الإمام " فيما إذا وصّفّ الطّلاق. 

FFA]‏ (قوله: وكذَا لا كير ولا قليل) الذي : "البح ر" عن عَن "الط " : ((أنهُ يَقع ب به 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وكذا لا كتير إلخ» أي: يقع ثنتانء ولا يخفى أن اختيارٌ وقوع الثلاث في عكسه مي على 
ما في "الأصل”: مِن أن الكثير ثلاث» ومقتضاه: أن يقع هنا واحدة» كما صرح به في "الجوهرة"» أمّا وقوع الثنتين 
فالظاهر بناؤه على ما قاله أبو الليث من أذ الكثيرٌ ثنتان» ولذا قال في "البحر” عن "المحيط": وعلى قياس ما قاله 
أبو الليث ينبغي أن يقع نتان إذا قال: لا قليل ولا كثير)). ق؟8١/أ.‏ 

(۲) لم نعثر عليها في مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠١١/۲‏ 

.٠٠۲/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غداً إل‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 57/5؟١.‏ 

(5) المقولة ]١1373777[‏ قوله: ((أو لا قليل إلخ)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إڂ لال 


قسم الأحوال الشخصية مغ ا هه« لس حاشية ابن عابدين 


ص ا 5 56 97 5 
((طلقتك حر الثلاث تطليقات فشلاث» وطالق آحِر ثلاث تطليقات فواحدة 


واد وکا ف "اللخخين ص و"البرّاري 0 و"الخلاصة ê‏ و"الجوهر 7 ' وغيرهاء فير احم کاب 
"المضمرات"» ا اج بء قرح لواحدة أنه لكا ى الك رَ أت القليل فلا يفيد نفَيّهُ بعد 


ووک الین أن الک ثلاث والقليلٌ واحدة» فإذا نفاهما ب e‏ 

]14 (قوله: والفرّق دقيقٌ حسن) وجة هُ الفرق أنه أضاف الاجر إلى ثلاث معهودق) 
ومعهودیتها بوقوعها بخلاف المتكر. اه "ح". 

أقول: هذا بعد تسليجه إِنْما َم بناءٌ على ما ذكرَة "الشّارح" تبعا ل"البحر”” في اول باب 


الطّلاق حس O‏ اج ورد رسيم 
رأيتة في عد كب ك "التاترحاية" و"الفنديّة'”” و"الدحيرة" و"البرازية" وقد ذكر الفَرْق في 
"البرازية": ((بأن الجر هو الثالث؛ :ولا يتحقاق إلا 7 ميه علیه» (۳/ق۲۲۰/ب] لكنه ف 
لأوأى غير عن إيقاع 1 وف الثانية وصّف المرأة بكونها آخِرَ الشلاث بعد الإيقاع وهي 
لا توصّف بذلك» فبقي: أ نت طالق» ويه تق تقعٌ الواحدة)) اه. 

فمناط الفرق ف ا بالفعل الماضي في الأول واسم م الفاعل في الثاني» ا اريت 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ۱۸١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق85/أ- 

(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات ٠/۲‏ معزياً إلى "الواقعات". 

.ب/١81١ق "ح": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 770/77. 

(1) "التائرحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ۲۹۸/۳. 

(۷) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في تشبيه الطلاق ووصفه ۳۷۲/١‏ نقلاً عن "الحيطط". 

(۸) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعواه ‏ نوع من الألفاظ ال يقع بها الشلاث 494/4 ؟ (هامش 
"الفتاوى الندية"). 


الجزء التاسع ع کے 64 الست سس تس حك 011 باب الصريح 


(فروعٌ) يقعٌ ب: أنت طالقٌ كل التطليقة واحدةٌء وكلّ تطليقة ثلاث وعدة 


التراب واحدة SES‏ ا ا ل ا ا ف A Se SSSR Ss‏ 
والتنکیر» فاذ فَهُمْ. لکن مقتضًا ١‏ يزاين ون الايد يفرع ينرأ اننا عن" أنت؛ ليصيرٌ 


وصفاً للمرأقٍ» أمّا لو كان منصوباً يكو وَصْمَاً للطّلاق» فيساوي الصورة الأولّى» واحتمالٌ كونه 
منصوباً على الفطرفيّة حبرا ثانيا بعيدٌ. 1 
٣۳۳۰‏ (قولة: يَقَعُ ب: أنت طالق إل لأنّ كلا إذا ضيفت إلى عرف أفادت عُمُومَ الأجزاء» 
وأجزاءُ الطلقة لا تزيدُ على طَلْقَق و EE‏ کر أفادت عُمُومَ الأفراد. اه "م”". ولذا کان 
قولك: کل اران مأكولٌ كاذياً؛ لأنّ قِسْرَهُ 0 بخلاف: کل رمان بالتدكير وهذا عند للل 
عن القرآئن كما حرّرناة”” في باب المسح على 
(تنبيه) 
ذَكَرَ في "الدحيرة" : لر قالَ: كل الطّلاق فواحدة))» وهَكذا نَل عنها في "البح ر لكن 
في "مختارات التو از دا نه نه يقَعْ ثلاث. 
قلت: وهو الذي يظهَرُ؛ لأنّ املاق مصدرٌ يحتَمِلٌ الثلاث بخلاف الطلْقة على أنه كر في 
الدُخيرة" أيضاً: ((أنت طالق الطلاق كله فهرَ ثلاث))» ولا فرق يظهرٌ بينَ: كل الطلاق والطّلاق 
كله تام 
TTT}‏ (قولهُ: وعدد 8 اعنم قال في "الف" : ((ولو شه بالعدد فِيمًا لاعددٌلَهُ 
فقال: طالق كعدد الشّمس أو تراس أو مث فعند "أبي و بر واحتاره 'إمام الحرمين" 
)١(‏ عبارة "ب": ((ممكن ه))» وعبارة "م":((ممكن و)). وي هامش "م":((قوله:(مكن) هكذا بالأصل المقابل على 


خحطه» فليحير)). 
0 "ل" كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق۱۸۱/ب. 
(©) المقولة ٠٠٠٠7‏ قوله: ((على كل عصابة)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إل ذه 
(ه) "عنتارات النوازل": كتاب الطلاق - فصل في الإضافة ق ٠۲‏ /أ. 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .٠۹۰/۳‏ 
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7 _ بي‎ 2 7 5 Sor 
وعدد الرمل ثلاث» وعدة شعر إبليس أو عدد شعر بطن كفي واحدة وعدد شعر‎ 
ظهر كفي أو ساقي أو ساقك أو فجي أو عدد ما في هذا الحوض من السّمك..‎ 


ت 
8 ا عه 


من الشافعيّة؛ لأنّ بالعددٍ فيما لا عدد لَه لَغْوٌ ولا عدد لا وعند "حمر : يمع ثلاثء 
وهو قول "الشافعي" و"أحمد" حمد"؛ لأنهُ يُرَاهُ بالعدد إذا ذْكِرَ الكثرة ون قياس قول ' أبي حنيفة": 
واحدة بائنة؛ لأنّ TT‏ أمّا لو قال: مدل الات ية وة 
١‏ 8 عند "محمّد") اه. 

۳۳۳ (قولهُ: وعدد ال مل ألاث) أي: إجماعاً كس في "البحر r‏ عن "الجوهر E r‏ 
كان الراب غيرٌ معدوو؛ لأ اسم ج جنس إفرادي مخلافب رل لأ اسم حس معي لا بصق 
على أقل مِنْ ثلائق "نهر" . 

وحاصله: أنّ ما دل على الماهيّةِ صادقاً على القليل والكثير كاراب والماء والعَسَلِ 
(1315/) فھو اسم جنس إفرادي» بخلافم ما لا يدل على أقلّ مِنْ ثلاث ومُيرٌ بين قلاله 
و كثيرو بالقاء كالرّمل والتمرة فھو اسم جنس جعي والحممٌ ذو أفراد اقلم نلاث» فيفع بإضافة 
العدد إليه ثلاث 

(YYYY]‏ (قوله: وعد شر إبليس إل أي: تفع واد ل اة إلى عددٍ بجهول النفي 
والإثباتيء أو إلى عدو معلوم التفي كامثلين كما في "الفح" ولَمْ يذكر أنها بائنة ألاء ومُقتضَى 
ما ذکرَه في عددٍ الراب أنها بائنة في قياس قول "أبي و عند "أبي TE‏ 


(۱) في "ب" (رفرحك)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح .٠٠۲/۳‏ 
(۳) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق 5/7 .١1١‏ 

.ب/1١١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه ۳۹۰/۳. 


الجزء التاسع 0 للد 49م سي سس باب الصريح 


وقع بعدده إن جد وإلا لا. لست لك بروج أو لست لي بامرأق أو قالت له: 


عليه ما نذكرة” قربا عن "يط" من أ له ْو ذكر | العددٍ ويصيرٌ كأنْهُ قال: أنت طالق. 

۳۳ (قولة: 2 بعدڍی أي: ما يقبله امحل والرائدُ لعي "ر" . 

(FY‏ (قوله: واا لام أي: وان ل پود شيءَ من الشعر بأن اطلّی O‏ َك 
ولا وح شيءٌ من السَمَك لم يع شي وهذا صحيح في غير مسال السَمَلِ ا فيها قد ذَكرَ 
في "الجوهرة”” وكا في "البح" عن "الظهيريّة'”": أله إذا ل كن في الحوض سَمَكّ ‏ ق 
واحدة فكان الصّوَابُْ ذكرّهًا ا شَعْرِ إبلیس وشعر مر طن كفيء وقد ذكرَ في "النھر "از نه 
عل في "الحيط" مسالة الستّمَكِ وشَعر إبليس وبَطن كفي بات إذالَمْ يكن شع ولا سَمَلكُ لم َر 
ذِكْرٌ العدوء بل يصير لعو وصارَ كأنة قال: أنتِ طالقٌ)) اه. وفي "البحر" عن "حم" في 
الفرق ۽ يون مسألةٍ غر كفي وقد اطلى ومسا يعن كفي : ((أنَهُ في الأولى لا يقم شي لأنه يَقَعْ 
على عَدَدِ الشعُور التبت» فإذا لَمْ يكُنْ عليه شر لم يُوْحَدٍ الشّرطٌ» وفي الثانيةٍ تق واحدة؛ لأنَهُ 
لا يَقَعُ على عددٍ الشّعرِ)) اه. 


)١(‏ المقولة ]۱۳۳۳١[‏ قوله: ((وإلا لا)). 

(؟) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠١١/۲‏ 

(4) قال في "المصباح" مادة((نور)): ((الْرهُ بالضّمٌ: حجر الكنْسِ كم عبت على أعخلاط ضاف إلى الكلْسٍ مِنْ 
زرْنيخ وغيرو تعمل لإزالة الشغر)». 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .٠١١/۲‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً 811/9. 

(۷) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الأول الفصل الرابع في إيقاع الطلاق بالكتابة ولي التشبيه عا له عدد وما لا 
عدد له ق ۹۲/ب. 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١؟/ب.‏ 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طاق غداً إلخ 1/90 91. 
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طلاق إِنْ نواه حلافا هماء ولو كد“ بالقسّمٍء أو سُيلَ: أك امرأة؟ فقال: 
2 م 2 32 
لا لا تطلق اتفاقا وإنْ نوّى؛ لأنّ اليمين والسّوال 8 N‏ 


قلت: وحاصلة: أذ ظَهرَ الكَفّ ‏ ومثلة: السّاقُ والقَرْجٌ ‏ لَمَّا كان مَحَلَّ اشر غالبا 
وزوالَهُ لا يكوث إلا بعارض صا العددُممنزلة الشّرط فلا ق شيءٌ عند عدي بمخلافي ما إذا كان 
معلومٌ الانتفاء كشعر بَطْنِ كفي أو بحهولَه - ولا يُمْكِنْ علمُهُ کشر إبليس» أو يُمْكِنْ لکن انتفاؤة 
لا يتوقفُ على عارض كُسَمَكِ ا لحوْض - فلا يتوقفٌ على وجودٍ عدو بل يمع الطّلاق مُطلقاًء 
4 و ا لكا لتك و ا 

٣٣‏ (قولة: طلا إن نوا لأنّ الحملة تصلخ لإنشاء الطّلاق كما صلم لإنكاري فيتعيّنُ 
الأول بالق وقد باليّة؛ لأنهُ لا َقَْبدونها فاق لكونه مِنَ الكنايات» وأشار إلى أ لا يقومٌ مقَامَها 
دلالة الحال؛ لأنّ ذلك فيما يصلحٌ حو قَقَط وهو ألفاظ ليس هّذَا مِنهّاء وشار بقوله: [م/ق١؟؟/ب]‏ 
طلاق إلى 1 الواقِم بهذو الكناية رَ رجي کڌا في "البحر "7" من باب الكنايات. 

(TTF‏ (قولةُ: لا تطلق 2١‏ اتفاقً وان ر ومثله قَولهُ: ارك ) و ل 04 بيننا کا 
أو لا حاجة لي فيك "بدائع. لکن في 'الحيط" ذَكَرَ الوقُوع في قول لا عند سولله» قال: ((ولو 
قال: لا ِكَاحَ بيتنا يع الطَّلاق» والأصل أن ني النَكَاح أصلاً لا يكوث طلاقاً بل يكوثٌ 
جُحُوداء ونفي النَكَاح في الحال يكو طَلاقاً إذا نَوَىء وما عََدَاهُ فالصّحيحٌ أنه على هذا 
الخلافي)) اه "بحر" . 


: في "ط": ((أکد)).‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: أو سيل ألك امرأة؟ إلح» وقال في "الجوهرة": إن نوى كان طلاقا عند أبي حنيفة» 
وقالا: لا يكونٌ شيم من ذلك طلاقاً ولو نوی» انتهى. فقول الشارح: ((وإن نوی)) عحمولٌ على قوهماء تأمل 
اهم)). ق5م١/ا.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۳۲۳/۳.. 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل وأما الكناية فنوعان ٠١۷/۳‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7/8 7”, 


لوقام ا کے الوا ات تت :بات ارج 


قرينتا إرادة النفي فيهماء وني "الخلاصة": ((قيل له: ألست طلقتها('©؟ تطلق ب: بلى 
لا ب: نعم))» وني "الفتح": ((ينبغي عدم الفرق للعرف))» وف "البزرازية"": RT‏ 


۳۳۳۸ (قوله: قریتتا إرادةٍ النفي فيهمًا) وذلك لان اليمينَ لتأكيد مضمون الحملة البريّة 
و چ إلا وکایرات ل والطلاق ل کرد اا و حت عر إل 
الإخبار عن تفي التكاح كاذيا. 

مطلب: العف مُعْتبْرٌ في أحكام م الشرع 

YT]‏ (قولة: وقي "الخلاصة' ¢ پار "الخلاصة"7": ١١(‏ 3 لنت 1 طلقتها؟ ((“ ووّحدَ 
كذلك في بعض | الس كما يفي ُفِيدُهُ ما في "ح" قال صاحب "البحر" في شرج على 
Unt ١‏ 
"المنار 4 : ((وذكرَ في التحقيق: أن موْحَبَ (نعَم) تصديق ما قبلا ِن گلا مي أو متم 
استفهاماً کان أو حبرا كما ذا قل لَك: قامّ زی أو اقام زيدٌء أو لمْيَقَمْ زد فقلت: کا 
تسدنا اه وتحنيقا لما بعد اهمزة» وموجحب ل إيجاب ما بعد النشي ااا كان أو 
خبرًء فإذا قيل: لَمْ يمم زيدٌ» فقلّت: بلى كان معناة: قد قا إلا أن العدبّرٌ في أحكام الشّرع 
العف حتى يقام كل واحد منهمًا مُقَامَ الآخخر) اه. 

٠۴۳۴٠٠‏ (قولة: وفي "الفح" إلخ) عبارتة: ((والذي ينبغي عدم الفرق» فإك أهلَ 
العف لا يُقرقوث» بل يفهموث منهُمًا إيجاب المنفي)). 

روء"”3 (قولة: وف "البزازية"“) أي: في أوائِلِ کاب النكاح. 
(1) كذا في النسخ جميعهاء وني مخطرطة "د": ((أطّلقتها)) بدون ((لست)). 
(؟) "البرازية": كتاب النكاح ‏ نوع آحر: قالت له: أنا امرأتك» فقال لها: أنت طالق فيكون إقرارا بالنكاح إل 

٤‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق٤۹/أ.‏ 
)٤(‏ هذا الكلام قاله ابن عابدين رحمه الله تعالى بئاء على ما في نسخته من "الدر": ((أطلقتها؟). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق41١/ب.‏ 


)١(‏ "فتح الغفار": العام إذا حرج عخرج المنزاء أو مخرج الجواب» أو لم يستقلّ بنفسه يختص بسببه ٥۹/۲‏ بتصرف. 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 764/7 
(8) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/5‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
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((قالت له: أنا امرأنَك» فقال ها: أنت طالقٌ كان إقرارا بالنكاح؛ وتطلق؛ لاقتضاء 
الطّلاق النكاح وَضعا)). لِم أنه حلّف و مدر بطلاق أو غبرو لغاء كما لو َل 
أطلقَ أم لا؟ ولو شك أطلّقَ واحدةً أو أكثرٌ نى على الأقل وفي "الجوهرة"0©: 


((طلق المنكوحة فاسدا ثلاا RASS‏ 


ليف (قوله: كان إقراراً بالتكاح وتطلئ) اید نک یا مهنا وة ة عدَتهاء 


وتر لو مات في عِدَّتِها. 

(YYEY]‏ (قولة: لاقتضاء الطلاق الَكَاحَ شش أن الطلاق له وشرعاً: رفع القَيْدِ الشابت 
بالتككاح» فلا بُ لصحيه من سبق النکاح؛ لان القتضى ما يدر لصِحَّة الكلام فكأنة قال: نَعَمْ 
أنت امرأتي وأنت طالقء كما قالوا في أَعيِْ عبدَلكَ عني بألفي. 

قلت: وهذًا حيث لا مَانِعَ» ففي "الخلاصة" من مِنَّ النکاح عن "المنتقى": ((قال لَهَا: ما أنت 
لي بزوحة ونت طق فليس ياقرار بلتكاح»» قال في "ازاز" : (القيام القريدة التقدمَةٍ على 
ت ما أراد الطَّلاقَ حقيقة)) اه. أي: شري على لوو ة ينافي اقتضاءًهاء فلا يكونٌ 
الطادة“ مراد به فة 

YY]‏ (قوله: بَتى على الأَقَل) أي: كما ذكرهُ 'الاشبيحاي") ilrrra/r;‏ إل ان يستيقِن 
بالأكترة أو يكوق اکر طني وعَن "الإمام الثاني": إذا كان لا يَدْرِي أثلاث أم أقل تحركه رال وإن 
ا باش ذلك علي "أشباه "1 2 عن "البرازي ية قال "ط"20: : ((وعلى قول "الثاني 
فصر "قاضي 4 ولملة لاله اا ر و ا وج) اه. 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرجعة ۱۲۹/۲ بتصرف. 
(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في حواز النكاح ق٠7//.‏ 
(6) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك صل-7 بتصرف. 
(ه) "البزازية”: كتاب النكاح - الفصل الأول في الآلة ‏ نوع آحر قالت له: أنا امرأتك ١١1/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠۲۷/۲‏ 
(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤۷۸/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
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له ترجه بلا مُحلل))» ولم حك خلافاً. 


قلت: ويُمْكِنُ حمل الأول على القضاء والثاني عل اا وو ا امون يق بات 
التعليق: لو قال: إن وَلَدْتٍِ ذَكَراً فأنت طاق واحدة وإن ولَدْتٍِ الى فانت طالق ثثتين» فَوَلَدَتَهُمَا 
ولَمْ يدرَ الأول تطلق واحدة قَضَاءً ونين رها أي: ديانة. 

هَذَا وفي "الأشباو”" أيضاً: ((وإن قال: عرست على أنه ثلاث برك اء وإن أيرهُ عُدُولٌ 
حَضَرُوا ذلك امحلس بأنها واحدة وصدَقَهُمْ اد بقولهم)). 

۴ (قوله: له رخًا بلا محل أن الطّلاق إنمًا يلح المنكوحة نكاحاً صحيحاء أو 
المعتدة بعد الطلاق أو الفسلخ بالردةٍ أو الإباء عَنِ الإسلام كما اه عن "البحر"» "ح”". أي: 
والمنكوحة فاسدا ليست واحدة مر فك "ط". أي: فلا يتحقّق الطْلاق في النکاح لفاس 
ولا قصل عددا؛ لاه نار کة کا قدا“ عن "البحر " و"البرّارية" في باب المهر عند الكلام على 
النكاح الفاسد» کین نان ركه لط عقيف كنات لديز ها عقاو صحيح 
ال ويَمْلِكُ عليها ثلاث طلقا والله تعَالَى أعلّم. 


(1) قال مصحح "فتح العين": قلت: ويمكن حمل القول بالبناء على الأقل على القضاء» والقول بالبناء على الأكثر على 
الدّيانة. (انظر "فتح المعين" .)١١۷/۲‏ 

(؟) "الأشياه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ص-1۷.. 

ف "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١181١/ب.‏ 

.٠١۷/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٤( 

(ه) المقرلة ]١۲٠۲١[‏ قوله: ((أو متاركة الزوج)). 


قسم الأحوال الشخصية سس ۳٣‏ حاشية اين عابدين 


باب طلاق غير المدخول بها 
(قال لزوجتِهِ غير المدحول بها: أنت ا ا راه فد فاد ت ولا لمان 


لوقوع الثلاثِ عليها وهي زوحتة» ثم بانتْ نخد ا و رن جد SSSA‏ 


لباب طلاق غير المدخول بها » 

۳۳ (قولهُ: فلا حل ولا لعن إل) أي: عند "الإمام" بناءً على أنه كد والح ران 
قوله: يا زانية يس بفاصل بين الطلاق والعددء ولا بين الخزاء والشرط في مثل: أن نت طالقٌ يا زانية 
إن دلت الذار فين الاق بالُحول» ويمع الات في: أنت طالقٌ يا زانية ثلاثاء ولا حَدّ عليه 
لوقوع القذفب وهي زوجتة؛ لما بأتي' من اندي وير ا كن الزترع ر ا 
أن اثر التفريق بينهماء وهو لا يتأى بعد ابينونقه وهو لايصح بون رب ومثلة: يا زانية أنت 
طالقٌ ثلاث بخلافي: أنتو طالقٌ ثلاث يا زانية» حيث يُحَدُ كما في لعان "البحر””؛ لوقوع القذف 
بعد الإائق» وعند "أبي يوسف" يقعٌ في مسألتنا واحدة وعليه الحد؛ لأنه جعَلَ القَّذْفَ فاصلاء 
فيلغو قوله: لا وکان لوقع بقل انت طالق» فكان بعد الطّلاق البائن؛ لأنها غير مدحول 


بهاء فوب المح اهم "لح" ا م زيادة. 


(tir 


۳۳۷١‏ (قولُ: لوقوع اثلاث إل كذا (۴/ق٠۲۲/بع‏ في "اة" وصوابة: لوقوع 


القذفي ويكوت الصّميرٌ في ((بعدة)) للقذفب كما ظهرَ لك ما قرّرناه. 


لباب طلاق غير اكدّخول بها» 
(قولة: وصوابة: لوقوع القذف إخ) فيه أنه يلزمٌ من وقوع الثلاث عليُها وهي زوحتة وقوعٌ القذفٍ 
عليها وهي زوحتة؛ إذ وقوعٌ الثلاث عليها إنما هو بالعدّهء ووقوعٌ القذّف قله بقوله: يا زانية» فتعليل 
"لباز" صحيحٌ على هذا باعتبار لازِهء وحيتيار يكو ضميرٌ ((بعدة)) لوقوع الثلاث. 


(۱) ص۲۹۸ "در". 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق 174/4. 

(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق١81١/ب.‏ 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ني الاستثناء والشسرط ‏ نوع آخمر أنت طالق إل ۲٣۷/٤‏ (هامش 
"الفتاوى المندية"). 


الجزء التاسع مت لل دا ٦۷‏ لل باب طلاق غير المدخول بها 


وكذا: أنت طالقٌ ثلاث يا زانية إن شاء الله تعلق الاستثناءُ بالوصفيء "برّازيّة”... 


۳۳۸ (قولة: وكذا إلخ) أي: ب يقع الثلاث» كد لان كما هو مقتظنى 'التكنية 
نا عن نامراد الو ما وها يدق قر اة وهو لقف كإذا اتر الاتنضاء 
إليه يُنتي الد واللعاتٌ؛ لأنه 5 لها دا وتقع الشلاث لعدم ا بالاستثناء» وهذا 
لمر هو الوافق ماق ارج على اال "1ل ولعنارة ار © را رات عالق 
ثلاث يا زانية إن شاء الله يق؛ وصرف الاستثناء إلى الوصفيء وكذا: أنتٍ طالق يا طالق إن شاء 
الله وكذا: انت طالق يا ية إن شاء ا لله» صرف الاستئناءً إلى الكلٌ» ولا يقم الطَّلاق» 
كأنه قال: يا فلانة» والأصلٌ عنده أنّ المذكورٌ في آخر الكلام إذا كان يقعٌ به طلاق أو يَرَمّ به 
حَدٌ كقوله: يا طالق» يا زانية فالاستثناء على الوصفي وان كان لا يُحبُ به خد ولا يقعٌ به 
طلاقٌ كقوله: يا حبيثة فالاستفناء على الكل)) اه. 

لكي قوله: ((وكذا: أنت طالقٌ يا حبيثةه) صوابهُ: ولو قال: أنتٍ طالقّ يا خبيئة كما عبر في 
"الذّخيرة" وغيرهاء لكنهُ تساهل؛ لور المرادٍ بذكر الأصل المذكوره وقولّةُ: ((يقمٌ» ا 
الاق - وليل على أن المراد بالوصف القذف لا الطّلاقٌ» إلا م صح قولُ: ((وصّرف الاستناءُ 
إلى الوصف))» وكذا ما قَّرَهُ من الأصل» و وأصرّحٌ و وغيرها: ((فالاستثناء 
على الآخر وهو القذف» ويقع الطّلاق))» 0 

ثم اعلم أن هذا الذي ذكرهُ "الشّارحٌ" عن "البزًازية" عَرَاهُ في "الذّحيرة" إلى "النوادر", 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستثناء والشرط ‏ نوع آخر أن نت طالق غداً إل ۲٤۷/٤‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في طلاق غير المدخول بها ۳۹۹/۱ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(©) "البرازية": كناب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستلناء والشرط ‏ نوع آخبر أنت طالق إلخ 7407/4 باختصار (هامش "الفتاوى 
الهندية”)» ومن قوله: ((على الوصف...)) إلى قوله: ((ياحبيثة فالاستئناء)) ليست في نسخة "البزازية" الي بين أيدينا. 


(4) في "البزازية": ((يا صبية)) بدل((يا حبيثة)). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية .س ب دب لل حاشية ابن عابدين 


وق لما 2 : تقرّرٌ أنه متى ذْكِرَ العددُ كان الوقوعٌ به OE TEETER‏ 


الشتّرط والجزاء ك: أنت طالقٌ يا زانية إن دحلت الذَارَءِ أو بين الإيجاب والاستثناء ك: أنت طالق 
يا زانية إن شاء الله م يكن ذف في الأصمّ وذ ا غا أذ باد یا ان عن في الحالء 
و ا لمحلل لا فصل فلا تعلق الاق بل يقح للحال» ويجسب اللعانُ وعن 
, محم" يتعلّق الطّلاقٌ ويجب اللْعان. وجه ظاهر لرواية: أن: يا زانية ندا لإعلام ا یراد به» 

فلا و ويتعلقٌ الطّلاقٌ بالشرط» فيتعلق القذف أيضاً؛ لأنه أقرب إلى المتّرط )») اف ماتا 

فهذا تصريحٌ بأنَّ انصراف الاستثناء إلى الكل هو الأصحّ وظاهرٌ الرّوايةء وصرَّحَ بذلك 
ق "الذحيرة" («إق؟5/]] أيضاء ومشی عليه 'الشارح" في باب التعليق0'), 

٣٣٠١‏ (قوله: وَقَعْنَ) واب الشّرط المقدّر في قول المعن: ((قال لزوجته))» وكان الأولى 
ل"التتّارح" ذكرَةٌ عقب قوله: ((ثلاثا)). 

0٠:‏ (قول: لما تقر ر إخ) لأنّ الواقع عند ذكر العددٍ مصدرٌ موصوف بالعددٍء أي: 


اقا فلاا متحي اة ال وة لإنشاء الطّلاق مُتوقفاً حكمُها عند ذكر العدد عليه 


ا . قال في "الفتيح ”": ((وبه اندع قول" الحسن البصري 
E‏ او ا ا ر ر ان قال: 


و'عطاء" و "حابر بن E‏ إنه 


(قوله: أن لحلل لا يُفصّلُ فلا تعلق الضَّلاق» بل يقع للغال رم العاف لعز اشرت 
الإثباث في: ((يْصّلٌ))» والنفي في: ((يجبُ اللعان)). 


(۱) ص۱۹ "در" 

(۲) "البحر": 6 الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخحول 15/7 71. 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 7937/7. 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي شيبة 7١/4‏ من طريق قتادة عن طاوس و عطاء وجابر بن زيد قالوا: إذا طلقها ثلانا قبل أن يدل بها 
فهي واحدة» وأحرجه عبد الرزاق (۱۱۰۸۰) عن عمرو بن دينار عنهم به» و سعيد بن منصور (۱۰۷۷) عن عمرو عن 
عطاء و جابر» وكذلك أخحرحه ابن أبي شيبة عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا ذلك. 
وروى عبد الرزاق )١١١81(‏ عن معمرعن ابن طاوس أن عكرمة سئل عن طلاق البكر قبل أن يدحل بها فقال: إن كان 
جمعها لم تحل له وإن كان فرّقها بانت بالأولى قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: سواء هر واحدة في كل حال مع أن الحسين 
ابن علي الكرابيسي في "أدب القضاء" قال: حدثي علي بن المدين عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس أنه قال: من = 


الجزء التاسع ‏ الل لسلا ۲۹٩‏ دل باب طلاق غير المدخول بها 


وإذا طلّقَ الرّحُلُ امرأتَهُ ثلاثا جميعا فقد حالف السنة وأَئْمّ وإن دحل بها أو لم دحل سوا 


ا ا رل سآ 1 11 ت “f‏ 2 4 
بلغنا ذلك عن رسول الله وبي وعن "علي و ابن مسعود و ابن عباس وغيرهم رضوات 


الله عليهه”")). 


- حدثك عن طاوس أنه كان يروي ف طلاق الشلاث واحدة كدب كذا في "الإشفاق" للكوثري ص١۳‏ » وأحرج 
عبدالرزاق )١٠١۷۷(‏ و عله إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" المسندة لابن حجر (17117) عن الحسن بن 
مسلم بن يثاق عن ابن شهاب أن ابن عباس قال إذا طلّق الرجل امرأنه ثلاثاً ولم يجمع كن ثلانا قَالَ الحسن: وكان من 
العلماء بطاوس فأحبرت بذلك طاوسا ققال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. 

ثم رواه (۱۱۰۷۸) عن أيوب قال: دخل الحكم على الزهريّ فذكر نحره» ثم سأل الحكم طاوساً فرفع يديه تعجبا من 
ذلك وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة» وسيأني تحرير مذهب ابن عباس وتأويل هذا في آخر البحث. 

أها الحسن: فأخرج عبدالرزاق )١١١70(‏ عن معمر عن قتادة قال سألت الحسن عن الرجل يطل البكر ثلاثا فقالت أم 
الحسن: وما بعد الثلاث؟ قال: صدقت فأفتى بذلك مانا ررس تقال را ينتها ر مخطيها فقال.به حياته, 

وأخرج سعيد بن منصور (۱۰۸۸) عن حُميد عن الحسن قال: رم اتفه »بلغ حه حتى تنکح زوجاً غيره و(۱۰۸۹) 
عن منصور عن الحسن أله قال بعد ذلك: إن شاءً حطبها »وأخرج ابن أبي شيبة ٠۳/٤‏ عن الحسن أن رجلاً طلق امرأنه 
ألا فقال له: بانت مدك العجوزء و4/١١‏ قال الحسن: كانوا ينكلون فيمن طلّق ثلاثاً في بلس واحد. 
وأا غطاء ين کی رباع ا ن مرا فو رتم جم قانما لذي رک لحن لاك طن ار عباتن اغروت 
عبدالررًاق )١١١77(‏ وإن أراد عطاء بن يسار فسيأتي كلامه في حديث عبد الله بن عمرو. 

والتفريق بين الثلاثة رى و بين أنت طالق ثلاثا ورد عن أئمة التابعين إبراهيم النخعي و مسروق و الحكم بن 
عتيبة وحماد و مغيرة و عبدا لله بن معقل المزنيئ» وكذلك روى حابر المعفي عن الشعي عن ابن عباس والحكم عن 
علي وابن مسعود وزيد» أما بقيّة الّحابة و التابعين فلم يرو عنهم تفصيلٌ في ذلك إلا أنّ البكرّ الي لم يدحل بها 
تبين إن طلقها تلان على حلافي في المعصية و عدمها. 

)١(‏ آم الثم فقد ورد من حديث محمود بن لبيد مُرفوعاً ولم تصح له رؤية و لاسماع. 

أخرجه اسائ ١47/5‏ في الطلاق باب طلاق الثلاث جحموعة و"الكبرى" ۳٤۹/۳‏ عن عخرمة بن بُكير عن أبيه 
عن محمود قال: أُخبرٌ سول الله يل عن رحل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جمعياً فقامٌ ضبان ثم قال يلعب 
بکتاب الله و أنا بین أظهر كم؟! 1 

لك خرمة لم يسمغ من أبيه إا أذ كُتبه - وجادة - 2 


قسم الأحوال الشخصية الل  -‏ هه« لطلسس سس حاشية ابن عابدين 


- أمًا الموقوف - الاثم و الوقوع - حديث علي و عثمان [ م يفرق المصنف بين البكر وغيرها و الطلاق ثلاثة 
مُجتمعةٌ أو متفرقة فَسنذكرها كالمصنف مع تبيين الألفاظ و حين تَذكرٌ هذه الأسانيد فالحجةٌ في المتصل منها و 
المرسل لأله حجة عند الحنفية] 

أخرج عبد الريّاق )١1141(‏ عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نر قَالَ: جَاءَ رحلٌ إلى علي فقال: إذ 

طَلْقتُ امرأتي عدد العَرْقْحٍ؟ َال :تاذ من اعرف لاا و تدع سسّائره قَالَ إبراهيم: و أخصبرني أبو الحويرث عن 
عثمان مثل ذلك» وأخخرجه ابن أبي شيبة 17/4 عن عفمان في رحل طلّق امرأته مئة فقال: ثلاث تُحَرّمُها عليك و 
سبعة وتسعون فضل. 

و أحرج ابن أبي شيبة ۱۸/٤‏ و البيهقَي ۳٤١١/۷‏ عن الأعمش عن حبيب عن بعض أصحابه قَالَ: اء رحل إلى 
على فقًال: طلّقتْ امرأتي ألفاً قَالَ... نحره. 

وأخرجا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي» والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلّق امرأنه 
انا قل أن یدل بها قَالَ: لا تمل له حتى تنکح روجا غيره. 

حديث ابن مسعود: روي من طرق عدة عنه بالوقوع في حوادث عختلفة في البكر و غيرها و فيه أن ما وراءً 
الثلاث معصية : 

أخرج ابن أبي شيبة 7/54 1172-1 وعبدالررًاق »)۱۱۳٤١(‏ والطحاوي 208/7 وسعيد بن منصور )1١15(‏ 
)١19701١7(‏ و البيهقئ ۳۳۲/۷ و١٣٠٠‏ وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب" )۱۷١١(‏ من طرق عن 
اھ وی سوس من عاق عن ابن مسغز د أله نشل عن الرسل نطق عراف ا تهت ديه تبك 
وسائرها عدوان. 

وني رواية ابن سيرين: أنه طلق امرأته عدد النحوم و فيه: فقَالَ عبد الله: قد ين الله الطلاق فمن لبس علدا به 
َة وا لله لا تلبسون على أنفسكم فنحتمله عدكم ... مختصر. و صح إسناده ابن حجر و البوصيريي. 

وأخرجه البيهقي ۳۳۲/۷ عن مسروق عنه» وأخرج الطحاوي 208/7 وسعيد بن منصور »)٠١۷١(‏ وابن أبي 
شيبة ۱۹/٤‏ وعبدالررّاق (55١١0)؛‏ والبيهقي ۷ من طرق عن عاصم و منصور عن ابي وائل عن بن 
مسعود في الي تطلق للا قبل الدحول قَالَ: لا حل له حتى تكح زوجاً غيره» ورواه الثوري عن عناصم عن زر 
عن عبد الله قال: إذا طلّق تلاا قبل أن دحل بها كان يّراها.منزلةٍ الي قد دحل بهاء وأحرج سعيد بن منصور 
(۱۰۸۵) عن عروة عن ابن مسعود نحو حديث أبي وائل و(47١٠)‏ عن خخصيف عن ابن بي مريم عن ابن 
مسعود قال: هي ثلاث فان طَلَقَ واحدة ثم ثنى ثم ّث لم يق عليها لأنها بَانتْ بالأولل. 

حديث ابن عباس: أخرج أبو داود (1117) والطحاوي 2380/7» والدارقطي 1/٤‏ وعبدالر راق (111087) 
والبيهقي ۳۳۷/۷ من طريق عبد الله بن كثير و ابن جُريج و ابن أبي بميح و حُميد الأعرج كلهم عن محاهد عن ابن عباس - 


الجزء التاسع سس ۲۷١‏ علس ب باب طلاق غير المدخول بها 


أن رحلا قال له: ياأبا العباس طلقت امرأني تلاثاً فقال: يا أبا عباس ؟! يُطلّق أحدكم امرأته فیسلتحوق ثم قول ياابن 
عباس؟ عَصيت ربّك وفارقت امرأنك» لم تت الله فلم يجعل لك مخرجاً. 
وعن طاوس عن ابن عباس: لو اتقيت الله جَعل لك مُخرجاءأخرجه عبدالررّاق .)11١745(‏ 

و أحرج ابن أبي شيبة 211/4 وسعيد بن منصور »)٠١4(‏ والطحاوي 2507/7 والبيهقي 7810/9 من طريق 
الأعمش عن مالك بن الحارث قَالَ: َاء رجحل إلى ابن عباس فقَالَ: إن عمّه طلق امرأته ثلانا فقَالَ: إن عمك 
عصى الله و أطاع الشيطان م يت الله فلم يجعل له مخرحاً وبانت منه امرأته. 
لكنْ رواه سعيد بن منصور )٠١750(‏ عن الأعمش عن عمران بن الحارث بدل مَالك. 
وأحرج ابن أبي شيبة ٠۲/٤‏ عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس نحره. 
وعن بحاهد أن ابن عباس سمل عن رجحل طلّق امرأته عد الُجوم فَقَالَ: نما يُكفيه من ذلك راس الجوازء» وقَّالَ: 
ثلاث تُحرّمها و ينها عليك وزرا اُحذت آيات الله عزو أخرجه عبد الرزاق )۱۳۵۱()۱۳٤۷(‏ وأخرجحه 
ابن أبي شيبة 214/4 والبيهقئ ۳۳۷/۷ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. 
وأخرج عبدالرزاق »)1١07( )١18.0(‏ وابن أبي شيبة 11/7 والطحاوي ۳ والبيهقي 7800/9 عن 
سعيد بن جير عن ابن عباس أن رحلاً طلّق.امرأته ألفا ‏ مئة ‏ فقَالَ له تأحذ ثلاثة و تدع تسعمئة و سبع وتسعين. 
وعن عطاء عنه نحوه عند البيهقي و عبدالرراق )١١*148(‏ ومحمد في "الآثار" (445). 
وأخرج البيهقي ٠٠٠/۷‏ عن عبد الوهاب بن عطاء أخيرنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وطاوس وعطاء وجابر بن 
زيد كلهم يرووتهُ عن ابن عباس قَالَ: هي واحدة بائدة يعي ف الرحل يُطلّق زوجته قبل أن يدخل بهاء قَالَ 
البيهقي فهذا يحتمل أن يكون إذا فرّقهن فلا يكون مخالقاً حديث ابن عباس» ثم أحرج البيهقي وكذلك عبدالررّاق 
(۱۱۰۷۰) عن جابر لمعي لکنه مزوك عن المي عن ابن عباس قَالَ: إذا كانت تترى فليست بشسيء إذا قال: انت 
طَالقٌ أنتم طالق أن نت َل فإنها ين باأولى ليست التتان بشيء» وأخرحه ابن أبي شيمة 51/4) لکن عن جابر عن 
عطاء عنه» وعن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود و زيد بن ثابت قالوا في امرأةٍ طلّقها زُوجها لاا قبل أن يدل بها 
لا تحل له حتى تنکح زوجا غيره. 
أخرجه عبدالرزاق )١18085(‏ وابن أبي شيبة ۰۱۸/٤‏ وسعيد بن منصور .)١١80(‏ 
وقَدَ مَرَ في مذهب طاوس و عطاء أنهما رويا عن ابن عباس إذا لم تجمع كانت واحدة» وهو يقول بالثلاث فما 
زاد إنها ثلاثة إذا فيتعين حمله على الي فرّقها. 
لكنٌّ أحرج عبدالررًاق )١١١75(‏ وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب" )۱۷١۷(‏ ان 
عباس قال:الي لم يدحل بها و الي قد دحل بها سواء ‏ تحرف اللفظ عند عبد الرارّق - 
وأخرج ابن أبي شيبة ۲۱/٤‏ عن سعيد بن جبير عنه قال: لا تحلٌ له حتى تنك زوجاً غيره. 2 


قسم الأحوال الشخصية سس ٢۷ل‏ لبمس حاشية ابن عابدين 


= وأخرج ایو داود (۲۱۹۸)» والطحاوي ٠۷/۳‏ والشافعي كما في "مسنده" »)۱١١(‏ ومالك »٠۷١/۲‏ وعيد الررّاق 
(۱۱۰۷۱) (۱۱۰۷۳) (۱۱۰۷۲) و ابن أبي شيبة ۱۹/٤‏ وسعيد بن منصور )٠٠۷١(‏ من طرق عن أبي سلمة 
ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان و النعمان و معاوية ابنا عياش - أن محمد بن إياس بن البكير ججاءً إلى عبد الله بن 
الزبير وعاصم بن عمر فقال: إن رحلاً من أهل البادية ‏ مزينة ‏ طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدل بها فماذا ترييان 
فأرسلاه إلى ابن عباس و أبي هريرة و عائشة و ابن عمر وعبدالله بن عمرو فقال ابن عباس لأبي هريرة قد 
حاءتك معضلة فأفتهء فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمهاء فقال ابن عباس: نوّرتها أو زينتها _ أي: 
أحسنت - وف رواية: ((كلهم قال: لاتحل له حتى تنكلح زوجا غيره)) وهذا كله دليل على أن حديث مسلم عن 
طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث مؤول فيما إذا فرّقها فإن كان قد دحل بها فلم يدينه على نيته بل أوقعها 
أما عن ابن عمر : فأخرجه عبدالررًاق (051١57()11١79)0110١١0))؛‏ وابن أبي شيبة 2١9/4‏ والبيهقي 
۷ عن أيرب و عبيد الله عن ناقع عن ابن عمر في البكر إذا طلقها ... نحوه وقال عبيد ا لله: وهي حائض. 
وأحرج ابن أبي شيبة ١١/4‏ عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قَالَ: من طلّق امرأته ثلاث فقد عصي ربه وبانت 
امراته» وعبد الرزّاق )١١744(‏ عن سالم عنه فذكره 
وأخرج ابن أبي شيبة 4117/4 وسعيد بن منصور )٠١77(‏ عن أبي معشر - ضعيف - عن سعيد المقبري أن رحلا 
طلق امرأته مئة فسأل ابن عمر فقال: بانت بثلاث» و سبع وتسعون الله يحاسبك الله عليها يوم القيامة. 
وعن عبد الله بن عصرو: أحرج عبدالرزاق )١1١١15(‏ ومالك ۷٠١/۲‏ و الشافعي )١١5()114(‏ كما في 
"مسنده" وسعيد بن منصور )١٠١55(‏ واين أبي شيبة ۰۱۸/٤‏ والطحاوي 08/7 والبيهقي 75/9 عن عطاء بن 
يسار أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقال عطاء: الثلاث و الواحدة للبكر سواء فقال له عبد ا لله 
ابن عمرو: إنما أنت قاصٌ و للست تيء الواحدة تبيئها و الفلاث تحرمها حتى تنككح زوجا غيره. 
وروي عن أنس: أخرجه سعيد بن منصور )٠١14( )٠١۷۳(‏ و الطحاوي ٥۹/۳‏ و ابن أبي شيبة ١9611/4‏ 
عن سفيان عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: لا تحلُ له حتى تنكح زوجاً غيره» وكا عمر بن الخطاب إذا 
ظفر برحل طلق امرأته ثلاث أوجع ظهره. 
وأخرجه عبد الررّاق )١١١١5(‏ عن شيخ يقال له سفيان ‏ لعله تحريف عن شقيق س و(140١١)‏ عن عبيد الله 
بن أبي العيزار عن أنس نحره» وعن عمر أحرجه ابن أبي شيبة 217/4 وعبد الرزاق )١١74-0(‏ عن زيد بن وهب 
أن رحلا لعّابا ‏ بطّالاً ‏ طلق امرأته ألفا فرحع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب فعلا رأسه بالدرة وقرق بينهما. 
وانظر سعيد بن منصور )1١54( )1١78(‏ عن الحسن أن عمر كتب إلى أبي موسى.. فذكره في الطلاق 
الثلاث. - 


الجزءالتاسع. سنس لبو سسسب باب طلاق غير المدخول يها 


وأخرج ابن أبي شيبة ١8/4‏ عن الشعبيّ عن عبد الله بن مغل فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له 
حتى تدکح زوجا غيره. 

وأخرج ابن أبي شيبة 217/4 والبيهقي 717/19 عن قيس بن أبي حازم قال: سأل رحل المغيرة بن شعبة ب وأنا 
شاهد ‏ عن رحل طلّق امرأنه مئة فقال: ثلاث تحرم و سبع وتسعون فضل . 

وأحرج ابن أبي شيبة ٠۹/٤‏ عن أشعث عن أبي الزبير عن حابر قال: سمعت أم سلمة سُئلت عن رجحل طلق 
امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها ‏ أي: الآخر-. 

وأخرج ابن أبي شيبة 2٠١/4‏ و البيهقي ۳۳۲/۷ عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميد بن واقع بن سحبان أن 
رحلا سأل عمران ابن حصين عمن طلق امرأته ثلاثا وهو في بحلس فقال: أثم بربّه وحرمت عليه امرأته فانطلق 
الرحل إلى أبي موسى فذكر ذلك فقال: أكثر الله فينا مثل أبي نحيد - يعين: عمران بن حصين - 

وقد تأول الأئمة أجمع رواية طاوس لحديث ابن عباس بأن الناس لم يعلموا الناسخ كما في حديث المتعة وأحرج 
البيهقي ۳۳۷/۷ دليلاً على ذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إويعولتهن أحق بردهن الآية وذلك أن الرحل 
كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها و إن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: #الطلاق مرتان» الآية وأكد 
الشافعي النسخ ثم قال: لايشبه أن يروي ابن عباس شيئاً ثم يُخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي وليه فيه حلافه 
قال فا حك قزل فلمل ا لقي ل روي عن عبن لقال فيه ان لی مرن عليز قبل قل علس الاين عباس 
يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينار وبيع أمهات الأولاد فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي ولق 
فيه حلافه؟ » أما قول ابن عباس إن الثلاث والواحدة سواء » فقد قال الشافعي: فلعله أجاب على أن الشلاث 
والواحدة سواء وإذا حعل الله عر وجل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الشلاث و الواحدة 
وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه. 

قال البيهقي: ويحتمل أنه عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق ألبتة» ونقل عن أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث 
عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن البي يي وأبي بكر و عمرء وذهب الساحي إلى أن 
معناه إذا فرقها للبكر فغلّظ عليه عمر فجعلها ثلاثاء ثم أخخر ج البيهفي عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن 
ابن عباس أن أبا الصهباء قال: أما علمت أن الرحلّ كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن اويا رار 
قال البيهقي: أي: تزى وا لله أعلم اه باختصار. 

قال الطحاوي 57/7: فخاطب عمر بذلك الناس جمعيا وفيهم أصحاب رسول الله يه الذين علموا ما تقدم مسن 
ذلك في ذلك في زمن رسول الله يلك فلم ينكره عليهم منهم منكر ولم يدفعه دافع» فكان ذلك أكبر الححة في 
نسخ ما تقدم من ذلك لأنه إذا نقل أصحاب رسول الله يل جمعياً فعلا يجب به الحجة كان كذلك أيضا إجماعهم 
على القول إجماعا تحب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل برئيا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على 
الرأي بريثا من الوهم و الزلل ... فلا يجوز لنا حلافه إلى غيره ... والله أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س هلاو للد ل سس حاشية ابن عابدين 


وما قيل من" أنه لا يُقَعُ لنزول الآية في الموطوءةٍ باطلٌ عض منشَوه الغفلة عا 


]1101[ (قوله: وما قيل إلخ) ر على ماله في "شرح ابجمع" عن كتاب "المشكلات"20 
وأقرَهُ عليه حيث قال: (روفي "الشكلات": من طلى امرأتة الغيرٌ المدحول ا ف أن ر کیا 
بلا ليل واگ قو تعال: قان طلتهَا ما موجن حى تكح رة 4 [البقرة.- ]1١ ١‏ 
ففي حق المدول بها)) اه. 

ووحة لد أنه عالق للمتعييء لاله إمًا أذ يريد عدم وقسوع الشلاث عليهاء بل تقع 
واحدة كما هو قول "الحسن" وغيروء وقد علمت رده أو يريد أنه لا يقعُ شيءٌ أصلاء وعبارة 
"الششّارح" تَحتَمِلٌ الوجهين؛ لكنّ كلام "الدرر"” يعن الأول أو يريد وقوع القلاث مع عدم 
اشتراط اا 

وقد بالغ حقو "ابن الهمام"” في ردي حيث قال في آخر باب الرّجعة: ((لافرْقَ في ذلك 
-أي: اشتراط محلل بين كون اأطلقة مدولا بها أو لا؛ لصريح إطلاق النص» وقد وقعَ في 
بعض الكتب أن غيرٌ المدحول بها تحِل بلا زوج وهو زَلّة عظيمة مُصادمة للنص والإجماع» 
لايل لمسلم رآه أن قله فضلاً عن أن يعتبرة؛ لأنّ في تله إشاعتة» وعند ذلك ينفح باب 
الشّيطان في تخفيف الأمر فيه ولا يخفى أن مله ًا لا يسو الاجتهادٌ فيه؛ لقُوات شرطه من عدم 
مخالفةٍ الكتاب والإجماع؛ نعود با لله من الرَيغ والضّلال» والأمر فيه من ضروريات الدّين لا يعد 
إكفار مُخالِفِه)) اه. 


)١(‏ ((من)) ليست في "د" وو" و"ط”. 

(؟) "مشكلات القدوري": لأحمد بن مظفر الرازي» هس الأئمة الكردري (ت547ه). ("كشف الفلسون” 
ا 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 755/1 و01", 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ۳٠/٤١‏ بتصرف. 


الجزء التاسع  ۷١  .‏ سلب باب طلاق غير المدخول بها 


لعموم اللفظ لا لخصوص السّبب» وحَمَلَهُ في "غرر الأذكار" على كونها متفرقة 


۲ (قوله: لعموم اللفظ) أي: لفظ النص فإنه يمم غير المدخول بهاء وفيه أن الآية 
صريحة في المدحول بها؛ لأنّ الطلاق ذ كر فيها مفرقاء [/ق؟7/بع وتفريقة يَخصّهاء ولا یکون 
في غير المدخول بها إلا بتجديد النكاح» فالأولى الاستنادٌ إلى السنة» وهو ما ذْكِرَ عن الإمام 
"محمد" ا 

(«ه1) (قولة: وَحَمَلهُ في "غرر الأذكار") حيث قال: ((ولا يُشكِلٌ ماقي 
"المشكلات"؛ لان المراد من قوله: ثلاثاً ثلاث طَلقَات مُتفرّقات ليُوافِقَ ما في عائّة كنب7© 
الحنفيّة)) اه فافهم. 

قلت: بويد هذا احمل قولهُ في "المشكلات": ((وأمًا قولهُ تعالى: مأ فَإِنَطَلْفَهَا إل 
[البقرة- ]57١‏ فإنه ذكر في الآية مُفرقا))» فلذا أجاب عنه صاحبُ "المشكلات” بأ ما في الآية 
وارد في المدحول بهاء فتأمّل. 

[1Yo €]‏ (قولة: وإن فرق بوصفي) نحو أنت طالق واحدة وواحدة و أو حبر 

نحو: نت طالق طالق طالق» أو حَمّل) نحو: انت طالق أنت طالق نت طالی» 0 
ع" "اهم 
4 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ا 
(۲) "غرر الأذكار": كناب الطلاق ‏ ذكر طلاق غير الموطوءة ويمين الطلاق ق7١5/)‏ بتصرف. 
)۳( ف "الأصل" و" و"ب":((الكتب)). 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق ۱۸۲/ بتصرف يسير. 
(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في طلاق غير المدحول بها 4.50/١‏ (هامش "جمع 
الأنهر"). 
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أو خب أو حُمَل بعطفي أو غير (بانت بالأول) لا إلى عِِدّةٍ (و) لذا (لم تفع 
الثاني بخلاف الموطوءة» ا ب ا ل ل الو OS SSA‏ 


زمه (قولة: بعطفي) أي: في الثلاثة سواءٌ كان بالواوء أو الفاءى أو ت را ا 
وتية الشف ان الب مر وة مع تفصيل في المعلقة. 

(Ye‏ (قولة: أو غیرو) الأول: أو دوزي "ط". 

(۳۳۷ (قولة: بات بالأولل) أي: قبل الفراغ من الكلام الثاني عند "أبي يوسف"» وعند 
"محمد" بعده؛ لحواز أن يُلَحِقَ بكلامه شرطاً أو استثناء» ورجح "السرحسي" الأول والخلاف 
عند العطفي بالواو» ورت فيمَنْ مانت قبل فراغِهٍ من الثاني وفع عند "أبي يوسف" لا عند 

]110۸[ (قوله: ولذ أي: لكونها بانت لا إلى ری "00 

رهم" (قوله: م تقع الثانية) اراد بها ما يعة الأول» فيّشمَل الثالثة. 

٣۳٠٠‏ (قوله: فلاف الموطوءة) أي: ولو حكماً كالمختلى بهاء فإنها كالموطوءة في لَرُو 
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د 
العدَّةَ وكلات وق عدن بائن آخرٌ في عِدّتَهاء وقيل: لا يقع» والصّواب الأول كما م ف 
بابي المهر نظماء وأوضحناه هناك. 


(۱) ف ب : ((مل)). 

(۲) "ح": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدخول بها ق ۱۸۲/أ. 

(۳) صد1الم؟ وما بعدها "در" 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ١78/7‏ بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 4894/5. 

(1) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .۳٠١/۳‏ 

(۷) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح . فصل في الطلاق قبل الدحول ق۲٠۲/ب‏ وعزاه إلى 
"الظهيرية" و"الدراية", 

(۸) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق ۱۸۲/أ. 


uM # 


٠ e‏ وما بعدها "در". 


الجزء التاسع مدا ل۷۷ ملب باب طلاق غير المدخول بها 


52 د ٤ E TE‏ ا 9 ٤‏ 
حيث يع الكل» وعم التفريق قولة: (وكذا: أنتٍ طالق ثلانا مُتفرقات) أو شين 
مع طلاقي إياك» فطلقها واحدة وقعَ (واحدة) كما لو قال: نصفا وواحدة على 
0 2 0 ی 5 و 5 
الصحيح» او ولو قال: واحدة ونصفا فكنتان اتفاقا؛ لأنه جملة واحده» 


ولو قال: واحدة وعشرين أو وثلاثين فثلاث E SA‏ 


الخضفنة (قوله: حيث يقم الكلّ) أ ي: في جميع الصور المتقدّمة لبقاء العِدَّي ولا ييصِدَّق 
قضاءً أنه عَتّى الأولى كما سيأتي”" في الفروع» إلا ذا قيل له: ماذا" فعلت؟ فقال: طَلَقتْهاء أو 
قد قلت: هي طالق؛ لان السوال وق عن الأوّلء فانصرّف الحوابُ إليه» "بحر ". 

۳۳۹۲ (قوله: أو يُنتين مع طلاقي إِيَاكِ إلخ) أي: لان ((مَعَ)) هنا.معنى: بعدَء كما تقدّمَ في 
قوله: ((مَعَ تق مولاك إيالك) اه "ح””, أي: فيكون الطْلاق شرطاء فإذا مها واحدة لا تفع 
الثتتان؛ لأ الشرط قبل المشروط. 

FFF]‏ (قولة: كمال قال« اسنا وواحدة) أي: : تقح واحدةٌ؛ 0 هذا 


O MR الى‎ 


الوجه» فلم ا كلاماً اشد [٣/ق٤۲۲/]‏ وعزاه في "امحيط" إلى "محمد" "بحر 


أن الستعمَل عطف الكسر على على الصحيح. 
5 .2 ا 4 . و 2 
74 (قولة: لأنه جملة e‏ لأنه إذا أرادَ ا بهما ليس هما عبارة يمك النطق 
ا ا ا وتلا لو ا وا وای وقعٌ ينتان؛ لعدم استعمال أنحرى ابتدای "نهر "0 


)١(‏ "اللجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 21١0/7‏ رفيها حلاف الصاحبين: ((فعند "أبي يوسف“ وقع ثنتان» وعند "محمد" واحدة 
وهو الصحيح. كذا في "الكرحي"))» انتهى كلام "الموهرة"» وانظر تمام الشرح والتعليل في "البدائع" 41/9 .١‏ 

(۲) ص٦‏ ۲۹۔۲۹۷ ر 

(۳) في "م": ((ما إذا))» وهو طا. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدعول 7١5/5‏ بتصرف. 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول .۳٠۷/۳‏ 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول ق ۲٠۲/ب‏ وعزاه إلى "تبيين الحقائق". 


to0/Y 


قسم الأحوال الشخصية سس ۷۸ لس حاشية ابن عابدين 


لا يقال: أنت طالق ثتتون أحصرٌ منهما؛ لأنّ الكلام عند إرادة الإيقاع بالصّحيح والكسر وبلفظٍ 
اُحری» فقد يكونٌ له فيه عرض على أنه إن لم يكن له عُرَضٌ صحيحٌ فالرة لظ ولفظ: ينين 
لا بودي معنى الصف ومعنى أخرى لغةً ون كان المرادُ بهما صلق مخلاف: أنت طالق واحدة 
وواحدة فاته غي عنه: طالق نين فعُدُولهُ عن ينتين إليه قرينة على إرادة التفريق» وكذا: نصفاء 
وواحدة؛ لأنّ نصف الطلقة ف حكم الطلقة كما مر ق عله قصار عنولة: ولد ووائحدة: 
وهو من فرق بقرينة العُدُول عن الأصلٍ من تقديم الصّحيح على الكسرء فافهم. 

ه075 (قولَهُ: لما مر ) أي: من قوله: ((لأنه جملة واحدة)) اه "ح" أي: لأنه 
أحصرٌ ما يتلفظ به إذا أراد الإيقاع بهذه الطريقة» وهو مختارٌ في التعبير لغة. اه "بعر ". لكنه دک 
ذلك في إحدى وعشرين لا في واحدةٍ وعشرين» ثم نقَلَ عن "الحيط": ((لو قال: واحدة وعشرا 
وَقَعَتْ واحدةٌ بخلاف: أحد عشرّ فثلاث لعدم العطف» وكذا لو قال: واحدة ومائة؛ أو واحدة 
وألفاء أو واحدة وعشرين تقَعٌ واحدةٌ؛ لان هذا غير مُستعمّل في المعتاد» قإنه يقال في العادة: مائة 
وواحدة» وألفٌ وواحدة؛ فلم تُجعَلْ هذه الجملة كلاماً واحداء بل اعثبرَ عطفاء وقال "أبو 
يوسف": يقع اللاث؛ لأنّ قولهُ: واجدةٌ ومائة ومائة ونه سواء)) اه. 

وظاهرُه: أنّ قول "أبي يوسف" في هذه المسائل غيرٌ المعتمد لكن قال في "التهر"“: 


N Aor 


5 2 29 5 . Wn e 
((وحَزم "الزيلعي" به في واحدة وعشرين يوئ إلى ترحيجو)».‎ 


)١(‏ ص۲۷۷ کر 

(۲) ص۲۷۷ در 

م "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق ۱۸۲/آ. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 11/8". 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول ق۲٠۲/ب.‏ 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدول .۲٠۴/۲‏ 


الجزء التاسم ‏ ل ل د ۲۷4۹4 للب باب طلاق غير المدخول بها 


مطلب: الطّلاقّ يقعٌ بعدد فرك به لا به 

]1۹ (قوله: والطّلاق يقم بعد رن به لا به) 7 متى رن الطّلاقّ بالعددٍ كان الوقوعٌ 
بالعددء بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدحول بها: أنتٍ طالقٌ ثلانا طَلقَتْ ثلاثاًء ولو 
كان الوقوعٌ ب: طالق لانت لا إلى عد فلا العددُ ومن أنه لو قال: أنت طالقٌ واحدةً إِنْ شاء 
الله لم يمع شيم ولو كان الوقوعٌ ب: طالقٌ لكان العددُ فاصلا فوق. 

ثم اعلم أن الوقوعَ أيضاً بالمصدر عند ذكروء وكذا بالصّفةِ عند ذكرهاء كما إذا قال: نت 
اق ؛؟؟ابع طالق لبَق حى لو قال بعدها: إن شاء الله مصلا لا يقم ولو كان الوقوعٌ باسم 
لفاعل لوم ويدلُ عليه ما في "للحيط": ((لو قال: أنت طالق للست أو أنتو طالقٌ باي فما قبل 
قوله: للسنة أو بائنٌ لا يق شي لأنه صفة للإيقاع لا للتطليقة فتُوقَفُ الإيقاعٌ على ذكر الصلفق 
وإنه لا يضور بعد الوت)) اه. وكذا ما في عتق "الخاّة'”©: ((قال لعبدو: أنت حر ألبقة» فمات 
لعب قبل: ألبة يموت عبدا))» "بحر" من الاب امار عند قولِه: ((أنت طالقٌ واحدة أوْ لا)»» 
وقال هنا" : ((ويَدخْلُ في العدد أصلُهُ وهو الواحث ولا بد من اتصاله بالإيقاع» ولا ضر انقطاعٌ 
النقّسء فلو قال: أنت طالقٌ وسكت ثم قال: ثلاث فواحدةٌ» ولو انقطع الس أو أَححدَ إنسان فمَهُ ثم 
قال: ثلاث على القَوّر فلات ولو قال لغير المدخولة: أنت طالقٌ يا فاطمة أو يا زيب ثلاثاً رقن 
ولو قال: أنت طالق اشهَنُوا ثلا فواحدةٌ ولو قال: فاشهَنُوا فدلاث» كذا في "الظّهيرة"9) اه. 

قلت: وا أن انقطاع النفس وإمساك الفم لا قط الانّصالَ بين الطّلاق وعددو وكذا 
ل لسرن اة و کنا ا ا لأنها م من تتا ها ف فار 
الک كلاماً واحداً. 
)١(‏ "النانية": فصل في صريح العربية 0717/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل ٠٠۳/۳‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ۳٠٣-۳۱٣/۳‏ بتصرف. 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الأول: ني إيقاع الطلاق على غير المدحول بها ق۹۳/أ. 


قسم الأحوال الشخصية u‏ امه لمنسس سس حاشية ابن عابدين 


عند ذكر العدد» وعند عديه الوقوعٌ بالصّيغة (فلو ماتت) يعم الموطوءة وغيرّها 
(بعد الإيقاع قَبْل) تمام (العدد لغم فاق OR es‏ 


"0م (قولة: عند ذكر العدد) أي: عند التصريح به» فلا يَكفِي فده نتا ا فيما 
لو مات أو أحذ أحدٌ فمَهُ فافهم. 

1 5 , د و 

۳۳۹۸ (قوله: بعد الإيقاع) المرادٌ به کر الصيغة الموضوعة للإيقاع لولا العدد. 

ره+م"ى (قوله: قبل تمام العدد) در لفظ: ((تمام)) تبعا ل "البحر””" احترازا عمًا لوقال: 
أنت طالقٌ أحدَ عشر» فماتت قبل تمام العدد. 

۳۳۷۰ (قوله: لَغَا) أي: فلا يقع شيء؛ "نهر"”". فيثبت المهرٌ بتمامه ويرث الرّوج منهاء 
ال "110 

1 ع بي 5-0102 3 

٣٣۷۹‏ (قوله: لما تقر أي: من أن الوقوع بالعدد» وهي لم تكن محلا عند وقوع العدد, 
ے0 أو لہا قرز من أن صدر الكلام قف على آخره لوجود ما غير كالشرط والاستثناء» 
حتى لو قال: أنت طالق إن حلت الدّارَ أو إن شاء الله» فماتت قبل الشّرط أو الاستناء لم تطلق؛ 
لأنّ وجودّهما يُخرجٌ الكلام عن أن يكون إيقاعاء بخلافب: أنت طالق ثلانا يا عَمْرّة فماتت قبل 
a 2 5 8 5‏ 0 0 ف 2خ 3 5 8-5 8 
قوله: يا عَمْرَةَ طلقت؛ لأنه غير مُغيّره وكذا: انت طالقٌ ونت [«/قه؟؟/] طالق» فماتت قبل الشاني؛ 

ا . 0 2 0 0 لے 
لان كل كلام عامل في الوقو ع إنما يعمل إذا صادفها وهي حية» ولو قال: أنتو طالق وأنت طالق إن 
دلت الدَارَ فماتت عند الأول أو الثاني لا يقع لما مر كما في "البحر"" عن "الذخيرة". 


(قولة: لا يع لِمَا مر إل لأنّ الكلام إذا عَطف بعضةُ على بعض واتصل الشرط بآره يخرج عن كونه إيقاعا. 


(۱) ص۲۸۱ "در" 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .٠٠١/۳‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ق۲٠۲/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ۱۲۸/۲ وعزاه إلى أبي السعود. 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق ۱۸۲/. 

(5) في المقولة نفسها. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 9/ 1". 


40/۲ 


الجزء التاسع م دا ا۲۸ لس باب طلاق غير المدخول يها 


(ولو مات) الرُوجٌ أو أحذ أحدٌّ فَمَّهُ قبل ذكر العدد (وقع والحدة) عضا بال 
لأنّ الوقوع بلفظِه لا بقصده (ولو قال) لغير الموطوءة: (أنتٍ طالقٌ واحدة 
ا بالعطفب eS sehe‏ لا 6ج 10 ODS‏ واد و وا ê‏ 2 


(YTYY]‏ (قوله: أو اح أحدٌ فمه) أي: وم يَذْكرٍ العددٌ على الفور عند رفع اليدٍ عن فيه» 
أمّا لو قال: ثلاث مئلاً على الفور وَقعْنَ كما م 

00 (قولُ: عَمَلاً بالصّيغة) أشارَ إلى وجه الفرّق بين موټها وموتِهِ» وهو أن الزّوجَ وصّلَ 
لفظ الطّلاق بذكر العددٍ في موتهاء ول صل في موته ذِكْرُ العددٍ بلفظ. الطّلاق» فبقي قولة: أنت 
طالقٌ» وهو عاملٌ بنفسيه في وقوع الطّلاق كما في أذ الفم إذا لم يَقَلْ بعدَهُ شيعا حيث تقح 
وا أفاده في "البحر"“ عن "المعراج". 

الكضفنة (قوله: أن الوقوع بلفظه لا بقصدم الضّميران لاروج أو للعدد» وعلى الأول 
يكون التعليلٌ لمنطوق العلِّ الي قبلهُ وعلى الثاني لمفهويهاء وهو عدم العَمّلٍ بالعددٍ الذي 
قصَدَ» فافهم. 

٠۳۳۷٠‏ (قولة: بالعطف) أي: بالواوء فتَقَعُ واحدة؛ لأنّ الواو لمطلق الجمع أعم من كونه 
للم أو لدم أو تعر فلا يتوقف الأول على الآخر إلا لو كانت للم وهو في فيَعمَلُ 
كل لفظٍ عمل فين بالأول» فلا يق ما بعدها. ومثلٌ الوا العطف بالفاء وم بالأول؛ لاقتضاء 
لفاء التعقيب» ونم التراي مع الترتيب فيهماء وأمّا بل في: أنت طالقٌ واحدة لا بل ثنتين فكذلك؛ 
لأنها بانت”" بالأول» ولو كانت مدحولاً بها تقح ثلاث؛ لأنه أخبر أنه غلِط في إيقاع الواحدق 
ورحَّع عنها إلى إيقاع الثنتين بدلّهاء فصح إيقاعُهِما دُونَ روعي نعم لو قال ها: طلقتك أمس 
(1) المقولة ١7‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد رن به لا به)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 715/7. 


(۳) في "م": ((باق))» وهو خطاأ. 


قسم الأحوال الشخصية ل دا بمو د للد حاشية ابن عابدين 


(أو قبْلَ واحدةٍء أو بعدّها واحدة يقَعُ واحدة) بائنة» ولا تلحَمَها الثانية لعدم العِدَة 


(وقي) ات طالق واحدة (بعد واحدق أو قبْلها واحدة أو مع واحدق أو معها 


واحدة لا بل يتين تق ثنتان؛ لأنه حير يقبَلُ التدارك في العلَطر مخلافب الإنشائ "عر" ملخصاً. 

TY‏ (قوله: أو قبل واحدةٍ إلخ) الضابط: ن الظرف حيث 0 بين شيئين إن ا 
إلى ظاهر كان صفة للأرّل ك: جاءني زي قبل عمروء وإن أضيف إلى ضمير الأول كان صفة 
للثاني ك: حاءني زيدٌ قبِلهُ أو بعدهُ عمرّو؛ لأنه حيار حبر عن الثاني والخيرٌ وصفُ للمبتدأء 
ولرل العف اة وا محكومٌ عليه لوضف لهو الط رف تقل ولا فاد ى فلك 
[عارقه؟7/بع عمرّو حال من زيل لوقوعها بعد معرفة» والحال صف لصاحبهاء ففي: واد قبل 
واحدة أَوقَعَ الأول قبل الثانية فبانتْ بهاء فلا تقع الانية» وفي: بعدها ثانية كذلك؛ لأنه وصّفّ 
الغانية بالبْديّق ولو لم يَصيفها بها ل تقَعْ فهذا أول» وهذا في غير المدحول بهاء وفي المدحول بها 
تع ثنتان لوجود الد كما يأتي". 

۴۷٣ص‏ (قولة: ثننان) لأله في: واحدة بعد واحدةٍ مَل البَعْديّة صفة لادُولى» فاققَضّى إيقاع 
الشانية قبلها؛ لأنّ الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحسال لامتناع الاستناد إلى الماضي فيمِرنان» فتقعٌ ثتتان» 


(قوله: لأنه عبر يبل التَدارُكَ إل هذا ظاهرٌ إذا سبق منه طلاق فيما مضّىء وإلاً يُجِمَلُ الكل 
إنشاء لِمَا يأتي أن الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحال. 

(قولةُ: لأنّ الإيقاعَ ف الماضي إيقاعٌ في الحال إخ) لا يُناسيِبُ التعليلٌ» والمناسيب: أن يأتي بالواوء 
فيقول: والإيقاع إلخ. 


)١(‏ في "ب": ((ثنتان واحدة))» وفيه تقديم وتأخير. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ۳٠۷-۳٠١/۳‏ وعزا مامه إلى "الحيط ". 


فل 


(۳) ص٤۲۸‏ در . 


الجزء التاسع الت سس دا ۸٣‏ للب باب طلاق غير المدخول بها 


الأصل أنه من أو قِع“ بالأوّل لغا الثاني» أو بالثاني اقترنا؛ أن الإيقاع في الماضي 


إيقاعٌ في الحال 
(و) يَقَعُ :ا نت طالق واحدة و إن دَحلت الدَارَ تان لو دحلت) 
ل £ 
لتعلقهما بالشرّط دفعة ا er SRDS a‏ 


وكذا في: وة قبلها وة لأنه حعَل القبُليّة ا للثانية» فاقتضى إيقاعها قبل الأول 
فیقرنان» وأمّا مع فللقران» فلا فرق فيها بين الإتيان بالضّمير أو لن قات روا جا 
ا ا 

[1۳YA]‏ (قولة: متی رقع بالأرّل) كما فقْ: قبل واحدةء أو بعدها واخ فان الأول فيهما 
هي الواقعة؛ لوصفيها بأنها قبل الثانية أو بان الثانية بعدتهاء وهو معنى كونها قبل الَانيةي فتكون 

۳۳۷م (قوله: أو باثاني اقترّنا) المرادُ بالشاني التأحر في إنشاء الإيقاع لا في اللفظ, وذلك كما 
ف يعد واحدة أو يلها واحدةه إنه رقع فيهما واحدة» وهي الأولى الموصوفة بأنّها بعد الثانية 
أو بان الثائة قلهاء وهو معتى كرنها بعد الثانية فيقتزنان» ويحتمل أن يراد بالثاني للف المتأحرء فإنه 
سابق في الإيقاع من حيث الإخبار؛ لضن الكلام الإخبارٌ عن إيقاع الثانية قبل الأول. 

08+40 (قولة: ويمع إلخ) من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لدحوله تحت قوله: ((وإن فرّق))؛ 
فكان الأولى ذكرة عَقَيَهُ. 

تايف (قولة: ثنتان) أي: إن اقَتَصَرٌ عليهماء وإن زاد فثلاث. 

27 (قوله: يي بالشترط ف أن الشرط معي للإيقاع» فإذا 06 ال‎ [TAY] 
صَدْرُ الكلام عليه فيتعلق به كل من الطلقتين معاء فيقعان عند وجود الشرط كذلك» بخلاف ما‎ 
لو قدَمَ ارط فلا يتوف لعدم لير‎ 


)0 ي ا و و 7 : ((وقع)). 


(۲) في "ب": ((فقترنان))؛ وهو خطأ. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لا إل سس حاشية اين عابدين 


(و) تَقَعْ (واحدة إن قدَمَ المتّرْط) لان امع كالنحز (و) يقم (في الموطوءة ثنتان في 
كلها) لوحود العِدَّّ ومن مسائل ((قبل)) و((بعد)) ما قيل: [فيف] 
E EREY‏ َه لازال فده الإ سان 


4 


في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان 


ا (قوله: وتقع واحدة إن قَدَمَ الشّرط) هذا عنده» وعندهما ثنتان أيضاء ورجُحَه 
"الكمال" وأقرّه في "البحر””". وقولة: ((لأنّ اعلق كالمنجر)) أي: يصيرٌ عند وجودٍ شرطه 
ا 95 - 3 8 5 7 «٠‏ ا 1 ت ۸ 5 4 
كالمنجز”"» ولو نحرَه حقيقة لم تقع الثانية» بخلاف ما إذا أحر الشّرط لوحود (م/ق+؟5/) 
4 2 1 لله 
المغيرء أزيلعي ) 3 


( تنبيه ) 
العطفُ بالفاء كالواوء تق واحدة إن قَدَمْ الشّرط اتفاقاً على الأصح وتلغو الثانية» وثنتان إن 
أحرة» وف العطفي ب: ثم إن أحره جرت واحدة ولغا ما بعدهاء ولو موطوءة تعلق الأخيرٌ وتنجّر 


ر 


ما قبله» وإن قدمٌ الشرط لغا الثالث وتنجرٌ الثاني وتعلق الأوّل» فيقع عند الشرط بعد التزروج الثاني» 
ولو موطوءة تعلق الأول وتنجّر ما بعدَُ» وعندهما تعلق الكل بالشرط قَدَمَهُ أو رم إلا أن عند 
TK A a‏ ا 1 on‏ 
وجودٍ الشّرط تطلق الموطوءة ثلاثا وغيرها واحدة» وتمامة في "البحر””. 
كو ادكه 7 NE‏ 5 

٠۳۴۸٤‏ (قوله: في كلها) أي: كل الصور الى ذكرها في العطف بلا تعليق بشرطء وفي: 
قبل وبعد؛ وني الشرط المتقدم أو المتأخر. 

۸7 (قوله: ومن مسائل قبل وبعد ما قيل) أي: ما قاله بعضهم نظما من بحر الخفيف» 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح - فصل في الطلاق قبل الدخول .٠۹۰/۳‏ 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 9/7 1". 
(؟) من ((أي)) إلى ((كالمنجز)) ساقط من "الأصل". 


)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ۲٠٤/۲‏ بتصرف. 
(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 0/9 7”5. 


ع 


الجزء التاسع .س ۴۸ ل لب باب طلاق غير الماخول بها 


ويُدشّدُ على مانية أوجوء فيفع محض ((قبل)) في ذي الحجَّةٍء وعحض ((بعد)) 
في جمادى الآحرة» وب ((قبل)) أو أو ا أو آجرا ي شوال» امع اماه الماك مه 


ورأيت في "شرح المجمواع"7) ل'الأظموية" شارح "الألفيّة": ((أنّ هذا البيت 0 للعلامة آي 

عمرو بن ا حاحب" بأرض الشّام» وأفتى فيه وأبدّع» قال تة من المعاني الدَّقيقةٍ ال لا يَعرفها 

أحدّ ني مثل هذا الرّمان؛ وإنه يَُشَّدُ على غانية أوجه؛ لأنّ ما بعد (ما) قد يكون قبلين» أو يَعْدِين؛ 

أو مختلفين» قهنه أريعة رھ كل یا يكرك قله و ا بعد کارت اه واا في الجميع 

أنه كلّما اجتمّعَ فيه منها قبلُ وعد فالِْهما؛ لأ كل شهر حاصل بعد ما هو قب وحاصلٌ قبل ما 

هو بعدةء ولا يَقَى حيتذ إلاً: بعده رمضالٌ فيكونٌ شعبان» أو: قبلَهُ رمضانُ فيكوثُ شوالاً إلخ)). 

٣٣۸‏ (قولهُ: في ذي الحجة) لأ قبلَهُ ذا" القعدة» وقبلَ هذا القبلٍ سْوَال» وقبلَ قبل القبلٍ 
رمضان» لتنا 

+08 (قولة: في جُمادى الآخرة) لأنّ بعدَهُ رَحَبَ وبعد ذلك البَعْدٍ شعبان» وبعاد بَعْدٍ 
البَعْدِ رمضان "ط"0. 

الف (قولة: ف شوال) صوابة: في شعبات» الا أي: لأنّ رض المسألة أذ قلا م 
مره واحدة وتكرّرٌ بعد فیلقی لفظ قبل ولفظ بعد مره وبيقى لفظ بعار الغاني هو الْعتبره فصي 

كأنه قال: بعدَّهُ رمضاٹء وهو شعبانٌ کما م . 

(1) المسمى "الينبوع في شرح المجموع": لأبي الحسن علي بن محمد بن عيسى؛ نور الدين الأشموني الشافعي (ت في حدود 
٠‏ ه) و"لمجموع": لأبي علي حسين بن شعيب بن محمد المعروف باسح (رت47.0ه). ("كشف اللنون" 21703/7 
"وفيات الأعيان" ١٠٠/۲‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 5/4 2*4 "الضوء اللامع" 5/ه» "الكواكب السائرة" .)۲۸٤/١‏ 

(؟) في "الأصل" و"7": ((وقع)). 


(۳) في "ب": ((ذی)) بالياء. 

)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ؟/159. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها 179/7. 
6 اح" كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق ۱۸۲/ب. 


(۷) المقولة ]1۳۳١۸١[‏ قوله: ((ومن مسائل قبل وبعد ما قيل)). 


قسم الأحوال الشخصية ل ا بهع# لس حاشية ابن عابدين 


وب ((بعد)) كذلك في شعبان لإلغاء الطّرفين» فيبقى قبلَهُ أو بعدَهُ رمضان. 


(ولو قال: امرأتي طالقٌّ وله امرأتان أو ثلاث تطلقٌ واحدة) منهنٌ (وله خيارٌ 


[1TTA4]‏ (قولهُ: :وب : بعد “ كذلك) أ ي: ألا أو وسطا أو آخراء "ح"0. 


(F4۰1‏ (قوله: في شعبان) صوابه: في شوال» ا أي: لنظير ما قلنا. 

11 (قوله: لإلغاء الطرفين) المرادٌ بالطرفين قبل وبعد» وكأنه إا أطلَقَ عليهما طرّفين لما 
ينهما من الالء وعبارة "الفتح””: ((يلغَى قبل ب: بَعْدُ))؛ وعبارة "اهر" : ((يْلعَى قبل وبعد؛ 
لان کل شهر (۵/۲٣۲۲/ب)‏ بعد قبله وقبل بعدِهء فيبقى قبلهُ رمضانٌ وهو شوالٌ» أو بعدَهُ رمضان 
وهو شعبا))» 

قلت: وأمًا ما في "البحر": ((من أن الى الطر فان الأرلان)) يعي: الخاليين عن الضّمير 
سواءٌ الفا أو اتفقاء رقا ف لاع عات لكي سم فيز عا تلت با 


(u ft 
€ 


a 


نفس زلا ولما قررة غيره. 
( تنبية ) 
هذا كله مبينٌ على أن ما مُلغاة لا محل ها من الإعرابي وحمل أن تكوث موصولة أونكرة 
5 2 ا 5 ۳ وو 9 0 
موصوفة» فتكون في محل جر بإضافة الظرفف الذي قبلها إليهاء وفيه الأوجة الثمانية» لكن أحكامها 


(۱) ((اتفاق» ليست في "ب 
(۲) في "م":((ييعد)), وهو خطا. 

5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق187/ب. 

.ب/١807ق "ح": كتاب الطلاق  باب طلاق غير المدحول بها‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .۳۹٤/۳‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول ق5١؟/أ.‏ 
(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق85١/ب.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل ف الطلاق قبل الدحول 518/9. 


رار 


الجزء التاسع الس دس ۲۸۷ لس باب طلاق غير المدخول بها 


ففققعية فوم رمم وو وممو نيميقم مم ون مميورة ممم ملار وموم ممع ملقم عورم ميمه ممم م موري درورو ووم مر ومو م نميه 


تختلف» ففي محض قبل يقع في شوال. وفي محض بعل في شعبان» وف قبل ثم بَعْدَينِ في جحُمادى 
الآخرق وفي بعد ثم بين في ذي الحجّق ولي الصور الأرع ية على عمكس ما مر ي إلغاء ماء 
أي: فما وقعَ منها في شال أو في شعبا على تقدير الإلغاء يع بعكسيه على تقدير الموصولية 
أو الموصوفة كما ذكرء العلامة "بد الدّين الغ ي" الشّانعي» ورأيئةُ بخطه مَعزِيَاً إلى العلآمة " 
ابن الحاحب"» وقال: (( إن ف كين في ذلك مُؤلفا)). 
قلت: وقد أوضحت هذه السألة في رسالةٍ كدت سَميتها: "إتحاف الذكي النبيه يحواب ما 
يقول الفقيه" وبنت فيها امقام عا لا مَزِيدَ عليه» وخلاصة ذلك: ((أنَّ قولة: بشهر قبل ما قبل 
قله ا عن و کر را يندا لظف ارا ر عه رونا 
إلى الثاني لا ما ارده لا كف عن العمل غحو: يار [آل عمران e‏ و: غيرٌ ما 
رحل» ولثاني مضاف إلى اثالث اة من امبتدأ وخر صفة شه ولرائط ال الفا 
إليه الفظُرفُ الأخيرٌ والمعنى: بشهر رمضان كائن قبل قبل قبله وهو ذو الحجة» وعلى كون 


(قولة: ففي مَحْضٍ: قبل إلح) قال في "رساليه": ((ففي قبل ما بعد بعدِهِ رمضان يقعٌ في حُمادَى 
الأحيرة؛ لان الشهْرَ الذي بعد بعد رمضان هو رحب فالذي قبِلّهُ حُمادَى الآجرة وفي عكس هذه 
الصورة: وهي بع ما قبل قبله رمضان يقح في ذي اليجة؛ لأنّ الشّهْرَ الذي قبل قله رمضان هو ذو 
القَعْدَوَء فالذي بعدَهُ ذو اليجة. 

وف مخض: قبل يقعٌ في شوّال؛ لأن اهر الذي قبل قله رمضان هو ذو المَعْدَةٍ فالذي قبلَّهُ 
شوال» ولي عكسيه - يعي: معحض: بعة يل فاا لان اله الذي بعد بعدِهِ رمضان هو رحب»ء 
فالذي بعدَهُ شعبان» فهذهِ أربع صُوّرِ)) اه. 

(قوله: قبل قبله هو ذو الحجة 5 إل حقة: : ذو المَعْدَىق والذي قَبِلَهُ شوال. 


)١(‏ المقولة ]١8[‏ قوله: ((ومن مسائل قبل وبعد ما قيل)). 
(۲) تقدَّمَتْ ترجمته .49/1١‏ 

(۳) انظر جحموع "رسائل ابن عابدين": الرسالة العاشرة .٠٠١/۱‏ 
)٤(‏ في "1":((خيرا)). 


قسم الأحوال الشخصية اد ۸ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 


ما موصولة يكون الظّرفُ الأول صفة لشهرء وهو مضافٌ إلى الموصولء والظّرفْ الثاني الضافُ 
إلى الثالث حبر مُقَدمٌّ عن رمضان» EY‏ والعائدٌ الضَّمِيرٌ الأيرٌ والمعنى: بشهر كائن 
قبل الشّهر الذي رمضانٌ كائنٌ قبل قبلهء فالشّهِرٌ الذي رمضاكٌ قبل قبله هو ذو الححّة, فالذي قبله 
هو شوَّالٌ» وكذا يقال على تقدير ما نكر موصوفة» وعلى هذا القياسٌُ في باقي الصُّور)). وقد 
نظمت جميعَ ما مر من الصور فقلت: [حفيف] 
خد جرانا عقسردة اران 
فجُمادى الأخميرٌ في مخض بعسارٍ 


ثم شول لو تكرر قل 


[/YYVa/1 


ألغ 5 ا وم 3 2 
E‏ 57 
ذاك إن تلغ ماوأماإذاما 
لاد لان راط ر بده 
جاءً شوال في تمتحض قبل 


وحُمادى لقَبْل ما بعد بعد 


وسوی ذا بعكس إلغائها افم 


مَعَققِلٍ ومابقِي ايان 
وَصَلْت أو وَصَفْتَهافالبيانٌ 
ولعكس شسعبا جاءً الان 
ثم ذو حِحَّةلعكس أوانٌ 


فهو تحقيق من هم الفرسان 


وتوضيحٌ ذلك في رسالتنا المذكورة والحمد لله رب العالمين. 


(قولُ: وتوضيحٌ ذلك في "رسالينا' إل قال فيها بعد بيان الأر بع الور السَابقةٍ: ((وبقي أربمٌ 
سيواها: الأل: قبل ما قبل بعلو الثانية: عكسهاء أعين: بعد ما بعد قبلهء الثالفة: قبل ما بعد قبله» 
الرابعة: عكسهاء أعيي: بعد ما قبل بعدوء وحُكمٌ الأزبع عكس ما مر فيما إذا أَلعيْت: ماء ففي الصّورةٍ 
الأول من هذه الأربع: إذا كانت ما مُلغاة يقح في شوّال» كأنه قال: قبل قبل بعدِو رمضاٹ» فرمضان مبتدأء 


(1) ص ۲۸٦-۲۸٥‏ "در" 
(۲) في "ب": ((بیان)). 


الجزء التاسع سس لمم ا ۲۸۹٩۹‏ لم باب طلاق غير المدخول بها 


لل ا م مل ا لح ل 000 


أل الظروف المضافي بعضها إلى بعض خير والجملة صفة ل ((شهر) الواقع في السُّؤالء وضمير 
(بعدو) عائدٌ على (شهّر)» فيُلغي (قبل) ما ضيف إليه وهو (بعد)؛ لأنه هو عِيِنٌ المرادٍ من الضَّمَيرٍ 
المضاف إليه (بعث)» فيصيرٌ كان قبلاً الأول قد أضيقت إلى ذلك العتّميرء فكأنه قالَ: شهر قبلَّهُ رمضان 
وذلك شوّالَ» وعلى هذا الوه يكو الفلّرفُ الواقع بعد (ما) بحروراًء وإذا كانت و أو مرصوفة 
يق في شعبان» كأنه قالَ: بشهر قبل شهر قبل بعليو رمضاك أو بشهر قبل الشّهِر الذي قبل بعاده 
رمضات فرقبل) المضاف إلى مه س ل(شهر) الراقع في السوالء قالع اشن 
الموصول» و(قبلٌ) المضافُ إلى (بعدٌ) حير مقدّم» وضميرةُ المستقِر فيه عائدٌ على رمضات» ورمضان مبعداً 
مور والجملة من المبتد] والخبر صلة أو صفة ل (ما)» والصتّميرُ لضاف إليه (بعد) عائدٌ على (ما)» 
والمعنى: علَقَ الطَلاقَ بشهر موصوف بكونه قبل لر الآحر الذي رمضان استقرّ قبل بعدٍ ذلك الشَّهرٍ 
الآخرء فيلغى (قبلٌ) ب (بعد) كما مرٌ؛ لأنّ اهر الذي قبل بعدو رمضاثُ هو رمضاتٌ نفس فبقيّتْ (ما) 
مرصولة أو موصوفة عبارة عن رمضانء فبإضافةٍ (قبلُ) إليها يصيرٌ كأنه قالَ: عله بشهر قبل رمضاتَ 
وذلك هو شعباتُ» وهكذا الكلامٌ في الور الثلاث الباقية» ففي كل صورة منها كان ابحواب فيها شرَالاً 
أو شعبانَ على تقدير إلغاء (ما) يكونٌ الجواب فيها بالعكس على تقدير موصوليتها أو مرصوفيّتهاء ففي 
الصُورةٍ الثانبة منها: أعيئ: بعد ما بعد قبله رمضان على الإلغاء يع في شعبات؛ لأنّ المعنى: بعدَهٌ رمضان 
وذلك شعباتُ» وعلى أنها موصولة يقعُ في شرال؛ لأنّ الذي بعد قيله رمضان هو رمضائُ نفسُة» فالذي 
بعدهُ هو شوًال» وفي الثالثة: أعبي: قبل ما بعد قبله رمضادُ على الإلغاء يقعُ في شرّال؛ لأنّ المعنى: قبلّهُ 
رمضاث وذلك شوّالٌ كما مر وعلى الموصوليّة يقعٌ في شعبان؛ لأنّ الذي بعد قيلو رمضان هو رمضان 
نفسُهُ كما مر فالذي قبلَهُ هو شعبان» وف الرابعةِ: أعي: بعد ما قبل بعدِه رمضانُ على الإلغاء يقعٌ في 
شعبان؛ لأنّ المعنى: بعدّهٌ رمضان وذلك شعبان» وعلى الموصوليّة يقع قي شوال؛ لأ الذي قبل بعده 
رمضانٌ هو رمضانٌ نفسمُهُ فالذي بعد شوّال» وهكذا تقول على تقديرها نكرةً مرصوفة فحُكمُها 
حكم الموصولة)) اه. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا .هو« دلدب د حاشية ابن عابدين 


0 


وأمّا : تصحيحٌ "الرّيلعي' ' فإنما هو في غير الصّريح ك: امرأتي حرام كما حررة 
"الصف" و سيجي 02" في الإيلاء aa‏ 


مطلب فيما لو قال: امرأةُ طالقٌّ وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدة 

۳۷ (قوله: وأمّا تصحيحٌ مح ا يلعي" إلن) رد على صاحب "الدّر "كل حيث ذكرَ ما ذكرَةُ 
"للصنف" وقال: ((هو الصُحيح احترازا عمًا قيل: يقعٌ على كل واحدةٍ طلاق» وعَزاه إلى إيلاء 
"الريلعي"» واعرضَة في "امن ح": ((بأنً عبارة "الريلعي"“ هكذا: وذكر في "الفتاوى": إذا قال 
لامرأنه: أنت علي حرام والحرام عنده طلاق» ولك لينو الطَلاق وقَعَ الطّلاق» ولو كان له أربع 
نسووٍ والمسألة بحالها تقعٌ على كل واحدةٍ منهن طلقة بائنة شوق سو ويس مهن لايك 
وهو الأظهرٌ والأشبة. وتي إيلاء "الفح" و"البحر"": أن في المواضع التي يقعٌ الطألاق بلفظ الحرام 
إن كان له أكثرٌ من زوحة واحدةٍ تقح على كل تطليقة واحدةٌ لاف الصريح نحو: امرأنةٌ طالقٌ 
وله أكثرُ من واحدق فلا تقعٌ إلا واحدة. وأحاب "لأر 2 : أنه لا يقم إلا على واحدق 
وهو الأشبة» وعزاه في "البحر"“ إلى "البرازية" و"المخلاصة"””" و"الذّعيرة", وفي "الف" :٠‏ 


.ب/١1٠‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام طلاق غير المدحول بها‎ )١( 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة 457483 ]١‏ قوله: ((والمسألة بحاها)). 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .5571//١‏ 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام طلاق غير المدحول بها ١/ق ١/١٤١١‏ - 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 771/7 باختصار. 

3( "الفتح": كتاب الطلاق 55/4. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق 1/8/4 5ل9, 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .۷٠/٤‏ 

(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات وفيه أجناس: الأول... ١89/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١ ٠(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ومشتمل على أحناس - الحنس الأول ف الجلال 
والحرام ق/17ؤ/رب. 

.55/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الإيلاء‎ )١١( 


to۸/Y 


الجزء التاسع ل ملل إ۹ لل باب طلاق غير المدخول بها 


قفوو ووه يووا و ا اواو اا ونيو 


الأشبهُ عندي ما في "الفتاوى"؛ لأنّ قوله: حلالُ الله أو حلال المسلمين يعم كل زوحة على سبيلٍ 
الاستغراق كقوله: هن ولق لا البدل ك: إحداكن طالقّ» وحيث وقح بهذا الَفظ وقَعَ بائنا. وني 
'الخاتيّة”": امرأنهُ طالقٌ وله امرأتان معروفتئان له أن صرف الطَّلاقَ إلى هما شات ولم حك 
خلافاً. فظهرَ أن التتصحيح في غير الصّريح كحلال المسلمين ونحوو؛ لكونه يعم كل زوجةٍ لا كما 
زعم في "الذرر")) اه كلام "انع ملخخصا. 
وسيأتي © في الإيلاء عن "النهر": ((أنّ قول "الرّيلعي" هنا: والمسألة بحالها يعيٰ: التحريم 
لا بقيْدِ: انحو علي تحر خالا لواحدق بل يجب فيه أن لا بقع إل على الُحاطب6) اه. 
أقول: وا حاص أنه لا حلاف في: امرأثة طالق أن له أن يُصرفة إلى اهما شاء حلافاً لماقي 
"ادر" ولا في: أنت علي حرام أنه لا يقم إلا على المخاطبة فقط خلافا لما يُوهِمُهُ كلام 
"ا يلعي" وإغا الخلاف فيما َعم كلّ زوحةٍ على سبيل الاستغراق» فاختار "الأوزحندي": ((أنه 
لا يقعٌ إلا على واحدة))» فله صرف ۴/ق۲۲۷/بع إلى هما شاء نظراً إلى أنه لفظ مفرد واعشار 
احق "ابن اهماه"20: (أنه يمع على الكل لاستغره))» مناه ااا ودل على أن عل 
الخلاف ما 7 ف "الذعيوةا كه في: حلال المسلمين على حرام» وهو صريح تعليل "الفتح". 
والظاهر: أله لا حلاف في: کل ِل علي حرام؛ لأنه بعاد التصريح بأداةٍ العموم لايُمكِنُ 
ف : 
هله على فرْدٍ حاص بخلاف العموم المستفادٍ من الإضافة. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 407/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام طلاق غير المدخول بها ١/ق‏ 0٠4١/ب.‏ 
(۳) انظر "الدر" عند المقولة [؟4 45 ]١‏ قوله: ((لكن في "النهر" إلخ)). 
)٤(‏ "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ۳٠٦۷/١‏ حيث أشعر صاحب "الدرر" بقوله: ((هو الصحيح)) أن 


في المسألة حلافاً وليس كذلك. 
() "الفتح": کتاب الطلاق ‏ باب الإیلاء /. 


قسم الأحوال الشخصية .سس برو« ب حاشية ابن عابدين 


mereureanunesenanenennaenenncnannaavananeenneannaanansanuaneravnsenenanoenoaannanaavnvenennn 


ويَظهَرٌ لي: أن عدم الخلاف في الصّريح لا لخصوص صراحتهء بل لكونه بلفظ: امرأتي 
عمومّة بدن أ أي: صادقٌ على واحدةٍ لا بِعَيْنها أي واحدةٍ كانت مثل قوله: إحدامُن طالق» ر 
لو كان الصّريحٌ بلفظ عمويه استغراقياً مثل: حلالُ الله طالقٌ» أو من يل لي طالقء أو من في 
عَقَدٍ نكاحي طالق جَرَى فيه الخلافُ المذكور» وكان فيه ترجيحٌ "ابن همام" أظهر. ويَظهَرٌ من 
هذا: أن قولّهُ: امرأني حرامٌ لا يتأتى فيه الخلاف المذكور؛ لما علمت من أن عمومّةُ دل 
لا استغراقيُ» فهو مثلٌ: امرأتي طالق. 

وبه ظهرَ أن ل چ "الريلعي" على: امرأتي حرامٌ غير مناسب للمُقام» 
وقولة: ((كما حرّرَه "الصنف" إلم) فيه أنه مالف لما قدمناه"“ عن "المصنف" من قوله: ((فظهَرٌ 
أن التصحيح في غير الصّريح كحلال المسلمين ونحوه؛ لکونه عم کل زوحة)» فالذي حرّرَهُ 
ال هو العمل على العام الاستغر اقي كما احتارَه "ابن الهمام"» فافهم. 

وه عا قا رناة ايشا أن قوله: على الطّلاقّ كما هو نوي زماننا مغل قوله: امرأتي 
طالق؛ لأنّ معناه كما م : : إن فعلت كذا لَزِمَ الطلاق ووقع ولايخفى أن هذا مُحتمِلٌ لأن 
يكو المرادُ: لَرمَ الطَّلاق من امرأةٍ أو من أكثر» ولا ترجيح لأحيهما على الآخر, فينبغي أن يت 
ل إلى مّن شاءء وينبغي أن يكون قوله: علي الحرامٌ كذلك؛ لأنّ معناه: إن فعَلَ كذا فامرانة 
حرام عليه. 

( تنبية ) 

لا فرق في ذلك بین لعي واس وكذا لا رق بين حَلِفه مر أو أكثر فله صرف الأككثر 
إلى واحدةٍء ففي "البرّازيّة'”" عن "فوائد شيخ الإسلام": ((قال: حلال الله عليه حرامٌ إن فعَلَ كذا 
)١(‏ في المقولة نفسها. 


(۲) المقولة ]١7054[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس الأول.. ۱۹۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع ل ل لل ۹۳ د لب ب باب طلاق غير المدخول يها 


(قال لنسائه : الأريع: بينكن تطليفة طُلْقَتْ كل واحدة تطليقة» وكذا لو قال: 


بينكنّ تطليقتان أو ثلاث أو أربعٌ» إلا أن ينوي قسمة كل واحدةٍ بينهنٌ 0 


وفعَلَهُ وحلف بطلاق امرأته إن فعَلّ كذا وفعَلَهُ وله امرأتان» فأراد د أن يَصرفَ هذين الطّلاقين في 
واحدةٍ منهما أشارَ في "الرّيادات" إلى أنه يَملِكُ ذلك) اه. لكر إذا بات إحداهما قبل وقوع الثاني 
لمن له ضف إليهاء فة قفي "البرازي 00 أيضاً من کتاب الأعمان: : ((إن فعلت كذا فامرأتةُ طالق» وله 
امرأتان (۳/ق 1/۲۲۸ أو 5 بين ونع بون ليان دان OA E‏ رونا كن 
عذتهاء ثم وُجد الشرط تَعيّنت الأخرى للطّلاق» وإ كان ل تنقض العدَةُ فالبيان إليم) اه. 

بقي شي وهو ما لو كان اللا ثلاثاً فهل له أن يُوقِعَ على كل واحدةٍ َة أم لا بد أن 

يَجمَعٌ الثلاث على واحدة؟ وعلى الأول فهل تكوثٌ كل واحدةٍ من الثلاث بائنة للا بلغو وصفُ 

البينونة وهي صفة الأصل؛ أو تكو رجميّة نظرأ للواقع؟ ورأيت ت خط شيخ مشاينا "السّايحاني" 
عن "المنية": ((لو كان لرحل ثلاث نسای فقال: امرأتي ثلاث تطليقات يقع ثلاث لكل واحدقء 
و ۶ حنيفة" لكل واحدة منهن طلاق بائن» وهو الأصح)) أه. وفيه مُخالفة لما REE‏ 
من أنه لا لاف في أن له صرق إلى من شاء مته فليتأمّل. 

سوم (قولة: قال لنسائه إخ) وح وقوع الواحدة في هذه الصو أن بضر الطلفة طلقنة 
كما مر فيصيبُ كل واحدة في إيقاع طق نهن ربثهاء وني طَلقدين نص طق وفي ثلاث 
a‏ أرباع لقت وي أربع طلقة كاملة. 

(قوله: رفيو مُحالقة لا دناه ِن أنه لا نيلا إلي فعَلى ما في "اكنية" يكونُ ما في "الدرر" مِنْ 
جكاية الخلاف في مسألة لعن خخا 


)١(‏ "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثالث ف بين الطلاق ‏ وفيه: ثلاثة أنواع: الشالث في المتفرقات ۲۷٠/۲‏ (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(۲) ف المقولة نفسها. 

(۳) ((منهن)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م". 


{04/۲ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دل ا إ۹ دبل حاشية ابن عابدين 


فتطلقٌ كل واحدةٍ ثلاثاء ولو قال: بتكن حمس تطليقات يَقَعُ على كل واحدةٍ 
طلاقان» هكذا إلى ماني تطليقاتي فان زاد عليها طَلْقَتْ كل واحدةٍ ثلانا) ومثلهُ 
قولهُ: أش ر كتك في تطليقة "اة" وفيها: (قال لامرأتين ل دحل يواحدةٍ 
منهما: امرأنتي طالق امرأني طالی» ثم قال: ارد وات مو لآ ف 
ولو مدحولتين فله إيقاعٌ الطّلاق على إحداهما) 000 


(FA)‏ (قولة: فتطلقٌ كل واحدة ثلا أي: إل ف التتطليقتين» فيقع على كل واحدةٍ مهن 
طلقتان» كذا في "كافي الحاكم ا و في "الفتح"" و"البحر". 

هلع (قوله: يق على کل واحدةٍ طلاقان إلخ) لأنه يصيب كل واحدة منهنٌ في اخس 
طَلّقة وربعُ طَلْقَق وفي الست طلقة ونصف» وف السبع طلقة وثلاثة أربا» وني الشمان طَلققان» 
وهذا حيث لا يه له كما في "الكافي" و"الفتح " احتزازاً عم إذا تى قسمة كل واحدةٍ ينه 
فإنه يقعُ على كل واحدةٍ ثلاث. 

حومسم (قولةُ: ثلاتم لأنه يضيب كل وأخدة من الثمانية طلْمعان» ل التاسعة بينهن 
يمع على كل طلقة ثالئة. 

۳۳۷ (قوله: ومثلةُ) أي: مثلٌ بين قال في "الفح" : «فلفظ: بين ولفظ الإشراك 
سوا بخلاف ما لو طُلّقَ امرأتين كل واحدةٍ واحدة» ثم قال لثالثة: أش ر كتك فيما أوقعتُ عليهما 
يقعٌ عليها تطليقتان)) اه وَتَامُهُ فيه عند قولِه في الاب السّابق: ((ولو قال: أنت طالق ثلاثة 
أنضاف ۽ تطليقة)). 1 

لضفل (قولة: امراًت تي طالق أمر أت تي طالق) 8 ما لو قال: وامراً تي بالعطف كما 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) أي: "الخانية": كتاب الطلاق 407/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5537/9 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/7. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 551/5 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 557/8”. 


الجزء التاسع ل لسلس ههلا لل ب باب طلاق غير الماخول بها 


لصح تفريق الطّلاق على المدخولة لا على غيرها. 
(قال: امرأَةٌ طالق ول يسم وله امرأة) معروفة (طَلَقَّت امر أنه) ل ا 0 


في "الذحيرة". 

F44)‏ (قولة: لصحّة تفريق الطلاق إل كذا عل ق "البخر” بعد نقلة السالة عن 
"الذحيرة"» أي: لأنّ المدحولة محل لإبقاع الانية بسبب الع فله إيقاعٌ الطّلاقين عليها بخلاف 
غير المدخحولة؛ رم/ق؟ سم لأنها بانت بالأوّل» فلا يُصدّق في إرادته ها بالثانيء كما لو كان طلقَّ 
المدخولة بائنا أو رجميًاً وانقضّت عِدّنهاء فلا تصح إرادئها بالأوّل ولا بالثاني كما يُعلَمُ ما نقلدا9» 
ا عن "البزازية". 

بقي ما إذا كانت داهن فدخؤلا بها شط وهي ي نکاحجه فإن رادها بالطلاقین ل صح 
وإ راد غير المدحول بها لا يصدّق في الثاني؛ لأنها م بی امرأتة بل الثانية امرأنَهُ فيقمٌ عليها 
الثاني كما هو ظاهر. 

e‏ (قولة: ولم ثْسَم) أمّا لو سَّمّاها باسيها فكذلك بالأولى» ویقع على الى عناها اشا 
لو كانت زوحتة» قال في "البرّازيّة'”": ((ولو قال: فلانة بت فلان طالق» ثم م قال: أردت امرأة 
أخرى أجنبيّة بذلك الاسم والنسّب لا يُصدّق» ويقعٌ م على امرأيوه خلا ما إذا قر عمال لمسمى» 
فادّعَى رجحل أنه هو وأنكَرَ يُصِدَّقُ بالف مالَهُ على هذا الالء لا ما هو فلا وكذا لو قال: 
زيئب طالقٌ وهو اسم امرأيَهِ- ثم قال: أردت به غير امرأتي لا يصدق» ويقع عليها إن كانت 
زوجة له" وكذا لو نستبّها إلى أمّها أو أحيها أو وليها وهي كذلك ولو حلّف إن خرّجّ من 
المصر فامرنةُ عائشة كذا واسمها فاطمة لا تطلقٌ إذا خخرّج)) اه. 

.1 5/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(۲) المقولة ]١۳۳۹۲[‏ قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ نوع آخخر في الإضافة 177/4 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((يقع عليهما إن كانتا زوجة له)) وما أثبتناه هو من عبارة "البزازية". 


قسم الأحوال الشخصية للسسسسسمم ۹م لسلس حاشية ابن عايدين 


استحساناً (فإن قال: لي را أعرى وإيّاها غنيس لا يُقبَلٌ قوله إلا نة ولو» كان 
(له امرأتان كلتاهما معروفة له صَرَفهُ إلى أيهما شاءً) "حانية"“ ولم حك خلافا. 
(فروغ) كرّرَ لفظ الطّلاق وقَعَ الكل e‏ 


]141 (قولة: استحساناً) كذا في "البحر"9" عن الت ومثلة ف "الاة"0 
ومقتضاه أن القياس حلاف تأمّل. 

(1"40] (قولَهُ: كلتاهما معروفة) احنزارٌ عمًا لو كانت إحداهما معروفة فقط» وهو المسألة 
الب قبلهاء وأمّا احهولتان فكالمعروفتين. ثم هذه المسألة ‏ كما قال "ح”- ((مكررة مع قوله: ولو 
قال: امرأتي طالقٌ وله امرأتان أو لاث)). 

)14 (قول: وم حك خخلافا) رَد د على صاحب "الدّر ر" كما مر( تقريرة. 

14٠4‏ (قولة: كَررَ لفظ الطّلاق) بان قال للمدخولة: انت طالقٌ أن طالئء أو قد طلقمّك 
قد طلَْئكِء أو أنت طالق قد طلقتك أو أنت طالقٌ وأنت طالقٌ» وإذا قال: أنتٍ طالقّ» ثم قيل له: ما 
قلت؟ فقال: قد طلقتها أو قلت: هي طالقٌ فهي طالقٌ واحدة؛ لأنه حواب» كذا في "كافي الحاكم". 


(قول "الششّارح": کر لفظ الطّلاق وم الک ا قال "سعدي أفندي": (لأقولٌ: لك أن تقول: 
لِم لا جوڙ أن يكون من قبيل قوله عليه الصّلاة والمسّلام: ((قكاحُها باطِلٌ باطِل))؟ واحتمالٌ كُونها جُمَلاً 
لا يدي نفعا؛ إذ الطلاقٌ لا يت بالشلك مع آذ الحذف لاف الأصلء واللأبق بحال المسلم أن لا يمع 
القلاث في وقتيء ثم فائدة ما نا تظهرُ في الَدُخولّةع) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 4517/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۷۳/۳. 

(5) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الظهيرية" الي بين أيدينا. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق 6517/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها ق۱۸۳/أ. 

(5) المقولة [؟5595١]‏ قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 


الجزء التاسع سا 8و ب - باب طلاق غير الملاخول بها 


DN °‏ 5 ل بي ام »ع 3 2 55 
وإث" نوى التأكيد ذُيْنَ. كان اسمها طالق أو خُرَةَ فناداهاء إن نوّى الطلاق 
7 ي م و 2h‏ 
أو العتاق وقعاء وإلا لا. قال لامرأته: هذه الكلبة طالق طلقت» أو لعبده: هذ 
الحمار حر عتقّ. قال: أنت طالق أو أنت حن ان نوا ما 

8 م 5 عام م 2 00 a‏ 5 0 
.04 (قولة: وإ نوى التأكيد دُيْنَ) أي: ووقعَ الكل قضاءًء وكذا إذا أطلق» "أشباه"» 
أي: بأن لم ينو استعنافا ولا تأكيدا؛ لأنّ الأصلّ عدم التأكيد. 
A E RR De 1-10‏ 
]6[ (قوله: وإلا 0 أي: بان قصد النداء أو أطلق» فلل" يقح على المعتمك أشباه"00 ف 
العاشر من مباحث ال وذكر قبلهُ في التاسع: ((أنه فرق "لمحبوبي" في "التدقي م" بين 
الطلاق فلا يقعٌ وبين العتق فيقع» وهو حلاف المشهور )) اه. (۳/ق۲۲۹/] 
قلت: وف عبارة "الأشباه" قَلْبْ؛ ن "امحبوبي" فرّق: ((بأنَّ الحرّ اسم صالِح للتسمية» وهو 

ل 9 03 ع ر ق 5 5 Ee‏ 
اسم لبعض الناس» بخلاف: طالق أو مطلقة, فالنداء به يقعٌ على إثبات المعنى» فتطلق بخلافب 

7 و 1 ع الل مك 5 را يوت الاك اسم 
الحرّ)): ويوافقةُ ما في "المخلاصة”©: ((أشهد أن اسم عباده حر ثم دعاه: ياخر لايعِق» ولو 
سمى امرأته طالقا ثم دعاها: يا طالق تطلق)). 

06.9 (قول: قال لامرأته: هذه الكلبة طالق طَلقَتْ إل لما قالوا من أنه لا تعر الصّفة 

35 2 8 ا 8 7 ي مء 
والتسمية مع الإشارةّ» كما لو كان له امرأة بَصِيرة» فقال: امرأته هذه العمياء طالق» وأشمارٌَ 
إلى البصيرة تطلق» ولو رأى شخصا فن أنه امرأتهُ عَمْرَةَ فقال: يا عَمْرَةَ أن طالق» ولم شر 
)١(‏ في "د" و'و": ((فإن)). 

(۲) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثائية: الأمور.مقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية ‏ فروع صدلاف. 

(6) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور .مقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية - فروع صلاه بتصرف. 
(4) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور.مقاصدها ‏ المبحث التاسع بيان محلها ص۸٤-.‏ 

(5) تَقدَّمَتْ ترجمته .17١/1١‏ 

(5) في النسخ جميعها: (("التلقيح"))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الأشباه". 

(۷) "حلاصة الفتاوى": كتاب العتق ‏ الفصل الأول في ألفاظ العتق صريحه وكنايته ق 4 77/ب. 


قسم الأحوال الشخصية سسس ۲٩۹۸‏ دس حأشية ابن عابدين 


وعتى به(" الإخبارَ كذباً وقمَّ قضاءًء إلا إذا أشهّدَ على ذلك وكذا المظلومُ 
إذا أشهّدَ عند استحلاف الظَّالِم بالطّلاق الثلاث أنه يَحِلِفُ كاذباً صُدَّقَ قضاءً 


وديانة» "شرح وهبائيّة"0©. ون "اله "0 ا ا 


إلى شخصها فإذا الشّحص غير امرأته تطلق؛ لأنّ المعتيرٌ عند عدم الإشارة الاسم؛ وقد وحدَ كما 
في "الخانيّة"0) وقدمنا"” بط الكلام على مسألة الإشارة و السمية ة في باب الإمامة. 

]£۰۸[ (قولة: وعنى الإحبارً کنبا ¢ قدّمنا الكلاء”2 عليه في ول الطّلاق. 

]1£[ (قولة: على ذلك) أي: على أنه يخر كَذِيا 

:040 (قولة: وكذا المظلومٌ إذا أشهّدَ إل أقول: التقيد بالإشهاد إذا كان مظلوما غير 
لازم ففي "الأشسباه"0: : ((وأًا َه خصيص العام ني اليمون فمقبولة ويانة اثفاقاً وقضاءً عند 
"الخصضًاف"» والفتوى على فول إن كان الال غار اء كذلك اختلفوا هل الاعتبارٌ ية الحالف 
أو للستحلق؟ والقتواى عق كه تفلف إن كان مظلوما إن كان طلقا ساق "ور 
ر "الخلاصة"”*) اه. وني "حواشيه" عن "مآل الفتاوى": ((التحليف بغر الله تعالى ظُلْمٌ واليّة 
الف کان الف محا 

۳۹ (قولة: أنه يَحِلِفْ) متعلقّ ب((أشهّد)»» 


ل 5" ۰( 


(۱) ((به)) ليست في "ب" و"ط". 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الطلاق ق97/ب. 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ق4١5/)‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 4517/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(ه) المقولة ١810[‏ 5] قوله: ((أو طلب الماء بالإشارة)). 

() المقولة ۱۲۹۹۰7[ قوله: ((أو هازلاً)). 

(۷) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور.مقاصدها ‏ المبحث العاشر لي شروط النية ‏ قاعدة في الأيمان 
ص" هاه 

(۸) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصح تعليقه وفيما لا يصح ق77/ب. 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأعان - الفصل الأول في المقدمة ق١١١/].‏ 

.أ/١۸۳ق "ح”: كتاب الطلاق  باب طلاق غير المدحول بها‎ 0٠١ 


الجزء التاسع .د ۲۹۹ لل باب طلاق غير المدخول بها 


((قال: فلانة طالق واسمُها كذلك» وقال عَنَيْتْ غيرها دُيْنَء ولو غيرَهُ صدّقَ قضايئٌ 
وعلى هذا لو حلّفّ لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غير لا تطلق)). وقد كثرَ 
في زماننا قول الرَّحُل: أنت طالقٌ على الأربعة مذاهمب» قال "المصنف"': 


((وينبغي الحرم بوقوعه قضاءً وديانة)). ولو قال: انت طالق ا 


٠۴٠٠١‏ (قولهُ: قال: فلانة) أي: زيب مثلاء وقولةُ: ((واسمها كذلك) أي: زيب وضمير 
((غيرة)) عائدٌ إليه» أفاده 

لديل (قوله: وعلى هذا إلخ) أي: لان الع الاسم عند عدم الإشارة كما ذكرناء“ 
آنفاء وهذا الفرعٌ منقولٌ ذكرناه"» قريب عن "البرازية"» فافهم. 

08616 (قولة: وينبغي الحزم بوقوعه قضاءً وديانة) ولا شبهة في كونِه رجعيًاً لا بائئاً؛ 
لاتفاق اذاهب كلها على وقوع الرّجعيّ ب: نت طالقَ ومام في 'الخيريّة”: وكذا: أنت 
طالقٌ على مذهب اليهودٍ والنصارى كما أفتى به "الخيرٌ 9 أيضاء وكذا: أنت طالقٌ 
لا ردك قاض ولا عالم» أو أنت طالق توي للحنازير وتحرّمي علي فيقع بالكل طلقة رجعيّة 
كما قدّمناه" قبل هذا الباب. 


(؟) 
€ 


(قوله: ويتبغِي ارم بوقوعه إل لأنهُم بريدون بذلك أ الطّلاقَ يمع عليها باتفاقهم. اه "ينح". 
(1) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بیان أحكام طلاق غير المدحول بها ١/ق٠1١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخحول بها ق۱۸۳/أ. 
(©) المقولة ]١۳١١۷[‏ قوله: ((قال لامرأته: هذه الكلبة طالقّ طلّقت إل)). 
)٤(‏ المقولة ]١74٠٠[‏ قوله: ((ول يُسّم)). 
(ه) انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .45/١‏ 
(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .٤۷/١‏ 
(۷) المقولة ]١717117[‏ قوله: ((مساواته لأنت بائن)). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية .س ۳ لس حاشية اين عابدين 


ي قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفيّ E A ES‏ العالم 
طَوَالِقٌ لم تطلق امرأتة بخلاف: نساعءٌ الحلة والدّار والبيتي وفي نساء القرية والبلدة 
حلاف "الثاني" وكذا العتق. قالت لزوجها: طلقى ب 00010020 ETE‏ 


]1616[ (قولة: في قول الفقهاء إخ) وكذا: في قول اخ ا القرآن» فطلو 
قضايّ ولا تطلى ديانة إلا باليِّةِء "ايّة”". لكن في "الفح" ول الّلاق: («ولو قال: 
۳ق ۲۲۹/ب] طالقٌ في کتاب الله أو بكتاب الل أو معه فان وى طلاق السّنةٍ وقع في أوقاتهاء 
وإلاً وقَعَ في الحال؛ لأنّ الكتاب يدل على الوقوع للسنة والبدعق فيحتاج إلى لةه ولو قال: على 
الكتابي أو به» أو على قول ا الفقهاءء أو طلاق القضاة أو الفقهاء فاا نو السنة دين 
وني القضاء يع في الحال؛ لأنّ قول: القضاة والفقهاء يقتضي الأمرين» فإذا َخصّص دين ولا يُسمَعُ 
5 القضاء؛ لأنه غير ظاهر)) اهف فتأمل. 

415 "1] (قو له قال: نساءُ الدّنيا إل في "الأشباه'”" عن عتق "الخائيّة””©: ((رَحُلٌ قال: 
عبيدُ أهل بغداد أحرارء ول بو عبدَهُ وهو ين أهلهاء أو قال: كل عبيد أهل بغداد أو كل عبد في 
الأرض أو قي الدنيا قال "أبو يوسف": لا يعت عبدّة» وقال "محمد": يَعَتِقُه وعلى هذا الخلافب 
الطّلاق» والفتوى على قول "ابي يوسف"» ولو قال: كل عبار في هذه السك أو في المسجدٍ الجامع 
حر فهو على هذا الخلافيء ولو قال: كل عبار في هذه الدَارٍ وعبيائه فيها عَتَقُوا في قوشم لا لو 
قال: ولد آدم كليم أحرارٌ في قولهم)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ مطلب: وهذه مسائل اخحتلفوا فيها 457/١‏ (هامش 
"الفتاوى اطندية"), 

.۳٤۳/۳ "الفتح":‎ )۲( 

(") "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور .بمقاصدها ‏ المبحث التاسع في بيان محل النية ص .-٤۸-٤۷‏ 


(4) "الخانية": فصل في صريح العربية 1/۱ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء التاسع سس م ٣١١‏ للم باب طلاق غير المدخول بها 


فقال: فَعَلْتْ طَلْقَتْ فان قالّت: زذني فقال: فَعَلْت طَلقَتْ أحرى» ولو قالت: 
طقن طلقئ طلّقئ فقال: لفك قراو إن م يسو الشلاثء ولو عَطَفَتْ بالواو 
فثلاث. ولو قالت: طَلْقَتُ نفسي فأجازٌ طَلَقَتْ اعتبارا بالإنشاء» كذا أبنت نفسي 

وهو صريحٌ في جَرَيان الخلا في الحو كالبلدة؛ لأنها معنى السك لك ذَكَرٌ في "الذخيرة" 
أو الخلاف في: نساءٌ أهل بغداة طالق فعدد "أبي يوسف" ورواية عن "محمّدٍ": لاتطلق إل أذ 
ينويّها؛ لأنّ هذا أمرٌ عام وعن "حمر" أيضا تطلّق بلا يت ثم نشل عن "فتاوى سمرقند": ((أنّ في 
القرية اختلاف المشايخ» منهم من ألْحَقّها بالبيت والسكة» ومنهم من ألْحَقَها بالمصر)) اه ومُقتضاهُ 
عدم الخلاف في السكّة. ثم عل عدم الوقوع في المصر وأهل الدُنيا: ((بأنّه لو وقَعَ به لكان إنشاءً في 
حقو فيكونٌ إنشاءً أيضاً في حتهې وهو مُتوقفٌ على إحازتهم وهي متعذّرة)). 

0849 (قولة: فقال: فَعَلَت) أي: صلقت بقرينة الطّلب. 

٣٠٠۸‏ (قولهُ: فواحدة إن ل ينو الثلات) أي: بأن نوَى الواحدة أو م ينو شيعاً؛ لأنه بدون 
العطف يُحتمَلٌ تكريرٌ الأول ويُحتَمَلٌ الابتدائى فاي ذلك وى ارو صحّت يه كذا في "عيون 
المسائل”؛ وني "المنتقى": ((أنه تقعٌ الثلاث))» ولم يُشتط نه اروج "ذحيرة". 

41" (قوله: ولو عَطَفْتْ بالواو شلاث) لأنه ا الككرار» فيطابقة المحواب» وفي 
"الخائيّة””©: ((قالت له: طَلْقْيَ ثلاثاء فقال: معت أو قال: صلقت ومن ولو قال مُجيباً ها: أنت 
طالق أو فأنتٍ طالق تقعٌ واحدةٌ) اه أي: وإِنْ نوی ٣/ق٠۲۳/)‏ الثلاث. 

والفرق: أن طقني أمرٌ بالتطليق» وقولة: صلقت تطليق» فصح جواباً» والجواب يتضمّنُ إعادة 
ما في السسّوال بخلاف: أنت طالق» فإنه إخبارٌ عن صفة قائمة بالمحلٌ» وإنها يت التطليق اقتضاءً 
تصحيحاً لوصف واَابتُ اققضاءً ضروري» فت التطليق في حقّ صح هذا الوصف لا في حقّ 
كونه حواباء فبقي: أنتٍ طالق كلاما مُبتدأء أو أنه لا يحول الثلاث» أفادهُ في "الذحيرة". 

[é1]‏ (قوله: اعتباراً بالإنشاء) لأنْه يملكت إنشاءَ الطّلاق عليهاء فَيَمِلِكُ الإجازة الي 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ٠٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لد دا #ىيمم ددس حاشية ابن عابدين 


إذا نوّى ولو ثلاثا بخلافب الأول وفي احتزت لا يقع؛ لأنه لم يُوضّعْ إلا حوابا. 
وف "البزازية": ((قال بين أصحابه: مَّن كانت امرأتة عليه حراما فليفعل هذا 


الأمر ففعَلَهُ واحدٌ منهم ا RASL‏ 


هي أضعف بالأولى» "شرح تلخيص الجامع" ل "الفارسي". 

E1]‏ (قوله: إذا نوّى) صوابهُ: إذا نويا بضمير انى كما هو في "تلخيص الحجامع"» قال 
للغار" في "شرحه": ((وكذا لو قالت المرأة: أبنت نفسي» فقال الو جً: أُجَرْتُ؛ لما قلناء لكنْ 
بشرط ية الرّوج وامرأة الطّلاقَ» وتصح هنا ية اللات أمّا اشتراط نة الرّوج فلأكٌ لفظ البينونة 
من كنايات الطّلاق» وا المرأةٍ فلم بذک "محمد" في "الكتاب"» وقالوا: يجب أن يشرط حتى 
يقعَ التصرّفُ تطليقا فيتوقف على الإحازق وأمّا بون يها يقح إخبارا عن بينونة الشخص 
أو بينونة شيء آخرَ كما لو كان من جانب الرّوجء فلايَحتمِلٌ الإجازة فلا يتقف وأمّا صحة © 
الثلاث فلما عُرفَ من احتمال لفظٍ هذه الكناية الثلاث)) اه. 

4ل (قولَهُ: بخلاف الأوّل) لن قولة: جرت عنزلة قوله: لقت فلا يحتاج إلى َة 


لذ £ 


5 


(Yn 


ولا نصح فيه يِه الثلاثي ح 

18415 (قولُ: وفي: احترت لا يمع إلخ) أي: لو قالت المرأةٌ: لحرت نفسي منلك» فقال 
الرّوج: أَحَرْتُ ونوى الطّلاق لا يقح شي لأ قولها: اعمترت لم يوضع للطّلاق لاصريحا 
ولا كناية» وهذا لو أنشاً بنفسيه فقال لها: احترتك أو احترت نفسّك وتَوى الطّلاق ل يَقَعْ شيب 
لأنه نوَى ما لا يَحتَملُُ لفظةُ ولا عُرْفَ في إيقاع الطّلاق به. إلا إذا وفع جواباً لتخيير اروج إِنَاها 

(FeYs1‏ (قولُ: من كانت ام عليه حرامٌ) كذا في بعض الخ برفع ((حرام))» والصواب 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أجناس ‏ الجنس الأول: أنت علي حرام ٠۱۹۳/٤‏ 


(هامش "الفتاوى الحندية"). 
0 ا كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق ۱A‏ بتصرف. 


1/1 


الجزء التاسع سسا ۳.٣۳‏ لس باب طلاق غير المدخول بها 


فهو إقرارٌ منه بحُرْمتِهاء وقيل: لا)) انتهى. وسكل "أبو الث" عن قال لجماعة: 
كل من له امرأةٌ مُطلْقة فليْصِفْق بيدِهء فصفقواء فقال: طَلْقَّنَ وقيل: ليس هو 
AG E‏ 
مال لم تكلم الال طقف ارا لأنّ كلمة ((مَّن)) للتعميم؛ eS‏ 


ما في أكثر النسخ من التصب؛ لأنه حبر ((كان)). 

[ه؟ 04 (قوله: فهو إقرارٌ منه بحرمتها) عبارة "البرًازية": ((قال في "المحيط": فهذا إقرارٌ منه 
بحرمتها عليه في الحكم)) اه. 

وأفاد قولة: ((ني الحكم)) -أي: في القضاء- آنها لا حرم ديانة إذا لم يكن حَرّمَها من قبل 
كما لو أُخبّرٌ بطلاقها كاذباء لا يقال: إن هذه تصلحٌ لُغرً؛ لأنه وقَعَ الطَّلاقُ بلا لفظر أصلاً 
لا صريح ولا نايق وبلا ردو ۳ق ۲۳۰ /ب] وإباء؛ نا نقول: هذا إقرارٌ عمن تحريم منه سابق 
لا إنشاء طلاق في الحال بغير لفظ» نعم يقال: هذا إقرارٌ بغير لفظٍ بل بالفعل» وقد صرَّحُوا بان 
الإقرار قد يكو بالإشارة» وقد يكون بلا لفظر ولا فعل كالسكوت في بعض المواضع؛ فافهم. 

۳ (قولة: وقيل: لا) بناءً على أن هذا الفعل لا یکوت إقرارا» فافهم. 

é۷)‏ (قوله: وسمل إلخ) تيد لما قبلَهُ ويانٌ لعدم الفررق بين الفعل من واحدٍ أو اكش 
وبين التحريم المفيدٍ البائنَ والتطليق افيد الرجعي. 

TEA]‏ (قوله: طاق أي: لي نساءٌ کا من الق بناءٌ على أن هذا التصفيق إقرارٌ. 

0455 (قوله: 3 تكلم الحالف) سكت عمًا إذا تكلم غيرة والظّام” أنه لا يقع؛ لان تعليق 
التكلم لا يُسري حكمهُ إلى غيره إلا إذا قال الغير: وأنا كذلك مثلاًء وما المرُعان السّابقان فجُعِلا 
من الإقرار لا الإنشاءء والتعليق إنشائ "ط. 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس: الجنس الأول: أنت علي حرام ٠۹۳/٤‏ 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها .٠١١/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية م ا هوم مت سس حاشية ابن عابدين 
0 0 0 ر و 2 
والحالف لا يحرج نفسَهُ عن اليمين فيحنث» وا لله تعالى أعله"©. 


قلت: يُويدُهُ ما في أمان "البرازيّة”": ((جماعة كان يَصِمَعُ بعضّهم بعضاء فقال واحد منهم: 
من صفَعٌ صاحبَّهُ بعدَهُ فامرأتةٌ طالقٌ فقال واحدٌ: هلا ثم صفعَ القائلٌ صاحبَّهُ لا يقَعُ؛ لأنّ هلا 
ليس بيمين)) اه وهلا: كلمة فارسية. 

.45" (قولَهُ: وال حالف لا يحرج نفسة عن اليمين) أشارَ بهذا إلى أنَّ دحول الحالف هنا 
في عُمُومٍ كلايه لقريدة إن قلنا: إن انكلم لا دحل في عموم كلايد وفي "التُحرير”": ((أنّ 
دول قول الجمهور ))؛ وا لله تعالى أعلم. 


(قولة: فقال واحد: هلا 22 هو تحريفاء وحم بلي بالباء والياء السّاكنة» .معنى: نعم كما ي 
"السندي". 


09١‏ ((وا له تعالى أعلم)) ليست ف i‏ و و"ط". 
(١؟)‏ "البزازية": الفصل الثاني فيما يكون ينا - النوع الثاني في البراءة ۲۷١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "التحرير”: الفصل الرابع ‏ البحث الثالث: ليس الجمع المنكر عاماً - مسألة: المحاطب داحل في عموم خطابه عند 


الأكثر ص57 بتصرف. 


الجزء التاسع يتتبم ا تمر ل بيب ب بي سس باب الكنايات 


باب الكنايات» 
(كنايتةم عند الفقهاء (ما لم يُوضّعْ له) أي: الطّلاق (واحتمَّلهُ وغيرَهُ ف) 
الكنايات (لا طق بها) ا ا E‏ 
لباب الكنايات 4 


لما فرغ من أحكام الضّريح الذي هو الأصلٌ في الكلام لما أنه موضوعٌ للإفهام ‏ والصّرِيحٌ 
دحل فيه - شرع في الكنايات» وهو مصدر: 5 یکنو إذا سَّتن "نھ "'. 

[TE]‏ (قولة: کنات عند الفقهاء) أي: كناية الطلاق الرادة في هذا ذا ا محل ولا فمعناها 
عندهم مطلقا كالأصوليٌين: ما اسر اراد منه في نفسيه» قال في "التي "": : ((وخرّج بالأخير ما لو 
استترَ امرادُ في الصّريح بواسطة نحو غرابة اللفظِ أو انكشّف المرادٌ في الكناية بواسطة التفسير)). 

والصريح والكناية من أقسام الحقيقة واججازء فالحقيقة الي تمسر صريح» اة الي 
لَب معناها الجازي”" كناية» واجا الغالب الاستعمال صريمٌ» وغيرٌ الغالب كناية. اه "ح"0. 


ا 


Es e‏ بل وضعلا هو اعم نه ومن حكيوا ؛ أن 


لباب الكنايّات» 
(قولة: بل وضع لما هو أعمٌ منهُ إل) عبارةٌ "الفتح": ((بلْ هي موضوعة لِمّا هو أعمٌ مده أو مِنْ 
کم والأعم ف المادَة الاستعماليّة يَحتمِلٌ 9 من ماصدَقاته إلخ))» والمقصود تنويع الكناية إلى نوعين: 
الأوّل: ما هو أعم م ِن الطّلاق وهو الألفاظ الثلاث» والثاني: ما هو أعم يِن حَكمِه وهو باقي الألفاظء 
فتكون الولو في قول "ا شي ": ((ومِن حُكمه) بمَعْنى: أو تأمّل. 


(قولة: بل هو حُكَمُهُ 3 عبارة "الفتح": ((با' ما هو حُكمُةُ). 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١5/أ.‏ 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق۳٠۲/‏ بتصرف. 
م فی "م": (رانجاز)). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق۱۸۳١/أ‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0س دا إ۳ لبس حاشية ابن عابدين 


3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


وعليه ففي قوله: ((واحتمَلّة)) تساهُلٌ» والمرادٌُ: احتمله متعلقاً لمعناه» فاده في "الفتح"”. وأشار به 
إلى عدم حَصرهاء ولذلك قال في ' أشرح التق "200 : ((ثم الفا الكناية وک ترتقي [؟/ق 57١‏ /أ] 
إلى أكثرَ من خمسة وحمسين لفظاً على ما في "اننم" و"النتف" وزِيد غيرهاء فتنبّةُ)) اه. 

ب عَدَيْتْ عنهاء فيقعٌ به البائن بالنيّة كما أفتى به الشيخ "إسماعيل الحائك" . 

قلت: ومنها: نت خالصة الُستعملُ في ما ف ف معنى: او تأمّل. وقي 
"البرّازيّة”": ((قال لآخر: إن كنت تضربُي لأجل فلانةٍ ال ترَرّحتها فإني تركتها فخذهاء ونوّى 
الطلاق تقح واحدة بائنة)). 
( تنبية ) 

أقتى بعض المتأحرين بأنّ منها: عل بمينٌ لا أفعلٌ كذا ناوياً الطّلاق» فتقمٌ به واحدة بائنة؛ 
5 ل ا ا عق د ژر و ات سيم 2 
لقولهم: الكناية ما احتمل الطلاق وغيره» ورده عصرية اليد محمد أبو السعود" في "حاشية 
مسكين ": ((بأنه لا يَلرَمُهُ إل كفارة بمين؛ لأنّ ما ذكروه في تعريف الكناية ليس على إطلاقِه» بل 
هو ميد باففر يصح حطابها به» ويصلح لإنشاء الطّلاق الذي أضمَرَة أو للإخبار بأنه أُوقعَهُ 

0 ا 0 7 26 0 0 2 1 2 
ک: انت حرام؛ إذ يحتمل: لأني طلقتك» أو حرام الصحبة» وكذا بقيّة الألفاظ, و اليمين 
كذلك؛ إذ لا يصح بأ يُحاطيها ب: أنت ين فضلا عن إرادة إنشاء الطّلاق به أو الإخبار بأنه 
N‏ 2 9 5 الى ور 8 ا م هّ 1 
أوقعه» حتى لو قال: أنت مين لأني طلقتك لا يصح» فليس كل ما احتمّل الطلاق من كنايته» بل 
بهذين القيدين» ولا بد من ثالث هو كون للف مسا عن الطّلاق وناشعاً عنه كالحرمة في: أنت 
MH u la‏ اله > اس ¢ 4 .> 2 م 

حرامٌ. ونقل في "البحر”' عدم الوقوع ب: لا أَحِبّكء لا أشتهيك» لا رغبة لي فيك وإ نوّى. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ق الطلاق قبل الدحول ۳۹۸/۳. 
(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف كنايات الطلاق 4١7/١‏ (هامش امع الأنهر"). 
(۳) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١7/84‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


ر "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ا 
(0) ”البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الكنايات ۳۲۷/۳. 


الجزء التأاسع تع ص ج ن 07 ت باب الكنايات 


ا ا 0 000 


ووجههُ أنّ معاني هذه الألفاظر ليست ناشئة عن الطّلاق؛ لأنّ الغالب الندمٌ بعد فشا الحبّةٌ 
والاشتهاءٌ والرّغبة فلاف الحرمة فإذا ب م بهذه الألاظ مع احتمال | أ يكون المراد: لأني 
طُلقتك قفي لفظر اليمين بالأولى» ولأنهم سمُواالكناية ثلانة سام كما ياي : ما صح جواباً 
لسؤال الطّلاق لا غير ك: اعتدّي؛ وما يلح جواباً ورا لسؤالها ك: اترّحيء وما يَصلحٌ جوابا 
و کی ولا شك أن هذا الي غير صالج لشيء من الثلاثة؛ لأنها إذا سآَهُ الطَّلاقَ لا 
يصلّحُ حوأبها بقوله: على ين لأفعن كذا؛ لأنّ الحواب يكوث.ما يدل على إنشاء الطّلاق إحابة 
لسؤالها ك: اعتدّي» أو على عدي ردا لطلبها ك: اعرّجيء أو سا لها ك: حلي وعلى بمينٌ لا يدل 
على إنشاء الطُلاق) اه ملخصاً مع 1 م قال©: ((وبه فلي ااا عن شارف 
الطُوري": إذا قال: أعان المسليين رمي تطلق امرأتةُ حطأ فاحش). 
مطلب: فتاوى "الطُوري" كفتاوى "ابن نيم" لا يُوت بها 

وسمعت كثيراً من شيخينا: ((أنّ فتاوى "الطوري" ' كفتاوى "ابن جيم ' ايوق بها إلا إذا 
يدت بقل آخحر)» اه. 

317 نه "ط”": ((بأنً: على ين يَحتمِلٌ الطّلاقَ وغيرَةُ؛ ٣ق‏ ۲۳۱/ب] لأنه يكو به 
وبا له تعالى» فحيث نوی الطّلاق عَمِلْتَْ ننه وكأنه قال: علي الطّلاقّ لا أفعَلُ كذاء وتقدّم أن: 
علي الطّلاق من التعليق المعنوي» وما في "فتاوى الطّوري ' من تخصيصه بالطّلاق لعف ك: حلال 
المسلمين علي حرامٌ)) اه. 

أقول: والحاصل أذ: على بين ليس كناية ِما مر”»» وليس صريحا أيضا؛ لأنه ما لايُستعمَل 
إلا في الطلاق» وهذا ليس كذلك» وهو ظاهرٌ لكنٌ لفظ اليمين حنسٌ من أفراده الف بالطّلاق» 


)١(‏ المقولة [7478١ع‏ قوله: ((والكنايات ثلاث إغ)). 

(۲) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ٠١١-۱۳٣/۲‏ بتصرف. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ۱۳۹/۲ بتصرف. 

)٤(‏ في المقولة نفسها. 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية _۔ د مومع دلدلدسدس سس حاشية ابن عابدين 


فإذا عن بال صار كأنه قال: علي حلفأ بالطلاق لا أفعَلٌ كذاء وهو لو صرح بهذا المدوي صار 
حالفاً به والأعم إا ريد به الأحص نيت به حكمٌ ذلك الأعص» والأصّ هنا طلاق صريح فتقعْ 
بايد ريضة لا باس رف أمان "البرَازيّة" من الفصل الشاني": ((قال: لي حَلِفْء أو قال» 
لي حف بالطّلاق أن لا أَفمَلَ كذاء نم فعَلٌ طَلقَتْ وحَدِث ون كان کاذبا))» وقدّمنا" في أوّل فصل 
الصّريح عن "حامع الفصولين": ((إن فَعَلْت كذا تحري كلمة الشّرع بيي وبينك ينبغي أن يصح 
اليمينُ على الطّلاق؛ لأنه مُتعارَفٌ بينهم فيه ))» وقدمنا" هناك أيضاً عن "الذحيرة": ((لو قال لها: 
ألف نون تا طا ألف لام قاف إن توَى الطّلاق تَطلق؛ وور ينهم بنها باهو النهوم من 
الصريح» إلا أنها لا تستعمّلُ كذلك» فصارَت كالكناية في الافتقار إلى اليّع): فهذا يدل على أنه لو 
أراة باليمين الطّلاقَ يصح ويقحٌ به رجعيّة إذا حَدث» وأمًا لمان المسلمين فإنه جم بمين» والإضافة إلى 
المسلمين قرينة على أنه أرادٌ جميع أنواع الأمان الي يَحلِفُ بها المسلمون كاليمين با لله تعالى والطّلاق 
والعتاق للقن وسيأني”؟ هذا زيادة يان في كتابو الأمان إن شاء ا لله تعالى” , 

RP E RET O (قوله: قضاءً) قيّدَ به؛ لأنه لا يقع‎ ۳٤۳۳ 
بواحد من الي أو دلالة الحال إنما هو في القضاء فقطء كما هو صريحٌ "لبر "© وغيرو.‎ 


(قولهُ: وأمًا اماف امسا بن فإنه حَنْعْ مين إل وإذا أرادٌ بأمان المسلمينَ طلافاتهم أو كان 
العف ذلك يقعٌ به الثلاث» كما وفع ا بلفظٍ اليمين الْفرّدٍ عند الت أو العرفي. 


)١(‏ "البرازية": فيما يكون بمياً ٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) المقولة [117070] قوله: ((ولو بالفارسية)). 

(©) المقولة ]١707[‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 

٤۷/۳ )4(‏ وما بعدها "در". 

)١(‏ من ((إلى النية)) إلى نهاية المقولة ساقط من "الأصل". 

.٠۲۲/۳ "البحر”: كتاب الطلاق  باب الكتايات‎ )١( 


الخو اتام "سمح ميت 205 ع باب الكنايات 
أو دلالة الحال) وهي حالةٌ مذاكرة الطّلاق e‏ 


غم« (قولهُ: أو دلالة الحال) اراد بها الحالة الظاهرةٌ المفيدةٌ المقصودة"» ومنها تقد ذكر 
الطلاق: "بعر" عن "حيط ". و مقتضى إطلاقه هنا ک "الکتز' أن الكنايات كلّها يقم بها اللو 
بدلا الحال» قال في "بحر" : (روقد تبح في ذلك "القدوريي”” و"السّرعسي" في "الوط ”© 
وخالقَهما "فخرٌ الإسلام" وغيرهُ من المشايخ فقالوا: بعضّها لا يقح بها إلا بليّ) اه. وأراد بهذا 
البعض ما تحتل الردّ ك: اخرّجي» واذهبي» وقوبي. كن اعدو" وافقَ المشايخ في التفصيل 
الا فبقيَ الاعتراض على عبارة "الكنز"”". وأجاب عنه في "النهر"””"2.ما ذكرهٌ "اين كمال باشا" 
في "إيضاح الإصلاح": ((بأنٌ صلاحية هذه الصو ر لارّدٌ كانت مُعار 8 لحال مُذاكرةٍ اسلاق فلم 
َقَ اه دليلاء فكانت الصوَرُ المذكورة خالية عن دلالة الحال» ولذلك توقف فيها على الي) اه. 

ه174 (قولُ: وهي حالة مُذاكرة الطّلاق) أشار به إلى ما في "النهر” : ((من أن دلالة 
الحال راق :| تَعُمٌ دلالة المقال))» قال" : ((وعلى هذا فتفمّرٌ المذاكرة بسوال الطّلاق 


(قوله: المفيدّة المقصودّة) عِبارَة "البَحْر": ((لمقصودو)). 
(قولة: فلم يبق الود دليلا إلخ) عبارة "النهر": ((فلم يبق دليلاء وَالصَّمِيرٌ فيه راحم لحال المذاكرة. 


)١(‏ في "الأصل" و"م”:((لقصرده)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ۳۲۲/۳. 

(۳) انظر "شرح العينٍ على الكبز": كتاب الطلاق ‏ باب ني أحكام الكنايات .٠۷۹/۱‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات */175”. 

(ه) انظر "اللباب": كتاب الطلاق ‏ الطلاق على ضربين: صريح وكناية ‏ الضرب الثاني في الكنايات ٤١/۳‏ . 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة ما يشبه الطلاق 801/5 .٩١‏ 

(۷) المقولة ]١71479[‏ قوله: ((فنحو: احرحي واذهي وقومي)). 

(۸) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في بیان أحكام الكنايات .٠۷۹/۱‏ 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7117/رب. 

.ب/7١7ق "النهر"”: كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ 0٠١١ 

)١١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١5؟‏ /ب. 
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أو الغضبي. فالحالات شلاث: رضّى وغضبٌ ومذاكرة» والكنايات ثلاث: 
ما يحمل الرَّدَّ أو ما يصلح للسسَّب» أو لا ولا 000001 a‏ 


أو تقديم الإيقاع كمافي: اعتدّي ثلث »» وقال7" قبلهُ: ((المذاكرة: أن تساه هي أو أحنبي 
الطلاق)). 

٣٤٣‏ (قولةُ: أو الغضّب) ظاهرةُ أنه معطوفٌ على ((مذاكرة)» فيكو من دلالة الحال. 

149 (قولَهُ: فالحالاتُ ثلاث لعا كان الغضب يُقابلهُ الررضا فهو مفهومٌ منه صّحّ 
التفريم؛ وني "الفتح””©: ((واعلم أن حقيقة التقسيم في الأحوال قاف جل ال اوا 
الغضب» وأا حالة المذاكرة صد مع كل منهماء بل لا يُتصوّرُ سؤالها الطَّلاقَ إلاً في إحدى 
الحالتين؛ لأنهما ضيدان لا واسطة بينهما))» قال في "البحر”" بعد نقلِه: ((وبه عُلِمَ أن الأحوال 
اة تجالة مطلقة عن مدي النضي ولا قرف وكالة للذاكرم) وال ال هد 

وف "النهر": ((وعندي أن الأولى هو الاقتصارٌ على حالة الغضب والمذاكرة؛ إذ الكلامُ في 
الأحوال الي تور فيها الدّلالة لا مطلقأًء 3 أيه في "البدائع"“ بعد أن قَسّمَ الأحوال ثلائة قال: 
ففي حالة الرّضا يُديِّنُ في القضاءء وإث كان في حال مُذاكرة الطّلاق أو الغضب فقد قالوا: 
إن الكنايات أقسامٌ ثلاثة إلى 0 كن ١‏ 

۳٤۳۸‏ (قولةُ: والکنایات ثلاث إ( خاضلة آنا كلها تصلحُ للجوابي» أي: إحابته ها 


(قول: لَمّا كان الغضّب يُقابلهُ الرّضا إل لكنْ مِنْ عطف ما بعد الرّضا عليه يُعلَمُ ان اراد به الرضا الخالي 
عن المذاكرة» كما أنه بعلم مِنْ ذكر الأذاكرةٍ بعدَهُما أن اراد بها الخالية عنهماء وكذلك يُعلَم أن راد بالغضّب 
الغضّب الْجرَّدٌ عنهماء ويدل لذلك ما يأتي ل "الشّار ح' يذ سير اة امنا بحر الغضسيي رادا كر 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق71ب. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ٠١٠/۳‏ . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 570/9 بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق718/بء. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان .٠١٠١/۳‏ 
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(فنحو اخر حي واذهبي وقومي) تقنعي ) تخمّري» استتزڙي» امن ع وام سم وان وو واس e‏ 
في سؤالها الطّلاق منه» لكنْ منها قسمٌ يَحَتمِلٌ الرّدٌ أيضا-أي: عدم إحابة سؤالهاء كأنه قال 


ها: لا تطلبي الطُلاق فإني aT‏ والشَّدَمَ لها دون الرَّنٌ وقسمٌ 
لا ُحتيل ارد ولا السب بل يَتَمحَّضُ للحواب كما يُعلّمُ من "القهستاني"" و"ابن الكمال"» 
ولذا عبر بلفظ ((يحتيل)). وني "أبي الستّعود”" عن "الحموي": ((أنّ الاحتمال إنغا يكوڻ 
بين شيتين صدا بهما للف الواح معأء وين َم لا بقال: تیل كذا او كذا كما كه عله 
"العصامٌ" في "شر ا ع حش الست إليه)). 

184 (قولة: ق فشو ري واذهبي دشري ا أي: هذا المكان ا ال فيكونٌ 
دا أو لأنه مها فيكون جواباًء "رهي '. ولو قال: فبيْجِي الذوب لايق ون نوى عند "ابي 
يوسف”"؛ لان معناه عرقاً: لأحل البيع» فكان صريحة حلاف ن لوي ووافقةُ "زفرك” "نهر" . ولسو 
قال: اهي فتررّحي ياء أو لوار فسياتي . “ الكلامٌ عليه في الفروع. 

st‏ (قولُ: : تقنعي» تَحَمَّري) استري) اا وشاع -أي: الخمار- على الوجيء 
ومثلهُ: تحمّري» وأمرٌ بالاستتار. قال في "البحر": ((أي: لأنك بشت وخرت علي بالطّلاق» 
أو لفلا ينر إليك أحبي)) اه. فهو على الأول جواب» وعلى الثاني رَد. 


(قولهُ: وعلى اني رڏ إل لا هر احتمال ار على ايء بل احتماه اء ين أا افع من اناع 
أي: كفي عن هذا الكلام» أو ِن َل كناية عن امنتِحى؛ أن ن استَحَى يي وجه نعم قد يقال: 
العف أنه لا يأمرها بالستر إلا إذا كانت زوجة له» ففيه دلالة على الردّ لكنه بعيدٌ. 


(۱) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .309904/١‏ 

(۲) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ٠١١/۲‏ . 

(۳) "شرح تلخيص المفتاح": المسمى "بالأطول": لإبراهيم بن محمد بن عربشاه» عصام الدين الإسفراب يي الخراساني 
(ته4 ۹ه وقيل: في حدود ا١‏ ٥۹ه).‏ ('كشف الظئون” 477/١‏ -/47/7» "شذرات الذهب" ٤١۷/٠١‏ "هدية 
العارقين" .)75/1١‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٤‏ ١7ب‏ بتصرف يسير. 

(ه) المقولة ]١7559[‏ قوله: ((تقع واحدة بلا نية)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 5/7 537. 


1 


قسم الأحوال الشخصية .س إ۴ دلبل حاشية ابن عابدين 
انتقلي» انطلقي» اغربي» اعزبي» من الغربة أو من الغزوبة (يحتمل ردا ونحو: خلية».. 


Oma. 0 0 Yu 14‏ ا 3 ا ٤‏ 
ون "ابر" عن "شرح قاضي نحان”: ((لو قال: استيري مني حرج عن كونه كناية)) اه. 
وهل المرادُ عدم الوقوع به أصلاء أو أنه يقعٌ بلا نيِّ؟ والظاهرٌ الثاني» وعليه فهل الواقع بائن 
8 . ”' 2 م" 

[ITY 3/1]‏ أو رحعي؟ والظاهرٌ البائرئ» لكون قوله: مني قرينة لفظية على إرادة الطلاق عنزلة 
المذاكرق تأمّل. 

. (قوله: انتقلي» انطَلقي) مثل: احرُجي» وقد تدم "م07‎ ٣٤ 

1 َه 3 5 5 i‏ 7 ع“ 

٠۴٠١‏ (قولة: من الغربة) بالغين المعجمة والرّاء راحم اول" وقولة: ((أو من العزُوبة)) 
بالمهملة والزاي راجع للثانيء مِن: عرب عني فلانٌ عرب ي : فمعناه أيضاء تباعٍي» r‏ 
بزيادة. ففيه ما في: ا حرّجى أيضا من الاحتمالين. 

2 2 7 ا ۳ 7 و و 1 ”" 6 م 

07645 (قولة: حتيل ردا أي: ويَصلحٌ جوابا أيضاء ولا صلخ سبا ول شتماء 
(o)‏ 

€ 5 
2 ى - 1 3 ¥ 

۴4 (قوله: نحلية) بفتح الخاء المعجمة: فعيلة .معنى فاعلةء أي: نحالية إما عن النكاح أو 

f MWY 1‏ 98 5 2 ع 482 1 د )0١<‏ 
عن الخير "اح > أي: فهو على الأول جواب» وعلى الثاني سب وشتم» ومثلة ما يأتي 0 
(۱)((من)) ليست في "و". 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الكنايات .۳۲٠/۳‏ 

(۳) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١1١١/أ‏ بتصرف. 
)٤(‏ المقولة ]١51455[‏ قوله: ((فنحو: احرجي واذهي وقومي)). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١/ب.‏ 

(YY‏ ي "ح": ((راحع للأول ومعناه: تباعدي. وقوله:...)). 
(۷) في "ح": ((أي: بَعْدَ فمعناه...)). 

(۸) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق۱۸۳/ب. 

)٩(‏ ((ولا)) ليست في "الأصل" و"7". 

٠١‏ "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق۱۸۳/ب. 

)1١(‏ "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق۱۸۳/ب. 

(؟١)‏ المقولة ]١7449[‏ قوله: ((يصلح سيأ)). 
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[1tt]‏ (قولة: بر بريه" بلهمز وتركدء أي: مُتفصيلة إا عن قَيْدٍ التكاح أو حن الخلّق» 
(Ou uw‏ 

ر٠٠٠‏ (قولُ: حرام من: حرم اليم بالضم حراما: امتن أريد بها هنا لوصف ومعناه: 
المنوځ حمل على ما سب وسیاني وقوځ البائن به بلا في زمايدا للتعارّفيء لا فر في ذلك 
بين: تمد و ل سواء قال: ع النبلنين على حرم وکل جل عل حرام 
وأنت معي في الحرام» وقي قوله: حرمت نفسي لا ب أن يقول: عليكث. وأورة أنه إذا وق الطلاق 
e‏ بان الات إا هر 
إيقاعٌ البائنِ لا الرحعي» حتى لو قال: م نو م يصدق» ولو قال رين ولو بالأول واحدة وبالثانية 
لاا صا بيه عند "الإمام”» وعليه الفتوى كما في "ارارم r 1 a.‏ : عن "النهر"7*©. 

قلت: لك عبا 0 O‏ : ((قال لامرأتيه: ل وتو اثلاث في إحداهما 
والواحدة في الأخرى صحت نيه عند "الإمام'» وعليه الفتوى)). 

مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرامٌ في زماننا بائن أو رجعي 
ثم اعلم أن ما ذكرهُ من الإيراد والحوابي مذكورٌ في "البرّازيّة” أيضاء ومقتضى الحواب 


(قولهُ: فيُحمَلٌ على م سبق) أي: ف عبارة "النهر". لډ 58 عبارة "المحشي"» لكنّ عبارة "النهر": 
((فبحتمل ما سبق ل)). 
)١(‏ في "1": ((بريعة)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق ۱۸۳/ب. 
(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس 188/4- ۱۸۹ (هامش الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق۱۸۳/ب. 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4١1/51.‏ 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجئاس ١54/4‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(۷) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أحناس ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"), 
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وفوفوعف و ممعم يمومع مر ممم رم وو هعووور ووو و ووو او وو يواوه مدو و اليه 


وقوعٌ الرحعي به في زماننا؛ لأنه م يُتعارَفْ إيقاعٌ البائن به» فن العامٌئّ الجاهل الذي يَحلف بقوله: 
علي الحرم لا أَفعَلٌ كذا لا يمير بين البائن والرّحعيّ فضلا عن أن يكون عُرْفَهُ إيقاع البائن به» وإئما 
العروف عنده أن من حَْث بهذا اليمين يَقَعٌ عليه الطّلاق» مغل قوله: علي الطلاق لا أَفْعَلٌُ كذاء 
وقد مر“ أن الوقوع بقوله: على الّلاق إنما هو للعُرْفي لأنه في حكم التعليق» وكذا: علي 
الحرام وإلا فالأصل عدم لوقع أصلاً كما في: طلاقك علي كما تدم" تقريرةٌ؛ فحيث كان 
الوقوعٌ بهذين اللفظين للعرفب ينبغي أن (؟اق1555] يق بهما التعارّف فلا رق بينهما وإن كان 
الحرم في الأصلٍ كناية يع بها البسائن؛ لأنه لما غلب استعمالهُ في الصّلاق م بی كناية ولذا 
م يتوق على النيّة ة أو دلالة الحال» ولا شيءَ من الكناية ة َع به الطّلاق بلا نيّة أو دلالة الحال كما 
صر حَ به في "البدائم"» ودل على ذلك ما ذکره "البراز ي عقب قوله في ار اب الا لك 
تارف به إيقاعٌ البائن لاالرحعي))» حيث قال ما ا ((بخلافب فارسية قوله: ا 
وعوبها يله کردم لأنه صار صريحاً في العف على ما صرح به "نحم اا رارز ي 
"شرح القدوري")) اه. 
وقد صرح "البرازي”0) أوّلا بأنّ: حلال الله علي حرامٌ بالعريَّة أو الفارسيّة لايحتاج إلى يق 
حيث قال”": ((ولو قال: حلال إيزد بروي» أو حلال الله عليه حرامٌ لا حاجة إلى الي وهو 
الصّحيح المفتى به للعُرّف))» و ((أنه يق به البائنُ؛ لأنه المتعارف))» ثم فرق بينه وبين: سرّحتك» 
فإن: س حتك كناية» لكنه في عرف الفرْسِ غلب استعمالهُ في الصّريحء فإذا قال: رها كردم 
-أي: سَرّحتكٍ- يقعٌ به الرّحعي مع أن أصلَهُ كناية أيضاًء وما ذاك إلا لأئه علب في عرف الرس 
)١(‏ المقرلة ]١705914[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(؟) المقولة ]١7091[‏ قوله: ((ولو قال: طلاقك على لم يقع)). 
(۳) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان... .٠١١/۳‏ 
)٤(‏ "البرازية":كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ۱۸۹/٤‏ بتصرف يسير. (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(0) ((وهورها...)) كذا في النسخ جميعهاء وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "البزازية". 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فی الكنايات ‏ وفيه أجناس ۱۸۹-۱۸۸/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(۷) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أحناس ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية"), 


الجزء التاسع مع کے #3" متحت نج نت نات الكتايات 


0010 0 0 ا ا ا ا حا ا ال ل ا ا‎ nenasan 


استعمالُ في الطّلاق» وقد م مر" أن الصّريح ما لم ستعمل إلا في الطألاق من أي لغ كانت لكن لم 
غلب استعمال: حلال الله ني الان عند العربب والفْس وقح به ابا ولولا ذلك لوقع به الرحعي 
والحاصل: ا الارن حالفو لين في وقوع لبان بحرا لا ا حل لائاق 
إذا قال: م أو لأحل الف الحادث في زمان السأخرينء فيتوقافُ الآ وقوع البائن به على 
وود العرفو كما في زمازهم؛ وأما إذا تورف استعمالهُ في جرد الطّلاق لابقَيْدٍ كونِه بائنا 
م لوجر لاي سرحل ومثلُ ما متاه" في أو باب الصريحٍ من 
وقوع الرحعي بقوله: :من بوش أو بُوْش أول في لغةٍ الترك» مع أن معناه العربي: أنت خلية» وهو 
كناية» لكنه غلب في لغة الترك استعمالهُ في لغة الطّلاق» هذا ما ظهّرٌ لفهمي القاصرء ول أَرَ 
اا ةروق ا 1 
ثم ظهَرٌ لي بعد مدو ما عسى يَصلحٌ جواباء وهو أنّ لفظ: حرام معناه: عدمٌ حل الوطء 
ودواعيه» وذلك يكونٌ بالإيلاء مع بقاء العَقَدِء وهو غير مُتعارضيء ويكونٌ بالطلاق الرافع لعفب 
وهو قسمان: بائنٌ ورحعي» 0 الرّجحعي لا يحرم الوط فتعيِّنَ البائرن» وكونة مواق "اب 
احق بالصريح للعرزف لا يناث وقوعً البائن به» فإ الصّريح قد بقع به البائ كتطليقة شديدة 
ونحوي» كما أنّ بعض الكنايات قد يم به الرّحعي مثل: اعتڌّي» واستبُرئي رمك انتا واجدة. 
1 والحاصل: أنه لم عورف به الاق صار معناه تحريمٌ الرّوجةِه وتحرمها لايكوث إلا بالبائن» 


(قولة: اميل أل ل تورف" بطد ا : فعلى ذلك يكون التَعَارْفُ إلما هو في وقوع 
العطلاق بدون تعرّض لعيفيه, فتبقَى صفدةٌ على ما كانت عليه قبل العاف وهي ي البينونة؛ حيث 
م يتعارّفْ جلافهاء تال رضي ها قرز وقوع البلا مولا أنت خالصة عازف اع الطّلاق به 
بدون تعارّفمٍ على كوزه بائناً وأنه لا تاج لِنيّة. 


)١(‏ المقولة ]١7٠-55[‏ قوله: ((ما لم يستعمل إلا فيه)). 


(۲) في ب : ((بتعين)). 
(۳) المقولة ]١7070[‏ قوله: ((ولو بالفارسية)). 


؟ 154 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إ۳ ل ددس حاشيةابن عابدين 


هذا غاية ما ظهر لي في هذا القامء وعليه فلا حاحة إلى ما أحاب به في "البزازية": ((من أن 
عازف به إيقا لبائز)؛ ليما علمت ما يد عليه والله سبحانه أعلم. 
[f4۷]‏ (قوله: بائن) مِن: بان لشي انفصل» أي: تشفيلة نوق قله النكاح أو عن الخير 


0 n 
3 


044 (قولهُ: كبَتة) من الْبَتّ ععنى القطّعء البح اام نورجي 
"سيبويه””" فيه الألف واللامٌ» وأحاز "الفا" إسقاطهما. و((بتلّة) من البَلٍ وهو الانقطاع» 


n2 


7 رګ و مر لانقطاعها عن الرّجال» و "فاطمة الرهراء لانقطاعها عن نساع زمانها 


0 1 8 


فضلا وديا وكيب وقيل: عن الدّنيا إلى ربّهاء وفيه من الاحتمال مامَرً ج عن 
N‏ 

]£6۹ (قوله: يصلح 0 أي: ويصلح 1 أيضاً» ولا يَصلحْ رد r‏ . ومثلة ق 
0" 7 و" 1" ع لم مم2 1 )1 
النهر "20 ابن الكمال" و"البدائع””© خلافا لما يهر ار 
أيضا)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ١89/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 473 ١/ب.‏ 

(۳) "كتاب سيبويه": 5/9 7. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 4163 ١/ب.‏ 

(5) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٤‏ ٠۲/أ.‏ 

(1) "ح": كتاب الطلاق ۔ باب الكنايات ق۱۸۳/ب. 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الكنايات ق7١7/ب,‏ 

(8) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فتوعان... .٠١۷/۳‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ۳۲۹/۳, 


الجزء التاسع .س ۴۷ باب الكنايات 


لو 


ونحو: اعتدّي» واستيرئي رحمك نت واحدة) انت حَرَة اتا Se‏ ا اي 


[t0۰]‏ (قوله: اعتدّي) أمرٌ بالاعتدادٍ الذي هو من العِدَّة أو من العَدَّ أي: اعنّدّي نمي 
علي امد 

ءا (قولة: واستبرئي) مر يعرف براءو ارجم وهي طهارتها من المي وإنه كناية عن 
الاعتدادٍ الذي هو من العدّةء ويحتمل: استبر 0 لأطلقك» 'بدائع". 

مطلب: لا اعتار بالإعراب هنا 

اليل" (قولهُ: انت عل أي: طالق تا واخ ويحتمل: أنت ا عندي أو في 
قومك مَذحاً أو ذَمَا فإذا نوَى الأول فكأنه قال ولا اعتبارٌ بإعراب الواحدة عند عامّةٍ المشايخ» 
وهو الأصح؛ لأ الوا لا مرون بين وجوهِدء والخواص لا يلتِمُونه في مُخاطباتهم؛ بل تلك 
صناعتهم, والعُافُ لختهم» و لذا رى أهل الم في بحاري كلايهم لايََرِمُونهه على أن افع 
لا يُنائي الوقوع؛ لاحتمال أذ زرية: أذ ظطلفة واج ها يس الطلقة اة كرَحُل عَذْلِء 
لكن قد ابروا الإعراب في الإقرار فيما لو قال: له علي درهمٌ غيرٌ داق رفعاً ونصباء فطلب 
الرق» وكأنه عملا بالاحتياط في البايين» فتديّره؛ وتام في "النهر"0. 

[\Ttor]‏ (قوله: انت ا أي: لبراءتك من ارف أو من رق النکاے وأعتقتك مثل: أنت 


(قولة: وكأنة عملا بالاحتياط إلخ) مُقَتضّى الاحتياط في مسألة الإقرار لزوم دِرهَمٍ کاملء مع 
نص ((غير))؛ مع أنّ المنقولَ عدم لزويه بتمامه مع النصطبي. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فنوعان...5/5١٠‏ بتصرف. 

(؟) في "7": ((واستبرئي رَحِمَلل)). 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكتاية فنوعان.../5١٠‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ كذا في النسخ جميعها بالنصبء ولعل التقدير: وكأنه حل كذلك عملا بالاحتياط إلخ؛ والأولى الرفع» والله تعالى أعلم. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٤‏ ٠۲/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل دا #۸ لس حاشية ابن عابدين 


احتاري» امرك بيدك سَرَحْتكِء فارقتك لا يحتمِلُ السب والرَّدّ ففي حالة 
الرّضى) أي: غير الغضب والمذاكرةٍ (تتوقف الأقسامٌ) الثلاثة E‏ 


رة كما فق الفح" » وكذا: كوني رة أو اعتقي كما في "ابدام" "نهر "”. 

(tot)‏ (قولة: احتاري» أمرٌّك بيدك) باق 5/|] كنايتان ص تفوريض الطُلاقء أي: 
احتاري نفستك ؛ بالفراق» أو ف عمل» أو أمرّك بيدك في الطّلاق» أو ني تصرف آخحن وف "ل © 

عن "الحواشي | لسسع "000 لاوقا لا يناب ذكرة في هذا اشا ولد وق نشي فلاف ا 

عظيم من بعضٍ الْفتينء فرعم أنه يقح به الطّلاق» وأفتى به وحرّمٌ حلالاء نعوذ با لله من ذلك)) اه. 
وقد نه عليه التارح' عند قوله: ((غلا اتساري») "ح"» أي: حيث ذكرٌ: ((أنه لا يقعٌ بهما 
الطّلاقٌ ما ا نفسها))» أي: مع نة الرّوج تفويض الطّلاق ها أو دلالة الخال مسن غضسبي 
أو مُذاكرة كما يأني " في اباب الآتي ويْعلم ما هنا. 

[1t0]‏ (قولهُ: سرحتلك) داشرا بفتح السّينء وهو الإرسال» أي: ارْسلتك ا 
طلقتك أو لحاجة لي» وكذا: فارقتك لأني طلقنك أو في هذا المنزل» "نهر "“. 

140( (قولة: لا يَحتولٌ لعي والرّم) أي: بل معناه الجواب فقطء 0 أي: حواب 


(قوله: : أي: بل معنا الحواب فقط إلح) قال “الحو ((قد علمُت أن: انت اده يتملك كمًا 
صرح به قي "اتح" ومئلة: اعْتدّي؛ لاحتمال أنه أراد: : اعتدّي ما صدَرَ منك من القباح)) اه ' 'سندي". 


400/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق - فصل ني الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: ومنها النية في أحد نوعي الطلاق وهو الكناية .٠١٠/۳‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٤‏ ٠۲/ب.‏ 

.ب/۲٠٤ق "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الكنايات‎ )٤( 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ٠٠٠/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٦(‏ "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١8093‏ /ب, 

(۷) المقولة [لالاه7 ١ع‏ قوله: ((فلا يعملان بلا نية)). 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الکنایات ق4١7/ب‏ بتصرف. 

(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق۸۳١/ب.‏ 


الجزء التاسع 7 ل دا ۳۹ الس سي © باب الكنايات 


4 5 
تأثيرا (على نية) للاحتمال» والقول له aR ss‏ 


طلب الطلاق» أي: التطليق» فت" 

لاه ع الع (قولة: اير ييز حول عن الفاعل» أي: ركف اه الأقسام الثلائة على تق 
N jt‏ 

[t0۸]‏ (قولة: للاحتمال) لما ذكرنا من أن كل واحدٍ من الألفاظ يُحَتمِلٌ الطلاق وغیره» 
0 على أحدهماء فيسأل عن نيه ويصدّق في ذلك قضای "بدائع””. قال "ط۳ : 
((فإن قلت : َم يلح حوابً يد ينبغي الوقوعٌ به وإن لم تكن نه قلت :لين اراد بكرنه کر ا 
جواب لتحصيل الطّلاق» بل هو جوابٌ لكلامها بغير الستوال» اما إذا تكلم بسؤال الطّلاق فقد 
حصت المذاكرة» وفيها لا يتوقض على النيّة إلا الأول كما يأتي)) اه. 

قلت: لكنه حالف لما ذكرناه”" آنفاً عن "الفتح" من تفسيره الحتمل للجوابي: ((بأنه حوابُ 
طلب الطّلاق)» أي: التطليق» فالأولى المسوابُ عن الإيرادٍ بأنْ يقال: إن نحو: اعندّي يحض 
اتتطليق إحابة لسؤالهاء أي: أنه إن كان هناك سوال الطّلاق تَمَحّض للتطليق» ولا ارم وحودٌ سؤال 
الطّلاق في جميع الحالات؛ لأنه قد تكون الحالة حالة رضًا فقط أو حالة غضس فقط بدُون سوال 
الطّلاق» ومع ذلك لا يحرج نحو: اوم نيا ادو كان كوا 
مخض جواباً له ولذا يقع" بلا توقفي على ية في حالة الغضب الْحرّدةٍ عن السّوال» تأمّل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ٠١٠/۳‏ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 177/9. 

(؟) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فتوعان... .٠١١/۳‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 55/5 1174-1. 

(ه) في المقولة نفسها. 

(1) المقولة ]١457[‏ قوله: ((لا يحتمل السب والرة)). 


NN MN 


(۷) في ب وأ : ((ويقع به)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ۴۴١‏ . حاشية ابن عابدين 


یسینو ن عدم النيّةه ويكفي تحليفها له في منزلي رة للحاكې فن 
ن عرق ها "غنيب" ٠‏ (رلي الغضب) توقة قف (الأوّلان) نوف ر 
وإلاً لا روني مذاكرة الطّلاق) يتوقفْ (الأوّلُ فقط) ويقعٌ بالأخيرين وإن لم ينو؛. 


]149۹[ (قولة: بيمينه) فاليمين لازمة له سواء اعت الصَّلاقَ أم ا لله تعالى» "ر" 
ع ال 

( ۳۹۰ (قولةُ: فإ نکل أي: عند القاضي؛ أن الكول عند غیرهِ لا يُعتبَرٌ "ط". 

res]‏ (قولة: توقفَ الك أي: ما يصح ردا وحواباء وما يصح سبا وحواباء 
۳ق /ب] ولا يتوقف ما يتعين للجواب. 

بيان ذلك: أن حالة الغعضب تصلخ رد اغد و راشي کما تملح للطّلاق» 
وألفاظ الأرّين يُحتملان ذلك أيضاًء فصار الحا في نفسيه مُحتيلاً للطّلاق وغيرو» فإذا عَنَى به 
غيرَةُ فقد نَوَى ما يَحتمِلهُ كلام ولا كدب ااه فيُصدَق في القضاء بخلاف ألفاظ الأخي, أ 

ما ي الكرابة لأنينا رين الحذلك الطلاق وغيرة ضا لكنينا لما وال غ عمال الك 

والتبعی والميت والشتم لذن احتَمَلتهما حال الغضب تعيّنت الحال دال على إرادة الطّلاق» 
فرح حانب الطلاق في كلامِه ظاهراء فلا يُصدّقُ في الصّرف عن الظاهرء فلذا وفع بها قضاءً 
بلا توقفي على الب كما في صريح الطّلاق إذا توَى به الاق عن وثاق. 

(6Y)‏ (قولة: 2 الأول فقط) أي: ما يصح رد والجواب؛ لأنّ حالة المذاكرة تصلخ 
للرّدٌ والبعيدٍ كما تصلحُ للطلاق دون الت وألفاظٌ الأول كذلك» فإذا نَوَى بها الرّدّ لا الطّلاقَ 
(۱) في "ط": ((لکل))» وهو تحريف. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 1714/9 . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 5971/9. 


.٠١١/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب الكناية‎ )٤( 
((وللسب)) ساقطة من "الأصل".‎ )5( 


الجزء التاسع ج7 77ت 5541ب ب 7 ج77 77ج ا ا باب الكنايات 


لوفو مةقق يوم ممم و ممم مم يم مم وم يم نممو م مم فمامه ممم مم موي ميرف نر ووو ونه مم ممم مممنمة و ومن ممه و و و رو ووم رم نمه 


فقد نوّى مُحتِمّلَ كلايه بلا مخالفة للظاهر» فتوقف الوقوعٌ على الي بخلاف ء ألفاظ الأحيرين» فإنها 
5 وإن احتَمَلّت الطلاق لكنها لا تحتمل ما تحتمِلهُ المذاكرة من الرَدٌ والتبعيدٍ يله فيح جانبُ الطّلاق 
ظاهرً» فلا يُصِدَّقْ في الصّرف عنه» فلذا وفع بها قضاءً بلايّة. 
والحاصل: أن الأول يتوف على الي في حالة الرّضا والغضب والمذاكرة» واشاني في حالة 
الرّضا والغضب فقطء ويقعٌ في حالة المذاكرة بلا نيه والثالث يتوقفُْ عليها في حالة الرضا فقطء 
رھ و ف اا ر اليج و [رحز] 
نحو اخرّحي فقوي اذْهبِي ردا يْصِحّ ية ةطح 


واستبرئي اعتدّي جواباً قد ِم فالأول لقصل له دؤما رم 
وان في العَضَب والرّضا انضبط لا الذكر والثالث في الرضافة ط 


ورَسّمتها في شبالٍ لزيادةٍ الإيضاح بهذه الصورة: 


)١(‏ في هامش "": ((ونظّمّها العلأمة نور الدين علي بن غام المقدسي فقال: 


بعضُ الكنايات جوابسا يسرد وبعضّها سب وبعض رد 
فاشةط اليّة لل لاق في كل الاقسام لدى الإطلاق 
وماأتى للردٌ في المذاكرة صدّقه إن كان الطلاق أنكره 
ولا تصدّق حالة الغضاب في كلما يخصصُ بالجواب 


)( في "الأصل" و 0 و و" ل م" فراغ. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ده ٣٢‏ ملسم حاشية ابن عابدين 


لن مع الدّلالة لا يُصِدَّقْ قضاءً في نفي الق لأنهنا أقوى) لكوبها ظاهرة والئيّة 
باطنةء ولذا تقبَلُ بيتتها على الدّلالةٍ لا على اليّة إل أن تقامَ على إقراره بهاء 
"عمادية", 

ثم في كل موي اندو تشرط اله فلو السوال ب («هل) يَقَعُ قول: (إنعم) إن 
نويه ولو ب ((كم)) يع بقول: واحدة ولا يتعرّضٌ لاشزاط ال "برَازيّة"00, 


Te]‏ (قوله: أن مع الدّلالة) اسم ((أن)) ضميرٌ الشّآن محذوف. 

و (قوة: لأنها) أي: الدلالة. 

MÛ‏ (قولهُ: بيننها) أي: المرأة. 

8455ل (قولة: على الدّلالة) أي: الغضب أو المذاكرة. 

]16۹۷[ (قوله: لا على النيّة) أي: لو برهتت فيما ق على ية الطّلاق على أنه تو 

٣٤۹۸‏ (قولة: فلو السسّوالٌ ب: هل يقع) يعين: إذا قال (/ق ٠۲۳ا‏ السًائ: قلت كذاء هل 
يقح علي الاد م المفئ: :انعم ن وت 2 E‏ 

£141( (قولة: ولوب ب: كم يقعٌ) يعى: لو قال السّائل: قلت كذاء كم ي يقع علي؟ يقول 
له المفي: يقَعُ واحدة» ولا يتعرضّ لاشرراط النيّقٍ يعيٰ: لا يقولٌ له امم تقعٌ واحدة إن 


5 


(n HN 2er, 
5 نويتث»‎ 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").‎ ۱۸۹/٤ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الكنايات  وفيه أجناس‎ )١( 


() ف و ب : ((بقول)). 
ر "ے": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٤۸١//أ.‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٤ ٠/۱۸‏ 


الجزء التاسع 7 لل شد ٣٣‏ لس سس باب الكنايات 


(وتقع رجعيّة بقوله: اعتدّي واستبرئي رَحِمَكٍ وأنت واحدة) وإِن نَوَى أك 
ولا عبرة بإعراب ((واحدة)) في الأصح (و) بقع (بباقيها) أي: باقي ألفاظ 
الكنايات المذكورةء فلا يرد وقوعٌ الرّحعي ببعض الكثانات نضا 0 

٣۷۰‏ (قولةُ: وتقحٌ رجعيّة) أي: وإن نوی البائ "ح”0". 

049 (قولة: بقوله: اعتدّي) لأنّه من باب الإضمارء أي: طلققك فاعتدّي» أو اعندّي 
لأني لتك قفي المدحول بها ُت الطّلاقّ وبحب اليد وني غيرها يت الطَّلاقُ عملاً بي 
و ا کی "الو ب زام ا ١‏ 

۳۷ (قولة: واستبرئي رَحِمَكِ) قدّمنا“ عن "البدائع": ((أنه كناية عن الاعتدادٍ من 
اعدو ))» فیقالٌ فيه ما قلناه آنفا في: اعتدّي. 

٠٠۷١‏ (قولة: وأنت واحدة) لأنه إذا نَوَى الطَّلاقَ صار لفظ ((واحدة) صفة لمصدر 
محذوفب أي: طالق طلقة واحدة وصريح الطّلاق يُعتِبُ الرّحعة» وللصدرٌ وإنْ احتمَلَ E‏ 
لكنّ التنصيص على الواحدة يمع إرادة الات 

TEYE]‏ (قوله: ف الأصح) كذا صِحَّحَهُ في "اهداية"“ وغيرهاء وقدّمنا" الكلامٌ عليه. 

[1é]‏ (قولة: فلا يَرِدُ إن أي: إذا علمت أن الضّميرَ في ((باقيها)) عائدٌ إلى الألفاظ 
المذكورة في المان فلا يَرِدُ أن غيرّها من ألفاظ الكنايات قد يقَعٌ به ارحعي من كل كنايةٍ كان فيها 
ذِكرُ الطّلاق» لكر جعلّها في "البحر”” داعلة بالأولل تحت الألفاظ الثلاثة الواقع بها الرّجعي؛ لأنّ عله 
وقوع الرحعي بها وجو الطلاق مقتضى أو مُضْمُرء فما ذَكِرَ فيها الاق يع بها لجعي بالأول. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الکنایات ق84١/أ.‏ 
(؟) "التلويح": الركن الأول في الكتاب ‏ الباب الأول: في إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل في الصريح والكناية .٠١١/١‏ 
(۳) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق۳٠۲‏ إب. 


)٤(‏ المقرلة ]١845.[‏ قوله: ((اعتدي)). 
(ه) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .751/١‏ 


(5) المقولة 45171 اع قوله: ((أنت واحدةٌ). 
(۷) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات فی الطلاق .٠۲۳/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ۳4 للد حاشيةابن عابدين 


)141( (قوله: نحو: أنا بريءَ من طلاقك) أي: به الرحعي إذا نوَى» "و لكن في 
"الجوهرة””: ((ولو قال: أنا بَرِيمٌ من نكاجك وفع الاق إذا نوا وإن قال: أنا بَرِيءٌ من 
طلاقك لا يقع شي 2؟ الل البراءة من الشتّيء ترك له)) اه. 

وذكر في "البرّازيّة”" احعلاف التصحيح في: برقت من طلاقِك وجِرّمٌ في خا 
بتصحيح عدم الوقوع به» لك قال في "الفنتح””: ((وفي "الخلاصة": اتيف في: برت من 
طلاقك, والأوجهُ عندي أن يع بائنا؛ لن حقيقة ره منه تارم عجر عن عن الإيقاع وهو 
بالبينونة باتقضاء العِدَةٍ أو الثلاث- أو عدم الإيقاع أصلاء وبذلك صارّ كناية» فإذا أراد الأول وقح 
وضرف إلى إحدى البَينونتين» وهي الي دون الثلاث)) اه. 

قلت: مقتضى هذا وقوعٌ واحدةٍ بائنة؛ لأنّ الوقوع ليس بلفظ الصّريح بل بلفظر: 


N A 
ا‎ 
برئت» تامل.‎ 


(قول 0 أنا بريمٌ من طلاقِك) أي سره عنه ومتباعد ويحتملٌ أن الراد: أني أوفيْت 
إيقاعه 3 به ي الرحعي إذا نوّى. اه ' 'سندي. 

(قولة: والأوجَهُ عندِي: أن يقعٌ بائنا إل فيه أن المنقولَ هو الاحتلاف في وقوع واحدةٍ رجعيّةٍ 
وعدي أصل وما ذكره من توجيه وقوع البائن غيرٌ ظاهر؛ إذ عَجَرُهُ عن الإيقاع بالبينونة يسبب انقِضاء 
العدّةٍ لا يَقتضي وقو ع البائن» وإنعلا جناوت البينونة م انقِضاء العدّةٍ. 


4٠٠0/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق  فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ قوله: والضرب الثاني الكنايات .٠١۳/۲‏ 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ١98/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 458/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

2 "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ٠٠٠/۳‏ بتصرف. 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق . الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخعر في ألفاظ الطلاق ق۹۳ |إب. 


11/۲ 


الجزء التاسم ۔   .  _ ۴۴١‏ باب الكنايات 


وخليٍت سبيل طلاقك» وأنت مُطلقة بالتحفيف» وأنت أَطلق من امرأةٍ فلان وهي مطلقةت 


۳۷۷ (قولة: وحليت سبيلَ طلاقك) [«/قه؟؟/ب] وكذا: ليت طلاقك أو ترك 
طلاقك إن نوی وفع ولا فا "حاية". 
0404 (قولة: بالتحفيف) أي: تخفيف الام أما بالتشديدٍ فهو صريحٌ يقعٌ به بلائيَةٍ كما 


585 ف بابه. 


۳۷۹ (قوله: وأنت أطلقّ من امرأَةٍ فلان) فان كان راي لقولها: إن كار 
وقي ولا يُديّنُ؛ لان دلالة الحال قائمة لهه مقام الوق حت لو م تكن قائمة م بقع إلا بالبيّقه "نهر 
ي باب اربع عن "الحلا فليس من الصّريع» ولا ل يتَوهَفْ على اة وعلَلهُ في 


ع كم 


"الفتح": ((بأن أفعَل التفضيل لسن ر فافهم. 
ينه (قوله: : وهي مطلق أي: والحال أن امرأة فلان ملق دا إا فلا يقع» وهذا 


القيدٌ ذكرة ف فی "البح "200 لک ف "الت © ف ول بابي 56 ات أنه لا فرق تعن كونها 
لته لا))؛ قال: ((والمعنى عند عدم كونها مُطلقة: لأجلٍ فلانة))» يعين: أن ((من)) في 
قوله: ((من امرأةٍ فلان)) للتعليل. 


(قول "الشارح": وليت سبيل طلاقك) أي: تر كته وتباعدت عله أو عع شا فخرج ووقع. 


)١(‏ "الخائية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات ٤1۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")» وعبارتها: 
((... يقع الطلاق» وإِن قال: لم أن نو الطلاق لا يصدّق قضاء)). 

(۲) المقولة ]١١١11[‏ قوله: (ربالتشديد). 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق ۳٠۲/ب.‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق47/). 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠١ ٤/۳‏ 

.۳۲۳/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠٤/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ت ۹ ل سمهت حاشية ابن عايدين 
وأنت ط ال ق" وغير ذلك مما صرّحوا به tT‏ 0111 


۳۸ (قولة: وأنت ط ال ق) قدّمناا" في باب الصّريح عن "الدّيرة" تعليلهُ: ((بأنً هذه 
الحروف يهم منها ما هو المفهومٌ من صريح الكلام» إلا أنها لاتستعمّلٌ كذلك» فصارّت كالكناية 
في الافتقار إلى التيّة)). 

45 (قول: وغير ذلك إل مثل: الطّلاق عليك وبك طلاقّك» بك طلاقك إذا 
قالت: اشازیت من غير دل 3 طلاقك أَترَضِتّكٍ طلا قد شاءًالله طلاققك أو فضا 
أوشكت» ففي الكل يقع بالنية رحعي ) ماق "الف" زاد في "البحر"“: (الطلاق لك أو 
عليك» أنتٍ طال بحذف لاس لست لي بامرأقه وما أنا لك بروج أعَرنكٍ طلاقك ويصيرٌ الأمر 
بيدِها على ما في "الحيط')) اه. 

ومثل: طَلْقَكٍ اللهء وهو الح حلافا لِمّن قال: لا تشترّط له اله كما دمه "الشارح" في 
باب الصريح» لکن قدّمنا''' هناك تصحيح عدم اشتزاط اليه في: حذي طلاقك» فهو من 57 
(اكتمافل ين اا عفري ضاق امه ارك طلاقك ووَعَبَهُ لك وشعْتُ طلاقك 
فقدمنا" تصحيحّ حلافِه هناك فافهم. 

وقدّم "الشارح" هناك: ((أنّ: أنتٍ طال إِنْ بالكسر لا يتوق ف على اليه وإلاتوقف))» 
وقدّمنا' الكلامٌ عليه تمه وذ كر في اليا هناك: ((لو قال: أنت بثلاث وَقَعَتْ ثلاث 


(۱) في "ب": ((ط ل ق)). 

(؟) المقولة ]٠٠٠٠٠١[‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 4٠٠/٣‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق ۳۲۳/۳. 

(ه) ص٣٦۱۷‏ "در". 

(5) المقولة [72071١ع‏ قوله: ((وما .ععناها من الصريح)). 

(۷) المقولة ]١١١٠۹[‏ قوله: (روفي "النهر" عن "التصحيح إخ)). 

(۸) ص۱۷۸ "در". 

(5) المقولة ]١٠١07[‏ قوله: ((وأنت طال بالكسر)). 

.٠٠٤/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


الجزء التاسع کے ا لتم باب الكنايات 


٤ 7 4 0 2 o, 
(حلا احتاري) فان نية الثلاث لا تصح فيه أيضاء ولا تقعٌ به ولا ب: أمرك‎ 
# ع‎ 2-28 - 4 E 
e بيدك ما لم تطلق المرأة نفسّها كما يأتي (البائن إِنْ نوَاها أو الثنتين)‎ 


إن توى! لأله سمحتم ل لفظه؛ ولو قال: نر لا يصق إذا كان في حال ُناكرة الطّلاق؛ لأ 
لایحتمل ارد واا صدّق)). 

٠۳۸۴‏ (قولهُ: حلا احتاري) استثناءٌ من قولِه: ((وبباقيها)) بالنظر إلى قولِه الآتي: ((وثلاث 
إن نوَآة))» ولو 76 بعده بأن يقول: وثلاث إن نواه 3 5 اخحتاريس لكان WAAR ASÎ‏ أولى» 
"رر" 

[fA]‏ (قوله: لا تصح فيه أيضا) أي: كما لا تصح 3 الثلاث في الألفاظ الثلاثة السّابقة» 
رر" 

رده" (قولة: ما لم تطلق المرأة نفسّها) أي: مع َة الرّوج الطّلاقَ أو دلالة الحال؛ لان 
ذلك كناية تفويض لا كناية إيقاع كما يأتي”» في الباب الآئي 

۸ء۴٠‏ (قولة: البائن) بالرّفع فاعلٌ ((يقع)) في قوله: ((ويقع بباقيها)». 

441/1 "لع (قوله: إن نواه أي: نَوى الواحدة وليس الصّميرٌ للبائن» اة لكونه ععنى 
الطَلقَةِ؛ِ لأنّ وقوع البائن لا يتوقف على نيت وقولٌ: ((أو الثنتين)) عطف على الهاء. 

وحاصله: أنه إذا نى الواحدة أو الثنتين لا تقعٌ إلا واحدة» حتى و طق اة واحدة شم أباتها 
ونوى تین كانت واحدة. ولو وى لثلات ون ممصو البينونة ف ا ا وبالواحدة السابقة» 

بحر عن "المحيط". و م '“ في باب الصّريح أن ما في "الجوهرة' ' هو وقدَّمنا الكلام عليه. 

)١(‏ ((به)) ساقطة من "ط". 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ٠١١/۲‏ . 


(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١760/9‏ 


(؛) المقرلة 307117 ١ع‏ قوله: ((ولا كناية)). 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 4/9 337. 
(5) المقرلة ]١١١۹۳(‏ قوله: ((لكن جزم في "البحر" أنه سَهْوٌ)). 


قسم الأحوال الشخصية .س ۳۴۸ للد حاشية ابن عابدين 


لما تقر أذ الطلاق ا لا يَحتمِلٌ عض العدد (وثلاث إن نرا للوحدة 
(قال: اعتدّي ثلاثاً ونوَى بالأوّل طلاقاً وبالباقي حيضاً صّدّقَ) قضاءٌ له حقيقة 
كلامه (وإن ل ينو به) أي: بالباقي (شيئاً فئلاث) لدلالة الحال بية الأول فين 


4 "0 (قوله: لما تقر أن الطلاقّ مصدرٌ) فيه أذ ألفاظ الكنايات سوى الثلائة السّابقة 
غير متضمة إفظر الطّلاق؛ لأنّها كناية عا هو اعم منه ومن حكمه؛ لأنها لم يرذ بها الطلاقً 
أصلاً بل البينونة كما قتّمناه!" اول الباب» وإلا لكان الواقع بها رحعياً كالألفاظ الثلاثة والألفاظ 
المصرّح فيها بذكروء فالمناسب التعبررٌ بالبينونق فإنها مصدرٌ» والمصدرٌ من ألفاظ الوحْدان لا يُراعَى 
فيها العددُ الحض بل التوحيد وهو بالقردية الحقيفيّة أو الجنسيّة» وامثتى بمعزل عنهما؛ لأنه عددٌ 
عض نم رأيت صاحب "الحوهرة””" عبر بالبينونة كما قلنا بدلَ الطّلاق. ١‏ 

وا قرّرناهُ عَم أنه ليس المرادُ بالمصدر نفس ألفاظ الكناية نف عله بان نحو: 
سرحت فارقتك حلي رة لا مصدرٌ فيهاء فافهم. 

44" (قولهُ: ولذا صح ٤‏ الام ا( لان الثنتين ف کل انس كالثلاث للحرة. 

045 (قوله: قال: اعتدّي ثل أي: قال ثلاث مرات. 

]1۳4۹1 (قوله: وبالباقي ع هذا إذا كان الخطاب مع من هي من ذوات الحيض» فلو 
كانت آيسة أو صغيرة فقال: أردت بالأرل طلاقاً وبالباقي تريّصاً بالأشهر كان حكمُّهُ كذلك» 
00 

٠ ۴٢‏ (قولهُ: له حقيقة كلامه) وهو إرادتهُ أمرّها بالاعتدادٍ بالحيض بعد الطّلاق. 

455" (قوله: بيّة الأوّل) أي: دلالة الحال بسبب نيه الإيقاع بالأوّل» قال في "فتح 
)١(‏ المقولة [١۳١١۲‏ قوله: ((ما لم يوضع له إلخ)). 


(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق  ٠١۳/۲‏ وما بعدها. 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 4037/7 -408. 
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الجز التاسع ۔ #بج سس © باب الكثايات 


: 2 ا ا وعس ا 1 چ م ًُ 9 ٠‏ 
حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان» أو بالثالث فواحدة» ولو م ينو بالكل لم يقع» 
وأقسامها أربعة وعشرون ذکرّها "اکال" ويزاد: لو وق بالكل واحدة E‏ 


القدير”: ((فقد ظهّرَ مما ذْكِرَ أن حالة مُذاكرةٍ الطّلاق لا تقتصرٌ على السوال» وهو حلاف ما 

قدّمُوه من أنها حال سؤالها أو سؤال [“/ق8"اب] أحني طلاقهاء بل هي أعم منه ومن بجرّدٍ 
ابتداء الإيقاع)). 

۰ لحيل (قوله: حتى) تفريمٌ على ما فم من اعتبار دلالة الحالء "ط 

۱۳٤۹٩(‏ (قولة: لو نَوَى بالثاني فقط) أي: تَوَى به الطَّلاقّ ولم ينو بغيرو شيئاً ((فشتتان))» 

أي: يقح به واحدةٌء وكذا بالثالث أحرى وإن ل ينو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني» ولا يق بالأرّل 


(Tr 


شيء؛ لأنه م ينو به ودلالة الحال وُجدت بعده. 

(F44‏ (قولة: ريق وعشرون) حاصلها: أنه ِمَّا أن ينوي بالكل طلاقاً» أو بالأول طلاقاً 
أو حيضاً لا غي أو بالأوليين طلاقاً لا غير أو بالأولى والثالئة كذلك» أو بالثانية والثالشة طلاق“ 
وبالأول حَيِضاء ففي هذه الس تقع الثلاث. 

أو باثائية طلاقاً لا غير أو بالأولى طلاقاً وبالثانية حيضاً لا غير أو بالأولى طلاقاً وبالثالئة 
حيضا لا غير أو بالأحرتين طلاقاً لا غير أو بالأوليين حيضاً لاغير أو بالأولى ولثاائة حيضا 
لا غي أو بالأول” ولثانيةٍ طلاقاً وبالتاكة حيضاء أو بالأولى والثّائةٍ طلاقاً وبالثانية حيضاًء 
أو بالأولى والثائية حيضاً وبالثالئة طلاقاًء أو بالأولى والثالثة حيضا وبالثانيةٍ طلاقاء أو بالثانية حيضاً 
لاغيرٌ فهذه إحدى عشرة تقع فیها" ثنتان. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 4007/4 بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 4١8/7‏ بتصرف يسير. 
(۴) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .٠١١/۲‏ 
(4) ((طلاة)) ساقطة من "الأصل" 
(5) («والثالثة حيضا لا غير أو بالأولى)) ساقط من "الأصل". 
(1) ((فيها)) ليست في "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ۳٣‏ سب حاشية ابن عابدين 


أو بكل منها حيضاء أو بالثالئة طلاقاء أو حيضاً لاغيل أو بالانية طلاقاً وبالثالنة حيضاً لا غين 

أو بالأحريين حيضاً لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية والثالئة حيضاء وفي هذه الس تق واحدة. 
رايا و أن لا ينوي E‏ شی فلا يقع شيء» والأصل أنه إذا رى الطّلاقَ 
بواحدة ر ا الطالاق» اا و عا نه كيد حدق لظلهور الأمر بالاعتدادٍ بالحيضٍ 
عقب الصّلاق» ولایصدق ف عدم د شيء .ها بعدهاء وإذا م ينو الطّلاقَ بشيءِ صح وكذا کل 
ما قبل المنوي ا الحيض بواحدةٍ غير مسبوقةٍ بواحدة وى بها الطلاق ا الطلاقء 
وتش تت حالة المذاكرة فيُحري فيها الحكم المذكورٌء بخلاف ما إذا كانت 257 بواحدة ريد بها 

الطَّلاق» حيث لا تقع بها الثانيةه كذا في ا "20 عن "الت ہے 

قلت: ولنبيّنْ هذا الأصلّ في بعض الصور المارَةِ لزيادةٍ التوضيح» فإذا وى بالأولى 
حيضاً لا غيرٌ وقَمّ اللاث؛ لأنه لَمّا نوَى بالأولى الحيض وَقَعَتْ طلقة؛ لأنها غير مسبوقة 
بإيقاع, ولا دوعا GU‏ الحيضَ /ق1/9007] أيضاً صخت ننه لوقوع الأولى 


(قولة: وإذا | يو الألاق بشيء صح إلح) أي: تلابج علد ترك الك هنا لامر إذا كان الحال 
حال رضا فقط؛ إذ حال الذاكرةٍ أو الغضّب لا يتوقف ما هو مُتمّخّضٌ للجواب على الت ومنة: : اعتدّي 
كما تقدّمٌ» ولا يظهرٌ الوقوعٌ إذا نوی الحيضَ بواحدةٍ غير مسبوقة بواحدة ينوي بها اسلاق إا إذا كانتت 
الحال حال مُذاكرة أو غضّب؛ إذ في حال الرّضا تتوقفُ اا لاه ا ق 
الوقوع الاقتضاء ولذا قال في "اليناية": (روبناءُ هذ الؤجوه على الاقيضاء وعلى حال مُذاكَرةٍ الطّلاق وعلى 
أن النيّة تَبْطِلُ مذاكرة الطّلاق)) اه. 

(قولة: ولَمّا رى بالثانية والثالئة الحيض إلح) لا ناسيب ذِكْرٌ هذه العبارةٍ هنا؛ إذ موضوعٌ المسألة 
التي ذكرَها نة الحيضِ بالأول لا غير 
)١(‏ "النھر": كتاب الطلاق ‏ باب الکنایات ق٠١1/5.‏ 


0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيماع الطلاق - فصل لك الطلاق قبل الدحول tevr‏ 
م "ح": كتاب الطلاق 8 پاب الكنايات A‏ بيبا 


الجزء اناسع سس سيج باب الكتايات 


فواحدة ديانة وثلاث قضاءًء ولو قال: أنت طالق اعتدّي؛ أو عطفة بالواو أو الفاء 


فإ وى واحدة فواحدة أو ثنتين وَقَعتاء وإ لم ينو ففي الواو ثنتان» وف الفاء.... 


قبلهما”'"2» وإذا نَوَى بالأولى طلاقاً وباثانية حيضا لا غير قمع ثتعان؛ لأ ثْنَهُ ا لحيض بالثانية 
صحيحة لسبقِها بإيقاع الأول ولَمّا م نو بلقل شيعا وقعٌ بها أحرى لثبوت المذاكرةٍ بوقوع 
الأول» وإذا نوَى بالكل حيضا تقع واحدة وهي الأول؛ لعدم سَبْقها بإيقاع, وصحّت نيت بالقانية 
والثلئة الحيض سبق الإيقاع بواحدةٍ قبلّهماء وعلى هذا القياس. 
]14۷[ (قولة: فواحدة ديانة) لاحتمال فة التأكيد ک: أنت طالق طالق» و 
]1۳4۹۸[ (قوله: وثلاث قضاءً) لأنه يكون ويا بكلّ لفظ ف تطليقة» وهو ما لايتجرّى» 
امل فيقع الثلاث» "بحر" عن "المحيط". قال في "الفتح"0©: ((والتأكيدٌُ حلاف الاه 
وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يحل ها أن تَمكنهُ إذا عَلِمَتْ منه ما ظاهرة حلاف مُدّعاةُ)) اه. 
وني "البحر"”” عن "الحيط": ((لو قال: عَنيْتْ تطليقة تعد بها ثلاث حيَض يُصدَقُ؛ لأنه 
مُحتملٌ» والظامث لا 0 )) اه. 
قلت: ومثلهُ في "كافي الحاكم الشّهيد". 
]1۳44 (قوله: فان نوی اخ أي: بان نوى ب: اعتدّي في الور الشلاث الأَمْرَ بالعدَةٍ 
بالحيض دون الّلاق» فيصدّق لفهُور الأمر فيه عقب الطّلاق كما م 
Yo]‏ (قولهُ: وقعتا) وتكونان رجعيّتين؛ لأن: اعنَدّي لا يقع به البائن كما علمت. 
10۰17( (قوله: ففي الواو ثنتان) وكذا ف صورةٍ عدم العطف أصلاً؛ لأنه ي ال 
)١(‏ في “الأصل" و"":((قبلها)). 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ثي الطلاق قبل الدحول ٠۰۸/۳‏ بتصرف يسير. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات فی الطلاق ۳۲۹/۳. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ٠٠۷/۳‏ بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات فی الطلاق 779/7 
)١(‏ المقرلة ]١۳٤۹١[‏ قوله: ((أربعة وعشرون)). 


قسم الأحوال الشخصية ل س ٢٣م‏ ملسب حاشية اين عايدين 


قل واد وقيل سان 

E E‏ طلةى اريت 
فجعَلَهُ) قبل الرّحعة (بائناً) أو ثلاثاء وكذا لو قال في العِدّة: أَلْرَمْتُ امرأني ثلاث 
تطليقات بتلك التُطليقة أو الْرَحْتَها بتطليقتين بتلك التطليقة 250010 


يكون أمراً مُستأنفا وكلاماً مُبتداً. وهو في حال مُذاكرة الطّلاق, فيُحمَلُ على الطّلاق» "بر "© 
عن "الحيط ". 

]1*۲[ (قوله: قيل: ا حَرّمٌ به في "حيط" على أنه الذهبُ مُعللا: ((بأن الفاء 
للوصلٍ))» أي: فتفيدٌ حمل الأمر على الاعتداد بالحيض. 

01890 (قوله: وقيل: ثنتان) مَشَى عليه في "اة" ووجههُ حمل الأمر على الطّلاق 
للمُذاكرة. ۰ ٠‏ 

قلت: والأوّلُ أوجة تأمّل. 

ن ل(قوله: طلقها و دة ا غبار "اليه" وغيرها: و ثم قال في 
لعِدَةِ: حعلت هذه التطليقة بائئة أو ثلاثاً صح عند "أبي حنيفة")» وهي أصرٌ من عبارة 
"الصف" وأظهرٌ. ود بقوله: ((في الهدّ6) لأله بعتها تصيرالرأه أحنيكُ فلا مك حَمْلُ طلاقها 
ثلا أو بائناء ولذا فيد "الشارح" بقوله: ((بعدَ الدّحول))؛ لأنه لو قبلهُ لمكن جَعلُها ثلاث لكونها 
نت قبل ابعل لا إلى عدي وبقوله: ((قبلَ الرّحعة)) لأنه بعدها يطل عمل الطّلاق» ©/ق90اب] 
ف ايا بائنً أو ثلاثاً أيضاًء وإذا حَعلَها بائئة في العِدَةٍ اعد من يوم إيقاع الرحعي كما 
ذكرَهُ في "البرازيّة””"» أي: لا ين يوم الحغل» وقدّمناا في أوّل باب الصتّريح عن "البدائع": ((أن 
معنى جَعْلٍ الواحدة ثلاثا أله أ بها اثنتين» لا أنه حعَل الواحدة ثلاث). 

.۳۲۹/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل: في الكنايات والمدلولات 47١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(*) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول: في صريح الطلاق ١87/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

)٤(‏ المقولة [107/7] قوله: ((وإن نوى خلافها)). 


الجزء التاسع ج با ۴ ج دات الكبايات 
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مطلب فيما لو طَلْقَها وقال: ثلاثاً بعدما سکت0“ 
(تنبية ) 

ذَكَرَ الطّلاقَ بلا عد فقيل له بعدما سكّت: كم؟ فقال: ثلاث وفع ثلاث عندهما حلافا 

وو يان وقال بعدما سكّت: ثلاث إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا؛ لأنه 
0 له فلا يعد فاصلاء وإلاً فواحدةٌ كما في "البرًازية""» وف "الحوهرة": ((قال: أنت 
طالق» فقيل له بعدما سكت: کم؟ فقال: ثلاث فعنده ثلاث ))» وفي "الخائيّة'”: (( ويُحتملٌ أن 
هذا قول "أبي حنيفة"» فان عنده إذا طَلقّ و احا ثم ثم قال: نبا ل تصيرٌ د لا أه. 

ومن هنا يُعلّمُ حكمٌ ما لو قيل للمُطلق: فل بالثلاش فقال: بالثلاث أنه يقح بالأولى؛ لأنّ 
الجَعْلَ فيه أظهرٌ» وف "البرَازِيّة"”'2: ((قال ها: أنت طالق واحدة» فقالت: هزارء فقال: هزار فعلى 
ما نوی» ولا فلا شيءَ)) اه. وهزار بالفارسيّة: ألف. 

(قولة: ويل أذ هذا قول "ابي حنيضة" إل بُيطِلٌ هذا الاحيمال حمل "أبي يُوسُف” مع 
"الإمام" والظاهر أن وجة ؛ الوقوع على قولهما أن الُوالَ يتضمَّنٌ الطَّلاق» كأنه ل للق 
والجواب: يتضمَّنٌ ما في السوال» فكأنُ قال: طلّقَتُ ثلاثاء ويُظهرٌ مر عبارة "البرازية" الثانية أن مل 
عدم م الوقوع بِعْدَ السّكوت إذا ي ينو الإلحاق» إلا فيقخ العدَّدُ ويلتحِقٌ بالصيغةء 10 بين 
مسالة "البزازية" هذه وبين مسألة المكوت,؟ 


)١(‏ هذا المطلب في "الأصل" دون باقي النسخ. 

(۲) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول لي صريح الطلاق ١81/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق  .١١17/9‏ 

)٤(‏ عبارة "الجوهرة": ((فقال: ثلاث» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقع ثلاث)). 

(0) "النانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 477/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية؟). 
(3) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 181/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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قسم الأحوال الشخصية .د ٣٣‏ حاشية اين عابدين 


. 0 5 0 ا ر ۴ ان Se, 2000 E‏ 
فهو كما قال» ولو قال: إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث» ثم طلقها يقع رحعيا؛ 


لأنّ الوصف لا يَسبق الموصوف كما مر فتذكر. 
١‏ وو ف ق ~~ 

(الصريح يلحق الصريح ooesnoecncsnnsesnnaunnauuncnanaunnnesnnanbunessncsanununns‏ 

ولا يخالفُ هذا ما فهمناه؛ لأنها لم تأمُرْه أن يعلّهُ ألفاء وإنما تعرّضّت تعريضا مُحتمّلا 
اا ی في أذ ان قدي اا فاا واا لس نا في السوالء كذا بنط شيخ 
مشايخنا "السائحاني". 

قلت: والذي يَظِهَر أن قولها له: قل بالثلاث أمرّ بإلحاق العدد بأول كلام فلا يُلحَق كما 
لو تكلم به بعد سكوته بلا طلبيء نعم لو قال ها: أنتٍ طالقء فقالت: طَلَقَيٍ بالثلاث» فقال: 
بالثلاث فإنه لا شبهة في كونه جَعْلاً وإنشاءً؛ لأنه جوابٌ للطلبيء وا لله أعلم. 

زه٠‏ 5( (قوله: فهو كما قال) أي: فهي ثلاث في الأوّل وثنتان في الثاني کما في "النا 2" 
و"البرازية"» وعليه فيكونٌ قد ألحَقَ بالطلقة الأولى طلقتين في الأول وطلقة في الثاني. 

٠٣٠٠١‏ (قولة: كما مَرَ أي: قبيل طلاق غير المدحول بهاء "ح”". وقولة: ((فتذكر» 
أشار به إلى البحث السّابق هناك مع صاحب "البحر" في مسألة التعاليق» وقد علمت ما فيه. 

کا ا ا 20 2 
مطلب: الصريح يَلحَق الصريح والبائن 

١ه"(‏ (قولة: الصريح يلح الصّريحح) كما لو قال ها: أنتي طالق» 2 قال: أنت طالق» أو 
طلقها على مال وقعَ الثاني» "بحر””. فلا فرق في الصّريح الثاني بين كون الواقع به رجعيًا أو بائنا. 
)١(‏ صضاءه 15١1‏ "درك 
(۲) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 154--145/8/١‏ (هامش 

"الفتاوى المهندية"). 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ١8/4‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق ٤۱۸/ب.‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 78/9 


الجزء التاسع سم هبومم ددس ا باب الكثايات 


م ا قي 


و) يَلحَق (البائن) بشرط العِدّة (والبائن يَلحَقْ الصّريح) الصريح: ما لا يحتاج إلى نِّ.. 


٠۳۰۸‏ (قولَهُ: ويَلحَقٌ البائ كما لو قال ها: أنت بائ أو الها على مال» : ثم قال: انت 
طالق أو هذه طالق» "محر" عن "البرازية"» ثم قال": ((وإذا لَحِقَ الصّرِيعٌ البائنَ كان 
راقم /!] بائناً؛ لن البينونة المابقة عليه 7 تمن اجه كبنا فى اد و افا 
((قيّدنا الصریع اللأحقّ للبائن بكونه حاطيها به وأشار إليها للاحتزاز عا إذا قال: کل 0 
طالقء فإنه لا يقع على المختلعة إخ)» وسيذكرة”"2 "الشّار رح" في قوله: ((ويستشى ما في "البرّازيّة 
إل)» ويأتي”" الكلامٌ فيه. 

1۳0۰۹7[ (قوله: بشرط العِدَّة) هذا الشرط لا بد منه في جميع صور اللحاق» فالأولى تأحيد 


(At 0 


GE 
(قولة: الصّريحُ ما لا يحتاج إلى نّم" ين هنا إلى قوله: ((على المشهور)) كان‎ ٠۴٠٠۰ 

الواحب ذكره قبل قوله: ((والبائنُ يلح الصّريح))؛ أن هذا كله من مُتعلّقات الجملة الأولى» أعي: 
قولُ: (( الصريح يلق الصّريحَ والبائن))» ولان المراد بالصريح في احملة الثانية خصوص الرحعي 
كما تعرفه قریا ‏ يعيئ: أن اراد بالصریح هنا حقیقتة لا نوعٌ حاص منه وهو ما وفع به الرجعي 
فقط - بل الأعم وأما الكنايات الرُواحمٌ ك: اعتدّي» واستبرئي تحتل رات واج ونا ای ا 


570/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١75/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(۳) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق .۳۳٠/۳‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق1١١/ب.‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7ل 0 

(5) ص١٣٣‏ "در" 

(۷) المقولة ]١1557[‏ قوله: ((ويستنى إخ)). 

(۸) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات ق84١/ب‏ بتصرف. 

(9) ((قوله: الصريح ما لا يحتاج إلى نية)) ساقط من "الأصل". 

)٠١(‏ المقولة [7511١ع‏ قوله: ((لا يلحق البائن البائن)). 


قسم الأحوال الشخصية للس سم ۳۳٣‏ ليبسلس حاشية ابن عابدين 


5 7 0 
بائنا كان الواقع به أو رجعيّاء "فت" ا 0 


فإتها وإن كانت تَلحَقُ البائنَ في ظاهر الرّواية بشرط الي لكنها لما وقَعَ بها الرّحعي كانت في معنى 
الصّريح كما في "لبدائع”"» أي: فهي مُلحَقة بالصّريح في حكم اللّحاق للبائن أفادُ في "البحر"”. 
وقال في "الع “: ((إن صحمّة هذه الألفاظر بالإضمار فإ ننس قله انك واخ ات طا 
طَلقةَ واحدةٌ فيصيرٌ الحكمٌ للصّريحء لكن لا بد من اله لُت هذا الُضمَر)) اه. 

فأفاد وجه كونها في حكم الصريح وهو كونة مُضمَراً فيهاء وأنّ الإيقاع إنما هو به لابها 
نفسيها» لکن وة مُضعرا توف على الب وبعد توتو بال لا يُحتاج إل ِّ قال "ح”0: (رولا 
رد اھ اط کی يمر س وي على کو اا ویو را 
البائ لكونه بائناً؛ لما أنّ عدم توقفه على النية أمرٌ عرض له لا بحسب أصل وضعو)) اه. 

( ۱۳۵۱ (قولة: بائناً كان الواقع به أو رجعيًا) يُويدهُ ما مناه" في أل فصل الصّريح عن 

لبدائع": ((من أن الصّريحَ نوعان: صريح رَجعي» وصريح بائنٌ))» وحيتهار فيدخملٌ فيه الطّلاقٌ 

و والطلاق على مال» وكذا ما مر قبل فصل طلاق غير المدحول بها من ألفاظ اي 
اوقم بها البائن س أنت ۽ طالق بان أو ألبتة أو أفحش الطّلاق» أو طلاق الشّيطان» أو طلقة 
طويلة» أو عريضة إل فهذا كله صريحٌ لا يتوقفُ على ال ويقعٌ به البائن» ولخو الصّريح 
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البائن. قال في "الخلاصة": ((والصّريح يَلحَق البائنَ ون لم يكن [+/ق4؟١/ب]‏ رجعيًا. هذا: 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 109/7 بتصراف. 

(۲) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة ١8/8‏ . 

(") "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7 7# 

.ب/١4١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الكنايات‎ )٤( 

)02( "ح”: کتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٤۸١/ب.‏ 

)١(‏ المقولة ]١70175[‏ قوله: ((رجعية)). 

(۷) ص١٤۲‏ وما بعدها "در". 

(8) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آعمر في البائن والرحعي ق50/] 


تَغزياً إلى "الزيادات". 


الجزءالتاسع ‏ س لب سس باب الكتايات 


ول 


وف الور رح لسو للراسخ خ امحقق ' أبي منصور السجحستاني": المختلعة يَلحّقها 
صريح م الطّلاق إذا كانت في العدق ا إذا كانت في حكم م الصريسج 
اد :اعتذي ا نه قال والكنايات E E‏ أ المحتلعة وإن ؛ كان الاق ا 
كن الكنايات؛ لأ ملك التكاح باق. قال في "عفاد الفرائد"7©: وهذا موي لما في 
"الفتح""» ومعنى العطف في قول "اللنصوري": والبوائئ: ما أوقع من البوائن لا بلفظ الكناية» 
فانه يلخو ذكرٌ البائن كما أطبقوا عليه)) اه. ونقلهُ في "النهر””" وأقره. 

أقول: والصّوابُ أن الواو في ((والبوائن)) زائدة من الناسخ» وأ مراد "اأنصوري" الكنايات 
البوائنٌ المقابلة للكنايات الرّجعيّة الى ذكرَها قبلَهُ؛ لما علمتَهُ من أك البوائنَ بغير لفظ الكناية من 
الصريح الذي يَلِحَقٌ البائ وإلاّ صار مُنافياً لكلام "الفنتح”” لا مؤيدا له فتدبر. 

5 (قولة: فمنه إلخ) أي: إذا عرفت أن قولة: (( الصريح يَلحق الصريح والبائنَ)) المرادٌ 
بالصّريح فيه ما ذكِرَ ظهَرَ أن منه الطلاق الثلاث. فيلحقهماء أي: يَلِحَقْ الصَّرِيحَ والبائنَ» فإذا بان 
امرأنَهُ ثم طَلقَها ثلا في العِدَةٍ وق وهي واقعة حلب”". قال في "فح القدير": ((الحق أنه 
يَلْحَقها؛ لما معت من أن الصّرِيحَ وإن كان بائنا لكق الب ومن أن المراد بالبائن الذي لايَلحَق 
هو ما كان كناية )) أه. 

و بق تلييذة "ان اة فى عا "اهز وكذا ماي ا لفقا ترون 001 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق٩٩‏ /إب. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول ٠٠۹/۳‏ . 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٣‏ ۲۱/ب. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .٠٠۹/۳‏ 
() ذكرها ابن الهمام في "الفتح": ١5/1‏ 5 وهي: رأ رجلا بان امرأته ثم طلّقها ثلاث في العدة))» فوقع فيها حلاف بين العلماء. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 509/7. 
(۷) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق٥۹//.‏ 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7370/7 
(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٣٠۲/إب.‏ 


14/۲ 


قسم الأحوال الشخصية س #وس سس حاشية ابن عابدين 


وكذا الطّلاق على مال» فلق فيَلحَقُ الرّحعيّ وجب المال» والبائن ولا يلرم امال كما 
في "الخلاصة"» REESE SSAA‏ 


و"النح"”" و"المقدسي" و"الشرنبلال وغيرهم» وهو صريح ما نقلناه” آنفاً عن "الخلاصة"» 
و "لر والغررا ' كما نذكرة”" قريياً خلافاً ِن رُح عدمٌ وقوع الفلاشي فإنه 
حلاف المشهور كما يأتئ: 

[1e1]‏ (قولة: وكذا اللا على مال) أي: نه أيضاً من الصّريح وإن ٠‏ كان الواقعٌ به بائناً. 

٠٠١١‏ (قولة: والبائن) بالنصب معطوفٌ على قوله: ((الرّجعي)). 

رهده "0 (قولَهُ: ولا يْلرَمُ المال) أي: إذا أباتها 3 طَلقَها في العِدَةٍ على مال وقَمَ الثاني أيضاء 
ولايَلرَمُها المالٌ؛ لأنّ إعطاءه امتصيل الخلاص اسر وأنه حاصلٌ كما في "البحر" عن 
'البرًازية"» أي: مخلاف ما قبل فإنه إذا طلقّها رجعيًا توة قف الخلاص على انقضاء العِدّةء فإذا 
طَلقَها بعدهُ مال في العِدَةِ لم المال؛ لأنها بات مته في الحال. قال في "البحر" ار ((ثم اعلم أن 
امال وإن لم يلرم -أي: في مسألينا- فلا بد في الوقوع من قَبُولها؛ لأ قوله: رماق*50// أنت طالق 
على ألفي تعليق طلاقها بالمبُولء فلا يقعٌ بلاوجود الشّرطٍ كما في "البرازية'”7")). 


)١(‏ عبارة "ب": ((والبائن يقع)). 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق1١١/ب.‏ 
(۳) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بیان أحكام الكنايات ١ق‏ ١41١ب‏ 47 .]/١‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ۳۷١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) المقولة [1011١ع‏ قوله: ((بائناً كان الواقع به أو رجعياً)). 

)١(‏ المقولة ]١1515[‏ قوله: ((على المشهرر)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق .٠۳۳۲/۳‏ 

(8) "اليرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7١1/4‏ يتصرف (هامش "الفعاوى الهندية"). 
)٩(‏ في "م": ((اذا)) بدل ((فإذ0). 

.٠۳۳۲/۳ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الكنايات في الطلاق‎ )٠١( 

)١١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع ل سسا هبم ل" ياب الكتايات 
فالمعتيرٌ فيه اللّفظاٌ لا المعنى على المشهور ا O‏ 


]1۳1° (قوله": فالمعتبرٌ فيه) أي: في الصّريح هنا (الأظ)) أي: من ٠‏ ألفاظ 2 
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وإن كان معناه -أي: الواقع به- البائن» ولراك الال ما يَشْمَلُ المضمرَ كما في الكنايات الرّحعيّة 
كما ر 
0 (قوله: على المشهور) رَدٌ على ما ذكرَهُ بعضّهم في واقعةٍ حلب المذكورةٍ آنفاً من 
أنه لا يقعُ الثلاث؛ لأنه بائنٌّ في المعنى» والبائن لا يَلحَق البائن» واعتبارٌ المعنى أولى من اعتبار الأ ف 
وجعله الأصح المفتى به» أفادَهُ "المصتف”"0, 
قلت: وني "الحاوي الرٌاهدي" عازياً إلى "الأسرار" ل "نمم الدّين": ((قال لما: 
انت وا ثم قال الوك أنتو طالق ثلاث لا يقعٌ اثلاث عند ا "؛ لكون الثلاث 
بينونة غليظة في المعنى» وعندهما يقع م لكزتها ق اللفظ ضري والأصح قولة؛ لأنّ الاعتبار 
دون اللفقل): و إلى "شرح العيون" مثلهُ ثم مَغَرَا إلى كتاب ((قال 
:لا يع الشلاث» والفتوى على قولي))» 020 ونون لاز 
مثلةُ)) اه. 
وقد تکل بر "الصف" في 'الليح 7 وله عه في "الشرلاة'” وأقرّ وقد تقر 
أن "الراهدي" 1 الرّوايات الضّعيفة فلا يتاع فيما نرد به» وقد وح النقك عن "الخلاصة" 


)١(‏ لفظة ((قوله)) ليست في "ب" وكم". 
(۲) ص9 "در" 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بیان أحكام الكنايات ١/ق‏ ١41١/ب.‏ 

,ه58/١ تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بیان أحكام الكنايات ١ق‏ 41١/ب.‏ 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ۳۷٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(۷) في "م": ((تکرر)). 


قسم الأحوال الشخصية م -د .وهم المسب حاشية ابن عابدين 


(لا) يَلِحَقْ البائنُ (البائن) اس و مو ماج ونام ا م ا 1 


و البرازية" وغيرهما 5 بالق كما ادل وقد استدلٌ ف ا و"اليعقوييّة" على حلافه 
أيضاً كما نذ کر قريباء ويكفينا قدوة ما ذكرهٌ في "شح القدير" وتَبَعَهُ عليه مّن بعدَهُ كما 
قدّمناه"": فلذا اعتمّدهُ "الشارح" وجِعَلَهُ المشهور وما يدل عليه قطعا أنه لو طلّقّها ثم خلّعهاء ثم 
قال في عدو الخلع: انت طالق فهذا صريحٌ لفظا بائنّ معنى» وهو واقعٌ قطعاء فقد استدلوا على 
لحُوق الصّريح البائ بقوله تعالى: اجاح انها قدت بو [البقرة-۲۲۹]» يعين: ا لحلع 
ثم قال تعالى: إن طلقَهالا يبند إل [البقسرة ]۲٠١‏ والفاء للتعقيبيء قال في 
tt‏ ل 5 ٠.‏ 3 7 ا 2 2 o» A‏ سر Yr o oj‏ 
الفتح"“: ((فهو نص على وقوع الثالثةٍ بعد الخلع)) اه. ومثله في "الدرر“ عن "التلويح ". 

وفي "حواشي الخير الرّملي" قال في "مُشتمل الأحكام”": ((والبائن لايَلحَقْ البائن» يعي: 
الباق اللفظلىي أمّا البائ العنوي يلحَق اللفطى مثل الثلاث» من "المبسوط ")) اه. 

٠٠٠۷‏ (قولة: لا يلق البائن البائ المرادُ بالبائن الذي لا يَلحَى: هو ما كان بلفظٍ الكناية؛ 
لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق» كذا في "الفتح . وقيّدَ بقوله: ((الذي لايَلحَى)) 
إشارة إلى أن البائنَ لوقع أوّلا أعم من كونه بلفظر الكناية أو بلفظر الصّريح افيد للبينونة كالطلاق 


)١(‏ المقولة ]١781١1[‏ قوله: ((فمنه إلخ)) فما بعدها. 

(۲) في المقولة نفسها. 

(") المقولة ]٠١١١١۲[‏ قوله: ((فمنه إل)). 

.14 ٠١48/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق  فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )٤( 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .53770/١‏ 

.337/-75/١ "التلريح": الركن الأول في الكتاب  الباب الأول في إفادة الكتاب المعنى  فصل في حكم الخاص‎ )١( 

(۷) "مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية": ليحبى بن عبد الله الرُومي» فخر الدين (ت8514ه). ("كشف الظنرن" 
7 "هدية العارفين" .)٥۲۸/۲‏ 

(۸) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة تما يشبه الطلاق ۸۳/١‏ - 84 بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول .4١8/9‏ 


الجزء التاسع ج يد 8 بے بات الكتايات 


ففميفم فيه فو موو ميو يو ةو فقوو ف رمم وروم مم وموم وم م رمرم و مارو رمم ووو ررد دقارم عليه 


(۳/ق۲۳۹/ب] على مالء وحيئئل فيكول المرادُ بالصريح ي احملة الثانية -أعئ قولهم: والبائن يَلحَقّ 
الصّريحَ لا البائنَ- هو الصريح الرّحعيّ فقط دون الصّريح البائن. 

وبه ظهَرَ أنّ ما نقلَهُ "الشّارح" ألا عن "الفتح": ((من أن الصّريحَ ما لايحتاجٌ إلى ية بائنا 
كان الواقع به أو رجعيًا)) حاص بالصريح ف الجملة الأولى؛ أعين قولهم: الصّرِيحٌ يَلحَقَ الصُريح 
والبائنَ كما دَلَّ عليه كلامٌ "الفتح"" الذي ذكرناه هنا. 

ويد ل عله انها امور سيا عا اطا اة من تعليلهم عدم لْحُوق البائن البائنَ بإمكان 
جَعْل الثاني حبرا عن الالء ولا يخفى أن ذلك شاملٌ لما إذا كان البائنٌ الأول بلفظر الكناية 
أو بلففل الصّريح. 

ومنها م ف "الكافي" ل"الحاكم الشّهيد" الذي هو مغ كلام "محمد" في كتبه "ظاه 29 
الرواية"» حيث قال: ((وإذا طَلْقَها تطليقة بائنةء ثم قال ها في عِدتها: أنت على حرام أو لي أو 
57 أو بائنٌ» أو بتّة أو شبة ذلك وهو يريد به الطّلاق م يَقَعْ عليها شيء؛ لأنه صادق في قوله: 
هي علي حرام وهي مني بائرة)) اه أي: لأنه يمكن جَعل الثاني حبرا عن الأوّل. وظاهرٌ قوله: 
((طَلْقّها تطليقة بائنة)) أن امراد به الصّرِيحٌ البائنْ بقريئة مقابلته له بألفاظ الكناية» تأمّل. 

ومنها قول "الرّيلعي”": ((أمّا كون البائن يَلحَق الصَّريحَ فظاهرٌ؛ لأنّ القيد الحكمي باق 
من كل وجه لبقاء الاستمتاع)) اه. فهذا صريحٌ في أن المرادَ بالصّريح في الحملة الثانية هو 
الصّرِيحٌ الرّحعي؛ إذ لا يخفى أن بقاءً قيدٍ التكاح من كل وجه وبقاءً الاستمتاع لا يكوك بعد 
الصّريح البائن. 

ساسا فتاه من قول وزی روان كان الطلاق روجع بها الات 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .٤٠۹/۳‏ 


(۲) في "الأصل" و"ب" و"م": ((ظاهرة)). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ۲۱۹/۲. 


(؛) المقولة [٠١١١١7‏ قوله: ((بائناً كان الواقع به أو رجعيا)). 
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واووو ووه رم داورو ور مر رمم مارم ور مم مير يه مم مور مير نونمم موثو م نينو نيوو ورور ةمير موثو قرو مممة نت ق قر 


لأنّ يلك النكاح باق))» فتقبيدهُ بجعي دليلٌ على أن الصّريحَ البائنَ لا يَحَمَهُ الكنايات» وكذا 
تعليلةُ دليل على ذلك. 

ومنها ما في "التاترححانيّة”'" قبيل الفصل السّادس: ((ولو طلقها على مال أو خلعها بعد 
الطلاق الرحعي يصح ولو طلقها مال ثم حلعها ي العدةَ لا يصح)» آه. 

فانظر كيف فرق بين الرّحعى والصّريح البائن -وهو الطلاق على مال حيث جَمَلَ الخلع 
واقعا بعد الأوّل لا بعد الثاني» فهذا صريحٌ فيما قلناه أيضا من أن اراد بالصّريح هنا الرّحعي فقط 
وبالبائن الأرّل ما يشل لبان الصريح. 

ومنها فرْعان ذكرهما في "لبر ": 

الأوّل: ما في "القنية" عن "الأو زجندي": ((طلقها على الف فقبلت» قال في عِدَّتِها: 
أنت بائنٌ لا يع اه. 

والثاني: ما في "الخلاصة" من انس السّادس من الخلع: ((لو طلقها مال [۲اق ۲٤۰‏ ثم 
خلعها في العِدّمِ لويصعٌّ)) اه. فهذا أيضا صريحٌ فيما قلناه. 

وبه قط ما ق "البحر”' ‏ وتبعة ي ا من استشكاله الفرعين بناء على فهمه أن 
المراد بالصّريح ما يَسْمّلٌ الصّريح البائنَ» قال: ((وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصري» 
وقالوا: إن البائنَ يلح الصّريح» فينبغي الوقوعٌ في الفرع الأول وصحَّة الخلع في الفرع الداني))» 
ثمّ قال في "البحر”": ((ولا مَخَلْصّ إلا بكون المرادٍ بعدم صحَة الخلع عدم لروم المال» والدّليل 
)١(‏ "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ وما يتصل بهذه المسائل 1/5/9" ۳۷۷. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7701/9 .٣۳۲‏ 
(۳) "القنية": كتاب الطلاق . باب في إيقاع الطلاق على البانة والمختلعة ق٣٤‏ إب. 
(4) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ق١١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق .۳۳٠/۳‏ 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق ٣٠۲/ب.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق ۳۳۲/۳. 


الجزء التاسع ٣٣  _‏ الم سلب باب الكتنايات 


عليه أن صاحب "الخلاصة" صرح في عكسيه -وهو ما إذا مها عال بعد الخلع أنه بقع ولا يحي 
الالء ولا فرق بينهما كما لا يخفى)) اه. 

أقول: وهذا عجيب من مثله! أما ألا فلأ المراد بالصريح في الحملة الثانية هو الرّحعيّ فقط 
بخلاف الصّريح في الحملة الأولى كما دَلَّ عليه ما ذكرناه من تعليلاتهم وفروعهم؛ وعليه فلا إشكالٌ 
في الفرعين أصلاًء بل هما دليلان على ما قلناه؛ وأا ثانا فلأنً ما ذكرَهُ من الَلّصٍ بعيدٌ حداًء بل 
احص ما قلناه» وأا ثاثا فلن دَْواهُ عدم الق بين هذا الفرع وعكسيه كما لا يخفى في غاية 
النفاء؛ للق الواضح ينهماء لأنه إذا طَلَقّها مال بعد حلم إنما لا يجب امال لأ إعطاءً الال 
لتحصيل الخلاص اسر وإته حاصلٌ كما قدّمنا”" بیان آنا إذا َا على مال قبل الع فلا وحة 
لسقوط المال؛ لأ الطّلاقَ بدونه لا يَحصُلُ به الخلاص الْنَجّنُ بل يتوقفُ إلى انقضاء ادي ققد 
حصّل بالال ما هو المطلوبٌ به» ولا يَيطُلُ بالخ العارض بعدهُ بعد تحقتق المطلوب به» بل يطل حلع 
نفسة) لان الخلاص الجر حاصلٌ قبل فلا يفي هذا ما ظهَرٌ لي في تقرير هذا المقام. الذي زُلْتْ فيه 
أقدام الأفهام» فاغتيمهُ فاته من جملةٍ ما احتص به هذا الكتاب» عون الك الوهّاب. 

ثم رأيتُ في "الحواشي اليعقويّة" على "صدر الشريعة" ما نصّة: ((وأيضاً قولهم: والبائنُ 
الغيرٌ الصّريح يلح الصّريحَ ينبغي أن لا يكون على إطلاقِه؛ لأنه لا يَلحَقُ الصّرِيحٌ البائنَ لاحتمال 
الْحَريّة عن الأول كما لا يخفى» إلا أن يُدَعَى القَرْقُ بين البائنين فلا يصح الخبَرُ بأحدهما 


(قولة: لفق الواضيح بينَهُما إل كلامٌ "البحر" في قياس مسالة اَم على عكميها في أله يق بها 
الاق ولا يحب الال وما أَبْداهُ "للحي" لا يصلّحُ فرقاً بينَهُما فيما كر بلْ يَظهرٌ أن الفزقة هو أن 
الال لا لعا بي لفظ الخلم وهو كناية لا تَلْحَقُ ما قبلّهاء وهذا في الخلع» وفي عكميها بقِي لفظّ 
الطلاق» وهو صريح فيَلحَق) تأمّل. 


)١(‏ المقولة [5 ١751‏ ] قوله: (رولا يلرم المال)). 


قسم الأحوال الشخصية س 48م حاشية اين عابدين 
إذا ایک عله بارا عن الأول ك: ألمت بائن انب و 


عن الآخر)) اه. وهذا عينٌ ما فَهِمّتهُ بحمد الله تعالى من أن مراد بالصّريح في الجملة الثانية 
مه وت م E‏ عه هس EEE E RE‏ 
الصريح الرحعي فقط» وقوله: ((إلا أن يدعى الفرق إلخ)) قد علمت ثما قررناه أولا عدم الفرق» 
فإنه لا شبهة فيه لذي فَهْمء وا لله سبحانه أعلم. 
زهده "0 (قولة: إذا أمكنَ إلح) قيدٌ في عدم لَحّاق البائن البائن» ومحتررُةُ ما [«/ق.؛؟/بم أفادهُ 
بقوله: ((بخلاف: أبنتاش بأحرى إل))» "ط”". قال في "البحر": ((وينبغي أنه إذا أبانها ثم قال 
ها: أنت بائن ناويا طلقة ثانية أن تقع الثانية بيه؛ لأنه بيه لايصلح حبراء فهو كما لو قال: أبنتك 
: َء 4 0 0 7 0 27 
باحرى» إلا أن يقال: إن الوقوع إنما هو بلفظر صالح له وهو: أحرى» جخلاف بحرد النية) اه. 
وفيه أن اللفظ الثاني صالِحٌ» ولو أبدل («صالح)» ب: معن له لكان أظهر "ر" . 
أقول: ويَدهَمُ البحث من أُصِلِه تعبيرهم بالإمكان» وبأنه لا حاجة إلى علو إنشاءً متى أمكَنَ 
جعلهُ حيرا عن الأوّل؛ لأنه صادق بقوله: أنت بائن» على أذ البائنَ لا يع إلا بالنيةء فقولهم: البائن 
لا يلح البائنَ لا شك أن المراد به البائن النوي؛ إذ غير انوي لا يق به شيءٌ أصلاء و م يُشترطوا 
موس اس كن م عه ع ان م عا مر e‏ و ر 
أن ينوي به الطلاق الأوَلء فعْلِمَ أن قولهم: ((إذا أمكن)) إل احرزارٌ عمًا إذا لم يُمكِنْ جَعْلَهُ حبرا 
كما ف: أَبنتكٍ بأخرىء لا عمًا إذا نْوَى به طلاقا آحر فتديّر. وأمّا: اعتدّي اعندّي فإنه مُلحَقٌ 
بالصّريح كما تقد فلا يناف ما هنا حيث أُوقَعُوا به مُكرّراء تأمّل. 
1 0 35 030 وسر ت ۶ 0 
1ه (قولة: ك: انت بائن بائ ) كذا فی بعض النسخ مکرراء وفي بعضها: ((ک: نت 


(قولهُ: ويَدمَعُ ّت يِن أله تعبرهُمْ بالإممكان إل قد يُقَالُ: بوقوع أخترى قياساً على ما إذا نوى 
5 2 5 5 لم ور مم Os‏ 0 03 ا ار 
الثلاث» فقد اعتبروا المنري فيهاء ول يعتبر مجرد الإمُكان مع قطع النظر عن النية» تأمّل حتى يظهر فرق. 


)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١17/7‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 77/7 .٣٣٣‏ 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .٠١۷/۲‏ 


)٤(‏ صم؟5 وما بعدها "در". 
(5) ((بائن)) الثانية ساقطة من "الأصل" و"1". 


الجزء التاسع ااا ر د Eo‏ الس باب الكنايات 
أو أبنتك بتطليقة فلا يقع؛ لأنه إحبان فلا ضرورة في جعله إنشاءً بخلاف: أبنتك بأحرى 


بائنٌ) بون تكرارء وهو الأصوب؛ لأنّ المقصوة التَمثيلٌ لإيقاع البائن على لبانق ولأنه كما 
قال "ط"-: ((ليس المرادٌ الإخبار النخوي» بل الإخار عا صدر اّلأ ولأنه يُوهِمُ أن يَلرَمَ 
كولة ان وهو غیر لازم)) اه. 

:07 (قولة: أو بسك بتطليقة) عطف على ((بائنٌ)) الثانيق أي: أنت بان ابتك 
طيغ ا ن 

وأشار به إلى أنه لا يشرط اتحادٌ الُفظين» فشول ما إذا كان الأول بلفظ الكناية البائنةء أو 

اخلې أر الاق الصريح إذا كان على مال أو موصوفا عا ينبئ عن البينونة كما عَلِمَ مما قدّمناه"» 
بعد کون الثاني لفظ الكناية البائة كالخلع ونحوو ما يتقف على اله ولو باعتبار الأصل ك: انت 
حرام بخلاف الكنايات الرَّحعيّة فإنها في حکم م الصّريح» فتلحق البائ كما 52 

]1011[ (قولة: فلايقع) أ واا نوی لماي "البحر”” عن "الحاوي": ((ولايقع 
بكنايات الطّلاق شيءٌ وإنا نوَى)) اه "س" . 

E‏ له إحبا أي: يمل إحبار؛ لاله أمكنَ ذلك. 

7ه" (قولهُ: مخلافب: ابتك بأرى) أي: لو أباتها أولا ؛ م م قال في الودة: ابتك بأخرى 
وقَم؛ لأنّ لفظ: أحرى ماف لإمكان الإخبار بالثاني عن الأوّل. 

(قولة: بل الإخبارٌ عمًّا صَّدرٌَ وَل إل لا شك أن الإخبارَ عمًا حصل ألا متحققٌ بلفظ بائن بعد 
الجُملةٍ الأولى» ففيما فعلّه حصل تمثيلٌ للإيقاع أوّلاً وثانياً. ّْ 


.٠١۷/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب الكناية‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

(7) المقولة ]١١١۷۲[‏ قوله: ((رجعية)). 

)٤(‏ المقولة ]١751١٠[‏ قوله: ((الصريح ما لا يحتاج إلى نية)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق .٠۳۲/۳‏ 
)٦(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١719/9‏ . 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية لملسسسممة هعس الس سس سس حاشية ابن عابدين 
أو أنت طالق بائ أو قال: نيت البينونة الكبرى؛ 11 زآز 17713101( 


4+ (قولة: أو أنت طالق بائنٌ) لأ وقوه ب: أنت طالق» وهو صريحٌ؛ ويلغو قولة: 
((بائنٌ)) لعدم الحاجة إليه؛ لان الصّريح بعد البائن بائن» كذا في "شرح انار" لصاحب "البحر"» 
وهو إشارة إلى ما ذكرَهُ في "البح ر" عن ال [“/ق 1/741 من الفرق بين هذا وبين قوله 
للمبانة: أبنت بتطليقة» وهو: ((أنْه إذا ألغينا: بائنا يبقى قول طالق» وبه يقم ولو ألغينا: أبشّك 
قى قولة: بتطليقةٍ وهو غير مفيدٍ)) اه. 

قلت: لكر يُسْكِلُ عليه ما قدّمناه(" في باب طلاق غير المدحول بها من أن الطّلاقَ متى قَيّدَ 
بعددٍ أو وصفي أو مصدر فالوقوعٌ بالقید» حتى لو قال: انت طالقٌ وماتت قبل قوله: ثلاثا أو بائن 
م يَقَعْ فهذا يُناقٍ ما أطبقوا عليه من إلغاء الوصف هناء إلا أن يجاب بأنّ اعتبارٌ الوقوع به هنا 
لا يصح لسبّق البينونة قبلهُ ولوقوع البائن بالصتّريح هنا وإن لم يُوصّفْء فتعيّنَ إلغاءٌ لوصف كما 
علمت آنفاء وبقي إشكالٌ آخرٌ مذكورٌ مع جوابه في "البحر". 

رهءه "ا (قولة: أو قال: نوَيت) أي: بالبائن الثاني (( البينونة الكبرى ))» أي: الحرمة الغليظة 
وهي الى لاحل بعدها إلا بنكاح زوج آخرء وهذا هو المعتمدٌ كما في "البح ")» وقيل: لايقع؛ 

2 ت - 2 8 ص ر الوا 8 

لان التغليظ صفة البينونة» فإذا لغت النية في أصل البينونة لكونها حاصلة لغت في إثبات وصفب 
التغليظ, "محيط". وهذا صريحٌ في إلغاء نة البينونة» ومثلهٌ ما قّمناه”2 آنفا عن "الحاوي"» فلا تصحّ 
نة بينونةٍ أخرى خلافاً لما بُ في "البحر" كما مر”. قال في "الدرر"“: ((أقول: وهذا يدل 
(۱) "فتح الغفار": حكم الخاص 70/1١‏ نقلاً عن "فتح القدير". 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7709/78 

)٣(‏ المقولة 7 (] قوله: ((والطلاق يقع بعدد قن به لا به)). 


.۳۳٠/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق .۳١۲/۳‏ 

)١(‏ المقولة ]١55157[‏ قوله: ((على المشهور)). 

(۷) المقولة ]١7514[‏ قوله: ((إذا أمكن إلخ)). 

(۸) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 771/١‏ بتصرف. 


الحزء التاسع بس سه تس سي ۷ الح ات ته ياب الكنايات 


البائي 1 بشرط) 9 مضافاً (قبل) إيجاد 0 البائن) كقوله: إن 0 الدَارَ 
فأنت بائ ناویا ثم باتها ثم دَحَلَسْء و“ بات بأحرى؛ لأنه لا يصلحٌ إحبارا»... 


835 على أ أنه إذا أبانها ثم قال في العدّة: انت طالقٌ ثلاث ية يقعٌ الثلاث؛ أن الحرمة الغليظة إذا بََتْ 
عجر الي بلا ذکر الثلاث لعدم وها في امحل فلن تبت إذا صرح بالثلاث أولى))» وتمامُة فيه» 
و في ارت 

1805 (قولة: تعر إل علة لقوله: ((خلاف إ)). 

فلكي (قوله: ولذا) أي: تعذر حمله على الإخبار. 

۳٠۲۸‏ (قولهُ: إلا إذا كان البائن معلا إلخ) يشم ما إذا آلى من زوجيه ثم أبانها قبل مضي 
أربعة أشهرء ثم مضت قبل أن بقرتها وهي " ف العِدَةٍ فإنه يقعٌ حلافا ل"ز ف 

۲ (قولة: قبل یعاد الس سيل کر "الثار 2" تحار الَبليّة وتنجيث ر الثاني غير قي 
بل لو عله قبل وقوع ال الأول فكذالك كما يذكزة أيضاً. 

[Yer‏ (قوله: ناوياً) 9 فلا بد له من ني 

[e111‏ (قولة: لأنه لا يصح إتخبارا) أي: لان التعليق چ فلا يصح إخبنارا عنه» 
وكذا الإضافةء ا وأعاد التعليلٌ وإن عَم عن فول شاي ((ولذا وقع م المعلّقٌ)) نطول 
الفصل» فافهم. 


سرس ايه مس صم 


(قولة: أو هي في العِدَّةٍ إل) في "الحر": التعبيرٌ ((بالواو» اه ثم رأيت نسخة الخط ب ((الواو)). 
)١(‏ ((و)) ليست في "د" واو" 
(۲) في "ب" : ((أو هي)) بدل الواوء وهو خخطأ كما نيه عليه الرافعي. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 5/9؟. 


)٤(‏ ص۸٤‏ 7ل 
(ه) "ح": کتاب ا ياب الكنايات ق٤‏ ۱۸/ب. 


قسم الأحوال الشخصية لسسسس ليك ۳٤۸‏ حاشية ابن عابدين 


ومثلة المضافُ ک: أنت ۽ بائ غداء د 1 جاء الغد ريد 

(Dn .‏ ا 3 وگ 
فيفتقر للنية» ولو قال: إن دلت سو الكل فأنت e‏ ثم قال: ؛ إن كلمت زيا 
فأنت بائ 8 دحل وا 5 ESASA‏ مق وه جه عا Sa‏ 


(Torr;‏ (قولُ: مله المضاف) الأولى: ومثالٌ الضاف؛ لأنّ الممائلة في الحكم و من 
قوله سابقاً: ((أو شاف NB‏ 

[1YorY)‏ (قولهُ: وف "البحر" إل) مرادة بهذا لتقل الاستدلال على قوله: ((ناویا))» الل 

وموم ان (قوله: م 9 المضافف (م/ق١4؟/بع‏ كما عرفت ر" 

٣٣٠١‏ (قولة: فَيفتقِر للتيّة) أي: أو المذاكرة. 

رهه*0 (قولُهُ: ولو قال: إن حلت بیان لما إذا كانا معلْقین كما في "البحر". 
۳ (قولة: ثم دلت وبانت) أشار بالعطفي ب((ثمٌ)) إلى آنه ل بد من کون التعليق الشاني 
قبل وجودٍ شرط الأوّل؛ لأنها لو حلت وبانت ثم قال: إن كلمت زيدا فكلمَنة لا يقع؛ لان 
الأول لما جحد د شرطةُ قبل تعليق الثاني صار منز وَالْعلّقٌ لا يلق إلا إذا كان التعليق قبل 
إيجادٍ ار كما علمته من کلام المن؛ لأنّ قوله ثانياً: فأنت بائ صادق بثوت البينونة أو 


(۱) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7574/8 

(۲) العبارة المذكورة هي من عبارة "البحر" فقط» وليست في "الوهبانية"» فنقل صاحب "البحر" عبارة "ابن الشحنة" 
واهماً انها لابن وهبان في "منظرمعه"» انظر "البحر": /74؛ و"تفصيل عقد الفرائد": ق94/ب وهة/ب» 
وتصحيح "ابن الشحنة" لهذا البيت. 

(۳) ((إن)) ساقطة من "ط". 

)٤(‏ عبارة "و": ((ثم دحلت الدار فبانت)) بالفاء. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ؟//819١.‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

(۷) هذه المقولة ساقطة من "ب" و"م": ولذلك لم تأحذ رقماً جديداء فليتنبه. 

(۸) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب 34 ۲ بتصراف. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق ۳۳۳/۳. 


الجزء التاسع __سسم هيم سس سس باب الكتايات 


ع 


8 ا مره يقع أخخرى» ا وفي N‏ ((إث 5 كذا 5 لال ١‏ 
ل ثم قال كذلك لأمر آخرً ففعَلَ أحدهما بانت» مثممممم قف ةيةه نور وهار م66 


فيصل كو الثاني خبراً عن الأوّل» وبه سقط ما قيل: إن كلام هُ شاملٌ لكون التعليق الاني بعاد 
وحود النرط الثاني”" أو قبل وكذا سقط قول هذا ال إن تعر حعلِه إخباراً عن الأول 
موجود في اعلق والمضافب سواءٌ كان التعليقٌ أ و الإضافة قبل التجيز أو بعده» فيبغي عدم لفَرْق 
إن فقت كلميّهم على ا: شراط كونو قبل إبجاد اجر اه إذ لا يخفى أن التعليق بعد إاد الجر 
يصلحٌ كوك اُعلّق فيه وهو البينونة الثانية- حبرا عن الدج الثابت أولاً بخلافي ما قبله؛ فالوحة 
ما قالوه دون ما ¢ فتدبر. 1 

[1er]‏ (قولة: 4 کلمت فلو عَكَسَتْ-أي: بأن کلمت اوا ت دلت فالظامة أن 
الحكم كذلك لوجود العلّ؛ لأنّ كلا من تعليقيه لا يصلَح إخباراً عن الآخر لعدم كونها طالقاً عند 
Cy‏ 

رده" (قولة: وفي "البرّازيّة' إلح) لا هرق بينه وبين ما في "الدّعيرة" إلا في لفظ البائن 


(قولَهُ: بعد وجود الشّرط الثاني) 1 : الأوّل. 

(قولهُ: إذ لا يَحْمَى أن اميق بد عرد انكر لح) فيما قله تأمٌ؛ إذلا بنَحِهُ حمل لعل بعد 
إيحادٍ د الجر حبرا عن البينونة انرق فالبحث متّجةٌ؛ إذ لو قال: أبنتكي ثم قال: إن دعلت الدَارَ فأنت 
بائنَ أو بائن رأ لر لا يتأئى قله إحباراً عن الأرلى» ولا يُقال: اعلق أو الضاف لشيء الجر 
عند فكأنه عند وجود الشّرط أو الوقت خرف وهو يصلحٌ حيتي خبراً عن الأولى؛ لأنّه لو اعثيرَ هذا 
لر أيضاً عدم الوقوع فيما لو علق ثم بجر نم جد الشّرط في الِّ. 

(قولّهُ: فالوجُةُ: ما قالوه دوت ما قَبْلَهُ نسحة الخط: ((دوث ما قالّ). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول: أنت علي حرام ۱۹۰/٤‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 
(۲) ف "م": ((الأول)) بدل (رالثاني))» وهو الصواب كما أشار إليه الرافعي رحمه الله. 


(۳) في ب وم : ((دون ما قبله)). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٤۸١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 لسلس .وم لس حاشية ابن عابدين 


وكذا لو فعَلّ الثاني) على الأشبي فليحفظ. د بِالقبيّة؛ لأنه لو أباتها ولا ثم 
E A‏ کی (Dra Ha‏ 
أضاف البائن أو علقهُ لم يصح كتنجيزوء بدائع"0. ويستثنى ما في البزازية 0 
((كلٌ امرأوٍ له طالقٌ لم يقَمْ على المختلعة)؛ ولو قال: إن فعلت كذا فامرأتةٌ كذا 


والحرام» وفي إفادةٍ أنه يقع بأيُهما سبق من قوله: ((ففعَلَ أحدهما))» وهذا موي لما جنه "امحشي", 
فاده "زر 


روهال (قولة: وكذالو فعَلٌ الشاني) أراد بالكاني” الآحر لا التزتيب بدليل قوله: 


(Dr 
€ 


((أحدهما))» 

٠٣٠٠٠١‏ (قولة: فيد بالقبليق) أي: بقوله في المعن: ((قبلَ الجر البائن)). 

41 هم (قوله: م يصح) لأنه يمكن جعلة حبرا عن الأول المنجّر كما قلنا. 

الو 3 
مطلب: المختلعة والبانة ليست امرأة من كل وجه 

[Tot]‏ (قولة: وتش إل أي: من قولهم: (( الصريح يلحق البائن))» وأنت حب باه إنما 
م يقع الطلاق في هاتين الصورتين لعدم تناوّل لفغ المرأة مُعبَدة البائن» ی يدك لفظظ الرأة 
o i it “An u le 4‏ 1 و 0 2 
وقع» قال في "النهر””: ((وفي "امنصوري شرح المملعودي": المختلعة يَلْحَقَها صريح الطلاق إذا 
كانت في العِدّةح) اه " "00 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها املك إلخ ۱۳۸/۲- ۱۳۹ بتصرف. 
(۲) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله 174/4 (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(۳) عبارة "و": ((قال: كل امرأؤ»). 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .٠١۷/١‏ 
)١(‏ ((أراد بالثاني)) ساقط من "الأصل". 
CO‏ اس كوه لكات ورت 
(۷) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق5١51/ا.‏ 
(۸) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق88١/أ.‏ 


/إالاع 


وحاصلُة: أن عدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وحوء بل تسمّى مُختلعفَه ومُباكَة 
وان كان أنه النکاح وهو الد باقياء حتّى لَحِقَها اق //] الصّرِيحٌ إذا أضافة إليها بخطابب أو 
إشارةء وكذا لو نوَاها بالطّلاق كما صرح به في "كافي الحاكم"؛ ومثلهُ في "الذحيرة" حيث قال: 
وک امرأةٍ لي لا تدحل المبانة بالخلع والإيلاء إا أن يُعينها))» أي: فعند عدم انيه صارّت في 
حكم الأحنييّق فلا تسمّى امرأنةء ولذا قال في "حاوي الراهدي": ((قال لامرأته: أنت طالق 
واحدة ثم قال: إن كنت امرأة لي فأنت طالقٌ ثلاثاً إن كان الطّلاق الأول بائنا لا يقح الثاني وإ 
کا يقع لثاني)» اه. 

لكنْ يُشكِلُ على هذا ما في تعليق "البحر"” عن "الحیط": ((لو حلّف لا ترج امرآتة من 
عله الدازة :فطلقها وات هذتها و کت ب وكذا لو قال: إن قبت امرأتي ني ر 
فقيّلها بعد البينونة؛ لأ الإضافة للتعريف لا للتقييد) اه أي: لتعيين ذات الحلوف عليها لا بقيد 
كونها امرأةٌ له فإذا كان لفظ المرأة شاملا لها بعد البينونة وانقضاء العِدّةٍ ففي حال بقاء العِدَّةِ كما 
في مسألينا بالأولى. 

وقد يجاب بأ العبرٌ في اعلق حالة التعليق لاحالة وحود الشتّرطء وهي في حالة التعليق 
كانت امرأة له من كل وجحيء ولذا وقح البائنٌ الع قبل وجود البائن”" انز كما مر 
وسئذك”*؟» تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في التعليق عند قوله: ((ورَّوَالٌ الك لا مطل اليمين). . 

Tot)‏ (قولةُ: ويضبط الكل بضم الباء وكسرهاء والمراد بالكل ضور للُحاق والمستثتى 
أو 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 55/4. 
(؟) ((المعلق قبل وجود البائن)) ساقط من "الأصل". 
(5) ص۷٤ ٣‏ "در". 


(4) المقولة ]١1۳۸۸۲[‏ قوله: ((وزوال الملك لا بيبطل اليمين)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ۱۳۷/۲ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س و«#وعم ‏ دس د حاشية ابن عابدين 


ما قيل: 


كُلاً أحرٌ لا باشاً مَعْ مثلِه إل اعاتت دعي له 


08044 (قولهُ: ما قیل) البيت الأول لوالدٍ شيخ الإسلام "عبد ال" شارح "النظم الوهباني" 
كما في "المنح" والبیت الثاني لصاحب ب الور 7 ا 

۳٤‏ (قولهُ: كلا أجحز) أي : أحز كلا ود 9 والبائن بعد الصّريح والبائن» 
"ح". ولا يخفى ما في قولو: ((كلا)) من الإبهام "نهر" 

قلت: وني کشر من 0 الشرح: : (الُوق» بدلَ (رگا» ولا يُستقيم معه الوزن. 

۳ (قولةُ: لا بائنا) عطفٌ على ((كُلا))» و((مَعْ)) ار امن لوزت بمعدى بعد 
كما فی قوله تعال: إن انر [الشتّرح- +]» نعت لقوله: ((بائنا)»» أي: لاتجز بائناً كائنا 
بعد مثله» وهذا العطفْ كالاستنناء في المعنى» كأنه قال: كلا أْحز إلا بائناً بعد مثله» وقولة: (( إلا 
إذا عل ين قبلو)» اتا من العطف الذي هو .عنزلة الاستئنای أي : للا تجن بائنا بعد بائن إلا إذا 
عَلْفْتَ رارق بعد امثل قبل المشلء فضمير ((علقتة)) للبائن الأوّل» رضمو ر للوشلٍ 


الذي هو البائن الثاني ٠‏ اه "ہے 
والتعبيرٌ بالمثل مُشعرٌ بإخراج البينونة الكبرى» ولا يخفى ما في البيتِ من التعقي والأوضح ما 
قيل: [طويل] 
صریح طلاق المرء يلحق مله ول اا بائناً كان قله [؟/ق45 ؟/ب] 
كذا عکسۂ لا بائنُ بعد بائ سوى بائن قد كان عُلّقَ قبل 


.]/١ 47 ق‎ /١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بیان أحكام الكنايات‎ )١( 
.]/511 - "النهر": كتاب الطلاق  باب الكنايات ق٣۲۱ /ب‎ )۲( 

5 اليا كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١883‏ /ا. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق858١/].‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 51503/ا. 

.)/١82ق "ح": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ )٦( 


الججزء التاسع ست ٣و٣‏ اس ياب الكنايات 


إل :كل امرأةٍ وقد علّعْ وألحق الصريح بعد لم يَقَعْ 
E.‏ ا ِ 
(كل فرقةٍ هي فسخ من كل وجم) كإسلام SERS‏ 


٣١١‏ (قولة: إلا ب: كل امرأة) استناءً ثان من قوله: ((كلا أحن)» فإنه بعد إخمراج 
البائن بعد البائن منه بقي البائن بعد الصّريح» لصي بج لمر والصّرِيحٌ بعد البائن» 
فاستثتى منه باعتبار هذا الأخير ما في "البرَازيّة"”2 من قوله: (ركل امرأةٍ لي طالقٌ وكان له 
مُختلعة))» فإنه صريحٌ لَحِقَ بائناً ولم بقع لما قدمنا. وباءٌ ((ب: كل)) عنى ف» و((كلٌ)» 
بالضمٌ على الحكاية» والواو في قوله: ((وقد حل) للحال» و((أحَقَ)) مب للفاعل معطوفٌ على 
((خلعْ))» و(ِ(ِبَعْد)) مبيّ على الضمٌ؛ لقطعِه عن الإضافة وة معناهاء وهو ظرفٌ ل ((أَقَ))؛ 
أي: وق الصّريحَ بعد الخلع ا 

٣٠٠۸‏ (قوله: كل فرقة إل فاد به أ قوله: ((والصريح يلَحَّقُ اليح إل)) إغا هو في 
الطّلاق لا الفسخ. 

هذاء ویرد على الكلية الأول إباء أحدهما عن الإسلام وارتدادٌ أحدهماء وعلى الثانية الفرقة 
كاللعان کا بات ا 

(e4۹1‏ (قوله: كإسلام) أي: إسلام ازوج لو امرأنة بحخوسيّة بت الإسلام» أو إسلام زوحةٍ 
2 7 هارت إلينا دونه كذا بخط "السائحاني"» وذْكرَ في "الفتح"”" اول كتاب الطّلاق: (رإذا 
سبي أحدٌ الروحين لا يقع طلاقة عليهاء وكذا لو هاجّرَ أحدهما مسلما ا 
مُستأمِنين فأُسلَّمٌ أحدهما أو صار ذمَياً فهي مرت حتى تحيض ثلاث حيْضء فتقع قم الفرقة ة بلا طلاقء 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله ١74/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(۲) المقولة ]١١١١۸[‏ قوله: ((ويلحق البائن)). 

0 0 كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق هم ١/أ.‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((وكل فرقة هي طلاق)). 

(ه) "الفتح": ۳۲۹/۲. 


قسم الأحوال الشخصية بتسشسسصسصم وس لس سس حاشية ابن عابدين 


فلا يقع عليها طلاقة )) ڈ ثم قال : ((إذا أسلم أحد الرّوجين لين وف بينهما بإباء الآخر فإنه 
يقع عليها طلاقةُ وإن كانت هي الآبية)»» أي: وإن كانتت ا قال: ((وبه يتفض ماقيل: إذا 
أُسلمَ أحد الرّوحين ل يقح عليها طلاقهُ) اه. 

قلت: وهو رَد على ما في "البرًازية": ((إذا أسلَم أحد الروحين لا يقع على الآحر 
طلاقةُ)»» وتبعه "الشارح" لک ذ کر "الخيرٌ امل" DE‏ موضوع ما في "البرازية" ية في طلاق 
أهل الحرب )). 

قلت: وعليه فكأ لف ((أسلَم )) حرف عن ((سبي))» تأمّل. ومسألة الإباء واردةٌ على 
"المصنف”؛ لأنها فسخ ولّحِنَ فيها الطّلاق. 

( ۳ (قولة: ورد مع لحَاق) أي: إذا ارتد ولْحِقَ بدار الحرب فطَلْقَ امرأنَهُ لا يقم وإ 
عاد مسلما فطَلقَها في العدَةٍ يق والمرقدة اقات فطلنها ووا ثم عات مسلمة قبل ايض 
فعنده لا يق وعندهما يق "خانيّة”". وقيّدَ باللحاق إذ بدونه يقع م؛ لأنّ الحرمة غير مُتَأبْدةَء فإنها 

(قولة: قلت: وعليه فكأنّ لفظ :ملم مرف عن: سبي إلخ) لا حاجة لحمله على التحريفي بل 
الظام” إبقاوهُ على ظاهره» ويكون موضوعٌ ما في "البرّازيُة' إسلامٌ أحد الرُوجَيْنِ الحرييين ومّما في دار 
الحرب إذا كانا بحوسيين» فإنه بإسلام أحَدِهِما بين منه عُضِي ثلاث حِيْضِء فإذا طلقا عقيّها لا يلحقها 
الطّلاقٌ؛ لان هذه الفرقة فسخ لا طلاقٌ» كما تقدمَ ما بيده في باب الول عند ذِكْر الَظْمٍ فيه ويظهرٌ أن 
قول "الفح ": ((أو حرجا مُستَأمينِ إ)) إنما هو إذا كانا وسن وإلا فلو ذميّشِنِ وأسلم اروج تبقى 
زوجة ل وعلّلَ في "الفح" مسألة ما إذا أسلم أحدٌ الُستاأمتيْن أو صارٌ ذم بقوله: ((لأن اير مِنهُما كأنه 
في دار الحرب لمكنو من الرحوع). 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله ۱۷١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۴) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 4510/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ل 


الجزء التاسع ده مهعم مس يابالكنايات 


وحيار“ بلوغ وعتق (لا يقعٌ الطلاق في عدّتها) مطلقا (وكل فرقةٍ هي طلاق يقع) 
الطلاق رفي عدّتها) سيد ا ا ا 


تفع بالإسلام» (۳/ق ۲٤ن‏ "قتع" ومر نامه في باب نكاح الكافر. وف "الذّحيرة": ((ولو 
ارتدّت المرأةُ ولم تلح وطلّقَها في العِدَّةِ وفع لا لو خالعَها؛ لأنها بالارتدادٍ بانت» والبانة يُلحَقَها 
صريح الطّلاق لا الخلع)) اه. 

ولا يخفى أن الفرقة باد فسخ ولو بون لحَاق» فهي وار غل ااا 

هه (قولة: وخیار وغ وعتق) وكذا الفرقة بحرمة المصاهرةٍ كتقبيل ابن الرّوج؛ لأنها 
حرمة مُوْيّدة فلا يفيد الاق فائدتهُ كما في "الفح" اول الطّلاق» وصرّح في موضع آخمر”: 
((بأنه لا يق في الفرقة باللُعان؛ لأنه حُرمة مؤيّدة أيضاً)). 

قلت: ومثلهُ الفرقة بالرضاع» وصرَّح أيضاً بعدم للّحاق في الفسخ بعدم الكفاءةٍ ونقصان 
لمهر» وذْكَرَ في "الذّحيرة" أيضا عدم اللحاق في مها زوجَها وقد طَلقّها قبل أنْتبيعَهُ أو تعتِقَهُ لا لو 
أخرحَنهُ عن مِلْكها وهي في العِدَّة فإنه يقعٌ؛ لأنه ما دام عبدا ها لا نفقة عليه ها ولا سُکنی» فلا يقعٌ 
طلاقةٌ عليها بخلافي ما إذا اعت أو أعتَيهُ فيقغ. 

[Yoo‏ (قوله: تللق أي: و أو كناية 

ه00 (قولة: وکل فرقة هي طلاق) كالفرقة في الإيلاء واللُعان والب والعنة» وتقدم في 
بان لی نقلي" ميان ا وواد تنا مكو مها كاه وما يكون دی را ين تف ميا 


1 0 ويفيدة ما بعده, 


)١(‏ في "ب": ((حيار)) بالمهملة» وهر تحريف. 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ‏ فرع ۲۹۰/۳. 
(5) المقولة ]١ 556 ٠.[‏ قوله: ((طلاق ينقص العدد)). 

.۳۲۹/۳ "الفتح":‎ )٤( 

(ه) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۲‏ 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق88١/].‏ 


f. 2R 


(۷) نقول: بل تقدم في باب الولي ۲٤۳/۸‏ وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية المت -د هوم لمد سب ب حاشية ابن عابدين 


على نحو ما بينا. 
(فروعٌ)”" إنما يَلحَقَ الطلاق لمعتدة الطلاق» 2ب 1 a‏ 


على قضاء القاضيء رن وصرّح في "الدحيرة": ((بأنُ مُعمَدَةٌ اللعان يَلحَقها 
ت وهو حلاف ما قدّمناه”" آنفاً عن "الفتح"» مع أن الفرقة الان طلاق لا فسخ لك 

لیل وزباتها حرمة موند يرجح ما قاله» لکن سياتي“ في باب أنينا ا اوا 
أهلاً للعان» فإذا حي iE EE TALE DERE‏ كدب ةح 
وله أن يَنكِحَهاء تأمّل. 

(4هه 8 (قولةُ: على نحو ما بين أي: من قوله: ((الصّريحُ لحن الصّريحَ إل "ح"0©. 

٠٠١‏ (قولةُ: إغا يَلْحَقُ الطّلاقٌ لمعمدَةٍ الطّلاق إل اعترضّةٌ في أل طلاق "الفتح"0”: 
((بأته غير حاصر؛ لأ العِدَةَ قد تتحقق بدُون الطّلاق والوطءء كما لو عرض الفسخ بخيار بعد 
رد الخلوةٍ إلا أن يجاب بان الخلوة مُلسَقة بالوطء ثم يقتضي أن عِدَّة الفسخ لا يقح فيها طلاق 
مع أنه منقوضٌ بها إذا أسلّمَ أحدهما وأَبْتْ عن الإسلام فإنه يقعٌ طلاقهُ عليها مع أن الفرقة فيها 
فسخ وعا إذا ارد أحدُهما فإنه يق طلاقهُ مع أنّ الفرقة رديه فسخ خخلافاً ل "أبي يوسف"» وكذا 
بردّتها [ع/قم؛ ؛/ب] إجماعا)) اه. وهذا النقض وارد أيضا على عبارة امن كما قدمناه. 


(قوله: ثم يقتضي أن عِدَةٌ الفسخ لا يقع فيها طلاق إلخ) يجاب عن الإيراد الثاني: أن الحصر في كلامه 
إضائيٌ» أي: بالنسبّةٍ عمد الوطءء فلا يناي هذا أنّ مُعتدةَ الفسخ قد يُلحقّها الطّلاق. 


(0) في "ط": ((فرع)). 

(۲) المقولة ]١7551[‏ قوله: ((وخيار بلوغ وعتق)). 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [44 ١6١‏ قوله: ((وإن أكذب نفسه حد)). 
5 'ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق86١/1.‏ 

)٥(‏ "الفتح": ۲۲٣/۳‏ بتصرف. 


(5) المقولة [١١٠١١١7‏ قوله: ((وردة مع لحاق)). 


الجزء التاسم .س هع لس م باب الكتايات 


اك العفكة الوط روفاد E‏ "حلاصة". وني "القنية””": ((رَوَجّ امرأتةُ من 
: كار هه عورخ يماك اش أ ره : 7 
غير لم يكن طلاقا )2 نم رفم: ((إن نوی طلقت)). اذهبي وترَوحي enn‏ 


فصار الحاصل: أن الطّلاق يلح في عِدَةٍ فرقةٍ عن طلاق» أو إباء أو رد بون لَحَاق بدارٍ 
الحربيء ونظمت ذلك بقولي: [رحز] 
ويْلحَق الطلاق فرقة الطلاق أو الإبا أو ردَةٍ بلا لحَاق 
f‏ 8 5 ا“ 1# 
وهو أحسن من قول "المقدسي : [رحز] 


في عدو عن الطلاق يلق أو ردو أو بالإبباء يرق 


ز[دهه 0 (قولة: ما لمعتدّة للوطء فلا يَلحَقها) مثاله: لو طلقها بائنا أو خالعهاء ثم بعد 
مضي حيضتين من عِدَتَها مثلا وَطِئها عالما بالحرمة» لزمّها عَدّة ثانية وتداعلتاء فإذا حاضّت 
لثالثة فهي منهماء ولَزِمّها حيضتان أيضا لإكمال الثانيةء فلو طلقها في الحيضتين الأخميرتين 
لايقع؛ لأنها عِدَّةَ وطء لا طلاقء أفادَهُ في "الذحيرة". 

َه« 32 

۳۷ (قولة: ثم رقم) أي: رمَرَ عازيا إلى كتاب آخر؛ لأنّ عادتة ذكرٌ حروشي اصطلح 
عليها يرم بها إلى أسماء الكتب. 

٠۴٠۸‏ (قولة: إن نوّى طلقت) لعل وجهّة: أن قوله: رَوحتك امرأتى فلانة يحتيل 
أن یکو على تقدير: إن صح تزويجها منك أو تقدير: لأنها طالق مني» فإذا نَوَى الطَّلاقَ تعين 
الثاني فتطلق. 

(۱) في "و": ((يلحق)). 

(؟) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ جنس آخر فيمن يكون علا للطلاق 
ق۹۲ /ب بتصرف. 

(۳) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الكنايات ٤۳‏ /أ. 


)٤(‏ في ب : ((طلاق)). 


قسم الأحوال الشخصية .س بموع لدسد سس حاشية ابن عايدين 


تقعٌ واحدة بلا يّةِ. اذهي إلى جهنم يقعٌ إن نوى» "خلاصة”"". وكذا: اذهبي عني» 
وأفلجي» وفسّحت النكاح» وأنت علي كالميتة" أو كلحم الخنزيرء أو حرامٌ كالماء؛.. 


]100۹[ (قوله: تقع وا بلا َة لن ((تروحي)) ر فان نوی اللات قلات 
ETE‏ في "شرح الجامع الصّغير" ل "قاضي حان"“: ((ولو قال: اذهبي فر وجي 
وقال: لم أو الطّلاق لا يقعٌ شيءٌ؛ لأنّ معناه: إن EE‏ اف إلا أن قرو هن الوا راتاي 
ا ينا 

على أن: تروحي كناية مثل: اذهبي» قيحتاج إلى الي فين أين صارٌ قرينة على إرادةٍ الطّلاق 
ب: اذهي مع أنه مذكورٌ بعد والقرينة لا ب أن ققدم كما يُعلّمُ ما © 
فالأوجهُ ما في "شرح الجامع"؛ ولا فرق بين الوار والضاء ويُويّدُهُ ما في "الدحيرة": ((اذهبي 


في: اعتدّي ثلانا؟! 


وترَوّحي لا يقعٌ إلا باه وإ نوَى فهي واحدة بائئة» وإن انی الثلاث فثلاث)). 

۳۰7 (قولهُ: و افلجي) في "البدائع": ((قال "محمّدٌ": قال لها: فجي بريد الطّلاقَ يقع؛ 
أله معنى: اذهي» تقول العرب: فلح جخير» أي: ذهب جنير ويّحتيلٌ: إظفّري عراوك يقال: فلح 
الرحلٌ إذا ظفِرَبعراوو))» "بحر "00 . 

۳7 (قوله: وأنت علي كاليتة) أي: يقع إن تَوَى» والمراد التشبية ما هو محرم العين 


(1) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الكنايات ‏ حدس آخر: وي الفتاوى: رجحل قال لامرأته 
ق۹۹ /أ بتصرف. 

(۲) ف "د" زياد ((قوله: وأنت علي كالميت إل أقول: ومر ما لو قال ها: أنت کالدم بدون ((علي))» وينبغي أن 
ينوي أيضاً؛ لان حلاف الأرف جائز. حير الدين الرملي)). ق85١/ب.‏ 

(۴) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ نوع آحر: اذهبي وتروجي إل ۱۹۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

)6( "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١ق‏ ١١١/ب.‏ 

)٥(‏ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الكنايات نی الطلاق 5/8؟5. 

)٦(‏ ص۳۲۸ "در" 

(۷) "البدائع": 0 00 وأما الكناية فنوعان .٠١۷/۳‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق .۳۲٣/۳‏ 


؟/1271 


الجزء التاسع ب ب 7ب و چ ی کے CÎ‏ ب ا ت باب الكنايات 


ل 97 2 5 ع له 2 2 
لأنه تشبيةٌ بالسرعة. ولا يقع ب: أربعة طرق عليك مفتوحة وإ نوى ما لم يقل: 


حي أي طريق شئت. 


كالخمر والخنزير والمیتة» فالحكم فيه كالحكم ي: أنت علي حرام بخلاف ما لو قال: أنتٍ علي 
E‏ في "الذخحيرة"» أي: ا 
العين» وجَعْلهُ ك: أنت علي حرام مب على ملحب التقمين من توقض الوقوع به على ال 

هه" (قولة: لأنه تشبيةٌ بالسرعق الأولى: في السُرعة كأنه قال: أنتٍ حرام Ey‏ 
كسّرعةٍ الماء في بحري وقد م" أنّ: أنت حرام مُلِحَقْ بالصّريح» فلا يحتاج إلى نيّةِ فلعلٌ هذا 
201100 


3 عو 

قلت: وهو المتعين. 
08 (قولة: ما لم يقل: حذِي أي طريق شعت أي: فا نَوَى يقعٌ ثلاث في رواية 
"سد عن "عمد" وقال "ابن سلا : و 3 حاف أن يقعْ ثلا ثلاث لمعاني كلام الناس» كأنه بريد د أن 


مراد الناس عفله: ل إغا يُعطي الأمرّ بسلوك أحدهاء والأوحه أن 
تع واحدةٌ بائئة» 'فتح"» وا لله سبحانه أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١70514[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 2.18/9 

() أبو عبد الله أسد بن الفرات الحرّاني ثم المغربي» القاضي الأمير (ت1١/اه).‏ ("وفيات الأعيان" ۸۲/۳ "سير 
أعلام النبلاء" 2376/1١‏ "شذرات الذهب" .)٠١/۳‏ 

.470/١ تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(ه) "الفتح": باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .٤٠۲/۳١‏ 


قسم الأحوال الشخصية مسحت ت . ااا ل ي احاشية ابن عابدين 


#باب تفويض الطّلاق »4 


ا ا س ر له ل ي ص له رر ل اخ ااه 
لما ذكر ما يوقعه بنفسيه بنوعيه ذ کر ما يوقعه غيره بإذنه. 


وأنواعة ل تفويض» وت وکیل eê‏ ل OE‏ 
باب تفويض الطّلاق 


أي: تفويضيه لرّوحةٍ أو غيرها صريحا كان التفويضٌ أو كناية؛ يقال: فض له الأمرّء أي: 
ر وي ويم ر 32 عي مم 3 2 و 
رده إليه "حموي". فالكناية قولة: احتاري أو أمرك بيدك والصريح قوله: طلقِي نفسّلي» "أ 
الستعوة 7 

]1۳04[ (قولة: بنواعيه) أي: الصريح والكتايق 

۳٠٠١‏ (قولة: وأنواعٌة) الضّميرٌ عائدٌ إلى ما يُوقعُهُ الغيرٌ لا للتفويض» وإلا يَرَمُ تقسيم 
الشّيء إلى تفسيه وإلى غيرهء "أبو السعود"". 

5 (قولهُ: تفويضّ وتوكيل) المرادُ بالتفويض تمليك الطلاق كما يأتي» وذكر في 
"لفت" في فصل امشيئة: ((أنَّ صاحب "الهداية" حعَل مَناط القرْق بين التمليك والتوكيل مره بان 
الالك يعمل برأي نفسيه بخلاف ال وكيل» ومر بأنه عامل لنفسِه بخلافه» ومرة بأنه يَحمَل.كشيئة نفسِه 
يخلافه ))» قال : ((والفرق بين الرآي والمشيئة: أنَّ العمل بالرّأي عمل ما يراه أصوب بلا اعتبار 
كونه لنفسيه أو غیرو» والعمل.عشيتته أي: باختياره | ابتداء بلا اعتبار بقة أمر الآمر ولا اعتبار معنى 


الأَصوَيّة))» ثم قال“ بعدما بحت ف الأولين: (( إن الفرق الثالث أصوبُ )). 


" ح” 4 


.٠١١/۲ "فتح المعين": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 
.أ/١865ق "ح": كتاب الطلاق  باب تفريض الطلاق‎ )۲( 

(۳) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق 175/7. 
)٤(‏ ص۹٣۳۹‏ "در" 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ٠٠١/۳‏ . 

(1) أي: صاحب "الفتح": ٤٠١/۳‏ بتصرف. 

(۷) أي: صاحب "الفتح" أيضاً 4701/5 وعبارته: ((الثالث أقرب)). 


الجزء التاسع .س ۳ ل سا بن تفويض الطلاق 


ورسالة. وألفاظ التفويض ثلاثة: تخييرٌ ومر بيدِ» ومشيئة. 


00 2 


قال لها: احتاري أو امرك بيدك اق ال امو وو الو و SR‏ 


]19۷ (قوله: وز كأن يقول لرجل: اذهب إلى فلانة وقل طا: إن رَوْحَكٍ يقولٌ لك: 
احتاري» فهو ناقلٌ لكلام الْرسِلٍ لا مشيئ لكلايِي بخلافب المالك وال وكيل؛ لأنهم قالوا: ك 
اسول معبرٌ وسفيرٌ هذا ما ظهَرَ لي. 

ر۴۸٠‏ (قولة: ثلاث أي: بالاستقراء بت "المصنف" منها بالاختيار لوو بصريح الإخبار» 
وم يَجعَلْ له فصلا على حِدَةٍ - كصاحب "لهداية'"7" لأنه لم سبق شيء يمل به عمًا قله 
بخلافب الأحيرين» فاكتفى فيه بالبابي» "نهر”". 

كعاملةة أن الشركة أعم ("/ق4 4 ؟/ب] فناسّب أن ازجم له بالباب» والثلاثة أنواعُةُ 
ناسب أن يرجم لکل منها بقَْلِه لکن لم برجم به تحبر لله م سبق كلام" وبه طهر اذ 
ترجمة "المصتفي" للثاني بالباب غير مناسبق. 

]11۳94 (قولة: قال ها: اختاري) أشارٌ بعدم و قبُولها إلى أنه تمليلتٌ م امالك وحدة 
فلو رحَح قبل انقضاء لمجلس لم يصح ويد باقنصار: على التحيبر الطلق لأنه لو قال هها: اخداري 
الطّلاق» فقالت: اخترت الطّلاقَ فهي واحدةٌ رجعية؛ لأنه لما صرَّحَ بالطّلاق كان التخييرٌ بين 
الإتيان بالرحعي وت ركيء "ط”؟' عن "البحر””. 

ر٠۷٠‏ (قول: أو أمرّك بيوك) لا حاحة إلمه لذكر أحكام الأمر باليد في فصل مسقل 


(YD "مز‎ 00 08 
٠. ي‎ 4 


.7147/١ "الهداية": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١7/أ.‏ 

(۳) ((كلام)) ساقطة من "الأصل". 

,179/7 "ط": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق 77/7 بتصرف. 


)١(‏ ص۱ ۳۹ہ وما بعدها "در". 


(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .٠١۹/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية س ۳ لس حاشيةاين عابدين 


03 (قولَهُ: تفويض الطّلاق) دل على هذا المضافب عَقَدُ الباب له كما في "انه "> 
ل Om‏ 

لاه "لع (قوله: لأنهما كناية) أي: من كنايات النفويض» "شر نبللالية"0. 

رهم (قوله: فلا يَعمّلان بلا يتم أي: قضاءً وديانة في حالة e‏ اا اة الشف 
أو المذاكرةٍ فلا يصدق قضاءً في أنه لم ينو الطّلاق؛ لأنهما ما تَمَخّضَ عن للحواب كما 02 

رت 0 0 1 {Or‏ إل Tn‏ 
رلا يسما لقم معه إلا ببكاح مُستقبل؛ لأنها كالقاضي» أف في "انی a,‏ 
ثم اعلم أنَّ اذ شراط النيّة إنما هو فيما إذا | يذكر اس أو ما قوم مّقائها في كلابب وإنما 

كرت في كلايها فقط كما يأني"" تحريرة» فتسّهُ لذلك» فإني م أر من به عليه. 

۷ (قولة: أو طُلقي نفسّك) هذا تفويض بالصريح» ولا يحتاج إلى نيّة والواقعٌ به 
رجحعي» وتصح فيه نيّة الثلاث كما سيذكرة "اللصنف" أوَّلَ فصل المشيئة. 


لباب ريص الطلاق» 
(قولة: E‏ إنما هو إل) كلماتهم متفقة على اذ شراط اليه وذكر التفس أو ما يقومٌ 
مقامّهاء والاكتفاء بكر النفس عن الي يكوك مخالفا لما اتفقوا على اشتراطي فلا يُعوّلُ عليه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ق١5/)؛‏ إذ قال: ((باب التفويض)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق86١/أ.‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ۳۷١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ ص۳۱۷ وما بعدها "در". 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 4١۲/۳‏ . 
(5) "البحر"؛ كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ۳/٣٣۳۔٣۹٣٣.‏ 

(7) المقولة ]١7744[‏ قوله: ((بلا نية)). 


٤۱۲ص‎ )۸( 


الجزء التاسم .سس ۳۹۳ سسسب باب تفويض الطلاق 
1 3 ع 2 8 5 3 7 و و ت 
في مجلس علمِها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر ما لم يوقتة وبعضي الوقت 


۳۷ (قول0©: في بحلس عِلّيها) أفادَ أنه لا اعتبارَ.تمجلسيهء فلو رها ڈ ٺم قامَ هو لم بیط" 
يذلاف قيامهاء ا E‏ "رر" 

الففنيدة (قوله: مشافهة) أي: في الحاضيرة ((أو إخبارا)) في الغائبق» منصوبان على الحاليّة من 
(«(عليها)). 

اه" (قولة: ما لم يوقتة إلخ) فلو قال: حَعَّلت ها أن تطلق نفسها ايوم اعتبرّ مجلس عِليها 
في هذا اليوم» فلو مَضَى اليوم ثم عَلِصَتْ حرج الأمرٌ عن يدهاء وكذا كل وقلته ف فيد التفويض به 
وهي غائبة ولم تعلم حتى انقضی بطل خيارهاء "فتح'7 و "بحر" وسيأتي”" فروعٌ في التوقيت 
آخرٌ الباب» وأنه لا يطل اوقت بالإعراض. 

[1Te¥A]‏ (قولة: ويمضي الوقت) معطوف على ((يوقتة)) اجزوم وإثبات الياء فيه من 
- 2 5 0 ع و 21 11 م 2 
تحريف النسّاخء أو على لغةٍ كما هو أحدٌ الأوجه الي يجاب بها عن قولِهٍ تعالى: سيق 
سمس ىس صر 4 ا 4°[ ق قراءة [/Y to 3/T]‏ رفع ويمور » فالمعنى: لما أن تطلقَّ في ابلس 

0 3 رومي الوق بان م وکن أو وة ول يَمْضٍء فان ركه وم سقط 

3 وكا كبلة مرنرعا والؤاد فيه حال و قاس ا وک اننا الأول ان جملة الحال 
لبي فِعْلها مضارع متت لا تقترن بالواو» وأا الثاني فلصيرورةٍ العنى: مده لم يوقت في حال مضي 
الوقتيء وإذا لم يوقت كيف يُمضي الوقت؟! فافهم. نعم في بعض النسخ: ((فبمضي الوقت)) بالفاء 
والباء الحارة للمصدرء والمعنى: فإن وقت فينتهي ابجلس بمُضري الوقت. 
(1) ((قوله)) ساقطة من "م" 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .۳۳٣/۳‏ 
)٣(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك .٠١١/١‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ۱١۹/۲‏ . 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار ٤١١/۳‏ . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .٠۳٣/۳‏ 


ل إل 


(۷) ص۳۸۸ وما بعدها در . 


5-6 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - .دل ادا هيم ب لندس د حاشية ابن عابدين 


قبل عِلْمِها (ما م تقم) لتبدّل بحلسيها حقيقة (أو) حكماء بأن (تَعمَلَ ما يَقطَعة)... 

19441[ (قوله: قبل عِلْيها) لیس 8 احترازياء بل هو تنبية على الأحفى ك مقابلة 
بالأول كما هو عادة "التتّارح" في مواضعٌ لا تحصّىء فافهم. 

۳٥۸۰‏ (قولة: ما لم َم إلح) الأولى أن يذَكرَ له عاطفاً يَعفهُ على قوله: ((ما لم يوقتة)» ولو 
قال: ما لم تَعَلْ ما يدل على الإعراض لكان أحصر وأفود؛ لصح عطف قوله: ((أو حكماً)) على 
((حقيقة))» ولأنه ييه عن قولو: ((أو تعمل ما يَقطمُ))» ولان بطلا بكل قيام مطلقاً قول البعض» 
والأصع يكيان اير افير راه لو أن يدل على الإعراض)» وأثرُ الخلاف يَظهرُ 
ذا لو امت فر الطهرة کیا یا "2 ون اما ار ایا بطل كا بای اتيكها من 
امبادرة إلى احتيارها نفسّهاء فعدمٌ ذلك دليل الإعراض. 

a [10۸1]‏ لدل مجلسها E‏ فاد أن القيام يختلف به املس لي وهو حلاف 
ما في 'إيضاح الإصلاح"» فاه قال: ((إنّ مجلس وإن لم يبدل .ممجرّد القيام إلا أن الخيارَ بیط به؛ 
لأنه يدل على الإعراض» وهذا ظاهرٌ من كلام صاحب "اهداية"» وف "التبيين": الس يتبكل 


(قولُ: ولو قالَ: ما م تفع ما يدل على الإعراضٍ لكان أحصر وف إل يدوي كردم 
ذکره رَد من عبارة "لصتف" ؛ بل هي مفيدة ما فاده كلام الت تع هو ا ن عيارة لنش 
ولعلَهُ المرادٌ من قوله: ((أَفوَة)). 

(قولة: لصح عطفُ إل فيه حفاء. 


"728/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١؟7/ب.‏ 

(۳) المقولة ]١١١۸۲[‏ قوله: ((ما يدل على الإعراض)). 

(5) ص۳۷۲ "درا 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 47/1١‏ 7. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد .۲۲٤/۲‏ 


الجزء التاسع اک ی ی را يح اي ياب تفویض الطلاق 
ما يدل على الإعراض؛ لأنّه تمليكٌ - فيتوقف على قبولها”" في المحلس - لا ت وكيل 


تارة حقيقة بالحول إلى مكان آخرٌ» وتارة حكماً بالأخذٍ في عمل آخر)) اه "ط”". 

قلت: وكأدٌ "السا ر" حَمَلٌَ القيامٌ على التحوّل فاته يقال: كام عبن لبي و ون 
عنه - لا جرد القيام عن فُعُود؛ لما علمت من أن بُطلانَهُ بكلٌ قيام مطلقاً حلاف الأصح. 

٣۸‏ (قولة: مما يدل على الإعراض) ميد به لأنه لو عيرها فليِسَتْ ثوب أو سريت 
لا يطل خخيارها؛ لأنّ ال قد یکو لدعو شُهُوداء والعطش قد يكونٌ شديداً يَمنعٌ من من التَأمّل. 
ودخل ف العمل الكلام الأحني وهذا في التتخيير المطلقء أما موقت بشهر مثلاً فلا يطل بذلك 
ما دام الوقت باقياً كما مر أفادَهُ في "البح ر" م/قه؛؟/ب] ويأتي”” تام الكلام فيما يكونٌ 
إا وا يكو 

]19۸1[ (قوله: فَتَوقَفُ على قبُولِها في امحلس) اراد بالقبول الحواب وَالصَّميرٌ في 
(وقف)) عائد على لطن الفهوم من قول ((فلها أن تطلق)) لا على التمليك؛ لِما صرَّحُوا به 
من أن هذا التمليك يم بالُملّك وحدةٌ ولا يتوقف ؛ على القبول؛ لكونها تطلقٌ بعد : لتفويض» وهو 
بعد تمام التمليك كما أوضّحَهُ في "الف" و"النهر ". وبه علِم أن هذا التمليك لا يتقف مامه 
على القبُول ولا على الحواب في المجلس؛ لأنّ اواب -أي: التطليق- بعد مايه وإنما المتوقفُ على 
المواب هو صحة التطليق» فافهم. 
)١(‏ في "ط": ((قرها)). 


(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق .٠٤١١/۲‏ 

(۳) .00م "در" 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ۳۳۷/۳ ۳۳۸ انقلا عن "الجوهرة" عن "الخلاصة". 
)٥(‏ ص۳۷۱ "در" 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل بي الاختيار 1/7 15-41 41. 


(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١5/!.‏ 


قسم الأحوال الشخصية امتح لت ندم نت تحاشية ابن عاندين 


فلم يصح رجوعة» حتّى لو يرما ثم لف أن لا طلقا فطَلقَن لم يحنت في الأصح. 
(لا) تطلى ربعده) أي: احلس رإلاً إذا زاد على قوله: طَلْقِي نفسّك E‏ 


۴4 (قولة: فلم يصح رحوغة) تفريع على كونه ليس توكيلاًء إن الوكالة غيرٌ لازمة 
فلو كان توكيلاً لصح عَرلهاء قال في "البحر" عن "جامع الفصولين”””: ((تفويضُ الطّلاق إليها 
قيل: هو وكالة يمك عرلّهاء والأصحٌ أنه لا يَمِكُة)) اه. 

لکن إذا كان تملیکاً لا يلرم منه عدم صحَّة الرحوع كما في "المعراج"» قال: ((لانتقاضِه 
البق فا ليك ويصع الحو ) اه. 

وعلّلَ له في "الذحيرة": ((بأنّه معنى اليمين؛ إذ هو تعليق”" الطّلاق بتطليقها نفس ها))» 
واعترضّة في "الفتح”“: ((بأنَ هذا يجري في سائر الوكالات لتضمَيه معنى: إذا به قد ا 

مع أن الرّحوعَ عنها صحيمٌ» وإما الع هي كوثة تمليكا َنِم املك وحدة بلا فبُول)»» وتمامة في 
N‏ فافهم 

e‏ حي برها ل تفريع ثان على عدم كونه توكيلاً بل هو تيك فإِنّ 

عل الحدش ‏ وهو قول "حم" - كوثها نة عنه» وهو ممنوعٌ كما في "الفتع" عن "الریادات ٩‏ 


(قولة: لاتتقاضه بلهبةٍ فإنها ليك إل يُدقعُ بالفزق» وهو: أنه إنما ملك الرُحوعَ في افبة؛ لاحتمال 
قصده المعاوضة فيهاء ولذلك لا ملك الرحوع ي ارجم الحرم والروجة؛ لعدم هذا القتصد اد وما ذَكَرَ 
غير موجودٍ في مسألتنا؛ فإنه ل نجر العادة أنه يُملَكُّها اللا ف مل أن عرض تأمّل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .۳۳٠٣/۲۳‏ 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .591/١‏ 
(۳) في "ب": ((تطليق))» وهو حطاً. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار ٤١١/۳‏ . 
)٥(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١5/.‏ 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 4١١/۳‏ . 
(۷) أي: "شرح زيادات" الإمام محمد لأبي المعالي محمود (وقيل: محمد) بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» 
برهان الدين البخاري المرغيناني (ت5١11ه).‏ ("كشف الظنون" ؟٠/4717»‏ "الفوائد البهية" صه ۲١‏ "هدية 
العارفين" 9/؛ .2 "الأعلام" 7/97 151). 


الجزء التاسع ل ۳۷ باب تفويض الطلاق 


وأخواته: (متى شعت أو متى ما شكتي» أو إذا شعت أو إذا ما شكت) فلا يتقَيْدٌ 


4 


بامجلس”" رو م يصح رجوعٌة) لما مر" (و) أمّا إفي: طلقي ضرتك 5 


لصاحب "الحيط"» أي: لكونها صارّت مالكة» وعليه فلو وکل رجلاً بطلاقها يَحنث كما سيأتي”» 
في الأبمان إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يَحَدث فيه بفعل مأموره. 

م (قوله: وأخحواته) الأول: وأحتيه» وهما: احتاري» وأمرّك بيدك. 

واعلم أنّ ما ذكَر "المصنف" هنا إلى قوله: ((وجلوس القائمة)) سيذكرة” أيضاً في فصل 
المشيئة. 

٣۸۷‏ (قولُ: فلا يتقيّدُ بامحلس) اما في ((متى)) و((متى ما)) فلأنهما لعُمُوم الأوقات» 
فكأنه قال: في أي وقت شكتبء فلا يَقتصرر على لمحلسء وما في ((إذا)) و((إذاما)) فإنهما ومتى 
سوا عندهماء وأمّا عنده فيُسِتَعمّلان للشّرطٍ كما يستعمّلان للظرفء لكر الأمرّ صار بيدهاء 
فلا يَخرّجٌ باتك "ح””2 عن "لئے" 

٣۸۸‏ (قولة: لما م أي: من أنه ليس توكيلاًء بل لو صرح بتوكيلها بطلاقها یکون 
ملیکا لا توكيلاً كما في "البحر ”2 عن "الفصولین". 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو إذا ما شعت فلا يتقيد بالمحلس» قال الشمني: ((بخلاف: إن شعت فإنه يتقيد .مجلس 
علمها لعدم ما یدل على عموم الوقت» انتهى)). ق٦۱۸/أ.‏ 

(۲) صده 95 "در" 

(5) المقولة ]١7941/[‏ قوله: ((الأصل فيه إل)). 

(4) في "م": ((ذکره)). 

(5) ص۲۷٤‏ وما بعدها "در". 

.أ/١8ق "ح": كتاب الطلاق  باب تفريض الطلاق‎ )٦( 

(۷) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام تفويض الطلاق ١/ق‏ 47 ١/أ.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .۳۳٣/۳‏ 

.۲۹۱/۱ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه‎ )٩( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ذا هوس مس سس ححاشية ابن عابدين 


أو) قولِهِ لأجنبي: (طلق امرأني) ف (يصح رجوعٌةٌ) عنه (ولم يُقيّدْ بالمحلس) 
لاله ت وكيل محض» وفي: طلّقي نفسّك وضِرَتَكٍ كان تمليكاً في حقّها توكيلاً في حق 
فتكنية العري و ا العف تسر فليكا 1000-69 

]10۸۹[ (قوله: أو قوله لأحبي: صلق امرأتي) فيد بالطّلاق لأنه لوقال: أَمْرُ امرأتي بيك 
يَقَتصير على احلس» ولا يَملِكُ الرحوع على الأصح "بعر" عن "الخلاصة"" في فصل المشيئة. 
ولو مح له بين رلاق+1/4] الأمر باليدٍ والأمر بالتطليق ففيه تفصيلٌ مذكورٌ هناك. 

806 (قولة: فيصحٌ رجوعٌة) زاد "الشارح" الفاءً لتكوث في واب ((أما)) الي زادها قبل. 

]1۳94۱7 (قولة: لأنه ت وکيل محضْ) أي: بخلاف: صلقي نفسّتك؛ لأنها عاملة لنفسيهاء فكان 
یکا لات وکین ابر 

5ه" (قولة: كان تملیکاً 3 حقها) لأنها عاملة فيه لنفسيهاء وقولة: ((توكيلاً في حق 
ضرّها)) لأنها عاملة فيه لغيرها. 

والظاهر: أنه ليس من عموم الجازء ولا من استعمال لُك في معنبيه؛ لأنَّ حقيقة”© قوله: 
(«طلقي)» واحدة» وهي الأمرٌ بالتطليق وإن انلف لفك المنرتبٌ عليه باختلاف ملقو كما 
لو قال لآخرٌ: طاق امراتي وامرأتك) فاه وكيلٌ وأصيلٌ» فافهم. 

[1e۹]‏ (قوله: فيصيرٌ ليك فلا يَمِلكُ الرحوع؛ لأنه ا الأمرَّ إلى رأيهء وال مالك هو 
الذي يتصرف عن مشيتيه» وال وكيل مطلوب منه الفعل شاء أو لم يشأء "ط" عن "ال" 
)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الطلاق ١١1١/7‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .٠٠۷/۳‏ 


(*) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ق٤‏ ١٠١/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق فصل في المشيئة 805/9. 


)٥(‏ ف "ب": ((حقيقته)). 

(0) في "ب": ((متعلقة)). 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١140/7‏ 

(۸) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الطلاق ١/ق‏ 47١/ب.‏ 


؟/23 


الجزء التاسع ل ل ا ۳۹ لس يباب تفويض الطلاق 


لا توكيلاه والفرقُ بينهما في خمسة أحكاء: قفي التملياك لا برح ولا بزل 


ولا يطل بحنون الرّوج» ويتقيّد يد مجلس لا بعقلء فيصحٌ فويض حنون وصبي لا يَقِلُ 


IH‏ (قولهُ: لا ت وکیا أي: وإ صرح مَ بالوكالق "بجر" عن "الْخانية"0. 

۳۹ (قولة: لا يرع ولا يعزل) لا يلرم من عدم ملك الرّحوع عدم ملك العل؛ لأنه لو 
قال لأحني: انر امرأني بيك ثم قال: عَرلتك وجعلتة بييها لا يصح عر مع أنه لم يرع عن 
التفويض بالكليّة» فافهم. 

۳۹ (قولة: ولا يطل بجنون الرّوج) نظرا إلى أنه تعليق» "ط"0". 

]110۹۷[ (قولة: لا بعقل) هو الخامس» O‏ 

۳۹۸ (قوا ل فيصحٌ) تقر يع على الخامس» و يان ما في "البحر" عن "الحيط": (( لو عل 
ار ی ا ار وح ا و لأنّ هذا تمليكٌ في ضمنه تعليقٌ» 
فا لم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى التعليق» ة فصحٌّحناه باعتبار التعليق» کا 
إن قال لك الجنوك: نت طالق فأنت طالقٌ» وباعتبار معنى التمليك يَقَتصرٌ على الس عملا 
بالشبهين )) اه "ط". 

قال في ال ((ومن هذا استخرجنا جواب مسألةٍ صَارّت واقعة الفتوى» صورتهاة إذا 
قال لامرأته الصّغيرة: امرك بيدك ينوي الطّلاق» فطَلْقَتْ نفسّها صم لأنّ تقدير كلايه: إن طَلَقّتٍِ 
نفسّك فأنت طالق)). 

٣۹‏ (قولُ: وصيّ لا يَعقِل) بشرط أن يتكلم فيص أن يُوقِعَ عليها الاق ولايَلرمُ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق فصل في المشيعة 5/8 ؟. 
(؟) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق ٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 40/19 .١‏ 

. ٠٤١/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )٤( 


(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيكة 8/17؟. 
)٦(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 840/19 .١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د .موس لس حاشية ابن عابدين 


بخلاف التو كيل» "بحر”7"©. نَعَمْ لو حن بعد التفويض لم يقح» فهنا تسُومِحّ ابتداءً 


ف ال العملٌ» "ط" عن ا ي 

0 (قولة: بفلافب التوكيل) أي: في المسائل الخمس» لكنْ في الأخيرة بحث سأذ كر 
في فصل المشيئة. 

]1۳1*۹[ (قوله: نعم لو حن أي المفوّض إليه» "01 

۲ه (قولة: فهنا تسسُومِحَ إلخ) نظيرةُ - كما في البحر" من فصل المشيئة -: (( لو حن ال وكيل 
بالبييع > البيع والشراء» ّ ثم باع لا ينعقَدٌ ببعة» بخلاف ما لو [۳/ق۲۹٤۲/ب]‏ وكل ججنونا 
بهذه الصفة؛ لأنه في الأول كان وکیل بيع تكوث المهدة فيه على الوكيل» وبعدما حر تكونٌ 
العُهدةٌ على على ال وکل فلا يفك وي الثاني إلما وکل بيع خهدتة علي على الكل قفد عليه كما في 
"الخانية"» وقي تفويض الطّلاق وإ كان لا عهدة أصلاً لكنّ الرّوج حين التفويض م عل 
ET‏ 
یع اثر كما تر ٠ e‏ وين رمي افويض ونوكي ابيع فر أن 
تَسُومِح 4 الابتداء ما تسام ق البقاى وهر حلاف القاعدة للفو ا يسامح ي البقاء 
مالم يُتسامّح في الابتداء)) اه ما في ا اا 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ٠١۸-۳١۷/۳‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١50/5‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة .٠١۸/۳‏ 
)٤(‏ المقولة ]١۳۷١۳[‏ قوله: ((وإذا قال لرجل ذلك)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١140/9‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .٠١۸/۳‏ 
(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة ١/۲۸ه.‏ 
(۸) ف المقولة نفسها. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة .٠١۸/۳‏ 


الجزء التاسم ٠‏ اما #8 للملس ب هاب تفويض الطلاق 


0 . 0 و 
(وحلوس القائمة» واتكاء القاعدة وقعود المتكفة» ودعاء الأبي) أو غيره 
هھ 0 2 0 ر 
(للمشورة) بفتح فضم: المشاورة (و) دعاء (شهودٍ للإشهاد) على اختيارها الطلاق 


قلت: وهذه القاعدة عير عنها في "الأشباه" بقوله: (( الرابعة: يُغتفرُ في التوابع ما لا يُغتفرٌ 
في غيرها))» ثم فرع عليها فروعاء ثم فرع على عكسيها فرعين غيرٌ هذين الفرعين» فتصير فروع 
العكس أربعة بزيادة هذين الفرعين. 
1 واف ل يمن سر ول 5 rr‏ ا 0 
٠۴٠٠۴١‏ (قولة: وجدوس القائمة) في "جامع الفصولين””: ((ولو مشت في البيست مسن 
جانبي إلى جانبي لم ببطل)) اه. 
قال في "البحر'””: ((ومعناه: أن يُخيرها وهي قائمة فمَشَتْ من جانسب إلى آخرٌ أمّا لو 
رها وهي قاعدةٌ في البيت فقَامَتْ بطل خيارُها.مجرَّدٍ قيايها؛ لأنه دليلُ الإعراض)) اه. 
قلت: وفيه أن هذا قول البعض» وأ الأصح أنه لا بد أن يكون مع القيام ليل الإعراض 
ت( 
کماهر. 
٠٠٠ 4(‏ (قولهُ: واتكاءُ القاعدة) أمّا لو اضطحَعَت فقيل: لايَيطلٌ» وقيل: إن هيات الوسادة 
,د (UM, UN (o) JM f‏ 
010 م 5 ا ا ت 2 000 2 7 
00 (قولة: للمّشورة) فلو دَعَتَهُ لغيرها بطل؛ لما مر" من أن الكلام الأحنبي دليل 
الإعراض. 
2 نا 500 N.‏ . ا 7 
5:5" (قوله: بفتح وضم) أي: فتح اليم وضم الشين» وكذا بسكون الشين مع فتح الميم 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القراعد ‏ القاعدة الرابعة صده”١.‏ 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه ۲۹۱/۱. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 861/9 
(4) المقولة ]١١١۸١[‏ قوله: ((لتبدّل بجحلسها حقيقة)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفريض الطلاق - فصل في الأمر باليد 01/5 بتصرف يسير. 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الخامس في بطلان الأمر ق5١١/أ»‏ 
معزي إلى "المحيط". 
(۷) المقولة ]١3588‏ قوله: (رمما يدل على الإعراض)). 


قسم الأحوال الشخصية لس ده 9إلإم للد حاشية ابن عابدين 


إذا لم يكن عندها من يدعوهم» سواءٌ تحرس عن مكانها أو لا في الأصح؛ 
"حلاصة". (وإيقافُ دابةٍ هي راكبتها لا يقطعٌ) المْجلس» ولو أقامّها أو جامّعَها 
مُكرّهة بطل لتمكنها من الاحتيار. 

(والفلُكُ ها كالبيت» وسَيْرٌ دابّتها كسَّيرها) حتى لا يتبدّل الس يجري 


2 
ا 


الفلا ويتبدّل بسَيّر الدَابّة لإضافته إليهاء ess‏ 


والواو كما في 'المصباح””. 

08.0 (قولهُ: إذا لم يكن عندها من يَدعُوهم) صادق مما إذا لم يكن عندّها أحدٌ أصلاًء 
أو عندها ولا يدعوهم» فلو عندها من يَدعوهم فَدَعَتْ بنفسيها بطل والظَاهرٌ أنّ هذا الحكم 
ی 

(4 0 (قول: ف الأصح وقيل: إن حولت بل بناءٌ على أن العتَبرَ إا تبدل مجلس 

أو الإعراض» و الأصح اعتبار الإعراض» أفاده في "البحر. 

نكم ككل (قوله: ا من الاختيار) أي: اختيارها نفسّهاء فعدمٌ ذلك دليل الإعراض» 
رمق اع “ل 

1111۰7 (قولة: فلت أي: ١‏ لي 


11" (قوله: حنى لال إل لاق سرا غور ضاف إلى راكيهاء بل إلى غير من 
اليح ودفع الماء» فلا ييل ايار بسيْرها بل بتبدّل المجلس» " فنيح "7" . 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في المشيئة والخيار ق5١٠/ب‏ بتصرف معزي إلى "الأصل" من 
نسخة الإمام جواهر زاده. 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((شور)). 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب تفريض الطلاق ١41/9‏ 

)٤(‏ في "ب": ((عتبار)) بغير ألف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 1 ه". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد .٠٠١/۳‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر اليد 475/8 . 


/بالاع 


الجزء التاسع E‏ جه ل مب ت باب تفويض الطلاق 


إلا أن تحيب مع سكوتهء أو يكونا في مَحمّل يقودُهما الال فإنه كالسفينة. 
2 20 0 
(وفي: احتاري نفسّك لا تصح نية الثلاث) لاماي الوا تمده ال 


۲ (قوله: إلا أن تجحيب مع سكوته) لأنها لا يمكنها الحواب بأسرعٌ من ذلك 
فلا دل شكماة لان اة الس رتنا يعي لصم الراب متضلا الطاب :وقد خد إذا اة 
بلا فصلء كذا في "الفتح". وفسرَ الإسراع في "الخلاصة": ((بأن سبق جوابها حطوتها))» 
"نهر”". وظاهرٌ قول "الفتح": ((فلا يبدل حکما)) أنه لا يُشرّط هذا السبّق؛ لأنه لا يَحصْلٌ به 
التبدّلٌ لا 8 ولا کا 

فير ل 2 9 7 0 

051 (قولة: فإنه كالسّفينة) يعي: مجامع أن لسر في كل منهما غيرٌ مضافي إلى راكبي» 
وقياسٌ هذا انها لو كانت على دة ونم من وها أن لا يطل بسيُرهاء "نهر" وأقرة "الرملي". 

قلت: قد يقال: إنه قياس مع الفارق» فإنهما لو كانا في حمل يُقودُهما آخر نسب السَّير 
إلى القائدِ؛ لعدم تمكن راكب احمل من تسيير الدَبّة لاف راكب الدَابَة فإنه يمكنة التسييرٌ 
فيسب إليه وإ قاده غيرة» تأمّل. 

قال "الرّحميٌ": ((وينبغي أن الدب لو حَمَحَتْ وعجَرّت عن رَدّها أن تكون كالسّفينة؛ لان 
فعلّها حيعذر لا ينب إلى الراكببء كما يأتي في الجنايات)). 

(تتمة) 

لا بطل خيارُها فيما لو نامت قاعدة» أو كانت تصلى المكتوبة أو الوتر فاتمتهاء أو السنة 

الموكدةً في الأصمٌّ» أو ضّمَّتْ إلى النافلة ركعة أحری» أو بست من غير قيام» أو أُكَلَتْ قليلاء 


.4 1757/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر باليد‎ )١( 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الرابع ف الأمر باليد ‏ الجدس الخامس في بطلان الأمر ق5١٠/أ»‏ معزياً 
إلى "امحيط". 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر بالید ق9١5/أ.‏ 

.أ/2١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل في الأمر باليد‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية ص تا إلم لس حاشية اين عابدين 


لعدم م تتواع الاحتيار» بخلاف: أنت بائن أو أمرّك بيدك (بل تيْنْ) بواحدةٍ (إن قالت: 
احژت) نفسي (أى أنا (أتارٌ نفسي) تكسا بخلاف قوله: طلقي نفسلي» 0000 


أو شرت أو قرات قليلا أو سبحت أو قالت: لِم لا تُطلقي بلسانك؟ قال في "الفتح": (رلأن 
اذل لامها یکون قَطْعاً للكلام الأول وإفاظة ق غير زاین هذا کنل بل الكل لی 
معنى واحلوٍ وهو الطّلاق))» وتام في "النهر". 

]14 (قوله: لعدم تتوع الاختيار) لان احتيارًها إِنْما يفيدٌ لحار والصّفاء واليونة ثبت 
به مقتضی ولا عمومٌ له "نھر" أي: معنى احتزت نفسي: انیا فزن وا اند ف وذلك 
ا فنا ةر و لكلا ئ ف سكا 
مع ملك اروج لا يُمكن» فيقدر: لأني أبنت نفسي» والقتضى لاعمومٌ ناته مور فق 
بقدر الرورة وهو البينونة الصغرى؛ إذ بها تستخلص نفسّها وتصطفيها من ملك الرّوجء 
فلا تصح نيه الكبرى لعدم احتمال للف هاء "رحمن". 

]1116[ (قوله: بخلاف: أنت بائن) لأنه ا به لا مانم من عمومه» فإذا أُطلقّ انتصرف 
إلى الأدنى وهو البينونة الصغرى» ولو تو ٤۷/۳‏ ۲/ب] الكبرى صح لأنه نوی مُحتمّلَ لفظِي 
وكذا قولة: أمرّك بيدك ولا يصح إيقاعٌ الرّحعي به؛ لأنه تفويضٌ بافظ الكناية» والواقحٌ بها البائ 
وهو يحتول البينونتين 5 إلى الصغرى» و إن نوَى الكبرى فأوقعتها بافظها أو بها صح يما 
قلناء أفادة "الرحمي 

TY‏ (قوله: استحساناً) را جع إلى قوله: ((أو أنا أحتارٌ نفسي ))» أي: لو ذَكَرَت بلفظ 


(قول "الشّارح": بخلافي: أنت بائنٌ إلح) ذكرَ في "الفح" وجه عدم صحةٍ نِّةِ الفلاث في : أنت 
طالق» ووه صحَيّها في : نت باقن ونحوو من ألفاظر الكنايات اول الطّلاق» فانظرة. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 475/1 . 


.)/5١9 انظر "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض ۔ فصل ف الأمر باليد ق۲۱۸/ب‎ )١( 
.ب/؟١5ق "النهر"”: كتاب الطلاق  باب التفويض‎ )۳( 


الجزء التاسع ل 2 ۷5 اسمس عمشنهكب باب تفويض الطلاق 


وعفم ووو قعوةنة نون نرم رمم نر م يفم و فم فير نم و مم مه مره ممم هر مو مهرم و مرو م مقع ووو مع ووو ميو وو ملم لمم وم ةرمن 


المضارع سواءٌ ذكرَت: : أنا أو لا قفي القياس لا يقع؛ غ الاستحسان قول 'عائشة 3" 
رضي الله عنها لما عيّرها الي ٤‏ يي « بل أحتار الله ورسولة” 0 
0 حقيقة في الحال بحازٌ في الاستقبال كما هو أحدٌ المذاهب» وقيل بالقلب» وقيل: مشر 


و تو 


بينهماء وعلى الاشتزاك ارخ م علد بقرينة كونه إخبارً عمن مر قا في الحالء وذلك 
57 في الاحتيار؛ ؛ لان عله القلب ف فيصح الإخبارٌ بالأُسان عمًا هو قائم ا آحرَ حال الإخبار 
كما في الشّهادة» بخلاف قولها : طن تقسي لا مك حع إخباراً عن طلاق قائما لأنه إنما 
يقومٌ بالأسان فلو جار لقا به الأمران في زمن واححاو وهو محال وهنا بناءٌ على أن الإيقاع 
لايكون بنفس: أُطلق لعدم التعارضيء وقدّمنا أنه لو تَعُورفَ حازء ومقتضاه أن يع به هنا إن 
ر ف لاه إنشاءٌ لا إخبارٌ كذا في "الف" ا 

(قوا ل ولان الضارع ية ف الحال بحازٌ في الاستقبال إل الأوضح في الاستدلال ما ذكرة "الز يلجِي"؛ 
حيث قال: ((ولأك هذه الصّيغة غلب د في الحال» کیا في كلمة الشّهادة وأداء الشاهد الشهادة يُقال: 
فلا تار كذا بريدون تيف فیکون کا عن تحقيقها في ابی جلاف قولها: أنا لن نفسي؛ لأنّه لاك 
أن يُحمَلَ حكاية عن تطليقها في تلك الحالة؛ لعدم تصورو ولان الطّلاق فعلُ الأسان» فلا يُمكِنها أن تنطِق به مع 
نطْقِها بهذا ار بخلاف الاحتيار؛ لأنه فعلُ القلبي فلا يمستحيلٌ اجتمامٌهُماء كما في كلمة الشّهادةٍ لما 
كانت حكايةً عن الُصديقي بلقب م یناحتما فيلت إعبار عا في ضميره) اد 


)١575( والبخاري (478 ؟) كتاب المظالم  باب إماطة الأذى  في حديث طويل  ومسلم‎ ۱۸٥/٦ أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب الطلاق  باب التوقيت بالخيار»‎ ١70/7 كتاب الطلاق  باب في الإيلاء» واعتزال النساء وتخييرهن» والنسائي‎ 
كتاب عشرة النساء باب إذا م يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل بير امرأته» وابن ماه‎ )٩۲ ١ ۸( و"الكبرى"‎ 
كتاب الطلاق  باب الرحل يخير امرأته» والبيهقي في "السنن الكبرى" ۳۷/۷ كتاب النكاح  باب ما‎ )٠١5( 
وجب عليه من تخيير النساء. وفي الباب عن جاير وعمر رضي الله عنهما.‎ 

(۲) ((إن تعورف)) ساقط من "م". 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاختيار 418/7 -515. 


قسم الأحوال الشخصية 0 تا هلس ل متسس سس حاشية ابن عايدين 


فقالت: أنا طالق أو أنا أَطلَقُ نفسي لم يقع؛ E‏ "جوهرة": ما لم يتعارف 


أو تنو الإنشاء» "فتح” es‏ لد ممالل لد ونج كس كو اليه ل ال eee‏ 


قال في "النهر": ((وقيّدَ السألة في "المعراج" ما إذا لم ينو إنشاءً الطّلاق» فإ نواه 
وقَعَ)) اه. والمناسب التعبير بضمير المونث؛ لأنّ المسألة هي قول الرأة: أطلق نفسيء تأمّل. 

0 (قولة: أنا طالق) ليس هذا في "اللجوهرة" ولا في "البحر" و"النهر" 0 راقع ٣‏ م 
بل صرح 0 "البحر"" في الفصل الآتي تقلا عن "الاحتیار ٩"‏ وغيره ۔وسیذ کر“ "الشارح" اشا 
هناك : (()2 أنه يقع م بقولها: أنا طالقٌ؛ لان المرأة صف بالطّلاق دون الرَّحُل) اه. 

وعبارة "اللدوهرة'”: ((وإن قال: طُلّقي نفسَكه فقالت: أنا أطلّق لم يقع قياساً 
وامعضبانا)) اه 

نعم ذْكْرٌ في "البحر"”“ في فصل المشيئة عن "الخائيّة””": ((قال لامرأيه: أنتٍ طالق ثلانا إن 

شئستي» فقالت: اماو رق E‏ 

لكنّ عدم الوقوع لأنه علق الثلاث على مشيئتها اللات ولا يمك إيقاعٌ الشلاث بلفظ 
طالق» فلا يقع شيء؛ لأنه م پود المعو عليه ولذا قال في "الدخيرة": ((لا يقع إلا أن تقول: أنا 
طالق ثلاث))» وبه عَلِمَ أن لفظ: أنا طالق صل حواباء وإنْما لم يقع هنا ما قلناء فتدبّر. (۸3/۳ء۲/ 

۳۸ (قولة: أو تنو) مضار ع مب للمعلوم: فاعلهُ ضميرٌ المرأة» بحزومٌ بحذفب الياء عطفاً 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق7١1/5.‏ 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد «/7417. 
(۳) "الاحتیار": كتاب الطلاق ‏ فصل كنايات الطلاق .٠۳۷/۳‏ 


)٤(‏ ص٦۳۹‏ "در" 
EE‏ الوادت 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .٠٠١٠٣/۳‏ 


(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء التاسع سم ۳۷۷ المسس سس ل سسا باب تفويض الطلاق 


(وذِكْرٌ القفس أو الاختيارةٍ في أحدٍ كلاميهما شرط) صحَّةٍ الوقوع بالإجماع 
الإنشاء ا © ل وا اا ا ا ا EAD‏ 


على ((يتعارف)) لبي للمجهول» ا لم هذا ليس من عبارة "الفتح"» بل من زيادة 'الشارح" 
58 200 | )1( س 0 1 0 n‏ 
أحذا ما نقلناه' "2 آنفا عن "النهر" عن "المعراج". 

0551 (قولة: أو الاختيارة) مصدرٌ: احتاري. وأفاد أن ذِكْرَ الس اليس كزيل سوس 

0 2 ا خم 5 
بل هي أو ما يقوم مقَامَها ما يأني”". 

05 (قولةُ: في أحدٍ كلاميهما) وإذا كانت النْفْسُ في كلاميهما فبالأول» وإذا حلت 

(Or الى‎ 5 

ر٠۲٠٣٠‏ (قولة: بالإجماع) لأنّ وقوع الطلاق بلفظ الاختيار عرف بإجماع الصّحابة» 
وإجماغهم ف اللفظة 3 3 8 أحدٍ الجانيين» O‏ عن "إيضاح الإصلاح". 

۲۲ (قولة: لأنها تملك فيه الإنشاء) أي: ملك تفسيرَةٌ أيضاء "ط”2. قال في 
"البحر" عن "ابيط" و"الخانية"“: ((لو قالت في اججلس : عيْت نفسي يقع؛ اا نيه 
تملك الإنشاء)). 

.ب/١85ق "ح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(1) المقولة 713١ع‏ قوله: ((استحساناً)). 

(۳) ص۳۷۸ وما بعدها "در”. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ۳۳۸/۳ معزيا إلى "الفتح". 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 537/97 .١‏ 

١57/7 "ط": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ۳۳۸/۳ . 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق الذي يكون من ال وكيل أو من المرأة 570/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 


11 


قسم الأحوال الشخصية تدا رل۳ لس حاشية ابن عايدين 


إل أن يتصادقًا على احتيار النفس فيصح وإِن خلا كلامُهما عن ذكر التفس» "در" 
و قر "الؤنسي" و"الباقاني"؛ لكن رده "الكمال"» ونقله 00 
ب «قيل))» فا لى E‏ "نهر" . (فلو قال: احتاري اة أو طلقة) أو امَك 

(وقع لو قالت: اترت) فان ذكر الاحتيارة كذكر النفس؛ إذ الت فيه للوحدة» 2 


۹1 (قوله: إا أن يتصادقا) ظاهرَه: ولو بعد اججلس؛ اا 

هم (قوله: و"التاجيّة') نسبة إلى "تاج الشريعة". 

٠٠٠٠‏ (قولة: لك رده "الكمال") حيث قال: ((الإيقاٌ بالاختيار على حلاف 
القياس» فَيْقتصرٌ على مورد النصٌ فيه ولولا هذا لأمكنَ الاكتفاءً بتفسير القرينة الحاليّة دون المقاليةٍ 
بعد أن نوَى الرُوجٌ وقوع الطّلاق به وتَصّادَقا عليه لكنه باطلٌ وإلاً لوقع عجر اَيَو مع لفل 
لاش له أصلاً ك: اسقيني)) اه 

۳۹۲ (قولة: ونمل "الأكمل") أي: في "العناية" "رر". 

08 (قول: فلو قال إلخ) تفريع على ما عَلِمَ من أنّ الشّرط ذكر التفس أو ما يقومٌ 
مُقامّها في تفسير الاخحتيار. 

[11A]‏ (قولة: إذ الناءُ فيه للرّ خد أي: واعتيارها نفسها هو الذي يد مرَة ‏ بأن قال لها: 
احتاري» فقالت: ارت نفسي تع واحدة - ويتعادّةُ أحری ك: احتاري نفسّك بثلاث تطليقات» 
فقالت: احترت وَقَعْنَ فلمًا قد بالوّحْدةٍ ظهَرَ أنه أرادٌ تخييرّها في الطلاق» فكان مُفسراء ولا برد 


(۱) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض .٠۷٤/۱‏ 

(۲) في "ب" و"ط": ((والحق)). 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١؟/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ۳۳۸/۳. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار ۳۳۸/۳. 

)١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الاحتيار ٤١١/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 57/9 .١‏ 


الجزء التاسم ‏ د دا ۳۷۹ دسب باب تفويض الطلاق 


وكذا ذكرٌ التطليقة وتكرارٌ لفظ. احتاري» وقولما: اعترت أب أو أمي أو أهلى 
أو الأزواج يقوم مُقَام ذكر النفس» الس لاو ا ود ولا SC‏ 


م ردم 


أن هذا مُناقِضٌ لما مر“ من أن الاحتيار لا يتنوغ؛ لأنه لا يلرم ما ذكرنا كود الاختيار نفسه 
يتنر كالبينونةٍ إلى غليظة وححفيفةٍ حتى صاب كل نوع منه باليِّ من غير زيادةٍ لفظرٍ آمر فاده 
في "الفتح”7". 

۳۹ (قولهُ: وكذا کر التطليقة) وتقع بائنة إن في كلامهاء بأن قالت: احترت نفسي 
بتطليقةٍ بخلافها في كلاب فإنه يقح بها طلقة رجعيّة؛ لأنه تفويضٌ بالصّريح» وتصح فيه نيّة 
الثلاٹ كما م25©. 

٠۴٠۳٠١‏ (قولةٌ: وتكرارٌ لفظٍ: احتاري) لأ الاختيارٌ في حى الطلاق هو الذي يتكرر 
فكان مُتعيّنا» "ط" عن "الإيضاح"» (/قم4١/ب]‏ لكن في كون التكرار مفسرا كالنفس 
كلام يأتي7" قريبا. 

071 (قولة: وقولها: احترت أبي إل لأ الكون عندهم إنما يكوك للبينونة وعدم 

ر م 34 8 ۶ ۴ ر 25-5 0 م ساس 1 
الوصلة مع الزوج» بخلاف: احترت قومي أو ذا ررحتم مجرم لا يمع و ينبغي أن يحمل على ما إذا 
كان لا أب أو أ أمّا إذا لم يكن وكان هما أخ ينبغي أن يقع؛ لأنها حيقذٍ تكو عنده عادة» كذا 
في "الفح" قال في "النهر"7": ((وم أرَ ما لو قالت: احترت أبي أو أمّي وقد ماتا ولا أخ هاء 


(قولة: وتصح فيه ي الثلاش) أي: إذا قال ها: طلقي نفس لا في : احتاري تطليقة. 


(۱) ص٤‏ ۳۷ے "در" 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 4١4/7‏ . 
(۳) المقولة ]١701774[‏ قوله: ((أو طلقي تفسك)). 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 1147/9. 

(5) في المقولة الآتية. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاحتيار .٤١ ٤/۳‏ 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١7/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تا مههع د دس حاشية اين عابدين 


والشرط ذكرٌ ذلك في كلام أحديهما كما مثلناء فلم يحص اختيارُهُ بكلام الرّوجٍ كما 
ظَن ولوقالت: احيرت نفسي وزوجي» أو نفسي لا بل زوحي وقي وماقي 
"الاحتيار ”من عدم الوقوع OE‏ ا 1 


وينبغي أن يقع؛ لقيام ذلك مَُقَامَ: احترت نفسي)) اه. 

راا أن ل غه اف اتن لاخر واقطلخة وکر وني راقن 
وأهلي» والأزواج وياد تاسمٌ وهو العددُ في كلاييء فلو قال: احتاري ثلاثاء فقالت: احترت بقع 
ثلاث؛ لأنه دليلٌ إرادةٍ اختيار الطلاق؛ لأنه هو الذي تعد وقولها: احرت يتصرف إليه» فيقع 
الثلاث» أفادهُ في "البحر". ْ 

05١‏ (قولة: والشرطٌ إ) إنما اكتفى بذكر هذه الأشياء في أحدٍ الكلامين؛ لأنها إن 
كانت في كلايه تضمَّنَ جوابها إعادتة, كأنها قالت: فعلتُ ذلك وإِنْ كانت في كلايها فقد 
وح ما يحتص بالبينونة في اللّفظر العامل في الإيقاع» فإذا وحدت ية الرُوج تمت علة البينونة 
تيت بخلاف ما إذا لم يذ كر النفسُ ونحوها في شيء من الطرفين؛ لان الهم لايْفسُرُ ابي 
وللإجماع | الا و ٤‏ 000 7 

۳۳ (قولة: فلم يختص إل) أده من 'القھستان ا ٥"‏ و کف لعن مع 
مخالفته لقول المتون: ((وذ كر النفس أو الاحتيارة في أحدٍ كلاميهما u‏ 

0 (قولة. وما في "الاحتيار") هو شرح "المحتار"‎ 1T4] 

]111°[ (قولة: من عدم م الوقوع) أي: في مسألة ة الإضر 


.٠١١/۳ "الاحتیار": كتاب الطلاق  فصل كنايات الطلاق‎ )١( 

(۲) "البخر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ۳۳۸/۳. 

(۳) ص۳۷۷ "در" 

. ٤١٤/۳ انظر "انیم *: کی 9 الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل ف الاختيار‎ )٤( 
.911/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل تفويض طلاقها إليها‎ 20, 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق853١/ب.‏ 

.١7ه//9 كتاب الطلاق  فصل كنايات الطلاق‎ e (v) 


الجزء التاسع .س ۳۸ لس باب تقويض الطلاق 


سهوٌء نعم لو عست لم يقع اعتبارا للمقدّم» وبطلّ أمرُها كما لو عطفت ب: أو 
أو أرشاها لتختارةُ فاحتارتة» أو قالت: ألحقت نفسي بأهلي (ولو كرّرّها) 
أي: لفظة احتاري (ثلاثا) ا ا ا 


0+ (قوله: سهرٌ) لمخالفته إما هو المنقولٌ في الكتب المعتمدة» "بر" 

0" (قولة: لو عَكْسسَتْ) بان قالت: ارت زوجي لا بل نفسيء أو قالت: زوحي 
ا م 

TAYA]‏ (قوله: اعتبارا للمُقدّم) لعدم صحّة النُحوع عنه. 

ر۳۹۳ (قولَهُ: وبطل أمرُها) عطفٌ على ((/ يُقَمْ))؛ "ح"» أي: حرج الأمرٌ من يدها 
في مسأل العكس. 

[Té]‏ (قوله: كمالو عَطفت ب:أو) أي: ا لا يقع ويُخرج الأمرّ من يدها؛ لان أو 
لأحد الشيعين» فلم يُعلَّم اختيارها نفسها ولا زوه على التعيين» فكان اشتغالاً بما لا يعيهاء فكان 
إعراضاً. اھ ا ۰ 

41م (قولهُ: أو أَرشاها إلخ) أي: جعل ها مالا لتختارَةُ فاختارتة لايقء. ولا يجب المال؛ 
لأنه و إذ هو اعتياض عن ترك حق ملك ن . هاء فهو کالاعتیاض عن ترك [۳/ق۹٤۲/]‏ حى 
الشفعت "فت "07 . ا 

٠٠٠١‏ (قولهُ: أو قالت إخ) قال في "البحر": ((ولو قال لها: اخماري» ققالت: ألْحقت 
تفسي بأهلي لم يقع كما في "جامع الفصولين"» وهو مُشكل؛ لأنه من الكناياتي فهو كقولها: 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 747/8 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ٣٠۹/۳‏ 
9ه اح" كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق ٠۸۵‏ أ/ب. 


)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق١۸٠‏ /إب. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 5/85 41. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر ياليد 4/9 29 معزي إلى "المخلاصة". 
(۷) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه ۲۹۵/۱. 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ ده ا إ۳ للد حاشية ابن عابدين 


بعطفي أو يرو (فقالت) احترت أو (احترت اا أو احترت الأو 
أو الوسطىء أو الأحيرة يقعٌ بلا ني من الرّوج لدلالة التكرار TRE‏ 


أنا بائنٌ)) اه "ح””". وهذا ذکره في "البحر" في الفصل الآني» واسدل كر حواية نمه عند قولله: 
((و کل لفظ 12 اللإيقاع خ)). 1 

015545 (قولة: بعطفي) أي: بوار 3 فاء أو ثم وني "شرح التلخيص" ل "الفارسي": ((أنه 
في العطف ب: ثم لو احتارت نفسّها قبل تكلم اروج بالثانية وهي غير ر مدحول بها بانت ا 
ولم يقع بغيرها شيءَ))» ر "7 

رو٤‏ (قوله: بلا يع كذا في "الكتز" و"اهداية" و'الصدر الشهيد" و"العتا 
ووجهه ما قاله "الشّارخ" من دلالة التكرار 9 إرادة لاف وكذاقال في "تلخيص ا 
الكبير": ((واعدٌهُ -أي: التکرار۔ حاص بالطلاق فأغتى عن ذكر الس واليّق)» لکن قال في 
"غاية البيان": (( إن اصرح به في "الحامع الكبير o‏ اشتراط الق هو الغلا )) اه. 

وذعَب إليه "قاضي خان" و"أبو المعين النسفي"» ورحَّحَهُ في "الفعح": ((بأنّ تكرارٌ 
الأمر بالاحتیار لا به طاهراءق الطّلاق؛ لمواز أن يريد: احتاري ا المالء أو اخحتاري ف 
المسكن))» قال في "البحر": ((والاحتلاف في اوفرع قضاء بلا نيةٍ مع الاتفاق على أذ أنه لايقع في 
نفس الأمر إل بهاء والحاصل: أن المعتمد رواية ودراية اشتراط الي دون ؛ الس اه. 

أقول: والذي مال إليه العلامة "قار *" ف" الق هو الأوَّل» وقول "البحر" باشتراط النيّة 


,ب/١80ق "ح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(۲) المقولة ]١1۳١۹۰7‏ قوله: ((وكل لفظ إلخ)). 

(۳) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ۳٤۰/۳‏ باختصار. 

.180/١ انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )٤( 

(ه) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 514/١‏ 7. 

(1) "الجامع الكبير": كتاب الطلاق ‏ باب في الطلاق الذي يقع بالمال والذي لا يقع ص84 ١‏ 
(۷) أي: في "شرحه للزيادات" كما صرح به "الكمال" في "الفتح": /415. 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار ٤٠٠١/۳‏ . 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ۳۳۹/۳ باحتصار. 


120/7 


الجزء التاسع سسب ۳٣‏ لس ب باب تفويض الطلاق 


النقس فيه نظرٌ؛ لان من قال بعدم اشتراط اليه بناءٌ على أن التكرارٌ دليل إرادة الطّلاق يقول: 

يشرط كر التفس أيضاً بدلالة التكرار» كما هو صريح عبارة "التلخيص” امار“ وصريح ما 
ين عَد القكرار من الُفسّرات التسعق ومن قال باشازاط الي لم يَجعّل التکرار دليلاً 
على إرادة الطّلاق كما و صر كلام اوتا الما ومثلهُ في "شرح الريادات" ل "قاضي 
مان" فحيث لم يكن التكرارٌ دليلاً على إرادةٍ الطّلاق ؛ يقي ا الاحتيار بلا مسر وت 
الإجماغ على اشزاطي فلم يِن القول باشتراط الم اشتراط ذ كر تقس ولا يحصل التفسيرٌ بالئيّةٍ 
لما في "الفتح"“ حيث قال: ((والإيقاحٌ بالاختيار على حلاف القياس؛ فيُقَتصّرٌ على مورد النشص» 
ولولا هذا لأمكنَ الاكتفاءٌ بتفسير القريدة الحائيةٍ دُونَ المقامةٍ إن نَوى الرَّوجُ وقوع الطّلاق به 
و تصادَقا عليه (۳/ق۹٤۲/ب]‏ لكنه باطلٌ)» أه. 

نعم حيث کان الاحتلاف الا إغا هو في الوقوع قضاءٌ ينبغي أن يقال: إن كر الرّوج 

اس مع التكرار لا رط معه اليه اتفاق؛ إما علمتة من أك متا الاختلاف هو أذ التكرارٌ هل 
قوم مام کر نفس في الدّلالة على إرادة الطّلاق و لا؟ فإذا جحد التصريح باكر النفس تعيّت 


(قول: نعم؛ حيث كان الاحتلاف المارٌ إلخ) فيما سلكة "الْحَشّي" هنا مخالفة ظاهرة لقولهم: باشتراط ال 
وذ كر القن از ما يفوم مقامهان فان مقطا أله لا بد من هدي الأمرين: فر ى أن لا ااحة إل اله عند وکر 
النفس وأنه متمق عليه حالف لعباراتهم هناء تأمّل. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(۲) المقولة ]١77171[‏ قوله: ((وقوها اخحترت أبي إلخ)). 
(7) في المقولة نفسها. 
)٤(‏ ص۳۷۷ "در" 
(5) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاخحتيار ٤١٤/۳‏ . 


)١(‏ في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية ملسلل سش ‏ ۳۸4 ٠‏ حاشية ابن عابدين 
(ثلاثا) وقالا: يقع في ((اترت الأولى)) اح ا AER‏ 


الدّلالة على إرادة الطّلاق» فلا ييقى محل لحلاف ني اشتراط الي قضاءً؛ لأن ذكر النفس يكذبة 
في واه أنه لم توء كما م“ في كنايات الطّلاق من أن الدّلالة أقوى من الي لكونها ظاهرة 
واليّة باطنة» فتعيّنَ كون الخلاف امار“ في أنه هل تشوّط اليه في صورة التكرار أ و لا تشرط عله 
ما إذا ابعر انان الها لتر ا هنا نا لور ل ذا هذا لكام ا 

وين هنا ظهَرٌَ لك أنه لا تداق بين قولِهٍ هنا: ((بلا ييّةِ) وقولِه في أول الباب: ((يدوي 
الطّلاق))؛ لن ما ذكرة ولا من اشيزاط النيّة إثما هو فيما إذا لم تذكر التقس ونحؤها من الْفسّرات 
في كلام الرّوج» وإنا ذُكِرَتْ في كلام المرأة» فتشترط النية لم عل البينونة كما قدّمناه““ سابقاً عن 
"الفتح"» وقدّمنا”؟ أن الغضب أو المذاكرة يوم مام ل في القضاء أما إذا ذكرت النفسُ ونحوها في 
كلاه فلا حاجة إلى النية في القضاء؛ لوحود ما يُخْتَصٌ بالبينونة» وهل التكرارٌ في کلام مُفسُرٌ 
كالنفس فيغي عن الي أو لا؟ فيه الخلافُ الذي سَمِعتَه» وأمّا إذا لم تذكر لتس أو وها لا في 
كلامه ولا فی كلامها لا قعاصلا ون نَوَى كما 8 

(014 (قولُ: ثلاثا) يوج في بعض النسخ ذكرّها قبلَ قوله: ((بلا ييّة)» وهو الذي في 
"انح" وهو الأنسب؛ لإفادته أن الثلاثة لا تشرط ها النية أيضاًء "ط0©. 


DTI‏ (قوله: في احژت الأولى» قيّدَ به لأن ف قولها: اخنزرت أواحتزت احتيارة يقع 


7 کت اا کر 
(۲) في المقولة نفسها. 
(۳) ص۲٦۳‏ "در" 
)٤(‏ المقولة [١۳١۳۲7‏ قرله: ((والشرط إخ)). 

(ه) المقولة ]١757/7[‏ قوله: ((فلا يعملان بلا نية)). 

478/7 المقولة 1 7557١ع قوله: ((لكن رده الكمال)).‎ )١( 

(۷) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام تفويض الطلاق ١/ق‏ ۲١٠/ب.‏ 
(۸) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١57/7‏ 


الجزء التاسع ‏ .س وهب لب باب تفويض الطلاق 


إلى آخخره و واحدةٌ بائنةء واختارَةُ "الطحاوي"" "محر". وأقرَهُ الشيخ "عر * 
م ع صن 


المقدسي". وفي "الحاوي لد زؤزيه تاخل كی فت افا آذ توطنا هر 
المفتى به؛ لأنّ قوهم: وزوب ناد بن الألفاط المعلّم بها على الإفناءء كذا بخط 
"الشرف الغرّي" محشي "الأشباه" لامو بر ادو قا اا م ا 


ثلاث اثفاقاء وكذا: اخترث مرف أو عر أو ذَفْعة أو بتفعةء أو بواحدةء أو اختيارة واحدة تقع 
ثلاث في قولهم ابر« 

[TEY]‏ (قولة: إلى آحرو) أي: أو الوسطى أو الأخيرة والمراد أنها قالت: اخترت 
الأولى» أو قالت: احترت الوسطىء أو قالت: الأحيرة ويُحتَمّلٌ كون المرادٍ أنها ذَكَرّت الثلاثة 
مع العطف ب: أو. 

تمع (قوله: وأقره الخ عل دمي" ) فيه أن "اللقدسي" في "شرح" على "نظم 
الكنز" إا حَكّى القولين» ثم ذكرٌ توجية قولهماء وأعقبهُ بتوجيه قول "الإمام". 

]14۹ (قوله: فقد أفادّ إلخ) فيه أن مرق ۲٥۰‏ قول "الإمام” مى عليه أصحاب المتون» 
وأ دليلهُ في "الهداية"27» فكان هو المرجّحَ عنده على عادتهء وأطال في "الف" وغيره 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ‏ باب صريح الطلاق وغیره ص١ ١‏ اال. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ۳۳۹/۳ ٠٤١‏ بتصرف. 

(©) ((الشیخ علي)) ليست في "و”. 

(4) في "د" زيادة: ((عبارة المقدسي في "شرحه": وقالا واحدة» واحتاره الطّحاوي» وفي "الحاوي القدسي": وبه 
نأحذ؛ لأنّ هذا اللفظ يفيد الإقراد والتزتيب» والإفراد من ضروراته» فإذا بطل في حى الأصل بطل في ا 
لان «الأزل)) تأنيث ««الأوّل))؛ وهو اسم لفرد سابق؛ و((الوسطى)) تأنيث ((الأوسط))» وهو اسم لفرد بين 
مِثْلين» و((الأخيرة)») اسم لفرد لاحق» والترتيب باطل؛ لأنه لا يرب فيما ملكته» فيعتبر فيما يفيد» وهو الإفراد» 
فصار كما لو قالت: طلّقت شين ار زت تفسي بتطليقة. ثم ذكر توجیه قول الإمام)). ق۱۸۷/أ. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ٠٤٠/۳‏ معزياً إلى "حيط ". 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 414/١‏ 7. 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الاختيار .)١۱۸-4١۷/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ...س اهلهع ‏ لس حاشية ابن عايدين 


(ولو قالت) في جوابب التحيير المذكور: (طلقت نفسي») أو احترت نفسي بتطليقة) 
أو اث الطلقة الأول ريائ بواحدة في الأصح) لتفويطيه بالبائن» فلا تملك غيرة. 
(أَمَرْكٍ بيدك في تطليقة أو اخاري تطليقة SRDS‏ 


في توجيهه ودفع ما برد عليه وتبعَهُ في "البحر" و"التهر"» فكان هو المعتماد لأصحاب المتون 
والشروح» فلا يُعاضُهُ اعتمادُ "الحاوي القدسي"”7". 

[.155] (قولُ: في واب التخيير المذكور) أي: المكرر ثلاثاً كما في "النهر”'» وعبارة 
"البحر”©: ((في جواب قولِه: اختاري)). 

]1۳101[ فول ي الأصح) الأنسب إيدالهُ بقوله: هو الصّواب؛ لأنّ ما في "الغداية"29 
وبعض سخ "الجامع ال رو أنه يناك ج ج ارج و اط و 
"البحر”: ((من أنه رواية)) رَدَهُ في "تهر" 

۳ (قوله: لتفويضيه بالبائن) لأ لفظ التخيير كناية» فيقعٌ به البائرن. 

]1110[ (قوله: فلا تملك غير لأنه لا عر لإيقاعها بل لتفويض الرّوج» ألا كر الالو 
مرها بالبائن أو الرّحعي فعَكَسّت وقع ما َمَرَ به الروج؟ "بر" . 


.٠٤١-۳۳۹/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفريض الطلاق‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب التفويض ق۷٠۲/.‏ 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل: وقوله: احتاري كقوله أمرك بيدك ق ٠۸/ب.‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق۱۷٠۲/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 740/9 معزياً إلى "المعراج". 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار .71414/١‏ 

()"الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات صه ١‏ ل» وفيه: ((لا يملك الرجعة)). 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 2741/9 معزياً إلى "شرح الوقاية", 

(4) "النهر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ق117؟ب, 

7141/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )٠١( 


الجزء التاسع ‏ ب ما ۳۸۷ للس سس باب تفويض الطلاق 
بالصّريح صار e‏ يد ب: في٬ e‏ البايي ٠‏ خلاف: قي نفس أو 
عي في مق كار حل ألا بيع" ل مق تبك مت 


رمعل (قوله: فاحتارّت نفسها) أشار إلى أنّ: احزت كما صل 0 للاختيار يملح 
را للأمر باليدٍ كما يأتي”" افده "ر" . 

هه رقوة: وللفيةٌ لبون إل حولي عن سوال هو: أن كلا من: أمرك يداك 
واحتاري يفي البينونة» فلا ججورٌ صرف عنها إلى غيرهاء قال "السائحاني": ((ومن هنا يُعلَمْ أن قو 
- لزوجته: ررحي طالقة - دح 

1110[ (قولهُ: كعكسيه) يعيئ: أن الصّريحّ إذا َرِنَ بالكناية کان بائنا نحو: انت طالق بائن» 
بل 0 

ر۷ه٠٣‏ (قولة: بخلاضي الباءُ للسية معي ب ((قيّد))» أي: إما قي ب: في بسبب مخالفة إل 
وقوله: ((ومثلها البام) اعتراض 

رده+؟0 (قوله: فهي بائنة) لأنه فرّض إليها بلفظ البائن» وذكرَ الصّرِيحَ عل أو غاية لاعلى 
أنه هو امرض بخلاف في؛ لأنه حمل الأمرّ مظروفاً في التطليقة والباءٌ هنا ععنى في» "رحمتق". 

و1 (قوله: كما لو حعَلَ أمرها بيدها) أي: بأن قال: أمرك بيدِك لو لم إل فر 


n‏ بلدا 
بج 


)١(‏ في "د" زيادة: ((بخلاف ما لو قال: أمرّك بيدك بتطليقة واحدة تطلقي نفسك متى شئت» وحيث شئت» تكون 
رجعيّةٌ "صيرفية")). ق ۱۸۷//. 

(۲) المقولة ]۱١١۸١[‏ قوله: ((وقَعْنَ)). 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ١47/9‏ 

050 "'ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق86١/ب.‏ 

() "ع": : كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق5٠8م8١/ب.‏ 


ا 


قسم الأحوال الشخصية مس دا ۳۸١‏ لس حاشيةاين عابدين 


لأنّ لفظة الطّلاق لم تكن في نفس الأمر. 
(فروعٌ) قال لرحل: حير امرأتي فلم تخت ما لم ب 


ا 


بالخيار؛ لإقراره به. قال ها: أنت طالق إن مٽ شت واحتاري» فقالت: شئت واخحترت 


۷ 


يخيرهاء حلاف و أخبرها 


ع" 


وقع ثنتان. قال: احتاري اليم وغدا د01 0 


((لو لم تَصل)) شرط وقولة: ((أمرك بيدِك) دلبل حوابء وقولة: ((فطلقي)) تفسيرٌ لكون 
أمرها بيايهاء "ح”". 

]0111 (قولهُ: لأ لفظة الطّلاق) عل للمسائل الثلاشء وا 

]1۳۹11 (قولهُ: م تكن ف نفس الأمر) أي: ف نفس الأمر باليلء أي: لم تكن معمولاً له 
وليس المراد: بنفس الأمر الواقع» e‏ 

]11 (قولهُ: a‏ لم يكن ها الخيارٌ كما عبر و ار ف 
رتكب "الششارح" هذا التركيب کان عليه أن يُحَذِفّ الفاءَ كما لا خفی» "ح. وف بعض 


م يم 


النسخ: ((فلا حيار لها ما لم يخيرها)). 
)111 (قولهُ: بخلاف: أخبرها بالخيار) أي: فَقَبِلَ أن يُخبرها سيعت الخبرَ فاختارّت 
5 س وق ؛ لن الأمرّ بالإحبار د يمد يقتضي تقد م الخبّر عنهة "/ق ٠ه‏ /ب] فكان هذا إقرارا من الروج 
شوت الخيار ها ا 
4 (قولة: : وقح ثنتان) إحداهما بالمشيئة وأحرى بالخيار 4 انه فورض النهنا طلاقين 
(۱) ف "د": ((ضير)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق88١/ب.‏ 
(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١٤١/۲‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85١/ب‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق E‏ مغريا إلى "الميط". 
)٦(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق80١/ب.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق /741- 25417 معزياً إلى "المحيط". 


الجزء التاسع ست سا دا ۳۸4 لدب باب تفويض الطلاق 


لحد ولو: واحتاري“ غداً تعدّد. قال: احتاري اليوم أو امرك بيدك هذا الشّهرَ 


گور 0 9 ۶ ٤‏ 2 
حيرت في بقيّتهماء وإنْ قال: يوما أو شهرا فين ساعة تكلم إلى مثلها من الغدٍء... 


أحدهما صريح والآحرٌ کنایت والكناية حال ذِكْر الصّريح لا تفتقر 5 ی ا 


ه٠٠۳‏ (قولّة: اح حتى إذا ردس في اليوم بطَّلَ أصلاًء "هنديّة".”" ومثلةُ إذا قال: 
اخخاري في اليوم وغل كما في "البحر "۳ "یز" 

ر٣٣٣‏ (قولهُ: ولو: واحتاري غدا) بان قال: احتاري اليو واحتاري غداً فهما خجياران 
بقرينة إعادة وکر الاحتيار > "طا" . وسيأني”" ما يد وما يتعدَدُ في الباب الآني. 

38510 (قولة: قال: امحتاري اليومً إلخ) 41 اند انا الصف ال و 
ولم يمكن تخييرها في الماضي ند كنك م إل اهاه ودنك فرت اك ي في اليو 
وبرؤية املال في الشّهرِ» وبتمام ذي الحَجةٍ في السنة» كما لو حلّف لايْكلْمٌهُ ايوم أو الشّهرَ أو 
السّة. وأما لو نَكْرهُ انصرّف إلى كاملهه وكان ابتداؤه من حين التَخيير فيتتهي .مثلِهِ من الغا 
يدل ما بينهما من اليل ضرورة» مع أن اليل لا يبع ليو امغر وكأ هذه المسألة مستناة من 
ذلك "رهي" 

وما ذكرَّةٌ "الشّارح" مأحوذ من "احوهرة"“» وعبارة "البحر"" في الفصل الآتي 


ٍ في "و": ((ولو قال: واحتاري)).‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 2341/8 معزيًا إلى "امحيط". 

(۳) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق - الباب الثالث في تفويض الطلاق ‏ الفصل الأول في الاختيار ۱ نقلاً 
عن "حيط السرحسي". 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ۳۳٣/۳‏ نقلا عن “الحيط". 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .٠٤١/۲‏ 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 47/7 .١‏ 

(۷) المقولة ]١۳۷١۹[‏ قوله: ((وأته في المتحد)). 

(۸) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .١١۹/۲‏ 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد .۳٤۸/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س مهم لل حاشية ابن عايدين 


وإلى تمام ثلاثين يوماء ولو حعَلهُ ها رأس الشّهر حيرت في الليلة الأولى ويويهاء 
ولا يطل المؤقت بالإعراض» بل عضي الوقت عَلِمَتْ أو لا. 


عن "الدّخخيرة": ((لو قال: أمرّك بيدك يوماً أو شهراً أو سنة فلها الأمرُ من تلك السّاعة 
إلى استكمال المد المذكورة)) اه. 

وهذه الغبارة تعمل أن يكون المرادٌ: أله يكم من اليل أو يُكمّلُ من اليوم الثاني مع 
دول اليل وعدي كن ا ي ا وي بتكميله من اليوم الشاني مع 
دحول الیل كما مر م عن "ال" 

554" (قولة: وإل مام ثلاثين 8 لأ ا حصل في بعض الشهرء فلا يحكن 
اعتبارٌ الأهلة فيه» فيعتبْرٌ بالأيام بالإجماع» "ذخيرة". ومفهومٌة أنه لو كان حين أَهَلَّ الحلا يعر 
بالهلال كما قي مسألة لوعن 

زهكة" 0 (قوة: في الليلة الأولى ويومها) لأ الأ 0 وتحت الشهر نوعان: اللي 
والنهار» فال الليالي اليلة الأولى» وأو الأنهر" اليو 1 ا 

]1۷°[ (قولهُ: ولا يطل اوقت ك الخيارٌ الْوْقَتُ بوم أو شهر أو سنةٍ ((بالإعراض)) 
في بحلس العم» بل ضري الوقت لعن عَلِمَتْ بالتخيير أو لاء أمّا الخيار اطق فيطل بالإعراض» 
"ط "و ا أعلم. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
0 ف 0 و"م" و : ((الأشهر))» وما أثبتناه هو الصواب» وال أعلم. 
(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 47/9 .1١‏ 


(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 517/7 .١‏ 


الجزء التاسع ٠.‏ إ۳ امت سس © ياب الأمرباليد 


لباب الأمر باليّد 

الأمْر هنا .معنى الحال» واليد معنى الصف e.‏ عن [#/ق ١ه‏ ؟/أ] "المصباح”". 
ولعي :باب ينان خال طلاق: الرآة الذي له وها ق صك و وقد أن 
المحَامِيب الترجمة هنا بالقصل يَدَلَ الباب. 

]1۳1۷1[ (قولة: هو كالاختيار) أي: في اشتراط الي وذکر النقس أو ما قوم مَقَامّهاء 
وعدم ملك الروج الحو وتقيده مجلس انفويض أو مجلس عِلْمِهًا إذا كانت غابة 
أو بالمدَةٍ إذا كان مؤقتا. 

[YY]‏ (قولة: إل ي ية اللائ فإنهًا نَصِح هُنَا لاني التخيير؛ لن الأمرَّ جنس 


e و‎ 


يحتمِلٌ الخصوص والعْمُوم فأيْهُّمَّا نى صَحت زيتة» وما في "البدائع”” مِنْ عَدَم اشتراط 


باب الأمر باليد4 
(قوله: الأمرّ هنا معنى الخال؛ واليدٌ .معنى الصاف إل نقلّ في "العناية" عن "شيخ الإسلام" في 
توجيه صحَة تة اثلاث بالأمر باليد: ((أنّ الأمرّ باليدٍ اسم عام يتناول کل شيع قال تعالى: #والأمر 
يومعذ لل [الانفطار ‏ ۱۹] اراد به الأشياءً كلّهاء وإذا كان اما عام - يعي: بِدَِياً ‏ صلح اسما لكل 
فعل» فإذا نوى الطَّلاقَ صارّ كناية عن قوله: طلاقك بيك والطّلاق يتيل العمومٌ والخصوص» فيكونٌ 
يه اثلاث ت التعميم. 


.7557/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ )١( 
(؟) "المصباح المنير": مادة((أمر))» ((يد)).‎ 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ١47/59‏ . 

)٤(‏ المقولة ]١5974[‏ قوله: ((ثلاثة)). 

(ه) انظر "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ .١1١8/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 #88 سس حاشية اين عابدين 


(إذا قال لهام ولو صغيرة؛ لأنه كالتعليق» "برّازيّة””" (أمرّك بيدك) أو بشمالك 
أو أنفك”" أو لسانك ا و ل ل ل تي 


ذكر النفس هنا محالت لعامة الب كما في "البحر"”" و"النهر"9. 

00+7١‏ (قولة: ولو صغيرة) هذه واقعة الفنوى الي قدَمناها في الباب المارٌ عن 
"الذخيرة" 

]11€ (قوله: لأنهُ كالتعليق) أي: لأنه وان كان تمليكاً لکن فيه معنى التعليسقي كمًا 
م يانه ق الر: 

٠۳۷(‏ (قولة: أمْرُك بيدك) مثله اعلق كان دلت الثَارَ فأمرّكٍ بدك فإن طلْقَت 
نفسهَا كما وَضَعَّتٍ القَدَمْ فيها صلقت وإن بعد ما مشت حطوتين لَمْ تَطلّ؛ لأنْهَا صلقت 
بعد ما حرج الأمر من يدحاء "مر" عن “المحيط". ولي "العتابية": وإن مشت عحطوة بط 
فمل على ماروا كانتا كلها قوق لعي ة والأُخرى دلت بھّاء وما سب“ على ما إذا 
كانت حارج العتبة فباوّل خحطوة ولم تعد اول الدخول» وبالثانية تتعدّى ورج الأمرٌ مِنْ 


يا 5 


يدهاء > "مقدسي". 


ر۹۷٣‏ (قولة: أو بِشِمَالِك إلخ) وني "البزازية": (( أمرّك في عينيكِ وأمثالة سنال 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الشوع الخامس في بطلانه ۲٤۲۲/٤‏ بتصرف(هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(۲) في "د" و"و": ((أو فمك)) بدل (رأو أنفك)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 417/9". 

.أ/۲٠۱۸ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل في الأمر باليد‎ )٤( 

(5) المقولة ]١١١۹۸[‏ قوله: ((فيصح)). 

)١(‏ المقولة ]١75548[‏ قوله: ((قيصح)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد .٠٤٤/۳‏ 

(۸) أي: وَيحْمَلُ ما سبق على إلخ.... 

(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ النوع الأول في المقدمة ۲۲۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


A1/۲ 


الجزء التأاسع سسسصسصصسسسس سوم ل سسسب ياب الآمر باليد 


ينوي ثلاثا) أي: تفويضها (فقالت) في جلسها: (احترت نفسي بواحدة) أو قبلت 
5 ء 5 6 لع ّمه 2 3 5 ك 5 i‏ يك 
لعس 2 أو احترت أمري» أو أنت علي حرامءأو مني بائن» أو أنا منك بائن 
أو طالق (وَقَعْنَ) وكذا لو قال أبوها: قبلتهاء "حلام :"° ع e‏ 


2 7 نا Tn‏ 
عن النيةِ))» "بحر . 

[YY]‏ (قولة: ينوي دن أشارٌَ إلى أ نه لا بد من ا ية التفويض در يانه أو دلالة الحال قَضَاءٌ 
کمًا في "البحر "» وسيأتي محترر قوله: (قلا). 

[YA]‏ (قولة: أي: تفويضها) أي: تفويض املاش وأشارَ إلى أن هذو الألفاظ كناية عن 
التفويض لا عَن الإيقاع» حتى لو ّى بها الإيقاع لَمْ يَقَْ؛ لأنّ لفظلَهًا لا جيل ذلك وهو ظاهِرٌ 
في غير الأمر بلي أمّا هو فيححَمِلُ الإيقا ع؛ لأنهُ إذا أبانها كان أمرهَا يدها وكأنه لَمْ يُجْعَلْ كناية 
نه عدم التعايُفي ' رهي" ٠.‏ 

ر۷۹٣‏ (قولة: في مَحلسها) استفيد هَنَا اليد مِنْ الفاء التعقيييّة» "نهر" . وهَذًا قي في 
فويض اطق عَن اوقت كما م 

]111۸۰[ (قوله: رقن أي : : الثلات؛ لأنّ الاحتيارٌ شل حوبا للأمر باليد لكونه تمليكا 
كالتخيير» EY‏ ف للاحتيارة» فصارٌ كأنهًا قالت: حتت نفسي .رة واحده» وبذلك 7 تقع 


(قولٌ "المتّارح": أو طالق) لا يُظهرٌ وقوعٌ الثلاث بو. 


.أ/١١‎ ٤ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الرابع في الأمر باليد‎ )١( 
,7 417/7 "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر باليد‎ )۲( 
.741/7 "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق  فصل إن الأمر باليد‎ )۳( 
المقولة [581١ع قوله: ((وإن م ينو ثلاث)).‎ )٤( 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق117؟/ب. 
)١(‏ المقولة ]١1518[‏ قوله: ((وعضي الوقت)). 


قسم الأحوال الشخصية ست د ۴۹٤‏ لد سسب حاشية ابن عابدين 


ع به رس اس 


وينبغي أن يقيد بالصغيرة 1 

(وأعَرتك طلاقكع وارك بيد الله ويك وأْري بيدكٍ على المحتارء 
"خلاصة" (ك: أمرّك بيدك) وذكرٌ اسي تعالى للعبرك وإ لم ينو ثلاثاً فواحدة» 
لود ط ات كلها ا و و و و و ف E‏ 


اللات "نهر'”". أمّا: طَلْقِي نفس فإك الاختيارٌ لا يصلح جواباً له كما يأتي”" في الفصل الآني. 

]11۳۹۸1 (قولة: وينبغي إلخ) فيه نظن وغارة "الخلاصة"20 عن ملق ١ه؟/سم‏ "المنتقى": ((لو 
حَعَل أمرها بيد أبيهاء فقال أبوها: قبلتها لقت وكذا لو جَعَلَ أُمرَهَا بيدِعًا فقالت: قبلت نفسري 
طلْقَتْ)) اه. وفي مِْلٍ هَذَا لا يتوقف على صِعْرهًا؛ لأنهُ صح أن يُحْمَل الأمرُ ييا اني وٳڻ 
كانت بالعْة» وليس في عبارة اة اند خر ر بيدِهًا فقبل اوخا ی پان ا حه 
لخر كنا معي نارهو 

قلت: على ا إذا حَمَلَ مرا بها يكونٌ في معنى التعليق على اختيارها نفسّهاء فلا تصبح من 
ھا ولو كانت صغيرة» وكذا لو حمل بيد أبيها لا صح منها ولو كبرة؛ عَدَم جود المعلق عليه. 

م (قولةُ: وؤِكْر ايه تعالی لتر أيْ: فتتفردُ ُ لمخخاطية بالأمر. 

e‏ (قولة: اريت 0 قولو: وي لاء زعو صادق بان ل ا عدداء 
أو نوَى واف أو ينين في لحرو فإنهًا َفَعُ واحدة بائنةء وقدّسا” أنه لا به ١‏ من ية التفويض إليها 
انف أو يذل اال عله کا 

إ٣‏ (قولهُ: ولا لال أا إذا وُحَدَت الثلالة على الثلاث كَمُذَاكرَتها أو الإشارة 


.ب/7١8ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض  فصل ف الأمر باليد‎ )١( 

(۲) المقولة ]١7177[‏ قوله: ((وبقوها في جوابه إلخ)). 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ق٤‏ ١٠/أ.‏ 

.]/7١8ق‎ - "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل في الأمر باليد ق۲۱۷/ب‎ )٤( 
(ه) للقولة [۱۳۹۷۷] قوله: ((ينوي ثلاثا)).‎ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد .٠٤٣۲/۳‏ 


الجزء التاسع متحت تيت ووم ب ت حك بات الامز بالك 


وتقبل بينتها على الدّلالة كما س . 
(واتحادُ اججلس وعِلمها) وذكرٌ النفس أو ما يقومٌ مُقامّها (شرطهء فلو جَعَلَ 
أمرّها بيدها ولم تعلم) بذلك (وطلقت نفسّها EAE‏ 


لاش أصابع عمل بهاء وهذا وی ِن قول "نهر : كما إذا كان في حال الطب أو مُذَاكرة 
11۸°( (قولة: وتقبل بينتها على الدّلالج أي: على الغضّب أو الذاكرة مكل ولا تقل على 
اليه | إل أن تقامٌ على إقراره بھا كما : "اھر عن عن "الماد" 
۸ (قولة: کنا می أي: في رل لکایاتی n‏ 


ك0 


(ITTAY]‏ (قوله: أو ما ا مُعَامَهَا) كالاحتيارة واحزت ت أمري» !و وكاحتزت 


أبي أو أمّي أو أهلي أو الأزواح كما يعْلَمٌ نّا مر”" في التخيير» والظاهِرُ أيضاً أنّ التكرار ها 


مثلهُ همالك 
۳۸ (قولة: فلو جَعَلَ أمرَهَا بيدِمًا إل مُحْتَرَرُ قوله: و وترك الآخرّين 


م اعت 


لهو رجماء فلو اختارت" نفسها بعد اتقضاء هلس لا َع وهَذا إذا أَطْلقَّ أما إذاوقة كأمرُك 
بيدك يوما قله ايار مادام الوقت» ولو قال لها: امرك بيدك» فقالت: اختّتث شن نفسيبي 
ولا ما قوم مُقامَها لم يقع» "رحمي". 

(۱) ص۳۲۲ "در" 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق۱۸٠۲/.‏ 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 84/7 .1١‏ 

.أ/5١/8ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل في الأمر باليد‎ )٤( 

(ه) "ح": تاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق 1/١85‏ 

.٠٤٤/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب الأمر باليد‎ )٦( 


ا 3 


(۷) ص۷۹ س 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م د #858 لس سس حاشيةابن عايدين 


لم تطلئ)7") لعدم فرظ ا "00 


ل E‏ وما لام صلخ للإيقاع منه 
(فلا يَصِلّحُ للحواب منهاء فلو قالت: أنا طالقٌ أو طت تفسي وقّمَ بخلاف نحو©: 
طلْقْتَكَ؛ لان المرأة تُوصّفُ بالطّلاق دون الرَّخُلء "احتيار". إلا لف الاحتيار نخاصّة) 


كد00 (قول: لم تطلق) كالوكيل لا يمير وكيلا قبل الم بالوكالةء حتى لو تصرف 
1 ا 3 01 


لا صرح تصرفة» نلا الاصي) لاه لافة كالورائَقه بزازية 

۱۳۹۹۰ (قول: وکل لف اج قل عتا الأصلفي البح" عن ن "البداش ع" ولم أرَ مَنْ 
أُوضّحَهُ والّذي ظَهَرَ لي في بيانه أنه ليس المرادُ تشخيصٌ اللفظر اده وهيتتِه ولا بتغيير الضَّمَائْرِ 
ايت نا قل بل ارا ا نید ال إل مال اسك اهلوح بنع و لاقف يكون 
ما يصلّحُ للإيقاع من يصلّحُ للحواب منهاء فقولّهًا: أنت علي حرا [«اق؟5؟/] أو أنت مني 
ان أو أنا منك بان يصلّحُ لواب كما مر" لأنهًا أسندت الحرْمَة والبينونة في الأوِلمِن إلى 
الزّوج؛ وهو لو أسندَهُمًا إليه يق بان قالَ: أنا عليك حرام أو أنا منك بائ وف الثالث أسندت 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "الخلاصة" عن "الفتاوى الصغرى": الأمر باليد لا يخلو إِمّا أن يكونٌ بيدهاء أو يد فلانء 
مرسلاء أو معلقاً بشرطء أو مؤقتاً: فإن كان مرسلاً أو مؤهّماً كان الأمر بيدها أو يد فلان ما دام الوقت باقياً عَلِمًا 
بذلك أو ل يَعْلّما. أقول: يكن التوفيق بأنّ المراد بهذا عَلِما وقت التفويض أو لم يعلماء وعلما معنى الوقت 
أو لم يعلماء يدل عليه قول "التجريد" سواء علِمت أول الوقت أو لم تعلم. "مقدسي")). ق۱۸۸/. 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو المرأة 571/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"), 

(۳) ((نحر)) ليست في 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - النوع الأول في المقدمة ۲۲۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل (, الأمر باليد 47/8 . 

(5) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله أمرك بيدك إلخ .١١١/۳‏ 


0 5 و ل 


3 3 


٣ ۹٣ص‎ )۷( 


الجزء التاسع لعج حش ۳4۷¥ الس > کے بات الام اليد 
فإنه ليس من ألفاظ الطلاق» ويصلح جوابا منهاء "بدائع"(© EAS a‏ 


البينونة إلى نفميهاء وهو لو أسندمًا إلى نفسيها يَقَمُ بأن قال: أنت مني باقن وَكَذَا قولهًا: أنا طالقٌ 
أو طَلْقَتُ نفسيي أسندت الطَّلاقَ إلى نفسيهًا فيصِحّ جوابا؛ لأنهُ لو أسند الطَّلاقَ إليها يق بخلاف 
قولها: طلقدَكَ ومثلهُ قولّهًا: أنت مني طالق؛ لأنهًا أسندت الطّلاق إليهه وهو لو أسندة إلى نفسيهٍ 
َم يق فحيث لَمْ يكن صا حاً للإيقاع منه لم يصح لواب منهاء فَهَذَا هو الصّوابُ في تقرير 
هذا الضّابط وبه سَقَط ما قيل: إِنْهُ منقوضٌ بهذا الأخير؛ لأنهُ لو قال لَهَا: طلفتكِ يعم وهو مبي 
على أن المراد تغييرٌ الضّمائر والهيّاستيء وليسَ كذلك» بل الماد ما ذكرناء ثم اعلم أن المرادٌ ‏ من 
قولهم: كل ما صَلّحَ للإيقاع من الرّوج - ما يصح لَه بلا توقفي على ف بعد طلبهًا منة الطّلاق؛ 
ِمًا في "جامع الفصولين””": ((الأصل أنّ كل شيء من ّوج طَلاقٌ إذا سات فأجابهًا بي فإذا 
أوقعَت مئلهُ على نفميهًا بعدمًا صار الطّلاق بيدِمًا نطق فلو قالّت: طلقنيء فقال: أنتٍ حرام أو 
بان أو حلي أو رة طق فلو قانهُ بعدما صا الطّلاقٌ بيدها تَطْلَقُ أيضاء ولو قالت لَهُ: طَلفَنِيء 
فقال: قي بأهلك وقال: لم أنو طلاقا صَدّق» فلو قَاَهٌُ بعدّمًا صار الأمرٌ بِييِهًا بأن قالت: 
لْحَقَتُ أشي بأهلي لا طاو أيضام) أه. 

أي ل بن تداس أي تحمل اليك قوق على ّي حالة تسب والتاكرة. 
فلا تتعيّنْ للإيقاع بعد سؤالِهًا الطّلاق إلا بالق بخلافب: حرام وباق فإنة يمع بلا َة في حال 
المذاكرق وبه اندقع ما في "البح ر" من استشكاله الفرْقَ بين ألحقت نفسي وأنا بائ فافهم. 


5 


٠۹۹١‏ (قولة: فإنه ليس مِنْ ألفاظ الطلاق) لأنة لو نوی به الإيقاع لم يَقَمْ لأنه كناية 


(قوله: بان قالّت: ألحقت نفسي بأهلي لا تلق أيضا) الفَاهرٌ أن عدم الوقوع إذا لم تنو به الطّلاق. 


.11107/« "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلح‎ )١( 

(۲) عبارة "ب": ((على أن أن المراد)) بتكرار ((أن)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ف الأمر باليد ومتعلقه ۲۹۰/۱ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ۔ فصل في الأمر باليد 45/9 7. 


م 


قسم الأحوال الشخصية 2 ل ۳۸ د لد حاشية ابن عابدين 


ا 


ن برد عليه صحُنهُ بقبولها وقبول أبيها كما متا فتدبر. 

و (في) قولها في جوابه: (طَلْقَتُ نفسي واحدة أو ارت نفسي بتطليقة 
بات بواحدٍ) ما تقر أن الع تفويض الوح لا إيقاها. 

(ولا دحل اليل في) قوله: (أمرّك بيدِك اليومٌ وبع غد) SÎ‏ 


تفريض لا إيقاع» » لکن نبت الماع على حلاف القاس كما مر ومثل: مرك بدك وإنمًا 
لم يستثيه؛ أنه لا يصح جوا منها بان : تقول: أمري بيڍي كما صرح به في لكر 

٣۹‏ (قولة: لكن برد علي أي: على هذا الضابطي صِحََةُ أي: صِحَّة الحواب منها 
بقولها: قلت أو قول أبيها ذلك إذا كان ٣/ق۲٠۲/ب]‏ التفويضُ إليب 8 ا صلخ 
للإيقاع منه» وهّدَا الإيرادٌ لصاحب "البح ر" وقد حاب عنة بأنّ قولها: قلت عبار عن اخترت 
نفسي» فهو داعيلٌ تحت المسينتى. 

]1۳۹4۲[ (قوله: لما تقررٌ (tk!‏ عة لقوله: بانت» يعئ: إن أحابت بالصريح الواقع به 
الرَحْعِي لكن يَف بائنا؛ لأنّ المعتبرٌ تفويض الرّوج» وتفويضةُ إنمّا يكون بالبائن؛ لأنمَا به تمك 
أمرّهًا لا بار جعي» وأا اة وقوع الواحدةٍ م الفلاث ؛ فهي أن الواحدة : كلايها صفة 
لمصدر هو: طَلقَة؛ إذ حصوص العامل لطي قرينة حصوص المقدّر» وبهّذا وقعَ الفرْق بيِنَ: 
طَلقت نفسي بواحدةٍ واخيت نفسي بواحدةٍ» واندقمَ ما قيل: إِنه ينبغي وقوع الواحدة في الثاني 
أيضاء وتهامُهُ في "الفتح"*. 

]1144 (قوله: ولا يدحل اللّيلٌ) اراد بالليل الحنس» فيشمّلٌ الليلتينء وكا لا بعل 


ا 


(۱) ص۳۹۳ 
(۲) المقولة ]١١١٤ ٤[‏ قوله: ((بلا نية)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد .۳٤۲/۳‏ 

.۳٤١/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد‎ )٤( 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد ٤١١-٤٠١/۳‏ . 


الجزء التاسع ل د ۳۹۹ لع د ياب الأمر باليد 


لأنهما تمليكان (فإن ردت الأمر في يويها بطل الأمر 
يايها بعد غلم ولو طلقا لبلا لم يصحٌ» ولا تطلق | 


ول اللي (ي: امرك بيدك اليوم 17 eNOS E‏ 


ی 


اليومٌ الفاصِل» وسكت عنه لظيو ر و "ح". وني "الحاوي القدسي ”": ((ولا دحل اللّیر^ 


وغ فيد)). 
الكش (قوله: لأنهُمًا تمليكان) قال في 0 ), أن عطفَ زمن على زمن مُمَايْلٍ 
مفصول بينهُمًا بزمن مُمَئْلٍ لَهُمَا ظاهرٌ في قصدٍ تقييدٍ الأمر المذكور بالأوّل» وتقا أمر آخمرٌ 


کی براقأ و ر خر موع الما تاي الخو لكر اا ف جاه 
على جملة أي: امرك بيدك اليو وأمرّك بيلك بعد ع ولو أفرة اليومٌ لا يدحل اليل فَكَذَا إذا 
“e‏ جلة أخخرى )») ف "ل" 

]1۳۹41 (قوله: فكان أمرّمًا بيدها بعدَ غل الذي شرح عليه "العف زور كان بالواو 
وهي 3 و سي قلت: وهي كذلك ي بعص ي النسخ. 

34۷7[ (قوله: ولو طق مضع مضع مبي للمعلوم حذِف ا يعن: SE RTI‏ 
ليلا » أي: في إحدى اليلتين لار صح وهذا تمريخ ب فم مِنْ قوله: ((ولا يدحل اللَين))» "ح O‏ 

]14۸[ (قولهُ: وط إلا مك ارا بهذا دَفْعَ ما RS‏ كل 


Me n م‎ 


جواز أن نطق نفستها مرتين في کل يوم مرة. اج 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق ١86‏ /ب. 

)( "الحاو ي القدسي": كتاب الطلاق باب تفريض الطلاق ق ٠‏ ]ب. 

2 3 جميع النسخ: ((الليلان)) وما أثبتناه هو الموافق لما ي “الحاوي القدسي". 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد عم 
( ا کتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق186/ب- قكدذاراً. 

6 ا کتاب الطلاق ۔ باب الأمر باليد 1 3 

0 ا كتاب الطلاق ۔ باب الأمر باليد قكم 1 

2 2 کاب الطلاق 7 باب الأمر باليد قكم 1 
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وإ رَدََّه في يومها لم يبق في الغد) لأنه تفويضُ واحدٌ (ولو قال: أمرّك بيددكِ اليومٌ 


أقول: هَذا يحتاج إلى قل صريح بهذا العنى؛ لان كوتهمًا تمليكين يدل على أن لا أن تطلق 
نفسّها ايوم وبعد غا وي "اليح :روما لت نما أمران لانفصال وقتهما ّت لها اللا في 
كل واحاٍ من الوقتين على حِدَهء فبرَدٌ أحدِهِمًا لا يرد الح وفيه يلاف "زقر”)) اه. 

فالظاهر: أذ مُرَاد "الشارح" أنهَا لا طق في كل يوم لمر قال في "البداف" 
(/3ه؟/]: ((ولو اخحتارت نفسَها في الوقت مره ليس لَهَا أن تختار مره أحرّى؛ لان الف يقتضي 
لوقت لا التكرار)»» ذَكْرَ ذلك في بحث اوقت كاليوم والشّهرء فإذا كان تمليكين في وقتين قَلَهَا أن 
تختارٌ في كل واحدٍ منهمًا مره قط ويل عليه ما نذكرة" قريباً عن "البدائع" أيضاء فافهَم. 

۳۹۹۹ (قول: وإ رَه إل عَطْف على قولِه:(ويدخلٌ ايلم لبان القرق بين هارو المسالة 
واي قبلَهًا مِنْ وَحْهيّن: أحدُهُمَا: أن لها أن َل نفسَهًا ليلا. والثاني: لو ردت الأمرّ اليوم 
لم ملک في الع وبه علِمَ أن العَطْفَ الواو أحسَنٌ من بالفاء» فافهَم. 

٠۷٠٠١‏ (قولة: لم ين في الم قال في "اهداية"“: ((هو ظاهرٌ اراي وعن "بي حنيفة": 
ها أن تختار نفسَهًا غداً؛ لأنهًا لا َلك رد الأمر كاله لك رَد الإيقاع)) اه. 

۳۷٠١‏ (قولة: أنه تفويضٌ واحِد) أنه لم فصل بينهُمًا يوم اح وكان حَمْعَاً حرف 
الجمع في التمليك الواح فهو كقوله: أمرّك بيك يومين, وفيه تدخحل اليلة المتوسْطَةٌ استعمالاً 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الأمر باليد . /ق ٤۳‏ ١/أ.‏ 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل .١١/‏ 

(۳) المقولة ]١1707[‏ قوله: ((قهما أمران)). 
)٤(‏ "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 55/1١‏ 7. 
(ه) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد .۳٤۸/۳‏ 


الكو تافو ك كت ل . ت يوت بات مرا 


5 0 153 2 9 3 و 0 
فهما أمران) "حانية"» ولم يذ كر حلافاء ولا يدحل الليل كما لا يخفى. 
د ا سا 
(تنبية) ظاهر ما مر أنه يَرتدٌ برَدّهاء 0 


۳۷۰۲ (قولة: فهُمًا أمرّان) قال في "البدائع”": ((حتى لو اعمارَت زوحَها اليومٌ أو ردت 
الأمرّ فهي على خّارها غدا؛ أنه لما كر الفط فقد تعدّد التفويض؛ قَرَدُ أحدهمًا لا يكوك ردا 
ل ثم تروّحها قبل الغدٍ فأرادّت أن تختارَ نفسّهًا 

لها ذلك» وتطلق أخرى؛ لاه ملّكها بكلّ واحد مِن التفويضين طلاقاء الإيقاع بأخدهما لا َع 
لقاع بالآعتر») اه. فَهَدَا دلي على ما ذكرّناة"" في المسألةٍ ة وى مواد اال لی فى کل 
يوم مره واحدة. 

.”0 (قوله: ولم يذ كن جلا أي: لَمْ يذكرْ في "الخائية" يلاف في كونهمًا أمرين فما 
في "الهداية'”" من تخصيص "أبي يوسف" برواية ذلك عنة ليس لإثات البلاضي وإنْمّا هو لأنهُ 
مَخرَجٌ الفرّع المذكور كما في "الف" . 

[FV]‏ (قولة: ولا 06 اللي أنه نبت لها الأمرَّ في يوم مقرو والشابت في اليوم الذي 
يليه أمرٌ آخ > 'فتح'". 1 

]1۳۷۰0[ (قوله: ظاهِرٌ ما مر أيئ: مِنْ قوله: فإنْ رَدَّتٍ الأمرّ في يومِهًا بطل الأمرّ في ا 
اليوم» وإنمَا قال: ((ظَامِر)) لاحتمال أن يراد برد الأمر”" اعتيارهًا زوجَهًا لا قولها: رَدَدْنَهُ 


0" ıt 


وستسمع ا ف 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل 8/7 .١١‏ 

)1١(‏ المقولة [7598١ع‏ قوله: ((ولا تطلق إلا مرة)). 

(۳) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد .7146/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر ياليد 477/7 . 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر ياليد 171/7 . 
(3) في "ب": («الآمر)). 

(۷) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق .1/١85‏ 


1 
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0 3 ا 
لكن في "العمادية": ((أنه يرتد Se‏ م او ف ا RE‏ 


1۳۷۰ (قوله: لكن في "العِمَادية" إلخ) فيه اختصارٌ, فكان عليه أن يقول: وفي E‏ 
أنه لا رتد ووقق في "العماديّة" إل وبيا ذلك: أن الحكم بصحّة رَدّهًا ۲/ق۲٠۲/ب]‏ مُنَاقِضٌ لما 
وو ا ی ارما ا ا د ای رذق ا ار ركه ای و 
أذ هَذَا ي٠‏ 8 لازم» بقع لازم والمسألة رو عَنْ أصحابنا رَحِمَهُم الله تَعَالى)» اه. 
قال "العِمّادي" في "فصول لو" ((والتوفيق أنه يرد برد عند التفويض لا بعد يولي نظيرة الإقران 
فان مر أقرٌ لإنسان بشيء فصدكه ا م رد إقرارة لا تح الر) اه 

ومَشَى على" هَذَا التو فيق شرح "المداية"» واععتارَ الحققٌ "ابن الهمام" في "القت" رفغا 
آخيرّ وهو: (أنْ المراد بقولهم -: فإن رَدّتٍ الأمرّ في يومِهًا بَطِلَ ‏ هو قانع زوجها اليوم» 
وحقيقته انتهاء ملكا والمرادُ بنا في "الدخيرو" أن تقول رَدَدْتُ)) اه. 

إليه يرش قول "امداية": : لاتق إذا احتارّت نفسَّها اليم لا قى لها ايار في غب 
فکڌا إذا اختارت زوجَها برد رد الأمر))» ووفق في "جامع الفصولين": ((بأنه يُحَمَلّ أن يكونَ في 
المسألة روايتان؛ EN‏ وجو فيعرح ركه قبل وله نظرأً إلى التمليك ولا يصح نظراً 
إلى التعليق لا قبلهُ ولا بعذه فرواية صحة ارد نظ للتمليك» وفسادة تَر للتعليق)) اه. 


(قوا ل فكذا إذا احتارّت زوجتها برد الأمر ر) الذي في "النهر "عن "المداية" ((يرَد الأ بصيغة المضار a‏ 


)١(‏ عبارة "7": (رلأن هذا التمليك تمليك)). 

(۲) ((ومشى على)) ساقط من "الأصل". 

(۴) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل الأمر باليد 477/١‏ (هامش "فتح القدير")» 
وانظر "البناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف الأمر باليد .٠١۸/١‏ 

. 4377 ٤۲۲/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ )٤( 

(ه) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل ف الأمر بالید 745/١‏ 

(5) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .79/1١‏ 

(۷) عبارة "حامع الفصولين": ((لأنه تمليك من وجه وتعليق من وجه)). 


الجزء التاسع ا ي سس ب شه باب الأهر باليك 


قبل قبوله لا بعد کالإبرای و ب م 
وانفظليرة فى a TE E‏ عن "ابي عه الوا ات 
الأمر كما لا تملك رَد الإيقاع» رقا زرفلا حاحة إل ما ك "ابن الهمام" والشًارحود» وأورّة 
قبلَ ذلك على ما قله "اليم ادي" والتّارحوث أن قولّهًا بعد القبول: ((رَدَدْتُْ)) إعراض مطل 
لارا وتابَعَهُ على هَدًا الإيراد "المقدسي"؛ فقال: ((وهَدًا عجيب؛ حيث أبطلوةٌ بمَا يدل على 
L412 a oso 33 L7‏ 

الإعراض والرد كالأكل والشرب» ولم يبْطلوه بصريح الرد)) اه. 

أقول: هَذا مدفوعٌ بن الكلامَ في الموؤقتيء وقد صرَّحُوا بأنهُ لا بطل بالقيام عن انلس 
والأكل والشرب ا الوقت» بخلاضي ؛ اطق عن الوقت كما مر 0 

فخفنة (قوله: قبل مولو ( مصدر مَضَافٌ لفعولئة أي: قبُول المرأة التفويض 

00 € هاس 3 و ا 8 2 

۱۳۷۰۸ (قوله: کالابراء) أي: عن الدين» فإنه بعد بوته لا يتوقف على القبول» ويرتد بالرد 

لما فيه مِنْ معنى الإسقاط والتمليك "فنح””". 


(قولة: أقول: هذا مدفوعٌ بأنّ الكلامٌ في الموَقّتِ إخ) ليس في عبارة "عسي" ما يدل على أن 
الكلامٌ في القت بل هي عامّة له ولغيروء ويدل لذلك أيضاً ما ذكرّةُ فيها من التعليل بقوله: ((لأنٌ هذا 
ليك إخ))؛ إذ معناة أن الاق لا كات لازماً إذا وقح فيقمُ ليك كنك أي: ان المرأة لا تملك رد 
الإيقاع من الروج لو حر فكذا لا تملك رد الأمْرِ؛ لأنه ليك ب 7 يشت حُكمُهُ ها من الك بلا قبول 
كالإيقاع. 


.۳٤۸/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ني الأمر باليد‎ )١( 
.7 4/١ "الداية": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ )۲( 


إن 


(۳) ص۲٦۳‏ وما بعدها "در". 
(4) في "الأصل": ((موته))» وهو خطاً. 
(ه) "الفتح": كناب الطلاق .. باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد ٤۲۳/۳‏ بتصرف يسير. 
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وأنه في المد لا ييقى في الغام)» لك في "الولوالجيّة””©: ((أمرك بيلك إلى رأس 
الشّهرء فقالت: احترت رجي بطل حيارها في اليوم» وها أن تختارٌ نفسّها في الغ عند 
"الإمام'))» ووجهَةُ في "الدّراية": ((بأنّه متى كر الوقت اعتبرَ تعليقاء وإلاً فتمليكا)). 


1] (قولة: وأنهُ في الج عَطْفٌ على قوله: أنه يرتدٌ بردّعَاء أي: ولاه ما م أيضاً 
أنه في التَحِدٍ مثل: أمرّك بيادِك اليو وغدا لا قى في الغَدِ وفيه: أن هذا منصوصٌ في كلام 
"الصئفي" صَرِيحاء وقولُ: (لكن) إل استدرالكٌ على قوله: [5/ق54"/] (لا ييقى في العَدِ). 

]11۷1۰ (قولهُ: إلى راس اش أي: الشهر الآتي. 

لاق (قولة: بَطْلَ ارُهَا في اليوم إخ) المرادُ باليوم والغد الْحْلِسٌ كما عَبّرَ به ف 
"تار ية" لا خصوص” ) اليوم الأول و الثاني. 

۳۷۱1 (قوله: ولَهًا أن تَمارَ نفسّهًا في الغد) أي: فقد بهي مع أنه 0 امج عا 

17 (قولة: عند "الإامام') وَكَدَا عند "محم" وقال "أبو يوسف": :م الم ا 
في الشهر 55 وذكرَ في "البدائع ” أن بعضَهُم ذكرَ لاف على العكس أي: أنه يخرّج الأمر 
ف الشهر كله عندَمُمًا لا عند "أبي يوسف", وكذا في "التتارحائيّة””"2» وقال: ((إِنهُ الصّحيح )). 

)14 (قوله: بأنة 0 دک الوّقتَ) أي: كارك بيدك اليوم وعدا أو إلى رأس الشهر 
اعتبر تعليقاء أي: والتعليقٌ لا يرتدٌ بالرّد ورلا أي: وإ لَمْ یذ کر الوقت كأمرك بيدك يعبر 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الأمر باليد.إلخ ق۷۸//أ. 

(۲) ص۳۹۹ وما بعدها "در". 

(۳) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات - نوع آخر في تفويض الطلاق إل 747/9. 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق83١/أ.‏ 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل /ه١١1.‏ 


.741/7 "التاترحانية": كتاب الطلاق  الفصل الخامس في الكنايات  نوع آخخر في تفويض الطلاق إلخ‎ )١( 


الجزء التاسع عت و هع ب ج د اباب الأمباليد 


ا حل اح ا اح ل ل ا ا ا ا 1 000 


8 م م 


مليكاء أي: والتمليك يرد قبل قبوله كُمَا مر وفيه تفر من وجهين: 

الأوّل: أن القبول هنا .ععنى احتيارهًا أحد الأمرين نفسَّهًا أو زوجَهّاء فإذا قالت: امت 
زوحي وح الَبُول فلا تمك الردٌ بعدهُ باحتيارهًا نفسَهاء فلا فرق حينل بينَ اعتبار التعليق 
والتمليك» فليتامّلٌ. 

الشاني: ما أوردّةٌ "-م”") أذ كنار لا يدفع الساقض بين مافي المعن ومافي 
"الولوابليّة"؛ لأنهُ يقتضي أن يَبْقَى الأمرُ يدها في الغد إذا احتارت زوجهًا ايوم في: أمرّك بيك 
اليوم وغداء مَعَ أنه يلاف ما نص عليه "لصتف" وأحاب "ط”": ((بأنً مقصوة "الشّارح" 
بوت التناقض لا دفعة)). 

أقول: اواب عد : الق أا اقلق عقارق الان ضا كنا فداه عن 
"الهداية", وفي "البدائع"7”: ((ولو قال: مرك بيك اليومّ وغداً فهُرَ على ما مَرّ مِنَ الاختلافي 


ر ونه ر من وهو :أل ولا ل اق عدم وروو هذا تر على توج قول 
"الإمام' بها في "الدّر ليَة'؟ وذلِك لأنه إذا جعل كر الوقت تعليقاً واخقارّت زوجها أرّلاً يكون التعليقٌ على 
حاله؛ لأنه إنما علق طلاقها على اختيارها تفسّهاء فإذا احتارَتها في الغدّ وح اعلق عليه فتطلقٌ عند فلاف 
ما إذا لم يُذكر الوقت واختارّت زوجهاء فإنها قد ردّت التمليك فلا تلك الطّلاق بعدَهُ أو نفسّها فلا لِك 
الرد بعد نعم يُرَدُ على التوجيه أنه لو كان تعليقاً لصح ها أن تلق نفسها في الحلس بعد ما اختارّت زوجها 


و رر 


فيه أو ولعلهُ هنا ينر إلى جهة التمليكي أو يقال ها ذلك كما يُيدهُ التوجية. 
(۱) ص۳۹۹ وما بعدها ر 

م "ح": کتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق٦۸‏ ١إب.‏ 

6 "ل" کتاب الطلاق - باب الأمر باليد to‏ أ 

(؟) المقولة ]١۳۷١٠٠١[‏ قوله: ((لم يبق في الغد)). 

5 "البدائع": کتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك الخ 117/0 


قسم الأحوال الشخصية 6 ل دا 84.5 دل حاشية ابن عابدين” 


بقي لو طَلْقَها بائنا هل يطل أمرُها؟ إن كان التفويض مُنجّزا نعم وإنّ مُعلقاً ك: إِنْ 
° يلو" أو موقتا لا دة" لک“ ف "البحر" ع "القنية": 


وصرّحَ به "الولوالبي””" أيضاء فال في مسالة الوم وغداً: ((لو ردت الأمرّ في اليوم يمى في الغا 
وفي "اللجامع الصغير'””: لا ييْقَىء وعليه الفتوّى)) اه. وقد علمْت مسا مر مِنْ حكاية الخلاف 
في مسألة اله أنّ الأمر لا قى في الغدٍ عندَهُمًا و فافهم. 

(1e1‏ ر قي لو طلَْها بائنً إل قد بلبائن؛ لأنهُ لو طلّقّها رحعيا بي مرها قولاً 
و عدا" ح”. وأراد "الشارح م" الحواب عن مناقضَة 5 ى بين کلایهم فإ "العمَادي” ذكرَ 
في "فصُوله": ((ألهُ لو قال: أمرك بيدك ثم طلقَها بائنا حرج من يها في ظاهر الروَايةِ))؛ وقالَ 
في موضع آرَ: ((لا يَخترَ))» ثم فق بحَمْل الأول على التفويض الْدَجّزِ والقاني على لعل 
[؟اقءه”اب] قال في "النهر”: ((وأصلَهُ ما مر ِن أن البائنَ لا يلح البائ إلا إذا كان مُعلقا. 

1۳۷1۹ (قولة: لکن ني "البحر" إلخ) استدراكٌ على توفيق "العمّادي" فة صرح ي 
"القنية'”" بأ إذا قال: إن فعلت كذ فأمرك بيك ثي طلا قبل وُحُودٍ الط طلاقاً بائناء ثم 


لع سور ان ا 2 e‏ 1 ر ر ل e‏ و 
تروّحَهَا بى الأمر في يِهَاء ثم رَقم: (لا يبقى) في ظاهر الروَايةه فهذا صريح في أن العلق يحرج 
كاَْحر في ظاهر الروَايةه قال في "البحر "0: ((فالحقٌ أن في المسألة احتلاف الروَايَ وان ظاهيرَ 


Mu HN 
رو‎ 


)١(‏ ((فأمرك بيدك)) ليست في "د" و 

(۲) "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ني الأمر باليد إل ق۷۷/ب. 

(۳) لم جد التصريح بذلك في نسخة "الجامع الصغير" الي بين أيديناء ولعله نقيل عن أحد شروحه» وهو في شرح 
"الجامع الصغير" لقاضي خحان: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١/ق‏ ۲١١/ب.‏ 

)٤(‏ المقولة 5١/719١ع‏ قوله: ((عند الإمام)). 

() "ح*": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر بالید ق845١/ب.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق ۸٠۲/ب.‏ 

(۷) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق57/). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 41/7" بتصرف. 
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الجزء التاسع ب ل ل 7ت كين ١‏ ۰ اا أ يلج کے باب الأمر باليد 


ARS‏ مويو وة نووم وو وو و ووو يمو ووم يفيفع م ومني يتاميم م ينين ميم من م منرم يمف وة رو ووو و يرم مم مة نمم 


لواب بظلانة بالاباتة لو طلقت تفسهًا ق المدّة لا بة زوج حر لقولهم: إن رَوَالَ الك بعد 
اليمين لا ييُطِلهاء والتخييث”'" .عنزلة التعليق))» وأحاب في د ((بأنّ ما في "القنية" مب على 
إطلاق ظاهر الروَاية وهو مقي بما مر مِنَ التوفيق)). 

قَلت: د 5 ف "شرح المند بس "علق "النلاصة 7 : ((قال (ê E:‏ : قال 
لامرأته: اختاري» ثم طلقَهًا بائنا بَطِلَ اليا وكا الأمرٌ با لَه ولو يي لا يطل أصلة: أن 
لبا لا بلحي الباق فلو تروحَها ق العكة أو يعدا لا يقوذ الأ خلائر ما إذا كان الأمرٌ معلقا 
بشرط» : ثم أباتهاء م د الط وف "الإملاء": لو قال: احتاري إذا شئت أو أمرّك بيدك إذا 
شرتو ثم طلقها واحدة بائنة» ثم وهاه واتارت نفسهة : عند "أبي حنيفة": : طاق باثتأه وعد 
أب يو سف" لال قال ا ال قول ضعيف)) أه. فظَهرَ 58 ما وق بو ق 
"الفصول": ((فإن قلت: نفس الاختيار فيه معنى التعليق» فينبغي ينيغ أذ لا يكون فاق كلما ال 


(قوله: وأحاب فق "النهر": بأنَّ ما في "الق" مب على إطلاق ظاهر الرُواية إلخ) ما مال إليه في 
"النهر" - من ترجحيح توفيق "الومادية" بالتوفيق بين انحر و اعلق لا ب لتصريح "القُضّة" بفرّض المسألة 
في المعلق» فعلى ظاهر الرّواية جرج ج الأمْرٌ من يار يدها في كُل من الْدحَر والمعلق. اه ميندي. وَذْكَرٌ أيضاً: أنه 
نقلّ في "العمادية" عن "الذحيرة": ((أنه يحرج في ظاهر الرواية» وفي "النوادر" عن "أبي حنيفة" و"أبي 
يُوسُفَ": لا يخرُجُ))» قال: ((فاتفق صاحب "القنية" و"الجماديّة" على أن ظاهرٌ الرّواية هو الخُروج)). 
)١(‏ ف "م": ((والتخبير)) وهو تحريف. 
(۲) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق8١7/ب‏ بتصرف. 
(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ اللحنس الخامس في بطلان الأمر ق١١١‏ /أ. 
(4) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 7١5/5‏ باختصار. 
(5) قوله: ((وعند أبي يوسف لا)) ساقط من نسخة "الخلاصة" الي بين أيديناء وإثباته هو الصواب كما في "المبسوط" 

. 


قسم الأحوال الشخصية ا لمع هع لس حاشيةاين عابدين 


«فروع) € نكحَها على أن أمرّها بيدِها صح ولق اذعنت جكلة مرها ينا 
ا إلا إذا طلقَت نفسّها بحكم الأمْراثمٌ عة فتسمّعُ. قالت: طَلَقَْتْ 
في المجلس بلا تبدّل وأنكْرَ فالقولٌ ها حعَلَ أمرّها بيدها إن ضربَها بغير 


A hr Rg RATAN 4 7 2 170‏ 6م 
بين التعليق الصريح وما فيه معنى التعليق ظاهر لا يخفى على من عنده نوع حقيق» ولبعضهم هنا 
وك ر ورك 
كلام يغني النظر إليه عن التكلم عليه)) اه. 
والظاهر: أنه أراد بالبعض صاحب "البحر" فإك ما ذكرة ‏ مِنْ عَدَم الفرق بين المنجز 
والعلق» وتقيبدو البُطْلانَ بمًا إذا طلقَت نفسّهًا في العِدَةٍ لا بعدَهَا بناءً على أن التخييرٌ بمنزلة 
ال لتعليق - 5 صريح کلام المتز خش ا فافهُم. 
09"( (قولة: صّحّ) ميد بمًا إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوحت نفسبي منك على أن أمر 
¢ 4 3 72 5 يه * a»‏ ل لقن ة 2 
بيادي أطلق نفسيي كلما أَرِيدُ أو على أني طالق» فقال الزُوجٌ: قبلت» أمّا لو بدا الرّوجٌ لا تطلق 
ولا ر يَصِيرٌ ر الأمرٌ بيدهًا کا ف "ليحر" عن ع "المخلاصة"20 "لر "ل 
{IFY1A]‏ (قوله: َم ت أي: عدم حصول ثمر که 01 ل" 
3 وا 4 ق لضي 
1۳۷14 (قوله: بځکم الأ الباء للسببيّة [i/o o3]‏ بل حكم الشيء مرته وادره المترتب 
عليو» وحُكم الأمر ملكها طلاق نفسيهًا 
0 (قولة: ثم ادعْتَهُ) أي: ادَعَتٍ المَعْلَ المذكور أو الطّلاق. 
۷ (قوله: فالقول لَهَا) لأنه وحدَ سببة بإقرارهو وهو التخيير فَالْظاهِرٌ عَدَمّ الاشتغال 
(۱) ((نفسي)) ليست في "د" و'و". 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر اليد .۳٤۳/۳‏ 
(؟) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ق١۸/أ.‏ 
(4) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ٠۲۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 48/9 .١‏ 


الجزء التاسع  .‏ هوه الس ب باب الأمر باليد 


ثم احتلّفا فالقولٌ له؛ لأنه منكرء وتقبل بينتها على الشّرط المنفيّ كما سيجيء. 
طلب أولياؤها طلاقهاء فقال الرَّوجّ لأبيها: ما تريد مني؟ افعلٌ ما تريد» ورج 
فطَلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد الرّوجُ التفويض» والقولٌ له فيه "حلاصة". 


بشيء اح "بر" ولان ا ر ر بالتعيبر والطّلاق صارٌ بإنكاره مدعي بطْلانَ السب والأصل 
عدم وها بخلاف ما لو قال لقنه: جعلت أمرّك بيلك في التق أمس فلم تق نفسَكَ» وقال 
القين: فعلت لا يُصَدَق) إذ الى لم مقر عتقه؛ لأ جَعْلَّ الأمر بيده لا بحب اليتق مالم يعت 
القن نفسَة» والمولى يُنْكِدُةُ لاف الطّلاق» ذه ال بوركق ريطن لل ب نه كنا رسف 
في "البحر راعاق ااي الفصولين"9 ين أل يق عد الفرق. 

لال (قولة: ثم ثم احتلفا) أي: قال: ضرينهًا بحنايةء وقالت: بدونهاء وينبغي أن يكو ذلك 
بعد احتيارهًا فسا كما عَم یما قبل ٌْ 

۳۷۲۳ (قوله: فالقول لَه) لأنهُ نكر صيرورة الأمر بيدِمًا وإن لم ين الحنايّة» ولو أقامَتْ 
نه على أ بغر َو بغي أذ تقل وإذ قات على الي لكونها على ارط والشرط يمو 


إبائهُ بالبينة وإن کان نفياء "نهر” عن "العمادية". 


إن "0 


(Y4‏ فول كما یی ) أي: في باب اتعليق عند قولو: را إذا بَرهَنت))» 
ره الام( (قولة: ما تريذ مني؟) استفهامٌ وقولة: ((افْعَلْ ما ترِيْد)) ام 
ال (قوله: َم تطلق ا أي: لأنهُ ون کان في مُذَاكَرَةٍ الطلاق لكنه لا تعن تفويضا 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ حنس آخحر في الت وكيل ق45/أ» وفيها: 
((إن تطلق)) بدل((لم تطلق))» وهو خخطأء وا لله أعلم. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 7017/5؛ معزيًا إلى "جامع الفصولين". 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد .٠٠۲/۳‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .505-701/١‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب في التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق9١5/].‏ 

(5) ص۸۹٤‏ "در" 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق85١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ...س 849٠6٠‏ لطلددسس سس حاشية ابن عابدين 


لاحتمال کې أي: إِفعَل إن قدَرت» تأمّل. 

ر۴ (قولهُ: لا دحل بَكَاحُ الفضولي إل في "البح ر" عن "القنية”": ((إن تروت 
عليك امرأةً فأمرها بيك فدحلّت امرأة في نكاحه ينكاح الفضولِي» وأحارٌ بالل ليس لها أن 
تُطلقَهاء ولو قال: إن دحل امرأة في نكاجي لها ذلك وكَدًا في التوكيل بنلك) اه. 

أي: لأنه بعد الفضوليٌ مع عَدَم الإحازة بالقؤل لَمْ يدق أنه تررّحهاء بل صَدَق أنْهَا 
حلت في نکاجي ومئلٌ (دَحَلَت) قولة: َل لي)؛ لکن سذ كر في ر كاب الأبمان عدم 
امیت مُطلقا؛ حيث قال: ( کل امراق تدححلٌ في نِكَاحِي أو تصيرٌ حَلالاً بي فَكذَا فاحار يَكَاحَ 
فر بالفِعلٍ لا يَحْدثء ومئلة: إن تزوّحت امرأة بنفسري» أو بوكيلي» أو صو أو دَعلَتْ في 
نکاجي بوبه ماک زوج طالقًا؛ لأنّ قولهُ: أو بفضولي عَطْفّ على قوله: بنفسيي» وعامِلة: 
تروت وهو خاض بالقؤل» [/قهه؟/ب] وإنمًا ينسّدٌ باب الفضولي لو زاد: أو أجَرْتْ نِكاح 
فضولي ولو بايغل ولا محلص له إل إذا كان الى طلاق روح فيرع الأمرٌ إلى شافعي 
فسخ اليمين ضاف اه. 

وحاصله: أنه ما أن يُعَلْقَ َلاق زوجيو أو طَلاق الي يتزرّجُهاء ففي الثاني يرق الأمر إلى 
شافع وعْلِمَ أن في المسألة قولين» ووَجه عدم الجنث في: (أو دلت امرأة في نکاجي) 
أن محولا لا یکون إلا باتوی فكأنهُ قال: إن ترو جنها وبتزويج الفضولي لا تصيير مروا 


(قولهُ: أنَّ دحولها لا یکر إلا بالتزویج !¢ ذكرَ ا فيما يأتي: ((أنّه قد يُقالٌ: إن له سببين: 
التزوّج بنفسيه والترُويجَ بلفظ. الفضوي» والثاني غير الأول بدليل أنه لا يُحنث في حلنفه: لا يتزرّجُ)) اه وقد 
يدقع بن لْطَقَ ينصرفُ للغالب المعهودء تأمّل. 

)١(‏ في "ط": ((ویدحل)). 


(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 5457/7 
(1') "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق١4/ب.‏ 


الجزء التاسم سس کے ا باب الأمر باليد 


3 2 د 4 ا 4 
بخلافب: كل عبد دحل في ملكي» فإنه يحنث بعقد الفضولِي» فاد ملك اليَِين لا يختص بالشراء» 
بل لَه أسبابٌ سوا وقد ذَكَرَ "المصئف" القولين في "فتاواه"» ورجح القول بِعَدَم اليش 
وسيأتي”" إن شاءً الله تعَلَى َمَامُ الكلام على ذلك في الأبمان. 


السففنة (قولة: لم يتقع) لأنه تمليك منهمّاء وهو في معنى التعليق على فِعلِهِمَاء فلم يوج 
الْعلَقُ عليه بفغْل أحدِهمًاء وا لله تعَالَى أعلّم. 


)١(‏ المقولة ]١87514[‏ قوله: ((إن الإفتاء كاضي)). 


tAo/Y 


قسم الأحوال الشخصية لمت ا 4١58‏ دلبل حاشية ابن عابدين 


لإفصل في المشيئة» 
(قال لها: لقي نفسّكِ م ينو أو نوّى واحدة) أو ثنتين في الحرةٍ e‏ 


#إفصل في المشيئة6» 

هذا هو التو الث مِنْ أنواع للُويض»ء وليس الراك تعليق الطّلاق على امشيئة صرحا بل 
ا ويشمّلٌ المي فقد قال في "كاني الحاكم": ((وإذا قال َها: صلقي نفسّك وا 
فيه مشيئة فذلك يمنزلة المشيئة» ولَهًا ا ذلك في امجيس)) اه. 

أي: لأنهُ موقوفٌ على مشيتتهاء وتطليقهًا مشيعة؛ ولِذًا فال في "الكافي": ((لو قال لَهًا: 
طُلّْقِي نفسّك واحدة إن شف فقالت: قد طُلفْتُ تفي واحدة فهي طالق وقد شات حييث 
طَلْقَتْ نفسَّهًا)» اه. ويمًا رر ناه اندقعَ ما أوردهُ في '"النهر"”" عن ن "العناية 7" ((من أن انايب 
للترجمة الابتداء عسألة فيها كر المشيئ))» ولا حاجة إلى ما ع عنهُ في "الحواشي الس عدية": 
((ينْ أن ذِكْرَ ما فيه المشيئة مرل مما َم تذكر فيه منزلة اركب من الْْرَوِه يعين: والمفردٌ سبق 
المركب» فکذا ما رل منزليّةُ)) اه. وإ أقرهُ في "النهر"29, َعَم يصلح هذا للحواب عمًا قد 
يقَالَ: لِم ذَكَرَ مسائل المشيئة ضما قبل مسائل المشيئة صريحاً وإ كان كل منهُمًا مقصوداً مِنْ 
هَذَا الباب؟ فافهُم. 

۴۷۲۹ (قولة: أو نوی واحدة) لو حَدَفَ هَذَا لَعُلِمَ بالأولّى» 

ا 


٠۴۷۴٠١‏ (قولة: أو نتين في الحرَة) لأنهُمًا في حقها عددٌ مَحْض بخلاف الأَمَة فتصح نيه 


(u 
ھر ل‎ 


.ب/۲٠۹ "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض  فصل في المشيئة ق‎ )١( 

(۲) "العناية": كتاب الطلاق . باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 4717/17 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة ٤۲۷/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) السياق: ولا حاحة إلى ما أحاب عنهُ في "الحواشي السّعديُة" و إن أقرَهُ في "النهر"» والله أعلم. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في المشيئة ق9١؟/1.‏ 


الجزء التاسع ‏ س لإي اللسسس سب قصل ف المشيئة 


(فطلقت و وفعت ف رج طف ناذا ولراك وق و Sere‏ 


تين في حقَهاء لأنْهُما فر اعباريي كلثلاث في حن ارت 

TV11‏ (قولهُ: فطَلْقَت) أي: و أو 3 نتين أو لا وکل مع عدم | اة أصلاً أو مع ية 
اا تين ۳/ ق۹٠۲‏ في ارق فهي تسعةء ت والواقع فيها للق خوت اماق اة فال 
ربع أَفَاده " ا لأنها إمًا أن تصلق واحدة أو ثنتين» 1 مَعٌعَدَمِ اليه 3 أو مع ية الواحدق 
لک قوله: 57 جار على قولهمًا يوقُوع واحدةٍ رحعيّة أمّا عند "الإمام" فإنهًا إذا طلَقَتْ ثلاناً 
وتَوى واحدة أو لَمْ ينو أصلاً لا يقَعُ شيءٌ؛ لا مُوحَب: طلْقِي هو الفَرْدُ الحقيقي فت وإ لَب 
ينُووء والفردٌ الاعتباري - أعي: الثلاث ‏ ممه لا ُت إل بنتِِء فإتيانها بالثّلاثِ حير اشتغالٌ 
بغر ما فوّض إليهاء فلا يق شيءٌ كما أفادَهُ في "الشرنبلالة"» ومقتضاة أنه إذا نوّى يتين 
طَلقَتْ لاا لا يقع عنده شيمٌ أيضاء فافهَم. 

٣م‏ (قولهُ: ونوا أي: الشلاث» وأفرة”” الصَّميرَ باعتبار المذكورء أوالأنونا ترد 
اعتباري» وقيّدَ بو احتزازاً عا إذا لم ينو أصلاء أو وى واحدة أو ثنتين» فإنه لابقع شيءٌ عنده 

ساسع (قولة: وَقَعن) أي: الثلاث» سواءٌ أوقعتهًا بلفظر واحدٍ أو متفرقاء اننا صح إرادة 
الثلاث؛ لأنّ قوله: طَلْقَّي نفك معناة: إفعَلي فغل90) ال لتطليق» فهو مذكورٌ لغة؛ لألهُ حزء معنى 


إفصل في امشيئة» 
(قولُ: لکن قول: أو ثلا جار على قولهما: بوقوع واحدةٍ رجعيّة إل) انظ ما يأتي عند قولو: 
((قال ها: طلقي نفسّك ثلا وطُلْقَتْ واحدةٌ). 


00 ع كتاب الطلاق ياب الأمر ناليكب فصل ي المشيعة 1853/ب. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض "75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
م في "الأصل": ((إفراد)). 

(4) ((فعل)) ليست في "م". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للدت د ا 498 دل حاشية ابن عابدين 


ET‏ سير 


اللفنظء فصح ية العموم غير ن العم في حق ق الم ثتان» وف حق الحرّة ثلاث ف" 


وقولة: أو متفرقا يدك على أله لو توئ الات فطقت رة أو دين رق ويأني' " القصريح 
بوقوع الواحدة في: صلقي نفسّك نَلانَا فطلقَتْ واحدة ويأتي مامه 

۷۳5 (قولة: فيد بخطابها) أي: بقوله: نفس فافهَم. 

ه100 (قولة: وبقولها في حوابه إل غلم ته لو قال لَهَا: طلْقِّي نفسّكء فقالت في حوابه: 
أبنت نفسي صلقت رحعية» ولو قالّت: ارت نفسي لسم تطلّق» قال في "الفشيح”©: ((وحاصل 
لمق أن المفوّض الطَّلاق» والإبانة من ألفاظه ال تستعملٌ في إيقاعِه كتاية فقد أحابت بم وض 
إليهاء بخلاف الاختيار ليس مِنْ ألفاطر الطّلاق لا صريحاً ولا كتاية وهذا لو قالّت: أبنت نفسبي 
توقف على إجازته» ولو قالّت: ترت نري فهو باطلٌ ولا يلحَفَهُ إحازة وإِنْمَا صار كناية 
بإجماع الصّحابة فيما إذا حُعِلَ حوابا للتييرء غير نّا زات وصف تعجيل البينونة فيه فيلْمُو 
الوصف ويثبت الأصل)) اه. 

وقولةُ: لهذا إلح استدلالٌ على إثبات المَرْق في مسألينا بإثباته في مسألةٍ أخخرىء وهي ما لو 

ابتدأت وقالت: أبنت نفسي بدون قوله لَّهًا: طلْقِي نفس ماق<ه"/ب] وقع إن أحارّ أي: مع 

ال وکڈا منها كما قدّمناة” ميل الكتايات عن "تلخيص الحامع" ورخ ولو ادات 
)١(‏ ((غير أن العموم)) ساقط من "الأصل". 


(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة ٤١۷/۳‏ . 
(۳) صا ٤۲‏ "در" 

() المقولة ]٠۳۷٤۹[‏ قوله: ((لأنها)). 

(ه) في "الأصل" و"7": ((في قوله)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة ٤۲۷/۳‏ . 


(۷) المقولة [١۳١۲١7‏ قوله: ((إذا نوى)). 


الجزء التاسع ست دم لإي فصل فيالمشيئة 


لأنه كناية (لا ت اعزت) نفسي وإن أجازة؛ لن الاختيار لیس بصر بج ولا كناية. 


sS 2-6‏ سے ر و عق اراي ي 3 0 ا 228 
وقالت: احترت نفسي لا يقع وإن أجازه مع النية؛ لان (اعترت) لم يوضع كناية إلا في جواب 
التخيير» ولِهدَا لو قال لَهّا: احترتك ناويا الطلاق لم يمع بخلاف لفظ الإبانق» وقوله: غير أنه إلخ 
بيا لوقوع الرحعي في مسأليناء وبمًا قرَّرناةُ ظَهَرَ لَك أنه اشتَبة على "الشّارح" مسألة الابتداء 
عسألة الجواب» فالصّوابْ إسقاط قوله: إن أحارّة» وقوله بعدة: وإ أحارّة؛ لأ ذلك فيما إذا 
ابتدأت بقولها: أبنت نفسي أو اترت» وقد ذَكْرَ المسألة قبِيلَ الكتايات» وكلامُا الآنّ فيما إذا 
قلت ذلك في جواب قوله لَهًا: طلقي نفس وذلك لايتوقف على الإجازةٍ أصلا ولا على يها 
الطلدق» حلاف لما ف ا ع "ا 7 کو ما ٤‏ "ا 5 " 3 اشتراط ينها إنمًا 
ذكرَهُ في مسألة الابتداء لا في مساألة الحواب؛ لأنّ قولّهًا: أبنت نفسيي في حواب قوله: طلقِي 
2 . » امه ع Saa GR Û‏ 8 7 ماع عه اير 
نفسّك غير محتاج إلى النيةء وأيضا فإ الواقع هنا رَجْعِيء وفي مسألة الابتداء ا 
ا على بعض ما قلناء وكذا المي“ فافهُم. 
ر٣۷٣‏ (قولة: لأنُ كناية) علة لقوله: طَلَقَتْ» وأمًّا علة كونهًا رجعيّة فتقدّمَتْ". 

و 0 5 7 ع 0 « 
افضفضنة (قوله: ولا كناية) أي: ليس من كنايات المللاق بل هو كناية تفويضء وإنما 
(قولة: فالصّواب: إسقاط قوله: إن أحارة إلخ) ذَكَرٌ "الريلجِي": ((أنه روي عن "أبي حنيفة": أنه 

لا يقح شيءٌ بقولها: أبنت نفسي؛ لأنها أت بغير ما فُرضّ إليها؛ إذ لض الطَّلاق» والإبانة تالفة حقيقة 
وحُكماً فكان إعراضاً منهاء حتّى يطل خيارُها به كما يطل بقولها: اث نفميي؛ لاشتغالها ما 
لا يُعنيها)) اھ ولعل الأحسن حمل كلام "الشّارح" على هذه الرّواية» فإنّه اول من سه إلى الاشتباو» 


إلا أن الأصُوّب حيتيار: إبدال ((رجعيّة)) ببائنة. 


(۱) ص ١١۳۰۔۰۲٣‏ "در" 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل ف المشيئة ق۱۹٠۲/ب.‏ 
(۳) من ((وأيضاً)) إلى ((بائن)) ساقط من "الأصل". 

١55/1 "ط": كتاب الطلاق  باب الأمر باليد  فصل في المشيئة‎ )٤( 
في المقولة السابقة.‎ )5( 


مغ 


قسم الأحوال الشخصية 0ل ا 4958 دددسس سس حاشيةاين عابدين 


(ولا يمك الرّوج (الرّحوعَ عنه) أي: عن التفويض بأنواعه الثلاثة؛ لما فيه 
من معنى التعليق (وتقيد با جلس) لأنه تمليك (إلا إذا زاد: متى شعت) Es‏ 


عرف جوابا للفُحيير بلفظٍ: احتاري بالإجماعء ولحي به الأمرٌ اليه مخلاف طَلْقِي فإنة لا بقع 
الاختيار حواباً ل . قال في "البحر 3 ((وأفاد بعدم صلاحيتِه للجواب أن الأمرَ يرج مِنْ يَدِهَا 
لاشتغالهًا يما لا يعنيها"؟ كما فی قال ودل اقتصارة على تفي الاختيار أن كل لظ يصلح 
للإيقاع م يِن الروج يصلح حوابا :طَلْقِي نفسك > كجواب الأمر بال كما صرح به ني 
"الخاد ص"( اه. 

۳۷۳۸ (قوله: بأنواعه الثلاثة) ) ي: التخيير و الأمر بايد والمشيعة. 

0 

ه0107 (قوله: ِا فيه مِنْ معنى التعليق) أو لكونه تملیکا یم بالْمَلْكِ وحدةُ بلا توقفي على 
القبول كما علّلَ بو في "الفتح"» وقدمناه" في ويف 

٣۷٠‏ (قولة: أنه مليلك) أي: وإن صرح بلفظر الوَكَلَةٍ كما إذا قال: وكلتك في طلاقِك 
كما ني "الخائيّة””2 أي: لأنهَا عاملة لنفسيهاء وال وكيل عايلٌ لغيرو» أفادَهُ في "البحر", ثم 
قال0): 000 أنه لا فرق بينَ تعليق التطليق أو الطّلاق في حَقَّ هذا امک أي: تقييدو 
بالمخلِس لما في ٠"‏ ": إذا قال لهًا: طَلْتِّي نفس ولم يذ كر مشيئة فهو ,منزلة المشيئة 


ur HH ل‎ 


)١(‏ ((له)) ليست في ب وام 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة ٠٠٠۳/۳‏ . 

(۳) من ((لا يعنيها)) إلى ((أن الطلاق لا يقع)) من المقولة ]١717/17[‏ ساقط من "1". 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل في المشيئة 51//9. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الرابع فيما يصلح جواباً ق١١١‏ /إب. 
(1) المقرلة ]١7585[‏ قوله: ((فلم يصح رجوعه)). 

(۷) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التو كيل بالنكاح والطلاق والعتاق ٠٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 857/7 

(9) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة 558/7. 


الجزء العاسم .س لإ سس قصل في المشيثة 


ونحوه مما يفيدٌ عمومٌ الوقت» فتطلق مطلقا. 
(وإذا" قال لرَحُل ذلك) أو قال لها: طلقي ضَرّتك ( م يُتقيّدْ بامجلس) 5 


تَّ 


لآق حصلق وهي أن نيّة ة ۴/ق ٠٠۷‏ اللاث صحيحة في: طلْقَّي دوث: انت طالق إن شعت 
وظاهرةُ انها إذا م تأي الْحلِسِ حرج الأمر من يد يدها)) اه. 

ا (قوله: ونحوة إلخ) كإذا شه شستي أو إذا ما شه ششتي أو حينٌ ششتي فن ل ُن قطي ي 
الَخْلِس وبعد؛ لأنّ هذه الألفاظ لَعُمُوم الأوقاتي فصارَ كما إذا قال: في أي وقتٍ شتت ۽ وكلما 
کی م ائ رار إل الکو علافي: لن وكيش وسیک وک وان وابنمناة فان في 
هزه يتقيّدُ بالمخيس» ا والإرادة والرّضًا واحبّة كالمشيئق بخلاف ما إذا عله بشيء آخرَ مِنْ 
أفْعالهًا كالأكل» فإ لا يقَتصِر على امجيس في الجميع» ر" فا هٍ 

واعلم أنه مى ذْكَرَ المشيئة سواء آتی بلفظ وجب العْمُومَ أو لا إذا طَلَقَتْ نفسّهًا بلا قصلب 
علّطا لا ب يقي بخلاف ما إذا 0 یذ كرهًا حيث يق م قال ف ا زوق ما 00 حمل 
ما اطق مِن كلايهم مِنَ الوقوع بلفظٍ الطّلاق علطا على الوقوع قضّاءٌ لا ويانة)» "نهر"”* 

[YEY]‏ (قولة: مط أي: في احلس وبعده. 

انيف (قوله: وإذا قال لرحل ذلك اسم الإشارةٍ راحم م إلى الأمر بالتطليق» أي": قال لَه 


(قوله: فإنه لا يَقَتصِرٌ على الَجلسٍ ھر ا إل الأصوب: حذف قوله: (("نهر"))» فإنه 


لا وجود لذو العبارة فيه وإ كان صدْرُها فيه» والعبارةٌ بتمايها في "ابطر ضاق رایت سدع اا 
م بذك فيها لفظ: (ر "نهر )). 


MU NW 


)١(‏ في د وو ((ولو)). 

(۲) في "ب" و"م" هنا حَلْط؛ إذ كلمة (("نهر")) فيهما جاءت قبل قوله:((في اللجميع "بحر "))» وما أثبتناه من "الأصل" 
هو الصراب» وقد نبه عليه صاحب "التقريرات"» انظر" النهر": كتاب الطلاق - فصل في المشيعة ق۲۱۹ /ب. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة .٠٠٠١/٣‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 455/9 . 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل ف المشيئة ق۲۱۹/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لسلس سا ١ا4‏ للب حاشيةابن عابدين 


2 اال 2 اه 2 3 E‏ 2 000 2 
لأنه توكيل؛ فله الرجوع» إلا إذا زاد: وكلما عزلتك فأنت و کیل (إلا إذا زاد: إن شئت) 


طق امرأتي» فيد بو احتزازً عمّا لو قال لَه: أ مرأتي بيك فإنهيقتصررُ على النخلس» ولا نك 
لوغ على الأُصّحَّ وكذا: جعلت إل ليك طلدقهتا فظلمهنا يقت على ابحلس ويكون رَحْعيا 
ت وأراة برل العا احتؤازً عن الي والحنون لآنة لا دفي صيحة التوكبل من عَقَلٍ 
اوک تا صر بو في کا الو كالة مخلافي ما إذا جَمَلَ أمرهًا يبد صي أو بحدون فإنة 
يَصِحٌ؛ لأنْهُ قليكٌ في ضمنِه تعليق» فكأنهُ قال: إن قال لَك لمحنوث: أنت طالق فأنت طالق فهَدًا 
مما حالف فيه التمليك الت وكيل أفادهُ في "البحر””. وتقدّم ذلك في باب التفويض» لكن تقَلَ 
في "البح" بعد ذلك عن "البرّازيةا”": (( الت وكيل بالطّلاق تعليق الطلاق بلفظ ال وكيل؛ ولا يهم 
E‏ اه إلا أذ بقَالَ: إن هذا لا يناي اشتراط العقل لصحَّةٍ التو كيل ابداي لكنْ 
مقتضى التعليق بلفظر الوكيل عَدَمٌ اد شتراط عَمَلِهِ لوجود المعلق عليه بالتطليق» وعليه فلا فرق بين 
التمليك والتو كيل في ذَلِكَ» فليتامل. 
[YE1‏ (قوله: لا إذا زاد: وكلما رلك ا( أي: فإنة لا يقبل الرحُوعَ ويصيرٌ لازما كما 


(قولهُ: وعليه فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك فليتأّل) قد يُقال: إن التو كيل بالطّلاق فيه 
شبهان: شب الإنابة وشبهُ التعليق» فنظراً للأوّل اشترطوا عل الوكيل» فلو و كَل بحنوناً أو صي لا يعقِلٌ 
وتلق بصيغة الطّلاق لا يقي إذا سكير بعد وطق يقنع نظرا لائي. 


.٠٠١۷/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )١( 

(۲) ((من عقل الوكيل)) ساقط من "الأصل". 

(۳) انظر الدر عند المقولة رقم ]۲۷۲١۹[‏ قوله: ( فلا يصح توكيل بحنون ). 

.٠١۸/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )٤( 

(5) المقولة ]١5707[‏ قوله: ((فهنا تسومح إلخ)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة */501”. 

(۷) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل السابع في الطلاق والعتاق 475/8 ٤۹٠‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


الجزء التاسم | ست دس دا 8إهك ال لل فصل في المشيثة 


يتمد به. 
(ولا رح لصيرورته تمليكاًء في "الخائيّة": ((طَلقَها إن شاءَت م يَصصِرْ وكيلاً ما 
م تَسَأء فان“ شاءَت في بحلس عِلّمِها طلقَها في له لا غيرء eee EEE‏ 


3 


في "الخلاصة”" وغيرمّاء "نهر”". ومُفتضَاه: أنهُ لا يُمْكِنهُ عرزل لأنَهُ مِنْ ع الحو 
۳ق ۲۷ /ب] وياله ما في "البحر "0 عن "الخاية": (( الصحيح أنهُ يلك عزْلَّهُ وف طريقِي9”) 
أقوال: قال E lt e‏ عن ميم و فينصر ف إلى اعلق الجر 
وقبل: يقول: عرلك 3 وكلتك» وقيل: يقول: رَجَعْتْ عن الوكالات لعلف وعزلدك عَنِ 
الوكالة المطلقَةٍ 3)). 

[Yt]‏ قو فيتقيد به ع 0 ع بالمشيئة» والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته)» 


n 


"هداية"00, ثم اعلم أن ES‏ ا يَقَمُ؛ لأنّ الرّوج أَمَرَهُ بتطليقِهًا إِنْ شاي ولم يُوحَدٍ 
الُطليق بقوله: شعت ولو قالَ: ل 
مشيكتة» ولو قال: طَلَقْها فقال: فعلت وق لأنه كاية عن قوله: لقت "فر" عن "اة 


وفيه عن "كاقٍ الحاكم": لو كله أن يُطلَقَ امرأن فطلا الوكيلُ ثلاث إن نَوَى الرّوجُ اللات 


رقع وإلا لم يقع شيءَ عنده» م وقلا 0 : تع واحدة. 


:04 (قولة: طلقا في مَجلسره لاغير) فلو قامَ ِن ملسيو بطل الت وکيل» هو الصّحيخ؛ 
)١(‏ في "د" و"و": ((فإذا)). 
(7) "حلاصة الفتاوى": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل ق١٤‏ ۲/أ. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في المشيئة ق9١7/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة ,٠٠١/۳‏ 
(ه) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق ٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) أي: وف طريق العزل أقوال. 
(۷) "المبسوط": كتاب الوكالة 7/18 
(۸) "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 44/١‏ 7. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة */708. 
٠١‏ في "م": ((قال))» وهو تحريف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا ٤)١‏ لس حاشية ابن عابدين 


والوكلاء عنه غافلون)). 
(قال ها: طلقي نفسّك ثلاثا) أو ثنتين (وطلقت واحدة وَقَعَتْ) لأنها بعضٌ 
ما فو SSE eA SRS‏ 


لان بوت الوكالة بالطّلاق ا ومشيتتهًا تقتصير على الس فَكذَا 
الوكالة كتا في "الخايّة ا . قال ل "الخلواني قي أن يسفظ هذا فإنة يما عمت ب به البلْوّى؛ فك 
و يُوَخرُونَ الإيقاع عَنْ مشيئتِهًا ولا يدرُون أن الطلاق لا يم وهَذا مما سى يِن قوله: 
لم يته تيد بابجلس» "نهر" . وڌا یا بر بو فيقال: وکل تقيّدتْ. مجلس ال وكيل "بر ". 

[VEY]‏ (قولة: وطَلْقَتْ واخ قال في "البحر”7: ((لا فق بين الواحدة والسين» ولو 
قال: وطلّقَت اقل وَقَمَ ما وفعت لَكَانَ أَولَى» وأشار إلى آنا لو علقت ثلاثاً فان يقعٌ بالأوى» 
وسواءٌ كانت متفرّقة أو بلفظر واحار)) اه. 

[ITYEA]‏ (قولةُ: َقعَتْ) أي: رجف لأنّ الف صريح» كذ قي ب بعض النسّخ. 

N‏ (قولهُ: لأنهَا) أي: الواحدة» وقالَ في "لفت : (( لاتا ّا ملكت إيقاع الفلا 
کان ل ن 7 وح منها ما شات كاوج نفميو)) اھ قال "الرّملي": ((مُقَنَضَاهُ أنّ في مسألة ما إذا 

ل لَه قي نفسّك وتوی ثَلانا فطقت ينتين نق ثنتان؛ الثلاث فكان 


(قولة: لان ثبوت الو كالة بالطّلاق بناءً على ما فض إليها إل) محرد ما ذكرَهُ لا يكفي لإثبات الحكم 
ل شتراط کون مشيئتها في الَجلس؛ إذ محرد حملها شرطاً للوكالةٍ لا يقتضي اشزاط 
تحفقِها فيه» وأيضاً اقتصارها على لمجلس لا يُستلِمٌ اشتراط تطليق الوكيل فيه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في الت وكيل بالكاح والعتاق والطلاق 0١/9‏ (هامش "الفتاوى المهندية"). 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف المشيئة ق ٠‏ ۲۲ /أ. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيغة .٠١۹/۲۳‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 7551/7. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 4171/17 . 


EAY/Y 


الجزء التاسع اد الخ اد فصل في المشيئة 
وكذا ال وكيل ما لم يُقل: بألفي (لا) يقع شيء (في عكسيه) SE SS‏ 


َا أن ت توح منها ما شات ولم أ من نه عليوء يدل عليه قولهُمْ فيها: إنة لا فرق بين إيقاعهًا 
الثلاث ب لفظ واحار أو متفر فإنا عدد التفريق قد حَكَمْا بوقوع الثاني قبل شق فلو اقتصر را 
على الثانية 7 5 مع الثتتان ۲۸ فقطء فلو تملك تين لما جارٌ افويض تأمّل.) اه. 

.ه00 (قولة: وكا لوكي إلح) قال في "البحر”": ((ولا فرق في هذا الحكم بين التمليلك, 
والتوكيل» فلو وله أن يلها ثلا فطلقها واحدةً وت واحدة» فلو وتكلة أن بم ھا لاا 
بأل درهم فطلقها واحدة َم يع شيءٌ إا أذ بها واحدة بكُلَ الألفي كذَافي "کان 
اكع )) اه. أي: لان الله و کات بف ما فرط إليه لك الرّوجَ لَمْ رض بالطلاق 
لا بعوض و فلا صح بدونه. 

1Y0]‏ (قولةُ: لا يْقعٌ شيءٌ في عَكْسيو) أي: فيما إذا مرها اراي فَطَلّقَتْ لكا بكلمة 
واحدةٍ عند الإمام» أمّا لو قالت: اا ا وواخندة وقعت وا اثفاقاً؛ لامعثالهًا ا 
ويو ما بعد وكنَا لو قال: أمرك بيدك يوي واحد فطقت نفسهًا ثلا فال في "ليسول" 
((تقَعْ واد انقاقا؛ لأنهُ لم يتع رض" لدد لطا و الفط صالح للعْمُوم والخُصُوص))» وتمامة 


(قولُ: فلو لم تملك الشتتين لما حار التفويض) لعله: التفريقٌ 

(قولُ: وكذا لو قال: أمرك بيدا ۽ ينوي واحدة فطق نفسّها ثلا ا هنا الف لما قدّمه اول 
ل "الشرنبلالّة"» فيما إذا أوقعت ثلاث وقد قال ها طلقي نفك مع ني الواحدة أ و التسين أو مع عدم 
4 حيث قال فيما تقدَّمَ: (رأنٌ وقو ع الواحدة جار على قولهماء أ عند "الإمام" فإنها إذا طلقّت ثلا 
ونوّى واحدة فإنه لا يق شي) اه والظَاهرٌ عدم م الفق ن قوله: مرك بيلك المذكور هنا وقوله: طلقي 
نفس المذكور ابا والملة لللتكورة ذاهرة قينا تنكم ابش وما نقله "لحي" بك لكان" تهنا 
واف ما في "الشرنبلالة". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة ۳٠١/۳‏ . 


(؟) من ((فطلقها واحدة)) إلى ((أن يطلقها)) ساقط من "الأصل". 
(۳) "المبسوط”: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ۲۲۲/٠‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لا ٤)١١‏ لل حاشية ابن عابدين 


وقالا: اح 
دن شعت فَطَلّقَتْ واحدة و) كذا (عكسُةُ لا يَقَعٌّ فيهما؛ 
شراط الموافقة لفظا؛ 1 ان ا ره A SSAA‏ ا 


في "البح ". 

37 (قوله: وقالا: واحدةم أي: تقع وا 

0000# (قولة: قي نفسك إل لا فرق في اعلق ية ين کون مرا بالتطليق أو تفس 
الطّلاق» حتى لو قال لَهّا: أنت طالقٌ ثلاثا إن كن واه إن شش شرت فخالفت لم يق شيب 


ا فر 
لين 

4م (قولُ: وكذا عَكْسُهُ) بأ يقول: طَلَقِى نفسّك واحدة إن شعت فطلقت ثلاناء 
ا 


٠ل‏ (قولة: لا بقع بها بلا يلاف في الأول لأنّ تفويض الثلاث معلقّ بشرط هو 
م اما لان ا إن ت اا فلم يُوجَدٍ الشرط؛ لأنها لَه تَا إلا واحدة يخلاف 


لر 


ما إذا لي بلقي رود ورين لو قالت: خيت راد زواسدة وات تسد 
بعضها عن بعض بالسکوت؛ أنه فاص فَلَمْ توحد مشيئة اللاي بخلاف ۽ التَصِلَةٍ بلا سُكُوت؛ 
لأ مشيعة اثلاث قد رحد بعد القراغ م يِن الكل وي في كاي ولا فرق بين الدحولةٍ 


O" رور‎ 


وغبرهاء وأا الثانة فع الوقوع فيها قول E‏ > بجر 
[11٦]‏ (قوله: لاشتراط الوَافقَة لفظا) إنما تع برط المواققة لفظاً فيما هو أصل لا فيماهو 
تب وها كذلك؛ لأثّ الإيقاع بالعددٍ عند ذكرء لا بالوصفيء فإذا َمَرَهَا بالٌلاث أو بالواحدة 


.7501/« انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل ني المشيئة‎ )١( 
.۳٠۳/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ٠٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة ۳٠۲/۳‏ باختصار. 


الجزء التاسم . للم ٣ع‏ سس سس فصل في المشيثة 


رر 


يع بائنٍ 0 رجحعي 2-7 في الحواب وقح ما أمَرَ 37 (به» ويلغو وصفها) 


فعَكسسَتْ تكوث قد حافت في الأصل الذي به الإيقاغ؛ بخلاف ما مر 60 مر أنْهُ لو قال لَها: قي 
نفسك» فقالت: أبنت نفسبي ؟ ۳/ق۲۰۸/ب] فإنهًا تطلى؛ لأنهًا حالفت 3 ا فط لشو 


(Dr au 


ويقع الرحعي كما مر لكن هَذَا يقتضي عدم ارق بين المعلق بالمشيكةٍ وغيره مع أله قم في 
غير المعلّق بها كطلقي نفسّك تلاا وطلقَّت واحدة أنه يقَعُ واحدة إلا أن ال: إن اشتراط الموافقة 
لفلا حاص بالعلق بالمشيتق فيكون تعليقا؛ للإتيان بصورة ال كما بيده ما يذكرة "شار" 
قربا عن "الخاية"» فليتأئن. 

(1 (قوله: ِا في تعليق "الخايّة'””') عبارقة على ما في "البح ر””: ((طلقِي نفس ك 
عَشْرا إن شعي فقات: لقت نفسي تلائ لا يق َم ثم قال: لو قال لَهّا: أنت طالقٌ واحدة إن 
شعت فقالت: شعت صف واحدةٍ لا تطلق)) اه. وبه عُلِمَ أن "الشا رح" اسقط قيد المشيكة» 
ووه عدم الوقوع العامة في لظ وإن واقََ في المعنى؛ لأ العَشَرَةَ لا يَقَعُ منها إلا ثلاثة 
الصف يع واحدة. 

رامل (قوله: مرها ببائن أو 0 خم بأن قال لَهًا: طَلْقِي نفسّك بائنة قال طلقت 
یی ا ر ا و و ی ا ی تفيي؛ 
لأنه e‏ قبل وقد فرق بينهُمًا "قاضيخحان'”" في حى الوكيل فقالَ: ((رحلٌ قال لغيره: صلق 


2 
ف 


امرأني رحعيةء فقال لّهَا الوكيل: طلقتك بائنة قم واحدة رجعيّة جعيّة» ولو قال الوكيل: متته لا بقع 


)١(‏ المقرلة ]١1715[‏ قوله: ((وبقرها في جوابه إخ)). 

(۲) المقرلة ]١7755[‏ قوله: ((وبقرها ف جوابه إلخ)). 

(۳) صا 45 "در" 

)٤(‏ في الصحيفة نفسها. 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق . باب التعليق ٠١ ٤/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 7515/17. 

(۷) "الخانية": كتاب الو كالة - فصل في التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق 01/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية اس تدا 888 لس سس حاشية ابن عابدين 


اأ 51 اة ن الرست :لا بطل تراب غنات الال رها إذا 
م يكن مُعلقاً مشيئتهاء فإن عله فعكّسّت ل يَقَعْ شي لأنها ما أنتْ عشيئة ما 


شيء) اه. لعل 2 الفرق بين الوكيل والمأمورة أن الوكيل بالطّلاق لا نلك الإيقاع بلفظر 
الكناية؛ لأنَهًا متوققة على ّى وقد أمرَهُ بلاق لا يتوقف على ا كان معلا في الأصللء 
مخلاف المرأةٍ فإنةُ ملكها الطّلاقَ ق بكلٌ لفظر ِلك الإيقاع بى صريحاً كان أو كناية لک و 
على وُحُودٍ النقل بن الوكيل لا للك الإيقاع بالكتاية» ر واعتوضة 8 وكين أن ف ف 
"الخائيّة” صريحٌ في أن ال وكيل يكون مالفا بإيقاعِه بالكنايق هذا وقد "لهاب لشي" كلام ان 
بمًا إذا قلّت: طلْقْتْ نفسي بائنة بخجلاف: أبنت نفسيء فإنة لا بقع ا وقال: فاغتيِمْ هَدًا 
ا فإنكَ لا بنحده ف شرح من الوح ونقلهُ "الشرنبلال"“ وأقر ا 
قلت: لكر "الل" يد بذلك أعذاً مِنْ كلام "قاضيخحان' 00 وهو يتوقفُ على 

بوت عدم القَرْق هما وفي ما علش مح ام أل الفصل أنّها تطلق بقولهًا: بح 
نفسيي » فليتامل. 

وه /18) (قوله: والأصل إلخ) قال في "الفتح"9"©: ((والحاصلٌ (٣/ق۹٠۲/‏ أن المحالفة 
إن كانت في الوصف لا تبْطِلُ الجواب» بل يَبْطُلٌ الوصف الذي به المخالفة» ويقَعْ على الوح الذي 

(قولةُ: فکانٌ مخالفاً ي الأصل الخ کون المحالفة في الأصل غير سل بل هي في الوصّفيء فإِنّ 
کون اللفظٍ متوقفا على اليّة أو لا يتوقفٌ وصف له لا أصل» فالفرق المذكورٌ غم ثام. 
(۱) ((الحواب)) ليست في "د" و'و". 
(۲) ((وجه)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م". 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة .٠٠۳/۳‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفريض - فصل في المشيعة ق١۲۲‏ /إب. 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(1) المقولة [11712] قوله: ((وبقوها في حوابه إلم)). 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة ٤۳١/۳‏ . 


2 


الجزء التاسع تت {o‏ ينجن كبك سے فصل في المشيئة 


1 


اة "بحر 1 

(قال ما: أنت طالق إن شعت فقالت: شعت إن شعت) أنت (فقال: شئت 
ينوي الطّلاقَ» أو قالت: د شت إث) کان (كذا لمعدوم) أي: لم يوجد بعد ک: إن شاء 
أبي أو إن ا وهي في النهار بطل الأمرٌ لفقد الشّرط ا م 


فض به بخلافب ما إذا كانت في الأصل؛ حيث يبطلٌ كما إذا وض واحدة فطلقت ثُلاثا 


على قول "ابي حنيفة"» أو فرّض ثلاثا فطلقت الفا )). 

.هبام (قولةُ: "حانيّة" بجر أي: نقلةُ في "البح ر" عن ن "الخانية"» وني بعض النسّخ: 
((و"بحر”) بالواوء وهي صحیحة أيضأء بل أولَى؛ لان ذلك مسقا ين مجموع الكتايين» فإنهُ في 
"الخانيّة" ذكرً في باب التعليق: ((قالَ لها: طني نفس ك واحدة بائنة إن شعت فطلقت نفسّها 
ار واحدة أَْلِك الحم إن شئت» فطلقت بائئة لايَقَعُ شيم في قياس قول "أبي 

عة ااا ع او ا ا ا منة في "البحر" أ EEN)‏ 
مفروض فْ غير اعلق بالمشيعة فافهّم. 

]11۳711 (قوله: أي: َم يوذ بعلم لما كان قوله: معدوم صادقاً على ما مَضَى وانقطع مع 
أن المعليق بو تنجيرٌ حصّصةُ بقوله: أي موحد بعد م وما أل اللفسق د 


على ما ذكرهُ في مُقايله. 
و ا 0 م و qer‏ 8 م 
Y1]‏ (قولة: ك: إن شَاءَ إلخ) مثل بيثالين إشارة إلى أنهُ لا فرق بين أن يكون المعدوم 
0 ا بلدا 
حقو ايع أو م محتمله» "ح' 


رن (قول: بَطَلَ الأَْرُ إخ) أي: حال الطلاق» قال في "البحر"”: (رلأنة علق الطّلاق 


.7751/1 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف المشيعة‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠ 4/١‏ هه ٠ه‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق8109١/أ.‏ 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ق80١/أ‏ وفيه: ((محرم لمجيء)) بدل((محقق انحيء)) وما 
أثبتناه هو الصواب. 

(5) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة .٠٠١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ب ددس دا ٤١‏ لبسدس سس حاشية ابن عابدين 


(وإن قالت: الت شئت إن) كان (الأمرٌ قد مَضَّى) أرادً بالماضي احق وحودُهُ ك: إن كان 
أبي في الدّار وهو فيهاء أو إن كان هذا ليلا وهي فيه مثلاً (طَلقَت) لأله تنجيرٌ ل 


عشيتتها انرق وهي أَنْتْ بالمعلقّق فلم يُوحَدٍ الششّرطء قد بقوله: شمْت مقتصرة عليه؛ لأنْهَا لو 
قالت: شئت طلاقي إل وق أنه ذالم تذكر الاق دح ار مر ع رقع 
ویستقاد منه أنه لو قال: شعت طلاقك وة َع بالية؛ لأنّ المشيعة 7 تنبىء عن عن الرحُووة لأنها ين الشيء 
وهو الموجونٌ بخلاف: أرذت طلاقك؛ لأنهُ لا ينبىءُ عن الوحُود فقد فرق الفقهاء بين المشيئة 
والإرادة في صفات العبدٍ وإ كانا مُترَاوِفنَ في صفاته تَمَالَى كما هو الم هما وأحيت 
ضيْت مثل: أرذتو)) اه. 

فقن (قوله: وإن ؛ قالتْ) أي: ف اجلس» ا 

ه۴۷٠‏ (قولة: أرادَ بالماضي الحقَق وود أي: سواءٌ وٌحدَ وانقضى مشل: إن كان فلانٌ 
ھا وقد خا أ كان حامر کا "الشارح”. 

AA‏ (قولهُ: مان راجح إلى قوله: ليلاً. 

]11۳۷۹۷ (قوله: أنه تنجير) أي: لذن التعلية”9) ب(كائن) تنجيرٌ؛ ولا ص تعليقٌ الإبراء 
برکائن)» ولا برد أنه لو قالَ: هو كافِر إن كنت كذاء وهو يعلمُ أنْهُ قد فل مَعَ أن المحتار أنه 
لا يكْفر؛ لأنّ الكفر ی علي نيدل الاعتقادء وتبدلة ق۹٠۲‏ ابع غير واقع مع ذلك الفِعْلِء 


(قوله: قيّدَ بقوله: شت مقتصرةٌ عليه؛ لأنها لو قلت إ) عبارة "لبخر": رَد بقوله: فقالت: شيشح 
مقتصرة عليه؛ لأنها لو قالّت: شعت طلاقيء فقال: ن شعت تيش ناريا ادت رتم ا 
بخلافب ما إذا لم تذكر الطّلاق؛ أن المشيئة ليس فيها 0 الطّلاق» ولا عبرة َة بلا لفظر صالح للإيقاع» 
ویستفاد منه إلخ)). 


756/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيعة‎ )١( 
في "م": ((لتعليق)) وهو تحريف.‎ )۲( 


الجزء التاسع #507 د للللدغغت ست فصل في المشيئة 


(قال ها: انت طالق متى شئت أو متى ما شعت أو إذا شئت أو إذا ما شعت 


28 2 
فردت الأمرَ لا يرتد» ا اا SC E RA NA ASS‏ 


وتمامة في "البح ". 
[YA]‏ (قوله: فردّت الأمر) بأن قالّت: لا أشاي 
]1۳۷14 (قولة: لا يردم فلَهًا بعد ذلك أن تشَاءً؛ لان لم يمَلكّها ف الخال شيا بل أضافة 
إلى وقت مشييتِهًاء فلا يكونٌ تمليكا قبل فلا يرد بار اق افا وق ال إنه ل 
مليكا في حال أصلاء بل هو تعليق للطّلاق على مشيئيهًا شينتهاء مشيتِهاء وقولهًا: طلقت إيجلاً ارط الذي هو 
مشيئتها شيو رايس راقع إا طا الل IE‏ َقِي نفسّك إن شيعت شعت 
"فنح”؟). وأحاب في "البحر”” بمًا في 'الحيط”: ((يِنْ أنه يتضمّنُ معنى التعليق» وهو لازم لا 
الإبطالَ ومعنى التمليك؛ لأنّالمملِكَ هو الذي يتصرف عن مشيته وإرادته» وهي عايلة في التطليق 
لنفسيهًاء والالك هو الذي يعمَلْ لنفميوء وحواب التمليك يقتصِرٌ على الجلس» وني 0 
أنتٍ طالق إن شعت أو أحيبت أو هَويْتٍ ليس بيمين؛ لأنّهُ ليك معنى» تعليقٌ صورة؛ ولهذا يقتصررٌ 
على لاسء ولع لمعنى دون الصررة اه وفائدكة: أنه لا يحث ف بمينه لا يَحْلِفُ)) اه. 
أقول: وقولُ: (وجواب التمليك يقتصرٌ على ابحلس) حاص بم إذا علق بأداة لا تيد عُمُومَ 
القت كإن وكيف وحيث و كم وين بخلاف ما يدل على العُمُوم وهو المذكورٌ هُناء وتقدّم”" 
أبس اول الفضل. 


لظ لاضف 
هر ” 


.”501//9 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )١( 
.|/۲۲٠ق "النهر": كتاب الطلاق  ياب التفويض - فصل ف المشيئة‎ )۲( 

() "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة ۲٤۹/۱‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في المشيئة ٤٠١/٣‏ . 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيثة .٠٠۷/۳‏ 

)١(‏ لم نعثر عليها في نسخة "الجامع الصغير" الي بين أيدينا. 

(۷) المقولة ]١7071[‏ قوله: ((ونحوه إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية الم ا ٤۸١‏ لمللس سس حاشية ابن عابدين 


ولا يتقيد با جلس»› ولا طلى نها رالا واحدة لاا تَعُم الأزمان لا الأفعال» 
LS sS‏ 


gh 


Sa MAS AEDES ROSA SESS OL eS e سئت» ولا تحمَمٌ) ولا تشي‎ 


۳۷۷۰ (قولة: ولا يد باليس آنا في كلمة ((متّى)) و((متی ما)) فلأنَهًا للتوقيت» 
وهي عامّة في الأوقات كلهاء أنه قال: في أي وقستي شِئْسيء وأا ((إذا)) و((إذا ما)) فكمتى 
عَندَهُمًا وعند "الإمام" وذ ان تعمل للشرظ فكما تسمل له عل للوفض لك لأر 
ار يلها فلا يحرج بالقيّام عن الس بالك نْعَمْ لو قال: أرذت محرّدَ الشّرط نا أن نقول: 

يتقيّدُ بالَحلس ولف لني هن نھر E,‏ الي 

]1۷۷1 (قولة: لأنهًا 7 تعم م لازنا تعليلٌ لعَدَمٍ التقييدٍ لَجس كما أن قو لَهُ: لا الأفعال 
عة لقوله: ولا تطلقٌ إلا واحدة "ط"”. 

٣۷۷۲‏ (قولهُ: لا تطليقا) كذ ف بعض الشسّخْ با فط اغ التطليق» وفي أكثر 
الخ لا تطليق» ويُمْكِنُ تأويله بعل ((لا») نافية للجنس» والخخيرٌ محذوف َل عليه ما قبل 
والتقدير: لا تطليق بعد تطليق ملولة لَه فام 

(YVVY]‏ (قوة: و تجمَع مولا نشي ناه "الهداية": (إفلا تملك الإيقاع اة 
وها )» قال في "العناية"7؟: ((قيل: معناهمًا واحِد» (۳/ق۰٠۲/]‏ وقيل: الخملة أذ فول طت 


(قولهُ: لكر الأمرّ صارَ بيلدها فلا ي حرج بالقيام إل) كونها صارٌ بيدها مناف لِمّا مر من أنه 
م يلها ف الحال شيعاء بل أضاقَةُ إلى وقت مشيتيها. اه"ميندي". 


.أ/۲۲٠ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل في المشيعة‎ )١( 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيغة ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل في المشيئة 1١58/59‏ 

.۲٤۲۹/۱ "الهداية": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )٤( 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 475/1 (هامش "فتح القدير"). 


4۹/۲ 


nna‏ عمف نمم ع ممم م قم ميمه ممم ف وهر ف ووو هو دوروو و مث ووو رن وم و من موه مي يوه ف مور و مم لمر مامه منر رثن مر مهم نمم 


نفسي ثلاثاء والجمُع أن 7 تقول: طلقت واجذة وا وا هذا هو الظَاهِن) اه. 

يعي: أل سير اي ٠‏ فكاثة ير ل ما في "الريةا؛ حيث فر ادم بان تقو 
وطلقت وطلقت قال: الأول اصح يعيي: كوتهُمًا معنى واحرء كذا في ر 00 أن 
يراد بالجملةٍ الثتمان» » وبابشمع الثلاث» ويكون قولهُ: ((ولا ْم ولا تثني)» إشارة إلى ذلك ثم 
اعلَمْ أنَّ ما في "الدراية" ر تقول: طلفت وطلقت وطلقت» وأنّ الأصحّ حلاف 
- بيد أن لها أن تلق ثلاثاً متفرّقة في بحلس واحا على الأصّمٌ وإليه يشير ما في "العناية" أيضاً؛ 
عبن ف بدا واد وواد و 1 فاته جَمْعٌ لتحا العامل» بخلاف ما في "الدَرَاية" 
فان تغريق لا َم لتكرّر الفْلِه وعلى هذا فما في 'الفهُستاني"”"- من قولو: تعلق ثلاناً متفرقة» 
أي: في ثلاثة حالس فلا نط فسا في كل بحلس أكثر مِنْ واحدة؛ لان (ركلما)) لعْمُوم 
الأفراد» فلا تطلق ثلاثاً تمع 00 على جلاف و إلا أن ا ر ((أكثر من 
واحدة)) على امحتمعة بقرينة قوله: ((فلا تلق ثلاثاً بحتيعة))» امل 

يدل على ما فنا ما في ا الفصُولين”": ((أمرّك بدك كلما شعت قَلَهَا أن تخار 
نفسها كلّما شاءّت في لمحلس أو بعدهُ حتّى تبينَ بثلاثي إلا أنها لا نطق نفس ها في دُفْعَةٍ واحدةٍ 
اکر ين وانعدق تهنهإن متاه أن لها أن تلق في لس واحد ثلاثاً متفرّقة إلا أن يرق 
بين: أنت طالق وأمرّك بيدك لكر في "غاية البيّان" قال: ((وهذه من مَسَائلٍ "الجامع 


M7 


الصّغير” 0 وصور ها "عكر" عر "يعقو اه ب" عَنْ ل خا ف رحل قال لامرأته: أن طالقٌ 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في المشيئة ق 571١‏ /أ. 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تفويض الطلاق .717/١‏ 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ف الأمر باليد ومتعلقه ۲۹۲/۱ بتصرف. 
)٤(‏ في "م": ((كثر)) وهو تحريف. 

() "الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة صاةاء 1١177‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية سام 0م#ه لس حاشية ابن عابدين 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


كلما شئت قال لا أن تعلق نفسها وإث قات مِنْ مها“ وأعدت في عمل آخرٌ واحدة 
بعد واحدة و حتى تصلق نفسهًا بلدا !« قال في "غاية البيّان": لان كلمة كلما لتعميم الفِعل) 
قا مشيعة بعد مشيهةٍ إلى ألا تستوفي الشلائث» فإذا قات من الس ا ل 
َطَلَتْ مشيكتها اللو كة ها في ذلك اجلس'" بوجودٍ دليل الإعراض» ولكن لها مشيئة رى 
بحَكْمٍ وكلّما) ) اه. فهّذًا صريح ي أن َا تفريق الثلاث في مجلس واحار اه. 

وأَصْرَّحُ منهُ ما في "التاترخحائية”" عن "الحيط": ((ولو قال لَهّا: أنت طالق كلما 
شفت فها ذلك بدا 5 شاءت قي الجلس وغیرو واحدة بعد واحدةٌ (۳/ق۰٣۲/ب]‏ ا طق 
ثلا اه فافهُم. 

( تنبية ) 

قال في "الع "*: ((فلو طُلقَت تلاا أو بين رقع عندَهُمًا واحدة» وعنده لا يمع شية) اه 

وقي "البحر "عن "المبسو ط”": ((كلمًا شعت فأنت طالق نّلاناء فقالت: شعت واحدة 
فَهذَا باطِلٌ؛ لأ معنى كلايه: كلما شت الثلاث) اه. 

قلت: فأفاد أن تفريقّ الشلاث اھ تا إذالم يُصَرحْ بالعَدَهِه وقي "كاف 0 
(ركلّما شفت فأنت طالق ثلاث فشاءّت واحدة فذلك باطل» وكدًا: فأنت طالق واحدة فشاءَت 


)١(‏ ((من جلسها)) ساقط من "الأصل". 

(۲) في "م": ((بحاس))؛ وهو تحريف. 

(۳) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آخر في تفويض الطلاق بالمشيئة 758/7 

)٤(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آخر يتصل بهذا الفصل في تعليق الطلاق 
بالمشيئة ١/ق ٤٤‏ ۲/إب. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة ٤۳۹/۳‏ . 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة .٠٠۹/۳‏ 

(۷) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق .7١1/5‏ 


الجزءالتأاسع ‏ ل لل دا الي الس سس فصل في المشيئة 


لأنها لعموم الأفرادٍ (ولو طلقت بعد زوج آخرٌ لا يَقَعُ) إن كانت طلقت نفسّها 


ود ع اق 2 7 9 ام 
ثلاثا متفرقة» وإلا فلها تفريقها بعد زوج أخخرء e STER‏ 


د وكذا لو قال: فأنت طالقٌ ولم 0 لاا فشاءّتٌ ا اه. أَيْ: جل فلو اة ولو 
في ملس حار كما علمْت. 

04 (قول: لأنهَا لعُمُوم الإفراد) بكسر الهمزة أي: الانفراد» كَذَا صَبَطَهُ "الشارخ" 
في شرجه على "المنار""» وكذًا صَبَطْهُ "ح”" وقال: ((هو مصدرٌ فيوافِق تعبيرَهُمٌ بالانفراده 
ويجورٌ فتحها)) اه. 

وني "شرح العيي": ((لأنّ ركلمَا) نَمُْمٌ الأوقات والأفعالَ عُمُومَ الانفراد لا عُمُومَ 
الاحتماع» فيقتضي إيقاع الواحدة في كَل مرَةٍ إلى ما لا يَنَامَى» إلا أن اليمينَ تصرف 
إلى املك القائم)) اه. 

ر٠۷۷‏ (قولة: لا يم لان التعليق إِنْمَا يتصرف إلى الك القائم وهو الشلاث» فباستغراقه 

0٠00‏ (قولهُ: إلا أي: وإن لم تلق نفس ها أصلاء أو طلقت نها ثُلانا في بجلس» 
أو مالك لبوا احا فقط أو يتين 8 ججلس» كي 


)١(‏ ((فشاءت ثلاثاً)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "إفاضة الأنوار": مبحث العموم ص" هب (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل في المشيئة ق ۸۷١/إب.‏ 

.٠۸١/١ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )٤( 
75/7 (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ 

(د) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق41١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ٤٣١‏ لس حاشية ابن عابدين 


وهى مسألة الهدم الآنية. 
(أنت طالقٌّ حيث شعت أو أين شعت لا تطلق إلا إذا شاءَت في المحلسء وإِنْ 


مطلب: مسألة هدم 
ا OT‏ 5 ب ر 

ر۷۷۷ (قوله: وهي مسالة المهدم الاتية) أي: ف آخخر باب الر عة وهي أن الزوج الثاني 
يهدِمُ ما دون الثلاث كما يَهْدمُ الثلاث» فَمَنْ طلق امرأتهُ واحدة أو أكثر ثم عاذت إليه بعد زوج 
آخير عاذت إليه .ملك جحدید» فيملك عليها لاٹ طلقا وهذا عندهماء وعند "محمد": انما يهدِمُ 
الثاني الثلاث فقط لا ما دونهاء فَمَنْ طلق امرأته ثنتين» ثمّ عاذت إليه بعد زوج آخمرّ عات إليه 
بمَا بي وهو طلقَة واحدة فإذا طلْقّها بعد العَوْدٍ طَلقَة واحدة لا تحرُمٌ عليه حرمة غليظة عندَهُمَاء 
وعندَهُ تحر وكذَا إذا قال: كلما دحت الدَارَ فأنتم طالق» فدعلتهًا مرّتين» ووقع عليها الطلاق» 
وانقضّت عدتهاء ثم عاذت إليه بعد زوج حر فعندَهُمًا تطلق كلمًا دحلت ارا دن 
بثلاث طلقات جلافا ل "محمد" كما ذكرهُ "ازيل ٩‏ في باب التعليق عند قوله: ((ويبطِل تنجير 
الغلاث تعليقه))» [“/ق١51/]‏ وعبارة "البحر" هنا: ((قيّدْنا بكونه بعد الطلاق الثلاث؛ لأنها لو 
طَلْقَتْ نفسَهَا واحدة أو ينتين» ثم عادت إليه بعد زوج آخر فلها أن تفرّق الثلاث جلافا ل "محمد" 
وهى مسألة اهدم الآتية)) اه. 

وهو موافقٌ لم قل( عن "الرّيلعي". ومثله ف "الف و"غاية البيان"» وهنا صریح ف 
ر O‏ 2 4 | عد ES‏ و E‏ 3 3 5 
أنهًا بعد العَوْدِ لها أن تطلق نفسَها ثلاثا متفرقة عندهمًاء وعند "محمد" تطلق ما بقي فقطء فتفريق 
(۱) ص الاك وما بعدها "در". 
(۲) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق 710-7179797 
() في النسخ جميعها: ((وتعليق الثلاث يبطل تنجيزه))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الكنز" كما في "تبيين الحقائق". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة 754/7 755 
(ه) في المقولة نفسها. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيكة 575/1 . 


الجزء العاسم ‏ سي مسد ٣٣ي‏ ل سس ل قصل في المشيئة 


لأنهما للمكان؛ ولا تعلق للطّلاق و( عاد جار عن ((إن))؛ لأنها 1 الباب 


َعَم شششكل على هذا التعليل امار بان التعليق إِنمًا ينصرف إلى الك القائم وهو الثلاثء 
إت يقتي أنه لو مقت نفستها تيه ثم عادت إليه بعد زوج حر ليس لَهًا أن تُطَلّقَ نفسّها 
أصلاً عندَهُمًا؛ لأنهًا عاذت إليوعلك حادثء وطلَقَات اك الأول هَدَمَها الرّوجٌ الشاني؛ 
ولا إشكالَ على قول "محمد" من أنها تصلق واحدة فقط؛ لأنهًا الباقية لكون لوج لاني لم يي 
ما دون الثلاث عندف ثم رايت امحققٌ ف 00 أفادٌ الجواب عن ذلك في باب ۽ التعليي يمًا 
حاصله: أذ قولَهُم: - إن الْعلَىَ طَلَمَاتٌ هذا املك الثلاث ‏ ميد بِمًا دام مالكا لم فا زالَ لَك 
لبعضيها صار الق تلاا مُطلقا. 

لاع (قوله: وما للمكان) بیت قارف مكان مب على الضم و((أينَ)) ظرف 
مكان یکوت استفهاماء فإذا قیل: أينَ زی؟ لَزمٌ اواب مین مکازی وكوك طا E‏ 
ف ((ما) فیقال: ینتا تق رې و 0 

۳۷۷۹ (قولة: ولا تع للطّلاق به) ولذَا لو قال: أن نت طالقٌ بمكَة أو في مكّة كان تنجيزاً 
للطّلاق كان" كرون طالنا ف 4 مكان في الحال» بخلاف ۽ الرّمان؛ فن الطلاقَ تعلق ب به. 


رم عر 


مالم (قوله: فجُعلا مَجَازا عن إن إلى حواب عن إيرادين: أحدهما أنه إذا الي وکر 


(۱) ف "د" زيادة: ((قوله: ولا تعلّق للطلاق به» قال في "الدرر": حتّى لو قال: أنت طالق في الشام تلق الآن فبلغو. 
فيبقى ذكرٌ مطلق المشيئةء فيقتصر على المملس بخلاف الزمان» فإن له تعليقين حتى يمع ف زمان دون زمان فيجب 
اعتباره: كما لو قال: أنت طالق غداً أو عموماً كما لو قال: في أي وقتء انتهى)). ق۱۸۹/ب. 

(۲) في المقولة نفسها. 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ٤٥۸/۳‏ . 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيكة ۳1۹/۳. 

(ه) "للصباح المنير": مادة((حَيث)) و((أين)). 

)ص وو( در. 


44/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .5د دا ٤)۴٤‏ لبد حاشية ابن عابدين 


يَقعٌ) في الحال (رحعيّة» فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع) ما شاءتة (مع نيته) 5 


المكان صارَ انت طالق ستيه وبه ق للحال كأنت طالق دحلت ه الذّارَ. 

انيهمًا: : أنه إذا کان مانا زَاعَنٍ التترط فلم حُمِلَ على «إث» دون (متى)) یسا 
لا لاقيام عن الحلس؟؟ وابواب عن الأول أله جيل ارف مَجَازا عن الشتّرط؛ لا كلا 
منهُما فيد ضَرباً بين اتير وهو أَوْلَى مِنْ إلغائه بالكيّةء وعن الثاني بان حملهُ على ((إن)) أُولّى؛ 
لأا ام لباب ۲/ق١٠۲/ب)‏ ولأنهًا حرف الششّرط» وفيه يطل بالقيام» فاده في "الفتح". 

۷۸١‏ (قولة: بقع ف الخال رَحعية إل أي: تطلق طلقة رحعية مجر قول ذلك شايّت 
أ لا ڈ لم إن قالت: سمت شت بات أو لائ وقد وى اروج ذلك تصوٌ كلك للمواقق وعدا عند 
ما شن كن نأ عي نتا أصلٌ الطّلاق لا يتعلق .كشيئتهًا بل صقته» وعندَهُمًا 
يتعلّقَان ص وتمامة في "الفتحج””". وكتبت في حاشِيّي على "شرح تار ": ((الفرق بين هذا 


(قولُ "الشتّارح": وقعٌ ما شَاءَنْةُ مع نيتم أي: للبائنة أو الثلاث. 

(قولَهُ: وهذا عنده آنا عندَهُما فمًا لم شأ إل لَهُّما أن هذا تفويض الطّلاق إليها على أيّ وصفي 
شاءّت» وإنما يكوثُ كذلك إذا تعلق أصل الطّلاق عشيئتهاء ولا مك ذلك إلا ا آم اه 
بدون وصفي من أوصافِدء ولأنه لو لم يتعلق أصلة لَلَهَا تحييرهُ قبل الدُعول ها وكة آنا كبن 
للاستيصافي ولا يُتصوّرٌ ذلك إلا بعد وحود أصله. اه "زيلعي". ّْ 

(قولة: وكتبت في "حاشيّد شيّتي " على "شرج المنار" الفرق بين هذا افويض ض إڂ) فيما قالّه نظي 
وذلك أن كلا من الأمْرٍ باليد والتفويض بالاختيار يتوقفُ على ب الطّلاق» وتصحٌ يه الفلاث في الأول 
لا الثاني» وفيما نحن فيه لا حاجة ها أصلاً وإن شاط موافقة ما أوقعَهُ من بان أو ثلاث لِد إذا 
وُجَدَت منه ني فما هنا باه أوسمٌ يما تقد ون كان مراده بعامّةٍ التفويضات التفويضات المذكورة 
المفيدة لتفويض العدّدٍ فهو غير محتاج إليها أيضا كالتفويض ب: كيف. 


(۱) في "1": ((جعل)). 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ٤١١/۳‏ . 

(۳) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 458/1 . 
)٤(‏ "حاشية نسمات الأسحار": مبحث كيف ص ۹۷-. 


الجزء التاسع ال شيلم ليم لسلس قصل في الشيئة 


وإلا فرحعيّة لو موطوءة» وإلا ا وبطل الأمنُ ESD‏ 


افويض وعامة التفويضات حيث لم تخ إلى ية الروج أن للفوّض هَهنا حَالُالطّلاق؛ وهو 
متنوعٌ بون البينونة والعَدَدِهِ فيحتاج إلى الي لتعيين أحلِهمًاء بخلاف عامّة التفويضات. 

٣۷۸‏ (قولة: وإلاّ فرجعيّة) صادق بَا إذا شات لاف ما توّی» ويمًا إذا لَمْ شو شيعا 
والمراد الأول لما في "لفت" : (روإن احتلقا بان شاءَت بائنة والرّوج ثلاثاء أو على القلب فهي 
و لان عت مشيتتها لعدم الاق فبقي إيقاع الروج بلص رش لاسي e‏ باننا 
أو تلا ولو لَمْ تحضر الرّوجَ نة لم يذكره ا » ویحب أن عبر مشيكتهاء حتى لو 
شاءَت بائنة أو تاثا ولم ينو الروج يق ما أوقَعت بالاتقاق إل)) اه. 

8/5 (قولة: لو موطوءةً) ميد لقوله: رحعية في الموضعين» وتقدّم'" في باب المهر ا 
اتی بها كالموطوءة في روم الد وكَذَا في وقوع طلاق آخرَ في عِدتهاء فافهَم. 

لكف (قوله: وال أي: بأن كانت غير مدحول بها صلقت طلقة بائنة وخرج الأمرّ من 
يِا وات مَحَليتها بعَدَم الق كا في "الفع ع اما اتی بها فتلرَمُهًا العِدَةُ كما علمْت» 
فتطلق رحعية ولا يخرُجٌ الأمرُ من ياء فافهَم. 


(قولهة: وجب أن تعر مُشينتها 4 جریا على موحب التخبير؛ لأنه أقامها مقام نفسيه» وهو يقدِرٌ أنْ 
عباتا أو ثلاث يغد ما وقع رتخا فكذا من قم مقامة. اه "زيلجي". 

(قولة: ائ الى بها لرّئها انه كما عت قطان رحعية إل الذي : عدم في باب المهر أن طلاق 
اتل بها بائنٌ وان لزِمّها العِدّة وق طلاق آخرٌ في عدّتِهاء فقولُ: لو موطوءة فيد في كون الطّلاق رح 
وهو احتزارٌ عن الْخَلَى بها وغير المدخول بهاء فإن طلائَهُّما بائنٌ نعم بطلا الأمْرٍ من يد غير المدحولة 
ظاهرٌء ومن يد المحتَلَى بها لا يَظهرُ في مشيئتها اللات فلها ذلك في العِدةٍ كما يَظهَرٌ. 


. 4730/7 "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )١( 
وما بعدها ا‎ AA ™ 
. ٤۳۷/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )"( 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ دا 8#8 دس حاشية ابن عابدين 


وقول "الزّيلعي" و"العي"0"©: ((قبل الدحول)) صوابة: بعده» فتنبة. 
(وفي کم شعت أو ما شئت ها أن تطلقٌ ما شاءت) A‏ 


۳۷۸ (قولة: وقول "الزریلعی") بارت وزو رة الخلاقب تي في موضعين: فِيْمَا إذا 
ت عن ا مجلس قبل المشيكة» وف فیمًا إذا كان ذلك قبل الدحول» فإنة يَقَعُ عنده طلْقَة ا 
وعندهمًا لا يَقَعْ شي و الود كالقيار»). اه ا 

اد (قوله: 5 أن طاق ما شاءت) أي: اة أو تت ثنتين أو د ود يتعلقٌ أصلُ اسلاق 
عشيئيهًا بالاتفاق» بخلاف مسألة: كيف شت على قولو؛ لن مک اسم للعدد» وما شعت 
تعميمٌ للعو والواجة عددٌ على اصطلاح الفقّهاء فَكَانَ التفويضٌ في نفس العَدَهِه والواقحُ ليس 3 
العددٌ إذا ذَكِرَ فصا رم/ق577/] التفو يض في نفس الواقم» فلا يق شيءٌ ما لَمْ شا "فنع" . 

( ثنبيه ) 

ل ا اشتراط النيّة مِنَ لزج و وَشَرَطهُ شارخ" في شرحِه على "انار" وكذا في 
"شرح للرقاو؟» كر ني "الكشف "3 أنه نه رأى خط شيحيه مُعَلّماً بعلامة "البردوي ا : أن مُطابقة 
إرادة الرّوج شرْط؛ لأ َم كان للعده لبهم احنيج ج إلى اليّةِء وأقرُ في "التقرير" لكنْ ظاهِرُ 
"ادا" و"الفتح "080 وغيره أن ليد يشرط واستظيرة ضاحت "البحر" 58 شرحه على "انار" 


(قولهُ: واستظهرَةُ "صاحب البحر" في "شرْحِه على امنار": لأنّهُ لا اشتراك إل فيه أن امعلوم له إنما يعمل 
بالصّريح دون الاجر إذا تعارضاء فالأوجة ما صرح به من اشتراط ية الروج عملاً بالصّريح مِنْ عباراتهم. 


(1) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة .٠۸١/١‏ 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 0/97 77. 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق817١‏ أرب. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة ٤٠۹/۳‏ بتصرف. 

(5) "إفاضة الأنوار": مبحث كم ص47 (هامش "حاشية نسمات الأسحار") 

(7) "كشف الأسرار" للبزدوي: حروف الشرط ۳۷۸/۲ بتصرف. 

(۷) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 76٠/١‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة «/478 . 

(9) "فتح الغفار": حروف المعاني ‏ الكلام على ((كم وحيث وأين)) .٠۹/۲‏ 


الجزء التاسع الس له المع لمن سس سس قصل في المشيئة 


في مجلسيهاء و م يكن ب بدعيا للضتّرورة (وإث رَدّتْ) أو أنتْ مما يفيدٌ الإعراض (ارتد) 
لأنه تمليكُ في الحال» 0 كذلك. 

(قال ها: طلقي) نفس (مِن ثلاث ما شئ شت تطلقُ ما دون الثلاث, ومثلة: احتاري 
من اثلاث ما شعته) لأنّ ((من)) تبعيضيّة» وقالا: بيانيّة فتطلق الثلاث» 


لأنهُ لا اشتزالة؛ لأنّ المفرضَ إليها القَدْرُ فقط ولَّهُ أفرادٌ فلا إبهام بخلافِهِ في (ركيف))؛ لأنّ 
المفوّض إليها الحال» وهو مُشْترَلةٌ كما قدّمناة"'2. قلت: وهو ظاهِر المتون أيضا. 
7 

. (قولهُ: في جلها لأنهُ تمليكٌ فيقتصرٌ عليه كما م‎ ٣۷۸۷ 

۷۸۸7 (قوله: ولم يكن بدْعِيًا) قالَ في "البحر””: ((وأفاد بقوله: ما شاءت أن لها أن 
تطلقَ أكثرَ مِنْ واحدةٍ مِنْ غير كرَاهَة» ولا يكون بذْعيًا إلا ما أوقعَهُ الرّوج؛ لأنهًا مضطرًة إلى 
ذلك؛ لأنها لو فَرَّقَتْ حرج الأمر مِن يَدِهَا)) اه 

قلت: وكتا لو كانت حاؤضًاء وقد مر التصريحٌ به في أل الطلاق» قال "ط"*: 

ع و ا 3 ادوم اي عام 3 
((ويقال نظير ذلك في: كيف شئت السابق إذا أوقعت ثلانا مع النية)). 
و ره ت م 0 8 1. 11 
[4/( (قوله: وإن ردت) بان قالت: لا أطلق» '"فتح 
58 34 ر 3 

۳۷۹٠(‏ (قوله: بمّا يفِيد الإعراض) كالنوم والقيام عن اجلس. 

۷۹ (قولة: لأنه تملك في الحال) احترازٌ عَنْ (إذا) و(متى) يعين: هَذا ليك مجر غير 
مضافو إلى وقتو في المستقبل» فاقتضّى حوبا في الحال» "فتيحم"7. 

)١(‏ المقولة ]١*1751[‏ قوله: ((ونحوه إلخ)). 

(۲) ص١۱٤‏ "در" 

(۳) "البحر": 55 الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة .۳۷٠/۳‏ 
(5) المقولة [970؟١]‏ قوله: ((لأنٌ التخيير إخ)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ قصل ف المشيئة 59/7 .١‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة *//479. 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 515/7 


441/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ملت ا ٤۳۸‏ ددس سس حاشية ابن عابدين 


والأوّل أظهر. 
(فروعٌ) قال: أن نتم طالقٌ إن شعت وإنا لم تشائي طَلْقَتْ للحال» ولو قال: إن 
کیت تسن الطلاق دانت طالق إن كنك فض وات طاق E‏ مل اا ا 


]14[ (قولهُ: الأول اطم لأنهُ لو كان المرادُ البيان لكفی قوله: طَلَقِي ما شه شفت كما قي 
ا ن ا 0 2 

00 ْ مطلب: أنت طالق إن شه شئت وإن لم تشاني 

[TVA]‏ (قولة: إن 7 شنت وإن لمت تائي) اعلم أنه إذا حار المشيئة وعدمهًا رطا اننا أو 
المشيكة والاباء فنا لا نطق أبدا انعر كانت طالق إن شئت شقت .ولح تشائي) أو إن شعت وأبيت» 
GS‏ أولم تمأ 
تطلق؛ لأ حمل كلا منهما رطا على حِدَةٍ كقوله: أ: نتو طالق إن دلت الا أو لَمْ تدحلي» 
وإ أَعرَ الحزاءَ كان شعت وإِن لَمْ تشائي فأنت طلقٌ لا تطلق أبدا؛ أنه مع التأخير صارا كشرط 
e‏ فلا تطلقُ حى يُوجَدَا كان اكل وإنا شرت 

نت طالقٌ» وإن كرَّرَ ((إن)» وَأَحَدهمًا اة والآححرٌ الإبامُ كأنت طالقٌ إن شقت وإن أبيْت وق 
بت وإ (۳/ق۲۹۲/ب] سكت حتى قامَتْ مِنَ مجلس لا يَقَع؛ لأنّ كلاً منهُمًا قرط 
على دة والإبامُ فع كالشيعقه أيهم وُحد يق وإذا انما لا ب وكذالو لم يُكرر («(إذ)» 
وَعَطف بأو كأنت طالقٌ إنْ شئت أو أيْت؛ ا إن شعت فأنت طالقٌ 
TT‏ تحن الطلاق فأنت طالق وإ كنت 
خض نانك ان له هوا لامب لاض فلم يفن شرط الرقوع. ولا يجوز 


أن تمّاء ولا تاي فيكونٌ أحدُ الشرطين ثابتا لا محالة فَوَقَمّ ولو قال: أنتٍ طالِقٌ إن أبنت 


- 
3 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة ق ۲۲۱ /ب. 

(؟) "التحرير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية ‏ الفصل الرابع ‏ التقسيم الثاني البحث الثالث ص هلال. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق۸۷١/ب.‏ 

(4) عبارة "ب": ((أن تشا أو لا تشائي))» وعبارة "الأصل" و""": ((أو لا تشاء))» وهي الموافقة لنسححة "البحر" الي 
بين أيديناء وكلاهما تحريف» له "الدر" ولنقل "ط" عن "البحر". 


الجرء التاسع ‏ تت دا ۳ي ل قصل في المشيئة 


و 


لم تطلق؛ لأنه جوز أن لا تحب ولا تبغض ٣‏ ولا جوز أن تشاء ولا تشاء. ولو قال 

هما: أشدُكما حا للطلاق أو أشدكما بغضاً له طالقٌ» فقالت كرٌ: أنا أشدٌ حبَاً له 
٠‏ 4ے 8 5 ك2 ا 

لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها اقل حبا منهاء EERE ELDER LOA‏ 


أو كرت فقالت: أَبيْتْ تطْلق» ولو قال: إن لم تشَائي فأنت طاق فقالت: لا أَشَاءُ لا تطلق؛ لان 
(أَببِتْ) صيغة لإيحادٍ الإياءء فقد علق بالإباء منهاء وقد وح فوّقم؛ وقولة: وإن لم تشائي صيغة 
للعدّم لا للايجاد, فصار .منزلة: إن لم تدخلي الذّارٌ وعدم المشيكة لا يتحقق بقولها: لا اشاب لأثّ 
ها أن تَشَاءَ من بعد وإنمًا يتحققّ بالموتء "بر" عن "الحيط"» وذ كر بعده أنه لو علقة بِعَدَم 
ص Rae e‏ 3 عم م ,7 ase‏ 0 0 
مشيئة نفسره فهو كذلك جخلاف: إن لم يشَأْ فلا فقال: لا أشاء والفرق أن شرط البر في 
الأحنيّ مشيئة طلاقها في لمجلسء وبقوله: لا أشاحٌ تبدّلَ امحلس؛ لأنهُ اشتغالٌ بما لا ياج إليه؛ إذْ 
000 5 4س و ٍ 2 3 
يكفيه في الإيقاع السكوت حتى يقوم. 
فر و ده 2 2 که راع سر م م ا 
م (قوله: لم تطلق) عله ما إذا قالت: لا أحِب ولا أبغض» أو سكتتء أمًا لو قالت: 
0 1 7 0 0 ت . إلى 32 53 يي 1-0 
حب أو ا طق لأنّ التعليق باحمّة ونحوها تعليق على الإخبار بذلِك ولو كان مُححَالَِا لِمَا 
Of rE ml‏ 
6 (قولة: ولا يجوز أن تشاءً ولا تشَاءً) لأنّ المشيعة تنبيءٌ عن الوجودء ولا واسطة بين 
الوجود وعديه. 
د00 (قولةُ: أو أشدكما بغضا لم هذه مسالة ثانية» وقولهُ: ((فقالت كل: أنا أَشَدُ ّا 
لَهُ)) إلخ حواب المسألة الأُوّْى» ورك جواب المسالة الثانية لكونه معلوما بالَْايِسّة تقديرة: فقالت 
وق عل كش دي ع اماه يه E‏ ع Af)‏ أ( (On Mm oy re‏ 
كل: انا اشد بغضًا لہ لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل بغضا منهاء فلم بم الشرط, "م7" 
۳۷۹۷ (قوله: فقالت کل 24 أيئ: وكذبهمًا الرّوجّ كما يده في "كافي الحاكم" 
)١(‏ في "ب" و"ط": ((أن لا تبه ولا تبغضه)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة ۳١١ - ۳٠٣/۳‏ بتصرف. 
(") المقولة ]1178٠٠[‏ قوله: ((فيتقيد باججلس)). 
(5) "ح": تاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل في المشيئة ق۱۸۷/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ام دا 486 لل حاشية ابن عابدين 


فلم بم الشرط. ثم التعليق بالمشيكة أو الإرادةٍ أو الرّضا أو ال مهوى أو امْحبَّة يكونُ 
تمليكا فيه معنى التعليق» فيتقيّدُ بامجلس ك: أمرّك بيدك ز ز ز ز ز 2 1 00110111 


ومُقتضَاهُ لو صَدَقَهُمًا وق عليهمًا؛ لأن”" (أفْعَلَ التفضيل) يننظِمُ الواح والأكثرٌ كما سيأتي”" في 
الوقفيء فيمًا لو شَرَّط النظرّ للأَرْشّب > تأمل. 

]14۸[ (قوله: فلم يتم الشترئط) لأنهًا غير مُصَدقةٍ فة في الشَّهَادَةٍ على صاحبَتهًاء ٣‏ /ق ۲٠٣‏ /أ 

بحر””". أي: لأنهًا لا تكون أَسَدَ حا أو بُفضاً إلا إذا كانت الأخرى قل وهي لا تصّدَّقُ على 

ما في فلب الأخرى» قَلَمْ يشت كونها أََدّ ن الأخرىء ويُقَالُ في الأخرى كنك فَلَمْ يشت 
أشدية واحدةٍ منهمًاء لم يتم شرط الوقوع على واحدةٍ مهما ومقتضّی التعليل أنه لو قات 
واحدةٌ منهُمًا فقط: أنا اشد لَمْ يَقَمْ عليها إلا أن يُقَالَ: إن دعوى کل منهمًا كتيب كل 
للمُخرى» بخلاف دعوى إحداهُماء وسيأني في التعليق أن نه لو قال: إن كنت تحبّينَ كَذَا فأنت 
كَذَا وفلانة» فقالت: اب تصَدَقُ في ق تفسيهاء تأمّل. 

۳۷۹ (قولة: ثم التعليقٌ بالمشيئة إلخ) وكذا التعليق بک ماهو من الْمَانِي لي لا يطْلِعُ 
لكر اننا 

۳۸۰۰7 (قوله: فيد ا وكَذَا إذا كانت كاذبة في الإحبار بامّةٍ ة والبغض بق 
بخلاف ؛ التعليق بالحيض ونحووء ثم إن هَذَا تفريع مُ على المليك قيل: والأَولّى زيادة: ((ولا لِك 
لوحو ع عنة) ليتَفرّحَ على كونه تعليقاء إن طهر ِن تفريعه على التمليك. 


)١(‏ في "ب": ((0))» وهو تحريف. 

(؟) المقولة ]5١501[‏ قوله: ((غير مأمون إله)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7099/4 

(5) انظر المقولة [1۳۹۱۰] قوله ( كقوله إن حضت إل ) والمقولة ]١791[‏ قوله (طلقت هي فقط). 
(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل ف المشيئة ٠٠٠/۳‏ معزيًاً إلى "الحيط". 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة .٠٠١/۲‏ 


الجزء التاسم | ست د د 4488 الم سس فصل في المشيئة 


قلت: وفيه أن المراد بيان ما حاف التعليق بهذِه الذكورات التعليقَ بغيرهًاء وعدم الرحُوع 
۳۸٠١١‏ (قوله: بخلاف التعليق بغيرهًا) كالتعليق على الْحِيْض أو على دُخول الا فإ 
تعليق مَحْضُ لا يميد باحس وكَذَا لا َع في نفس الأمر بالإخبار كنبا كَمَا سيأتي وا 


بعد ل ا 


. ٠. 
نه‎ 
4 

مو 
لله 


قسم الأحوال الشخصية متسس سا ٤٤)‏ لس حاشيةاين عايدين 


«إباب التعليق) 
(هو) لغة من علق تعليقا: جَعَلَهُ معلقاء "قاموس"“". واصطلاحا: (رَبْط حصول 
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مضمون جملة بحصول مضمون جملةٍ أحرى) ويسمى ينا بحازاء وشرط صحته.... 


بان 
ذكرةُ بعد بيان تنجيز الطّلاق صريحاً وكناية؛ لأنه مركب من ذكر الطلاق والشتررط» فأحرة 
عن المفرد» "نهر"0". 

]11۸۰1[ (قوله: مِن: عَلَقَهُ تخل كذاق 'الیس ر والأولى أن يقول: وعو معد ا 
عله معلا "ط”*» أي: لأنّ كلامةُ يُوهِمُ اشتقاق المصدر من الفعل» وهو حلاف المختار» لكنٌ 
اراد بيان المادّةِ لإفادة أن اراد به لغة مُطلق التعليق الشامل لجسي والمعنوي. 

۴٠١‏ (قولهُ: واصطلاحاً: ربط إخ) فهو حاص بالمعنوي» والراد بالحملة الأولى في كلايه 
جل ارات راف اة الشرط» را نا ت اة من اي رق سا 
ذَحَلْت الدَارَ فأنت طالقٌ ربط حصول طلاقها بحصول دُخولها الدَارٌ. 

[ITA‘ f]‏ (قولة: وس ا بحارم لما في "أنه "60 ((من أن التعليق في الحقيقة 5 هو 
رط وحزاء فإطلاق اليمين عليه بحارٌ؛ لما فيه من معنى السَببيّة) اه. 

وفيه أن هذا بيان للجملة الشرطيّة المتضمنة للتعليق العف بالربْطر لخا كما ٣ق ۲٠٣‏ اب 
علمت» وهذا الرّبط يُسمَّى عيناء قال في "الفتح": (( إن اليمينَ في الأصل قرو وس ف احلا 
)١(‏ "القاموس": مادة((علق)). ٍ 
(۲) عبارة'ب" و'ط": (('قاموس" جعله معلقا)). و لفظة(("قاموس") ليست في "و". 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق ۲۲۱/ب. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/؟. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١١/۲‏ . 


(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق ۲۲۲/|. 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعمان في الطلاق 4147/7 بتصرف. 


الو اقح ا ت ام ا ي باب اين 


soeavanenanoceveunenennQnrebrBnannenIDROAGOSADADALOORANENROAnannananenenacgnnrnannnanaanen 


اليدين باليمين لزيادة قوّتها على الأحرى» وسُمّيّ الف با لله تعالى يمينا لإفادته القوة على الحلوف 
عليه من الفعل أو الترك بعد ردد النفس فيه» ولا شك في أن تعليق الكروء لافس على أمر بحيث 
ينل شرعاً عند نوه يفيد قو الامتناع عن ذلك الأمر» وتعليق الحبوب لها أي: للنفس- على ذلك 
فيد احمل علیه» فكان عیناً)) اھ لکن هذا يُحتيل أنه حقيقة أو بحاي لله 
1 وف أمان "البحر"": ((ظاهرٌ ما في "البدائ": أن التعليق بين في اللغةٍ أيضاء قال: لأنٌ 
اسا أطلق عليه يما وقول ية ف الع اف فافاة أنه بين لغة سادا وتا فال ي 
"معراج الدّراية": (( اليمين يقع على الضف با لله تعالى وعلى التعليق )). 
مطلب فيما لو حلّف لا يَحلِفْ فعلقَ 
قلت: لكنّ مقتضى كلام "الفتح" امار أن مراد به التعليقٌ على أمر احتیار ي للمعلق» ليفید 
وة الامتناع عن الأمر الحلوفب عليه أو قرّة احمل عليه نحو: إن بَشَري بكذا فأنت حر فغيرةُ من 
التعليق ل سی بينأمشل: إن طعت التّمسُ أو إن جضت فأنت كذاء لك في "تلخيص الجامع" 
و"شرحه" ل"الفارسي": ((لو حلّف لا يَحلِفُ بيمين حَيْث بتعليق الحزاء ما يَصلحٌ شرطاء سواءٌ 
كان 0000 أم عل غيره أم جيءَ الوقت ك: انت طالق إن دلت أو إن قَدِمَ زي أو 
إذا جاء غد وكذا إذا جاء رأ الشتّهرء أو إذا أُهَلّ املال والمرأةٌ من وات الي ض دون الأشهر؛ 
لوجودٍ ركن اليمين وهو تعليق الجزاء» ووجودٌ اليمين شرط الحنث» فيحنت إلا أن يعلق بعمل من 
أعمال القلب ك: إن شعت» أو أردت أو أحيبت» أو هَوِيْتُ» أو ريت أو مجيء الشّهر ك: إذا 


جاء را س الشهر والمرأةٌ من ذّوات الأشهر فلا يُحدث: 


٠٠۰١/٤ "البحر":‎ ( 

(۲) "البدائم": كتاب الأعان ۳/۳. 

(۳) نص محمد على ذلك في كتابيه "الأصل" و"الجامع"؛ كما في "البدائع". 
(4) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية سس ساد 8444 لس سسب حاشيةابن عابدين 


نا الأول فلأنه مُستعمَلٌ في الّمليلش» ولذا يُقتصيرٌ على المحلس فلم يَعَممحّض للتعليق. 
مطلب: لا يَحنَثْ بتعليق الطّلاق بالتطليق 

وأمًا الثاني فلأنه مُستعمَلٌ في بيان وقست السسنة؛ لاذ رأسَ الشّهر في حقها وقتُ وقوع 
الطّلاق الس فلم يَتَمحّض للتعليق» وهذا لم يحنت بتعليق الطّلاق بالُطليق ك: نت طالق إن 
طلققك؛ لاحتمال إرادةٍ الحكاية عن الواقع من كونه مالك لتطليقهاء فلم تمض للتعليق» 
۳7 ولا بقوله لعبده: إن اديت إل ألفا فأنت حل وإ عجرت فأنت رقيقٌ وإنّ وُحد 
الشرط والحزاء؛ لأ تفسيرٌ الكتابة فلم مخض للتعليق» ولا بقوله: أنت طالق إن ضت 
َيضة؛ لاد الخيْضةَالكاملة لا وجوة ها إلا بوجود جزء من اله فيقع في اله فأ حل 
تفسيراً لطلاق”" الست فلم تمض للتعليق. وإنما لم نحت عا لل مخض لتعليق في هذه الصُور؛ 
لان الف بالطّلاق محظورٌ وحملُ كلام العاقل على وجو فيه إعدامٌ الحظور أولى» وقد أمككّنَ حمل 
هنا على ما يَحتَمِلهُ من التمليك أو التفسيرء فلا يُحمَلُ على الف بالطّلاق» وإنما حَنْتْ في قوله: 
إن جضت فأنت طالقٌ لوجودٍ شرط الينثي» وهو اليمينُ بذِكرٍ ركنه وهو الحزاءٌ والشرط وقولة: 
إن جضت لا يَصلّحُ تفسيراً للطّلاق البذعي لتشوع البذعيّ إلى أنواعء فلم يُمكن حَعْلَهُ تفسيرا 
بخلاف السني» فإنه نوعٌ واحد وإنما حَيْث فيما إذا قال ها: نت طالقٌ إن طلَعَت الثم مع أن 
معنى اليمين وهو الحمل أو المنغ- مفقودٌ ومع أن طلوعَ الشمس ممق الوجود لا يَصلّحُ شرطاً 
لأنه لا حطر في وجودو؛ لأا نقول: احمل والمنعٌ ثمرة اليمين وجكمتف فقد تم الركن في اليمين 


وباب الین 
(قولة: وهذا لم يحنث بتعليق الطّلاق إل في "المنانيّة": ((رحلٌ قال لامرأته: إن قلت لك؛ أنت 
طالق فأنتٍ طالقء فقال: قد طلقتك تطلق أخرى في القضاءء فإ عنى طلا بذلك القول ذُيّنَ)) اه 
ومقتضاه أن ما ذكره "الْحَشّي" حُكم الدّيانة إن نوى» كما ذكرة. 


)١(‏ في "ب": ((تفسير الطلاق))؛ وف العبارة قصور. 


الجزء التاسم 9 د وي ل سي ب باب التعليق 
كوك الشتّرط معدوما على حطر الوجود SSE‏ 


ون الشمرة وا ليكمة؛ إذ الحكمْ الشرعي في الود الشرعية عد على الم ورو والشمرة وة ولذا 
لو لف لا بيع فباع فاسداً حت لوجود ركن البيع ون کان المطلوب منه وهو انتقال الملك- 
غير تابتي» ولا نُسلّمُ عدم الط لاحتمال قيام المنّاعة ف کل زمان)) اه ملخصا. 

وحاصلة: أ کل تليق ین سوا كان تعليقاً على فلو أو فعل غيره أو على بحيء الوقت 

وإ لم توجحد فيه رة اليمين وهي الل أو الع فحنت به في حَلفِه لا حف إلا ا 

صرف عن صورة التعليق إلى حَْلِِ مليكا أو تفسيرا لطلاق السنة أو لبيان الواقع أو للكتابة كما في 
هذه المسائلٍ الخمس المستئناة كما سيأتي”" في كتاب الأبمان إن شاء الله تعالى. 

وبهذا تضرح ما قال في "البحر": (( ع عي المت ' بالتعليق أولى من قول "الهداية": 
باب اليمين بالطّلاق2©؛ لأنّ 00 اوسن وها قد ذكر ق ا 
الباب مع أنها ليست كيناً كما علمت))؛ وقول في "لير "00 ((إنه ا ا یا لس 
مين عرف فلا يناف كوتها بميناً ني اصطلاح الفقهاء)) ساقط لما علمت من أن عدم الحنث فيها 
۳ق /ب] ل عا لعا وانها ليست يتا عندهې وشا ل کان ذلك مبنياً على العرف 
فما المَقُ في العرف بين: إن جضت وإن جضت حيضة حتى كان الأول ينا دون الثاني؟! 

۳۸۰7 (قوله: کون الشّرط) أي: مدلول فعل الشرط 

۳۸۰۹ (قولة: على حطر الوحود) أي: مدا بين أن یکوت وأ لا یکوت لامستحيلاً 
ولا مُتحققاً لا حالة؛ لان الشرط لحمل أو“ المنعه وكلٌّ منهما لا يُتصوَّرٌ فيهماء "شرح التحرير ". 


)١(‏ المقولة ]١7١57[‏ قوله: ((مذكورة في "الأشباه")) 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4 بتصرف. 

(۳) لعله قصد بهذا: الفصلّ الذي عقده صاحب "للهداية" المرغيناني رحمه ا لله وممّاه إباب الأبمان في الطلاق) انظر "الهداية": 
كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق :550/١‏ وقال: ولنا أن هذا تصرف بين لوجود الشرط والحزاء. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق ۲۲۲//. 

(5) في النسخ جميعها بالواو» وما أثبتناه من "شرح التحرير". 

(5) "التقرير والتحبير": القالة الأولى ف المبادئ اللغوية ‏ الفصل الخامس ‏ أدوات الشرط 77/9 


Ar/Y 


قسم الأحوال الشخصية م دا 445 لم سس حاشية ابن عابدين 


فاحقق27 ك: إن كان السسّماءٌ فوقنا تنجيزٌء والمستحيلٌ ك: إن دحل احمل 


إن س 


4" (قولة: فامحقق) محر قوله: ((معدوما))» 
۱۴۸۰۸ (قولة: تنجيرٌ) ليس على إطلاقهء بل فيما لبقاو حكمٌ ابنداقه كقولِهٍ لعبده: إن 
مَلَكْتَكَ فأنت حر ع حين سكّت» وقوله ها: N‏ 
أو سميعة أو اة ات المّاعة؛ لأنّ ذلك أمر يبد فكان لبقائه حكم الابتدای بخلاف: إن 
يضلت أو رضت وهي حائض أو مريضة فعلى حيضة مُستقبّلة؛ لن الي ا 
او و ا ی و ون كان ا 
الشّرع لم علق بالجملة أحكاما لا تعلق بكلّ جزء منه فقد جمَلٌ الكل شيئاً واحداً))» فافهم. 
(٠4؟1]‏ (قولةُ: والمستحيلٌ) حار قوله: ((على حطر الوجود))» "ح”". 
]1۸1۹[ (قوله: لغو) فلا بقع أصلاً؛ لأنّ غرضّة منه تحقيقٌ النفي» حيث عَلْقَهُ بأمر محال 
وهذا يَرجعٌ إلى قولهما: إمكان لبر شرط انعقادٍ اليمين حلاف ل"أبي يوسف". وعلى هذا ظهرٌ 
(قولةُ: ووهه كما في "الخانيّة" أنّ الحيض والمرض وإ كان يد إل فيه نظ فن الأحكام كما 
هي متعلقة بالحملةٍ متعلقة بِكُلٌ ري فيقال: الحيض ينع صحَّة الصَّلاق وهذا اء مِنهُ كذلك» وعبارةٌ 
"الولوابمية" أظهر؛ حيث قال: ((ا ميض والمرضُ وإ كات يمد إلا أ الشَّارِعَ لما علّقَ بهذو الحملةٍ 
حكماً حعَلَ حالة الحيض وحالة المرّض واحدة) اه. 
(قولُ: وهذا حم إل قولهما: إمكاث الب شرط انعقاد اليمين» خلافاً "لأبي يُوسف" إلخ) فإنه بتعليقه 
)١(‏ عبارة "و": ((فالمتحقق)). 
(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق۸۷١‏ أ/ب. 
(۳) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4, 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثامن في الخلع ‏ الفصل الثالث في الطلاق على المال. ٤۹۷/١‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق87١ب.‏ 


الجزء التاسع | سسس 49م لس باب التعليق 


وافوقف ةو ي ةو ف نم و و فقو يوواريوء رع رمام فام نف فرقم ممم ثفم ووم ووم مو مور ميو مين متم مايه مم مم رمم منرم مجم ملم 


ما في "الخانيّة"”: ((لو قال ها: إن ل تَرُدّي على الدّينارَ الذي أحذتيه من كِيْسي فأنتو طالقٌ فإذا 
الدَّينارٌ في كِيْسه لا تطلق))» "بحر”". ومنه ما في "القنية'”: ((سكرانٌ طرق الباب فلم تفقحْ له 
فقال: إن لم تَفتّحي الباب اليلة فأنت طالقٌ وم يكن في الدَارٍ أحدٌ لا تَطلّق))» "نهر" ومنه 
مسائل ستأتي“ في الفروع آخحرٌ الباب. 
مطلب: إن لم تتروّجي بفلان فأنت طالق 
(تنبيةٌ) 

في "فتاوى الكازروني" عن "قتاوى احق عبد الرحمن الرشدي": ((أنّه سمل عمّن قال 
لزوجته: أنت طالق إن لم زوحي بفلان» فأجاب: لا حفاءَ في أن مراد الرّوج بهذا التعليق إنما هو 
عدم ترَوحها بفلان بعد زوال سلطاته 5 بانفصال العصّمةٍ وانقضاء العدق وهي حينشاٍ في غير 
ملكه فيكوث لعو فلو لف الشرط وی قرلة: انث لفطو ا كنا اسهارة بم اا عر 
من علماء اليمن بناءً على استحالةٍ وود الشرط اعلق عليه الاق حالة بقائها في عِصْمةٍ الروج» 


بالمستحيل يقع محرا عند ول يشر إليه هناء؛ لأنه غيث معمول به. اه "سندي" لک الظَاهِرَ عدم الجنث 
في مثال "الششّارح" على قوله أيضاً؛ لأ شرطه الدّحولُ في سم اخياط ولم يوج نعم يظهرٌ الحسث عنده في 
التتّرط المنفي؛ لتحمقه وظهور العجز عن شرط الر. 

(قولهُ: فيلغو الشّرط ويمقى قوله: أنت طالق إل في إلغاء الشترط وإبقاء قوله: أنتم طالق تمل بل 
مُقتضى النظر أن يلغرَ هذا التعلِيقٌ؛ لإضافة الطّلاق لحالة مُنافِيّةِ له» فهو كما لو علّقّه بالموت. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 49١ - 490/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ۳/٤‏ . 

(م) "القنية": كتاب الأبمان ‏ ياب ما يكون تعليقا أو تنجيزاً ق50/أ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق ۲۲۲/أ. 


لل لل 


(ه) صة؛ ه وما بعدها در . 


قسم الأحوال الشخصية ددس دا #886 لد حاشية ابن عابدين 


فاف فو فو وو فم ورور م فاو ووو ااال ااا امام ااام ماده 


واختارٌ بعضٌ منهم صحة التعليق و عله مکنا وأوقع الطلاقة في آخر جزء [/77053/]] مسن حيا 
أو احيائها؛ لاتق معنى العدم» والعدمٌ مُتحقق متیر لکنه ا EET‏ 
الاستقبال لوجودهء فلا يتعيّنْ له وقت آخرٌ إلى أن ينتهي إلى آخر جزء من الحياة» فيَتضيَّقُ فيقعٌ» 
ولَحَظ بعضهم أنه شرط إلزامي» فكأنه يريد إلزامها بعدم تَرَرُجها بفلان» وهو إلزامٌ ما لا يلرم 
بار وه اسان ر ١‏ 
أقول: ولو قيل: بان مراد روح التعليق بعدم إرادتها التروح بفلان بعد الطلاق صت لكلام 
لفل عن لقان )3ن رجكرة و السائر قرلا يع يها كما ارو من الا اللي 
نحو: إن كنت تحينين» فإنْ قالت له: | ارد اروج به بعك وم الطلاق» وإلاً فلا)) له ملخصا. 
ثم قل "الكازروني" هذه المسألة ثانيا عن "الحدّادي" صاحب "الحوهرة"» و ((أنه أحاب 
عنها "ميراج الدين اهيلي" رواية عن شيخيه "علي بن نو ع بأنها تطلق وروح من أرادت ((“ 


(قوله: وأوقع الطّلاق في آخر جزء من حياته أو حياتها إل) حيث كان التَعليقٌ صحيحاً وبمكداً 
إنما يتضيّقٌ في آخر جحزء من حياتهاء لا في آخر جزء من حَيايِه؛ لإمكان ال بعد موه» فلا يتحقق عدم 
التزوّج إلا موتها. 

(قولُ: لكته نا علق بالمستقبّل صلح لحميع إل) يظهرٌ أن الام فيو زائدة. 

(قولة: نحرّ: إن كنت تحبيي» فان قالّت له: لم أرد التزوّج به بعدَكَ وقع الطلاق إل) تقدّم أنه لو 
قال ها: إن ل تشائي فأنت طالقٌّ فقالت: لا أشاءٌ لا تطلقٌ؛ لأنّ عدم المشيئة لا يتحقق بقولها:لا أشامٌ؛ 
أن ها أن تشاءَ مِنْ بعد وإنما يتحمّقٌ بالموت. اه "بحر" وَالظّامرٌ أن ما نحن فيه كذلك وبالجملة 
فجميعٌ ما قيلٌ في جواب هذه الحادثة لا خلو عن مناقشة» والأظهرٌ أن التعليق صحيحٌ وتطلقُ في آخر 
جزء من حياتها وهي على عصمته. 


)١(‏ أبو بكر بن علي بن موسى» سراج الدين المامليَ اليماني (ت۷1۹ه). ("هدية العارفين" ۲٠٠/١‏ "الأعلام" 
0 


الجزء التاسع 0 _لسسسمسا ههه ب ا هاب التعليق 


فى 2 ك #2 8 35 7 56 و لا 5 
وكونه متصلا إلا لعذرء وأن لا يقصد به الجازاةء فلو قالت: يا سفلةء فقال: إن كنت 
كما قلت فأنت كذا RASER eas A‏ 


قال "الكازروني”: ((وهو الذي ينبغي أن يُعوّلَ عليهم))» أي: بناءً على أنه تعليقٌ.بمستحيل أو شرط 
إلزا 5 , 

)1۸11( (قوله: 4 مصلا أي: بلا فاصل أي وسيأني” 0 الكلامٌ عليه عند قوله: 
قال لها: أنتي و طالق إن شاء | لله متصلا. 

مطلب: التعليق المرادُ به الجازاة دون الشرط 

040 (قولة: وأن لا يُقصّدَ به الجازاة إل قال في "البحر”": ((فلو سَبتةُ بنحو: 
َرْطَبان وف فقال: إِنْ كنت كما قلت فأنت ۽ طالق تنج سواءٌ كان د كتاف 
أو 56 ؛ لان الرّوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءّها بالطّلاق» فإ أرادَ التعليق يُديِّنُ وفتوى 
أهل بخارى عليه كما ف "الفتح"0")) اه. 

ْ يعيٰ: على أنه للمُجازاة دون الشرط كما رأيتهُ في "الفح" وكذا في "الدّعحيرة"؛ وفيها: 

((والمخحتارٌ والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو على الحازاقه وإلاً فعلى الشرط)) اه. ومثلة 
في "التاترتحائيّة"”*» عن "امحيط ". 


# قوله: : ((أو شرط إلرامي)) قلت: ورأيث في وصايا "خزانة الآكمل" ما يؤيذه» حيسث قال: أوصى لأميِهِ أن تعتق 
ا e‏ لا أتررّجُ فإنها تعتق من ثلثه» فان تررحت بعده لم تبطل الوصيّة ودار 
قال: هي حر على أن تثبت على الإسلام أو على أن لا ترجع عن الإسلام» فإ أقامت على الإسلام ساعة فهي 
حرّةٌ من ثليه ولا تبطل بارتدادها بعد وكذا نصراني قال: إن ت على النصرائِّةٍ بعده أو على الإسلام. وان 
أوصى لأمٌ ولده إن م تتررّج آبداً إن قت وقتاً فهو كما قال؛ فإِن تزوّحَت بعد ذلك بطَلت وصيَّهُ وكذا إن 
قال لأميه: هي حر إن لم ترۇج شهراً اه منه. 

)١(‏ ص واه وما بعدها "در". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠/٤‏ 

. ٠٠١١/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأيان في الطلاق  فروع‎ )٣( 

.107/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأيمان في الطلاق  فروع‎ )٤( 

(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي والعشرون: في التعليقات إلخ 591/8,. 


قسم الأحوال الشخصية سس اء#©ة لم حاشية ابن عابدين 


تنجيرٌ كان كذلك أو لاء وذكر المشروطء ضحو: ((أنتٍ طالق إِن)) لغوّء به يفتى» 
ووجودُ رابطٍ حيث تأر الحزاءُ كما يأتي0"©. 


وني "الولوابميّة””": (( إن أراد التَعليقَ لا يق ما لم يكن سل وتكلمُوا في معنى السسفِلَق 
عن "أبي حنيفة": أن المسلم لا يكون سيق إنما السّفلة الكافرٌء وعن "أبي يوسف": أنه الذي 
لا الي ما قال وما قيل له» وعن "محمّي": أنه الذي يلعب بالحمام ويُقامِر وقال "حلف": إنه من 
إا لطنام يل من هناك شيا والفتوى على ما روي عن "ابي حنيفة"؛ لأنه هو المّفِلة 
مُطلقاً)» اه والقرطبا: الذي لا غير له. 

]1۳۸11[ (قوله: تدجيرٌ) الأول: تحر بصيغة الماضي؛ لأنه جواب قوله: ((فلو قال)). 

4 (قولة: وذِكْرُ المشروط)”" أي: فعلٌ الشرط؛ لأنه مشروط لوجودٍ الجزاء. 

ر1ه؟ 0 (قولهُ: لوم أي: فلا تطلق؛ لأنه ما أَرسّلَ الكلام إرسالاء وكذا لو قال: انت طالقٌ 
ثلاث لولاء أو إلا 1ق /ب] أو إن کان أو إن لم يكنء E‏ 

TAY‏ (قولة: به فتی) هو قول "أبي يوسف". وقال "محمّد": تطلق للحالء "بحر" 

]1۸1۷[ (قولة: ووحود رابط) أي: كالفاء وإذا الفجائيّق "س" . 


1 س 


01 (قولة: اي أي: عند قوله: ((وألفاظ النترطي))» 
ددهم (قوله: شَرطة الك أي: شرط رومي yT‏ إليه 


(۱) ص۸٦٤‏ وما بعدها "در". 

(؟) "الولوالجية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني: فيما يصح تعليقه وفيما لا يصح ق٠٠‏ /أ. 

(۳) هذه المقولة مؤخرة عن الي بعدها في "الأصل" و"". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/5. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/5. 

530( 'ع": : كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۸۷١/ب.‏ 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق437١/ب.‏ 

(8) في هامش "م": ((قوله: (أي: شرط أُزوبِه إخ) لعلّ هذا التقدير حاص بالمتزوّجة» وأا الخالية عن الأزواج فالِلْك 
فيه شرط صحّة حتى لو قال رجحل لامرأةٍ خالية عن الأزواج: أنت طالق» أو إن دلت الدارّ فانت طالق» كان 
وله لاغياً لعدم الملك اه)). 


الجزء التاسع ‏ .س اوغ لت تس © لاب التعليق 


E ا‎ EC ا‎ N RS 


صحيحٌ موقوفٌ على إحازة روج حقى لو قال أجني لروجة إنسان: إن دلت الدَارَ فأنت طالق 
توف على الإحازةٍ» فإن أحازةُ رم التعليق» فتطلق بالدحول بعد الإحازة لاقبلهاء وكذا الطَّلاقٌ 
انحر من الأحنبي موقوفٌ على إحازة الرّوج» فإذا أحازةُ وع مقتصيراً على وقت الإجازة بخلاف 
البيع» فإنه بالإحازةٍ يُستنِدٌ إلى وقت البيع. 

رالشاب فيه: ألا ما صح تعلق بالشرط!'» يقتصر”» وما لا يصح سيد "نر "07. 

084 (قولهُ: حقيقة) أشار إلى أنّ المراد ما يَسْمَلُ تعليق الطّلاق والعتق» وكذاالنذر 
ك: إن شفى الله مريضي فلل على أن أتصدّقَ بهذا الوب اشترط مِلْكّهُ له حالة التعليق» 
فاده "الرّحمقٌ". 

YAY]‏ (قوله: أو حكما) أي: أو كان للك کا كيلك التكاح 0 انتفاع 


ثم هذا الحكْمي إن كان النكاحٌ قائماً فهو حُكْمِيّ حقيقة» وإ كان بع الطّلاق وهي 
في العِدّة فهو كمي حكماًء وإلى هذا شار بقوله: ((ولو حْكُما))» "ط”". 


(قولة: والضّابطٌ فيه أنّ ما صم تعليقه بالشّرط يقتصيرٌ إل) وذلك أن كل تصرف حُهِلَ سيا كم 
شرعاً إذا وح من غير ولاية شرعيّة لم يبت حُكُمّه وتوف فإن كان ما يصح تعليقه حُعِلَ علق وللا 
احقجنا أن بحعله سبي للحال يتأخرٌ حُكمُه فايع لا يعلق فبجعَلٌ سبياً للحال» فإذا زالَ المانع ظهر أثرُه مِنْ 
رقت وجودوء ولذا ملك الزّوائدٍ والطّلاق يعلق فَحُولَ الموحودُ من الفضولي متعلقاً بالإإحازق فينتها يت 
للحال لا مستيداء فلا يت حكمٌة إلا مِنْ وقت الإحازة. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: (ما صح تعليقةٌ بالشتّرط إل) أي: والموقوف معلقٌ في المعنى على إحازة المالك؛ والتعليق 
الحقيقئ يقتصرٌ على وقت الشَرطء فيصح هذا في الطّلاق دون البيع» فيستندٌ اه)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠١١ ٠١١/۲‏ 


444/۲ 
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(كقوله لمنكوحته) أو مُعتدته: (إنّ ذهبت فأنت طالق» أو الإضافة إليه) أي: الملك الحقيقي 
عامًا أو خخاصًا ك: إن ملكت عبدا أو إن ملكتك لعن فكذاء أو الحكمي كذلك 010 


۷ (قولة: لمنكوحيه أو مُعتدَيْه) فيه نشرٌ مُرتبّ» قال في "البحر": ((وقئمن!" آخمر 
الكنايات عند قوله: والصّريح يلح الصريح أن تعليق طلاق الحو يها صحيح في جميع الصور 
إلا إذا كانت مُعتدَةٌ عن بائن وعلق بائنا كما في "لبدائع”؟ اعتبارا للتعليقي بالتنجيز)). 

[1A]‏ (قولة: أو الإضافة إليه) بأن يكوث سلما بالملك كما سل وكقوله: إن صرت 
ر لي أو بسبب الك كالنكاح -أي: اردع - وكالشراء في: إن اشتريت عبد بخلاف 
ھک ا شت دا ایت عدر فإنه لا يصح التعليق؛ لن ا زر 
لليلك بل لإبطا 

ثم اعلم 5 المراد هنا بالإضافةٍ معناها الغو الشاملة للتعليق المحض وللإضافة الاصطلاحيّة 
ك: انت طالق يوم وجك كما أشار إليه في "الفتح””» وقد أطال في "البحر”” ف بیان 07 ق 
بينهماء فراجعه. 

6م08 (قولهُ: فكذا) أي: فهو حر أو فأنت حر. 

(01 (قولةُ: أو الحكمي) عطفٌ على ((الحقيقي )), "ح00. 

[1A1]‏ (قولهُ: كذلك) أي: اما أو ا وأشار بذلك إلى حلاف رعق "مالك" 


رحمه الله حيث خحصّهُ بالخاص بامرأةٍ أو بمصر أو فاا أو بكارة او توب كه کل بكر أو اليب 


. ٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(۲) المقولة ]١77٠0[‏ قوله: ((والصريح يلحق الصريح والبائن)). 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إلخ .٠١١/۳‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 415/7 4. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/84 . 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۱۸۷/ب. 


اراتا س اوي س ب باب التعليق 


(ك: إذ) نكحت امرأةً أو إن (نكحتك فانتٍ طالق) وكذا: كل امرأقّه ويكفي 
معنى الشّرط إلا في المعيّنة ا سا و ا ا 


وام (قوله: ك: إن نكت امرأةً) أي: فهي طالق» وَحَدَفَهُ لدلالة ما بعده عليه. 

يل (قوله: أو إن تکحتك) لا فرق بين كونها ا أو مُعتدَةٌ كما في "الب ”. 

[NFAY]‏ (قوله: وكذا: کل مرآ أي: إذا قال: کل امرأةٍ ترو ها طالقٌ والمبيلة فيهمافي 
"البحر””: ((من أنه يُوحُهُ فضولي ويجيرٌ بالفعلٍ كسَوق الواحب إليهاء أو يترَوّحُها بعدما وقع 
اسلا عليها؛ لان كلمة كل لا تقتضي الُكران) اه.."وقدّمنا" قبل فصل امشيئة ما يعن بهذا البحث. 

(فرعٌ) 
قال: كل امرأةٍ أتَرَرّحُها فهي طالق إن كلمت فلاناء فكلم ثم ترَوّجَ لا يقم الطّلاقٌ عليهاء 
إذ کل روج 8 7 صلقت الْتروّحة بعد الكلام الأرّلء "خائيّة”©. وانظر ما في الفصل 

العاشر من ا 


(قولة: قال: كل امرأةٍ أنررّحُها فهي طالق إن كلمت فلاناء فكلّمَ ثم توج لا يقعٌ الطّلاقٌ عليها إل 
وحهه أله باعزاض ارط لا قطن حثى يتحقق وهي في ملکه» فإذا كله ولا لم يوجذ ارط وهي في ملككهء 
وان کله ثم م تووج ثم كلم نحق الشرط في الك فتطلق التروحَة بعد الكلام الأرّلء وفي "البحر" عن 
"انحيط": ((لو قال: كل امرأةٍ أتروحُها فهي طال إن كلست فلاناء فتزرّج امرأة قبل الكلام وامرأة بعدَة 
طت الي تزرّجَ قبل الكلام» ولو قدّم الشرط طَلْقَت الي ترّبتَها بعد الكلام» وكذا لو وسّطَة)) اه. 


. ٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤/٤‏ . 

(۴) المقولة ]١1737770[‏ قوله: ((لا يدحل نكاح الفضولي إخ)). 

)٤(‏ "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0٠7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) في هامش "م" ((قوله: (وانظر ما في الفصل العاشر) حاصلٌ ما ذكره صاحب "البحر” في هذه المسألة: أنه لو قَدّم 
الشرط بان قال: إن كلمت زيداً فكل اخ يكون الشردٌ حصول كلام قبل التزؤج» وأمًّا لو عكس بأن أخر 
الشرط انعكس الحكمٌ وكان الشرطٌ حصول كلام بعد الترؤج» حتى لو كلم ثم نزوّج تلق في المسألة الأول 
دون الثانية؛ ولو كلم بعد هذا التروج على المسألة الثانية تطلقٌ لحصول الشرط وهو الكلام بعد التزوج. اه)). 
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باسم أو نسب أو إشارة» فلو قال: المرأة الى أترَوّجحَها طالق تطلق بتزوحهاء ولو قال: 
هذه المرأة إل لا؛ لتعريفها بالإشارةء فلَعَا الوصف (فَلعًا قولَهُ لأحنبيّة: إن زُرْت زيدا 
فأنت طالق فنكحَها فزارّت) و كذا: كل امراةٍ أجتمِعٌ معها في فراش فهي طالق» 5-5 


۸۳۰ (قوله: باسم أو سبع الذي ق "البحر" وغيرو: («ونسّب) بالواوء قال: 
((فلو قال: فلانة بت فلان الي اروها طالق» فترَرّحَها لم تَطلّق)) اه أي: لأنه لما لغا 
الوصفُ بالتروّج بقي قولَهُ: فلانة بنتُ فلان طالقٌّء وهي أحنبيّة ولم توحد الإضافة إلى الك 
فلا يق إذا ترَوّحَها. 

ردعدمى (قولة: أو إشارة) التعريف بالإشارة في الحاضرةء وبالاسم والس ف الغاية “حص 
لو كانت ا نجاف علد املف ل حمل اليف بد كر اهار هاو تر اة 
ويتعلق الطلاق بلترو ې وعليه ما ی "الجامع": ((رحل اسه تحمل بن عبد | 7 وله غلا فقال: ن 
کلم غلام دين عد ١‏ شهدا د فايرا طالق» و" أشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسيي ثم 
كلم الغلام بيه تطلق)؛ لان الخال اض التعريفة بالإشارة أو الإضافة ولم يوحَداء فبقي 
منكرا» دحل تحت اسم الذكر ة))» أفادة قي "البحر”" عن "جامع شيخ الإسلام". 

لا (قوله: َلَعًا الوصفْ) أي: قوله: ا ا كانه قال: هذه طالق» كقوله 


وفيه عنه أيضاً: ((لو قال: إن فعلْتُ كذا فكل امرأةٍ أترجُها طالقء فتروّج ثم فمَلَ لا تطلق؛ لان الع بالفعل 
طلاق المتروّحة بعدهُ ولم يوجلاء وإذا نوی تقديم النكاح على الفعل صحّت هئ لأنه نوى ما يحتوله» فصارٌ 
كأنه قال: کل امرأةٍ أتروجُّها طالق إن فعلت) اه. وفي"حاشيّته" عن "الفتح": ((0 اعيّراض الشّرط على 
الشتّرط كقوله: إن تروَتكِ فأنت طالق إن دحلت الدَارَ لا تطلق حتى يتحقّقَ مضمو الشرطين)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/4-ه. 


۳( الواو ساقطة من "الأصل" و" و"ب". 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۽ /ه. 


الجزء التاسع 22 و2 ر و و س > ے باب التعليق 


فتزو ج م تَطلق» ومثله : كل حارية أطؤها حُرّة» فاشترى جارية فوَطِئها ل تَعِتِقْ؛ 
لعدم الملك والإضافة إليهء ens aS‏ 


لامرأته: هذه المرأة الي 0 الدارَ طالق» انها تطلق للحال دلت أذ لا "بحر"27. وإغا متطلق 
الأجنبيّة لعدم الك وعدم الإضافة إليه لإلغاء الوصف بخلاف امرأته. 

a‏ (قوله: لعدم الملكٍ و الإضافة إليمم أمّا في مسألة المتن فظاهرٌء وكذا فيما بعدها؛ لأن 
الاجتماعٌ في فراش لا يلرم کون عن 1 > كما أن وطعَ الحارية لا يلرم كونة عن بل وکل 
ذلك ما لو قال لوالديه: إن زوحتماني امرأ ة فهي طلق ثلاثاء رجاه بلا مره لا تطلق؛ لأنه غير 
مضافه إلى ك النكاح؛ أن تزو هما له بلا أمرهٍ لا يصح "ر" عن "حيط لم قال: 
((لا فرق بین كونه بأمره أو بلا أمره كمافي "المعراج ")اه 

قلت: لكن في "الخايّه”” في صورة الأمر: ((أن الصّحيح أنه ب يصح اليمين وتطلق)) اه. 

وهو مُشْكِل؛ لأنّ الكلامّ في وجودٍ شرط التعليق وهو اللكُ أو الإضافة إليه» وتزويج الأبوين 
غيرٌ سب لليلك من کل وجو لأنه قد يكونٌ اموه وتردي لهم إلا أن و مراد "الخخائيّة" 
ما إذا قال: إن ز رجاتي بأمري» فحينئاٍ يصح ُ اليمينٌ وتَطلق» وإلاً فلاوجة للتتفصيلٍ المذكور 


(قولة: اللّْهُمّ إلا أن يكوث مراد "الخائيّة" ما إذا قالَ: إن ساقي بأمري ا لک على أن هذا 

مراد "الخانيّة" لا يظهرٌ أن هذا فيه حلاف كما يستفاد من قول "الخانيّة": ((الصّحيح أنه بصبح)) والظاهر 
أن مراد "الخائيّة" بالأمر بعد التعليق بزواحهما له امطلق عن الأمر» وأنه إذا لم يكن بأمرو لا نفد عليه فكأئه 
لم يوج وعَبارة "اة" 5 ((وكذا لو قال لوالديه: إن ماني امرأةٌ فهي ا فزْرَّحاةٌ امرأةٌ 
بأيرى قالوا: لا تصِحٌ هذه اليمِينّ» وقال الشّيخ الإمامٌ "محمد بن الفضل": تصح وتطلقٌ وهو المّحيح؛ 
لان الترويج لا ِم إلا بالتروّج)» اه فتأمّل. 
)١(‏ في "ب" و"ط": ((فتروجها)). 
(؟) ((مثله)) ساقطة من "ب" و"'ط". 

(۴) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤/٤‏ . 

.9/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 
باخختصار (هامش "الفتاوى الهندية').‎ 017/١ (ه) "الخانية": كتاب الطلاق  باب التعليق  مسائل تعليق الطلاق بالتروج‎ 


440/۲ 
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وأفاد في "البحر": ((أنّ زيارة المرأة في عُرْفنا لا تكوثٌ إلا بطعام معها طبخ عند 
الَرُور)»؛ فليحفظ. (كما لعا إيقاعة) الطلاق (مُقارنا لثبوت ملك ك: أنت طالقّ مع 
نكاجك ويصح مع تَرَوّحي إِيّاكِ؛ لتمام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زواله) لله 


قبل صحَّة التعليق» فالأوجةٌ ما في "العراج". 

م (قوله: وأفاد في "الس "^ ا قلت: هذا العُرفُ في دمشى الان غير مطرق »بل 

3 وبان» نعم بقي بين أطراف و لاسء قال 40915 ووفلات: الشف الاي 3 »مصير الآذ أنهن) 
َد زائرةٌ ولو معها شيءٌ غير ما طبخ). 

(۱۳۸۳] (قوأ ل كما لغا إلخ) أصل ذلك ما في "البحر"“ عن "المعراج": ((ولو أضافةٌ إلى 
النكاح لا يق كما لو قال: أنت طالق مع نكاجك أو في نكاجكء ذكرَهُ في "الجامع"؛ بخلاف: 
أنت طالق مع تروحي ْيَاكِء فإنه بق وهو مشک وقيل: الفرق أنه لما أضاف التروج إلى فاعله 
TT‏ لأنه م حيري على ا لاو 

حك لم يُذكر الفاعلٌ» فالكلام ناقص» فلا يُقَدَرٌ: بعد الذكاح» فلا يقع ويصح لنكاج) اھ. 

ا "الشار ع إلى هذا الفزة ق بقوله: ((لتمام الكلام !ل واا لوقال: مع 
نكاحي إياكء أو قال: مَعَ وجك فک الحکم لکن قال "ح”©: ((وفي النفس من هذا ۴ 
کی ف ر م کات على ف مم يكاب ولك وا كاللفرفك رال ما ات 
أشار بصيغة التمريض)) اه. 1 

قلت: الأظهر ارق بأنه عند عدم م التصريح بالفاعل تحتل تَرَوُحُه ها أو توج غير ها 
لكنّ مقتضى هذا عدم الفرْق بين النكاح والُروّج في أنه إن صرح بذكر الفاعل يقح فيهماء 
وإلا فلا فيهماء فتأمّل. 

. ٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 


(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١١/۲‏ بتصرف. 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤/٤‏ . 


نا 


(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق/419١/ب‏ - ق88١/)‏ بتصرف. 


الجزء التاسع ‏ .س لاهج ©( يب التعليق 


ك: مع موتي أو موتك. 
(فائدة) في "الحتبى" عن "محم" رحمه الله تعالى" في المضافة: ((لا يَقَعُ وبه 


f 3‏ 4 و 5 98 0 woul‏ ال 
أفتى أئمة حوارزم)) انتهى» وهو قول الشافعي 3 مي عو فس سر و 


211111111111111 
قار الطَّلاقٌ العَررّجَ وُحد الك قبلَهُ بالترويج» فيصحٌ وطق بخلاف: مَعَّ تكاجك؛ 
لأنه مُقَاردٌ لليلك" 

[TAT]‏ (قولة: ك: مع موتي أو موتك) لإضافتِه لحالةٍ منافية للإيقاع ني الأول والوقوع في 
الثاني» كما تقدّم”" في باب الصريح. 
© أي: في اليمين الضافة إلى الك وعبارة 
"لبحتبى" -على ما في "البحر" -: ((وقد ضرت برواية عن (۲/ ق۲۹۷ "محمّد": آنه لا يقم وبه 
كان يفي كثيرٌ من اة خوارزم)) اه. 


۳۸۳۷ (قو له: في "البحتبى" عن محمد" في المضافة 


(قوله: ما استتبطة بعض فضّلاء الدّرس أن التزوّج يعقب الترويج إل) نعم الأمرّ كذلك بحسب الوضع 
اللوي ن راد في الاستعمال باروج التكاحٌ لا أ التزويج» ثم إن ما قألَهُ بعض فضّلاء الدّرس موضع 
نظر؛ أن املك مقارِنٌ للتروّج لا سابق عليه؛ لأنه يو حَد - عقب الإيجاب والقبول لين هما معنى التزويج ‏ 
كل من الملك والتروّج بدون سبق لأحيهما على الآخر؛ لأنَهُما نر وسيذكرٌ "لا مشي" عند قول 
"للصنف": ((وب أنت طالق عشيعة الله تعالى)): ((أنّ قول الفتح: في عنى الشّرطر إشارة إلى أنه لا يصيرٌ 
شرطاً محضا حتى يقح الطَلاق بعدةُ» بل يق مه وتظهرُ الُمرة فيما لو قال لأجنبيّة: أنت طالق في نكاجك 
فتروّحها لا تطلّقء كما لو قال: مع نكاجكء بخلافب ما لو قال: إن تروّحْتك)) اه. 


(۱) ((رحمه الله تعالی)) ليست فی "ب" و"ط". 

(۲) من((وأقرب من هذا)) إلى((مقارن للملك)) ساقط من "الأصل". 
(۳) المقولة ]١۳۲١۲[‏ قوله: ((لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۷/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا 6ه4ة ‏ د حاشية ايبن عابدين 
وللحنفي تقليدة به بفس بسح قاض و 4 اخ اح اموس اجر موق الام ل حاف 


راق ا ورن ا محمد" وبه يفتى)) فذاك غيرٌ ما نحن فيه» كما 


. 
اع * 


مطلب في فَسْخ اليمين المضافة إلى الملك 
[YATA]‏ (قوله: وللحنفي تقليدة إلخ) أي: تقليد الشافعي» قال في "البحر"7": ((وللحنفي أن 
يَرفَع الأمر إلى شافعي يفخ اليمين اُضافة فلو قال: إن رجت فلانة فهي طالق ثلاثاء فرَحَها 
فاصّميهُ إلى قاض شافعي» ودعت الطَّاقَ» فحَكمَ بأنها امرأُّ ون الطّلاق ليس بشي س 
ذلك ولو وَطِبها الرُوجّ بعد النكاح 5 قبل الفسخ ثم فسّخ يكو الوطءُ حلالاً إذا فسخ وإذا فسخ 


ف اله 


لا حتاج“ إلى تحديد العَقَدِ ولو قال: کل رأ رها نمي طلق» فرح رأة وسح يمين 
ثم توج امرأة أخرى لا يَحتاج إلى الفسخ في کل امرأِ» کنا في "المخلاصة"7 2 وف "الطْهيرية”20: 
أنه قول "محم" وبقوله يُفتَى)) اه. 

قلت: ومفهومة أن عندهما يحتاج إلى الفسخ في کل امراق وبه صرح قن 
أيضاء فالخلاف هنا فيما إذا فسح القاضي الشّافعيّ اليمينَ في امرأة ثم رج الخال ااه اخيرض: 
فعندهما لا يكفي الفسخ الأول بل يقح اطق على الثاني ما فسخ څ ثانیاء وعند "حم" يكفي؛ 


n 


لأنها عن واحدةء فلا يُحتاج إلى فسنغيها ثانياء وبقول "محم" يُفتى. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني: الفصل الثاني: في مسائل التعليق ق٤‏ ۹/ب» معزياً إلى الإمام الشهيد 
حسام الدين رحمه الله تعالى. 

(۲) في المقولة الاآتية. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۷/٤‏ 

)٤(‏ عبارة "البحر": ((وإذا فسخ بعد التروّج لا يحتاج إل)). 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان ‏ الفصل الرابع في اليمين في النكاح ‏ نوع منه ق١١١/أ.‏ 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني: الفصل الثاني: في مسائل التعليق ق٤ ۹٩‏ إب» معزياً إلى الإمام الشهيد 
حسام الدين رحمه الله تعالى. 


(۷) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الثاني في مسائل التعليق ق914/ب. 


الجزء التاسع سس تيم ههه الس سس بإب التعليق 


ع ا ع ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ولا يخفى أن هذا مب على صحَّةِ اليمين عنده» وأنه يقح بها الطلاق» فلا ينان ما م عن 
"الحتبى": ((من أن عدم الوقوع رواية عنه))» فمن زَعَمَ أنه في "الظهيريّة" جِعَّلَ عدم الوقوع قول 
"محمد" لا رواية عنه وأنه المفتى به فقد وَهِمّ فافهم. 

ثم قال في "البحر”": ((وإذا عَقَدَ أبماناً على امرأةٍ واحدةٍ فإذا قضِي بصحَّةٍ النكاح 
بعدهُ ارتفعت الأبمانُ كلهاء وإذا عَقَدَ على كل امرأة يميناً على حِدَةٍ لا شك أنه إذا فسخ 
على امرأةٍ لا ينفسيخ على الأخرىء وإذا عَقَدَ يميتة بكلمة كلما فإنه خا إن تکرار اوت 
ي کل مين اه. فهي أربع مسائل في "شرح المجمع" لصحف فإن أمضاهُ قاض حنفي 
بعد ذلك كان أحوط)) اه. 

وعحلٌ الفسخ من الشافعي ذا كان قبل أن طاقها ثلاث لأنه لو فسخ تطلق ثلاناً بالتتجيز بعد 
النکاې» فلا يفيدٌ كما في "الخانيّة"7", وفيها» أيضاً: ((أنّ شرطة أن لا يأحد e‏ عليه مالأ 
فلو أححد لا ينقد عند الكل إلا إن أذ على الكتابة قَدْرَ أحرة المثل» فلو أَرَيّد لا تقذ والأولى أن 
لا ياد مطلقا)) اه. ۰ 

( تنبية ) 

ذكرّ في "البحر” في كتاب القاضي إلى القاضي عن "الولوالجيّة”2: ((لو قال ها: نت 
طالق آلبتةء فترافعًا ۳ق ۷٣۲/ب‏ إلى قاض يراها رجعيّة وهو يراها بائئة فإنه يبع رأي القاضي 
يد ا تعر له القام ممه 7 إنه قول "أبي حنيفة"» وعند "أبي يوسف" لا ل 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۷/٤‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتزوج ١/۱۸ء‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتروج 0107/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ١۹/۷‏ بتصرف. 

(7) "الولوالجية": كتاب القضاء ق 7/5٠١‏ بتصرف. 
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هذا إن قَضَى له فإك قَضَى عليه بالبينونة والرّوج لا يراها يبع رأيّ القاضي إجماعاء هذا كله إذا 
كان الو عالماً له رأيّ واحتها فلو عاييا بح رأ القاضي سواء تَمَى له أو عليه» وهذا إذا 
قضَى له» أمّا إن أفتى له فهو على الاحتلافب السّابق؛ لأنّ قول المفي في حق الجاهل منزلةٍ رأيه 
واحتهادو) اه أي: فيّلرَمٌ الجاهلٌ باع قول امي كما يلرم العام انبا رأ ااا 

وبهذا عُلِمَ أنه لا حاحة إلى قلي مع القضاء؛ زان اقا ملز تراه وافق راي انوع أو 
حالف وكنا مع الغا لو الوح جاهلاً. 


]111۸1۹ (قولهُ: بل مُحَك) في "الخانية": ((حكم الْحَكمٍ كالقضاء على الصّحيح))» وقي 
"البرّاري a.‏ : ((وعن "الصّدر" : أقول: ال لا أن يفعلَ ذلك وقال "الخلواني 1 : عم 
ولا يفتى به؛ لعلا يَطرّقَ الجَهّالٌ إلى هدم المذهب)) اه "بعر" 


(قوله: فلو عاض ابع رأيّ القاضي إلخ) المرادُ به غير امجتهار بدليلٍ المقابلة» فيشمل العا والجاهل» كما 
يأني له في القضاء. 

(قوا 9 إن أفتى له فهر على الاحتلاف إلخ) هكذا نقلّ هذه العبارة الح في القضاءء و لم يُظهِرٌ 
كوثٌ الإفتاء على المؤلافب السّابق في القضاء بالنسبة لِمَنْ له ري واحتهادٌ لماحم عبارةٌ "الولرالميّة": 
والعليلُاللذكور بقوله: رلا قول التي الخ)) لايوافق ما قبل شم بعد ذلك راجغت "الولوابلية" وظهرٌ منها 
أنّ ما نقلهُ عنها صاحبُ "البحر" افيه احتصارٌ ميل وذكرت نصّها فيما يأتي من القضاء عند قوله: ((ونفذ 
القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطنا»» فن موضوعٌ ما فيها ما إذا كان لضي له جاهلاً لكن استفتى فأفتى له 
متو هو أعلمٌ من القاضي» فهذه السألة على الاحلاف؛ لان الفتوى في حقّ الحاهل نزلة رأيه واجتهاوي 
فصارَ عينَ تلك المسألة وة على الاحتلافي فكذا هذا. 1 


)١(‏ من ((اتباع)) إلى ((العالم)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتزوج 5148/١‏ بتصرف يسير(هامش "الفتاوى 
الهندية") معزياً إلى مس الأئمة الحلواني. 

(۳) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس: في التحكيم ۱۸١/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

©( "البحر": کتاب الطلاق - باب التعليق vt‏ يتصرف يسير. 


41/۲ 
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:44 (قولةُ: بل إفتاء عَذْل إل) عطفُ على بحرور الباء» وهو ((فسخ))» وف "لبر" 
عن "البرازئة": ((وعن أصحابنا” ما هو أُوسّعٌ من ذلك» وهو أنه لو استفتى فقيها عَدْلاًء فأففاهُ 
مُطْلان اليمين حل له العمل بقتواهُ وإمساكهاء وروي وسم من هذاء وهو أنه لو فاه مقت 

باحل» ما فتاه آحرٌ بالحرمة بعدما عَمِلَّ بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفدوى الشائي في حامر 
أخرى لا في حقّ الأولل» ويعمَلُ بكلا المتوتین في حادثتين» لکن لا فی به)) اه. 

قلت: يعي: اَن الَف لا يفي صاحب الحادثة ما يتوصّلٌ به إلى فسخ اليمين» فلا يقولٌ له: 
ارفع الأمرَّ إلى شاشر أو حَكَمْهُ ف ذلك أو استفت بل يقول: يقع عليك الطَّلاقٌ؛ لأنّ عليه أن 
جیب ما يَعتقِدهُ ولیس له أن يَدلَهُ على ما يهلم مذهبة» وليس المراد” أنه لا يفتيه بفسخ اليمين 
إذا فعَلّ صاحبٌ الحادثة شيقاً من ذلك؛ لما علمت من أن الجاهل يَلرَمُهُ تباغ رأي القاضي والمفيّء 
على أن قضاءً القاضي في محل الاجتهادٍ يرق الخلاف» فإذا قعل شيا من ذلك فعلى احتف أن ب فيه 
كوفع > لا يقال: إذا كان ذلك قول "عمد" فكيف لا يفتيه به؟! لما علمت من أ ذلك 
زقاية عن "محمد" » وأنّ قولهُ كقول 'الشيحين' ' بالوقوع» وأ ما في اللي كايا يناف ذلك كما 
قرّرناه” آنفاء وليس لمي الإفتامُ بالرّوايةٍ (٣/ق۸٠۲/)‏ الضعيفق وكوثها أفنى بها كثيرٌ من 
أئمّة خوارزم لا يفي ضَعْفهاء ولذا تقدّه”" عن "ادر ززا لا يحل لأحد أن يفعلٌ ذلك ))» 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/84 

(۲) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعوى الطلاق ‏ نوع في تعليقه بالملك ٠٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى 
اهندية"). 

(۳) قوله: ((وعن أصحابنا .. اخ)) قاله الحلواني كما في "د" ق۱۹۰/ب. 

)٤(‏ قول المحشي: ((الفتوتين)) وقع فيما سيعترض به على الشارح من أن الصراب: الفتويين» قاله نصر. 

(ه) في "م": («المران)): وهو خخطاً. 

(5) المقرلة ]١5858[‏ قوله: ((وللحنفي تقليده إلخ)). 

(۷) في المقولة السابقة. 
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وكذا ما تقدّة”" عن "الخَلُواني": ((من أنه بعلم ولا يُفتَى به))» فلو بت هذه الرُواية عن "مح" 
ار کات ية لمكم عله وم يحاُوا لل بنائه على مذهب "الشافعي' فهنا يدل على 
أنها رواية شاذة كما يشير إليه كلام "الحتبى" امار ”» فافهم. 

هذاء وفي "البحر”» عن "البرَازيّة"”": (روالتروج فِغْلاً أولى من فسخ اليمين في زماناء 
وينبغي أن يَحِيءَ إلى للم وبقول له ما حلف واحتياحة إلى ٠‏ تكاح الفضول» فيروحُة العالِم امرأة 
وجي بالفعل» فلا حنٹ» RES,‏ لاه إن نكاح الفضول فرَوَّحَهُ جه واحدٌ 
منهمء أمّا إذا قال ارح اعد لي 2 عمد ول یکو ت وکیا) اھ" . 

(841] (قولةٌ: وبفتوتين) صوابة: وبفتويين بياءين إحداهما منقلبة عن الألفي المقصورةٍ 
والثانية يام الي كما في تثنية حبْلى وقصُوىء قال في "الألفيّة": 


(قولهُ: فلو بست هذه الرواية عر "محمد" إل) جرد ثبوت هذه الرّواية عن "محمد" لا يُكني لبناء الحكم 
عليها؛ لما ذذكرَهُ من أنه ليس للمُفتِي الإفتاءُ بالرّواية الضّعيفة. 


ل HM‏ ان 


)١(‏ في "و” و"ط": ((وبفتويين)). 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) المقولة ]١78519/[‏ قوله: ((في الجتبى عن محمد في المضافة)). 

.۷/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 

(0) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعوى الطلاق ‏ نوع ني تعليقه بالملك 755/4 (هامش "الفتاوى 
الهندية"), 

(7) من («(العالم)) إلى ((فزوجه)) ساقط من "الأصل". 

(۷) في "د" زيادة": ((وسيآني في آخر الأبمانء كذا في "البحر" وف "الظهيرية": ثم الإحازة بالفعل أن يبعت إليها 
شيئاً من المهر ويدفع إليهاء فإن لم يدفع المأمور إليهاء لا رواية لهذا ف الكتاب» وقيل: يكون إحازة» ولو دفع إليها 
وقال: هذا مهرك يكون إجازة بالقول والفعل» وقال المرغيناني: إحازة بالقول. ولو قبّلها أو لمسها بشهوة يكون 
إحازة بالفعل» ولكن يكره كالرّجّعة بالفعل» ولو حلا بها ذكر السرحسي يكون إجازة)). ق۹۰١/ب.‏ 


الجزء التاسم   .‏ لس دا ٣ي‏ لل _ لس © ياب التعليق 


COO 


في حادثتين» وهذا يُعلم ولا يُفتى به 
7 إن وهم و 8 2 َه 

(ويبطل تنجيرٌ الثلاث) للحرةٍ والثنتين للأصَة (تعليقه) للشلاث ومادونهاء 

إلا المضافة إلى الملك ا ا E‏ 


آخر مُقصور تثني اجَعَلّهُ يا إث كان عن ثلاثة مرتقيا 


مطلب في معنى قولهم: ليس للمُقلّد الرّجوعٌ عن مذهبه 

۴۸٤۲‏ (قولة: في حادثتين) قد به لأنّ الُستفيَ إذا عَمِلَ بقول الف في حادق فأفناه آرٌ 
بخلاف قول الأول ليس له تقض عَمَلِِ السابق في تلك الحادثةه نعم له العمل به في حادثة أحرى» 
کن صلی اهر مدلا مع مَس امرأوٍ أحنبية معلا ل "أبي حنيفة"» فَقَلَدَ "الشّافعي" ليس له إبطالٌ 
تلك الظّهرِ» نعم يَعمَلُ بقول "الشافعي" في هر حر وهنا هو المرادُ من قول من قال: ليس 
للمقلد الرحوعٌ عن مذهبهء وتقدم" تمامٌ الكلام على ذلك أول الكتاب في "رسم المفي". 

م (قوله: ولا یفتی به) علمت وحهّة آنفا. 

٣۸٠١‏ (قول: تعليقة لللاث) هذا حاص بالخرَق وقولة: ((وما دُوتها)) يعم اة والأمَهه 
وتقديرةُ في الأَمَة: ويطل تنجيرٌ الثنعين في الأَمَةٍ تعليقَ ما دون الفلاث» وهو صادق بالثتين 
وبالواحدةء وظاهرٌ عبارة "الشّارح" أن ضميرٌ ((تعليقة)) للرّوج للق وهو أولى من عَودو على 
الطّلاق؛ لن الأصل إضافة المصدر إلى فاعله كما ذكرَهُ في "اللي" "ل" 

ه44 (قولة: إلا الضافة إلى الملك) أي: في نحو: كلجا د سنن ترا فهي طالقٌ ثلا 
فطق امرأتهُ ثلاثا ثم تَرَوحَها فإنّها تَطلى؛ لان ما نَجّرَهُ غير ما عَلْقَهُ فن الْعلّىَ طلاق يلك 
حادثي» فلا بيط تتحيرٌ طلاق ملك قبلَ. 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس في التحكيم ۱۸٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۲) المقولة [001] قوله: ((وأن الرحوع إلخ)). 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٣‏ ۲۲/أ. 

)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١۲/۲‏ بتصرف يسير. 
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كما مر (لا) تنجيرٌ (ما دونها) اعلم أن التعليق عل بزوال الل لا بزوال الك 
فلو علق الثلاث أو ما دونها بدحول الدّارء ثم نر الشلاث» ثم نكحَها بعد 
حلي بعل علي فلا يقعُ بدحولها شيءٌ» ولو كان َر ما دونها ۾ يطل 
فيقعٌ المعلق كله وأوقع "محمد" E‏ 


٣۸‏ (قوله: كما مر لم يتقدّمْ ذلك فی كلامِه صريحاء ومكن أن يكو مرادُهُ ما قدَمَهُ 
في فصل المشيئة فيما لو قال ها: أنتٍ طالق كلما شعي فطَلقَتْ بعد زوج آخرّ لايق إن كانت 
[6/قهه؟اب] طَلْقّتْ نفستها ثلاثا متفرقة 

3 (قولة: يطل برَوَال الِلّ) وذلك بوقوع النلاثء وقولة: ((لا بروال 
الك )) أي: بوقوع جاده ھاو الك وإن زال به عند انقضاء العِدَّةِ لكنّ الل ثابت» 
فإنّ له أن يعود إليها بلا زوج حر مُحلْلٍ بخلاف الثلاشء فان وُقُوعَها يُزِيلُ الل بالكليةٍ 
بحيث لا يعو إلا بمُحللء ولَمّا كان اعلَقُ هو طَلّقَاتٍ هذا الك بطل التعليق بِرَوَالها لا 
برَوَال ما دُونها. 

[ITAA]‏ (قولة: بطل التعليقٌ) أي: لزوال الل بتدجيز الثلاث. 

449" (قولهُ: يطل لأنه م يرل 0 بتنجيز ما دون الثلاث وإن زالَ الملك. 

۳۸۰7 (قولة: فر فيقع المعلقٌ كله لان بُطْلانَ لتعليق , بروّال الل وم تل فی فييقى التَعليقٌ» فإذا 
جد الْعلَقُ عليه وهو دحول الدَار- يقعٌ الْعلّقُ وهو الثلاث» ولا يُنافيه قولهم: إن المعلّقّ طَلَقَات 


زرل ویک ان بكرن مراد ا عدم في فصل المشيئةٍ !( لا يصح أن یکو هذا مرادَة فإنه 
ليس فيه إضافة للملك» بل هو مسألة احری» وکٿبَّ "السندي": : ((كما ف أي: ف قوله: أو الإضافة 
إلَي)) اه أي: فته يۇ من صحّة الإضافة عدم البُطّلان بتنجیز الثلاث» تأمُل. 


لل ينا 


)١(‏ ص۲۸٤‏ وما بعدها "در". 


المزةالتائع:. ,س بن 498 ب ت ااب التعليق 


بيه الأول وهي مسألة الخدم الآنية0". وممرتة فيمّن علق واحدة ثم َجّرَ ثتقين» 
ٿم نكّحَها بعد زوج آخر فدَخَلَتْ له رجعتها خلافاً ل "محم See‏ 

هذا الك وقد زالٌَ بعضها؛ لأنه ميد عا إذا كانت الثلاث باقية» فإذا زالَ بعضها صار الْعلقٌ ثلا 
مُطْلقَة كما أفَادَهُ ف "الت" وقدّمناة”" قبل هذا الباب. 

لمم (قولهُ: بي الأرّل) أ ي: ما بقي من طلّقات ۽ التكاح الأوّل. 

لسن (قوله: : وهي ا ادم الآنية ف دم قبل هذا البابٍ الكلامٌ عليهاء وحاصلها: 
أن الرّوجَ الثاني يَهِدِمُ الثلاث وما دُوتها عندهماء وعند "محمد" يَهِدِمُ الثلاث فقط 

٠۳۸٠۳‏ (قولة: وفرتة) أي: مره الخلاف في مسألة الهدم. 

۸ (قوله: له رَبْعتها) أي: عندهما؛ لأ زوج الثاني هدم الواحدة الباقية» وعادّت 
المرأةُ إلى الأرّل .يلك جديد فيَملِكُ عليها ثلاث طلقاتي فإذا دلت الدَارَ تقعٌ واحدة من الثلاث 
وييقى منها ثنتان» يمك الرجعة. 

(۳۸ (قولة: حلافا ل "حمّد') فعنده لا ملك الرَجعة لعووها ما بقي من الك الأول 


_- مم اه 2 3 
وهي واحدة. وقد وقعت بالدحول» ر"( ٤‏ 


(قولة: لأله مقيّد بما إذا كانت اثلاث باقية إلح) قد يُقال: إِنْه وإن زالَ بتنجيز ما دون الشلاث 
بعضّ طلقات هذا املك إلا أ الزوج لما حدم هذا عض صارَ كأ لم يود فبعَودها للأوّل تعودٌ 
بطلقات التكاح الأول فلا حاجة حيتي لدعوى التقييد المذكور في "الفتح". 

(قولة: لأنّ الرُوجَ الثاني هدم الواحدة الباقية إل لعل حقة: الشتين المنجرتين. 


ل " 


)١(‏ ص1۷۳ وما بعدها "در 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب 50 في الطلاق ٤١۸/۳‏ . 
(۴) المقرلة [۱۳۷۷۷] قوله: ((وهي مسألة الهدم الآنية)). 
(4)المقولة ]١۳۷۷۷[‏ قوله: ((وهي مسألة الهدم الآتية)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١87/5‏ 
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وكذا يطل بِلّحَاقِهِ مُرتدًا بدار الحرب خخلافا لهماء وبفوت محل البرّ ك: إن كلمت فلانا 
أو دحلت هذه الدّار» فمات أو جُعِلَتَْ بستانا كما بسطناه فيما علقناه على "التق "'» 


۲۸7 (قولهُ: وكذا بطل أي: التعليقٌ» وهذا عطفٌْ على امین "ح"”7". 
[1A8]‏ (قولهُ: بِلَحَاقِهِ) بفتح اللاي "ط"7" عن "القاموس ". 

مدل (قولة: حلاف هما) أي: ل "الصّاحبين"» فعندهما لا E‏ التَعليقٌ؛ لأنّ رَوَالَ 
املك اط وله أن بقاء تعليقه باعتبار قيام أهليَّهء وبالارتدادٍ ارتفعت ا فلم يبق 
تعليقَة وات الأهيّةء فإذا عاد إلى الإسلام لم يَعُدْ ذلك التعليق الذي حكم بسقوطيى "جى "© 
ين نر لطيو ل ا 

ر٠٠‏ (قولة: وبقرت عل الي إلى تق يي "البح" عن "الثاني" لكين بافظر: 
((ومما يُيطِلَهُ فَوْتْ حل الشّرط كمَْت محل المزاء» كما إذا قال: إن كُلْمْتُ فلاناً إخح)» 
والتمئيك المذكورٌ لقت محل (ع/قة55/]] الشرط فإ الشّرط هو: کلت دلت أي: 
مضموئهماء وهو الكلامٌ والحول» وعلهما هو فلانٌ والدَارٌ اسار إليهاء وقَوتُ حل الجزاء 
كموت المرأة الي هي محل الطّلاقء فان بوت هذين المْحلّين بيبطل التعليق؛ لأ التعليقَ لا بد أن 
يكونٌ على أمر على حطر الوجود, وقد تَحقَقَ عدم ولا يقال: يمكنُ حياة زي بعد مويه وإعادة 
البستان دارا؛ لان ينه انعفدت على حياةٍ كانت فيه كما قالوا في: ليقع فلاناء وما أَعِيدَ بعد البناء 


دارٌ أحرى غيرٌ المشارء إليها كما صر حوا به أيضا في: لا يدل هذه الدَارَ تأمّل. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠١ +7 4/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق۱۸۸/أ. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١۳١/۲‏ . 

)٤(‏ "القاموس": مادة((لحق)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۳۷/٤‏ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 79//4. 


الجزء التاسع ‏ تس سد للع لمت سس © هاب التعليق 


8 وا ر 
وستجيء مسألة الكوز بفروعها CDOT IORI TERE‏ ول ما لل ا EET O‏ 1 


مطلبٌ في مسألةٍ الكوز 

٣۸٠‏ (قولةُ: وستحيمٌ مسألة الكو بفروعها”") أي: في باب اليمين في الأكل والشرب 
من كناب الأمان؛ وحتاصلهاء أن إمكان تصوّر اليد ق المسعقيل شنرط انعقاد اليمين وشرط يقائهنا 
خلافاً ل”أبي يوسف"» فلو حلّف ليَشربنٌ مام هذا الكُوْز اليومَ ولا ماءَ فيه» أو كان فيه فصب قبل 

مضي ليزم لا يحنت عندهما؛ لعدم انعقايها في الأول ولبطلاتها ي الثانيء وان لم يقل: یوم ولا ماء 
فيه فكذلك لعدم انعقادهاء أمّا إن كاذ و ا اله يدجت اا لانعقاڍها بإامكان الب ثم 
ا لان لبر حب عليه كما فرغ فإذا صب فات ال فيحنث» كما لو مات الحالف 
والاءٌ باق» بحلاف الوقن قإنه لا يحب عليه البر إل في آخحر أجزاء الوقت المعّن» ومن فروعها: ليقن 
يد ليو ار ليأ كن هذا الرَغيف اليو إل لقصو اغد قات ويد أو أكل اغف رة قل 

مُضي اليوم» أو قضى الدَيْنَ أو أَبرأهُ فلا قبل الغ لم يحنث» وتمامهُ في "البحر”" من الأمان. 

أقول: وإنما ل يذكر هذا التفصيل في المسألةٍ السابقة؛ لأنّ شرط الينث فيها أمرّ ودي 
وهو الكلامٌُ أو الدّحول» فإذا مات أو ججُعِلَتْ بستانا فقد فات امحل ووقم اليأسُ من الجنثي فلا 
فائدة في بقاء اليمين» سواءٌ كانت موقت أو مُطْلقَق بخلاف ما إذا كان شرْط الث أمرا عدميًاً 
مثل: إن لم أُكلْمْ زيداً أو إن لم أدخحل فإنها لا قبطل بقؤت لحل بل يتحقّق به الينث لليأس من 
شرط الب وهذا إذا م يكن شرط الور مستحيلء والأ فهو مسال الكو وقد علمت ما فا 
التفصيل» وليس منها قوله: مقف ال وذ الم ها جعقدة وت عي اه أن رة 
السّماء أمرّ ممكن في نفسيه» وقد وقع لبعض الأنبياء /ق54؟/ب] وللملائكة وغيرهم؛ ولكنه 
يَحدث عقب اليمين أو في آخخر لوقت في امُوقَةٍ لتحقق اليأس عاد وهذا بخلاف مسألة الكوز 


)١(‏ انظر "الدر عند المقولة ]١75714[‏ قوله: ((ففي حلفه إل)). 
(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب .٠١۸۳۰۷/۲‏ 
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(فرعٌ) قال لزوجيه الأَمَة: إن دحلت الدَّارَ فأنت طالق ثلاثاء فَعَتَقَتْ فدَحلتْ 
له:رجعتهاء "قنية". 
(وألفاظ الشّرط) 0 


فاد شرب ما ليس موجوداً في الكو أو ما ریق منه غير من في نفسيه ولا في العادق فلذا بطل 
ey‏ كما سیا تي(" تحقِيقهُ في الأبمان إن شاء 
الله تعالى» وانظر ا آغر 

[A1]‏ (قولة: له رجعتها) E‏ وهو لا ملك عليها إلا ثنشين» 
فكان علا ین "80 

مطلب في ألفاظ الشرط 

TAY)‏ (قولة: وألفاط ارط عدَل عن الأسماء والحروف ا عليهماء وهو 

بسكون الرّاء مشتق شو اشتقاقاً كبيراً من ارط مرك بمعنى العلامة» معي بذلك لأنه علامة 


(قولة: شتو مشتققٌ اشتقاقاً كبيراً خخ الاشتقاق إن اعتير فيه الموافقة في الحروففب الأصول مع اتیب ك : ضرب 
یری ا امي أو بدون التيب ب نحو: جد ريجات تسمة a‏ 
لب وثلم فأكبرء وتعتبر في الأصغر موافقت في في العنى وفي الأخيرين مناسبتة والمناسبة أعم» ولا بد في الاشتقاق 
من تغيير ما بحركةٍ أو حرفو بزيادةٍ أو تقصان» كذا ذكرة اط في ول الكتاب: ((يقال: ثم الإناَ كسّرٌ حرف 
وليه اذا لامَهُ وعاية وطردة وقلبَهُ ولم وحذيه إذا مد اا الخذب) اه. 
وفي "للرَاح": ((والاشتقاق ثلاثة أنواع: صغيرٌ: وهو أن يكون بِينهُما تناسب في الحروفب والترتيبي نحو: 
ضرّب مِنَ الضّربيء وكبيرٌ: وهو أن يكوث بينهّما تناس في الفظ دون الترتيب نحوّ: حبذ وحدّب» 
وأكبر: وهو أن يكوث التناسب بينهُما في لحر ج نحر: نع من النهتق بإندال العيْن من الحاء)) اف فتأمّل. 


)١(‏ لم نعثر عليها ني مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا 
(۲) المقولة [1171174] قوله: ((ففي حلفه إلخ)). 
(۳) المقولة ]١ 4١543‏ قوله: ((والأصل إلخ)). 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 883 .]/١‏ 
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أي: علامات و جود الحزاء (إن) المكسورة: فلو فتحَها وقعَ للحال ما م ينو ال عليق فيدين» 


على ترتيب الثانية على الأولى» وسُمّي الثاني جواباً لأنه لما َِمَ على القول الأول صار كالكلام 
الآتي بعد كلام السّائل» وجزاءً تحوزأ؛ لأنه لَمّا رتب على فعل حر أشبة الجزاه كذ في 
"النهر". فإضافة الألفاظ إلى الشّرْط إضافة المسمّى إلى الاسم "ح””. وقدّمنا”© في صدر 
الكئاب الكلامٌ على الاشتقاق. 

والظاهرٌ: أنه لا اشتقاق هنا؛ إذ لا بد من المغايرةٍ لفظاء بل الط هنا بمعنى العلامة على 
شيء خا تأئل: 

لال (قوله: أي: علامات وجودٍ الحزاء) أي: أذ هذه الأدوات تدل بالذّات على وجحودٍ 
الجزاء كما في "النهر"”*, أي: عند وجود الشرط "". 

[AE]‏ (قولهُ: فلو فتَحَها وقعٌ للحال) هو قول امهو لأا للتعليل» ولايُشوّط وحودُ 
لعل وقت الوقوع» بل يقعٌ الطّلاق نظرا لظاهر للف وزِعَمَ "الكسائي" مُناظِرا ل "الشيباني" في 
بحلس "لرّشيد": أنها شرطيّة.معنى إذاء وهو مذهبُ الكوفيين» ورحّحَهُ في "ا مغن" » وعلى كل 


(قولةُ: فإضافة الألفاظ إلى ارط إضافة الْسبّى إلى الاسم إل أي: الألفاظ الى سمت شرطاء 
لكن ما يُعلَمْ من كلماتهم هو إطلاق التّرط على الفعل الذي تعلق به الجزاءُ لا على أداة لتعليي» ويذا 
قال في الور ((والشرط ما يتعلقٌ به الجزاء» والأحر به تعلق بالأفعال)) اه. 
(۱) في "م": ((كما)). 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب أحكام التعليق ق ۲۲۲/ب. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 883 ١/أ.‏ 

)٤(‏ المقولة [751] قوله: ((مشتق إلخ)). 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق ۲۲۲/ب. 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق۱۸۸/أ. 

(۷) "مغين اللبيب": الأدوات ‏ أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون ‏ تنبيه ص5 وما بعدها. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية سلس ل دا هملاعم لس حاشية اين عايدين 


وكذا لو حذف الفاءَ من الجواب ا 0 
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حال إذا تى الَعليقَ ينبغي أن تصح ي "نهر" مختصراء وإلى ذلك أشار "الاح" بقوله: 
((فیدین))» "ط". 

[1A6]‏ (قولة: وكذالو حف الفاء من الحواب) يعيْ: يقع للحال ما م ينو التعليقَ فیدین» 
وعن "بي يوسف" أنه يتعلّقّ حملاً لكلامه على الفائدة» فتِضِمَرُ الفا والخلاف لق على جواز 
حذفها اتيار فأحارَة أهل الكوفة» وعليه فرع ابرض و أهلّ البصرة» وعليه تفرع 
المذعب؛ "خر"00. وذك قله عن "المغنئ"7": (زأن "الأخفش" قال: إن ذلك وافعٌ في لار 
الفصيح”"» وإنّ منه: ف إن رك خا ألْوَصِية ودين [البقرة- »]١.١‏ وقال "ابن ماللك؟": جور في 
اثر نادراء ومنه حديث القَطةِ: رفا جاءً صاحبُهاء («اق./1] وإلا استمتع بها » )) اه. 

قلت: ينبغي في زماننا إذا قال: إن حلت أنتٍ طالق أن يتعلّق قضاءً؛ لأنّ العامة لايفرقون بين 
دحول الفاء وعدمِه عند قصل التعليق» وقد صار ذلك لته ولا سيّما مع وقوعه في الكلام الفصيح 
كما مر وكما في قول تعالى: ولت اطعشموشم زلم لشرد [الأنعام ۰۱۲۱ وداش 


ِء 
ا رک نے 


لتم ایشا یکت احج [اللدانية- ٠‏ ۲> کرابم ابی نیرو [الشورى- ۳۹] 


(قولهُ: فإن جاءً صاحبّهاء وإلاً استمتحّ بها) ف ((استمتع)) جواب الشّرط لدعم ب ((ل)) الثافيقه 
و المأ وزی نه نعل (طي) زفترة .ه61 


.|/۲۲۳ "النهر": كتاب الطلاق  باب أحكام التعليق ق‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١١/۲‏ . 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/4‏ 

.٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 

(5) "مغين اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها صدة ١‏ اس. 

(5) "شرح شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات المامع الصحيح": البحث التاسع والأربعون في حذف القاء والمبتدا 55 
من جواب الشرط ص 76-١‏ ال والحديث بإسقاط الفاء في البخاري (4717 7) من حديث أبي ذر طنه. 

(۷) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسم .س لي ل © باب التعليق 


طلبيّة وإنفيّة EE‏ وما وقد وبلن وبالتنفيس 
كنا أ 1 : ف "شرح ١‏ ر ۳ 


وغير ذلك» وإن دعي تأويلٌ الأول بأله على تقدير القسمء والثاني والثالث على جَعْلٍ ((إذا)) محرد 
لوقت بلا مُلاحظة ارط فإنه مُويدٌ لقول الكوفيّينء والتَأويلُ حلاف الظأهرء وإذا صار ذلك لغة 
للع بغي حمل كلايهم عليه كما لو تكلم به من كان من أهل تلك الل من العربيي وكذا لو 
كان التعليق بلفظر أعجمي» وقد قال العلامةٌ "قاس م" ((إنه يحمل كلام كل عاقاو وناذر وحالفي 
على لَغْتِه))» هذا ما ظهرٌ لي وا لله سبحانه وتعالی أعلم. 

نم رأيت بعد كناب هذا في "شرح نَظم الكنز" للعلامة "المقدسي": ((أقول: ينبغي ترحيحٌ 
قول "أبي يوسف" لكثرةٍ حذف الفاء كما سمعتء وقالوا: العام لا يعر منهم للحن في قولهم: 
8 اد بالنصب الذي م يقل به أحد)» اه. 


وحوب اقتران الحوابب بالفاء ا الجواب» كما قدّمَها" "الشارح" أُوَّلَ الباب» وإذا 
كانت الأداةٌ ((إن)) تقوم إذا الفجائية مام الفاء في ربط الجواب كما تقرَّرَ في خله. 
مطلب في المواض ضع التي يجب اقتزائها بالفاء 
1885 (قولةُ: في نحو طليّةِ إل أي: في نحو المواضع السّبعةٍ المذكورة في قول الشّاعر: 
((طلييّة إل))» فإنها إذا وفعت حواباً يجب اقازانها بالفاا» قال في "النهر””: ((أي: جملة طلييّة 
كلأس والنهي, والاستفهامء والتمني» والعَرْضء والتحضيض والدّعا وأراد بالحامد: َعم وبس 


(۱) "الد 00 كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4١59/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 


(۲) ص 45 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق ۲۲۲/إب. 


قسم الأحوال الشخصية ؟ا4 د لس حاشية ابن عابدين 
(وإذا وإذا ما وکل N 1 OOS‏ 


وعَسَى وفعل التَعجّبء وقولة: ((وعا)) أي: وبالجملة الفعليّة القرونة ب: ما الثافية وب:((قد)) 
ظاهرة أو مدره كما في اهيل وارة "لري كز جاه فة مدرو مرق سوى 
«لا»» و(() في المضارعء سوام كان الفعلٌ الْصدَرٌ ماضياً أو مضارعا. فدحل النقيُ ب: ((إن)) 
كما زادَهُ "المرادی") وزاة المقرونة بالقسم ارقي لكر جل اب عا لسن 
ال اه ومام ذلك في "البحر". 
والحاصل: أذ الريك أربعة: الترونة ب و ا ا رب أو اقَسٍ فال خد شه 
موضعاء أشار إليها "الشارح" بقوله: ((في نحو: طليِّةٍ إلخ): ونظَمها احق "ابن الهمام' في 
"الفتح” بقوله: [طويل] 


م 5 5 0 2 21 04 مه 

تعلمٌ حواب الشرط حم قرانة بفاء إذا ما فعلة طَباأتى ر۲إق .۲۷ب 
كذا جامدا أو مُقَسّما كان أو بِقَدْ زرب وسين أو وف اثر ينا فى 

أو اممية أو كان مني ما وإنا ون من يد عمًا حَدَدْنَاهُ قد عَتى 


0459 (قولة: وک م یذ کر الحا كلا وكلّما في أدوات الصّرط) لأنهما يسنا مناه 
وإغا ذكَرهما الفقهاءُ لوت معنى الشّرط معهماء وهو التعليق بأمر على حطر الوجودء وهو الفعل 


._۲ "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد": باب عوامل الحزم صاء 4؛‎ )١( 

(۲) "شرح الرضي على الكافية": قسم الأفعال الجوازم ١١١/4‏ وعبارته: ((وتجب الفاء أيضاً في كل فعليّةٍ 

مُصِدَرة .....))» ونهاية النقل عند قوله: ((أو مضارعا)). 

(۳) "الجنى الداني في حروف العاني": ص1۸ لأبي محمد حسن بن قاسم المرادي المصري» بدر الدين المعروف بابن 
أم قاسم (ت ٤۹‏ ۷ه). ("كشف الظنون" ٠٠۷/١‏ "الدرر الكامنة" ۳۲/۲ "هدية العارفين" .)۲۸١/١‏ 

)٤(‏ "مغين اللبيب": الباب الثاني في تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها ‏ الجمل الي لما حل من الإعراب 
ص۰ قم 

(د) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/14‏ 

. 4148/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأعان في الطلاق‎ )١( 


الجزء التاسع .س ٣۷ي‏ ل سس سس © لاب التعليق 
0 5 8 2 2 1 9 1 
و) لم تسمع (كلما) إلا منصوبة ولو مبتدأً؛ لإضافتها لبي (ومتى ومتى ما) ونح ذلك.. 


الواقعٌ صفة الاسم الذي أضييفا إليه» "بر ". 

٠۴۸٠۸‏ (قولة: وم تُسمَعْ كلما إلا منصوبة إل قال في "النهر”": ((نقل النحاةٌ أن 
((كلّما)) الُقنضبية للتكرار منصوبة على الظرقية والعاملٌ فيها محذوفٌ دل عليه حوابُ الشّرط 
والتقديرُ: أنت طالق كلما كان كذا وكذاء و((ما)) الي مَعَها هي الضدرية التوقيييّة» وزعم "ابن 
عصفور”" أنها مبتدأ» وما نكرة موصوفة؛ والعائدٌُ محذوف» وجملة الشرط والحزاء في موضع 
ددن روك اجن كرا لمان ی ی اکت باذ تاه تسن ل 
اني "كولها مبتدا إذ الفتحةٌ فيها فتحةٌ ناي ويي لاضافتها إلى مب اه. 

فَمُرادُ "الشّارح" ال عر ا الإعراب وفتحة البناء كما هو غرف لمتقدّمين» 
وقولُ: ((ولو مُبتدأ) -أي: كما هو قول "ابن عصفور” 2 أشار به إلى الرّدُ على "أبي حيّان"» 
فان السموع فيها فتحٌ لايهاء ولا ينان ذلك كوتها مبعداً عل الفتحة فنحة بناء؛ لإضافتها إلى 
مبئ» فقد أفاد ما في "النهر" بأوجز عبار فافهم. 

مطلب: ما يكون في حکم الشترط 


ر۸۹ (قولهُ: ونحرُ ذلك) أشار به إلى أنه ليس المرادٌ حَصْرَ ألفاظر الشرط بالستة المذكورةء 


(قولة: فقاد أفاد ما في "النهر" إل إلا أله فات على "الشارح" أن ينه على منم دعوى أنهالم تُسمَّعْ 
إا منصوبة فإ المستفاد من قول "النهر"”: ((بأنٌ هذا بعْدَ تسايمه إلي) أنه عع دعوی أنها يك 
لا منصوبة وإنما يقولٌ بو على طريق الُجاراة للخصم. 


. ٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟؟/أ. 

(۳) أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمدء المعروف بابن عصفورء النحوي الحضرمي» الإشبيلي (ت11۹ه» وقيل غير 
ذلك). ("الوافي بالوفيات" ۲٠١/۲۲‏ "بغية الوعاة" ۲٠١/۲‏ "شذرات الذهب" /ارولاه). 

(4) "ارتشاف الضرب من لسان العرب": 18489/4. 


MH 


(ه) في "ب": ((عفور)) وهو خطاً, 


4۹4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا ل۷٤‏ مس سس حاشية ابن عابدين 


menurnrneeanneananannarnaanananBRARDOCREAQADRDALOCAOGGOROASOVRORSONOGEnececenecnceenoes 


فإ منها: لو» ومّن» وأينَ» وآيان» وأنى» وأي» وماء وفي "الفتح”: ((فرعٌ: قال: أنتٍ طالق 
لولا دولك أو لولا أبوكء أو لولا مهرّك”' لا يقي وكذا في الإخبار بأن قال: طلْقَقك 
بالأمس لولا كذا)) اه. 

قلت: ومنها ما أفاد معناهاء ففي "البحر””: ((أنتِ طالقٌ بدخول الذار أو بيْضتك لم تطلئ 
حتى دحل أو تجيض؛ لأنّ الباءَ للوصّل والإلصاق وما صل الطَلاقُ ويْلصّقُ بالدّعول إذا تعلق 
به ولو قال: نت طالقٌ على دولك الدَارَ إن قبت يق ولا فلا؛ لأنه استَعْمَلٌ الدحول استعمال 
الأغواض» فكان الشرط فَبُولَ العوض اقرح كما لو قال: على أن تُعطِيْنٍ ألفّ درهم)) اه. 

قلت: وقد یکو الكلامُمُنضمّا للتعليق بون تصريح بأدايه كما مر ف قوله: ((ويكفي 
معنى الشرط إلخ))؛ ومنه ما في "البحر"“ حيث قال: ((وفي "الحيط": وعن "أبي يوسف": لو 
قال: أنت طالق لَدَخَلْتْ فهذا يحبر أنه دحل ادر وأكدَهُ باليمين» فيصيرٌ كأنه قال: إن لم أكن 
ملت ٣‏ /ق ۲۷۱ا الا فن 0 دحل طَلْقَتْ» ولو قال: أنستي طالقٌ لا دلت الدار يتعلقٌ 
بالدّحول)) اه. 

ثم قال : ((ولو قال: أنت طالقٌ ووا لله لا أَفعَلُ كذا فهو تعليق وين ولو قال: أنتٍ طالق 
وا لله لا افع كذا صلقت للحال؛ ذكرّهما في "جوامع الفقه')) اه. 

قلت: والفرق أنه إذا لم يعطف القَسَم تعيّنَ ما بعدَهُ حواباً له وصار فاصلاًء فلم يَصلحْ: أنتٍ 
طالق للتعليق فتن ومنه أيضاً: علي الطّلاق لا أَفعَلُ كذا. 


.5 58/19 "الفتح": كتاب الطلاق  ياب الأيمان في الطلاق‎ )١( 

(؟) في النسخ جميعها: ((أو صهرك)) بدل ((لولا مهرك)) وهو خطأء وما أثبتناه من "الفتح". 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١5/5‏ معزيا إلى "المحيط". 

(؛)صمه: "در". 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١ ٤/٤‏ 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠١/٤‏ 


الجزء التاسع ج ڪڪ {Vo‏ ا ا ا باب التعليق 


ک:(رلی): ك:أنت طالق لو دّحلت الدار تعلق بدحوطاء و:((مَنْ)) نحو: من دحل 
منک الدار فهي طالق فلو دحلت 217 اا لقت بكل مره لن الدُحول 
ات إلى جماعة» فازداد ا كذا ف "الغاية"» وهي غر کا 


5 08 0 2 م 11 ع e‏ 
.هم (قولة: ك: لو هذا ما حرم به في "البحر”": ((من أن المذهب أنها معنى 
ET e Or ot + 3‏ 2 د 5 8 . 
الشرط))» حلافا لما في "الفتح": ((من أنها لتحقيق عدم الشرط, فلا تأتي للتعليق على ما فيه 
حطر الوحود)). 
(۴۸۷۹ (قولة: تعلق بدُخولها) كذا في "امحيط"» وفيه: ((وعن "أبي يوسف": نت طالق لو 
E‏ ا Ê‏ 0110 ل ل 
دحلت الدار لطلقتلي» فهذا رجحل حلف بطلاق امرأته ليطلقنها إن دحلت الذَارَء فإذا دحلت لزمَه 
أن يُطلقهاء ولا يقعٌ إلا .موت أحدهما كقوله: إن لم آت البصرة)) اه "بحر" وقدّمنا9) الكلام 
ي ذلك أوائل باب الصّريح. 
۲ (قوله: فازدادَ عُمُوما) فيه أن الفعلَ لا عُمُومَ له» وعبارة "الغاية" كما في "لفت" 
١‏ ل 3 2 و 0 مم ark‏ امه 5 
و"البحر"27: ((لأنّ الفعلَ وهو الدّحول ‏ أضيف إلى جماعة» فيرادٌ به عمومه عرفا مره بعد 
ر رار رر سل الى 
أخرى )) اه فمراده بالعموم التكرار. 
EI 5 9 5 7 1 41‏ و د 
(۳۸۷۲] (قوله: وهي غريية) أي: لمحالفتها لقول المنون؛ وفيها: تنحل اليمين إذا ود 
الشرط 2 إل ف كلماء وجَرّمَ بغرايتها ف "از ال 1 e‏ وين 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١/١‏ . 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان لى الطلاق 44/8/17 . 
)٣(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١7/4‏ 
(؛) المقولة ]١١١514[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 4٤۹/۳‏ . 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١7/4‏ 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ٤۹/۳‏ 5 . 


(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 11/4 معزياً إلى "المعراج". 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 14/١7‏ 77. 


قسم الأحوال الشخصية م ل -دام 85 لمسدس سس حاشية ابن عابدين 


وجعَلهُ في "البحر" أحد القولين0"©. 
5 ل 2 قر ل ا ا لك 
(وفيها) كلها (تنحل) أي: تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط مرة».. 


ملام (قولة: وَمَعَلَهُ في "البيحر”" أحد القولين) ذ كر ذلك عند قول "الكنز"”2: ((ففيها 
إن وُحَدَ الشرط) ت قال ووی أن ما في "الغاية" أحد القولين» نقَلّ القولين في "القنية"0*» 
في مسالةٍ مود السّطح)) اه. ونقل”" هنا عن "المعراج" وعن بعض الحنابلة: ((أنّ (متى) تقتضي 
كران والصّحيح أن غير رکلم لا يوحب التكرارَ)) اه فأفاد ضَعْفَ هذا القول وضَّعْفّ ما 
عن بعضٍ الحنابلة» فافهم. 

[TAY]‏ (قولة: أي: ل اليمينٌ) أي: تنتهي وب وإذا 8 حیٹ» فلا يتصور انث 
ثانياً إل بيمين أحرى؛ لأنها غير مُقتضية للعُمُومٍ والتكرار لغ "نهر" . 

۳۷ (قولة: بُطُلان التعليق) فيه أنّ اليمين” هنا هي التعليق. 


(قولة: وفيه أن اليمينَ هنا هي التعليق) بحمل اليمين على الأقسام وحمل التعليق على حملي 
الشرط والحزاء تصِحٌ هذه العبارةٌ» تأمّل. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "البحر": وني "الغاية" لو قال لنسوة له: مَنْ دحل منكٌ الدارٌ فهي طالق فدحلت واحدة منهنٌ 
الدارَ مراراً طلقت لكل مرة تطليقة؛ لأنّ الفعل ‏ وهو الدخولٌ ‏ أضيف إلى جماعق فيُرادٌ به تعميم الفعل عرفا مرة بعد 
أخرى» أكقوله تعال ومن قتله مدكم متعمدً» أفاد العموم» واستدل عليه ما ذكر في "السير الكبير": إذا قال الإمام: :ص 
قتل قنيلاً فله سب فقتل واحدٌ قتيلين فله سلبهُماء انتهى. وغ و مشكل! أن عمومٌ الصيد لكون الواحب فيه مقدراً بقيمة 
المقتول. وقي السلب بدلالة حاله» وهو أن مرادة التشجيعٌ وزيادة القتل» كذا في "التبيين")). ق۱۹۱/أ. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١5/4‏ 

(۳) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۱۸۸/١‏ 

.15/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 

(5) "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب في مسائل متفرقة ق9ه/ب ‏ 0٠5/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١1/4‏ 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق۲۲۳/ب. 

(۸) في هامش "م": ((قوله: (فيه أنّ اليمين إلخ) قال شيخنا: يمكنُ تصحيح العبارة بان برا باليمين فعلٌ الفاعل ‏ - 


الجزء التاسعم | للد لي م © ياب التعليق 


a‏ ت ر ر ك عق ليا 
إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء (ركل)) 


ca 
چ‎ 
o 2 


( ۳۸۷۷ (قولة: إلا في كلما فاد اليمين لا تنتهي بوجود الشّرط مر و 
000 وقيل: فيد والحق أنها إغا تفي عمو الأوقاتء ففي: نس ر 


نت طالق الماد أن أي وقتو تحققَ فيه ا خروج بة OTE‏ 
المقرونة a‏ أبداً ک: ی فإذا قال: ١:‏ تزواجت فلانة أبداً فهي كذاء 


2 
رق 


وها فطقت متها ثانا لا َطلق» لان الابيد إفا في الُوقيت» قاد عدم التروج 
ولا يتكرّر وأيّ كذلك» حتى لو قال: أي امرأةٍ أتَرَرّحُها فهي طالقٌ لا يقعٌ إلا على امرأةٍ 
واحدقء كما في "الحيط" وغيروء بخلافي: كل امرأوٍ أترَيّحُهاء "نهر" 

والفرق: أن لفظا (رکل)) لر ولفظ » م إغا يعم بعموم الصفة؛ لقولهم في: أي 
می 1# لا يُتناول إلا واحدا؛ أنه سند إلى ا ويز ا 
يع الكل إذا ضربُوا؛ لإسناده إلى عام وفي: أي امرأةٍ رَوّحَتْ نفسها مني فهي طالق: يسول 
ار و 

0 (قوله: كاقتضاء کل عمو الأسماع) أن كلما ا على الأفعالء وکل‎ [AYA] 


و ر 57 5 عم 
(قولة: ولفظ أي إنما يعُم بعموم الصّفة إلخ) عمومٌ الصفةٍ يإسناد الفعل إلى عام» وخحصوصها بإسناده إلى 
ا والذي في "البحر": أنه امتشكل الفرق في "التبيين" " و"فئح القدير "و م بيا عنه» وأنه ظهرٌ له أنه 
لا إشكال مِنْ حيث لمكي ونه منقول في "اناا ' و"الولواجية'» نم ذْكْرَ الفرق المذكورَ في "الْحَشّى". 


- الذي هو الإلرام» وبالتعليق نفس جلي الشّرط والجزاء اه. وعكررٌ أن يراد باليمين نفس الطّلاق المعلّق» وبالتعليق 
معناه العرقمٌ الذي هو ربط الطّلاق بدحول الدّار مغلا وأظنٌ أن هذا أحسرة؛ لإطلاق اليمين على نفس الطّلاق كثيراً في ي 
لسان الفقهاء تأمّل بإنصافي)) اه. ْ 

(1) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق775/ب بتصرف» عازياً جواب المسألة للإمام الإسبيجابي» 
وتعليلها للإمام البزازي رحمهما الله. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠۷/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية سد ٤۸١‏ لس حاشية ابن عابدين 


ا ا ا ا 11لا ل ا ا ل ا ا ل ا 


على الأسماءء فيد کل منهما عموم ها دلت عليه» فإذا جد فعلٌ واحدٌ أو اسمٌ واحدّ فقد وج 
امحلوف عليه: فانحُلت اليمينٌ في 0 وي حق غيره من الأفعال والأسماء باقية على حالهاء فیحنٹ 
كلما وُحدَ امحلوف عليه غيرَ أن امحلوف عليه طلقات هذا للك وهي متاهية. 

فالحاصل: أنّ كلما لعْمُوم الأفعال» وعمومٌ الأسماء ضروري» فيحدث بكلٌ فعلٍ حتى تنتهي 
طلقات هذا املائ وکل لعُمُوم الأسماءء وَعُمُومُ الأفعال رو لقال ل لأف كل 
وكلّما لكان أولى؛ لأ ايميح في كل وإن لهسا في حق اسم بيت في حق"' ' غيره من الأسماء. 

لعن رها لو كان له أربع نسوةٍ فقال: کل امرأةٍ تدعل الدَّرَ فهي طالقٌ» فدحلت 
واخلة طلقت» ولو دخلن طاقن فان دلت تلك المرأة رة أخرى لا تطلق ولو قال: كلما 
حلت قحلت رأة طقف ولق ول ثانيا نط و كتا قلعا فإ تروك بن الات 
وعادت إلى الأوّل ثم دلت م تطلق» حلاف ل "زف" 

ومنها: لو قال: كلما دََخَلْتُ فامرأتي طالقٌ وله نسو فدَخل اربع مراتوو يعن 
واحدة ينها يقح بكلّ دَعلَةٍ واحدةٌ» إن شاءً رها عليهنٌ وإ شاءَ حَمَمَها على واحدقه "بر ". 
وني "الشّرنبلاليّة"9©: ١ض‏ يكر وقوعة: قال في "السسّراج" نقلاً عن "لمنتقى": قال إن روحت 
امراة فهي طالق ثلانا وكلّما حلت حرمت فتَروحها فبانت بشلا ثم روجا بعد زوج يجوز 
وإن عنی بقوله: كلع حرمت الطّلاقَ فليس بشيءع؛ ["/ق 5077 /أ] وإن يكن اراد به طلاقاً 
فهو 2 اھ 

قلت: ولعلٌ وحهةٌ أن قوه: و كلما لف جرت لمن اقا بالات ا ن ا ن 

مكو جلها كنت لجواز انا ترد تم سرف فليتائل. 
)١(‏ ((في حق)) ساقط من "الأصل". 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .19-١8-11/4‏ 
(۴) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۳۷۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


o. 


الجزء التاسع .س ۷۹ي لس © باب التعليق 


(فلا بقع إن نكحَها بعد زوج آخر إلا إذا حلت كا كلما (على التروّج نحو: كلما 
تروحتك فأنت كذا) لدحولها على سبب الك وهو غير مُتَداوٍء وين لطيف 
مسائلها لو قال لموطوءَتِهِ: كلما طلقتك فأنتٍ طالقٌ» فطلقّها واحدة تَفَعُ ثتعان» 
وفي: كلما وقَعَ عليك طلاقي بِقَع ثلاث 1 1 1 1ط 


00 (قولة: فلا يع تفريعٌ على قوله: ((فإنه يحل بعد الشلاش)» وإغا ل يقخ لأنّ 
امحلوف عليه طَلَّقَاتُ هذا الك وهي متناهية كما م اما لو كان الروج الآحر قل الثلاث فإنه 


يقع ما بقي. 

0*8 (قولة: لدُحولها على سبب الملك) أي: التروجء فكلما وح هذا الشّرط وحد 
ملك الثلاث عة مه جزالة "ہے ۳ وف عن "لاف" وغيره: ((لو قال: کی نكحتك 
فأنتو طالق» فنكْسّها في يوم ثلاث مات انها في كل مر رة لقت طَلْققِينَء وعليه مهران 


3 ی 


ونصفٌ» وقال "محمّد”: بانّتْ بثلاث وعليه أربعة مُهُور ونصفٌ )) اه. 


1%“ ل RG‏ ممم اه 0 لد“ “فق 
قلت: ووجهه ‏ كما في وووايكة ورك كدي E N‏ 
نصفُ مهر» E‏ عير كان لأنه وطمٌ بشبهة في الحلء ووَّحبّت العِدَّة 


(قولة: ما لو كان الوح الآخرٌ قبل الثلاث فإنه يقع ما بقِّي) كذا ذكره "ط "يلي عن ٠"‏ : 00 وم 3 
ما قَدّمّه عن ل : ((من أن قولهُم: اعلق طلقات هذا الملكٍ ميد عا إذا كانت اللات باقية فإذا زالَ 
بعضها صار المعلقّ ثلا مُطلقة)» اه أنه بعد عردها عات لاما بقي وكذا مقتضّى ما ذكرناه هناك 


فتديّر نعم ما ذكره "الحلبي" بوافق ما قالَهُ "محمد" من أن اروج الثاني إنما يهدمٌ الثلاث)). 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((تروحت)). 

)7١‏ في المقولة السابقة. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠۸/٤‏ 

.19/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 

(ه) "كان النسفي”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق47١/أ‏ بتصرف. 

)١(‏ "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصح تعليقه وفيما لا يصح ١/ق‏ 1۸/ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل .دا 4868  _‏ حاشية اين عابدين 
لتكرار الوقوع» لكنه لا يزيد على الثلاث ا 


فإذا ترَرجَها انيا وقَعَت أخرى» وهذا طلاق بعد الول معئى» فان من َرَج عند وطلقَها قبل 
الدحول بها يكون عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" طلاقا بعد الول معنى» فيجبْ مه كاملٌ» 
فصار مهران ونصف» فإذا دحل بها وهي مُعتدةٌ عن رجعي صاز مُراجعاًء ولايجبُ بالوطء شيب 
فإذا ترَوجَّها ثالث لم يصح النكاح؛ لأنه تررّحَها وهي منكوحتة)) اه. 

٠٣۸۸١١‏ (قولّة: لتكرار الوقوع) إشارة إلى المَرْقه وحاصلة: أنه في الأول عَلّقَ وقوع 
الطّلاق على إيقاعِه الطّلاق» فإذا طَلَقَ مره يقحٌ الطّلاقٌ عليها مرَةٌ أحرى» ولا تقع الثالئة؛ لان الثانية 
واقعة وليست بمُوقَعةِ بخلاف الثاني فن العلَنَ عليه فيه وُقُوعٌ الطّلاق الصّادقُ بالإيقاع فد 
الإيقاغ يستازم الوقُوع» فإذا مها مره جد الشرط فتقعٌ أحرى» وبوقوع الأخرى وحد شرط 
آخخر فتقع احری. اه ے0 

مطلب: الْعقِدُ بكلمة كُلّما أبمانٌ مُتعقدة للحال لا بين واحدة 
( تنبية ) 

اللعقد بكلمة كلما لان دة لجال ؛ لان كلما عترلة تكراز الط واا وهده رواية 
"الجامع"؛ وعليها الفتو ا أحو تس وف رواية "المبسوط": (التعقَدُ للحال بين و اا 
ویتجحدد انعقاذها هر بعد أخحرى كلما حَيث)) اه "حيط" , 

وينبغي أن تظهرَ الشمرة فيما إذا قال: كلما حلفت فانت طالقٌ» ثم عل بكلمة كلماء فيقعٌ 
الآنّ ثلاث على الأول (۳/ق۲۷۲/بع وواحدة على الشاني زق فضا ارا وال كلما 
ترَوّحكٍ فأنتم كذا ثلا فترَوحَها وفسَحَ اليمينَ شافعي» ثم طلقَها ثلاثء ثم تروجَها بعد زوج 


(0 "ح": کتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/ب.‏ 

(؟) "امحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع عشر في الأمان في الطلاق ‏ نوع آخحر في تعليق الطلاق ١/ق‏ 
٥ب‏ - ق5071/ أ بتصرف. 

(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول: في التقليد ‏ النوع الرابع: فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في اليمين 
المضافة ١75/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجرء التاسم ‏ .س اي دس بابالتعليق 


e ا‎ 1 E Ta SE E e aT SERS Ae (وزوال املك‎ 


آخحر فعلى رواية "اللجامع" - وهي الأصح- يحتاج إلى الحكم بالفسخ ایا ر مضا 
مطلب: زَوَالَ الملك لا بطل اليمينَ 
اللي (قوله: وروال الملك لا بطل اليمين) أي: زوالهُ عا دون الثلاث كما في "الفتح"0", 
وأطلقهُ أكتفاءً.مما مر" من أن التعليق يطل بروال الل أي: بتنجيز الشلاشع نعم يرد عليه انه 
بطل بالرّدةٍ مع اللّحاق خخلافاً هماء وأجاب في "البحر": ((بأن البطْلانَ فيه لخروج الُعلق 
عن الأهليّةِ لا لروال اللك))» واعترضة في "النهر"“: ((بأنّ عِتَقَ مُدبريه وأمّهات أولاده دليلٌ 
وال ملكه)). 


مم 


وقيّدَ برّوال الك لان رال محل البرّ مبطِلٌ لليمين كما مر"". 


(قوله: فعلى رواية "الجايع" ‏ وهي الأصّحٌ ‏ يحتاجُ إلى الحكم إل ما ذكْرَهُ مواق لما في "البحر" 
و"البرّازيّة" إلا أن الاه عدم الاحتياج إلى الحكم ثانياً بالفسخ على رواية "الجابيع"؛ وتاج إليه على 
رواية "المبسوط" عكس ما في "البرازية". 

(قولُ: واعرضةُ في "التهر" بأنّ عت مُديِّيهِ إلخ) قد يدقع بأنه بالارتدادٍ واللّحاق وجدَ كل مِنْ 
خروج علقي عن الأهليّة وزوال الملك وبُطلان التعليق للأول وعتق ديرن وأمّهات الأولادٍ للثاني» 


ولا مانع ِن ذلك. 


.70/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيعان في الطلاق .٠٠١/۳١‏ 
(۳) ص٤٦٤‏ "در" 

.۲۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق ۲۲۳/ب. 


)١(‏ المقولة ]١7859[‏ قوله: ((وبفوت محل المرّ إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية دتغس ‏ ا  _. ٤۸‏ حاشية ابن عابدين 


sananancanenuneanncnveneneQbneBnennGnannnenenenesnvnvnennnennnvnanrsnorenrsenrnrnnreraanner 


4 ر 2 م 5 5 5 2 ت 
فان قلت: قد جَعَلوا زوالَ الملك مبطلا اللا يها NSS‏ 


فَخخرَحَتْ بعد الطّلاق وانقضاء العِدَةٍ م حنٹ» رلك الي E‏ عن لو ها اياف 
خرّحت بلا إذن لم يُحدث. 

قلت: اليمين مُيّدةَ بحال ولاية الإذن والمنع بدلالة الحال» وذلك حال قيام الرّوجِيَّة سقط 
اليمين وال الوس كما لو حل ليحر إلأيإذن غرم فى ينه ثم حرج ل يحنت 
بخلافب: إلا يإذن فلان ول قائلة ييا نيطافق ا 

وحاصلة: أنها زرل الك بل لفقدٍ شرط فيد دك ان و اانه الوالي 
ل کا مفسرا تيد بحال قيام وَلايتِهِ» كما سيأتي”" في الأبمان. 

(ننبية) 

استثنى في "البحر””" من عدم بُطلانها بروال املك فرعا في "القنية"©: ((إن سكن" في 
هذه البلدة فامرأته طالق» وخخرّج على القوْر وخلعَ امرأتة» ثم سَكنها قبل انقضاء العِدَةٍ لا تطلى؛ 
لأنها ليست امرأنةُ وقت وجود الشترط) اه. 

قال في "البحر": ((فقد بَطَلْت اليمينٌ برّوال الك هناء فعلى هذا بغرت بين كون الجزاء: 
فأنت طالق» وين كونه: 0 طالقٌ؛ لأنها بعد البينونة ل تَبْقَ امرأنَُ فليحفقظ هذاء فإنه حسنٌ 
حذا)) اه. وسيذكرٌة”” "الشارح" في الفروع. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۲۳-۲۲/٤‏ 
(۲) المقولة ]١8709[‏ قوله: ((تقيد حلفه بقيام ولايتم)). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠۲/٤‏ 
(5) "القنية": كتاب الأبعان ‏ باب ي مسائل متفرقة ق۹٠‏ /ب. 
)٥(‏ في "م": ((سکتت))» وهر تصحيف. 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۲۲/٤‏ 


(۷) ص۹٤‏ ۵0 ر 


اله 


الجزء التاسم .س ٣ي‏ للد © هاب التعليق 


عر او 


رحاصلة تقید قولهم: رال الملك لا بيبطل اليمينَ.ما إذا لم يكن الجزاء: فامرأته طالقٌ» أمّا لو 
كان كذلك فإنها تبطل. 

أقول: ما في 'القنية" ضعيف؛ لأنه مي على اعتبار حالة الشّرطء بدليل التعليل بقوله: 
((لأنها وقت وود الشرط ليست امرأنهُ))؛ وهو حلاف الأظهرء ففي "القنية”" أيضاً: (( إن 
فعَلْتْ كذا فحلالٌ الله على حرام ثم قال: إن فَعَلْتُ كذا فحلا الله على حرام [م/قم57/) 
ففْعَلَ أحد الفعلين حتى بانّت امرأتة» ثم فعَلَ الآخرٌ فقيل: لا يقعٌ الثاني؛ لأنها ليست امرأنَهُ عند 
وحود الششّرط» وقيل: يقع» وهو الأظهرٌ)) اه. 

فأفادَ أن الأظهرٌ اعتبارٌ حالة التعليق لا حالة وحود الشّرطء وهي في حالة لتعليق كانت 

ارا :قاذ فر ا تي بده وهنا هو امراف لما طلا ااي ا ت همه وتنا م وا 
أيضاً في الكنايات من أنّ البائن لا يَلْحَقُ البائنَ إلا إذا كان البائ معلا قبل إيماد الجر البائن 
كقوله: إن دَحلّت الدَارَ فأنت بائ ثمّ أبائها شم دَحلَتْ بانَتْ بأخرى؛ وذلك باعتبار حالة 
التعلیق» فإنها كانت امرأة له من کل وجي a E‏ 

مطلبٌ مهم: الإضافة للتعريف لا للت للتقييدٍ فيما لو قال: لا تحرج م امرأتي من الذّار 

فقد ظهرَ أن ارح اعتبارٌ حالة التعليق» وغلية ماق "لذو عن ال و روك جل 
لا تحرج امرأنهُ من هذه الدَارِء فطَلقَها وانقضّت عِدتُها وعرجت» أو قال: إن يلت امرأني فلانة 
فعبدي حر فقبلها بعد البينونة يَحنَث فيهما؛ لأ الإضافة للتعريف لا للتقيياد)) اه. 

وكذا ما قدّمناة؟" عن "البحر": ((لو قال: كلما حلت فامرأتي طالق» وله اربع نسوق 


2f 


فدححل اربع مرٌاتو إلخ))» فإك تصريحهُ بأنَّ له أن يَجمّعَها على واحدةٍ يَسْمَلٌ ما إذا كانت غير 


)١(‏ "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب في مسائل متفرقة ق۹٥‏ /إب. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۲۳/٤‏ 
(۳) المقولة ]١۱۳۸۷۸[‏ قوله: ((كاقتضاء كل عموم الأسماء)). 


قسم الأحوال الشخصية مس دا 888 لس حاشية اين عابدين 


من نكاح أو بمين (لا بطل اليمين) فلو أبانها أو باع ثم نكحها أو اشتر تراه» فوج 
الشرط طَلقَتْ وعبّق؛ لبقاء التعليق لبقاء محله 
(وتىح) اليمين (بعد) وحود (الشرط مطلقا) وق فنعا ولك ند عي هوام eae RS‏ 


موطوعةء وذلك بناءً على اعتبار حالة ة التعليق؛ لأنها ونه كانت امرأئة فذحت في الأمان الشلاث؛ 
لما علمت من ترحيح أن المنعتيد بکلمة كما مان دة للحالء وينبخي على القول ا 
حيْت نع مين حر أنه لا ملك جمعها على واحدة؛ لأنها بعد الححث ل ب بن مرا فلا تدحل 
في اليمين المنعقيدةٍ بعده؛ لما قدّمناة'" في آخر الكنايات من أنه إذا قال: كل امرأةٍ لي لا تدخ 
المبانة بالخلع والإيلاء إا أن يُعينهاء فاغتدم تحقيق هذا المقام» وعليك السّلام. 
۴۸۸۴ (قولة: من نكاح أو بمين) بيان ل ((اليلك))» وقولهُ: ((فلو أبانها أو باعَهُ إخ)) تفريمٌ 
عليهما بطريق النشر المرتب. 
[IAA]‏ (قولة: فلو أبانها) أي: .عا دُونَ الثلاث. 
52 0 2 م شك 
[A^A®]‏ (قولة: حل ليمي ا لا تكرارٌ بین هذه وبين قوله فيما سبق: ((وفيها تتحل 
اليمين إذا وُحدّ ا م لان المقصود هناك الانحلال .مر في غير له وهنا جرد الانمجلال. 
ف د و ها 4 ين انجلالها بوجودها ف غير املك غخلاف م 04 سی "0 
۸۸١‏ (قولة: مطلقا) أي: سوا وح الشّرط ف الك أو لا كما يدل عليه اللأحقٌ 
قب " 20 
(قولة: لان المقصود هناك الانمحلالٌ.عرّة إل الأحسنٌ في الجواب ما ذكرة "ط" وما ذكرةٌ "ح": 
((لا يدقع التكرارٌ فإنه حيث قال أوّلاً: بانحلالها بوحود الشرط مره عم منهُ انحلالها بعد وحودو)). 
)١(‏ في "و": ((ویدحل)). 
(۲) المقولة ]١7547[‏ قوله: ((ويسشى إخ)). 
زهة 0 : کتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق۸۸ ١/إب.‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠٠١٠١/۲‏ 
(ه) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق۱۸۸ /ب. 


الجزء التاسع 2ب کے ا مسحي عت باب التعليق 


قاد م ر ES‏ دير ص 1 ر هر ام 7 8 
لكن إن وجحد في اللك طلقت وعتق» وإلا لاء فحيلة مَن علق الثلاث بدحول الدار 


2 اك ورس م‎ 00 00 E 
ن يطلقها واحدة» ثم بعد العيدةٍ تدحلهاء فتنحّل اليمين فينكحها (فإن احتلفا‎ 


چ 


[IYAAY]‏ (قولة: لكن إن رحد في الك ف أطلقَ الملك فشّمل ما إذا وحدَ 5 العدة 
وا مراد وحودٌ تايه في الك لا جيوي حتى لو قال: إن جضت حيضتين فأنتِ طالقٌ فحاضت 
الأولى في غير ملكو والثانية في مِلكِه طلْقَتْء وتمامُه في "البحر”", وسيأتي” عند قول "الصنف": 
((عَلْقَ الثلاث بشيئين يقع اعلق إن وج الثاني في ايلك وإلاً )). 

اليل (قوله: فحيلة إل) تفريع على قوله: (ولاً لا)). 

مطلب: اختلاف الرّوجين في وجود الشترط 

٣۸‏ (قولة: في وود ارطع أي: أصلاً أو تَحَققاً كما في "شرح الجمع"» أي: اعتلّفا 
في وود أصل التّعلييق بالشّرط أو في نحق الشّرط بعد العليق» وفي "لبرّازيّة'”: ((ادَعَى 
الاستثناء أو الشتّرط فالقول له))؛ ثم قال: و الت ادعى الزوج الاستئناءً وأنَكَرَتْ 
فالقولٌ هاء ولا يُصدّقُ بلا بن وإن ادع تعليق الطّلاق بالشترط ودعت الإرسالَ فالقول له)) اه. 
المي الاحتلاف في دَعوى الاستنتاء. 

وظاهرٌ ما ذَكَرَ عن "النسفي" أن الاحعلاف غير حار في دَعْوى الشّرطه تأمّل. 
وني "ایر" عن "الفنية"©: روعت أله لها من غير شط واو يقول: ها برط 


.۲٠/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق  ياب التعليق‎ )١( 

(۲) المقولة ]١79451[‏ قوله: ((بتكرر الشرط)). 

(") "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس: في دعوى الاسطناء ۲٤۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)٤(‏ المقولة 74851 ]١‏ قوله: ((إن دعاه وأنكرته)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۲۷/٤‏ 

)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في البينات ق٤٤‏ /إب. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا ٤۸‏ لس حاشية ابن عابدين 


أي: ثبوتِه ليعُمّ العَدَمِيّ (فالقولٌ له مع اليمين) لإنكاره الطّلاق» ومُفادُهُ أنه لو عَلْقَ 
طلاقها بعدم وصول نفقتها أيّاماء فادَّعى الوصول وأنكرّت أن القولَ له a‏ 


وم يوحد فالبيّنة فيه للمرأقء ولو ادعَتْ عليه أنه حلّف لا يَضربُهاء واذَّعَى هو أنه لا يَضْربُها من 
غير ذنيو و أقاما اة فش كلا الأمرين» وط بأيهما كان) اى. 

۰ (قولة: ليع اعدم نحو: إن لم تدحلي الدَارَ اليوم. 

]1۸411[ (قولهُ: فالقول له) أي: إلا إذا م عم وحوذةُ إلا منها ففيه القولٌ لها في حق نفسيها 
كما ا 

0+5 (قولة: لإنكاره الطّلاق) أي: إنكارو وقوعَةء وهذا أولى من التعليل بأنه مسك 
الأفل و انكر وله م ا و هعلو فافزل ن لذ 
8 مع أن الظَاهرَ شاهدٌ ها من وجهين: كون الأصل عدم العارض» وكون الحرمة مانعة 
له من الجماع. 

i‏ (قوله: ومفادة) أي: مفاد إطلاق قوله: ((فالقول له)). 

٠۸۹4‏ (قولة: أن القول له) بكسر الحمزة» والحملة حواب ((لو)» وهي وجوأبها خيرٌ 
((أن)) الأول الفتوحة الهمزة والصدر السك من المفتوحة وجملتها خيرٌالمبتدأ وهو: ((مُفاةُ))» 
قال في "البحر”": ((ثم اعم أن ظاهر التون تقتضي أنه لو عَلنَ طلاقها بعدم وصصُول نفقيها شهرأء 
اتی لوصول وانگرت فاقول قل ف عدم وع الطألاق» وقوه في عدم وول الال ل». 

رهه مم0 (قولهُ: فادّعَى الوْصُول) 9" أي: بعد ع الأيّام المعيّةِء كما في "لني "80 


(قولُ: وهذا أولى يِن لتيل إل لا كان الَقصيد هنا وقوع الطّلاق وكان الأصلُ عدمّهُ صح 
التعليلٌ بأنه مُتمسسّكُ بالأصل» وهو عدم الطّلاق لا عدمٌ الشّرطء كما قالَهُ "المحَشي". 
(قولة: بکسر المرَةٍ إل) ما سلَكهُ "لشي" في إعراب هذو الجُملّة حلاف الظّامر 


,  .»)اطخيش المقولة [۱۳۸۹۹] قوله: ((وجزم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۲٠/٤‏ معزيا إلى "القنية". 

(۳) ترتيب المقولات واقع على هذا النحو في النسخ جميعهاء وحق هذه المقولة أن تكون مقدّمة على ال قبلها موافقة لسياق الدر. 
)٤(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في ق٤٤‏ /إب. 


الجزء التاسع الع لملدهم لإلهم8 ر ياب التعليق 
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وبه جرم في "القنية"» لک م في "الخلاصة (na‏ و"البرّازية (ma‏ : ((أن الول 
خا ارهق الر وار ا I‏ 


VASA EU 

۲۸۹ (قوله: : وبه حرم في "القنية"”*» كذا قالهُ في "البحر"29 و"النهر"”", لكر الذي أيه 
فق "القنية" راسا لال ن" ول"الأصل": ((القول للمرأة))؛ ثم مر ل"المنتقى" على العكس» أي : 
القول للرّحُل. 

۳۸۹۷ (قولة: وأفرةٌ في "البح ر "47 حيث قال في فصل الأمر باليد: ((قيل: القولٌ له؛ لأنه 
نكر الوقوع» لکن لا يثبت وُصُولَ التفقة إليهاء والأصحٌ أنّ القول قولّها في هذا وف كل موضع 
يدعي إيفاءً حق وهي )اھ 

وقال”" هنا: ((وكأنه ثبت في ضِمْن قَبُول قولها في عدم وصول المال)) اه. ونقل "الخيرٌ 
امل" أيضا تصحينتة عن "افيض" و"الفصول". 


)١(‏ بل الذي جزم به في "القنية": ((أن القول للمرأة))» ثم رمز مثله ل"الأصل"» ورمز بعده ل"المنتقى" على العكس» 
أي: القول للرحل» وهو ما أشار إليه ابن عابدين رحمه الله في هذه المقولةء انظر "القنية": كتاب الطلاق - باب في 
تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق۲٤‏ /أ. ش 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الثاني: في أمر الغيبة ق١‏ ١١/أ.‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع: في الأمر باليد ‏ النوع الثاني: في الأمر بالغيبة ۲۳٠/٤‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق4؟7؟/أ. 

(ه) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق57/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/84؟. 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق باب أحكام التعليق ق4؟؟/أ. 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق .۳٤ ٤/۳‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 55/5. 


له 


قسم الأحوال الشخصية اللا 8486 سد حاشية ابن عابدين 


وهو يقتضي تخصيص تخصيص المتون» لکن قال ا : )ر وحزم E‏ 2 فتواه نما 
تفيده المتون والشروح؛ لأنها الوضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى)) 00 


م اعلم أ نه دک في "جامع الفصولين'”" برمر مر "ف فوائد صدر الإسلام”0": ((أنه قال في مسأل 
النفقة: لو شرت حتى مضت اده ينبغي أن لا تطلق؛ لأنها لما شرت م يق لها نفقة )). 
4 (قولهُ: وهو يقتضي تخصيص المتون) أي: تخصيصّها بكون القول له إذا لم عضن 
دَعْوى إيصال مال حملا لمُطاي على اَي 
SR‏ وحرَم شيخنا) يعي: الشيخ " م " صاحب "البحر"» حيث سل 
عمّن حلفَ بالطّلاق لدائيه أنه يَدهَعُ له الدَيْنَ في وقت مين قاجا زربانة يُصدَّقُ في التّفع 
يميه بالنسبة إلى عدم وقوع الطّلاق» ولا يبرا من الدين» ویحلف الدائنْ على عدم لض 


و يُستجقة)) اه. 
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قلت: وهذا نظيرٌ اللأمور بتفع الديْنِ إذا اذَعَى الفح من مال الآير فإنه صد في حق برا 
نفسيه لا في حق براءةٍ الآمر. 

وار لالد ع الي وعن صاحب "البحر" أن في المسألة قولين فققط 
أحدهما: القول بالتفصيل» والآخر: كوث القول للمرأة في حق الطلاق وي حق عدم وُصُول امال 
وأمّا كوك القول للرَّحُلٍ في الأمرين فلا قائلَ به حلاف لما وة "امثير الم" وكذا صاحب 


)00 "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام التعليق ١/ق‏ 45 ١/أ.‏ 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ف الأمر باليد ومتعلقه ۲۹۸/۱. 

(") "الفوائد في الفقه": لطاهر بن محمود بن أحمد بن عبد العزيز صدر الإسلام البحاري (ت٤٠٠ه).‏ ("كشف 
الظنون" ۱۲۹۸/۲ "تاج التراحم' ص١‏ ١١ء‏ "هدية العارفين" .)470/١‏ 

)٤(‏ "فتاوى ابن نحيم": كتاب الطلاق صم4" بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية”). 


(ه) المقولة [7895١ع‏ قوله: ((وبه حزم في "القئية")) وما بعدها. 


الجزء الاسم لس دا 888 لس © باب التعليق 


(إلا إذا بَرْهَنتْ) فان البينة تقبّلُ على الشّرط وإ كان نفيا ك: إن لم تحئ صهرتي 
الليلة فامرأتي كذاء فشھدا انها 0 ا قبا o‏ 7 0 ا وف "التبيين 0( 
((إن لم أُحابِعْك في حيضتك فأنت طالق للسّنة» ثم قال: حامعتكي إن حائضا 


"نور العين" من كلام "جامع الفصولين"» حيت ذَكَرَ: (( أن القولَ للرجل؛ لأنه منك 
للحم ))» ثم ذكر: ((أنّ القول هاء وأنه الأصح))» ثم رمّرٌ ل "الدحيرة" التفصيل فَنَوَهَّمَ 
منه أن الأقوالَ لات مع أنه لا بمكنٌ أن يقال: إن القول له في إيفاء المال إليها أو إلى الدائنِ 
أصلاً؛ إذ لا وجة له مع ما يَلرَمٌ عليه من اتخاذ ذلك حِيّلة لكلّ مديون أرادَ مع احق عن 
تله نيت کان زعا طوف على عدم الأداء في وقستم 0 ثم يدعي الأداء» 
وهذا مما لا [م/ق74؟/ب] يقول اح كاذ عن أن يكز هو الاد سيره ارون والشرو» 
فَعْلِمَ أن ما حكاه في "جامع الفستولين" آغيرا هو اراد بالقول الذي ذكرة ولا ودل عليه 
التعليل: ((بأنه منك للحكم))» أي: حُكْمٍ التعليق» وهو الينث عند وُحُودٍ الشرط فتدبر. 

۳۹۰۰7 (قوله: إلا إذا برهت وكذا لو بَرْهَنَ غيرها؛ لأنه لا يشرط دَعُوى المرأة للطّلاق» 
ولا أن تبره لأنّ الّهادةَ على عِنْق الأَمَةِ وطلاق المرأة تَقبَلُ حُسْبة بلا دَعْوىء أفادهُ في 
"البحر"”"» ولو بَرْعَنا فالظاهرٌ ترحيح برهايها؛ لاله إذا کان القرل لد كان برجا لرا ويدل عاب 
أيضاً ما مناه“ عن "البحر" عن "القنية" فيما لو اذّعَتْ أنه طَلّقَها بلا شرط إلخ. 

۳۹۰١,‏ (قولهُ: وإن كان تَفيا) لأنها على النفي صورة» وعلى إثبات الطّلاق حقيقة والعبرة 
للمّقاصدٍ لا للصّورةٍء كما لو شهدا أنه أسلَمَ واستثتى» وشَهدَ آخران أنه أسلم ولم يستفن قبل 


.ب/٠٠١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام التعليق‎ )١( 
"تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب التعليق 777/7 بتصرف.‎ )۲( 
.۲۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )۳( 

)٤(‏ المقولة ]١۳۸۸۹[‏ قوله: ((في وجود الشرط)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمن دا 4١‏ دلدلل سس ححاشية ابن عابدين 


لأنه يَملِكُ الإنشاء وإلا لا)) انتهى A N‏ 


الثانية ولو كان فيها تفي إذ عَرَضُّهما إثبات إسلامه» ويُشكِلُ عليه ما سيأتي”" في الأبمان: لو قال: 
عبدهُ حر إن لم يَحُجَّ العا فشهدا بره بالكوفة لم يعي حلاف ل "حمد'؛ لأتها شهادة تفي شا 
ا يدل على أن شهادة النفي لا تْقبَلُ على الشّرطء ولذا قال في 
"الفح" : ((إنّ قول "محمد" ارح 4 قیل: إن عله عدم العتق اشتراط العو ى في شهادةٍ عتق 
العبدء وعليه فلو كانت أَمَةَ تع اتفاقا؛ إذ لا تشرط دَعواهاء فحيتئل لا إشكال» فاده في "البحر "". 

]1۳۹4۰۲[ (قولة: لأنه 0 الإنشاءً) أي: فلا ب ما إن كانت لذاهرة فلا يصدق؛ لأنه 
بريد إبطال حکم واقع في الظاهر لوجودٍ وقت السسّةٍ وقد اعرف بالسّبب؛ لأنّ لضاف سببٌ 
للحال» "زيلعي”". 

قلت: وهذا شل لا الاعواف بانب إفا َي عند کوت ارط وقد نكر اشر 
نعم هذا يَظهَرٌ لو قال: أنتٍ طالق للسنةٍ بون تعليق» ففي "البحر'” عن "الكاني": ((لو قال 


(قولهُ: لكر قيل: إن علة عدم التق اشتراطٌ الدُعرى في شهادةٍ عتق العبدٍ إلخ) يعد أن العلّةَ ما 
ذَكَرَهُ تعليلُ عدم القبول بأنها شهادة نفي معنو اه فالظاهِرٌ أن المسألة عجلافيّة. 

(قولة: وهذا مُشكِلٌ إل يُدقَعُ هذا الإشكالٌ بان الُعليق في كلام "الريلِيِي" مُسَتعمَلٌ في ببان طلاق 
السنّة فلم يتمحض للتعليق» نظيرٌ ما قدَمه فيما لو علق مجيء رأس الشهر وهي يِن ذوات الأشهر إلى آنجر 
ما قَتَمَهُ ويدلٌ لذلك أيضاً تعليلٌ "الرّيلِي"» وهذا لا يحالف ما نقَلَهُ عن "الكافي"ءفإنة في التعليق المحض. 


)١(‏ المقولة ]١8171[‏ قوله: ((لم تقبل [لخ)). 

(۲) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 4/4 45. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۲۷/٤‏ 

.7 75/9 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 78/84. 

(1) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق 437 ١/أ-‏ ب. 


الجزءالتاسع ‏ لس دا إي د لل ياب التعليق 


قلت: فالمسألة السّابقة والآنية ا ااا AS‏ 


لامرأتِهِ الموطوءة: أنتٍ طالق للسةٍ لا يق إلا في طهر حال عن الطّلاق والوطء عقيبَ حيض حال 
عن الطّلاق والوطءء فإذا حاضّت وطهرت واذّعى الزوج جماعّها أو طلاقها في الحيض لاق 
قول في منم الطلاق [؟اق ه07 /|] السنَي؛ لانعقادٍ لضاف سبياً للحالء وإنغا يُتَراعَى حكمُهُ فقطء 
فدذعوى الطّلاق أو الجماع بعده دَعْوى امانع» فلا يقل قول في منم وقوع الطّلاق في الطهرء لكن 
يع طلاقّ آخحرٌ بإقراره بالطّلاق في الحيض» وإن اذَعَى الطَّلاقَ أو الجماعً وهي حائضٌ صدق» 
ولو قال: إن لم أُجايعْك في حَيْضْتِكِ فأنت طالقٌ فادعَى الجماع في الحيض لا تَطلق؛ لأنه عَلقَّ 
لاق بصريح الشرطي والمعلقٌ بالشّرط إغا ينعد سبيا عند الشرط لما عرف فإذا أنكرٌ الشّرط 
فقد أنكَرَ السب فيقبل قول وكذا لو قال: وا لله لا أقرّبك أربعة أشهرء فمَضّت المدّةٌ ثم لأعى 
قربائها في امد لا يُبّلُ؛ لان الإيلاءَ سيب في الحال» لكن تراحى 5 الطّلاق إلى مضي المد 
وقد ممت اله ووقَحَ ظاه رأ فدَعْوى القربان دَغُوى المانع فلا يقب ولو ادعَى القرْبانَ قبل مضي 
الم يبل قول؛ لأنّه لم يقع الطّلاقّ بعد وقد أعبّر عمًا ملك إنشائة» فيُقبِلُ قولّهُ ولو قال: إن 
لم فرك في أربعة أشهر فأنت طالقٌ فمَضّت مده نم اذَعَى القِرْبانَ في اة لايقمٌ؛ لأنه علق 
الطّلاق بصريح اقرط فمتی انکر ترط قد انکر المي قز قزل ی قيذا کا 
مخالف لما مر عن "الزيلعي"» فليتأمّل. 

080 (قولّة: فالمسالة السّابقة) هي قولة: ((فإن اعتَلّما في وود الشّرط إل))» 


(f) n 2, 2 


والآنية هي قولَهُ: ((إن حضلت)) كما ينه "الشارح" فيهاء "ح" والأحسن تفسيرٌ الك“ 
بقوله: ((وما لا يُعلَمْ إلا منها إل)). 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(۲) صادمغع "در". 
)( ضع 9ط در 
8 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق۱۸۸/ب. 


)٥(‏ ص٤۹٤‏ در" 


00 


قسم الأحوال الشخصية سسا 48# لس ححاشيةابن عابدين 


ليستا على إطلاقهما. 
(وما لا يُعَلّمُ) وجودُهُ (إلا منها صدقت في حق نفسيها خاصّة) ك1 


:054 (قولة: ليستا على إطلاقهما) فتقيّدُ الأولى .ما إذا كان يَملِكُ الإنةاء وتقيّدُ الآتية 


ما إذا كان لا يَملِكْهُ أحذا من هذا التفصيل المذكور هناء وما قاله "الششّارح" بع فيه "ابن كمال" 


ف "شرح الإصلاح”"» وفيه بحث: 

أا أل فما علمت من خالفة هذا التفصيل» لما ذكرناه"“ عن "الكاني". 

لات لومي والحماع ليس مما ا عل ر وإ 
منها؛ لأنّ الرّحْلَ يَعلَمُهُ لكونه فِعْلهُ 

راق هله لو سل هذا لصت ل هذه سال لا ارم مه تي اين افون اين عن 
موق ل و ع ل ا يحالف هذا التفصيل كما 


11 lle 


"قي مسألة النفقة عن ل و"القنية" من دعوى الوصول بعد مضي الام Y3]‏ ربع 
المعنق وكما قدّمناه”” عن "الكافي" - قريا في قوله: إن ل أفربك في أربعة أشهر -: ((من أن 
الدُعوى”' بعد مضي ر الدّةع)» فقد قبل قول مع أنه ليمك الإنشا فتدبر. 

:089 (قولة: وما لا يُعلَمُ إلا منها) قَيّدَ به لأنه لو كان بعلم من غيرها توف الوقوعٌ على 
تصديقه أو البينة كالدحول والكلام اتفاقاء واتار اقيم لو غا بولادتهاء فقالا: يقع بشهادةٍ 
القابلة» وعنده لا بد من شهادة ع أو رجل وامرأنين» "حوهرة". ولا يشمَلٌ مالو قال: 
إن شربت 00 بغير إذنك امرك بيدك وشرب ثم اختلفا فالقول له؛ لأنه نكر وقوع الطّلاق» 
مع أن E E OEE‏ بخلاف الحيض والحبة. 1 
)١(‏ أي: في المقولة السابقة. 
ز۲) المقولة ]١584[‏ قوله: ((فادعى الوصول)). 
() المقولة ٠53‏ 79١ع‏ قوله: ((لأنه علك الإنشاء)). 

)٤(‏ في "م": ((لدعوی))» وهو تحريف. 
(ه) "الجوهرة النيرة”: كناب الطلاق ١١7/9‏ بتصرف. 
)٦(‏ الكلام المذكور هو من كلام "البحر" كما في "د". ق۱۹۱/ب 


الجزء التاسع م ا ۹١‏ الح يي هن باب التعليق 


۳۹۰٩J‏ (قولة: اعا والقِياسُ أن يكوث القول قولةُ؛ لأنها ان شرط الجينث على 
اروج ووقوع الطّلاق وهو منك فیکون القول قولة ولا تصدّقٌ إلا بحْجَةٍ كضيره من الشروط. 
وجه الاستحسان: أن هذا الأمرَ لا يعرف إلا من فيلها وقد ترتب عليه حكم شرعي فيحب 
عليها أن تخيرٌ كي لا تفع في الحرام؛ اللا وان عواو اع عاونا عرفا ی زيف وهو 
الإحبارء فتعيّت”" له فيجب قبول قولها لتخرّج عن عُهْدةٍ الواحبي» "زيلعي". 

0و0 (قولّةُ: "نهر" بحا أصلٌ البحث لأخيه صاحب "البحر" حيث قال©: 
((وظاهرة: أنه لا ين عليهاء ويدل عليه قولهم: إِنّ الطلاق مُعلَقٌ بإحبارها وقد وحد ولافائدة 
ف التحليف؛ لأنه وفع ترلياة, E‏ التكول» وهي لو أخبرت ثم قالت: كنت كاذبة 
لا يَرتفِعُ الطلاق؛ لتناقضها)) اه لكنْ في "حواشي مسكين””: ((نقَلَ "ا حموي" عن رمز 
"اللقدسي”7": أن عليها اليمينَ بالإجماع؛ إذ ليس هذا من المواضع امُستثناةٍ من قوهم: كل مّن 
قل 1 فعليه اليمينٌ)) اه. 

فلت ولا غي مايه لما علمت من عع الفائدة قالخا ومن وجه الاسحسان 
وعدم ذكرها في الْستتيات لا یدل على عدم“ كونها منهاء فكمْ من أصل استتني منه أشياء مع بقاء 
غيرها لكون ذلك مسب ما حطر في ذهْن المستنني» ولا سما مع ظُهُورِ الوحي» نعم هذا في القضاء 


)١(‏ في "ب": ((فيحب))؛ وهو تصحيف. 


(۲) في "م": ((فتعبنت)) بالباء بدل الياء» وهو تصحيف. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 777/7 بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٤‏ ۲۲/ب. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 70/4. 

. ٠١٠١/۲١ انظر "فتح المعين على منلا مسكين": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 


(۷) تقدصت ترجمته ۱۰۸/۲. 


(۸) من («(الفائدة)) إلى ((على عدم)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 6 دا 8488 دعس سس حاشيةاين عابدين 


ومزافقة كبالغق واحتلامٌ كحيض في الأصح (كقوله: إن حِضت فأنت طالق وفلانة» 


0 0 ا 8 DY,‏ .0 ع ور 3 ٠.‏ 
أو إن كنت تحبین عذاب الله فأنت كذا أو عبده حرّء فلو قالت: حضت) RR‏ 


3 


هاوق 8 عع ةر م 5 2 هم 
ظاهرٌ وأمًا في الدّيانة فينبغي التفرقة بين الحيض واعبَة؛ لأنّ تعلق الطلاق يإخبارها قضاءً وديانة إنما 


أ 


هو في البق أمّا في الحيض فلا تو دی ل إذا كانت صادقة كما تعرفهُ قربياء فافهم. 

]1۳۹۰۸[ (قولة: و كبالغة) (٣/ق٦۲۷/]‏ وأمّا حكم الصغيرة الي لآ حب ينا 
والآيسة فقال في "النه " “: ((م أَرَهُء وينبغي أن يُقبَلَ من الآيسة لا الصّغيرة)). 

"0 (قولة: واحتلام كحض في الأصمٌ) قال في "النهر”": ((واخمِفَ فيما نوكل 
لعبده: إن احتَلَمْتَ فأنت حن فقال: احتَلّمْتُ» فروى "هشام": أنه لا يصدق» والأصح أنه 
يُصدّق؛ لأنّ الاحتلام لا يَعرفهُ غيرهُ كالحيض» كذا في "الحيط')). 

]11۳۹1۰ (قولة: كقوله: إن حضتت إلخ) اعلم أن التعليق بالحمّة كالتعليق بِالَيْضٍ ل ف 

أحدهما: أن التعليق بامحبة يَقتصِرٌ على الجلس؛ لكونه تخييرء حتى لو قامَتْ وقالّت: أُحبّكَ 
لا نطق والتعليُ بالحيض لا تب بالقيام كسار المعليقات. 

اثائي: نها إن كانتا كاذبةٌ ني الإعبار طق في تليق باهجّة لما قلداء ون اللي 
بالحيض لا تلق فيما بينه 0 الله تعالى» "ز زيلعي ”7 ومثلّهُ : "الفح" وشيره. وني "كان 
لحاكم الشّهيد": ((ولو قال: أنت طالق إن كنت تحبّين كذا وكذا لشيء يعرف آنها نجه 
أو لا تحِّهُ كالموت والعذابي- فقالت: أنا اح فالقول قولّها ما دات في مُجلسيهاء وكذا: إن كنت 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٤‏ ۲۲/ب. 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٤‏ ۲۲/ب. 

(؟) في "ب": ((التعلق))ء والأولى ما أثبتناه من بقية النسخ. 

)٤(‏ تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۲۳۷/۲ بتصرف. 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 497/7 . 


الجزء التاسع سس دم ههه ل د هاب التعليق 


لومم و قرف هعووور ووة وو ينون م ووو تمن ومنة من فف من مم نيا رم وم وه م ففقة ف مم يه ري هارو رمم رهم ي ةو م ملن مم قة 


0 كذاء لعن و يمل انها تيه اليا والغبى27- فقالت: أنا أبفِضُةُ فهي طالق وإن قال: 
أنت طالق ٹلا إن کت ن كذاء فقالت: لست أَحِيّهُ وهي كاذبة نم يقع» وكذا لو قال: 
أنت طالقٌ ثلاثاً إن كنت أنا أب ذلك ثم قال: لست أَحِيّهُ وهو كاذب فهي امرأتة» ويَسَعُهُ 
فيما بينه وبين الله تعالى أن يَطَأهاء وكذلك اليمينُ على البُْض» وكذلك لو قال: إن كنت 
ين الطّلاقَ بقأبك» أو تريدينم أو تهُوينه أو تشتهينة بقلبك دون لسانك فأنت طالق ثلا 
فقالت: لا أشايُ ولا أُحِبُ» ولا أهوى» ولاأريث ولا أشتهي فهي امرأنة ولا تصدَق بعد ذلك 
على قولها حلاف وإ كانت في مَحلِسيها ذلك أو سكت فلم تقل شيعا حتى تقوم فهي امرأتُ 
وإن كان في قلبها حلاف ما أظهرّت فإنه يَسَعّها أن تيم معه فيما بينها وبين الله تعالى في قول 
"أبي حنيفة" و "ابي يوسف"”» وقال "محمّد": لا يسَعها امام معه إن كان ما في قلبها حلاف ما 
أظهرت على لسانها)) اه. 

وور في "ليحر" في مسألة: إن كدت أنا أب كنا إل: (رقال "نمس الأدمّة": هذا 
مشكل؛ لأنه يعرف ما في قلبو حقيقة وإن كان لا يعرف ما في قلبهاء لكنّ الطَريقَ ما قلنا أن 
الحكم يُدارٌ على الظاهر» وهو الإخبارٌ وجُودا وعدماً. وذْكَرٌَ ٣/ق٠۲۷/ب]‏ "قاضي حان"": قال 
لامرأته: إن رق فأنتي طالقٌ» فضَرَبها فقالت: 7 قالوا: لا تطلق؛ لأنا ع بكذبهاء قال 
"قاضي حان": وفيه إشكالٌ؛ وهو أنّ السرورَ مما لا يُوقَفْ عليه فينبغي أن يعلى الطلاق بحبرهاء 
ويُقَلَ قولّها في ذلك وإن كنا نین بكذبهاء كما لو قال: إن كنت تحبّين أن يُعذبكِ الله بسار 
جهنم فأنت طالق» فقالت: أَحِبُ يقَعٌ)) اه. 
)١(‏ في "الأصل" و"ب": (رالغناء)). 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۲۹/٤‏ بتصرف. 
(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4345/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


مه 


قسم الأحوال الشخصية لم ا ٤4‏ د دس د حاشية ابن عابدين 


لوقه فو ةو و هيوم و ووو ووو وهو لوو ااا اا اعم ااام اممو 


قال في "البحر": ((وهو ممنوعٌ؛ لقول "اهداية": إنه لا يُِبقَنُ بكذبها؛ لأنها لد 
و ل .2 يه 2 5 3 0 3 ل 
بغضها إِيّاهُ قد تحب التخحلص منه بالعذاب اه. وبهذا ظهر أنه لو علق بفعل قلبى وأحبرّت 
به فان تيّقنا بكذبها لم يقع» وإلا وقع. وفي "البدائع”": إن كنت تكرهين الجنة تعلق 
بإخبارها بالكراهة مع أنها لا قصل إلى حالةٍ تكرهُ الحنةء فقد تيقنا بكذبهاء وقد يقال: إنها 
لشِدَةٍ بها للحياةٍ الدّنيا تَكرهُ الجنة؛ لأنها لا تتوصّلٌ إليها إلا بالموت وهي تكرهّة 
وأكرةُ احنة) اه. 

وفرّقَ في "النهر”” بينهُ وبين مسألة السرور: ((بأن إيلام الضربٍ القائم بها دليلٌ ظاهرٌ على 

3 2 َ 5 04 5 3 

كذبهاء بخلافي محرد حبة العذاببي» فإنه لا دليل فيه على التيقن بكذبها لما مَر)) اه. 

قلت: لكن يَيقَى الإشكالٌ في مسألة: إن كنت أنا حب كذا إذا حير بخلاف ما في قبي فإنه 
یقن بكذبه» وإذا أو نکم على الاخبار ‏ كما مر عن "نمس الأكمّة" لم يرد هذاء لکن وة 
إشكال "قاضي حان" في مسألةٍ السّرور إلا أن يجاب بأنه يعلق الحكمٌ بالإحبار ما لم يقن 


تر 0 3 في ع دك لى # اه 
(قولة: لأنها لشدَة بغضرها ياه قد تجب التخلص منه بالعذاب إلح) يقال أيضا: إنها لشدّةٍ بغضيها له 
و ف ا 3 5 ا وك ر 32 57 5 
قد تحب التخلص منه بالضّرب وتسر به فلم يتين بكَذِبها أنها سرت بو فالفرق بين المسكلتين مُشْكِلٌ 
كما قال "قاضيخانٌ". 


)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۲۹/٤‏ بتصرف. 

(۲) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ١/؟55.‏ 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة ... ۱۲۹/۳ بتصرف. 
(؟) في "م": ((نتيقن)). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق ٤‏ ۲۲/ب» وقوله: ((لا مَّ)) ليست في "النهر". 


الجزء التاسع .س لهي ل هب التعليق 
مه ا کا 3 01 و 
والحيض قائم» فإن انقطع ل يبل قولهاء "زيلعي" و"حدّادي”" (أو أجب e‏ 


غيرٌ احبر بكذبى وبه يندَفِع إشكال "مس الأئمّة" وإشكال "قاضي خان"» فتأمّل. 
(تنبية) 

قال في "البحر”": ((قيّد عحيّتها لأنه لو عَلَقَهُ ممحيّةِ غيرها فظاهرٌ ما في ا الا 
تصديق الرّوج» فإنه قال: لو قال: أنتٍ طالقٌ إن ل تكن أمّك تَهِرَى ذلك فقالت الأمٌ: أنا لا أَهْوَى» 
وكذبها اروج لا طق فإنا صَدَقَها عقت لما عرف وروی "ابن رس" عن "محمّد": أله لو قال: 
ِنْ كان فلانٌ مؤمنا فانت طالقٌ لا تطلق؛ لأنّ هذا لا عة إلا هى ولا يُصِدّقُ هو على غير وإ 
كان هو برو سافن بعلن ي ولو قال لآر: لي إِلِيكَ حاجة فاقضرها ليء فقال: امرأنهُ طالقٌ 
إن م أقض حاجتك» فقال: حاحيٍ أن ۲/ق۲۷۷/] تلق زوحتك فله أن لا يُصدقَهُ فيه ولا تطلقُ 
زوجتة؛ لأنه مُحتملٌ للصّدق والكذب فلا يدق على غيرو)) اه. 

قال "انير الرملي": ((فقد علِمَ من هذه الفروع أنه إن على بفعل الغير لا يُصدَّقُ ذلك الغيرٌ 
عليه سواءٌ كان مما لا يُعلّمُ إلا منه أم لا ولا بد من تصديق الرّوجٍ فيهما أو اة فيما يبت بها 
من الأمر الذي يُعلم)). 

11۳۹۱۱ (قوله: لر قل قولها) لأنه ضروري» ey‏ فيه قيامٌ الشّرطء "زيلعي””", أي: 
لاد كول قولها ضرورة ترب حکم شرعي عليه: ويأتي 9 عام 


(قوله: وبه يندع إشكال "مس الأئمّة" وإشكال "قاضيخان") الأظهرٌ في ت الإشكال أن يقال: 
هذه المسألة فيها طريقتان: الأرل: :أ الدار على الإخبار وجوداً وعدما بلا نظر للتيقن بالكل وعدم 
والثانية: أن المدارٌ عليه أيضاً إلا إذا تين بالكذبي فلا يعمل بالإخبار حيتفب والظَاهِرٌ اعقماد الأولى؛ 
لوافقيها ل "كافي الحاكم" الجامع لكُتَبٍ "ظاهر الرّواية". 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١7/7‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠١/٤‏ 

(۳) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۲٠٠۹/۲‏ . 
(4) المقولة ]١7377[‏ قوله: ((ما لم تر حيضة أحرى)). 


قسم الأحوال الشخصية لدت ا 488 د لدسدس سا حاشيةابن عابدين 


جميعاء ا ¢ "0 
(وفي: إن جضت لا يَقَعْ , برؤية الدّم) لاحتمال الاستحاضة (فإن اسَمر ثلاث 
ر 06 


0841 (قوله: طَلَقَتْ هي فقط) أي: دون فلانة؛ لأنّ المنظور إليه في حقها شرعاً الإخبار 
به؛ لأنها أمينةء وني حقّ ضرتھا مُتهِمة وشهادتها على ذلك شهادة ْو ولا بُعْدَ في أن قبل قول 
الإنسان في حق نفسيه لا في حق غيروء كأحد الورثة إذا قر بديْن على الميت اققصّرٌ على نصيبه إذا 
م يُصدَقَه الباقون» وتامةُ في "البح "". ١‏ 

]1۳41۲ (قوله: أو عَلِمَ جود ايض منها) لا ينافيه ما تقدّم”" من قولِه: ((وما لا يعم 
إا منها إلخ))؛ لأنّ ذاك فيما إذا أشكلّ أمرّهاء وذا فيما لم يشكل بأن حبرت في وقت عِدَتَها 
العروفة لزوجها وضَرَتهاء وشُوهِد الم منها بحيث م يى شك تأمّل "رملي". 

٠۳۹‏ (قولة: وفي: إن حيضت إل تفصيلٌ وبيانٌ لما أله أو ومثله التَعايق ب: في أو 
مع ك: أنت طالق في حَيْضِكِ أو مع حَيْضِكِ كما في "البحر”". 

]11۳۹16 (قولة: وقَعَ من حين رات أنه بالاستمرار أله حيض من الابتدای يحب 


ا 


على المفى أن يعينه فيقول: طَلْقَتْ من حين رأت الم وليس هذا من باب الاستناد» ا 


(قولة: في وقستم عِدّتها المعروفة لزوجها وضرّتها إلخ) لعلة: في عادتهاء والظاهرٌ أنّ المدارٌ على 
معرفة الروج خاصّة ولا يشرط معرفة الرُوحةٍ الضرَةٍ. 


)١(‏ انظر "ال حوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١7/7‏ بتصرف. 
(۲) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤‏ /۲۷. 


(۳) ص4۹۲٤‏ 
)٤(‏ "البحر": الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠/٤‏ . 


من باب التبيين» لقال رين حين رأنت))» وتام بيانه في "البح ر" وفيا" عن "الكاني”" في 
مسألة: إن حضت فعيدي حر وتنك طالقء إذا رات م فقالت: جضت وصدَقها: ((أنه ِل 
الاستمرار ي يمت لزّوج عن وطء المرأة واستخدام العبد في الثلاثة لاحتمال ا ). 

1۳۹11 (قوله: وكان بذعي لوقوعِهِ في الحيض بخلاف: إن جضت حيضة كما با 
وهذا بيان لثمرة التبين» وتظهر أيضاً فيما لو كان لق بالحيض عنمل فجنى العبدُ أو حي عليه 
بعد رؤية الدّم قبالامتمراز تكوة الحناية جناي الأحرا وق اا ل متت و ج 
العِدَّة؛ لأنّ لطت كذ هو رؤية الدّم لزم أن يكوك الوقوعٌ بعد بعضهاء ولذا قلئا: إنه 
بذعي وفيما إذا خالعها في اثلاث يد يطل الخلم؛ لأنها مُطلّقة ٣‏ /ق۲۷۷/بع قاله 
"ا لحدادي"» ونظرَ فيه في "البحر": ((بأن الع يَلحَقَ الصّريح))؛ وأحاب في "النهر””": ((بأن 
الظاهرَ أنه محمولٌ على ما إذا لم تكن مدخولاً بها)). 


(قولُ: وتظهرٌ أيضاً فيما لو كان لعل بالحيض عتقاً إل بيانه أن الاستناد إنما هو في الحكم 
القائم لا في المتلاشي. 

(قولهُ: ولي نها لا تُحتسَبُ هذه الحيضّة إل عدم الاحتساب من العدَةٍ لا يَظهَرُ كونه نمرة لين 
بل الحم كذلك لو قيل بالاستنادء تأمّل. 

2ك راح و RIEU SSE E‏ 
رر الثلاث) ما إذا كان المعلّقٌ ثلاثاً والمسألة بحالها. 


.٠٠/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/84, 

(۳) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق في الطلاق ق47 ١/ب.‏ 
)٤(‏ ص۰۱٥‏ "در”". 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ۱۱۳/۲ باختصار. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٣‏ ۲۲/ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 2 - دل لا 60.مه لس حاشية ابن عابدين 


3 00 SIS کچ ۴ ن و‎ 6 o المت‎ 2. (e1. 
فن غيرٌ مدحولة فترّوْحَت باحر في ثلاثةٍ آيام صّحء فلو ماتت فيها فإرثها للزوج‎ 
SARE الأول دون الثاني» وتصدَّق في حقها دون ضَرّتها‎ 


0 (قولهُ: فان غير مدولة) تفريعٌ على قولِه: ((وقع من حين رَأت))؛ واحوّرٌ عن 
المدخول بها ولو حكماً كالْختلَى بها؛ لأنها لا يُمكنها التروّجٌ باحر في الأيام الثلائة؛ لوحوب 
العِدّةٍ عليها من الأوّل. 

]1۳۹14[ (قولة: في ثلاثة أيا 0( الأولى: 5 الثلاثة ة الايا اغبا "انه ": ((فتَروحَتْ حين 

رأت الد (e‏ ُ 7 

1۳۹141 ا للروج الأوّل) لأنه لا يُدرَى أكان ذلك e‏ ل؟ "عر" أي 
فلم حمق شرط وقوع الطّلاق» فهي باقية على عِصّمِتِه ومقتضاه أن عَفَدَ الثاني عليها باط 
فلا يلرم المهر. 

۳۹۲١‏ (قولة: وتصدَّقُ في حقها إل أي: فيما إذا علق طلاقها وطلاق ضرتّها على 
وشا وهذا خن عه قول لصف" الا":(( هي فط ون "لیر عن شرح 


(قول "الشارح": وتَصدّقُ في حقها) أي: في الاستمرارء لكنّ قوله: ((دون ضَرتها)) محلة: إذا لم يُصدقها 
في نزول الدّمٍء كما يُستفاُ من "المندي". ثم إن ما ذكرَهُ هنا من قوله: ((وتصدق إلح) لا بغي عنه قولّهُ المارٌ: 
((وما لا عَم إلاً ينها إلخ))؛ إذ موضوعٌ السّابق اختلاقهما في الحيض بدون أن يُوَجَدَ من .' يدل على تصديقيها 
وهنا إنما اختلفا في الاستمرار. 


)١(‏ في "و": (رفلو)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق؟؟/أ. 

9( "ع": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۱۸۹/. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤‏ تقلا عن "الخانية". 
(ه0) ص۹۸٤‏ "در". 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق .٠٠-۳۰/٤‏ 


0.0/۲ 


(و) في (إن جضت حيضة) أو نصفها أو ثلثها أو سدسّها لعدم تجرّيها (لا يقح 
ي طهر مه آنا الخيضة ااا e‏ 


": ((فإن قال الرُوجٌ: انطع الدمُ في الثلاثة وكرت الرأة والعبدُ فالقول هما*؛ لأنّ الرُوجَ 


0F] 74 53‏ + 3 م 3 
ق بوحود شرط العتق ظاهرا لان رُؤية الدّمٍ في فده تكوثُ حيضاء ولهذا تومَرٌ بترْك الصّلاةٍ 


والصّوم- ثم عى عارضا تحرج الي من أن يكون حيضاًء فلا يُصدّق» فإن صَدَقتَُ الرأة وكذبة 
العبدٌ في الأَيام الفلا فال ل هكون كان يدها فالقول للع 

۹۲١‏ (قولة: وفي: إن جضلت حَيْضة إل مثلة: أنت طالقٌ مع حَيْضِكِ أو في حَيْضِكٍ 
بالتاى اا 

٠١١‏ (قولُ: لعدم تجرّيها) عة المساواةٍ التعبير بنصفها ونحوو للتعبير بحَيْضْةِ فك ذِكْرَ 
بعض ما لا يتَحرّى کرک كلهء وفي "النهر”" عن "الجوهرة”": ((ولو قال: إذا جضت نصقّها 
فأنتٍ كذاء وإذا جضت نصفها الآخرّ فأنتٍ كذا لا يقعُ شيءٌ ما لم تحِض وتطهُل فإذا طَهُّرَتْ 
وقع طلقتان)). 

٠۳۹۲۳‏ (قولة: لا يقع حتى تطهرٌ منها) إا بانقطاعِهٍ لعشرةء أو بالاغتسالء أو عا يُقومُ 
مَعَامَهُ من صيرورة الصّلاةَ ديْنا في ذِمُتها فيما إذا انقطَعٌ لما دُوتهاء "نهر" . 

]14€ (قولة: أن الحييضة) بفتح الجاء: اله الواحدة والحيضة بالكسر: الاسم والجمع: 

ل E‏ 5 عن "الصّحاح”"2. 


# قوله: ((فالقول هما)) أي: للرّوج والروجةء فلا تطلُقُ ولا يعتق العبدٌ اه منه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠۲/٤‏ 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٠۲۲/أ.‏ 

.1١ 14/9 "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق‎ )٣( 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٠‏ ۲۲//. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 517/14. 

(3) "الصحاح": مادة((حيض)). 


قسم الأحوال الشخصية ج 851١‏ يلتم ن تا اة ابن عاندين 
7 ال 0 One 1 E ٤‏ 
اسم للكامل» ثم إنما يقبل قولها ما لم تر حيضة أخرى» جوهرة a a‏ 


]1۳۹1[ (قوله: اسم للكامل) أي: ولا تكمل اليضة إا بالطّهر منهاء فلو کات حائضاً 
لا تطلٰی حتى طهر دم تحیض فان نَوى ما يَحَدث من هذه الَيْضة فهو على ما تَوّى: وكذا إذا 
قال: إن حلي إلا أن د ق00/|)] هنا إذا توّى ابل الذي هي فيه لايحنت؛ لأنه ليس له أجزاءٌ 
مُتَعدّدةٌ خلاف ايض قاله "الحشادي"00) "نهر "20 

۹1 (قولة: ما ر حَيْضة أعرى) وذلك أن تبر وهي متلبٍسة بالحيض أو بعد الطّهر 
منه» ما إذا حبرت معد لميا بحيضة أخرى لا يقل قولها إلا إذا طهر ت من اة الأحرى» وهذا 
بخلاف قوله: إذا مضت و لم يقل: حَيّضةء فإنّ ارط إخبارها حال قيام الحيض» فلا قبل بعدَهُ كما 
مر قال في "الفتح”: ((لأنّه ضروري» فيرط قيامُ الشّرط بمخلاف قولي: إن جضت حَيْضة؛ 
حيث يبل قو ها في لطر الذي بلي الخَيْضة لا قبلَهُ ولا بعد حن توك و م 
وطَهُرتُ وأنا الآن حائضٌ بميْضَةٍ أحرى لا قبل قولها ولا يقغ؛ لأنّها أَحبّرَتْ عن الششرط حال 


(قولة: وذلك بأن تخیر وهي متليّسة بالحيض أو بعد لطر منه إلخ) قبول قولها وهي متلبسة بالحيض 
ينافي ما يُذكره عن "الفتح" ِن عدم قَبولِهِ قبل الطهر وهو الحيض) والظَّاهرُ أن ما قالّه في البيان ليس مراد 
"ابموهرة"» بل مراڈها الاحزارٌ عن قبول قولها بعد الطَهرء وعبارتها: ((وإن قال إن حضتت حيضة فأنت 
طالقٌ فقالت: حضتت يُقبَلُ قولها ما لم تر حيضة أخرى؛ لان شرط الطّلاق وحوذ الطهرء فقيل قولّها ما 
بقي الطهر حتى لو قالّت: حصت وطهرْت ثم الآن أنا حائيضٌ أو طهرت منها ‏ أي: الثانية - لا يُقبُ)) اه 
والفظَاهرٌ عدمٌ مخالفتها لِمًا في "الفتح" كما هو ظاهرٌ بالتأمّل. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١7/5‏ بتصرف. 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١5/7‏ يتصرف. 
)"( "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق قە ؟/ا. 


)٤(‏ ص۹۷٤‏ "در" 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في المشيئة ٤٠١/۳‏ . 


الجزء التاسع سسا به ياب التعليق 


صومهاء بخلاف: إن صمّتي) فإنه يَصدق بساعة(". 


o‏ م .8 2 الو 7 2 ۶ 1 ىو 
(قال ها: إن ولذتٍ غلاما فأنت طالق واحدة» وإ ولدت جارية فأنتٍ طالق 


عدي ولا يقعٌ إلا ! ذا حبرت عن الطهر بعد انقضاء هذه الحيضة فحيتتثر يقٌ؛ لأنها حولت أمينة 
شرعاً فيما تحبر من ايض والطهر ضرورةً إقامة الأحكام اة بها"» فلا تكون مُوتَسَةُ حال 
عدم تلك الأحكام؛ لعدم الحاجة إذا كذبها الرّوجُ)) اه. 

ومفهومة أنها لا تطلق مجرّد طُهْرها من الخَيْضْةٍ الأخرى» بل لا بد من الإخبار؛ لما م 
من أن ما لا يلم إلا منها يتعلّقُ ياخبارهاء ويفهمُ من قوله: ((إذا كذبها الرُوجُ)) أنه إذا صَدَقها 
يقح وإن ل تَطهرْ من الثانية. 


99"( (قوله: وفي: إن صمت يوما) نظيرة: إن 


وه ا 7 
تو صوما لا يقع إلا بتمام يوم؛ لأنه 
مُقَدرٌ.معيار. اه "فتح"0. 


]141۸1 (قولهُ: بخلاف: إن صمت إل) أي: إنه تعلو هنا يضمن فون ي الشرعء وقد 
وُحدَ بركنه وشرطه بإمساك ساعة فيَقَعُ به وإن قطعنة بعد وكذا: إذا صمت في يوم أو في 
شهر؛ لأنه لم يشرط إكمالُ وإذا صَلَيْتٍ صلاة يقع بركعتين» وفي: إذا صَلَيْتٍ يقع بركعة 
كيك 


)١(‏ في "ب": ((بساعته)). 

(۲) عبارة "الفتح": ((المتعلقة بهما)). 
(۳) ص۹۲٤‏ "در". 

. 40 4/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 404/7 بتصرف. 


(7) (("فتح")) ساقطة من "م". 


قسم الأحوال الشخصية مت تت ا 4هه للب حاشية ابن عابدين 


ع 200 و روو 5-8 E‏ يام .2 5 
فولدتهما ولم يدر الأول تلرّمةٌ طلقة واحدة قضاءً وثنتان تنزها) أي: احتياطا؛ لاحتمال 


َك م 2 ا ه ك 2 5 55 
تقدم الجارية (ومضت العدة) بالثاني» فلذا 0 يقع به شيء؟؛ لأن الطلاق المقارن 


]11۳414 (قوله: فولّدتهما) أي: E‏ بعد واحبء "نهر" ويأتي رزه ومحتررٌ قوله: 
((و لم يدر الأوّل)). 

۹۳۰ (قولة: وثتنان تترّها) أي: تباعدا عن الحرمق "نهر””". وفي "القهستاني": ((أي: 
ديانة» يعين: فيما بينه وبين الله تعالى» كما ذكره 'المصئف" وغيرُةُ)) اه. 

قلت: ومقتضاه أنه إذا وَقَعَتْ عليه طلقَة أحرى يحب عليه ديانة أن يُفارقها للاحتياط 
والتباعُدٍ عن الحرمة وإنْ كان القاضي لا يَحَكُمُ عليه بذالك» بل يفيه المي بذلكء ويدل على 
الوحوب تعبيرٌ "المصنف" وغيرو باللروم» لکن في "الهداية”””: ((والأول أن بأد بالثنتين ترما 
واحتياطاً))» ۵/۲ ۲۷۸/ ب فتأمّل. وإنما ل تَلرَمْهُ الثنتان في القضاء لان قرعا غية مُحقق» والجلٌ 
كان ثابتاً يبقين فلا يرول بالاحتمال؛ قيل: ولو قال: وأحرى تَا لكان أولى؛ لإيهام العبارة أن 
لين غير الواحدة وإن سم اله إنْما هو بواحدةٍ والأحرى قضاءً. 

۳۳ (قولةُ: مضت العدةٌ بالثاني) قار إل أنه ارا و ا 

TAFT]‏ (قولة: فلا كلامم أي: فإنه يقع العو بالسّابق ولا يقع بالآخر شيء؛ لما ذكرة: 


(قولة: وإن سلم) أي: عدم الإيهام. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٣‏ ۲۲/أ. 
(؟) صضدهة.ه "در ". 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٠؟5/أ.‏ 

.٠۳٠٠١/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل التعليق‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ١1/؟5087-7855؟,‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 8/4 


الجزء التاسع م م ب 8ق > ا 20 باب التعليق 


لأنه منك وإن تحقَقَ ولادتهما معا وقعَ الثلاث» تعمد بالأقراء (وإن وَلَدَتْ غلاما 
وجاريتين ولا يُدرَى الأول يَمَع" ثنتان قضاءً وثلاث تَترُها) وإن وَلَدَتْ غلامين 
وا وا قضاء رادت فا 

(و) هذا بخلاف ما (لو قال: إِنْ كان حَملك غلاماً فأنت طالقٌ واحدة» 


((من أن الطلاق المقارنٌ إل)). 

ر۴۳۴ (قولة: لأنه نكل أي: للطلقة الرائدةق وهذا من فروع قوله: ((وإن احتلفا في 
وجود الشرط إلخ)). 

۹٣٠‏ (قولةُ: وإنْ تحقق ولادتهما معا إلخ) لم يذكره "المصنف" لاستحالته عادق "نهر" 
وإن ولدت خنثى وفعت واحدة وتوؤقفت الأحرى حتى يتبسن حالف "ھ۳ عن "البحر 
الراحر "» j‏ 

ه04 (قولة: يقعٌ ثنعان قضاءً إل) لأنّ الغلام إن كان ألا أو انيا تطلق ثلاثا: 
واحدة به وثنتين بالحارية الأولى؛ لأ العِدّةَ لا تتقضي ما بقي في البطن ولد وإن كان آعرا 
يقعٌ ثنتان بالجارية الأولى ولا يقعٌ بالثانية شيءٌ؛ لأنّ اليمينَ بالحارية اَل بالأولى» ولا يقعٌ 
بالغلام شيءٌ؛ لأنه حال انقضاء العِدَّةِء وتَرَدّدَ بين ثلاث وثنشين» فيحكم بالأقلّ قضاءً 
وبالأكثر تتزهاء ان 00 

٠۴۹۴٠١‏ (قوله: فواحدة قضاءً) لأنه إن كان الغلامان أوّلا وَقحَتْ واحدة بأولهماء ولا يقع 


لل 


(0 في "و": ((وقع)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ©٠؟7/).‏ 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الرابع ثي الطلاق بالشرط ونحوه ‏ الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة 
إن وإلى وغيرهما 4714/١‏ وفيه: ((ووقعت الأخرى)). 

.٠١۷/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 400/7 . 


00 


قسم الأحوال الشخصية ا 5همه د د ل حاشية ابن عابدين 


ون كان جارية فثنتين» فولّدَتْ غلاماً وحارية لم تَطلَقَ) لان الْحَمْلَ اسم لكل فما 
م يكن الكل غلاماً أو جارية م تَطِلّىْ (وكذا) لو قال: (إنْ كان ما في بطك 
غلاماً) والمسألة بحالها لعموم ((ما)) ”2 (بخلافب: إن كان في بطبيك) والمسألة الها 
(فإنه يع الثلاث) لعدم اللفظ العام NO SRE‏ اا E‏ 


ت 7 8 5 8 5 5 ريا » و 
بالثاني شيءٌ ولا بابحارية الأخيرة لانقضاء العِدَةِ وإن كانت الحارية أوّلا أو وسطا وقعَ ثتتان بها 
وواحدة بالغلام بعدها أو قبلهاء ردد بين تلاش وواحدة. 
ع ا ا ل الوم 5 . 05 .» وار 07 2 
009 (قولة: لأنَّ ا لحمل اسم للکل) لأنه اسم جنس مضافف فیعم كله "فتح”". 


ر۴۸٠۳‏ (قولة: والمسألة بحالها) أي: و وَلّدَتْ غلاماً وجارية. 

)1۳۹4۳4( (قولهُ: لعموم ما) أي: فيقتضي ن شرط وقوع الواحدة أو تين کون جميع ما في 
بطنها غلاماً أو حاريةء ومئلهُ ما في "الفتح”": ((إن كان ما في هذا العِدْل جنطة فهي طالق» أو 
دقيقاً فطالق فإذا فيه جئطة ودقيقٌ لا تطلق)). 

1۹67 (قوله: لعدم للف العام) أي: ولصٍدق لأفظ فاته بد على الجارية والغلام 
أنهما کانا ق لطن > "اط" . وفي "الجامع"2©0: ((لو قال: إن وَلَدْتٍ ولداً فأنت طالقٌ فان كان 
الذي تَلِدِينهُ غلاما فأنت طالق ثشينء فولّدَتْ غلاما يقم اثلاث لوجود الششّرطين؛ لان الْطِلّقَّ 


ين 


موجودٌ ف اميد وهو قولٌ "مالك" و"الشّافعي (2 "فتح"0, 


(1) في "د" زيادة: ((ونظيره: إن كان ما ني اليذل برا فطالة,؛ أو دقيقا فطالق أو شعيراً فطالق» فكان برأ ودقيقاً 
وشعيراً لا تطلق. 
قلت: إلا إذا كان الشعير يسيراً ما لا يخلو عنه ابر عادة» مقدسي)) ق97١/ب.‏ 
(۲) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 488/7 . 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 406/6 . 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9//ا1ه١.‏ 
(5) لم نعثر عليها في نسخحة "الحامع الصغير" و"الجامع الكبير" الي بين أيدينا. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ٠٠٥/٣‏ . 


الجزء التاسع ا ت ۷ تت سد باب التعليق 


(فروعٌ) علّقَّ طلاقها بها لم تطلق حنّى تَلِدَ لأكثرٌ من سنتين من وقت 
ا نانك ظالي وتم دو قر لها ولد ميقا ا 
وعتقت. قال لأمٌ ولده: إن وَلَدت فأنت حْرَّةٌ 51011 

1144۹1 (قولهُ: م طاق حتى تَلِدَ إل لأنه عَلَقَهُ حدوث الل بعدَ اليمين» ويتوهم 0 
[اق 5 ابل قبلَ اليمين إلى ستين» فوقعَ الك ني الو فلا يق بالك كذا في "الحيط", 
"بعر" وتنقضي العِدَةٌ بالولد كما في "كاف الحاكم"؛ وهو صريح في أن الطّلاق لم يَقَعْ بعد 
لولادة» وإلا م تقض العِدُّ بهاء بل يقعٌ قبلها بلحل الحادث بعد اليمين؛ لأنه الْعلّىُ عليه فقولة: 
((حتى تَلِدَ)) معناه: ظهرَ بالولادةٍ لأكثرَ من سنتين من وقاته اليمين أن الطّلاقَ قدوقع من اول 
5 وإنما اشترط كوك الولادةٍ لأكثرٌ من ستتين من وقت اليمين ليتحمَق حدوث الل بعد 
اليمين؛ إذ لو كانت لأقلّ من ذلك احتولَ حدوثُهُ قبل اليمين» فلا يق بالك ثم إذا ظهّرٌ بالولادة 
وقوع الطّلاق من وقت ابل فوقت ابل بحهولٌ فلم بعلم وقت الوقوع إل أن يقال بوقوعِ و قبل 
الولادة بس أشهر لتقن ابل فيه وما قبلهُ مشكولة فيه فلا يقح بالشّلك» كذا بَحَدَهُ ا 

( تنبية) 

هذه اليمينُ لا تحرّمُ الوط لكل يُستحَبُ أن لا يَطَأها إلا بالاستبراء؛ لتصور حدوث الل 
كما في "البحر'”" عن "حيط" وإنما لم يجب الاستبراءٌ لأنّ ل الوطء أصلٌ ودوت اليل 
موهوة؛ كما فاده ہے 

(قولُ: إذ لو كانت لاقل من ذلك احتَمِلَ حدوثُهُ إل وكذا لتمام الستين؛ إذ يُحتَمُلُ أنه حدّث 
قبل التعليق بلحظة لطيفةٍ. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 14-754 *. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق85١/ب.‏ 


(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠۳/٤‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق89١])ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س 6مه دسب حاشية ابن عابدين 


Hoe 


تنقضي به الي ' أجوهرة 
(عَلْقَ) العتاق أو الطّلاقَ ولو (الثلاث بشيئين) حقيقة بتكرّر الشتّرط 26 


[1A4]‏ (قولهُ: تنقضِي به الد في العبارة ا والأصل: عَنَقَت؛ لأنه ول تنقضِي به 
اله وصارة اة هكا وزو افا إن ورد ركه فان طالق نولدت را ا 
طلقَّت وكذا إذا قال لأَمَته: إذا لذت ولدا فأنت حُرَةٌ فهو كذلك؛ لأذّ الموحودٌ مولود» فيكونٌ 
ولداً حقيقة ويُعتبرٌ ولدا في الشرع حتى تنقضي به اعد والدَمُ بعدَهُ نفاس» وأمهُ م ولي هتَحَقَىَ 
الشرط وهو ولادة الول اه. 

فقوله: ((حتى تَنقَضِيّ به الدة) غاية لقوله: ((ويُعتبَرٌ ولد في كر وليس معناه ما 
يفم من "الشرح" من أن أ الولدٍ تحرج به من العِدَةٍ؛ لان العِدَةَ تحب عقب الحرية» والحرية معلقة 
بالولادةِه فهي واقعة عَقيّهاء فالولادةً مُتَقدّمة على وحوب العِدَة عرتبتين» فكيف تَنقَضِي العِدَهُ 
بالولادة؟! كما أفادَهُ "م”2. 


مطلب فيما لو تكررٌ ارط بعطف أو بدُونه 


مطلب: لو تكرّرَت ت أداةٌ الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتاخير 
۳۳ (قوله: بتكرّر الشرْط) وذلك بان عطت فرط لآ وأععرٌ ارا و إذا 
قَدِمّ فلانٌ وإذا قَدمّ فلانٌ فأنت طالق» فإنه لا يع حتى يَقَدما؛ لأنه عطف شرطاً مَحْضاً على 
شرط لا حكم له ثم ذكَرَ الجزاءً» فيتعلَقٌ بهما فصارا شرطاً واحداً فلا يق إلا بوّحُودِهماء فإن 
نوی الوفوع بأحدهما صِحّت ب ["/ق 7175 /ب] بتقديم الجزاء على أحدهماء وفيه تلظ 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١14/7‏ بتصرف. 
[فة "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق89١/ب.‏ 


اا 00 حا لح ا 0000 


أو بأن كرّرَ أداة ارط بغير عطفي ك: إن اكت إن بست فأنت طالقٌ لا تطلق ما ل تلبس شم 
تاک ققدم الوح والتقدير: إن بسنت فان اکت فأنت طالق”"» وكذا: کل امرأةٍ أتَرَوّحُها إن 
کل فلاا و فهي طالق» يقم لو يضم التقاذيز: إِنْ كلمت فلاناً فكل امرأةٍ اترو ها طالق» 
وعلى هذا إذا قال: إن أعطيتك إن وعدتك إن سأليتي فانت طالق لا طن حقى تساه ألا ثم 
يعدها ثم يُعطِيّها؛ لأنه شرّط في | لعَطِيّة الوَعْدَ وف الوَعْدٍ السّوال» فكأنه قال: إن سألتي إن وعدتك 
إن 7 عطيتش كذا في "الفتح"”". 


وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني ُنبا على الأول عَادةٌ و کان ارام متاخرا عن ال رظن 


(قولة: أو بان كر أداة ارط بغير عطفي ك: إن أكلت إن لبستو فأنتم طالقٌ لا قطُن ما لم تلبس 
إل قال في "البح ر": ((أصلةُ قولهُ تعسالى: « امع نضحت إن آرت أن نصح لك نكا لیڈ 
نینوک 4 هود -؟؟ ]0 فالنى: إن كان الله یرید أذ يفويكم فلا بعكم نصحِي إن أردت أذ أنصح 
لکې ووجة المسألة أنه لا يمك أن ي يُجعَلٌ الّرطان واحداً؛ لتزول الجراء لعدم العطفي ولا الشرط الثاني مع 
ما بعدّه هو الحزاءَ لعدم الفاء الرابطة» ونيّة التقديم والتأحير أخفٌ من إضمار الحرف؛ لأنه تصحيح المنطوق 
من غير زيادةٍ 06 فكانٌ قولة: إن أكلت مدا ِن تأعير؛ لاله في راب اسأر والتقديرٌ: إن 
ف اكت 5 ۽ طالق إلخ)) اه. 1 
وقد ف العلآسة ابن هشاع رسالة في هذو المسألةٍ اها "اعراض الشرط على الشّرمل"ء ونقلها عنه 
'السيوطي" في کتابو "الأشباه والنظائر" النحويّة و تكلم على ذلك ك العلامة "الأستوي" فى كتابه "الكو كب الدرّي" 
وقد جح ذلك كله الي" خن شري" و رسا افا "ماحذ بطري رض ارط على شرم" 

(قوله: وهذا إذا ۾ يكن الشرط الثاني مارا إلخ) قال "المقدسي ": ((هذا التقييد نقلهُ "الحصيري" 

عن ا ي ي 'أبي يوسّف ا ا "حم" لما ذكرناف فليُحَرَرُ. انتهى 

كلامٌ "ابن الممام")) اھ لکن ل أرَهُ في "الفتح" واعلهُ ذكرَهُ في غيره. 


)١(‏ من ((ما لم تلبس)) إلى ((فأنت طالق)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ٤٥٦/۳‏ 4817 . 


0.۷/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س ©!ه للد حاشيةابن عابدين 


أو لا ك: إن جاءً زيدٌ وبك فأنتٍ كذا (يقع المعلق 0 


8 9 8 ا 3 2 د 4 ل ع‎ ٤ 
أو مَتقدّما عليهماء وإلا کان کل شرط في مَوضعه ك: إن أكلت إن شربت فأنت حن حتى إذا‎ 


كرب نم اکل نتن ركنا : إن دعوتي إن أحبتك» أو إن ركيت الدَابة إن تي يقر كل شرطر 
في وضعو لأنهما إذا كانا ثرتين غرفأ شیرت لماه و اانا وبلط اواد بين الشّرطين 
قر کل شرط في مَوضعه؛ لأنه تلل الحزاءُ بين الشتّرطون حرفب الوصل وهو الفاء فيكون الأول 
شرطاً لانعقادٍ اليمين والثاني شرط الحسث ك: إن دحلت الذَارَ فأنت طالقٌ إن كلمت فلاناء 
i,‏ قيامٌ الك عند الشّرط الأوّل؟ لاله نكي رط اتاد ال كانه قال عند الحول: إن 
كلمت فلاناً فأنت طالقٌ» واليمينٌ لا تنعقّدُ تنعقيد إلا في الك أو مُضافة إليه» فإِن كانت في ملكه عند 
دخو ل الدّار صّحّت اليمينٌ التعلقة بالكلا فإذا كَلَمَتْ يق EY‏ دَخلَتْ بعد الطّلاق 
وَالعِدَةٍ- لم يصح وإ كلمت وإذا دلت الدَارَ في العِدَةِ وكلْمَت فيها طَلَقَت. 
والحاصل: أنه إذا كير أداة الشرط بلا عطفي توف الوقوعٌ على وُحُودِهماء لك إن قَدَمَ 
الحرءً عليهما أو أَخرَهُ فيلك يشرط عند آخيرهماء وهو الملفوظ به أولاً على التقديم والتأخير 
U‏ 00101 0 
أو وَس فإن أَحرَهُ توف عليهماء وإن لم يُكرّرْ أداة الشّرطٍ فلا بد من وود الشيعين قم الجزاءً 
عليهما أو ار غر لحصاء وا ف0 
ةل (قوله: أو لا) عطفٌ على ((حقيقة)» قال في "البح ر" : (روأئا الثاني أعين: ما 
ليسا شرطيْن حقيقة ‏ وهو ان يون فعلا مُتعلقاً بشيئين ين حيث هو مُتعلق بهما نحو: إن دمت 


ع" 


هذه الدَارَ وهذه""» أو إِنْ كلمت أبا عمرو (٣/ق٠۲۸/‏ وأبا يوسف فكذا ‏ فإنهما شرط واحدٌ 


< 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۳٤/٤‏ وما بعدها. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠٠/٤‏ 
(۳) ((وهذه)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء التاسم ‏ .د لله + - ' باب التعليق 


(إِنْ وح الشّرط (الثاني في الك وإلاً لا) لاشتراط الك حالة الينثي والمسالة 
باعيّة(') 
ربا 3 


(علّقَ الثلاث أو العتق) لَأَمَته (بالوطع) خث بالتقاء الختانين 0 


8 55 7 ء راع و 32 و 7 و 2 
إلا أن ينوي الؤقوع بأحدهماء فاشترط للوقو ع قيامٌ الك عند آخرهماء وكذا إذا كان فعلا قائما 
باثنين مِن حيث هو قائمُ بهما نحو: إن جاء زيدٌ وعمرٌو فكذا فإك الشّرط مُجيئهما)) اه. 

ه0844 (قولة: إن وح الشرط الثاني في الملك) احتاز عن الشّرط الأول فإنه على 
الفصيل كما علمت» وأمّا أصل التعليق فرط لاف أن الأضافة ا کا ول 
الباب» فإلكلام با بعد صخر ان 

e‏ (قوله: والمسألة رباعية) لأنهما ما أ أن يُوجّدا في للللئ» أو حارحَة» أو الأول فقط 
في الملك» أو العكس» فإن كان الثاني في الك وقح الطّلاقٌ سواء کان الأول في الماك أو ل وإن 
كان الثاني حارج اللك لا يقَعٌ سواءٌ كان الأول في الك أو لا. اه ي و إذا جاء 
زيدٌ وبکر فأنت طالق إذا حاءا معا وهي في مِلكِه كه أو اطلفو ا وا0 نها فجاءً زیڈ نم 
رها فجاء عمرو صلقت ون جاءا بعد الِدَةٍ قبل التروي أوجاءً زيدٌ في العِدَّةٍ وعمرو بعدّها 
000008 ا 


(قولة: احتزارٌ عن الشرط الأول فإنهُ على التفصيل إل فيه أن مراد باثاني ما وج ثانا وبالأرّل ما وج 
ولأ وما تقدّمٌ من اشتزاط وجود الأرّل في اللك في بعض المسائل ليس فيه تعليقٌ الطّلاق بشيئين» بل أحدُ 
الشرطين شرط للانيقاد والثاني شرط لحني فلم يُوجَدْ تعليق جزاء بشرطين» بلْ هُما تعليقان مختلفان» 
فلم دحل ذلك في كلام اة و'الشارح"» كما فيد هذا عبارة 'البحر " المتابقة. 


)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: والمسألة رباعية» وهو إمّا أن يوجد الشرطان في الملك فيقع اتفاقاء أو يود في غير الملك فلا 
يقع اتفاقاء أو يوج الأرَل فيه والثاني في غيره فلا يقع إلا عند ابن أبي ليلى والعكسء وهي الخلافيّة ‏ أي بيننا 
وبين زفر ب كذا ذكره العيييٌ في "البناية" ۸/٥‏ - ۱۸۹ انتهى)) ق97١/ب.‏ 

(۲) المقولة [78415١ع‏ قوله: ((شرطه الملك)). 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ۔ باب التعليق ق85١/ب.‏ 


(4) ف "م": ((وانقضث)) بالثاء المثلثة؛ وهو تحريف. 


قسم الأحوال الشخصية .+ _ دا 7١ه ‏ لد حاشيةابن عابدين 


(و م يحب عليه العقَر) في المسألتين (باللبثى بعد الإيلاج؛ لان الث ليس 


بوطء (و) لذا (لم يصر به مراجعا a SS SERS SLE Asa ES‏ 


0844190 (قولة: ولم يجب عليه العمَرُ) أشار بغي العقر فقط إلى بوت الحرمة بِاللَبْشى 
فن الواحب عليه الوح للحال. والعقرٌ بالضمُ: مهرٌ المرأة إذا وْطِمَتْ بشبهة» وبالفتح: اجرح كما 
في "الصّحاح”", "بحر "". وقد مر“ الكلامٌ عليه في باب المهر. 

۳۹۸ (قولة: بالليش) بفتح اللأم وسكون اباء: الكّث» من: بث كس وهو نادرٌ؛ 
لذ المصدرٌ ين فيل بالكسر قياسة الريك إذا ل ب "بر" عن "القاموس"0©, 

۳ (قولهُ: لأنّ الت لیس بوطع) لأ الوطءَ -أي: الحماع- إدحال الفرج في الفُرْج» 
ولیس له دوامٌ حت يكوث لدوایه حكم ابتدائه» كمّن حلف لا يدل هذه الدَّرَ وهو فيها 
لا ف بالل a‏ 

.+0 (قولة: لم عير به مُراجعاً) أي: عنا "عحمّب؛ لأنه فِعَلُ واحد فليس لآخره حكم 


فِغْل على حِدَةٍ وقال "أبو يوسف": يصيرٌ مراجعا لوجود المسّ بشهوق وهو القياس» "نهر" . 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: ولم يجب عليه العقرء أي: في ظاهر الرواية كما في "المواهب". وهو بضم العين: دية الفسرج 
المغصوب؛ وصداق المرأة» كذا في "القاموس". ولي "المصباح": أنه دية فرج المرأة إذا صب ثم کٹر حتى اسَتَعْملٌ 
في المهرء وبفتحها الجرحء كذا في "النهر")). ق55١/ب.‏ 

نقول: لم نعثر على نقل "المصباح" في النسخة الي بين أيدينا. علماً بأنّ هذا النقلّ موجحودٌ في "البحر" 78/4 

و"النهر" ق 

(؟) "الصحاح": مادة((عقر)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۳۸/٤‏ بتصرف. 

(5) المقولة [١١٠١١7‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۳۸/٤‏ 

(7) "القاموس": مادة((لبث)) بتصرف. 

(۷) ”البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5 /88. 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟5/أ. 


ا ھا کے اوه مسح جحت ای 


ف( الطّلاق (الرّجعي» إلا إذا ارج ثم م أولج EE EC SEATE‏ مره 
فة فيصيرٌ مراجعاً بالحركة الثانيةء ويحب العُفْرٌ لا الح لاتحاد ابجلس. 

(لا تَطلَقٌ) الحديدةٌ (في) قوله للقدعة: (إن نكحتها) أي: فلانة (علييك فهي 
طالقٌ إذا نَكّحَ) فلانة (عليها في عِدَةٍ البائن) E‏ 


قال قي "البحر": ((وحَرم الضف قزل "عكر" دي عن أل الان وا بغي 
أ يصير مُراحعاً عند الكلٌ؛ لوجُودٍ المساس كين كان "المعراج"» وينبغي تصحيح قول "أبي 
يوسف " طهر د ليله)) اه. 

1401 (قولة: ق اطلاق لتخي أي: فيما إذا كان عن على الوطء طلاقا رحعيا. 

٣۹٥۲‏ (قولهُ: حقيقة أو کا إل لا يصح م جعلهُ تعميما لقوله: :0 وج ثانيا)) بعد 
قوله: ((إذا أرّج )»؛ لأنه بعد الإحراج لا يکنه ترك (۲/ق۲۸۰/بم تَفسبِه إلا بعد إيلاج ثان 
ا فيصر مُراجعا بالابلاج الثاني لا بحري نحطل تعميماً مجموع قوله: ((أحرج ثم : 
أولح»» وعلى كل فقولة: ((فيصير مُراجعا بالحركة اانيه) لا وجحة لتفبيدها بااية» إلا أن تصورً 
السألة ما إذا وج فقال: إن حامعتك فأنت طالق» فإنه كما قال في "البحر””-: ((إذا لم يتزع 
وا لاحن ون لا علق وذ عة قن طقن ويس ر ا ا 

[114e]‏ (قولة: ويجب العقن أي : فيما إذا على الثلاث أو 7 الات "ر "؛ أن انطع 
الحرم لا يُخلو عن عقر ر أو عقر "مر . 

]11404[ (قوله: لاتحاد د اججلس) أي: لا يجب E‏ بالإيلاج انیا وإن كان جماعاً؛ لمافيه 


.۳۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(۲) أي: ey‏ "الكنز"» وهو موافق بعرم المصئف "التمرتاشي" هنا. 

.۳۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٣( 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١89/95‏ 

(5) تقدّمٌ شرح هذه المفردة بضم العين وقتحها في المقولة »]١١۹٤۷[‏ والمراد الح أو امهل قال الكمال في "الفح" 
۳ : رلاد التصرّف في البضع امحترم لا يخلو عن حد زاجر أو مهر جابر)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 59/4. ١‏ 


قسم الأحوال الشخصية دللا 58١ه‏ د لل حاشيةابن عابدين 


0 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 1 1 1 1 1 ا‎ ESS 


من شبهة أله جماعٌ واحدٌ بالنظر إلى اتحاد المقصودء وهو قضاء الشهوةٍ في امجلس الواحد» وقد 
كان وله غيرَ مُوحسر للح فلا يكونٌ آخرهُ مُوحباً له وإن قال: ظتنت أنها علي حرا وبهذا 
اندع ما يقال: إله ينبغي أن يجب الد في العثق؛ لأنه وطءٌ لا في ملك ولا في شُبْهتِهِ وهي الد 
بخلاف الطّلاق لوجود العِدَّةٍء أفادَهُ في "المعراج"؛ لكن روي عن "محمّد": لو رَنَى بامرأو”) 
ثم ترجه في تلك الحالة إن أًبث على ذلك و ينغ وجب مهران: مهرٌ بالوطء أي: 
لمقوط الح بالعَقْدِ - ومهرٌ بالعَقْدِ وإن لم يُستأنف الإدال؛ لأنّ دوامَهُ على ذلك فوق الخلوة 
بعد العف قال في "الثهر””": ((وهذا يُشكِلٌ على ما مَر؛ إذ قد جُعِلَ لآحر هذا الفعل الواح 
حكمٌ على حِدَةِ)) اه. 

وأحاب "ح" تبعاً ل "ا لحمّوي": ((بأنً هذا مروي عن "عمد" وذاك قولّهُ فلا تنافِي))؛ 
واغؤضتة اط براق الي عقي هله الال رون أن تخصيض الزوايةات امد" لا يدل 
على خخلاضيء بل لأنها ريت" عنه دُونَ غيرو)) اه فتأمّل. 

قلت: والحوابٌ الحاسمٌ للإشكال من أصله: أن اعتبارَ آخر الفعل هنا من جهة كونه خخلوة 
مزر للمهر بل فوقهاء لا من جهة كوه اء ولا يمكنٌ اعتبارٌ ذلك في إيجاب الح وتوت 
الرّحعةٍ؛ لأنّ الخلوة لا توحب ذلك فافهم. 


() في "الأصل" و"م": ((بامرأته)): وهو حطأ. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق551؟/). 
5 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق۰ ۹١/أ.‏ 

)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١۹/۲‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 589/4. 

(5) في "": ((رواية)). 


عه 


الجزء التاسع مس سم تخت ولاق د ا باب التعليق 


4 007 02 ل اه لح ا و لواو 7 ا يا دك وڪ 
لأنّ الشّرط مشاركتها في القسّم ولم يوحد (فلو””) نكح رفي عِدَةٍ الرحعي) أو 


م يْقلْ: عليك (طلقت) الجديدة» ذكرَهُ "مسكين”"» وقيّدَهُ في "النهر" بحمنا عا 
E ES‏ 


[ده+"] (قولة: لأنّ الشرط إل عبارة "البحر": ((لأنّ ارط لم يوحد؛ لان التروّج 
عليها أن يُدِلَ عليها من يُنازِعُها في الفراش ويُرَاحِمُها في القسلم» و لم يوجد)). 

140[ (قوله: ويد أي: َد الطَّلاقَ إذا كحي ف عد الرحعي ما ذُكنَ أحناً من 
مفهوم التعلیل» وقال: (( إن هذه از ۳/ق۲۸۱/] على ال ))» يعون: صاحب "الكنر". 

قلت: وقد يقال إن المزاحمة في القسلم موجودة حُكْماً وإن لم برذ مراجعتها وقت الطّلاق؛ 
لاحتمال تغير الإرادةٍ بعدَهُ بإرادةٍ المراجَعقٍء كما لو تَرَوّحّها في حال سره أو حال نُشُوز الأول» 
فان الذي يَظهَرٌ الوقوعٌ وإن لم توجد الراحمة حقيقة وقت التروج» فتأمّل. 

40" (قولَهُ: كما مر أي: في باب القسلی "س"00. 


(قولُ: لأنّ التزوّج عليها أن يديل عليها مَنْ يُنَاِعُها في الفبراش إلح) قال "الرّحمي": ((يشكل 
على هذا التعليل أن عدم لزوم القسثم لا يهنم ذلك» حتى لو تزوج عليها في السَّفَرِ طلَقَتْ الجديدة 
ولا قسلم فيه» والأولى أن يُقالَ: معنى نكاحه عليها أن يدل عليها امرأةٌ بعقدٍ النكاح مع بقاء نكاح 
الأول والمبانة قد انقطع نكاحها بالكل ألا يُرَى آنها لا تطلق بكلّ امرأة؟)) اه. 
)١(‏ في "د" و"و": ((ولو)). 
(۲) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ص۷١١‏ بتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟5/). 
)٤(‏ ص٦۱‏ "در". 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعلیق .۳۹/٤‏ 
)٦(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۰ ۹١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ١ه‏ لل حاشية ابن عابدين 


ع 


(قال لها: أنتي طالقٌ إن شاء | لله A‏ 


مطلب: مسائلٌ الاستشناء والمشيئة 

۱۳۹۸ (قولهُ: قال لها إلخ) شرو ع في مسائل الاستشنای وَعَقَدَ لها في "الهداية"”"2 فصلاً على 
حِدَةِ قال في الع ((وألحى الاستشناءً تليق لاشتر اهما في منع الكلام من إثبات مو جب 
إل أن الشرط ي يمت الكل والاستثناءٌ البعض وقدّمَ مسألة: إن شاء الله لمشابهتها الشّرط في مع 
كن وذْكَرَ دة" التعليق ۔ولکنه ليس على طريقه- لأنه مع لا إلى غاي والشرط مع م إلى غاية 
تحققه» كما يفيذه: أكرم ب تيم إن دخلواء ولذا لم يُورِهُ في بحن التعليقات» ولفظ الاستثناء 
25 توقيفي» » قال تعالى: فإ انون [القلم-۱۸]» أي: لا يقولون: إن شاء الله وللمُشاركة 
في الاسم أيضا انَحَةَ ذكرهُ في فصل الاستثناء. 

1 مطلب: الاستشناء يت حكمة في صيّغ”" الإخبار لا في الأمر والنهي 

وإغا ُت حكمّهُ في صِيّغْ الإخبار وإن كان إنشاءً حاب لا في الأمر والنهيء فلو قال: 
عقوا عبدي من بعد موتي إذأ شاء الله لا يَعمَلُ الاستشائه فلهم عق ولو قال: بغ عبدي هذاإن 
شاء الله كان للمأمور بيعه» وعن "لوان" : ((كل ما يحتص بالأسان نيط الاستئاءُ كالطّلاق 
والبيع» ماسو اللو ا وي صومٌ غار إن شاء الله تعالى له 
أداوّة بتلك النيةم)» كذ في "الفتح" . ومعنى قوله: ((توقيفي”) أله واردٌ في اللَةٍ لا اصطلاحي فقط. 

مطلب: الاشتثناءُ يُطلق على الشرط لغةٌ واستعمالاً 
وفي "حاشية البيضاوي" ل "الخفاجي "© من سورةٍ الكهف: (( الاستثناء يطل على التقييد 


(قولة: لا في الأمر إلخ) قال "البيري": ((بطلان الاستشناء في الأوامر قول "محمد" في غير رواية 
الأصول» وق الظاهر يصِح» ونقل ذلك عن "الإسبيجابي"')) أه. 


7514/١ انظر "الهداية": كتاب الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستنتاء ٤٠٠/۳‏ . 

(۳) في "ب": ((أداءة))» وهو تحريف. 

)٤(‏ في "ب": ((ضيع))؛ وهو تحريف. 

(0) المسماة "عناية القاضي وكفاية الراضي": لأحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاجي المصري (ت59١٠ه))‏ - 


الجزء الثاسم ‏ ست د لوه سي سم © باب التعليق 


بالشّرط في اللغة ة والاستعمال كما نص عليه اراق اي" في "شرح الكتاب””", قال "الرّافب"20: 


د صر ظَّ 


e‏ الین ا2ر ماعل طَاعِر 
نيَب مَمْنَة) [الأنعام- 45 »]١‏ أو رفع ما يوحبه اللفظ كقوله: امرأتي طالق 
شاء الله اه. وقي الحديث: ررمّن حاف على شيء فقال: إن شاء الله فقد استثنى»") اه. 
ويأتي الخلاف في آنه إبطالٌ أو تعليق. 1 
مطلب: قال: أنتٍ طالقٌ وسكت ثم قال: ثلاا تقعٌ واحدة 
964" (قوله: بصا احترارٌ عن المنفصل» بأن وح بين االفظين فاصلٌ من سكوتي 
بلا ضرورة تفس وغوه أو من كلام لغو كما يأتي وقيّدَ في "الفح" السّكوت بالكثير» 


- على "أنوار التتزيل وأسرار التأويل": لأبي سعيد ‏ وقيل: أبو الخير ‏ عبند اله بن عمر» ناصر الدين المعروف 
بالبيضاوي الشيرازي الشافعي (ت185ه» وقيل غير ذلك). ("كشف الظنون" 2.18/١‏ "طبقات السبكي" 
۷/۸ "خلاصة الأثر" .)۳۳١/١‏ 

)١(‏ "شرح كتاب سيبويه": لأبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراقي (ت778ه). ("كشف الظدون" 
1 د "إنباه الرواة" 8/١‏ ال "سير أعلام النبلاء" 41/15 ؟7). 

(۲) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة((ثنى)) بتصرف. 

(۴) أخخرجه أحمد 244-١١ - 7/٠‏ وأبو داود (۳۲۹۱)» والترمذي ))١571(‏ والنسائي ١1/9‏ 235 وابن ماحه 
)١١١٠(‏ في الأيمان - باب الاستثناء في اليمين» وابن حبان )٤۳۳۹(‏ الإحسان» والبيهقي »47/٠١‏ من طرق عن 
أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء قال الترمذي: حديث حسن» وأخرجه ابن حبان (4740)» 
والبيهقي من طريق أيوب بن موسى عن نافع به قال البيهقي: إنما يعرف هذا الحديث مرقوعاً من حديث أيوب 
السختياني و لايكاد يصح رفعه إلا من جهة أيرب؛ نعم أخرجه النسائي ٠٠/۷‏ والحاكم ٠٠٠١/٤‏ والبيهقي عن كثير 
بن فرقد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاه قال “ماد بن زيد: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم ت ركه وكذلك قال إسماعيل 
بن علي وأخرحه عبد الرزاق (17111)» والبيهقي من طريق معمر والثوري عن أيوب (ح) ومالك وأسامة وموسى 
وعبيد الله العمري. كلهم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء قال الزمذي: وهكذا روى سالم عن 

(5) اللقولة ]١۳۹۹۷[‏ قوله: ((فأنه تطليق إلح)). 

(5) ص۰۱۹ "در". 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 571/7 . 


قسم الأحوال الشخصية سن ا #١اه‏ لمع سس حاشية ابن عابدين 


م رگ 2 
4 م م د و 1# ا 1-6 MM‏ 
إلا لتنفس» أو سعال» أو ج أو عط ا أو يقل لسانء أو إمساك د 


وف "الخانيّة"”": راق ۲۸۱ب ((قال لزوجته: نت طالق وسكت ثم قال: لاا إن كان كه 
لانقطاع 0 نطق ملاتا ولا تقع واحدة))» وي مان "البراري 8 001 (أحڌه الوالي وقال: با لله» 
فقال مثلهُ ثم قال: عاتن يوم الحمعة» yy‏ م يحتث؛ لأنه بالحكاية 
والسّكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعالى وحَلِفِهه وكذا فيما لو كان الَف بالطّلاق )) اه. 
س املاح 5 8 37 1 م راح ور مس 59 
۰7 (قولة: إلا لتنفس) أي: ون کان له منه بد بخلاف ما لو سک قدر النفس ثم 
i Ck is 1 2‏ ل را lG‏ 4 36 2 

E‏ > كذا في "الفتح”'», فَعْلِمَ أن السكوت قر النفس بلا تنفس 
كثيرٌ وأنّ السكوت للتنفس ولو بلا ضرورة- عفوٌ. 

114111 (قوله: أو إمساك 2 في) ) أي: إذا اتی بالاستشناء عقب رفع اليد عن فمه 

۳۹۷7 (قولة: لتأكيد) نحو: انت طالقٌ طالقٌ إن شاء ا لله» إذا قصَدَ ت اه فإنه تقد تقد في 
الفروع قبيل الكنايات: أنه لو كرّرَ لظ الطّلاق وقح الكل فاك نوی التأكيد دُيْنَ اه. وكذا: انت 
خُر حر إن شاء الله كما في "البحر"» "ح""» ويأني”" نمام الكلام على ذلك. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا بخلاف ما لو قال: لله علي أن أتصدّق بمائة ديار فأحذ إنسانٌ فّه» وهو يريد أن يقول: إن 
فعلت كذاء فالاحتياط أن يتصدّق؛ لأنّ الطلاق محظورٌ فيتكلّفُْ لعدمه ما أمكن» فَيُجْعَلٌ هذا الانقطاعٌ ع غير فاصل» 
أمّا الصدقة فعبادةٌ فلا يتكلفُ لعدمهاء كما سنذكره عن "الولوالحية" قبيل باب اليمين في الدحول)). ق9١/.‏ 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(۳) "البرازية”: كتاب الأعان ‏ الفصل الثاني: فيما يكون يمينا - النو ع الأول: في لفظه 758/4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء ٤1۲/۳‏ . 

)٥(‏ ص٦۲۹۷-۲۹‏ "در 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤١/٤‏ . 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۱۹۰/ بإيضاح من ابن عابدين. 


و 1 


٥٣۳۲ص‎ )۸( 


الجزء التاسع د سے 6 ا س 2 د س باب التعليق 


04 ئ ع ع ٤‏ ى 2 0-0 
أو تكميل» أو حدء أو طلاق» أو نداء ك: أنتي طالقٌ يا زانية» أو يا طالق إن شاء 
الله ب م الاستشناي "بر ازيّة" و "اة 11 > بخلافب الفاصل اللغو کک أنت طالقٌ 


]1141[ (قوله: أو تكميل) نحو: أنت طالق اليد وثلاثا إن شاء الله مخلاف ثلاث 
وواحدة إن شاء الله قيقع اللات کا ا ن وکر اا بعد اوت قو 
بخلاف العكس. 

]1۳44 (قوله: ک: انت طالقٌ يا زانية أو يا طالقٌ إن شاء الله) مثالان لمفيدٍ الح والطّلاق 
على سبيل النشر لمرتب» قال فى "البحر": رروق "اليرازيّة"”©: أنت طالقٌ ثلاث يا زانية إن شاء 
الله يقع» وصرف > الاستثناء إلى الوصفي» وكذا: نت طالقٌ يا طالقٌ إن شاء | لله وكذا: أنت طالقٌ 
ا إن شاء الك ترف ا الكلّ ولا يمع الطلاق» كأنه قال: يافلانة ر 
عنده: أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يع به طلاقٌ أو لمحد“ كقوله: يا طالق يا زانية 
فالاستشناء على الكلّ)) اه "ح". 

أقول: في هذه العبارة تحريفٌ سقط فالأوٌلُ في قوله: ((وكذا: أنت طالقٌ يا صييّة))» فإ 
صوابهُ: ولو قال: أنت طالقٌ يا صبيّة الي كما عيّرَ في "الدّحيرة"؛ لمخالفته حكم ما قبل والثاني في 
قوله: ((والأصلٌ إل)) فان قولهُ: ((فالاستثناءُ على الكل)) حالف لقولِه قبلَهُ: ((يقمٌ وضرف 
الاستثناءٌ إلى الوصفي))» أي: يقعٌ الطّلاق بقوله: أنتٍ طالق) ويُصرّفُ الاستثناء إلى الوصف» 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى المهندية"). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 40/14 . 

(6) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق .٤٠/٤‏ 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستنناء والشرط ‏ نوع في الفاصل ۲٤١۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) عبارة "البزازية": ((أو يلزم به حد)). 

.]/١4٠ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٦( 


0۰4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية . دا هلاه لس حاشية ابن عابدين 


وق وبائنا ل يق ولو قال: رجعيًا أو بائنا يَقَع بنية البائن لا الرحعي» "قنية ار 


أي: ما وَصفها به من قوله: يا طالق أو يا زانية» فلا يق به طلاقٌ ولا لف ق 
في "الذّخيرة": ((والأصلٌ أن المذكور في آخمر الكلام إذا كان يمَعٌ به طلاق كي 
فالاسصتاءً عليه (۳/ق۲۸۲/] نحو قوله: يا زانية أو يا طالق» وإِنٌ كان لا يحب EN‏ ولا يقع به 
طلاق فالاستثناءُ على الكل نحو قوله: يا حبيثة) اه. 

ثم اعلم أن هذا التفصيل نقلهُ في "الذحيرة" بلفظ: ((وفي "نوادر أبي الوليد" عن ") 
يوسف" إل))» ونقلَ قبلهُ عن "ظاهر الرُواية" انصراف الامستناء إلى الكل بدُون تفصبلء وقال: 
((إنه الصّحيِح))» ولاق ME Ss‏ لبا 1 ب حلاف 
الصحيح» كما أوضحناه”" أل باب طلاق غير المدحول بهاء ويُافقةُ قول "الشارح" هنا: ((صّحّ 
الاستتنا)» فإن المتبادر منه انصراف الامستئناء إلى الكل أي: الطّلاق والوصف لا إلى الوصفي 
فقطء وحيتظٍ فلا يع الّلاقٌ ولا يَلرَمُهُ حَدّ ولا إعا» لكنَّ هذا مخالفٌ لِما مَشَى عليه في 
"البزازية" كما علمت» فلا ينايب عرو "الشّارح” المسألة إلى "البرَازيّة' فافهم. 

۳۹٠١١‏ (قولُ: وق الأولى: فإنه يقم وإنما كان الفاصلٌ هنا لغواً؛ لأنه لاافائدةً في ذكر 
الرحعي؛ لكونه مدلول الصيغة شرعاء "ط”. وانظر: لِم ل يُحَعَلْ تأكيدا أو تفسيراً كما قالوا في: 


وك روك 
حر حر أو حر وعتيق؟ 


(قوله: وانظز لِم لَمْ يُحَعَلْ تأكيداً إل) يُقال: ما هنا محمولٌ على ما إذا لم يقصرد التأكيد» وما سبق 
فيما إذا قصدهُ» حتى لو قصدَهُ هنا ولم يقصِدةُ في الستّابق ي: ينعكس الحكم. 


)١(‏ "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب الاستثناء في الطلاق ق5؟ /أ. 

(۲) "النوادر": لأبي الوليد» بشر بن الوليد بن خالدء الكندي» القاضي (ت۲۳۸ه)» وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاطلة» 
وعنه أحذ الفقه. ("طبقات الفقهاء" للشيرازي ص۳۸١‏ "الجواهر المضية" 247/١‏ "الفوائد البهية" ص٤‏ هه ه). 

(*) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط 7417/4 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

)٤(‏ المقولة ]۱۳۳٤۸[‏ قوله: ((وكذا إل)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠١۹/۲‏ 


الجزء التاسع ‏ ل سد إلإه لنت سي سس © باب التعليق 


ر٣۹٣‏ (قولة: وواه في "النهر””'0 اعلم أنه قال في "القنية””: ((لو قال: نت طالقٌّ رجعيا 
أو باقتاً إن شاء الله يسال عن ني فإن عنى الرّحعي لا يقم وإ عَنى البائنَ يقَع ولايَعمَلٌ 
الاستتناء)) اه. 

قال في "البحر””: ((وصوابة: إن عنى الرحعي يقعٌ لعدم صحَة الاستثناء للفاصل؛ وإ عنى 
البائنَ لم يقع لصحة الاستنناء)) اه. 

قال في "النهر””: (لأقول: بل الاب ما في "القنية"» وذلك أن معنى كلايه: أنتو طالقّ 
أحدُ هذين؛ وبهذا لا يكون الرّحعي لغوا وإ َوه مخلافب ما إذا نوى البائنَ» وما البائ فلي 
وا على كل حال)) اه.. 

أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من عدم الالام والتناقض الام بيانة: أن قولهٌ: ((وأمًا 
البائ فليس لَهواً على كل حال)) يقتضي عدم الوقُوع لحر الاستنناء ومساواته للرّحعي الذي 
قال فيه: ((إنه لا يكو لغواً وإ َوَآهُ))؛ وحيتكار فلا يق فيهماء وهو حلاف ما في "القنية" 


(قولة: وصوابة: إن عنى الرحمي يقم إلخ) وحهة ظاهرٌ؛ لأنه لو اقتصر على الرَّحعِي كان فاصلاً لغواًء 
فكذا لو عناُ هناء فإنّ قوله: أنتٍ طالق يقعٌ به لّجع فكما أن ذِكرٌ الرّحهِيّ لا فائدة فيه فكانٌ فاصلاً لغواً 
فكذا قوله: رجعياً أو بائناً مع نة لحي ولو اقتصرٌ على البائن كان مفيداء فصح الاستفناء؛ لعدم الفاصل» 
فكذا لو نواه في: رحهيا أو بائناً. اه "رحميٌ". 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق ۲۲۷/أ. 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الاستناء في الطلاق ق49/). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١/٤‏ . 

)٤(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق/ا؟7/). 


(5) قوله: ((وأما البائن)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ع ل ل به 28 ج س ب حاشية ابن عابدين 


)0 5 2 ل 5 00 5 7 22 ab ٣‏ 7 5 
"اة رلا بق للشّلة ل 200 


وماقض لقوله: ((بخلاف ما إذا نوّى البائنَ))» فافهم. ولذا قال "ح””: إا الحقّ ما في "البحر"؛ 
لأنه إذا نوی الراجعي فجملة: نت طالق ا قول م أو بائنا الذي هو.معنى أحد هذين 
لغوا“» فلاف ما إذا توّى البائ فإ تلك الحملة لا تفيدةُ» فلم يكن قولهُ: رجعياً أو بائنا لغواً. 

فإن قلت: لما نوی البائن كان قولة: ا لغوا؛ إذ كان يكفيه أن (۳/ق۲۸۲/بع] يقول: 
أنتي طالق يائنا. 


2 


قلت: هو ت ركيب صحيحٌ لغة وشرعاً كما في: إحدى امرآتيّ طالقٌّ» وحيث كان مقصودُهُ 
البائنَ» وكات قول: أنتٍ طالقٌ غير ميا للبائن فهو مُخيّرٌ بين أن يقول: أنت طالقٌ رحعيًا أو بائنا 
وينوي البائنَ وبين أن يقول: أنتِ طالقٌ بائنا)) اه. 

۳۹۹۷ (قولُ: مسموعا) هذا عند "اندو اني"؛ وهو الصّحيحٌ كما في "البدائع» وعند 
"الكرخي" ليس بشرط. 

۹۹۸ (قولة: بحيث إل أشار به إلى أن المرادٌ بالمسموع ما شأنه أن يسكع وإ م يسغه 
َي لكرة اموا س "ی 

]11۳414 (قولهُ: للش أي: للك في مشيئة | لله تعالى الطّلاقَ لعدم الاطلاع عليهاء "ح”". 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: مسموعاً الخ. وني "الحيط": لو حرَّكَ لسانه بالاستثناء يصح وإن لم يكن مسموعاً عند 
الكرخحي» وعند الحندواني: لا يصحٌ ما لم يكن مسموعاً على ما مرّ في الصلاة؛ وفي "الولوالجية": إذا حك لسانه 
بالاستثناء يصح إذا تكلم بالحروف سواءٌ كان مسموعاً أو لم يكنء وذكر في بعض المواضع أنه لا يعتبر الاستثناء 
ما لم يكن مسمرعاًء انتهى. ففيه إشارة إلى أرجحيَّةِ الأول» تأمل. "خير الدين الرملي")). ق88١/]‏ . 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق - التعليق ٠٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق۰ ۱۹/أ. 

(4) ((لغوا)) ساقطة من "الأصل". 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس الركن ... 1815/7 .١98‏ 

(5) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١۹/۲‏ . 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۰ ./١۹‏ 


الجزء التاسم .س ساوه _ للد باب التعليق 


(وإن مانت قبل قوله: إن شاء الله) وإِنْ مات يقغ. 
۴ رام ا هاش مو عرس اس 8 75 
(ولا يشترّط) فيه (القصد ولا التلفظ) بهماء فلو تلفظ بالطلاق وكتب 


الاستثناء موصولاء أو عكس» ممعم وو لواو وووو وه ماف و ووو وف فووة هم موث مرو وموم ممم 


۳۷۰ (قولة: ون مانت قبل قوله: إل كات له ا ی عير لا ی ورين 
لا يناف التعليق؛ لأنه مُبطِلٌ» ولوت أيضاً بطل فلا يتنافيانء فيكونٌ الاستثناءُ صحيحاء فلا يقعٌ 
عليها الطَّلاقٌ كذا في "التبيين"20, "'ے۔ 

1ه" (قولة: وإن مات يقع) أي: إذا مات الروج وهو يريدة يقع؛ لأنه م قصل به 
الاستتناي و عم إرادته بان يذ كرَ لآرٌ ذلك قبل الطّلاق» کذا في "النهر ا 

٠۹۷١‏ (قولةُ: ولا يشرط فيه لقص هو الظاهرٌ من المذعب؛ لأنّ 57 مع الاستثناء 
ليس طلا قال "سداد بن حكيو”0) رحمه الله وهو الذي صلى بوضوء هر هر اليوم الثاني 
ستين سئة- : خالفئي في هذه المسألة "حلف بن و" 
فأحاب .مئل فولي» وطالبتة بالدليل فقال: أرأيت لو قال: أنت طالق» فجَرَى على لسانه: أو غير 
طالق أيقع؟ قلت: لا. قال: هذا كذلك» "رازه" و "فح . 

4V;‏ (قوله: ولا 5 بهما) أي: بالطلاق والاستشناء. 

]1144[ (قوله: أو عَكْس) أي: كب الطلاق وات بالاستثناء. 


ارهد فرأيت "أبا يو سف" ق المنام» فسألتة 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟7141/9. 

(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۰ ۹١/أ.‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق707؟/أ. 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق۰ ۱۹/أ. 

(5) داد بن حكيم البلحي القاضيء من أصحاب رُفر (ت١۲۲ه).‏ (“الجواهر المضية" ۲4۷/۲ "تاج التراجم 
صه ٠‏ ل»ء "الطبقات السنية" 1۷/٤‏ "الفوائد البهية" ص٣‏ ۸). 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط 15/14 ” (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستنتاع 47/9 . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دلا 884ه ‏ لل حاشية اين عابدين 


أو أزال الاستشناء بعد الكتابة ١‏ يقع»› "عماديّة" (ولا العِلمٌ .معناه) 2 لو ا 
بالمشيئة من غير قصدٍ جاهلاً لم يَقَعْ حلاف ل "الشافعي"» وأفتى الشّيخ "الرّملي" 


۳۹۷ (قولة: أو ازال الاستتناءَ إل أشارٌ به إلى قسم راب و جنا إذا اماف 
يصح أيضاً وإ أزالٌ الاستتناء بعد الكتابة» فافهم. 

00905 (قولة: ولا العم معناه) فصار كسُكُوت البکر إذا زَرَّحَها أبوها ولا دري أن 
السّكوت رضا يُمضي به العَقَدَ عليهاء "فت "'. 

018009 (قولة: ين غير قَضْدِ) راح لقوله: ((ولا شاط القَصْدُ))» وقولة: ((حاهاق) 
راحم لقوله: ((ولا الم معنام)» "ح"”". 

مطلب فيما لو حلف وأنشاً له آخرٌ 

[AYA]‏ (قوله: وأفتى الشّيخ واا الشافعي إلخ) اعلم أن هذه المسألة مبيّة عند 
الكافئة غل آذ من اعد شرل غير ما علية لا حت وزغ عليه ما نر فل شرف 
عليه مُعتهدا على إفتاء مقت بعدم جنه به ولب على ظَنهِ صدقة م حن وإ لم يكن أهلاً 
للإفتاء؛ إذ الَدارٌ على عَأَبة الظَّنّ وعديها لا على الأهليّة, قالوا: ومنه قول غير احالف 
(«/ق مم5 له بعد حَلِفِه: إلا أن يشاءً الى ثم يخيرة بأنَّ مشيعة غيره تَنفَعُهُ فيَفعَلَ الحلوف عليه 


(قولة: أشار به إلى قسم رابع: وهو ما إذا كتيهُما معا إلخ) يعي: أن قوله: ((أو رال الاستثناءً إل)) 


. ٤٠١/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأعان في الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )١( 
.بإ١ "ع" كتاب الطلاق  باب التعليق ق۹۰‎ 3 
"فتاوى الرَمْليَ": كتاب الطلاق ۲۳۲/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية").‎ )۳( 


01۰/۲ 


الجزء التاسع للسسسس سم مهھ م سس سل _ باب التعليق 


قلت: و لم أرَهُ لأحدٍ من علمائناء وا لله أعلم. 
ولو شَهِدَا بها وهو لا يَذكرُها إِنْ كان بحال لا يدري ما يجري على لسانَه 
لكؤي حار له الاعتمادٌ عليهماء وللا ل ا 


اعتمادا على : خير الْخبرٍ اه. 

يهنا لكلا ماو عار «السشتوع تب الفا وادان ترك روطان ميقم انان 
الضمير ف ((له))» وهو مشروط بالإخبار كما علمتة» وقولهُ: ((بعدم الوقوع)) متعلقٌ بقوله: 
((وأفتى)). 

]1۳4۷4[ (قوله: قلت: إلخ) أن ل عتا أنه ييف ۽ بفعل المخحلوفب عليه ولو 
کر غا أو طا ار ذاهلا: أ اسیا او ساهياء او مق عليه أو ختتوناء فا کان پت 
بفعله مُكرهاً ونحووٍ فكيف لا يَحَنَثْ بفعله قدا مع ظَنٌ عدم الحنث؟! نعم صِرَحُوا في الأيمان 
اوا سلف فلن ا أل حال ير نفسّهُ صادقاً لا يُوَامحَلُ فيها إلا في ثلاث: طلاق وعتاق 
ودر وقد قال "الشّار هناك : ((فيقعٌ الطْلاق على غالب الط إذا تي حلا وقد 
اشتهر عن الشافعيّة 0 اه. 

وهل (قو: إن كان بحال إل آم 1 م يكن بتلك الحال لا جور له الاعتمادٌ عليهما 


صادق عا إذا تلفغ بالطّلاق وكتب الاستثناء» أو كتبَهما ثم أزال الاستفناى وعلى هذا يكوك أشارٌ 
به إلى قسمّين» إلا أنه لَمّا كان المتبادرٌ نة الأول يكوثٌ إفادته للثاني بطريق الإشارة. 

(قولُ: نعم» صرّحوا في الأبمان بأنه لو حلّفَ إل أي: فقد نموا المؤاخذة بن الصّدق» فريّما يُنقَى 
الانعقادُ بن صيدق حبر الْستشّى» لكنْ بين المسعلتين بون عي تأمّل. 


. ٤٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
انظر "الدر" عند المقولة [457١1١ع قوله: ((فيقع الطلاق)).‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا ٠‏ د سس حاشيةابن عابدين 
(ويقبل قوله إن اعا وأ َم (قي ظاهر المروي) عن صاحب المذهمب 0 0 0 0 7 27 


كما في "الفتح'”'' وغيره 

للك وي يدا الفرع أن من وصّل في الغضب إلى حال لا يدري فيها ما يقول يقع : 
طلاقة, وإلا لم ي يحتج إلى اعتماد قول الشاهدين: إنه استتتىء مع أله مر اول الطّلاق آنه لا يق 
طلاق المدهوشء» وأفتى به "الخو الما فيمن طق وهو مختاظ مدهوش؛ لن الدّحَشَ من أقسام 
الحنون» ولا يخفى أنّ مّن وصّلَ إلى حالة لا يدري فيها ما يقو كان في حكم انون وقاّمنا» 
الوب ا لكر مهن دارج إل سالفالا بتري نا شرل بان لا ميت رلا يت 
معناه يحيث یکو کالنائم والسّكران» بل المراد أله قد 0 ال ا 
ر 71 0 

1 (قولة: ويُقبَلُ قول إلح) قال "احير الرّملي" في "حواشي الح ": ((ل يَذَكُرُ: أهو 

؟ وكذلك صاحب "البحر" و"النهر" و"الكمال" ولم أَرهُ لأحٍ وينبغي ا 
لمعتمدُ ‏ أن يكون بيمينه إذا أُنكرتهُ الرّوجةء وأمًا إذا لم ىكره فلا مينَ عليه الهم إلا إذا انَهَمَهُ 
القاضي)) اه. 

مطلبُ فيما لو اذّعَى الاستضناءً وأنكرتة اد جة 

]۹۸1[ (قولةُ: إن اذعاة وأنكرتة) أي: ادعى الاستضاء وله ال زط كنا 1 كدي ال 
وغيرو وق يإنكارها لاه ل الحلاف؛ إذ لو لم يكن له مازع فلا د شكال في أن القول قولهُ كما 
1 في "الفح 0 


. 454/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق  فصل في الاستثاء‎ )١( 

(۲) المقولة ١ ٤٤[‏ 1] قوله: ((وني "القاموس" دهش)). , ٍ ١‏ 

(۳) "الفتاوى النيرية": كتاب الطلاق »40-79/١‏ معزيا إلى "التاترحانية" نقلا عن "شرح الطحاوي وذكر أنه 
فتوى "ابن اهمام". 

(4) المقولة [4 5 ]٠١١‏ قوله: ((وثي "القاموس" دهش)). 

(ه) أي: لتصديقها له كما في "د" ق59١/أ.‏ 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء ٤1٤/۳‏ . 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء ٤11٤/۳‏ . 


الجزء التاسم ل لل م لله الس بابالتعليق 


oneessenennoenonrnuanncBanunenaQannannncenacanannaneanenananscenanannnanacanasnnanasssanssnsna 


قلت: لك في "التاترحائيّة"“ عن "الملتقط": ((إذا سّمِعَت المرأة الطّلاقَ ولم الاستثناءً 
لا يسَعها أن تم من الوطع)) ملقم ؟/بع اهب أي: فيَلرَمُها منازعتة إذا تسم م قال في 
"الہ ": ١)‏ ولو شَهِدُوا بأنه صلق أو الع بلا استثناء» أو شَهِدُوا بأنه وشح فل ناما 
َل فيه الي على الي لأنه ني العنى أمرٌ وحوديي؛ لاله عبار عن صم الشفتين عَقيب اكلم 
باموحبيء وإ قالوا: طَلَقَ ولم نسم منه غير كلمة اللي والزوج يدعي الاستئناءً فالقول له؛ 
لحواز أنه قال ولم يُسمَعُوه والشّرط سماعة لا سماعغهم على ما عرف في "الجامع الصغير")) اه. 

قال في "التهر"“ عَقية: ((وني "فوائد نمس الإسلام”””: لا يبل قول وني "الفصول": وهو 
الصّحيح)) اه. 

قلت ا ا ل ا و 
مع الفصو لين" قال في "الثاثر حانّة"7: ((والمراڈ وک ادل“ لاخ الأحذء فعلى هذا 


(قولةُ: لكن في "التتار حانيّة" عن "الاتقط": إذا معت المر اة الطَّلاقَ ولم تسمع الاسيشاءَ إلخ) بتقييدٍ 
الكلام الأول عا إذا سمعنه امرأة أو غيرها حتى يُتصرّرٌ منازعتها أو منازعة غيرهاء والثاني ما إذا لم يسمعْةُ أحدٌ 
لا رد ما في "التتارحائيّة". فان موضوعه ما إذا سمعنه فإنها يلرَّمُها منازعنه» ولا يل ها تمكينة وإن كان اقول 
قول وهي نظيرٌ مَنْ معت ين الرّوجٍ طلاقها وأنكرَة فيّجري في مسألينا ما قل فيها 


.۳۸۸/۳ "التاترعحانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع: في الاستشاء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق 4٤١/4‏ . 

(۳) لم نعثر عليها في نسخة "الجامع الصغير" الت بين أيدينا. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق ۲۲۷/أ. 

(5) "الفوائد": لشمس الإسلام الحسن بن منصورء فخحر الدين المعروف بقاضي خان الأرُز دي الفرغاني 
(ت57ده). ("كشف الظنون" 7594/59 1ء "الجواهر المضية" 4۳/۲ "تاج التراجم" ص۸۲ "كتائب أعلام 
الأخبار” برقم )۳۸١(‏ ). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل لي الشهادة على النفي 177/١‏ 

(۷) "التاترخبائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الاستلناء في الطلاق ‏ نوع آخر: في دعوى الزوج الاستنناء 7910//7. 

(۸) عبارة "التاترخانية": ((ذكر اللجعل)). 


قسم الأحوال الشخصية .س ١ه‏ لس سس حاشية ابن عابدين 


(وقيل: لا) قبل إلا ية (وعليه الاعتمادٌ) والفتوى احتياطا؛ لغلبة الفسادٍء 


(Dia f 
Ree e ROAR RSA SSE SASS حانية‎ 


إذا كر البدل وق الطّلاق 7 الخلع لا يُصدَّق قضاءٌ في دَعُوى الاستثناءم) اه. 

۴ (قولة: وقيل: لا يُقبّلُ إلخ) قال "المخيرٌ الرُملي””": ((أقول: حيثما وفع حلاف 
وترحيح لكل من القولين فالواحب الرُحوعٌ إلى ظاهر الرّواية؟ لأنّ ما عداها ليس مقا اشا 
وأيضاً كما غلب الفسادٌ في الرّحال غلب في القساءء فقد تكو كارهة له فتَطلّبُ احلاص منه» 
فتفتري عليه فيي الم بظاهر الرّواية الذي هو المذهب» ويُفوّضُ باطنّ الأمر إلى الله تعالى؛ 
فتأمّلْ وأنصف من نفسيك)) اه. 

قلت: الفسادُ وإن كان في الفريقين لكنّ أكثرَ العَوامٌ لا يعرفون أن الاستناءً مطل لليمين» 
وإما يُعلَمُهُ ذلك حيْلةَ بعض من لا يخا الله تعالى» وأيضاً فإك دَعوى الرُوجٍ حلاف الظاهر» فإنه 
بدَعوى الاستنناء يدعي إبطال لوحب بعد الاعترافي به» بخلاف ما مر" من أن القول قولهُ في 
وجود الشّرط. كذحولها الدّارَ مثا فإنه بعد قوله: إن خلت الدَارَ فأنت طالقٌ لم يَنعِقَدُ الُوحبْ 
للطّلاق إلا بعد وجود الول وهو يُنكرُه والظَاهرُ يَْهَدُ له أن هنا فالظَاهرٌ حلاف قولد» وإذا 
عَم الفسادٌ ينبغي الرحوع إلى الظَاهرء قال في "الفتح": ((نقَلَ "نحم الدّين النسفي" عن شيخ 
الإسلام "أبي الحسن": أذ مشايخنا أجابوا في وى الاستثناء في الطّلاق أن لا يُصدَقَ الرّوجٌ 


ل ببينة؟ لأنه حلاف الظّاهر وقد فسَّدَ حال الثاس)) أه. 


(قولة: قلت: الفسادُ وإ كان في الفريقين. لكنّ أكثرٌَ إل) أقر ما قالّه "الرّملي" "الفتال" 
و"الرّحمي", فحيث اخختلف الترجيح يلرم العمل بظاهر الرّواية» حتى على فرَض ظهور وجه مُقايلها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 07/١‏ بتصرف. 


(5) ص ٤۸٦-٤۸٥‏ "در". 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل في الاستثتاء ٤1٤/۳‏ . 


۱1/۲ 


الجزء التاسع كك 5 ا 1ك ا ل تت باب التعليق 


وقيل: إن عرف بالصّلاح فالقول له. 
0 1 2 + له 1 1 : او 7 9 
(وحكم من لم يوقف على مشيثته” ') فيما ذكِر (كالإنس والجن) والملائكة 
والجدار والحمار (كذلك) وكذا إن شرك ك: إن شاء الله وشاءً زیڈ E‏ 


04 (قولة: وقيل: إِنْ عرف بالصّلاح إخ) قائلهُ صا حب "الفتتح" حي تا ب 
نقلناه عنه آنفاً: ((والذي عندي أن رم/قع ۲۸/] ينظرٌ: فن كان ال ر حل مروا بالصّلاح والشهود 
لا يُشهَدُون على النفي ينبغي أن وح .ما في "الحيط" من عدم الوقوع تصديقا له» وإن عرف 
بالفسق أو جُهلَ حالهُ فلاء لعَلبة الفسادٍ في هذا الرّمان)) اه. 

قلت: ولا يخفى أن هذا تحقيق للقول الثاني الى به؛ لأنّ المشايخ عَلْلُوه بفساد الرمان» أي: 
یکو لوج عَم وإذا كان صاحاً تفي الم قبل قول فلا یکو هذا قولاً ثالثاء فتدير. 

(۳۹۸ (قول: وحکم من ل يُوقَفْ على مشيئته إخ) تعميم بعد تخصيص» فان الباري عر 
رحل بس لبقف على مشيتتوء وأفل اميل أن المراد ما م من له مشينة لوقف عليها 
كد إن شاء الان وسن لا ية له اعلا :إن شا ادان أفادة "ر 

(1A‏ (قوله: فيما EE‏ : تعلو تعلق ب (اشكم»» والمرادٌ مها ذكر التعليق” بالمشيئة» ا 

2 / (قولة: كذلك) أي: كا علق بعشيئة الله تعالى في عدم لوقو‎ [AY] 

e (قوله: وكذا إن شرك بأ علق بمشيئة الله تعالى مثلاً ومشيئة‎ [1TAAA] 


مشیئته . 


e 


r 


(۱) في "د" زيادة: ((قوله: من لم يوقف على مشينته» فيد به فخرج مَنْ يُوْقَفْ له عليها كإن شاء زید» فإنه تمليلكٌ له 
يُعَيْرُ فيه بحل علوي فان شاءً فيه طلقت» وال حرج الأمر من يدها. 
صورة مشيئته أن يقول: شفّتُ ما جعله إل فلانٌ» ولا يشترط فيه َة الطلاق» ولا ذكره» كما في "الجوهرة"» 
انتهى. "مدح")). ق ۱۹۳/ب. 

(۲) "الفتح": كناب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستئناء ٤1٤/۳‏ . 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 150/5 

() 03 : کتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/إب.‏ 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 6 ع ست دا هلاه لس حاشيةابن عابدين 


م يَقَعْ أصلا ومثل ((إن)): إل وإن 2 وإذاء وماء ل م اخ eens‏ 


لما 


)1۳۹4۸4( (قر: م َع أصلا) أي: وإنْ شاءَ زي "ب ". 

3-5 (قوله: ومثل إذ: إل أي: إذا قال: إلا أنْ يشاء الله تعالى فهو مثل: إِنّ شاء الل 
ويُحتمل أن يرادٌ: إلا المركبة من إن الشتّرطيّة ولا النافية كما في قوله تعالى: CHESTS‏ 
[الأنفال- «الا]. 

( تنبية ) 

ذكرَ في "الولوابجيّة'”": ((رَخُلٌ قال: : لا أكلمُهُ إلا ناسياء فكلمَةُ انيا ثم كلمَهُ ذاكرا 
حَيث بخلاف: لأ أذ أنسى فلا يُحدث» 0 اي ی الكلام نايا قط 
ولي الثاني وَقَتَ اليمينَ بالنسيان؛ لأنّ قوله: إلا أن.معنى سىء فيتتهي اليمين بالنسيان)). 


٣7‏ (قولَهُ: وان ) آي e‏ أن طا وان 1 شاء | لله 
تعالى» ونت طالقٌ ثنتين إن لم شا الله تعالى لا يق شيب أمّا في الأولى فللاستتاي وأمّا في | الثانية 


فلأنا لو أوقعناهُ عَلِمنا أن الله تعالى شاءَةُ؛ لأنّ الوقوع دليل المشيكة؛ لأ كل واقع عشيئةٍ | الله 

تعالى» وهو علق بعدم مشيئةٍ الله تعالى الطَّلاقَ لا.عشيئيه حَلّ وعلاء فيطل الإيقاع ضرورة 

"بحر" ومام الكلام على هذه المسألة في "التلويح" عند الكلام على: في الظرقيّة. 
a‏ وما) أي: ما شاء الله تعالى؛ فلا يقع؛ أمّا على كونها مدر طرف لا 

للش وأمًا على كونها موصولا اسي فكذلك؛ لأنّ المراد: نت طالق ۲/ق٤۲۸/ب]‏ الطّلاقَ 

الذي شاء | لله تعالى» ومشيئتة لا تعلَمٌ فلا يقعٌ؛ اد الفا ثابتة بيقين» فلا رول بالشك أفاده 

: ف "النهر "0 


.41/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(۲) "الولوالبية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني: فيما يصح تعليقه وفيما لا يصح ق1۸/ب بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 44-47/4 بتصرف. 

(5) انظر "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول: في إفادة الكتاب المعنى ‏ التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ في 
المعنى - حروف المعاني ((قي)) للظرف .1١8/١‏ 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟؟/ب. 


الجزء التاسع ...س لاه ياب التعليق 


وما لم يشأ”". ومن الاستثناء: أنتٍ طالقٌ لولا أبوك أو لولا حُسنكء أو لولا أني 


٤‏ 02 ٭ . ا 
حبك 4(" يق "خانيّة"”". ومنه: سبحان الله ذكرَّهٌ "ابن الهمام" في فتواه.... 


07 ا 0 ع ئ a‏ 8 0 
٠۳۹۹۳‏ (قوله: وما لم يشا) ومعناه: أنت طالق مدة عدم مشيئة الله طلاقك؛ والوجه في 


عدم الوقوع ما ذْكِرَ في: ((إن ل "ل" 

)11۳۹۹4 (قوله: لولا أبوك إلخ) إنما كان هذا استتناءً؛ لأ ((لولام)“ تدل على امتناع 
الجزاء الذي هو الطّلاق لوجود الشّرط الذي هو وود الأب أو حُسلنهاء "س" . 

1۳۹497 (قولةُ: د كر "ابن امام" 2 توا کان "الشتارح" رأى ذلك في قوی معزوةٍ إلى 
"ابن الهمام”؛ لأنا لم نسمع أن له كناب فقاوى» والظَاهِرٌ أن ذلك غير ثابت عنه؛ لمخالفيَه إا 
ذكرَهُ في "فتح القدير" حيث قال: ((ویتراًی حلاف في الفصل بالذکر القايل» فإنه ذْكَرٌ في 
"التوازل": لو قال: وا لله لا كلم فلانا أستغفرٌ الله إن شاء الله تعالى هو مُستئن ديانة لاوق 
اوی لو اراد اڈ حلت ركلا راف اذا بی فق الس فة ریا انايد كر عقب 
اليمین“ اوو سا الله أو غيرَهٌ من الكلام» والأوجة أن لا يصح الاستثناء بالفصل 
بالذّكر) اه. فهذا كما ترى صريحٌ في أن نحو: سبحان الله عب اليمين فاصلٌ مُبطِلٌ للاستثناء» 
انا أله استثناءٌ فلم قل به أحنٌ فافهم. ٠‏ 


)١(‏ ((يشأ)) ساقطة من "د" و'و". 

(5) في "د": ((فل)). 

(۳) "النانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0١1١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى افندية"). 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق - باب التعليق 50/75 .1517-١‏ 

(ه) في "ط": ((لو)) بدل((لولا))» وهو خطأً. 

.٠١١/۲ "ط": كتاب الطلاق ب باب التعليق‎ )١( 

(۷) الفتح: كتاب الطلاق ‏ فصل في الاسغناء ٤1۲/۳‏ . 


2 ني كان و"م": ((الحلف))» وما أثبتناه من "الأصل" بان هو الموافق لعبارة "الفتح". 


قسم الأحوال الشخصية .ر له د حاشية ابن عابدين 


(قال: أنت طالقٌ ثلاثا وٹلاثا إن شاء الله أو أنت حر وَخُرّ إن شاء الله 
طَلَقَتْ ثلاثا وعدّق العبدٌ) عند "الإماء"؛ ؛ لان اللفظ الثاني لغسرّء ولاوحة لكونه 
توکیدا للفصلٍ بالواو» وبخلاف قوله: حر حر أو حر وعتيق؛ لأنه توكيدٌ وعطف 
تفسير» فيصم الاستثناء. 

(وكذا) يَقَع الطّلاقّ بقوله: (إنْ شاء الله أنت طالق) فإنه تطليق عندهما 0 


0445 (قولة: لأنه توكيد) راجمٌ لقوله: ((خُرٌّ حُرٌ))» قال في "الفعح": ((وقياسّةٌ إذا 
کر ثلانا بلا وار أن يكوث مثلهُ)) اه. 
ا وع فک را و و ل و 
۾ پجعل: حر وخر من عطف التفسير؛ لأنه إنغا يكونٌ بغير لفظ الأوّل كما في "الفتح"0". 
مطلب مهم: لفظ إن شاء ا لله هل هو إبطالٌ أو تعليقٌ؟ 
]44۷[ (قولة: فإنه تطليوٌ تطليق إلخ) اعلم اَن التعليق .كشيئة الله تعالى إبطالٌ عندهماء أي: ار 


(قول "المصئف": قال أنت طالقٌّ ثلا ولا إن شاءً الله إلخ) هكذا في "الفتح" واليخرا » وال 

"المخائيّة' من التعليق ونقله في "نور العين" ف أحكام الاستثناء أن الصّحِيحَ عدم الوقوع» ونصّه: ((قال u‏ انت 
حر وحرّ إن شاءً الله أو قال لامرأيه: أنتم طالقٌ ثلانا وثلاثا إن شاءً الله قال مشايخنا ومشايخ بَلّخ: الك 
تأكيد يما أفاده للف الأول فلا يتغيّر به حُكمٌ الأرّل» وقال مشايخ سَمرْقد: لا تعد هذه اليمين؛ لن الف 
الثاني لا يفيد يد لا ا فة لزل قلغو رصي ناصلاً ين الف لأر وين لاتتاب يفي أن لا يصح اليمين 
والاستْناء في قول "الإمام" ٠‏ ويقعٌ الطّلاقٌ والعناق» والصّحِيحٌ قول مشايخنا؛ لأنّ تصحيح الكلام واحبٌ 
ما أمكنٌ» وأمكنّ تصحيحُهُ بمعل الثاني تأكيدا للأرّل» ولو كان لغواً فليس کل لغو يكونٌ فاصلا ألا ری أنه 
لو قال لامرأته: أنت طالق يا فلا إن دلت الدَارٌ 2 اليمين ولا يصيرٌ الندامُ فاص اتتهى. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله؛ عند الإمام» وقالا: لا تطلق ولا يعتق؛ لأ التكرارٌ شائعٌ في کلامهم» فِيحُمَلُ عليه تصحيحاً 
لكلامهء فلا يبطل اتصال الشتّرط» انتهى. "منح")). ق۱۹۳/ب. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق - فصل في الاستشناء 1557/7 . 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستشناء /457. 


(4) الواو ساقطة من مطبوعة "التقريرات”". 


الجزء التاسع .س ب#س#ه م ( ياب التعليق 


ممعم ممم م ممم ميم ممم م يه ممه نويرف ةو ور رقف يه وو رو ميو وم من قفوم ورف م ممم يمف وو مير مه واره مارو و م مام م مم يم يمه 


لحكم الإيجاب السّابق» وعند "أبي يوسف" تعليقٌ» وهذا شرّط كونة متصلا كسائر الشّروط» 
وما أله لا طريق لوصول إلى معرفة مشيتيه تعالى» فكان إبطالاً مخلافب بق الوط وعلى كل 
لا يقح الطّلاق في مثل: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله تعالى» نعم تَظهَرُ مرة الخلافف في مواضع: 

منها: ما إذا دم الشتّرط ولم يأت بالفاء في الجواب ك: إن شاء الله أنت طالق فعندهما 


2 


لا يقع؛ لأنه إبطالٌ فلا يَحتِلِف» وعنده يقع؛ لأنّ التعليق لا يصح بدون الفاء في موضع وَجُويها. 

وها ااا لف نا تعلق بالطّلاق وقالهُ حَنِثْ على التعليق لا الإبطال كما یات 
هذا ما قرَرَهُ "الرٌيلعي"7") و "ابن همام" وغيرهماء ۲ /ق٠۲۸/]‏ ومثلهٌ في معن "مواهب الم" 
حيث قال: ((ويَجعلٌ -أي: "أبو يوسف"- إن شاء ا لله للتعليق» وهما للإبطال» وبه يفتى) فلو 
قال: إن شاء الله أنت كذا بلا فاء يقمٌ على الأول ويَلغو على الثاني)) اه. 

لكن ذكَرَ في معن "لمحمع" عكس ذلك حيث قال: ((وإن شاء الله أنتٍ طالق يَحِعَلّهُ تعليقاً 
وهما تطليقاً)» وحَمَلَهُ في "البح" على ما تقدّم» وفيه نظرٌ: فإنّ مُقابلة التعليق بالتطليق تقتضي 
عدم الوقوع على قول أن يوسف" القائل بالتعليق» والوقوعٌ على قولهماء على أنه صرح بذلك 
صاحب "المجمع" ي "شر حه" ولا يخفى أن صاحب الدار أَذْرَى» وصرَّح بذلك أيضا ف "شرح 
درر البحار"9 2 حيث دک ألا ((أنٌ "أبا يوسف" ا تعليقاً؛ لأ المبطِل لما اتف بالإضجاب 
بطل حكمة))؛ ثم قال0©: ((وجَعَلاهُ تنجيزا؛ لأنه لما انتفى رابط الحملتين وهو الفامٌ - بقي قولة: 
أنت طالق مُنجرا)) اه. 


(۱) ص٦۳٥‏ "در" 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب التعليق ۲٤۳-۲٤۲/۲‏ . 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثتاء ٤1۲/۳‏ . 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4١/4‏ . 

(ه)"غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الاحتيار والمشيئة ق14١1/ب.‏ 

(0) أي: تي "غرر الأذكار". 


اه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 0 ا له لدس ب حاشية ابن عابدين 


وف مرقوون ةم يفيو نيعي ممعم فم مم مم نر مر وم مفو قو ملعم مويو فم فم ميث يو وه يم فم يه وم مم ممه مما مه ممما مل مه م قم مين 


وقال في "التاترسحائيّة"7": (روإن قال: إن شاء الله أنت طالق بون حرفب الفاء فهذا استناءٌ 
صحيمٌ في قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"» ولي "الولوابجيّة”": وبه نأذ» وفي "الحيط": وقال 
"حمّل": هذا استناءً مقط والطّلاقُ واقغ في القضاء ويد إن أراد به الاستتناء» وذْكِرَ حلاف 
على هذا الوجه في "القدوري"» وف "الخايّة”7: لا تطلق في قول "أبي ET‏ في قول 
"حم" والفتوى على قول "أبي يوسف") اه ومللهُ في "الذحبرة"» وذکر في "اة" قبل 
هذا أوَّلَ باب التعليق مثل ما مر عن "الريلعي" وغيرو. 

والحاصل: أن "با يوسف" قائلٌ بأن المشيئة تعليق» ولكن احتف في التُخريج على قوي 
فقيل: تَلرَمُ الفا في الجواب كما في بقيّة الشروط فيقع بدُونهاء وقيل: لاء فلا يقي وأنّ "محمد" 
قائلٌ بأنها إبطال» واختلف في التخريج على قولِدء فقيل: إنما تكوث إبطالاً إن صح الرّبط 
بوحود الفاء في الجواب» فلو حرفت في مُوضع وحوبها وفع منجزا» وهو معنى كونها حيتئا 
للتطليق» وقيل: إنها عنده للإبطال طلقا فلا يقعٌ ون سقَطّت الفا وأمًا "أبو حنيفة" فقيل: 


MF f 5 0007 Hl 
. مع أبي يوسف » وقيل: مع مما‎ 


(قولة: وأمّا "أبو حنيفة" فقيل: مع "أبي يُوسُف" إل فيه تام فن "ابا حنيفة" لا يقول إلا بان 
الاستنناءً للإبطال» واختلف التخحريج على قوله أيضاء فقيل: لا يشرط ذكر الاب وقيل: شاط ولا يرم 
من موافقته "ابي يوسض" في مسآلة "التتارخائيّة” أن يقول ‏ كقوله ‏ : إن لتَعايي؛ إذ لم يُوجَدْ عنه إلا أنه 
يقول: إنه للإبطال. 


.۳۸۹/۳ "التاترحانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع في الاستثناء في الطلاق‎ )١( 
¥. زفة "الولواجحية": كتاب الطلاق ب الفصل الثالك ي الاستشتاع وغيره ق‎ 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ٠١٦/١ (؟) "الخانية": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 


(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠٦/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسع جعي بجت 6۳8 ال وه ي بات [التعليق 


اين 0 0 8 1 و 2 
تعليق عند "أبي يوسف"؛ لاتصال المبطل بالإججابي فلا يقع» كما لو أخرء E‏ 


وبهذا ظهرَ أن ما في "البحر””: ((من أنه على القول بالتعليق لا يع الاق إذا لويأت بالفاء 
خحلافا لما توسّمَهُ في "الفتع © من أنه يقعٌ)) فيه نظرٌ؛ ليما علمت من احتلاف ری وظهرٌ أيضا 
أن ما في الف : ((من أن "با يوسف" قائلٌ انها 7ق ۲۸/ب] للإبطال» و أنه صرح في "الخايّة" 
بذلك)) فهو عخالفٌ لما مع على أن الذي رأة في 'الحاية”* التصريحٌ: ((بأها عدده للتعليق)»: 
وكذا ما فيه : ((من أن ما في "شرح المجمع" غلط)) وبع في "النهر” فھو بعيدٌ لما علمت من 
موافقته عدو كشب مُعتَرةِ ولتصريح "القدوري" به» بل هو أحدُ قولين» وقد مني هذا على صاحب 
"الفتح" و"البحر" و"النهر" وغير هم» فاغتنم تحريرَ هذا المقام» الذي رلت فيه أقدام الأفهام. 

٠۹۹۸‏ (قول: لاتصال الْبطِل بالإيجاب) علّة لقوله: ((تعليق)) كما مر" عن "شرح درر 
البحار"» والمراڈ بابل لفظ: (رإن شاء الله فإنْه استتنائٌ صحيحٌ وإِنْ سقطت الفاءُ من جوايه كما 
مر عن "التاترحائّة": فيلغو الإيجاب» وهو قولة: أنت طالق فلا يقم واستشكله في "البحر ا 
((بأنّ مقتضى التعليق الوقوع عند عدم الفاء لعدم الرابط)): وأحاب "ارم" ما في "الولوالحيّة"”7": 
((من أن المقصود منه إعدامٌ الحكم لا التعليق» وف الإعدام لا يحتاج إلى حرفب الجزاء» بخلاف قوله: 
إن دلت الدارَ فأنت طالق؛ أن لقصو د منه التعليقٌ» فافرّقم) أه. 


. 47/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء ٤1۲/۳‏ . 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق - فصل في الاستئثناء ٤1۲/۳‏ . 

(+) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) أي: في "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستشاء ٤1۲/۳‏ . 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق*؟؟/ب. 

(۷) المقولة 1۳۹۹۷[7] قوله: ((فإنه تطليق إلم)). 

(۸) المقولة [۱۳۹۹۷] قوله: ((فإنه تطليق إل)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤١/٤‏ . 

.أ/7١ق "الولوالجية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الاستثناء وغيره‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 720051 ت حاشية ابن:غابدين 


3 ا 0 THe‏ 5 3 
وقيل: الخلااف بالعكس» وعلى كل فلمفتى به عدم الوقوع إذا قدم المشيئة وم يات بالفاء» 
فان اتی ا ميقع اتفاق كنا 8 اللي" "الت رنبلدية"09 و"إلة عن وغيرهاء 
فليحفظ. وفرتة فيم حلّفّ لا حف بالطّلاق وقالَهُ حَنث على التعليق لا الإبطال 


قلت: وهذا على أحدٍ التخريجين» وهو ما مشى عليه في 'المجمع" وغيروء أنّا على التخريج 
الآخر من عدم صحَّةٍ لتعليق ون الفاء وهو ما في "الريلعي"”" وغيره- فيقحٌ كما مر فافهم. 

]1۳۹44 (قولهٌ: وقيل: الخلاف بالعكس) يعيٰ: الخلاف في أن التعليقَ بالمشيئة هل هو 
إبطالٌ أو تعليقٌ؟ لا ف مسألة الممن؛ أي: فقيل: إنه إبطال عند "أبي يوسف" تعليقٌ عند "حا 
ول يذكر هذا القائلٌ "أبا حنيفة"» ويُحتَمَلٌ إرادة الخلافب في مسألة الممن» أي: قيل: إنه يم عند 
"أبي يوسف" لا عندهما كما مر عن "الزّيلعي" وغير» فافهم. 

:4 (قولة: وعلى كل لم أي: سواءٌ قيل: إن التعليقَ أو الإبطال قول "أبي يوسف" 
أو قول غيره ((فالْفتَى به عدمٌ الوقوع))» فما مشى عليه 'المصنف" حلاف المفتى به. 

14*17( (قولة: ميقع اتفاقا) إذ لا شك حيقل ف صحّة التعليق. 

347 (قوله: وتَمَرتهُ إل هذا الصُميرٌ لا مرجع له ف کلامه؛ لأنه راحم إلى أ ا 
الشّرط وقال: أنت طالقٌ إن شاء الله أو قَدّمَهُ ي؟/ق+54/] وأتى بالفاء في الجواب فهو إبطال 


(قولُ: هذا الّميرُ لا مرجع له في كلامِه إل) بل لَهُ مرحم وهو الخلاف على الاحتمال الأوّلء 
أو ما يْهُم من الكلام على الاحتمال الثاني» مع أذ "أبا يوسّف" ‏ وإ قال بالتعليق ‏ يقول: إل فيه 
إبطالاً أيضاًء بدليل ما ذكرَةُ "الشارح من التعليل لَه بقوله: ((لاتصال إلخ). 


(1) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 774/١‏ معز إلى "المواهب" (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: شرط صحة التعليق .511//١‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق . باب التعليق .۲٤۳ ۲٤۲/۲‏ 

(4) المقولة ]١۳۹۹۷(‏ قرله: ((فإنه تطليق إلخ)). 

(ه) المقولة (۱۳۹۹۷] قوله: (رفإنه تطليق إلخ). 


الجزء التاسع کے ۷ بيب د باب التعليق 


۹ 


(وب: أنت طالق .مشيئة الله أو بإرادته أو .محيته أو برضاة) لا تطلق؛ لن الباء 
للالصاق» فكانت”2 كإلصاق الحزاء بالشّرط O N IT‏ 


عندهما تعليقٌ عند "أي يوسف"» وقدّمنا"" أن فرة الخلاف تظهَرٌ في مواضع: 
شنها: مسالة لان وهي: ما إذا قَدّمَ الشرْط ولم يأت بالفاء في الجواب كما قرّرناة'" سابقا. 
- ومنها: هذه ا ما في "الخانية زک حيث قال: ((ولو قال: إن خلت بطلاقك فأنت 
طالق» ثم قال ها: انت طالقٌ إن شاء الله طُلقّت امرأنَهٌ في قول "أبي تق 1ل لی ی قول 
ع عمد" محمد لأنّ على قول ' أي يو سف ": انث طالق إن شاء الله عين؛ لوجود الشرط والجزاءء 
وعلى قول "محمد" ليس بیمین)) اه أي: لأنه عنده للإبطال» وقدّمنا" أن الفتوى عليه. 
وعا ذكرناهُ عُلِمَ أنَّ الضّمير في قوله: ((وقالَُ)) راحم إلى ما لو أخرّ الشتّرط ك: أنتِ طالق 
إن شاء ا لله» أو قَدَّمَهُ وأتى بالفاء الرابطة ك: إن شاء ا لله فأنت طالق. 
108 (قولة: أو برضاة) الرّضا: ترك الاعتراض على الفاعل وإن لم يكن معه عة 
ای" 
A‏ لان الباء للإلصاق) أي: هو المعنى الحقيقي ها 0 مق وقوعٌ م الطلاق بأحدٍ 
هذه الأربعة» وهي ع له طلم عليهاء فلا طاو بالشّلةٌ "ل" 
(قوله: ك : إن شاءً الله فأنت طالقٌ) وكذا لو أخرٌ الجزاء بدون فاء. 
(۱) في "د" و"و": ((فکان)). 
(۲) المقولة ]١۳۹۹۷[‏ قوله: ((فإنه 7 تطليق إلخ)). 
(") المقولة 991/3 ]١‏ قوله: ((فإنه 7 تطليق إلخ)). 
(4) "الخائية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤۷٦ - ٤۷٥/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(ه) المقولة [۱۳۹۹۷] قوله: ((فإنه تطليق إ). 
(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠١١/۲‏ 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 151/5. 


قسم الأحوال الشخصية ست دا هلاه لس حاشيةاين عابدين 


(وإن أضاقة) أي: المذكور ن المشيئة وغير ها (إلى العبدٍ كان) ذلك (تمليكاء 
فيقتصِرٌ على المجلس) كما مر (وإن قال: بأمْرِى أو بحكمب أو بقضائه. 
ترادو "© و و ١‏ نمال کت ا ی ار به 
إذ راد عثله التنجيز عرفا ركقوله:) أنتِ طالقٌ (محُكم القاضي). 

(وإث) قال ذلك (باللأم بِقَع في الوّحُوهٍ كله لأنه للتعليل (وإذ) كان 
ذلك" (بحرف ((في)) إن أضافة إلى الله تعالى لا يقم في الوْحُوهٍ كلها) E‏ 


٠٤٠٠٠(‏ (قولة: وإِنْ إضاقة) أي: بالباء. 
4٠.5‏ (قوله: أي: المذكور) جحوابٌ عن "المصنف"؛ حيث أفرَد الصُميرَ ومرجعة متعددٌ 
امل "(4) 
و 8 ر ك 
0 (قولة: فيقتصرٌ على امحلس) أي: مجلس عِليي» فإن شاءً فيه طلقت» وإلا حرج 
الأمرٌ من يددو. 
000 .م و oj‏ 
[0 (قوله: كما مر) أي: في فصل المشيئة» "ح 0 
E ia‏ ق رو 5 0 90 e‏ و 
١6٠٠4‏ (قولة: إذ يراد .عله التنجيز عرفا) أي: فلا يصدّق في إرادةٍ التعليق» والظاهرٌ أنه 
يُصدق ديانةه تأمل. 
040 (قوله: وإ قال ذلك) أي: المذ كور من الألفاظ العشرة. 
ب 05 0 ع كه ت ۴ 
005 (قوله: في الوجحوه كلها) أي: سواء أضيفت إلى الله تعالى أو إلى العبد. 
04017 (قوله: لأنه للتعليل) أي: تعليلٍ الإيقاع كقوله: طالقٌ لدحولك الذَّان "فت" 
(0) ا1٤‏ "در ". 
(۲) ((أو بإذنه)) ساقطة من 
(۳) في "ب": (ركذلك)). 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠١١/۲‏ 


(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق۱۹۲/أ. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء ٤1١/۳‏ . 


ل لل 
لبا . 


لزه 


الجزء التاسعم ل للللمللد هب#ه ب سس سس ياب التعليق 


لأنّ في معنى الشتّرط (إلا في العلم”"" فإنه بقع في الحال) وكذا القدرة إن نوّى بها 
ضيدٌ العجز؛ لوجود قدرةٍ الله تعالى قطعا كالعلم (وإن أضاف إلى العبدٍ كان تمليكا 
: 7 ن ك4 1 
ي الأربع الأول وما معناها كاهوى والرؤية (تعليقا في غيرها) وهي ستة E‏ 
أي: والإيقاعٌ لا يتوقفُ على وُحُودٍ عِلَتِهِ كما مر فلا يَردُ أن المشيئة ونحوّها غير معلومق 
ولا کون عة الله تعالى للطلاق و لكونه أبغضّ الحلال إليه تعالى. 
40ل (قولة: لأنّ في.معنى الشرْط) فيكون تعليقا.بما لا يوقفْ علي "فتح". قيل: وفي 
قوله: ((معنى الشّرط) إشارة إلى أنه لا يصيرٌ شرطا مَحْضا حتى يمع الطلاق بعد بل يع معه» 
وتظهرٌ الثمرة فيما لو قال للأجنيّة: أنت طالق في نكاجك فترَوجّها لا تطلق» كما لو قال: مَعَّ 
نكاجك» بخلاف: إن ترو حت "تلويح"”» أي: لأنّ الطلاق لا يكوث إلا متأحرا عن النكاح. 
4014م (قوله: فإنه يقع في الحال) لأنه لا يصح [/ق187/ب] تفه عن الله تعالى بحال؛ لأنه 
َعلَمُّ ما كان وما لم یکن فكان تعليقا بأمر موجودء فیکون إيقاعاء "زيلعي"0. 
041 (قوله: إن وى بها ضِدٌ العَحْز) أي: نى حقيقتها؛ لأنها صفة مُنافية للعَجحُن 
فیکون تعلیقا بأمر موجود, أما لو نَوَى بها التقدير فلا يقٌَ؛ لأنه تعالى قد يدر شيئاً وقد لا يُقدرةُ. 
8 3 0 0 030 4 ر ت 3 1 3 ع و 
۰1 (قوله: والرؤية) الكثيرٌ فيها ان تكون مصدر: رأى البصرية» ومصدر القلبية: الراي» 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: إلا في العلم إلى قال "لصتف" في "شرحه": لأنه ‏ أي: العلم - يذكر للمعلوم» وهو واقع؛ 
لأله لا يصح نفيهُ عنه تعالى بحال» فكان تعليقاً بأمر موجو فيكون تنجيزاً ولا يلزم القدرة؛ لد ا مراد هنا التقديث 
وقد يقدّر شيعا وقد لا يقدّر» حتى لو أراد حقيقة قدرته تعالى يقع في الحال» كما في "الفتح" عن "الكافي". 
قال: والأوجه أن يرَادَ العلمُ على مفهومه» وإذا كان في علمه تعالى أنها طالقٌ فهي فرع تحقيق طلاقها. وكذا نقول: 
القدرة على مفهومهاء ولا يقع؛ لأنّ معنى: ‏ أنت طالق في قدرة الله تعالى ‏ أن في قدرته تعالمى وقوعه» وذلك لا يستلزمٌ 
سبق تحقيقه بال للفاسد الحال: قي قدرة الله تعالى صلاحُهُ مع عدم تحققه في الحال» انتهى)). ف٤‏ ۱۹/أ. 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستشاء ٤11١/۳‏ . 
(۳) "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول في إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل: وقد بحري الاستعارة التبعية في الحروف .١148/١‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۲٤٤ ۲٤۳/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية مس دا ١اه  _‏ حاشيةابن عابدين 


ثم العشرة | 5 O E‏ ا ب((باء أو لام أو 


في))» فهي ستون» وني "البرًازئة"”“: ركب الطّلاقَ واستننى بالكتابة صَحّ))»... 


و الوا وقد يُستعمّلٌ كل في الآرء وهذا منه؛ أن رؤية طلاقها بالقلب 
لا بالبصَرِ "رحمي". 

1 0 ثم العشرة) الأظهرٌ في الت ركيب أن يقول: فالحاصلٌ أن العشرة إلح كما 
لا يخفى» ا 


0 


عزهاء زا کے و ملك فى و يل ذه فال ركيلة ا 
ضيفت إلى العبدء قال في "البحر””©: ((والحاصل: أله إن أتى ب: (((ذ) لم يقع في الكل) ا 
يعي: إذا أضيقَت إلى الله تعالى» فالأقسامٌ حینثاٍ ثمانون. اه "م"7. 

قلح الذئ د رة الل" کغیرو و: ((أذّ الأربعة الأول للتّمايك)» وهذا وإ راسي 
الباء وفي لكنهما.ععنى الشترط» وأصل أدوات ارط هو إن فلا تكون اة الباقية للتمايك 
اصن م رأيت "ال يلعي" ضر رح بذلك حيث قال7"©: ((فالحاصلٌ أن هذه الألفاظ عشر 5 أربعة 


وى وقول ا أن ق بباء) ترك ((إن)) من التقسيم كنا له الم يه الكلام 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستثناء والشرط ۲٤۸/٤‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) ف "د" زيادة: ((بل ذكر المصنفٌُ رحمه الله تعالى هذا الزكيب في ' ع " [1/ق47 ١/أع‏ حيث قال: فالحساصل 
أن الألفاظ عشرة: أربعة منها للتمليك؛ وهي المشيئة وأحواتهاء وستة ليست للتمليك» وهي الأمر وإحوته» والكل 
على وجهين: إما أن يضاف إلى الله تعالى أو إلى العبد» وكل وجو على وجوه ثلاثة: إلا بالباء أو باللام أو بفي» 
انتهى)). ق٤‏ ۱۹/أ. 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۹۲١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤١/٤‏ . 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق۹۲١‏ بتصرف. 

(7) أي: في "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤٤/۲‏ ۲. 


الجزءالتاسع ‏ .ب لله س باب التعليق 


٠١ 
ت‎ 


E 50‏ فهي مائة وثمانون» وفي: كيف شاء الله 1 0 21711110 


منها للتمليك وهي: المشيئة وأحواتهاء وستة ليست للتمليك وهي: الأمرٌ وأواتة إلخ))» وعلى هذا 
فإذا أضييقت إلى العبدٍ ¬( التتّرطيّة كانت الأربعة ار للتمليك فتتوقف على اجلس» 
0 الباقية للتعليق لا تتوقفٌ عليف ر في "البحر": (( ميقع في الكل)) أي: ۾ يقع أصلا إِنْ 
أضييقت إلى الله تعالى» ولم بقع في الحال إن أضريفَت إلى العبلدء فافهم. لكن يَرِدُ على "البحر" كما 
قال "ط٠‏ أن هذا يناف ما ذكرّة "الصنف” في صورة الم إذا أضيف إليه تعالى» فإ © 
يقي عله انه تعليقٌ بأمر موجودٍ فیکون تنجيزا)). 

414 (قولُ: وعلى ما مر عن "العماديّة”) أي: من قوله: ((فلو تلظ بالطّلاق و کب 
الاستشناءً موصولاًء أو عكس أ أزالَ الاستنناءً بعد الكتابة لم يقع)). 

۰۲۰ (قولة: في مائة وثمانون) صوابة: ماثتان وأربعون؛ لأنّ ما في "البرازية" 'صورةه وهي 
كتابة الطلاق والاستثناء ا ومافي "العماديّة" ثلاث صورء وبضصرب أربعة في ستين ۳/ق۲۸۷/] 
ماقي رارق وقد ريد وذلك أن العشرة إمّا أن تضاف إلى الله تعالى» أو إلى من يُوقفُ 
على مشيئيِه من العبادء أو من لا يُوقَفْ» أو إلى الثلاثة» أو إلى اثنين منهاء فهي سبعة تضرّبُ في 
العشرة 3 سبعين» وعلى کا إا ب: ((إث. أو الباءء أو اللاي أو ))» لغ مائتين وثمانين» 
ا يلظ بالطّلاق والاستثناء وما .معنا O O EL‏ 
أويمخر ای أو الإنشاءً» أو يلظ بالطّلاق 2 الآخر» أو بالعكس» و يمحر ا کش 


(قولة: أو يكتبهماء أو بمحوّهما إلخ) المناسب زيادة قوله: ويشتهُما قبل قوله: ((ويمحوهما))» كما 
ن المناميب أيضاً ؤكرٌ: يقبت ما كتبّه بعد قوله: ((أو بالعكس)) لتم المقابلة. 
٥۲٤-٥۲٣ )۱(‏ "در". 


(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١١/١‏ . 
)٣(‏ عبارة "ط": ((إذا أضيف إليه تعالى ب: ((فْ)) فإنه))» بزياة لفظة ب:((في)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للا 45ه للب حاشية ابن عابدين 


[ ف هك . 
ت 5 2 


(أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يَقَع ثنتان» مع i‏ 


فهي ثمائية في مائتين وثمانين تبلغ ألفين ومائتين وأربعين. 

é3‏ (قوله: تَطلق زفي لأ المضاف إلى مشيئة | لله تعالى حال الطّلاق وكيفيتة - من 
المفردٍ والمتعدد والرّجحعي والبائن - لا أصلَهُ بقع أقله؛ لأنه القن وهو الواتحدةٌ ال عة 

مطلبُ: أحكامٌ الاستنناء الوضعيّ 

٠٠٠١١‏ (قولة: أنت طالقٌ ثلا إلا واحدة) شروعٌ في استثناء التحصيل بعد الفراغ من 
استثناء التعطيلٍ كما ذكرَه "القهستاني" وفي "البحر”": ((الاستثناءُ نوعان: عر وهو ما مر من 
التعليق بالمشيئة» ووَضعي وهو المرادٌ هناء وهو بيان ب: ((إلأ)) أو إحدى أخواتها إن ما بعدها لم رد 
بحكم الصّدْرِء وبَِطُلٌ بخمسة: بالسّكتة اختياراء وبالرادةٍ على الستتتى منه؛ وبالمساواق» وباستناء 
بعض الطُلّقة» وبإبطال البعض ك: أنت طالقٌ ثنتين وثنتين إلا ثلاثاً كما في "الانية")) اه. 

(قوله: تبلغ لين ومائتين وأربعين) أوصلّها "المي" 
وأربومائة» ونقل عبارتة "السندي". 

(قولُ: وبابطال البعض ك : أنت طالق يُسَين وتن إلا ثلاثاً إلح) عبارة "البحر": ((زاد في 
"اة" عحايساء فقال: E,‏ ما يُؤدّي إلى تصحيح بعض الاستئناء وإبطال البعض)) اه. 

وقال في "حاشيته": ((كان عليه أن يقول: بعض المستثنى متة» وليس ما نقلّه عبارتهاء بل عبارتها 
كذ ). والخامس: إبطال البعض كما لو قال إلخ)) اه وبهذا تين أن علة بطلان الاستثناء ما يلرم 
على صحيّه من إبطال إحدى الثّين بالكليّة» ويظهرٌ أنه لا حاجة لزيادةٍ ما في "الخائيّة", فإك الُطلان 
للرّيادة على المستنتى 0 أو إن ارا لين ين الثلاث لغرّ كما قال"الْحَشّي". 


.۳٠۸/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل: شرط صحة التعليق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤٤/٤‏ . 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ة) أي: "حاشية مدحة الخالق" ٤٤/٤‏ . 


الجزم التاسع لس دا ئه مسمس © باب التعليق 


وفي الاثنتين واحدة("» وفي إلا ثلاثا) يْقَعْ إثلاث) لأنّ استنناء الكلّ باطلٌ إن كان 


3 


ال أي: لان إخراج الثلاث من إحدى الثنتين لغو. 
وفي "الفتح" عن "المنتقى": ((أنت طالقٌ ثلاثا ولا إلا أربعا فهي ثلاث عنده؛ لأثه بصت 


قولة: وثلاثا فاصلا لغواء وعندهما يقَعٌ ثنتان» كأنه قال: ستا إلا أربعاء ولو قال: ثلاثا إلا واحدة 
م هم o‏ ا 00 ٣‏ 3 ر 
أو ثنتين طولب بالبيان» فإن مات قبله طلقت واحدة» هو الصحيح» وف رواية: ثنتين)). 

(قوله: وي الاثنتين واحدة) أفادٌ نة اسكناء الأكفر”” وعن "أبي يوسف" 
لا يصح وهو قول طائفة ة من اهل العربيّة» وبه قال "حيو وتحقيقٌ ذلك في "الفت". 


ا 


9 (قولهُ: لان استثناءً الكلّ باطلٌ) هذا ميد .ما إذا لم يكن بعدَه استفناء يكوك حبرا 
للصّدْرء فان كان ص وعلى هذا تفرَّعٌ ما لو قال: أنت طالقٌّ ثلاثا إا ثلاثا إلا واحدة حيث 
يقع وا ولو قال: ا نين إل ا وقمّ شان ا وهذا من تَعَددِ الاسستشناي 
٣/ق۲۸۷/بع‏ ويأتي”" بيانه. وما بطل استنناءٌ الكل؛ لأنه لا قى بعدهُ شيءٌ يصير متكلما به 

ع dG‏ 9 02 3 3 ر ف ق 3 2 
ES,‏ الئاق يقد الجا 1د N‏ عد الور كنا قبل وإلا لصح 
فيا يقل الرّحوع» كما لو قال: أُوَصيتُ لفلان بش مالي إلا ثلث مالي فاده 5 في "الفتح"00. 

ه61١‏ (قولة: إن كان بلفظ الصّدْر) ا کا المعنء وكقوله: نسائي طوالق 


)١(‏ عبارة "و": ((يقع واحدة)). 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء ٤1۷/۳‏ بتصرف. 

(۳) ((أفاد صحة استثناء الأكثر)) ساقط من "ب" و"م" 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل ف الاستضناء ٤٦٤/۳‏ . وفيه: أن زفر رحمه الله قائل مئل 
قول الإمام رحمه | لله تعالى. 

(ه) قوله: (إثلاثاً إلا)) ساقط من مخطوطة "النهر" الي بين أيدينا. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق۲۲۷/ب وفيه: ((خبرأ) بدل((جيرأم). 

(۷) صا عه "در". 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستشاء 555/7 . 


69 «(ف) ساقطة من "الأصل" ر اننا و" 6 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية 0 44ه لمعتس سد حاشية ابن عابدين 


أو مساويه» وإِنّ بغيرهما ك: نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعَمْرةَ وهن 


وعبيدي أحرارٌ إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل ا 


إلا نسائي» وعبيدي أحرارٌ إلا عبيدي كما في "البحر”", "ح”". وني "الفتح””": ((ولو قال: 
واحدة وثنتين إلا ثنتين» أو قال: ثندين وواحدة إلا ثتشين يقم الشلاث» وكذا: ثندين وواحدة 
إلا واحدة؛ لأنه في الأوليين إخراجٌ التشين من الثندين أو من الواحدةء وفي االشة واحدةٍ من 
واحدةٍ فلا يصح بخلافب ما لو قال: واحدة وثنتين إلا واحدة حيث تطلق ثنتين؛ لصح إخراج 
الوالدة من ان وا اذ اا ا تضرف إل ما ويه وإنا عقن جنا فهر وة 
للأحيرةٍ منها)) اه. 

(4Y‏ (قولهُ: أذ اوي و انث طالق فاد إلا واتعذة وواحدة وواعدة: ونت طالق 
ثلاثا إلا نتن وواحدة» ونحو: أن طوالق إلا زينب وعمرة وهنداً وليس له رابعة» وأتقم أحرارٌ 
إا سالا وغافا وراهدا ولي له راع اغ ". 


(قولة: وإذا تعقّب حملا فهو قيدٌ للأخيرة منها) قال في "البحر” عن "الحيط": ((قال: أنت طالق شين 


ونين إلا ثنتين» إن نوى الاستثناءَ من إحدى الثنتين لم يصح؛ لأنه استثناء الكل من الكل وإن نوى واحدة 


E‏ عر ع وإِن 7 يكن لَه َة ييح الاستثناءُ ويقخ بنان» عيلافاً ل "زفر"؛ 
لأنه امك 7 تصحيح الاستشناء بأن يُصرّف إلى كلا العددين» فيصير مُسطنياً من كل جملة واحدة صرف 


إليهما تخا لكلامه)) اه فانظره مع ما أفادة كلام "الفتم". 
(قولة: ونحر: أن طوالق إلا زينب وعَمْرة وهند وليس له رابعة إل الظّاهرٌ أن هذا الاستثناءً بن 
الاستتناء با مساوي سواءً كان له رابعة أو لا؛ حيث كان الخطاب للمُسكتيات. 


.414/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
.أ/١917ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )۲( 
. 455/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )*( 
.أ/١۹۲ "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق ق‎ )٤( 


الجزء التاسع كمه ٠‏ و لتك مج ست باب التعليق 


صح كما سيجي ء٩‏ في الإقرار. 
(ويعتير) في المستتى (كولة كلا أو بعضاً من جملة الكلام لا من جما الكسلام 


الذي بعكم سكين وهو الثلاثع ففي: : أنت ۽ طالقٌ عَشرا إلا تسعا تَقَعٌ واحدة 
ولا ماني تقع ثنتان» واا ا فع ثلاث أ نتسج اب ee a‏ 


049 (قولة: صح أي: صح الاستشناء في هذه الأمثلةء وكذا قولة: كل امرأةٍ لي طالق 
إلا هذه» وليس له سواها لا تَطلَقٌ؛ لأنّ المساواة في الوّحُودٍ لا تمع صحَنَهُ إن عَم وضعا؛ لأنه 
تصرف صوغي "ر" يعين: أنه ينر فيه إلى صيغة المستثنى منه؛ فإن عَمَّت المستننى وغيرُ 
وضعاً صح الاستناه فبإا: کل سرامم في الوضع هذه وغورّهاء وكذالفظ: E‏ 
الْسمّيات وغيرهن بخلافب: أن فإنه لا يَعُمْ غير الُسمّياتٍ المحاطّباتي ومخلاف ما إذا لم يكن فيه 
عمومٌ أصلا ومنه ما في "الفتح" حيث قال”'»: ((ولو قال: طالقٌ واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثا 
بطل الاسناء اتفاقا؛ لعدم تعد يصح معه إخخر اج شيء)) اه. 

وكذا ما في "البحر": ((لو قال للمدعولة: أنت طالق أنت طالق أنت طالقٌ إلا واحدة تقح 
اللات و كدالو فال انك طالن ولخد وولحدة وواحدة إلا وتحدة؟ لاد د کر كلسَات تقرفت 


عام 


عبر كل كلام في حقّ صحَّة الاستثناء كأنه ليس معه غير وكذا: هذه طالق وهذه وهذه 
إلا هذه, ولو قال: أنتنّ طوالق إلاً هذه صح الاستنائم) اه. 

54١4ل‏ (قولة: تق واحدة) ولو کان هه اللات 
[IANS]‏ رم استثناءع النّسعةٍ من اللاي فيلغو ويقمٌ الثلا 


)١(‏ انظر المقولة ]5871١57[‏ قوله: ((وإن بغيرهما)). 

(0) في "د" واب" و"ط": ((مانية)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤٤/٤‏ . 

. ٤11/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأيمان في الطلاق  فصل في الاستنناء‎ )٤( 


6 "البحر": كتاب المللاق 8 ان التعليق 4/4 مُعَوْيا إلى "اي ". 


قسم الأحوال الشخصية .دل ا ابه د لل حاشيةابن عابدين 


ومتى تعد الاستثناءُ بلا واو كان كل إسقاطاً مما يليهء فيقِعُ ثننان ب: أنت طالقٌ عشرا 
إلا تسعاً إلا ثمانية إلا سبعت ويازمة خمسة ب: لَه علي عشرة إلا ٩‏ إلى إلا ۷ 
إلى إلا >٥‏ إلا 4 إلا © إلا ۲ء إلا واحدة. وتقريبة أن تأحذ العدد الأول بيمينك 
والثاني يسارك والثالث بيمينك؛ والرَابعَ بيسارك وهكذاء ثم تسقِط ما بيسارك مما 


مطلب فيما لو تعدد الاستشاء 
و 7 ا 
٠٠٠۲‏ (قولة: ومتى تعدّدَ الاستشاء) أي: وأمكنّ اساشناء بعضِه من بعضء بخلاف ما 
لا یمن ك: قاموا إلا زيدا إلا بكرا إل عراء فإ حكم ما بعد الأرل كحكيي قال قي 


م ىه 


"الفتح"": ((وأصلٌ صحَة الاستثناء من الاستثناء قولهُ تعالى: الوط إِتَالْمتَجُْوْه ميرت 
لامر ته الحجر: .))]٥ ۹-٥۸‏ 

.150 (قولة: بلا واو) فان كان بالواو كان الكل إسقاطاً من الصذر نحو: أنتب طالق 
عشرا إلا ا وإلاً ثلا و وات تقع وا "7 

é1}‏ (قولة: كان کڑ) ا كر وات ن المستشنيات ((إسقاطاً ما يليه)) أي: ما قله 
فالضّميرٌ الستٹڑ في ((ليه)) عائدٌ على ((كلٌّ))» والبارر على ((ما0»» فهو صِلَةٌ حَرتْ على غير مّن 
هي له» لکن الس مأمونٌ لعدم صحَّةٍ إسقاطر الأكثر من الأقلٌ فلايحبُ إبرارٌ الضمير. اه "ح"0. 

و كي اة الطلاق: ان قط اله عن الما يقن واد سقطة ن ال 
يتن اة ا مو ال وف ا 

١40"‏ (قولةُ: أن تأحڌ العدد الأول إلخ) بيالة: ) ن تعد الأوتارَ بيمينك -أي: الأول والثالث 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل ي الاستثناء ٤17/۳‏ . 


(؟) في نسححة "ح" الي بين أيدينا: ((أنت نت طالق خمساً إلا عشراً)). 
)( "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۹۲١/أ.‏ 


.أ/١۹۲ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 


الجزء التاسم سس د 498ه لت 2 ياب التعليق 


فهو الواقع 
(إخراج بعض التطليق لغو بخلاف إِيقاعِهء فلو قال: أنت طالقٌ ثلاثا إلا نصف 
5 لليقة وقعَ اللات ف المختار) وعن اتی ثيتان» فت وف الا 
أنت طالقٌ إلا واحدة يَقَع ثنتان)) انتهى, ESE‏ 0 


والخامس والسابعٌ والتاسم» وهي تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحدة» وجملتها خمسة وعشرون - 
وعد الأشفاعٌ يسارك أي: الثاني والرًابحَ والمسّادسَ والامنّ» وهي ثمانية وستة وأربعة واثئادٌ 
وجملتها عشرون» تُسقِطُّها ما باليمين يبقى خمسة. 

قلت: وله طريقة ثانيةء وهي إخراج الأوتار وإدخالٌ الأشفاعء بأن تحرج کل وتر من شفع 
قبل بيانهٌ: لتر ا ر المتزة ی ا اُمانية تصيرٌ تسعة احرج منها 
شغد دقن انان ديا َضُمّها إلى الستة تصيرٌ مانيةء احرج منها حمسة قى ثلاثة» ضما إلى الأربعة 
E‏ احرج منها الواحد 

. والطريقة الثالئة إسقاط كل مما يليه كما مر بان سقط الواحاة من الاثنين يقى 

7 أسقِطَهُ من الثلاثة ييقى اثنان» أسقطهما من الأربعة ييقى لان أنضاء امقطيماايه اة 
يقى لات أسقطها!" من الس ييقى ثلاثة أيضاء أسقِطها من السّبعةٍ ييقى أربعة» أسقّطها من 
الثمانة يقن ار بخ أسقطها من اد ق ك اها من العشرة فشن ية 

٠۰۳۳‏ (قولة: فهو الواقع) ایا ا 

٠۳‏ (قولهُ: وعن "الثاني" ثنتان) لان التطليقة لا تتجرّى في الإيقاع» فكذا في الاستثناء» 


. ٤٦۷/۳ "الفح ": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في الاستضاء‎ )١( 
بتصرف.‎ 7١4/7 (؟) "السراحية": كتاب الطلاق  باب التعليق والإضافة‎ 


™( ف "ب" و"د" و"و": ((وواحد)). 
)٤(‏ من ((إلى الأربعة)) إلى ((تضمها)) ساقط من "الأصل". 


)٥(‏ عه "در". 


(5) في "م": ((أسقطهما))؛ وهو خطا. 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1557/9. 


قسم الأحوال الشخصية د لا 48ه د لل حاشيةابن عابدين 


فكأنه استثنى من ثلاث و مقدر. 

(سألت ا 00 فال اند طا سين طاقة: هالت لرا لات 
تكفيئ» فقال: ثلاث لك والبواقي لصّوّاحبك ‏ وله ثلاث نسوقٍ غيرُها ‏ تَطلْقٌ المخاطبة ثلاث 
لا غيرُها أصلاًم هو المحتار”؛ لصيرورة البواقي لَخواء فلم َع بصرفه لصّوَاحِبها شيء.. 


فكأنه قال: إلا واحدة والجوابث: أن ر٣‏ /ق۲۸۸/بع الإيقاعَ إغا لا يتجرّى لعنى ف الموقع» وهو 
م وذ في الاستنناء فيَنَجرّى فيه» فصار كلامُهُ عبارة عن تطليقتين ونصفيء فتَطلق ثلاث 
كذا في ڪا 

وحاصله: أن إيقاع نصف الطلقة مثلا غير مُتصَورٍ شرعاء فكان إيقاعاً للكلّ بخلافب استغناء 
النصف, فإنه ممكنٌ لكنه يَلغُو؛ لأنّ النصف الباقي تفع به طلقة. 

قلت: والأقرب في الجواب: مر e‏ 

أوقعنا عليه طلقة بما أبقى» ولم يصح إخراحُة لأنّه لو صح لم إخراج طَلْقَةٍ حُكميةٍ من 

فكو 

١ 40"‏ (قولة: فكأنه استتى من ثلاث مُقدَّرِ) قلت: 0 طالق لايحتمل 
الثنتين؛ لأنهما عددٌ محض؛ بل يحل القْدَ الحقيقي أو لجنس أعين: اللات والأرّلُ لايصح 


(قولة: أو الجنس» أعي: اللات إل الذي تقدّم أنّ: أنت طالق لا نيل اجس فلذا لا تيح مه 

الثلاث منه» فكيف يصح الاستثتاءٌ مه ؟ 

(0 في "د" و"و": («الرأة)). 

(۲) في "ب" و"ط": (رالثلاث)). 

(۳) ف "د" زيادة: ((قوله: هو المحتار الى أقول: ذكر في "القنية" خلافاً فقال: فلو قال: أنت طالق مسين تطليقة 
فقالت: ثلاث يكفيينء فقال: الباقي لصواحبك» تطلق كل واحدة من البواقي 

وقال الطحاوي ومحمد بن شجاع وأبو علي الرازي والشافعي: لا يقح على صواحبها شيءٌ؛ لأنّ ما وراءً القلاث غير 
عامل أصلاً انتهى. ه."ح")). ق٤‏ ۱۹/ب. 

. ٤11/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأيمان في الطلاق  فصل في الاستشاء‎ )٤( 


010/۲ 


الجزء التاسع س ن g0‏ نے باب التعليق 
(فروعٌ) في أيمان "الفتح" ما لفظه: ((وقد عرف في الطلاق أنه لو قال: 
إِنْ دحلت الدَارَ فأنت طالق إن دحلت الدَّارَ فأنت طالق إن دحلت الدَّارَ فأنت طالق 
وفع الثلاث))» وأقرّهُ "المصنف" لَّمّه. إن سكنت هذه البلدة فامرأتة طالقٌ» ورّج فورا 


هنا؛ لأنه يَلرَمُ منه إلغاءُ الاستتناء فتعيّنَ الثاني فافهم. 

0600 (قولة: في أمان "الفتح") حبر عن ((ما))» وليس نعتا ل ((فروعً))؛ لأ الفرع 
الأول فقط ف أمان "الف" 0 

[6Y]‏ (قولهُ: وقعٌ الثلاث) يعي: بدحول واحدٍ كما تدلٌ عليه عبارة أبمان 0 حيث 
و ((ولو قال لامرأته: وا لله لا ربك ثم قال: والله لا أقربك” فقريّها مسرّة E‏ 

والظاهر: أنه إن وى التأكيد بد 0 8 بن "ے". 

قلت: وتصويرٌ المسألة بما إذا ذكرَ لكل شرط حزاة فلو اقصدر على جزاء واحاٍ قفي 
"البرّازيّة"”": (( إن دلت هذه الدَارَ إن حلت هذه الدّارَ فعبدي حر وهما واحدٌّ فالقياسٌ عدم 


الحنث حتّى تدل دحلتین فيهاء والامشحباة: يح يدول واد ويْحعَلُ الباقي تكراراً 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون ينا وما لا کون يمينا - فرووع هه 

(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۹۲١/ب.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكرن ييناً وما لا يكون ینا - فروع 1 

)٤(‏ ((ولو قال)) ساقط من "الأصل". 

(0) ((ثم قال وا لله لا أقربك)) ساقط من "الأصل". 

(3) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۹۲١/ب.‏ 

(۷) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط ‏ نوع في الفاصل 740/4 بتصرف. (هامش 
"الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ...س .وه لل حاشية ابن عابدين 


مطل يخلاف: فأنت طالق» فليُحفظ . إن سيك كذا 
الي سس كا فليحفظ ENE TT‏ 


وإعادة)) اه. ثم ذكر”" إشكالاً ووب وذكر عبارتة بتمايها في "بحر" عند قوله: (روالك 
يشرط لآعير الشرطين)). وقولة: ((وهما واحدٌ)) أي: الذاران في الموضعين واحدة» بخلافيما 
لو شار إلى دارّين فلا بد من دُخولين كما هو ظاهرٌ. 

TA]‏ لع (قوله: م تطلق) هذا مب على قول ضعيفي كما حتقناة عند قوله: ((ورّوال الملك 
لا يطل اليمين)), فافهم. 

5 0 (قولة: بخلاف ما لو قَدَمٌ الجراء) هكذا في بعض انسخ وقي بعضها: ((بخلاف ما 
لولم يۇخر الجزا») وكلاهما صحيح» وأمّا ما في ؛ بعض النسخ: ((مخلاف ما لو أحرَ الجزاتي) 


(قوله: م ذكرٌ إشكالاء وحوابة: وذكرٌ عبارتة بتمايها في "البحر"إلخ) حيث قال: ((لقائل أن يقول: 
لو حل الثاني تكرارا لزم ثبوت الحريّة حالاً على قول الإما» ويصيرٌ الثاني فاصلاء كما في: أنت حر وحرٌ 
إن شاءً الله ويُحاب: بان حغْل الثاني تكرارا معني لا لفظاً؛ لن الثاني عطف على الأرّلء ولا يُعطَفْ 
الشّيع على نفسيه» وَالْغيرةُ ف الباب للقي فإذا انتفی التكرار لفظاً کان الثاني اشوا فصارٌ فاصلاً وفيما 
نحن فيه الثاني غيرٌ معطوف على الأرّلء فأمكّنَ جعْلُ الثاني تكراراء فكانا واحداً معن فلا يُفِصّلُ ونظيرة: 


حر حر إن شاءً الله تعالى)) اه. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لم تطلق» لأنْها ليست بامرأته وقت وجود الشرط» فقد بطلت اليمين يزوال الملك هنا. 
فعلى هذا فرق بين كون الحزاء فأنت طالق؛ وبين كونه فامرأته طالق؛ لأنها بعد البينونة لم تق امرأَنَهُ فليحفظ 
فإنه حسن دا انتهى. كذا فی "البحر")). ق94١/ب.‏ 

(۲) في "و": ((لو أحر))» وقد ذكر محشيها "ط" أذ الصواب: ((قدم)) كما في سائر النسخ. 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط ‏ نوع في الفاصل 745/4 بتصرف. (هامش 
"الفتاوى المهندية"). 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 84 /78. 

(ه) في "م": ((واحد)). 


الجزء التاسع س کے "177 58 اع ب ا ات باب التعليق 


إن غِبْتْ عنك أربعة أشهر فأمرك يدك ثم طلقها فاعتدّت» فتروّحت ثم علدت 
ا ا ا ا ا 
والأول تعليق. دعاها اللوقاع فأيت» فقال: متى يكون؟ فقالت: غداء فقال: | 

م تفعلي هذا المراد غدا فأنتٍ كذاء ثم سياه حتى مَضَى الغ مان الس 


فقال "ح””": ((صوابة: قَدمَالجزائه)» ومع ذلك فقد ترك ما إذا وس قال في "النھر": ((رني 
"الحيط": لو قال: إن ترَوُحتك وإن تَرَوحتَكٍ فانت طالق لم يقع حتى يَتَرَرحَها مرتين» بخلاف 
ما إذا ر۳ /ق۸۹؟/] دم م الجزاء أو و ر( اه كلام م "النهر". ١‏ 

وفصّلَهُ في ار المنديّة””” فقال: ((وإن 5 بحرف العطف فقال: إن حك واد 
روحت أو قال: إن روحت فان تروجتي أو إذا روحت أو متى ررحت لاقع الاق حى 
رحا مرّتين» ولو قَدّمَ الطَّلاقَ فقال: أنت طالق إن رمك وإن ترَوحتك فهذا على 5 تروچ 
واحبء ولو قال: إن ترَوجتك فانت طالق وإن وَل طَلَقَتْ بكلّ واحار من التروحون)). 

640 (قوله: إن غبت عنك إلخ) أقول: المسألة ذكرّها في "البحر" عند قول "الكنر": 

(قول "الشار رح ": إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرّك بيدكء ثم طا طَلّقّها إل) ذكر "المي" ورك 
غَيبنَهُ عنها بعد الفرقة و لا تنل بها اليميُ؛ أن اراد أ يت غنها مع قيام الرَوجيةء نظيرٌ ما لو حلفةُ 
رال ليُعلمته بکل داغر يدح البلدَ فإنه يتقيّدٌ د بحال قيام ولايقه» وهنا المراد أن لا يوحِشّها بالفرقةة 
وإئما تکون إيحاشاً مع قيام الروحيةء فراجعة وتأمّل)) اه نقلَهُ "السندي. 

(قوله: ومع ذلك فقد ترك ما إذا سه إلح) لا يظهرٌ أنه ترك ما إذا وسّطّه على ما في بعض 
النسخ, فإنه صادق بالتو سط 

(قولة: فهذا على تزرّج واحدر إل والظَاهر أنها تطلق أيضاً بكلٌ واحلو ين التروحين كال بعدّها. 
)002( "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۹۲١/ب‏ بتصرف. 


(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٥‏ ۲۲/ب. 
(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث: في تعليق الطلاق بكلمة [إن] و[إذا] وغيرهما .47١/١‏ 


0م 


(؟) ((وإن تروحتك)) ليست في ح. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/14 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية + لدعت دا هه لس حاشيةابن عابدين 


2 


لا يَقَعُ. حلّف أن لا يأتيّهاء فاستلقى فجاءَت فجامَعَت إن مُستيقظا حَيث. إن 


2 2 


ورال الك بعد اليمين لا يُبطِلّها))» ونصّة: رر "القنية”©: لو قال ها: أمرّك بيدِك ثم 
احتلعت منه وتفرقاء يها فلي بقاء الأمر بيده“ روايقان, والصّحيمٌ أنه لاييقى. قال: 
إذ عت عنلك أربعة أشهر فأمرك بدك ثم لها وانقضت عِدتها وتَررحَن» لم علا إلى 
الأول وغاب عنها أربعة أشهر فلها أن تُطلَقَ نفسّها اه. والفرق بينهما أن الأول تتجيرٌ للتخيير 
فيطل برَوال الك لاني تليق اتير فكان ينافلا يط اه كلام "البحر"» وبه تلم ما 
في كلام "الشّارح" من الإيجاز الج 

والحاصل: أن التخيير بطل بالطّلاق البائن إذا كان التخييد ا بخلاف ا وهذاما 
وق يدق "الفصول العمادية” بين كلايهم كما حررنة"" ميل فصل الشيعة. 

0404 (قولة: لا يقَعٌ) لان المينث شرطة أن يطلب منها غداً أ وتَمتتِع ولم بطب ا 
ونحوةُ في "التاترخما خاي عن "المنتقى". 

قلت: ومقتضاه أن النسيان لا تأثيرَ له هناء لکن سيأتي”" في الأبمان تعليلة بان إمكاث البرٌ 
شرط لبقاء اليمين بعد انعقادها كما هو شرط لانعقادها خلاقا ل' أبي یوسف"» ولا يخفى ما فيه 
إن إمكان اير مُق باذک على أله لم أذ یکوت الُسياكُ عذرا في عدم ليث في غير هذه 
الصّورة أيضاء وهو حلاف اللنصوصء فافهم. 

04:43 (قولهُ: إن مُستيقظا حَنث) لأنه سی إتيانا منهء قال تعالى: «تأواء؟ کان 


ون4 [البقرة-777]. 


() "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق١٠‏ /أ. 
(۲) عبارة "البحر" عن "القنية": ((ففي بقاء الأمر بها)). 

(۳) المقولة ]٠١۷٠١[‏ قوله: ((يقي لو طلقها بائنا إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/4 7. 

(5) لم نعثر على النقل في نسخحة "التاترحانية" الي بين أيدينا. 

)٦(‏ المقولة ]١18457[‏ قوله: ((بطل اليمين)). 

(۷) في "م": ((بأت تعلیله))» وهو خحطا. 


الجزء التاسع ل سسا لهه لست ©( ياب التعليق 


فعلى إنزالها. إن م أحابئك ألف CS‏ ل و إن وَطْتكٍ فعلى 
جماع الفرجء وإ وی التو بالقَدم حَيث به أيضا. e‏ 
فقال: شك طالق صلقت النفسائم وفي : أفحشكُنٌ طالق فعلى الحائض. قال: لي إليك 

ا ارا طالق إن م أَقَضِهاء فقال: هي أن تُطَلقَ امرأتكَ O‏ 


ع امور 


1604 (قولُ: فعلى إنزالها) أي: نع اليمِينُ على أن يُجامِعها حتى 3 لأنّ شِبعها يراد 
به كسلرٌ شهوتها به. 

0445 (قوله: فعلى ب لا العدد) فلا تقدير و والسبعون كني "حانية". 

والظاهر: أن عله ما 1 ينو العدق فإ واه عملت ينه 4؟ لأنه شَدّدَ على قري "ط"". 


ر 


050144 (قوله: ت يه ايشا /ق249؟/ب] أي: كما ينث بالجماعء فلا يصح فيه 
معن اباو وبوا بها و لأنّه سد على نفسيه» فآّهما فل حدِث به. بقي لوفْعَلٌ كلا منهما 
هل يحت مرّتين؟ الاه نعم وينبغي أذ لا حتت فق الديانة أا نوف قال "ط2 رولو 
قال: إن وُت من غير كر امرأ ولا ضميرها" فهو على الوس بالقد» هو اة ورف 
وذلك باتفاق أصحابناء وعلة ما ل ذو الجاع وإلاً عملت به يما يَظهر)). 

NEY‏ (قولّةُ: له امرأةٌ إل لا مناسبة لها في هذا الباب؛ إذ ليس فيها تعليق» وقولة: 
((طلقّت النقَسائ) لعل وحهة: أن الخبيث قد يُطلَّقٌ على الُستكر ريْحُهُ كالثوم والبَصّلِء ودم 

e‏ (قولُ: فعلى الحائض) لعل وحهّة لني عنه في القرآن عا أن كدر ورا 


(قولُ: على أن يُحابِعها حتّى تُنزل؛ لأنّ شبَعّها يُرادُ به إلح) أي: فلا يكفي إنزالها ُقدماته ونقَلَ 
"الفتال": ((أنه إن سبّىَ ماع الرّحُل ماءها لا يقم وعلى طيده يقَعٌ)). 


)١(‏ الواو ليست في "د" و'و". 

(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 480/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 1517/7. 

.١١۳/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 

)٥(‏ ((ولا ضميرها)) ليست في "ط". 


قسم الأحوال الشخصية للس سم ۵4 . حاشية ابن عابدين 


فان لا دة قال ضا إن ا 


فذهب بهم ب بعض الطريق» فأحذهم العَسَسٌ ذ E‏ لاتتوف !2 1 ت إن حرجت 


75 1 رە ك وك رمي (Ona mt (Pır N‏ ا )ر 26 
أوقاته» ومنه عبن فاحش» ثم رأيت في "البحر””' عن "القنية”' علل له بقوله: (( لأنه نص )). 
الو فا (قولة: فله أن لا يصدقة) ولا تطلقٌ زوجتة؛ لأنه مُحتيل للصّدق والكذبي 
فلا یصق على غير "بعر" عن "المحيط". ولا يقال: إن هذا ما لا يُوقَفُْ عليه إلا منه فالقولٌ له 
د م ي4 4 ET‏ 3 
كقوله ها: إن كنت تحبين» فقالت: أحجب؛ لأنّ ذاك فيما إذا كان المعلق عليه من حهة الروحة 
e‏ 3 5 ع ر ل مو 2 
لا من جهة اخ اف » وأفاد أنه لو صدقه حَبْث. 
ك١‏ 14] (قولة: لاتح) ينان ما يا 0 كزيا من أن شرط الحنث إذ كان عار 
9 1 اه "م7 وأصلة لصاحب "ال ٠"‏ 
أقول: لا إشكال؛ لأنه صَّدَقَ عليه أنه ذهب فعدمٌ الحنث لوجود الب ويَشْهّدُ له ما ياتى“ 
متنا في الأبمان: ((لا يَحرّجٌ أو لا يَذَهَبْ إلى مكة فخرّج يُريدذهاء ثم رحَعّ خث إذا جاور 
9 ا 2 م 00 5 2 
(قولة: ثم رَحَمَ لا حَيِث إلخ) حقه: حذف ((لا)) النافية» كما هو عبارة "ط". 
0:20 ف 1 و"و" و"ط" : ((فحبسهم)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4 نقلا عن "القنية" معزيا فيها إلى "جامع الكرحي". 
(۳) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق۷٤‏ /أ. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠٠/٤‏ 
(ه) المقولة [1۳۹۱۰] قوله: ((إن حضت إخ)). 
(5) المقولة [054 4 ]١‏ قوله: (( والأصل إخ)). 
9 ( ح": كتاب الطلاق باب التعليق ق97١/ب‏ بتصرف يسر . 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۲٠/٤‏ . 
(۹) المقولة [٠۷٠٠١7‏ قوله: ((فلو حلف إل)). 
)٠١(‏ في "الأصل" و"7” و"ب": ((لا حنث))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة معن "الدر" قي الأيمان ولعبارة 
"ط": ۹/۲ 


01/۲ 


الجزء التاسع کے ت د ا و5 2 _ ع باب التعليق 


عُمرانٌ مصرو على قَصّدها)) اه. فإ عدم ينث فيها“ لوجود الحلوف علي "ط”". 

قلت: وذكر في "الخائيّة”" تخريجَ عدم الينث في مسالة المَسّسِ على قول "أبي حنيفة" 
و"محمّدٍ" فيما: ((إذا حل ف ليَشْرَبَنَّ الماءَ الذي في هذا الكوز اليو فأْرَقَهُ قبل مُضيّ اليوم 
لا يَحنثْ عندهما)) اه. وني "الذّخيرة" ما يدل على أن في المسألة حلافا. 

8٠:‏ (قولة: فحَرّحَت لحريقها لا یحنٹ) وكذا لو حرجت للغرق؛ لأنّ الشرط الخروج 
بغير إذنه لغير الغرق والحرّق» "بعر" أي: لان ذلك غير مراد عُرفاء فلا يُدحَلُ في اليمين» وكذا 
يتفيّدُ يبقاء النكاح كما سيأتي”" في الأبمان, وعلّلهُ في "الفتح" هناك: ((بأنّ الإذن إنما يصح لمن 
له امن وهو مثلٌ السلطان إذا حَلّفَ إنسانا رفن إليه حبر كل دار في [۴/ق ٠۲۹لا‏ المدينة كان 
على مدو لایب فلو أبانها ثم تَرَتجَهاء سرحت بلا إذن لاتَطلَقُ وإن كان رَوَالُ الك لا يُطِلٌ 
اليمِينَ عندنا؛ لأنها لم تعد إلا على بقاء النکاح)) اه. 

200 الدّيِن الغريم أن لا يُخرّج من البلد إلا دة تيد بقيام الدِّينِ كما 


سيأت ‏ هناك إن شاء | لله تعالى. 
ي . 


(قولهُ: وذكرَ في "الاي" تخريج عدم الث إل الظَاهرُ أنَّ ما في "الخائيّة" مب على أن الذّهاب 


. م 3 3 
كالإتيان» يتوقف تحققه على الوصول حتى يتأتى إثبات الخلاف. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله:(فإنً عدم الحث فيها) أي: في أصل مسألة الشارح لا مسألة دخول مكة)) اه. 
(؟) "ط": كاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١۳/۲‏ . 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 449/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 717/4 بتصرف. 

(5) المقولة ]١۷١۷۹[‏ قوله: ((أو فرقة)). 

(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب 79/4. 

(۷) المقولة ١785 ١3‏ قوله: ((لتقيّده من جهة المعنى بحال إنكاره)). 


قسم الأحوال الشخصية بلع ١9‏ دل حاشية ابن عابدين 


حلّف لا يرج الدار» ثم رح لشيء نسي لذ بعك جلف لحر سا 
دارو اليوم والستّاكنُ ظَالِدٌ فإ لم يمكنه إخراجة O REO‏ 


مطلب: اليمينْ تتخصّص بدلالة العادة والعرف 

16017( (قوله: حلفَ لا يُرجع إل في "الخانيّة"20: ((رجحلٌ حرج مع الوالي» فحلف أن 
لا يرع إلا بإذن الواليء فسقط من الحالفي شيءٌ فرحَع لأحلِه لا يحتث؛ لان هذا الأحوع 
مُستئئى من اليمين عادة) اهء أي: لأ امحلوف عليه هو الرّحو 32 معنى ترك الذهاب معد فإذا 
رحَع لحاحة على نة العو لم يتحقق الحلوفُ عليه. 

والحاصل: أن هذه المسألة والي قبلها تمصت اليمين فيهما بدلالة العادق والعادة 
تخية کا ی كب او ونه ذلك ماق "لكاو اھا و کل لق 
رحلا أن يُطِيعَهُ في کل ما يمره ويّنهاهُ عنه» ثم هاه عن جماع امرأَتِه لا نٹ إن لم يكن 
عاك سبي يدل عليه لان اناس لا رولوك بهذا النهيّ عن حماع امرأتِه عادة كمالايُرادُ 
به اله عن الأكل والشرب))» وفيها”” أيضاً: (انْهمَْهُ امرأتة يحارية فحلّف لا يَسَسّها 
انصرّف إلى امن الذي تكرة لاف وكذا لو قال: إن وَضْعْت يدي على جاريي فهي ف 
فضرَبها ووضعٌ يده عليها لا يحنت إن كانت يمين لأجل مرق أو لأمر يدل على أنه يريد 
الوضعَ لغير الضّرب )) اه. ۰ 


(۱) (رالدار)) ليست فی "د" و'ر". 

(۲) "الخائية": كتاب الأبمان ‏ فصل في تحليف الظلّمة وفيما ينوي الحالفٌ غسيرٌ ما يدوي المستحلف ٠۲/۲‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) في "د" زيادة: ((إلا بإذنى» فإذا رجم...)) ق٥‏ ۱۹/أ. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 477/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤۸۸/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء التاسع سحججج مج772 ك "هه ٠‏ س کے باب التعليق 


فاليمین على التلفظ بالأسان E NR o‏ 


قلت: ومثلهُ فيما يَظهَرٌ ما ذكرَهٌ بعض مُحققي الحنابلة فيمّن قال لزوجيه: إن قلت لي كلاماً 
و لاقل لك ممه فأنت طالقٌ فقالت له: انت طالقٌ ولم يقل ها مثلهُ ِن أنْها لانَطلّق؛ لأنّ كلم 
روج مُخصّصٌبما كان سبا أو دعاءً أو نحرُّ؛ إذ ليس مرادُهُ أثها لوقالت: اشتر لي ثوباً أن يقول 
لها مثلهُء بل أراد الكلامٌ الذي كان سبب حَلِفِه)) اه. 

مطلب: لا يَدَعٌ فلاناً يسن في هذه الدّار 

4۲ (قولة: فاليمينٌ على الفط بالأسان) كذا في "القنية""" و"الحاوي" ل"الراهدي" 
معزي ل ر و ملا مول على ننه ذا كان لات انا وق اف يانه 9 بك رة 
بالفعل» يتصرف إلى تلظ بقوله: احرج من داري ولو حُمِلَ على اليمين اة كما في: 
لأْريّنٌّ ما هذا الكُوز اليو ولا ماء فيه لكان ينبغي عدم الينث بمُضيّ اليوم وإ لم يقل له: 
احرج ولعله لم يُحمَلْ عليها لإمكان صرف اليمين إلى لدف اللذكور بقرينة العجز عن الحقيقة 
كما لو حَلْفَ لا يدع فلانا یسک [م/ق.؟/ب] في هذه الدار فقد قالوا: إن كانت الدَار مِلكاً 
للحالف فالمنعٌ بالقول والفعلء وإلاً فبالقول فقطء أي: لأنه لا لك من بالفعل» ومعلة ما لو کان 
آ لا ف ف سم بقوله: احرج عون فار ووش أن ا ملك اناف فصار 
الحالف كالأحبي الذي لا ملك له في الدار. ۰ 

وما ما سيل کر "الشارخ" في آحر كتاب الأيمان حيث قال: ((لا یدح فلا كاه فة 

على النهي إن N E‏ 
من ذكر هذا التتفصيل في سَلِفِه: لايْدعُهُ أو لايوكه قفي "الولواجيّة"”": ((قال: إن حلت فلاناً 
بیت أو قال: إن دحل فلات بيي» أو قال: إن ت ركت فلانا يحل بي فامرأنهُ طالقٌ فاليمينُ في الأول 
)١(‏ "القنية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين على فعل فيمتع منه أو يعجر ق۸٥‏ /ب. 


(۲) المقولة ]١87705[‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره إخ)). 
(*) "الولوالجية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصح تعليقه وما لا يصح ١/ق‏ 55/ب. 


01۷/۲ 


قسم الأحوال الشخصية تي تحسم ك > 9096 ج ا خاشه انز :عابدين 


رم 


على أن دحل بأمرو؛ له متى دحل بأمرو فقد ادحل وني الثاني على الول مر الحالف أو لم يام 
عَلِمَ أو ل يعلم؛ لأنه وج الدحول» وف شالك على الأحول بعلم الحالفي؛ لل شط الجنث 
افر للّحول» فمتى عَم وم يمع ققد ترلدَح) اه. ومثلهُ في امان "البحر27 عن "الحيط" وغيره. 

فتعليلهُ للثاني: ((بأله وُحَدَ : الدُحول)) صريحٌ في انعقادٍ اليمين على نفس فعل الغيرء ولذا قال 
"الشارح" هناك”": ((قال لغيره: والله لعل كذا فهو حالف فإذا لم عله المحاطبُ حَنِث 
إلح) فلم أنه ني حَلفِه: لا دحل فلانٌ دارةُ يحنت بدخوله وإنث نَهاُ الحالف؛ لأنه ود شرط 
الحنثي بخلاف: لا يتركه يدخحل» فن فيه التفصيل الار”» ولو جَرَى هذا التفصيلٌ في الف على 
فعل الغمر ار أنه لو قال: إن دحل فلات داري فأنت طالق أنه لو نَهَاهُ عن الدّحول ثمّ دحل لا يقم 
الطّلاقٌ» وأنه لو قال: وا لله تفع“ كذا وأْمَرَهُ بالفعل فلم بعل لا يَحنَثْ» وقد يجاب بحَمْلٍ 
قول "الشارح" في الأيمان: فيه على لني إن ميملك م على ما ذكرة هنا من کون 
الحلوف عليه ظالماً» بقرينة أن رض المسألةٍ في الف على دار الحالفي فلا يكن حملهُ على 
التفصيل المذكور فيما إذا كانت الَا ملك الحالف أو مِلكَ غيرهه وسيأني”” إن شاء الله تعالى 
زيادة تحرير هذا امحل في الأمانء وإما تعَرّضنا لذكر ذلك هنا لأنّ بعض مُحشّي "الأشباو" اغترَ 
بعبارة "الشّار-" المذكورةٍ في الأبمان» فأفتى بعدم الجنث بعدم الأحول في قوله: لا دحل فلانٌ 
داري» وهو ما [؟/ق1/741] اشتْهرَ على ألسنة العَوامٌ من أنه لا یحتٹ في الف على ما لا يَملِكُهُ 
وليس على إطلاقيء فتتّهُ لذلك. 


.77١/4 "البحر": باب اليمين في الدحول والخروج إلخ‎ )١( 
المقولة [٠6٠87١ع قوله: ((فإن لم يفعله المخاطب حنث)) وما بعدها.‎ )۲( 
في المقولة نفسها.‎ )( 


)٤(‏ في "ب": ((لتعلن))» وهو خطاً. 
(ه) المقولة ]١8*٠5[‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره ()). 


الجزء التاسع بص جح حت سر ذإ هق e‏ > ج باب التعليق 


إن م بحيئي بفلان» أو إن م ردي ثوبي السّاعة فأنت طالق» فجاءً فلا من جانبم 
ابر فة واد القوبت قبل دففها لا بحت كنذا إن م أدفع إليك الدّينارَ الذي 
علي إلى رأس الشهر فكذاء فأبرأتةُ قبل رأس”" الشّهر بطل اليمين. 

بقي ما يُكتب في التعاليق متى نقلّها أو تزوَّجّ عليها وأبرأتة من كذا أو م 


]140[ (قوله: إن م تجيئي) بفعلٍ المؤثثة المخاطبة ليُناميب قوله: ((فأنت طالق))» "ح”". 

رك (قوله: الداع راحم إليهماء وقيّدَ بها؛ أن المطلفة لا يَحنث فيها 3 باليأس نحو 
موت الحالفي أو ضياع الثوب» "ط"0". ۰ 

14۰07 (قولهُ: لا ت لعدم إمكان لبر وقيل: س فيهماء '"'ط"0 2 عن "الب ". 

قلت: وفي "الخائّة”: ((قال لامرأته: إن لم تجيئي متاع كذا غدا فأنت طالق» فقت المرأة 
به على یا إنسان فإن كان نوی وُصُولَ التاع إليه غدا E‏ لأنه تو تمل لف وإن 
م ینو شيعا أو نوی مها بضيها حي ولا يكوك اليمين على الوصول إلا بليّةع) اه. 

47 (قوله: َل الین لأنه بعد إبرائها منه لم يبق لها عليه فلا يمكن دَفعه دغه 

۰ (قولة: ما يُكتَبُ في لتعاليق) أي: ما يكن لوج على نفسِهِ عند حوف ارا من 

]140۸[ (قولة: می نقلها إلخ) حواب ((متى)) محذوف؛ أي: فهي طالق» وقول 
(«وأبرأتة)) بالواو العاطفةٍ على قولِه: ((نقلّها أو ترج عليها)). 


MN MH 
8 


)١(‏ ((رأس)) ساقطة من "د" و 

(۲) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق97١/ب.‏ 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1514/7. 

.١515/7 "ط": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۲٠١/٤‏ 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 489/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .س هلاه ل لل حاشية ابن عابدين 


فلو فع ها الكلّ هل تَبطْل؟ الظَّاهرٌ لا؛ لتصريجهم بصحة براءة الإسفاط واليُحوع 
عا دَفَعَهُ. حلّف با لله أنه ل يدل هذه الدَّارَ اليوم» ثم قال: عبدهُ حر ولم يكن 
دحل لا كفارة» ولا يَعتِقٌ عبدُهُ إمّا لصدقه أو لأنها غموس؛ ولا مدل للقضاء 
الین يانه ج لو كان م الأول بعتن آر طاق 00 


3 0 5 5 55 BS ماع‎ 8 E 

4١69‏ لع (قوله: فلو دفع لها الكل) آي: کل الدین المعبر عنه بقوله: ((من کذا))» أو کل 
باقي الصّداق. 

7 (قولة: هل تبطل؟) أي: اليمين المذكورة”"”» ووحة التوقف: أن الطلاق مُعلق على 

2 و ي ا" م ل ل ااه 3 < 
شرطين» وهما: النقل والإبرای أو التروج والإبراء» فإذا وحد أحدّهما فلا بد من وحود الآحر 
0 عع e‏ ار 1 4 
وهو الإبراء» مع أن المبرأ عنه قد دفعه لا. 

0405 (قولة: لتصريحجهم إلخ) قال في "الأشباه'”": ((الإبراءُ بعد قضاء الدّين صحيحٌ؛ لأنّ 
المتّاقط بالقضاء المطالبة لا أصلٌ الدّين» فيرح المديونٌ ما أَدَّاهُ إذا أبرأة براءة إسقاطي وإذا أبرأة 
براءة استيفاء فلا رُبمُوعَ» واحتلفوا فيما إذا أطلقَهاء وعلى هذا لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم 
دَفَعَهُ ها لا يطل التعليق» فإذا أبرأتة براءة إسقاط وقمّ ورج عليها)) اه. 

والحاصل: أن الي وصفٌ في ذِمّة المديون» والدين يُقضّى عثلي أي: إذا أُوْقى ما عليه 
لغرعِه ثبت له على غرعه مثلٌ ما لغريه عليه فتسقط المطالبة» فإذا أبرأهُ غرمُهُ براءة إسقاط سقط ما 
دمه لغرعيء فت له مُطالبة غرعه .عا أوفاهء فقد صحّت البراءة بعد الدّفعء فلاتبطلٌ اليمينُ بل 


مم 


زماننا حملها على الاستيفاء لعدم فَهُمِهم غيرّها. 
خم 9 ۹ ا 0 0 2 
۰۹۲7 (قوله: حلف با لله أنه لم يدحل) ۳/ق ۲۹۱/ب] كذا في بعض النسخ» وف بعضيها: 
(۱) في "و": ((لا)). 
(۲) في "ب" و"م": (رالمذکور)). 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتساب المداینات ص٤ #1١‏ بتصرف» نقلاً عن "الذحيرة" و"شرح 


منظومة ابن وهبان". 


الجزء التاسم .س همه لل سس باب التعليق 


حَنِثُ في اليمينين لدحولها في القضاء. أعذت من ماله درهماء فاش أت 00 
وخلطة اللّحَامُ بدراهمى وقال ها زَوحها: إن لم رديه اليومٌ فأنت كذا فحياتة 
أن تأحڌ كيس اللحام تَسَلْمَهُ للرّوج قبل مضي اليو» وإل حَيث2©»: ولو ضاع 
من اللّحَّامِ فما م يُعلَمْ أنه أَذيب أو سقط في البحر لا يُحدث 100131 


زولا يدح الصو ات الأوّل؛ لأنه على الثاني كن ا ا لک توا عا الس 
وفَرْضُ المسألة فيما إذا كانت على الماضي لتناقض اليمين الثانية» ففي "البحر'”” عن "حيط" 
من باب الأيمان الي كدي عدوا يها وود اك سال أله م يدنل هذه الذَّارَ اليوم؛ 
ثم قال: عبدهٌ حر إن لم يكن دحَلّها ايوم لا كفارة ولا يَعتِقُ عبد لأنّه إن كان صادقاً في 
اليمين با لله تعالى لم يحت ولا كفارة» وإ كان كاذباً فهي بين الغسُوسء فلا وجب 
الكقارةء واليمينٌ با لله تعالى لا مَدحَلَ ها في القضاء فلم يَصِرْ فيها مُكذبا شرعاء فلم يُتَحَقَقْ 
شرط الث في اليمين بالعتق وهو عدمٌ الحول» حتى لو كانت اليمين الأولى بعنق أو طلاق 
حَنِثْ في اليمينين؛ لأنّ لها مدخلاً في القضاء)) اه. 
Nt]‏ (قولهُ: 0 اليمينين) لأنه بكل زعم الجنث في الأخرى كما يأتي”؟ في باب 
عق البعض. اھ "ے". 
4054 (قولة: ولو ضاعٌَ من السام ا و لبون 


ت 


Mu" mM م و"‎ 


(۱) ((لها)) ليست في "ب" و "و" وط" 

(1) ((قبل مضي اليوم» وإلا حنث)) ساقطة من "د" و'و". 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 54/14 7. 

)٤(‏ المقولة ]١7701[‏ قوله: ((عتق وطلقت)). 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ۱۹۳/أ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4. 

(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 43/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 6 تت دا لاه لس حاشية ابن عابدين 


حلّف إن لم أكن اليوم في العالّم أو في هذه النيا فكذا يُحَبَسُ ولو في بيستي حتى 
بعضي اليوم» ولو حلّفّ إن | خرب بيت فلان غدأء فيد ومع حتى مضل ال 
حَيِث» وكذا إن لم احرج من هذا المنزل فكذا فقيّدَ أو إن لم أذهبْ بك إلى منزلي 
فأحذها فهَرَبَتْ منه» أو إن لم تحضري اليل منزلي فكذاء O‏ 


اة عن ذكر الیو ثم قال: ((ومفهومٌة أنه إذا لم يمكن رده فإنه يحنت فعُلِمَ به أن قولّهم: 
يشرط لبقاء اليمين إمكان البرّ إا هو ف المقيّدةِ بالوقتي فعدمٌة مُبطِل هاء أا المطلقة فعدمُة 
مُوجب للجنث)) أه. 

وحاصلُة: أله إذا كانت اليمينٌ ميد بالوقت يحنت مضي إلا إذا عَجَرَتْ عن رد بن ضاع 
أو أذيب مالو كانت مطلقة فلا يحت وإن ضاعَ ما داما حون لإمكان وُداِب أمّا لو مات 
أحدهما أو عَم أله ذب أو سقط في البحر فإله يحنت لتعذر ارد وبه تَعلَمُ ما في كلام 'الشتارح" 

٠٤٠۹‏ (قوله: إن ل اکر“ إل كذا في "البحر”" عن "الصّيرقيّة"» وقد راجعت عبارة 
"الصيرفية"» فرأيت فيها: (( إن كن )) بدون ((لَمْ))؛ وهو الصّواب. 

مطلب: امحبوسٌ ليس في الدّنيا 

ر٠٠٠‏ (قوله: يحب إلخ) سواءٌ حبَسَهُ القاضي أو الوالي؛ لأنّ ابس يُسمّى نفياًء قال 
تعالى : $ أويسْفوأمِ رب الْأَرْض 4 [المائدة ۳٣‏ "بحر" عن "الصّيرقيّة"2 أي: فإ الآية عمو لد 

(قول "الشّارح" : حلف: إن لم أكن البو في العام أو في هذه الدّنيا فكذا يحب إلخ) الظاهرٌ أنه 
يحنت في بمينه في عَرْفنا الآن؛ لتحقق شط والأعان مبيّة ة على العرّف. 


. ٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
.١5/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 


001 


الجزء التاسع تسم بي#همأه ددس باب التعليق 


فمَنعها أبوها حَث في امتا بخلاف: لا أسك فأَغلِقَ لباب أو قيّدَ لا يحنت في المختار. 


عندنا على 0 ورأيت ف بعص الكتب: أن الوزير "ابن 7 تر 1 217 حَبْسَهُ "الرّاضي بالله (u‏ 
سنة التنين" وعشرين وثلؤمائة أنشّدَ قولهُ: [طويل] 


کر ای ادا وغ مر لحا سنا من الى تعد ولا الأحيا 
إذااحاءنا الماد يريا لخا ة اوقتا جا ااي اا 


1 7 ل ل 2 7 e‏ 5 ل 8 
۷ (قوله: لا يحنث في المحتار) لأنه مسك لا ساكن» وشرط الجنث هو 
السُکنی» وإنغا تکون السكنى بفعله إذا كان باحتیارو بخلافب: (۴/ق۲۹۲/) إن لم حرج 
ونحوو؛ لأنّ شرط الث عدم الفعلء والعدمٌ يتحقق بدُون الاختيار, فاده في "الذحيرة"» وأفاد 


ام 


ا 4 ا ا و 7 0 مايه و 0 
أيضا: ((ان الخلاف فيما إذا اغلىق الباب لا فيما إذا مُنِع بقیلرٍ))۰ ومثله ي "لني "لق وصرّح 
به 58 "البرازية". 

وحاصلةُ: أنه لو كان الْنَعُ حِسيًا لا يَحدث بلا حلاف ولو كان بغيره لا يَحنث أيضا في 


مم 


المختار» وقيل: يحنث. 


(قولَهُ: لا يحدث بلا لاف إخ) لا يظهَرٌ فرق بينَ السكتى وغيرها في هذا التتفصيل. 


)١(‏ أبو علي محمد بن علي بن حسن بن مُقلّة؛ الوزير (ت۳۳۸ه). ("وفيات الأعيان” ١٠١/١‏ "سير أعلام النبلاء” 
55/١5‏ "الوافي بالوفیات" 9/4 .)١٠١‏ 

(۲) أبو العباس ‏ وقيل: أبو إسحاق ‏ محمد وقيل: أحمد ‏ بن المقتدر با لله حعفر بن المعتضد با لله أحمدء الراضي با لله 
الهاشمي» الخليفة العباسئ (ت75اه). ("سير أعلام النبلاء" ٠١۳/٠١‏ "الواقي بالوفيات" 2791/7 "فوات 
الوفيات" «/7971), 

(۳) في "الأصل" و"7" و"ب": (راثين))» والصواب ما أثبتناه من "م". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4. 

(ه) "البرازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس عشر في المساكنة 7١7/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية نت دا 854ه د ددا حاشية ابن عابدين 


قلت: قال "ابن الشحنة": ((والأصل أنه متى عجر عن شرط الث حع 
في العدمي لا الوحودي))» ل ا او امس EEE‏ 


مطلب: الأصل أن شرطً انث إن كان عدميًاً وعجر لا يحدث 

ر۹۸٠‏ (قوله: والأصل إلخ) عبارة "اين الشحنة": (روالأصل أن شرط الينث إن كان 
عدميًاً وعجر عن مباشربه فالمختارٌ الجنث» وإ كان وجودياً وعجر فالمختارٌ عدم الجنش) اه. 

قلت: والظَاهر أن الضّمير في قوله: ((مباشرته) يَعُودُ إلى شرط البرٌ لا شرط المينسشو؛ لان 
العجرٌ عن الشّيء فرع عن تَطَلبِ والحالف إما يطلب شرط الب فيحَصلَهُ أو يَعجَرُ عنه» فكان على 
"الشّارح" أن يقول: متى عجر عن شرط لبر قافهم. 

هذاء وقد استشكَلَ في "البحر”" فرعين: أحدُهما مسألة المَسَس المارة. والاني ما في 
"القنية": ((إن لم أعمَلْ هذه السّنة في المزارعة بتمايهاء فمَرض ول يتم حَيِث» ولو حَبْسَّهُ 
السلطان لا يحنث)) اه. قال: ((فإنٌ الشرط فيهما العدمٌ وقد أن فيه الحبس)) اه. 

قلت: أا مسألة العسّس فقد مر ٠‏ اطواب عتهاوأمًا مسالة "القنية" فالظاهر أنها مينية 


(قوله: وأمّا مسألة "القنية" فالظَاهرٌ أنها مبنيّة على يلاف الُختار إل) لا يهر فإنه إذا قيل بعدم 
الجنث ‏ فيما إذا كان المنع غيرَ AS‏ اذ يقال به أيضاً في لل بالأرق ا ت الام 
أنه إنما قيل: بالينث في المرّض؟ لعدم توسسط العبدٍ في هذا الشرط العدمي فقد تحقَقَ بدون وحودما 
يقطَمُ نسبة عدم الفعل عنه» وبس السلطان توسّط العبد في تحقق هذا الشّرطء فقطح نسبة عدم الفعل 
عن الحالفي» فكأله لم يُوحَدْ وعلى هذا يكوت القيدُ مثلٌ الحبس لا امرّض» تأمّل. 0 
(1) ((حَدث) ساقطة من "ب". 
(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأعان ق١؟١/أ.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۲٠/٤‏ . 
)٤(‏ "القنية": كتاب الأبمان - باب اليمين على فعل ْنع منه أو حر ق1ه/| معرياً إلى "المحيط". 
(ه) المقولة [49 ]١ 1١‏ قوله: ((لا يحنث)). 


ال جزء التاسع عي ی وو ت ت باب التعليق 


وامقعءم لومي ء ميم وعم امه م يم نه مار نعو وقوه وو و ورو رن وو ءا و مرو نمم ورءة م ومو نووم و عرو وه من من وو نو ونيو رم رمه 


على لاف المختار» وهو عدم لبشه فيما إذا كان ال غير حسني» فلذا رق بين امع بالمرض 
والنع جس السملطان؛ أن ا لحيس إغلاقٌ لباب اليس فهو منعٌ غيرُ حِسّي بخلاف الا 
كاضية نوس عدي لكر في تمان "البرازية" من الخامس عشر: ((إنْ م تَحضرِيينٍ الليلة 
كنا مراك ومع ملعا كا E‏ "الفضلي": الف والأصح أ أنه لا يُحث))» فقد 
صح عدم اميت في الع الحسسّي لك ذكَرَ في "الدّحيرة": روان المعمار الحنث) وم يذ 
کا تسن ما ا فالظًاهر أنه تر حي لقول "الف" وهو الموافقٌ للأصلٍ الا أن 
الشرط هنا عَدَمِيُ» ويكون التفصيل بين انع الحسسيّ وغيرو حاص فيما إذا كان الشرط وحوديا» 
ويكون ما في "القنية" و "البرازية" مبنياً على إجرائه في العَدَمِيٌ أيضاء وا لله أعلم. 
(تنبية) 

اعلم أنهم صرَّحُوا بان وات امحل يطل اليمين وبأ العجرّ عن فعل الحلوف عليه بها 
أيضاً لو مُوقتة لا لو مُطْلقةء وباد إمكان تصور الب شرط لانعقادها في الابتداء مطلقا وشرط 
لبقائها لو مُق وعلى هذا فقولهم في: شرن ما هذا الكوز اليو ولا ماءً فيه: لايحنث وحهّة 
أنها لم عيذ لعدم إمكان البرّ ابتداي وفيما لو كان فيه ماءٌ فصب بطل لعدم إمكان البرٌ بعد 
انعقاِهاء (۲/ق۲۹۲/بع والعجرٌ فيه ناشئٌ عن قرات لمحل وفي: إن حرج ونحوو فقيّدَ ومبع: 
يحنت لأنّ العجرّ لم يَنشّأ عن فوات احل؛ لأنّ امحل فيه هو الحالف أو المرأةٌ ونحوٌ ذلك وهو 
موجودٌ بخلاف الماء الذي صب فإذا لم يحرج تحقى شرط الجنث لبقاء امحل وإن عجر حقيقة 


(قولة: و بكر ن ما في "القنية" و"البرازية" مَبنياً على إجرائه في العدَمي أيضا) فيه أن ما في "القنية" فيه 
شرط ا ينث عدبي ر فرق بين المنع الحسي - وهو امرض - وغيره وهو انپ وما في "البرازيّة” شرط 
الحجدث فيه عدّمي أيضاًء وذكرا الاحتلاف في الينثي» وم يتعرّضا لما إذا كان شرطه وجودياء وأنّه هل يجري 
فيه التفصیل بين الحسي وغيره أو لا؟ 
)١(‏ "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الخامس عشر في المساكنة ۳٠۷/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(؟) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية + لاه د لل حاشيةابن عابدين 


HH An 2‏ ,لك e7‏ ل ر ت O‏ ا 
قال في "النهر": ((ومفاذه الجنث”' فيمَنْ حلف ليؤدين اليوم دين فعجرٌ لفقرو وفقدٍ 
من يُقَرضَهُ حلافا لما بحََهُ في "البحر"))» فتدبر ل 


لإمكان البرّ عقا بأ يُطلِقَهُ ا حابس له كما في قوله: إن لم مَس السسّماءَ الوم فإنه يَحنث ضيه 
وان شال عاو له و ف مك4 الألم دمن عق لاء لاف ما ل صب لا 
لذ عَوْدَ الماء الحلوف عليه غيرٌ ممكن أصلاًء وفي: لا سكن فقيّدَ ومع لا حتث؛ لأنّ شرط 
الجنش وود وهو سكناه بنفسيه» والوحُودي يمكن إعدامةُ بالإكراه والّدعه بأن بسب لغيرو 
وهو الْكرةُ بالكسرء بخلاف: لايَخري؛ لأنّ شرط الينث عدمي» وهو لا يمكنٌ إعدامٌةُ بالإكرام 
لتحققِهِ من المكرَه بالفتح» وهذا معنى قولهم: الإكراة بور في الوُحُودِي لا في العدمي. 

فار اللناضل: أله إذا كاك شرط الخدت عنمي فان عجر عن شرظ الم بقوات عله 
لايَحدث» وإ مع بقاء لمحل خث سواءٌ كان المانحٌ حمسا أو ل وكذالو كان امان كونة 
مستحيلاً عادة كمس السّماءه وإ كان الشّرط وُجُودِيَاً لا يحنت مُطْلقا ولو كان المانعُ غيرٌ 
سی في المخختارء هذا ما تمر لي من كلامهمء وا لله تعالى أعلې قافهم. 

45 (قولة: ومُفادُهُ إل أي: لأنّ شرط الجنث فيه عدمي وهو عدم الأداءء امحل وهو 
الحالف- باق وإذا كان يَحنث في َلِفِ: ليَمَسّنَالسسّماءَ اليم مع كون شرط الب مستحيلاً عادة 
فجتل هنا بالأولى؛ لأنّ شرط الي مكنّ بان يَْصِب مالا أو يَحدَ مَن يُقَرضُة أو يرث قريباً له 
ونح ذلك إن ذلك ليس بأبعد من مس المسّماءه ولا يرد ما قيل: إله يُستفادٌ عدم الجن من قوله 
في "المنح"””: ((حلّف لِيَقضيّنٌ فلانا ديه غداء ومات أحدهما قبل مضي الغ أو قَضَاهُ قبلَهُ أو 
بره لم تتعقذ)) اه؛ لأنّ عدم الينث فيه لبُطلان اليمين بقْت امحل كما لو صب ما في الكوز, 
فإك شرط البرٌ صار مستحيلاً عقلاً وعادة بخلاف مس السّماى فإنه مك عقلاً وإن استحال عاد 
)١(‏ في "ط": ران الحدث)). 
(؟) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين قي الأكل إلخ ١/ق‏ ١٠7/ب‏ بتصرف. 


0 


الجخرء التاسع a Te‏ اذواقه ١‏ > ب باب التعليق 


مافووة و فم وموم رو مره م ومو ع ارام مرو مااع مايوه 


وكذا لا يرد ما في "الخائيّة”": ((إن لم اكل هذا اريف اليو فأكلّهُ غيرهُ قبل الغسروب 
لا يُحنث ))؛ لأنه من فروع مسألةٍ الكوز كما صرّحُوا به؛ لقوات امحل وهو الرَّغيفُ» وما 
استشهد به صاحبُ "البحر” حيث قال: ((إنّ قول في "القنية": متى عجر عن الحلوف عليه 
واليمين موقتة فإنها تبطل يُقتضي بطلاتها في الحادثة المذكورة)) اه فيه نظرٌ؛ لأنّ مراد "القنية" 
المج القت كما في مسألة الكوز واا ناقَضَهُ ما (۳/ق ۲۹۳ أطبّقّ عليه أصحاب المتون من عدم 
الان في: لأَصعَدَتٌ المسّماءً. ثم رأيت "الرّملي" نفل عن "فتاوى صاحب البحر": (( أنه اى 
بالینث في مسألتنا مُستيداً إلى إمكان البر ا وعادة مع الإعسار بهبة أو تصق أو إرش)) ا 


وهو عَيّنٌ ما قلناه أوّلاء و لله الحمد. 


)١(‏ "الخائية”: كتاب الأيمان ‏ فصل فيما يكون على الفور أو على الأبد ۳۳/۲ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4. 

(۳) "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على فعل فيمنع منه أو يعجز ق8ه/ب. 

(4) لم نعثر على المسألة في نسحة فتاوى صاحب "البحر" الي بون أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية ل ع ا هلاه دل حاشية ابن عابدين 


باب طلاق المريض 6 
عنون به لأصالته» ويقال له: الفا لفرارو من إرتهاء ف عليه قصده إلى عام عذّتهاء 


باب طلاق المريض» 

ما كان امرض من العَوَارض أخخرة. 

مقلع (قولهُ: عون به لأصالته) أي: اقتصّرّ على ذكر المريض في الترجمة مع أن قوله: 
((مَن غالب حاله اللاك عرض أو غيرو)) صريحٌ في أن الحكم في غير المريض كذلك ولكن 
الأصل في هذا الباب المريض»؛ وغيرّةُ من كان في حكمه مَلَحَقَ به» وقيل: المراذُ بالمريض من غالب 
حالِه اللاك بحازاء فيْشمل غيرة. 

٠٠۷١‏ (قولة: لنيرارو من إرثها) أي: ظاهرا وإن اتف أنه لم يُقصيد الفرارٌ. 

07 (قولة: فيرَدُ عليه قَضْدَه) بیان لوجه توريثها منه اعتباراً بقاتل مُورَبُهِ ججامع كونه 
فعلاً مُحرما لغرض فاسارء وتام تقريره في "الفح وعن هذا قال في "البحر”": ((وقد عَلِمَ من 
كلايهم أله لا جوز لاوج الريض التطليق على مها ماله إلا إذا رَضِْيَتْ به)) اه. 

قال في پر ((وفيه نظرٌ؛ لأنّ الشّارعَ حيث رَد عليه قصدهُ لم يكن آنياً إل بصورة 
الإبطال لا محقيقيه 

وقد يقال: لو م يكن ذلك القَصدُ عظورا م يرْدَهُ عليه الشارع كقثل الُورّث ا 
لإرثهء نم رأيت في "الثاتر حاتي" عن "الملتقط": ((قال "محمّد": إذا مَرض الرَّحُلُ وقد دحل 
بامرأته أكرةُ له أن يطلقهاء ولو كان قبل الول لا يكرٌ)) اه. 

۰۷۳ (قولة: إلى تمام عِدَتها) لان المبراث لا بد أن يكون لنَسَبمٍ أو سب وهو الرّوحيّة 


جحقيقته» فتدبر (( أه. 


.7/5 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 55/4 . 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق8؟757/أ. 

(4) "التاترعانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل العشرون في طلاق المريض 9//ا/اه. 


الجزء التاسع 0 تا واه مس دب باب طلاق الريش 


وقد يكون الفِرارٌ منها كما سيجيء. 
(من غالب حاله اللاك .كرض أو غیرو» بأن 


| 


ضناهُ مرضُ عجر به عن إقامة 
مصالحه حارج البيت) 8 عدف فاه لح هج جاه + EE‏ 6 كل هه © 818 وريه 8 فيه أن عه #هاره 84 NO‏ وا ا ع وه E E‏ 2 


والعِتقُ» والرّوجيّة تقطِعٌ بالبينونة» وهذا إشارةً إلى حلاف "مالك" في قوي بإرثها وإ مات بعد 
1 وها كما ق 

64 (قولةُ: كما سيجيع””) أي: في قول "المصنف": ((ولو باشرنتا سيب الفرقة وهي 
ریغ زل "بر 

زه. 4ل (قولةُ: بان أضناه مَرَض) أي: لارَمَهُ حبى أشرّف على اموت "مصباح 

1409 (قولة: عجر به إلخ) فلو قدَرٌ على إقامة مَصَالِجِهٍ في البيسته كالوضوء والقيام إلى 
الاد یکرت فار وف اق اشد ونان يكرا ن صاحب فراش؛ وهو أن لا يقومٌ 
بحوائجه كما يعتادة الأصيحام)» وهذا أضيق من الأوّل؛ لان كونة ذا فراش يقتضي اعتبار العحز 
عن مصَالِحِهِ في البيتي» فلو قدَرَ عليها فيه لا يكوك فارَاء وصحَّحَهُ في "الفتح"“ حيث قال: 


ال 


(f) 


باب طلاق المريض» 
(قولةُ: لا یکو فار حقة: حذف ((لا)). 


)١(‏ المقرلة 5٠١٠[‏ ١ع‏ قوله: ((وعند أحمد إلخ)). 

(0) صم "درا. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠٠١/۲‏ 

(4) "المصياح المنير": مادة((ضي)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (إلى الخلاء لا کون فارا) لعل الصواب إسقاط ١(لا))‏ حيث كان مُفرّعاً على كلام 
المصئف» تأمّل)) اه» وانظر "التقريرات". 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 4/7. 

(۷) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .۸/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية دا هلاه لس حاشية ابن عايدين 


هو الأصح كعجز الفقيه عن الإتيان إلى المسجدء وعجز السوقي من الإنيان إلى 


وو ي 


تكاو وق ھا الاي غ و ا ا ا 
لو قَدَرَتْ على نحو الطبخ دون صعُودٍ السّطح تكن مريضة م 1 


((فأمًا وماق؟/بع إذا امک القيامٌ بها في البیتِ لا في خارجه فالصّحيحٌ أنه صحيحٌ)) اه. 

أقول: ومقتضى هذا كله أنه لو كان مريضاً مرضا يَعْلِبُ منه هلاك لكنّه لم عجره عن 

جه كما يكون في ابتداء المرض لا كوت قارا وق "نور ال زرفال و الب رة 

د مرض الموت» ل اة للغلبةء لو الغالبُ من هذا المرض 
الوت فهو مرض الموت وإ كان يرج من البيت» وبه كان يُفتِي "الصّدرٌ الشهيد'))» ثم نقَلَ 
عن صاحب "المحيط": (( أنه ذكرَ "محمد" في "الأصل”" مسائل تدل على أن الشرط حوف الفلاك 
غالباً لا کون صاحب فراش )) اه ويأني”" تمامة. 

4.9 (قولٌ: هو الأصح) صحِّحَه "ليلم" وقيل: من لا يُصلّي قائماء وقيل: من 
لا يمشي» وقيل: من ردا مرضةء "ط”" عن "القهستاني". 

14.4 (قولة: كعَجز الفقيه إلخ) ينبغي أن يكون المراد العجرّ عن نحو ذلك من الإتيان إلى 
السجد أو الدکان لإقامة الا القربية في حقّ الكلٌ؛ إذ لو كان حارفا 7 شاقةٍ كما لو كان 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - النوع الثامن في العدة ‏ نوع في حدٌ المرض 570/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) في "د" زيادة: ((وفي "الجامع" ما يدل على أن الشّرط حوف اللاك على طريق الغلبة» فإنه قال في المسلول 
والمقعد والمفلوج -: ما دام يزداد ما به» فهو في حكم المريضء فإك صار قدیماً لا يزداد فهو كتزلة الصحييح. 
"تتارحانية" عن "المحيط")). .!/١553‏ 

(") المقولة ]١ ٤٠0۷۸7‏ قوله: ((كعجز الفقيه إل)). 

.7 58/7 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب المريض‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ٠٠١/۲‏ . 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل طلاق المريض .۳٠۸/۱‏ 


0 


الجزء التاسم ل د اله ال سس سب ياب طلاق المريض 


مفمفم ف عم ممعور ةو فرووو رن م ميم مم م مم نا ممم م مم مم و امورو مم ممم ممم م رم هم م رمم م ميو ررم ممم لمم مم رم ممم م ممم 


مكارياً أو حَمّالاً على ظَهْرِِ أو دقاف أو نجار أو نحو ذلك ما لا يُمكِنُ إقامسّهُ مع أدنى مرض» 
وعجر عنه مع قدريهٍ على الخروج إلى المسجد أو السّوق لا يكونٌ مريضا وإن كانت عله 
مَصاِحَهُ وإلا َم أن يكو عدم القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشراء مشلا مرضاً وغيرٌ 
مرض بحسب احتلاف المصالح» فتأمّل. 

ثم هذا غا يَظهَرُ أيضاً في حقّ من كان له قدرةٌ على الخروج قبلَ الرض» أمَّا لو كان غيرٌ 
قادر عليه قبلَ المرض لكر أو لعل في رجليه فلا يَظهَرُ فينبغي اعتبارٌ عل الهلاك في حقهِء وهو ما 
E‏ ال ا لِما علمت من أنه كان يفي به "الصّدرٌ الشّهيد" وأ كلام 
"محمد" يدل عليه ولاطراده فيمَنْ كان عاجزاً قبل امرض ويُوْيّدُهُ أذ من ألْحِقَ بالمريض كمن 
بارّرَ رَحُلاً ونحوه إنما اعتبرَ فيه علبة الهلاك دون العجز عن الخروج ولأ بعض من يكونُ مطعوناً 
أوابة البشلعة فل غل امرض ليق برح لقضاء مصاليج مع كرت قرب إلى شلا فين 
مريض ضَعْفّ عن الخروج لصداع أو هُزال مثلاً. 

وقد بُوفق بين القولين بأنه إن لِمَ أنَّ به مرضا مهلكا غالا وهو يُزدادٌ إلى اموت فهو الع 
وإ م يعم أنه مهلك يعر الجر عن الخروج للمصالع» هذا ما ظهرٌ لي. 

فإن قلت: إن مرض الموك :هو التي جف به الوت قا قاف تعريفه [۳/ق٤‏ ۲۹/] .ما ذک؟ 

قلت: فائدتة آنه قد يَطُولُ سنة فأكثرَ كما يأتي» فلا يُسمَّى مرض اموت وإن اتَصّلٌ به 


و َه 3 3 إلى ت 3 3 
(قولة: قلت: فائدته: أنه قد يطول سنة فأكثر إلخ) هذا الجواب غير تام» فإنه بطول المرّض سنة مثلا مع 
اتصال ا موت لا فرج به عن كونه مرض موبتوء بل الأحسنٌ في الجوابب أنه ليس المدارٌ على مُجرّدٍ الاتصال» 
فان مَنْ به صداعٌ مثلاً لو مات به لا يُقَالُ: إنه يكو به فارَاء وإن اتصلّ به الوت فلا د ين بيان امرض الذي 
یکون به فاراً مع اتصاله بالموت» وما يأني ين أن ما طالَ سنة فأكثرٌ لا يُسمَّى مرض موت حاص بِالْقعَد 


ونحوه بشرط أن لا يفده في الفراش» فغيرٌ ما ذكِرَ يُسمّى مرض الموت وإن طال. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
)١(‏ المقولة ]١٤١۸٤[‏ قوله: ((وفي "القنية" إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل دا له للد حاشيةابن عابدين 


قال في "النهر": ((وهو الظاهر)). 
قلت: وفي آخر وصايا "المحتبى": ((المرض المعتبر: مض المبييح لصلاته قاعداء 
وَالْقَعدُ والمفلوجُ والمسلول”" إذا تطاول RS‏ ا 


الوت وأيضاً فقد يموت المريض بسبسي آخرٌ كالقتل» فلا بد من خد فاصل تبتتى عليه الأحكام. 
۰۷ (قولة: قال في "لتهر”": وهو الاه رَدٌ على قوله في "لفح (( آم امأ فان 

م يُمكنها الصّعودُ إلى السطح فهي مريضة))» فإنه يقتضي أنها لو عَجَرَتَْ عنه لا عم دُونَهُ 

کک مع أنه حلاف ما في "التق ٠"‏ وغيره من اعتبار عدم قدرتها على القيام 


وتم رولك امرض داء و((العييئُ)) صفتةٌ و((الْضطئي» حبر وقد علمت أنَّ هذا 
القول مقابل ا 


ل رم مر 


]16۸1[ (قوله: راقع هو الذي لا حراك به من داء ف جسده. كان الذَاءَ قحد 
وعند الأطِّاء هو الرَّمِنُ وبعضهم فرق : وقال: القع العشتحٌ الأعضاء وَالرَّمِنْ : الذي طال 


مرضة» "مغرب" . 
(قولة: أا رأة فإ لم يُمكنها الصعودٌ إلى إل فق "رهي" ين القولين في هذه المسألقه فقال: 
((إنْ كانت تستغي عن الصعود إلى السسّطح إلا نادرا كالسَامٍ والرُوم فهي صحيحة وإ عجرت عن الصعود إليى 
وإنا كانت لا تستغي عنة ولا ّما في الصيف كالحرّمّين فهي مريضة: وهذا له وجة وجية؛ لأنّ مَنْ كثرَ تدده 
إلى الح حتی صار عادة له لا عجره عنه أدنى مرّض» وربّما تعجر عنه مع الصَحَةٍ فلا تكو مريضة)) اه. 


)١(‏ ف "ب": ((بلسلول))» وهو تحريف. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۷/ب. 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ٤‏ /۸. 

.7714/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )٤( 
(ه) "المغرب": مادة((قعد)).‎ 


الجزء التاسم سس لله باب طلاق المريض 


ول يُقَعِدَهُ في الفراش كالصّحيح))؛ ثم رمّرَ "شح": ((حد التطاول سّنة)) انتهى. 
وفي "القنية"”: ((المفلوجٌ والمسلول والمقعَدُ ما دام يزدادٌ كالمريض)) 522 


و16 قول وم يُقعِدهُ في الفراش) احترار عمًا إذا تطاول ثم تعر حال فإنه إذا مات 

404 (قولة: ثمّ رمرٌ: "شح") أي: شين وحاءء وهو رمز ل "شمس الأئمّة الخَلُواني”؛ وفي 
"الهنديّة"”؟) عن 'التمُرتاشي": ((وفسر أصحابنا التطاول بالسّنة فإذا بقي على هذه الله سنة 
فتصرفه بعدها كتصرِّه في حال صحَيد)) اه أي: ما ل تیر حال كما علمت. 

4484م (قوله: وي "القنية" !( قال E‏ أعذاً نما تق عن "المندية": » 2 هذا 
لاينافي ما قبلَُ؛ لأنّ ازديادةُ إلى السسّةِ فقط )) اه ولا يخفى ما فيه. 

وق دة ضا راق والمفلوجٌ ما دام يَرْدادُ ما به كالمريض» فإ صار قلعا 
وم ترذ فهو كالصّحيح في الطّلاق وغيروه كذا في "الكاني"» وبه أذ بعضْ المشايخ» وبه كان 
يفي الصّدرٌ التّهِيدُ "حسام الأئمّة" والصّدرٌ الكبيرٌ "برهان الأئمّة". وسر أصحابنا)) إلخ ما مر 

(قوله: احترارٌ عمًا إذا تطاول ثم تغّر حالهُ إلخ) حعله "السّدي": ((احترازاً عما لو تطاول وأقمدَم فهر 
مريضٌ كذلك) اه وهو الاه أن إذا تطاول ثم غير حالهُ فهو راجمٌ في العنى لما نقلّه عن "القنية". 
)1١(‏ لم نعثر عليها في خطوطة "القنية" ال بين أيدينا. 


Mm If 


(۲) في "م": ((احرازا)). 

(۳) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الوصايا ‏ الجنس الأول ق708/أ. 

. ٤٠۳/١ "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق  الباب الخامس في طلاق المريض‎ )٤( 
.)/١5ق (ه) "ح": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ 

(5) في المقولة السابقة. 

(۷) "الفتاوى اهددية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض .4517/١‏ 
(۸) "كات النسفي": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض ق58١/ب.‏ 

)٩(‏ في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية + للد ا هلاه .دبل حاشية ابن عابدين 
£ ت 2 7 4 > ولي ام 
(أو بارَّرَ رجلا أقوى) منه (أو قدم ليقتل SSS‏ 


قلت: وحاصله: أله إا ضار قلعا بان تطاول سئة وم يُحصّل فيه ازديادٌ- فهو صحيح اما 
لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاوّل أوبعدةٌ فهو مريض. 

۰۸ (قولة”": أو باررَ رَجُلاً أقوى منه) بيان لحكم الصّحيح للحن بالمريض هناء وهو 
من كان غالب حالِهِ الهلالك كما في "النهاية" وغيرهاء والأولى أن يقال: من يُخافُ عليه الهلاكُ 
غالبا على أنّ غالبا مُتَعلقٌ بالخوفب وإن لم يكن الواقعٌ عَلَبةَ الاك إن في المبارزة لا يكو الحلالكُ 
غالبا إلا أن يرز لمن عَلِمَ أله لبس من أقراتنو لاف غب وف املف كذاق الت" 
ومثلهُ في "الفتح”". ومقتضاه أن الأول (۲/ق/٤۲۹/ب)‏ ترك التَقبيدٍ بكونه أقوى منه ولذا ل يَُيّدْ به 
في "الكتز" وغير بناءً على أن احبر علب خحوف الهلاك لا علبة الاك فن من حرج عن صف 
القتال وبارّرٌ رجلا يغب عليه خحوفُ الهلاك وإن لم يكن لحل أقوى منه؛ ولا يغب عليه الهلالكُ 
إلا إذا عَم أنه أقوى منه» فما بجَرَى عليه "المصئف" مب على ما في "النهاية": ((من أن عر عة 
اهلاك)» وعليه جَرَى في "الته ر" وقال: ((ولذا قيّدَ بعضهم المسألة بما إذا عُلِمَ أن بار ر 
أقرانهِ بل أقوى منه)) اه. 

وا قرَّرناهُ عُلِمْ: أن ما في المعن مخالفُ لما اتحتارةٌ في "البحر" تبعاً ل "الفتح"» فافهم. 

ويُؤيّدُ ما في "الفح" ما ذكرهُ في "معراج الدّراية” من كتاب الوصايا: (رلو اختَلّطّت 
الطّائفدان للقتال وكلٌ منهما مُكافمة للأحرى أو مقهورة فهو في حكم مرض الموت» وإن 
م يتوا فلا)) اه فإنه يدل على أن المكافأة تكفي. 


. ((قوله)) ليست في م‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 50/4. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 9/4. 

.٠۹٤/۱ انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق  باب المريض‎ )٤( 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض ق۲۲۹/أ.‎ 


الجزءالتاسع ‏ د هلاه لم ب باب طلاق المريض 


من قصاص أو رَجْمِ) أو بقي على لوح من السفينة» أو افترَسّهُ سبع وبقي في فيه 
,8 23 0 
(فارٌ بالطلاق) حبر ((مَنْ)). 

و (لا يصح تبرّعُهُ إلا من الثلثي 0000 n‏ 


0 
2 aft 


]14۰۸[ (قولة: من قصاص أو رَحْمٍ) وكذا لو كلم ظالم لقتل ها 

۷ (قوله: أو بقي على وج من السّفينة) بوهم أنَّ انكسارٌ السّفينةٍ شرط لكونه فاراء 
وليس كذلكء فقد قال في "المبسوط”": (رفإن تَلاطّمّت الأمواج ويف الغْرق فهو كالمريض))» 
وكذا في "البدائع"”": ويّدَهُ "الإسبيجابي": ((بأن يموت من ذلك الموجء أمّا لو سكن ثم مات 
لاترث)) 5 ا 

قلت: وهذا شرط ف المبارزةٍ وغيرها أيضا كما يأتي“. 

5 5 اھ لي کے ابو ت 2 

٤۰۸۸‏ (قولة: وبقي في فيه) أما لو ت رکه فهو كا لصّحيح ما لم جرح جرحا حاف منه 
املا غالباً كما يُفَهُمُ مما م05©. 

٠٠٠۸‏ (قولة: فار بالطلاق) أي: هاربٌ من توريثها من ماله بسبب الطلاق في هذه الحالة. 

٠۹٠١‏ (قولة: خبر: مَن) أي: حبر ((مّن)) الموصولة في قوله: ((مّن غالب حالِه الهلاك 
ا 

5 ر ر 3 2 5 ر ا 0 

1 (قولة: ولايصح تبرعه إلا من الثلث) أي: كوقفِه ومحاباته وتزوجه بأكثرٌ من مهر 
المئل» واستفيد من هذا أن المرض في حق الوصيّة والفرار لا يحتلف» "ط". والمراد بقوله: 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل طلاق المريض .۳٠۸/١‏ 
(۲) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١58/5‏ 
(۳) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 14/7 717. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 01/4. 
(5) المقرلة ]١ 4٠٠١1‏ قوله: ((فلو صح)). 
(5) المقرلة [08+ ]١‏ قوله: ((أو بارز رجلا أقرى منه)). 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/7. 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية لت ا كلاه للد حاشية ابن عابدين 


(طائعام بلا رضاهاء ل 


((تبرّعٌه)) أي: لأحبي”"» فلو لوارث لم يصح أصلاً. 

4.55 (قولهُ: فلو أباتها) أي: بواحدةٍ أو أكثرَ» وم يقل: أو طَلْمَها رجعيّاً كما قال في 
"الكنز"" لما قال في "النهر'””: ((وعندي أنه كان ينبغي حذف الرّجحعي تو نهدا ا ا فيه 
رث ولو مها في الصّحة ما بَقِيّت العِدةُ خلاف البائن, فإنْها لا رنه إلا إذا كان في المرضء وقد 
أحسّنّ "القدوري"9» في اقتصاره على البائن» ول أر من نبّهَ على هذا)) اه. 

قال "سل" : ((والطلاق ليس بقيدء بل كذلك (۳/ق ۲۹٥‏ لو أبانها بخيار رة أو تقبيله 
أمّها أو بنتها أو ردب كما في "البدائع””» وكأنه كنى به عن كل فرقةٍ جاءَت من قلي 
"حموي")) اه. لك هذا في قول "الكنز": ((طَلقَها))» أمّا قول "المصنف": (رأباتها)) لا يَحتَاجُ 
إلى دَعوى الكناية. ‏ 

٠٠۹۴‏ (قولّة: وهي يِن أهل الميراث) أي: من وقت الاق إلى وقت الموت كما 


(vn 


سيو ضحه "الشّارح 
[4 0 (قولة: عَم بأهليّيها أم لا إلخ) هذا كله سيأتي متنا وشرحاء وأشار إلى أنه الأول 

ذكرّة هنا. 

(۱) في "م": ((الأحبي)). 

(۲) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 1917/١‏ 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۸/أ. 

91/7 انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟155/9. 

.۲۲۰/۳ "البدائع": كتاب الطلاق  فصل في أحكام العدة‎ )١( 

)۷( ص٤‏ مه دز 


(۸) ص٤‏ 0۸ "در" . 


الجزء التاسع ل للد لله لمعتس ياب طلاق المريض 


(هة: 4 )١‏ (قوله: فلو أكرة) محر قوله: ((طائعا))» أي: لو أكرة على طلاقِها البائن 
لا ترث» وهذا لو كان الإكراةٌ بوعيد تلفي فلو كان بحبس أو قيار يصيرٌ فار كما في 
"دة" عن "لعنايّة'. ا 

ثم اعلم أنه ذكَرَ في "جامع الفصولين”: ((أنه لا رواية هذه المسألة في الكتب))» وذكر 
فيها عن المشايخ قولين: (( الأول أنها ترث؛ أن الأكراة لا وتر في الطّلاق» بدليل وقوع طلاق 
المكرو. والثاني: أنه ينبغي أن لا ترث للجبر؛ إذ لو أكرة على قتلٍ مُورثه بر ولا بره الْكرهُ -أي: 
بالكسر- لو وارثاً ولو لم يوحد منه القتلٌ)) اه. 


2 الات 1 وم 3 2 8 و 7م 3 
واستظهرٌ "الرحمييٌ" الأرَل؛ لتعلق حقها في إربْهِ .مرضي ولم يوجد منها ما بيطلة إلا إذا 


كانت هي الي أكرَهَتَهُ على الطّلاقء ويويدهُ أله لو حامعها ابنة مكرهة رلت مع أن الفرقة ا 
باختيارهما اه. 

قلت: الظام” ترحيح الثاني ولذا جرّمٌ به "التتّارح" يا دانير لات رت مين اناق 
مرضيه رَد قدو عليه وهو فِرارهُ من إربُها» ومع الإکراءِ لم يَظهَرْ منه فرار» يعمل الطَلاقّ عملّهُ فلا 


رن كما أنّ علّة عدم إرث القاتل لِمُورَيهِ قَصدُهُ تعجيل الميراث يرد قصِدهُ عليه وإذا كان مُكرّها 
م يَظِهَرْ هذا القصد فيرئهُ مع أن القتل محظورٌ عليه بخلاف الطلاق» فإنه مع الإكراءِ غير حظور. 


(قولُ: لأنّ إرث مَنْ أبائها في مرّضيه إح) ولأنَهُ في "الفصولّين" بعد ما ذكرٌ الجلاف قل عن 
اب اقبط لقال ارت رانه لذ زواية فذاق الكت أله قال بعد ذلك :لا فرث::وأنه وعد 
مسألة في الفرائض تدل على عدم الإرث. 
)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق - الباب الخامس في طلاق المريض .٤1١/١‏ 


(۲) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون ‏ كتاب الطلاق ۲١۱/۲‏ بتصرف» نقلاً عن "فتاوى صاحب المحيط". 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠٦/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية _ لدت دا هلاه د لل حاشية ابن عابدين 
٠ FL‏ اع الس ا سم د که ١‏ 
أو رضيّت لم ترث» ولو أكرهت على رضاها أو جامعها ابنة مكرهة ورثت (وهو كذلك) 


وقولة: (( أو جامَعها ابن" مُكرّهة وَرِنّتْ)) صوابة: لم رث كما يأتي”" التبية عليه فهو 
وق لب O‏ 
16۹7 (قوله: أو رطييت) زز قوله: ((بلا رضاها))» أي: ك: إن خالْعَت؛ وفي حكيه 
کل ف فرقةٍ وَعَتْ من بها كاحتيار امرأة الونين نفسهاء "قهستاني "*» "ط ٠"‏ . 

(6١91‏ (قوله: ولو أكرهت على رضاها) أي: على مفيدٍ مُفِيدٍ رضاها كسوالها" الطلاق» ولو 
قال: على سؤالها الطّلاقَ كما قال غيرُهُ لكان أولى» "سز" . 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: أو جامَعها ابن مُكرّهة) بحث لصاحب "لته ر" وأقرَهُ "الحموي" عليه 
ويُخالفةُ ما في "بحر" عن "البدائع”'2: ((الفرقة [۳/ق٥۲۹/ب)‏ لو وَقَعَت بتقبيل ابن اوج 
لاترث مُطاوعة كانت ا ١‏ الأول فلرضاها بإبطال حقهاء وأمّا الثاني فلم يُوجَدُ من 
الرّوحٍ إبطال حقها المتعلق بالإرث لوقوع الفرقة بفعل غيرو)) اه. والجماعٌ كالتقبيل في حُرمة 


(قولهُ: ولو قال على سوالها الطَّلاقَ: كما قال غيرهُ لكان أول) بل الاه أن ما أتى به 
"الشتّارحٌ” أولى؛ لعُمويه لِمًا إذا قالّت: أنا راضية بإبانيك لي» فإنهُ لا ميراث لها مع أنه موحد سؤال. 


)١(‏ في "الأصل" و"7” و"ب": ((لو جامعت ابنه))؛ وما أثيتناه من "م" هر الموافق لعبارة "الدر". 
(۲) المقولة [034 5 ]١‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 

(۳) في المقولة نفسها. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل طلاق المريض .718/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/7 

(5) في "ب": ((كسؤاهما))؛ وهو خطأ. 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠١١/۲‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۸/أ. 

.517/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )٩( 

)٠١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 0/7؟1؟. 


الجزء التاسع سس دشا هله الم ب باب طلاق المريض 
بذلك الحال (ومات) فيه فلو صح ثم مات في عِدَتَها لم ترث ا 


2 ييا ts‏ 
المصاهرة» رن 5 إلا تباغ النص رز" 
قلت: وفي "جامع الفصولين "”“ أيضا: ((جامّعها ابن مريض مكرهة لم ترثة إلا إن أُمَرَهُ 
الأب بذلك فينتقل فعل الابنٍ إلى الأب في حق الفرقة» فِيَصِيرٌ فارً/) ا ومثلة في "الذخميرة" 
معزيا ل "الأصل"» وكذا في "الولوالحيّة"7" و"اهندية" ول "المي" هنا كلام مُصادمٌ للمنقولء 
07 .2 ت 
فهو عير مقبول. 
ه١04‏ (قولة: بذلك الحال) بدلّ من قوله: ((كذلك». والمرادٌ به حال غلبة الهلاك من 
مرض ونحووء واحتّرٌ به عمًا إذا طلق في الصّحَّةِ ثم مَرض ومات وهي في الْعِدَةٍ لا ترث منه» 
"بعر" أي: إا إذا كان الطلاق رجعيّاء فإنها ترثهُ» وكذا يَرنها لو ماقت في العِدَّقَ "جامع 
الفصولين”””". وفيه: ((قال في مرضيه: قد كنت أبنتك في صحّينء أو ترَوّحتاك بلا شهونٍ أو 
5 ا ۾ ”ر 2 0 2 ع سرام و 5ه E‏ 5 
بيننا رضاعٌ قبلَ النكاح» أو تروجتك في الد وأنكرّت المرأة ذلك بانت منه وترثه لا لو صدفتة)). 
٠٠٠(‏ (قولهُ: فلو صح الأولى: فلو زالَ ذلك الحال. اه "حح" أي: َعم ما لو عاد 
a‏ و ا ا 2 َ8 ٤‏ ا ية . 5 5 
المبارز إلى الصف» أو أعيد المحرج لقتل إلى الحبس» أو سكن الموج بم مات» فهو كالمريض إذا 
بّرىاً من مرضيه كما في "البدائع"”” “» وعزاه إليها في "الفتاوى المندية" '» ويؤيدة ما قدّمنا9 © 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١155/6‏ 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون - كتاب الطلاق ۲۲۰/۲ نقلاً عن "الأصل". 
(۳) "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستششاء وطلاق المريض ق ١۷إب.‏ 
(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض .455/١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 6 
(5) ((لا)) ساقطة من "م". 
(۷) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق ۲۳۸/۲ بتصرف» نقلا عن "محيط الديناري". 
(۸) "جامع الفصولين": الفصل الرايع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق ۲۲۰/۲ باختصار» نقلاٌ عن "الفتاوى الصغرى". 
(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۱۹۳١/أ.‏ 
)٠١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7514/8 
)١١(‏ "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض .577/١‏ 
)١۲(‏ المقولة ]١١١۸۷[‏ قوله: ((أو بقي على لوح على السفينة)). 


قسم الأحوال الشخصية لس دا ١٠اه‏ د لل حاشيةابن عابدين 


(بذلك السب) موته'" (أو بغيرو) كأن يُقتلَ المريض أو يحوت مجهةٍ أحرى رفي العِذق).. 


عن "الإسبيجابي" من التصريح: ((بأنّه لو سكنَ الموج ثم مات لا ترث))» لكن في "الفح”": 
((ولو قرب للقتل فطلق» ثم حلي سبل أو حبس ثم قل أو مات فهو كامريض تَرة؛ لأنه ظهَرَ 
فرارهُ بذلك الطّلاق ثم ترب موت فلا يُالَى بكونه بغيرو) اه ومثلهُ في "معراج الدّراية" باون 
تعليل 1 وبع كين ا Or‏ 

وهو مُكل لأنه َلرَمٌ عليه أن الريض لو صح ثم مات أن تَرِنّهُ لصدق التعليل المذكور عليه 
مع أنه حلاف ما أطبقوا عليه من اشتراطهم موه ف ذلك الوجو, أي: الوجه الذي هو حالة غََبَةٍ 
الهلاك ولا غك أله بعتما علي سبي أ أي الس ثم مات يمت في ذلك الوجوء بل مات 
في غيرو في حالةٍ لا علب فيها الاك ولذا لو طلَنَ وهو في الس قبل إخراجه للقتل لم يكن فار 
فكذا بعد إعادته إليه نعم [٣/ق‏ ٠۲۹ا‏ ما ذَكَرَ من التعليل إنما يصح لموته في ذلك الوجه بسببٍ آخرٌ 
كموت المريض بقتل وموت من أخرج لقتل بافواس سبع ونحوو. 

والظَاهر: أن في عبارة "الفتح" سقطاً من فلم الناسخ» والأصلٌ في العبارة: فهو كامريض إذا 
رئ مخلافب موته بسب غيرو» فإنها رنه لأله ظهرٌ فرارهُ إل فليتامّل. 

١‏ (قولة: بذلك السسّبب) متعلّقٌ بقوله: ((ومات))» لكي زيادة 'الشّارح" قولَّهُ: 
((موتة)) اقتضت إعرابة حيرا مقدماء و((موتة)) مبتداً وخر ولا حاجة إلى هذه الريادق وقد 

(قول: في اعدم والقول ها في أنه مات قبل اتقضاء العِدةٍ مع اليمين» فإ تكلس 
فلا إرث هاء ولو تَرَوّحَتْ قبل موته ثم قالت: لم تنقض عِدني لا يبل قولهاء ولو كانت أَمَة 


)١(‏ ((موته)) ساقطة من "و". 

)2 'الفتح" : كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٩-۸/٤‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/14, 
)٤(‏ "الهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۹/. 


/ت227 


الجزءالتاسع 9 لمهم إلمه مس ياب طلاق المريض 


للمدحولة (ورٿت) هي منه لا هو منها؛ لرضاة بإسقاطه حقة» وعند "م1" تزاف 
Es‏ 
(وكذا) ترث (طالبة رجعية) Ea ae‏ 


فد عَتَقَسْ ومات الرُوجُ فادّعَت التق في حياته» وادَّعت الورثة ة أنه بعد موته فالقولٌ لهم ولا يعتبرٌ 
قول المولى» كما إذا ادَعَتْ اننا املق ل عاتم و بعد موتِهٍ فالقول هم وتمامة 
"ويد امابوا 

161۰۳7[ (قوله: للمدحولة) أي: الملدحول بها 0 أعين: الموطوءة؛ يحرج المحتلى بهاء 
فإنها وإنا وَحَبَتْ عليها العِدّهُ لكنها لا ترث كما مر" في باب المهر في القَرّْق بين الخلوةٍ 
والدحول» أفادَهُ "ط"» فافهم. 

۰ (قولهُ: لا هو منها) أي: لو أبانها في مرضيه فمانت هي قبل انقضاء عِدَتِها لا يرث 
منهاء مخلاف ما لو طَلها رجعياً كما ياي . ۰ ْ 


نا 


)163٠(‏ (قولة: ومحااهد لوعن ملك وإنا تررحت 8 وعند "الشّافعي" 


لاترٹ المختلعة ااا تلان وغيرُهما يَرث؛ لن الكنايات عنده رواحم ' 'در م "20 


1161۰7 (قولة: وكذا ترث طالبة رحعيّة) أي: في مرضِه يه كماهوالموضوعء واحوز 
بالرّجعيّة عمًا لو بانها بأمرها كما يذكره. 


(قولة: فادعَت التق في حيائه إخ) أي: قبل الطّلاق وهر مريض» أو قبل مرطيه و حنى تتحقّق 
أهليّتها للميراث وقت الطّلاق؛ إذ الشّرط أهليّتها للميراث وقت الطّلاق أيضا. 


. ٤۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث ٠١۷/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۴) المقولة ]١7١5٠0[‏ قوله: ((والميراث)). 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/9. 

(5) المقولة ]١ 4١١١[‏ قوله: ((ويتوارثان في العدّة مطلقا)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 478/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


قسم الأحوال الشخصية لم لس دا 88ه د لل حاشية ابن عابدين 


أو طلاق فقط (طلقت) بائنا أو (ثلاثا) لان الرّحعي لا يريل النكاح» حتى حل 
وطؤهاء ويتوارثان في العِدَةٍ مطلقاء وتكفي أهايّتها للارث وقت الموت Arse‏ 


007 (قولة: أو طلاق فقط) أي: بأن قالت له في مرضه: طلقي فطلقها ثلاثا فمات في 
لودو تن إذ صار مُبتوناً» فلا يطل حَقها في الإرث كقولها: علقي رجميّة فأباتهاء "جامع 
اله ل 

10 اه ت 1 و أئ عد :ا 2 5 03 

(43١4‏ (قوله: لان الرحعي لا يزيل النكاح) أي: قبل انقضاء العِدقٍ أي: فلم تكن راضية 
بإسقاطٍ حقها بخلافب ما لو طلبت البائن. 

۹ (قولة: حتى حل وطوها) أي: بون تحديد عَقَدِ لكنْ إذا كان الوطء قبل المراجعة 
بالقول كان هو مراجنعة وة 

041 (قوله: ويتوارثان في العِدَّةِ مطلقا) أي: سواءٌ كان طلاقة ها في صِحَبِهِ أو مرضِه» 
برضاها أو دونو (“اق7؟؟/ب] كما في "البدائع””"» فأيهما مات وهي في الد رة لحر مخلاف 
ا بعك الد لان زالَ اکا وقدمنا"' قريباً أنّ القول ها في أنه مات قبل انقضاء العدة. 

بقي هنا مسألة هي واقعة الفتوى» سيّلت عنها وم أَرّها صريحة: في رَحُل طلق زوجتة المريضة 
طلاقا رجعيًا ثم مانت بعد شهرين» فَادَّعَى عدمً انقضاء العِدَةِ يرث منهاء واذعَى وَرَثتها انقضاءهاء 
وهي لم تقر قبل موتها بانقضائها و م تبلغ مين اليأس فهل القول له أو هم؟ والذي يَظهَرٌ لي أن الول 

3 3 7 2-0 د #60 0ه قمر لع ام 
للزوج؛ لان سبب الإرث -وهو الرّوجية- كان مُتحققا؛ لأن الرجعي لا يزيل فلا يول بالاحتمال» 
وهي لو ادّعَتْ قبل موتها انقضاءها في مُدَةٍ تَححَمِلَهُ يكوك القولٌ ها؛ لأنه لا يُعلَمْ إلا من جهتها 
بخلاف وَرَئْتهاء فتأمّل. 
(0) في "و": ((يحل)). 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلانون ‏ كتاب الطلاق ۲٤۰/۲‏ نقلاً عن "قاضي خان" . 
(۳) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ۲۱۸/۳. 
)٤(‏ المقولة ]١4١١5[‏ قوله: ((في العدة)). 


الجزء التاسع ‏ .س #مه لع سل سس باب طلاق المريض 


بخلاف البائن. 
(وكذا) ترث (مُبانة قبس أو طاوّعت (ابنَ زوجها) بحيء الحرمة ببينونته. 
(ومّن لاعنها في مرضيه أو آلى منها مريضا كذلك) أي: ترثهُ لما مر (وإن آلى 


في صحَّتِهِ وبانت به) بالإيلاء رفي مرضه» أو أبانها في مرضه فصّحّ ا 


4111 (قوله: مخلاف الباق فإك فيه لا بد من استمرار الأهليّةِ من وقت الطّلاق إلى وقت 
الوت كفا ید کر قري 

141117[ (قولة: ل إل أي: من طلْقّها بائناء قيّدَ بها لأنها لو كانت مُطلّقة 
رحمية لا رث كما يُذكرَة"" "الصنض"» وكذا لو بات بتقبيل این اروج ولو مكرّعة كما م 

٥۳‏ (قولة: جيءِ الحرمة بينونيو) أي: فكان الفرارٌ منه. 

6 (قولةُ: ومن لاعنها في مرضرى أطلقَةُ فشَمِلَ ما إذا كان القَذْفُ في الصّحَّةٍ أو في 


(f) الى‎ a لكر‎ 


المرض» وقال "محمد": : إنا كان القذف في المح واللعاك في الرض لم ترت نهر 


4117 (قولة: أو الي منها مريضاً) أرادٌ به أن يكون مضي ؛ الم وي المرض اشا "حر" 
E‏ (قولة: لِمامَر”) أي: من أن الفرقة جاءت بسببو منهء قال في "المداية"": 


((وهذا ملح بالتعليق بفعل لا بد منه؛ إذ هي ملجفة إلى الخصومةٍ لدع العار عنها)). 
۷ (قولة: وإن آلى في صحَّيِهِ إل) وجه عدم الإرث فر فيها أن الإيلاءً في معنى تعليق 


N 


(۱) ص٤۸‏ در . 

(۲) ص٤۸‏ "در". 

(۳) المقولة ]١٤١۹۸[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۹/ب. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 9/4ه. 
(1) انظر "الدر" من نفس الصحيفة. 

(۷) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 25/19 


قسم الأحوال الشخصية لعدللدسدسس للم ا 4ه ب حاشية ابن عابدين 


فمات» أو أباتها فارتدّت فأسلَّمَت) فمات (لا) ترنّهُ؛ لأنه لا بد أن يكوث امرض الذي 
طلْقّها فيه رض التي فإذا صح تين أنه لم يكن مرض الموتء ولا بد في البائن 
أن تُستيرٌ أهلينّها للارث من وقت الطّلاق إلى وقتٍ الموت» حتّى لو كانت كتاييّة 
ا و الطلاق» م أسلّمَتْ أو أَعتِقَت م شرت رکم لا ترت ولو طلقا 
رک م طلقا (فطاوعت) أو قيلت (ابنة) E RN‏ 


الطلاق .عضي أربعةٍ أشهر خاليةٍ عن الوقاع» ولا بد أن يكون التعليق والشّرط في مرضي وهنا وإ 
رە ر ا 3 رت و مء e‏ وا 
تمَکن من إبطاله بالفيء لکن بضرر يَلرَمُهُ وهو وجوبب الكفارة عليه» فلم يكن مُتمكناء "بر" . 
4 (قوله: فمات) أي: في عِدَتَها كما م . 
411 (قوله: لأنه لا بد إلخ) تعليلٌ للمسألة الثانيق "ط”7". 
]411°[ (قولة: ولا بد في البائن ا( تعليل للمسألة الغالئة» أي: َالرَدَة تقطع أهليّةٍ الإإرث» 
(n‏ 
ىل (قولة: أو لم يطلقها) أي: لا فرق بين الطلاق الرحعي وعدم الطلاق أصلا. 
04 (قولة: فطاوّعت) المطاوّعة ليست (٣/ق۲۹۷/]‏ بقيْد؛ إذ لو كانت مُكرّهة لا ترث 
قوله: فطاو ر : : 
أيضا؛ لأنه موحد من اروج إبطال حقها كما في ا 7 "البدائه"90 لكر 1 م أبوه 
بذلك ورت كما قدمناه. 


.07/1 "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(۲) ص۷۹٥‏ "در". 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠١١/١‏ 

.۱١۷/١ "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/14. 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة ۲۲۰/۳. 
(۷) المقولة ]١٤١۹۸[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 


الجزء التاسع سما ههه لد د باب طلاق المريض 


2 5 ع2 of‏ م 5 7 o‏ 75 3 1 
بحيء الفرقة منها (أو أبانها بأمْرِها) يد به لأنها لو أبانت نفسّها فأحازٌ ورت 
عملا بإجازتي "قنية". (أو اعت منه أو اختارّت نفسّها) E‏ 


"117 لع (قوله: بحيء الفرقة منها) أي: فكانت راضية باسقاط 4 

:0414 (قولة: أو أبائها بأمرها) يَصَدُقّ عا إذا سألتَهُ واحدة بائنة فطلقّها ثلاثاء فقولهٌ في 
"البحر": ((لم ار حكمَّة) أي: صريحاء ثم قال کما يوجد في بعضٍ نسخ "البحر"-: ((وينبغي أن 
لا ميراث هما؛ لرضاها بالبائن)) اه. 

ه۲٠٠‏ (قولة: عَمَلاً باحازتو) لأنها هي البطلة للإرشء واعرضّة في "النهر”": (ربانً هذا 
لا يُجَدِي نفعا فيما إذا كان الاق في مرضره؛ إذ دليلٌ الرّضا فيه قائمٌ)) اه. 

قلت: فيه نظرٌ؛ لأنها رَضيَت بطلاق موقوفي غير مُِطِلٍ لحقهاء ولا يلرم منه رضاهابما 
يع وعبارة "جامع الفصولون": ((وليس هذا كطلاق بسوالها؛ إذ لم تَرْض بِعَمَل الْبطل؛ إذ 
قولها: طَلّْفْتُْ نفسي لم يكن مُبطِلاء بل يَتَوقفُ على إحازت فإذا أحارٌ في مرضيهٍ فكأنه أنشاً 
الطّلاقَ» فكان فارً)) اه فافهم. 

[E1‏ (قوله: أو احتلَعَت منه) يد به لأنه لو خلعها أحبي من زوجها المريض فلها الإرث 
لو مات في العِدَةَ؛ِ لآنها م تَرْض بهذا الطّلاق» فيصيرٌ الروجٌ فار "بحر" عن "جامع 
ان 
(1) لم نعثر عليها في مظانها من "القنية" بعد طول بحث. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 45/4 . 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۸/ب. 

." "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون - كتاب الطلاق 2741/7 نقلاً عن "فتاوى صاحب الحيط‎ )٤( 
.٤۸/٤ (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون - كتاب الطلاق ۲۳۸/۲ بتصرف. 


اه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا كمه ب حاشية ابن عابدين 


ولو ببلوغ وعتق وحب وعنةٍ ل ترث لرضاها. 
(ولو) كان الرّوج (محصورا) بحبس (أو في صف القتال) E‏ 


قلت: ومُفادُ التعليل أن الأحبيّ لو لها من زوجها على مهرها وأحازّت فعلهُ ترث أيضا؛ 
لاد إحازتها حَصَلْتْ بعد الينونق فلم تور فيها بل أْرتْ في سوط مهرهاء فقد ثبت ارا قبل 
الإحازة» فلا يَرتفِعٌ بهاء فلا يصح أن يقال: إنها لا ترث؛ لأنّ دليل الرّضا قائٌ؛ لان احبر قيامة 
قبل البينونة لا بعدهاء فافهم. ١‏ 

0437 (قوله: ولو وغ ا أفاد آنه غير مقصور على اختيار بتفويض الطّلاق» لا يقال: 
إن الفرقة في حيار البلُوغ تتوقفُ على فسخ القاضي فلم تكن بفعلهاء فصار كما لو أبانَتْ نفسّها 
فأحارَه الرّوجُ؛ لأ فسخ القاضي موقوف”" على طُلبها ذلك منه» فصار كطلبها البائنَ من 
زوجهاء وذلك رضاء هذا ما ظهرٌ لي. 

[1611A]‏ (قوله: لرضاها) أي: لان الفرقة وَقَعَتْ باختيارها؛ لأنها تفي على الصبر عليه 
"بدائہ". 

١‏ (قولُ: حصورا بحبس) عبارتة في "ادر التتقى": ((في جطن)؛ وكذا عبارة 
غيروء والْحْصْرٌ وإن كان بمعنى انع 1 الحبْسَ واليصْنَ لكنّ مسألة ابس 5 بعد وقولة: 


((أو في صف القتال)) احترارٌ عمًا إذا حرج عن الصف (۲/ق۲۹۷/ب) للمُبارَرَةٍ فإنه يكو فارًا 


(قولة: ومفادٌ التَعليلٍ أن الأحني لو حلَعَها من روجها على مهرها إل) لكنّ مُقتضى قولهم: ((الإحازة 
اللأحقة كال وكالة السسّابقة) أن لا ميراث هاء وهكذا كلهُ على أن الطّلاقّ واقِعٌ بدون إحازق وعلىأنه غير 
واقع إلاً بالإحازةٍ منها فلا ميراث اء ويأتي في الخلع الخِلافُ في الوقوع. 
)1١(‏ في "ب": (رلا)) بدل (رلان)). 
(۲) في "ب": ((موقوفا))» وهو خطأ. 
(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ۲۲۲/۳. 
(4) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 479/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 


الجزء التاسع 2 د لمه لب باب طلاق المريض 
ومثلة حال فشو الطاعون» اشا (أو قائما .ممصالحه حارج البيت مشتكيا) من ألم.. 


كما م وكذا لو الحم اقتال واختلط الصّفان كما مناه" عن "المعراج"؛ وإفا لم يكن فاراً هنا 
لما قالوا من أن اليصن لتفع بأس العدرٌء وكذا متعم أي: بن معه من المقاتلين» قال في "انه "": 
((وإطلاقة فيد أله لا فرق بين أن تكوث فة قليلة بالنسبة إلى الأخرى أو لاء ول أرَهُ هم)) اه. 

قلت: الظَّاهرُ أله ما دام في الصف لا فرق أمّا لو احتلطرا فقد عَلِسْتَ مما قدّمناه» عن 
"المعراج" أنه في حكم المرض إلا إذا كانت إحداهما غالبة. 
ش (تنبيةٌ) 

ثل من في الصف من كان راكب سفينة قبل حوفي العرّقء أو نرَل بِمَسْبَعةٍ أو محف 
من عدو "بر 
مطلب: حال فُشرٌ الطّاعون هل للمحيح حكمُ المريض؟ 

]161°[ (قولهة: ومثلهُ حال فشر الطاعون) يق "الف" عن الشافعية: وا ف حكم 
المرض )» وقال: ((و لم أَرَهُ لمشايخنا)) اه. وقواع الحنفيّة تقتضِي أنه كالصّحيح) قال الحاقظ 
"العسقلاني" في كتابه "بذل الماعون"“: ((وهو الذي ذكرَهُ لي جماعة من علمائهم))» وي 
"الأشباه": ((غايتهُ أن يكو كمّن في صف القتال» فلا يكوت فارَ)) اه. 


)١(‏ المقولة [408 ]١‏ قوله: (لأو بارز رجلا أقوى منه)). 

(۲) المقولة [08 ١‏ قوله: ((أو بارز رحلاً أقوى منه)). 

(۳) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۹//. 

(4) المقولة ]١ 4 ١8[‏ قوله: ((أو بارز رجلاً أقوى منه)). 

(5) المقصود بِالخِيْف هنا: موضع الخوف من العدو؛ ويصير التقدير: نزل ,مسبعةٍ أو مكان يخاف فيه من العدو. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/4. 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/4. 

(۸) "بذل الماعون في فضل الطاعون": لأبي الفضل أحمد بن علي» شهاب الدين المعروف باين حجر العسقلاني 
الشافعي (ت۲٠۸ه).‏ ("كشف الظنون" ٠۲۸/١‏ "الضوء اللامع" 277/9 "البدر الطالع" .)۸۷/١‏ 

)٩(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث الجمع والفرق ‏ قاعدة ص-ه5غ- بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية تت دا #مه ل لس حاشيةابن عابدين 
(او محموما أو حبو سا بقصاص أو رجحم لا) ترث ا aA‏ 


وهو اليح عند "مالك" كما في "الد المتتقى" قال في "الشرنبلاليّة"”: ((وليس 
سلما إذ لا مماثلة ين من هو مع قوم يفون عنه في الصف وبين من هو مع قوم هم مث 5 
هم رة التّفع عن أحدٍ حال فشر الطاعون)) اه. 

قلت: إذا دحل الطاعون مَحَلَةَ أو دارا علب على أهلها حوف هلاك كما في حال التحام 
القتال» بخلاف الحلة أو الدَار الي لم يدحلا فينبغي لحري على هذا التفصيل؛ لما علمت من أن 
لعبْرة لعَلَبة حوف الاك ثم لا يخفى أنّ هذا كله فيمّن لم يُطْعَن. 

٠٠٠۴١‏ (قول: أو مَحْموما) عطفُ على ((مُشتكيا)). وقولة: ((أو محبوسا)) عطِفْ على 
(قائما))» ولا يصح عطفُ ((محموما)) على ((قائما)؛ لأنه يرم عليه أن لا تَرث”" منه وإن 
يق مصالجه حارج البيت؛ لأ العطف يقتضي المغايرة. 

والخاصل: أن امحمومٌ إذا كان يَعلرُ على القيام.مصالجه لا يكوثٌ مريضاًء وإلاً فهو مريضٌ 
كما يُعلْمُ من عبارة "اللتقى "» وأا ما في "الدّراية" من التصريح: ((بأنّ لمحمومٌ مريض)) فهو 
حمولٌ على ما إذا عجر عن القيام عصالجه فلا يحالف ما في "لللتقى"» وأا ما في "لتر" من 
دَعوى المخالفة والتوفيق بحل 35 "الذرقة غل جات بره المي عه نظ انها إذا 
كات انها وم يعجر عن القيام.مصالحه لم يكن ريطما را الحامل الي يأاحذها الطلقٌ ت 
کا ا يا 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 478/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الفار ۳۸٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) في "الأصل" و"7" و"ب": ((أن ترث)» وما أنبتناه من "م" هو الموافق لسياق الكلام. 
(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٤۷۲/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق ۲۲۹/ب. 

)١(‏ المقولة ]١ 1١717[‏ قوله: (( وهو الطلق)). 


الجزء التاسع سيم ههه لس ياب طلاقالمريض 


لغلبة السّلامة. 
(والحاملٌ لا تکون ار إلا ليها بالمحاض) وهو الطَلْقٌ؛ لأنها حيار كالمريضة 
وعند "مالك" إذا 7 تم لها ستة تة أشهر. 
٠.‏ 5 2 2 5 8 , 
(إذا علق) المريض (طلاقها) البائن (بفعلِ أحبي) ea‏ 


١4‏ (قولة: لغلبةِ السّلامع لذن لصن لدفع بأس الا أ وقد حلم مر 
و اجس بنو 2 ق۲۹ من الجیلء ر" عن "اة" 

٠٣”‏ (قولة: وهو الَأ احتف في تفسير الي فقيل: الوّجَعُ الذي لا بسكن حتى 
موت أو ده وقيل: وإ سكَن؛ لان الوَحَعَ بسكن تارة ويج أحرى» الأول أوحة "بر" 
عن "ابحتبى". 

[éYé]‏ (قولة: إذا على المريض) أي: من كان رتشا عيك التعليق والشّرط أو عند أحدِهما 
احترازاً عمّا إذا كان صحيحاً عند كل من التعليق والشتّرطء 0 المسألة» فافهم. 

]146116[ (قولهُ: البائن) قيّدَ به لأنّ حكم الفرار لات إلا به "بحر" لان الرّحعي لافِرارَ 
فيه ولو جره في امرض ا 0 

+041 (قولة: بفعلٍ أحبي) سوام كان له له ا "ا و بالفعلٍ ما يعم 
لرل كما في "إيضاح الإصلاح"؛ "ا" 


)١(‏ ((بأس)) ساقطة من "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو الموافق لعبارة "ط". 
)٣(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 537/9 1. 

() "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض 77/1١‏ 4. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 01/4. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 537/14. 

(5) المقولة ]١411١[‏ قوله: ((ويتوارئان في العدة مطلقاً)». 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/4. 

(۸) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠١۷/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 دس 868ه دب د حاشية اين عابدين 


أي: غير الروحين ولو ولذها منه (أو.بمجيء الوقت و) الحال أن (التعليق والشتّرط في مرضي 
أو) علق طلاقها (بفعل نفسيه وهما في المرض أو الشّرط فقط) فيه (أو) علق (بفعلها 
ولا بد ها منه) طبعا أو شرعاً كأكل وكلام أبوين (وهما في امرض أو الششرط) فيه فقط 


040 (قولة: أي: غير الرُوحين) دقع به ما بوهم من إرادةٍ حقيقة الأحي» وهو مَن 
لا قرابة ل "ط". ۰ 

[141A]‏ (قوله: أو .کجيءِ الوقتى المراد به التعليق بأمر شار أي: ما لا صنع فيه للعبد» 
وجعَلَهُ من التعليق لأ المضاف في بشن الك طم عا را ع لوعن TN‏ 
"البحر" من باب التعلية ‏ ع فافهم. 

]16۳۹4[ (قوله: بفعلٍ نفسيه) أي: موا كان له منه بد أو لا. 

0141 (قولة: أو الشّرط فقط) أي: الع عليه كدحول الدَار مثلاً في: إِنْ دلت الدَارٌ. 

014141 (قولة: كأكل وكلام أبوين) لف شر رتب وكالأبوين ذي رڃم محرم 
كما في "الحموي" عن "البر ا الا رول الصو والصّلاة وقضاءً اين استيفاوة 
"نهر" . وفي "التاترخحانيّة'””: ((لو عَلَقَهُ على الخروج إلى منزل والديها فخرّحَت ترث؛ لأنه مما 
لايد لها منه)) اه. وينبغي تقييذة ما ذا حرجت على وجو ليس له متها منه. 

414 (قولة: أو الشّرط فيه فقط) فيه حلاف "محمد" فعنده إذا كان التعليق في الصّحَّةٍ 
(قولة: فيه حلاف محمد" إل وجه قول "تحمّد" أنه م بود ين الروع ضع يعد تعلق حقها 
عالهء وما لمر أبطلت حقّها بإتيانها بذك الفعل» ووحة قولهما أنّها مُضْطيةٌ في تحصيل الشّرطٍ ين 
قبل الروجء يقل فِعلّها إليه كما يَنقِلٌ إلى المكرّو. اه من "الريلعي". ١‏ 


.1717/9 "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق 5/5. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١١۷/۲‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۹/أ. 

(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل العشرون في طلاق المريض .٥۸۳/۳‏ 


0 


الجزء القاسع. ٠‏ اه يااطلاق امريض 


# ًّ 8 0 83 إل 1 e 04 5 ٤ o‏ هم 
(ورثت) لفراره» ومنه ما في "البدائع": (( إن لم أطلقك أو إن لم أتزوج عليك 
فأنت طالق ثلاثاء فلم يَفعَل حتى مات ورئته» ولو ماتت هي م يَرِثها)). (وفي 
- و و 5 
غيرها لا) ترث» وهو ما إذا كانا في الصحةء 05000000« 


فلا ميراث لها مطلقاء قال في "البحر”": ((وصّحَّحُوا قول "محمد" ونقَل في "لتر" 
تصحيحَة عن "فخ الإسلام". 

014145 (قولة: وَرنْتْ لفرارو) أا إذا كان التعليقٌ بفعل أحبي أو عجحيء الوقت ووحدا 
في امرض فلن القَصَْ إلى الفرار قد نحق بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها مالي ولخالو كاك 
لموحودٌ في المرض الشترط فقط لم ترث عندنا حلاف ل "زفر"» وأا إذا كان بفعل نفسيهِ وكانا في 
المرض أو الشّرطٌ فيه فقط هلله صد إبطال حقها بالتعليق والشرط أو بالشتّرط وحده» واضطرارهُ 
لا يطل حقّ غيرو كإتلاف مال الغير حالة الاضطرارء وأمّا إذا كان بفعلها الذي لا بد لها منه وكان 
الشرط في المرض فلأنّها مُضطرَة في الْبَاشرة لخوفب الاك في الدنيا أو في العقبى» "نهر" ملخخصا. 

(fff)‏ (قوله: ومنه) (۳/ق۲۹۸/ب] أي: من الفرارء وهو من قسم التعليق بفعلِ نفسه» و 
وره لأنه 3 الشرط» وهو عدم التطليق أو عدم التروج قُبِيلٌ موټهِ وهو وقت مرض» فكان فارا 
وإن كان التعليق في الصّحِّةَء وإنا م رها لرضاةٌ يإاسقاطر حقه حيث أَرٌ التتّرط إلى موتهاء وذْكَرَ 
في "البدائع”" أيضاً: ((أنه لو قال: إن لم آت البصرةً فأنت طالق ثلاث فلم يأتها حتى مات وره 
لما قلناء أمّا إذا مانت هي يَرِنُها؛ لأنها ماقت وهي زوحت لعدم شرط الوقوع؛ لمواز أن يأني 
البصرة بعد موتها/) اه أي: بمخلاف تطليقها وترَوّحه عليهاء فإنه لا يمك بعد موتها. 


.57/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۹/ب. 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۹/ب. 
)٤(‏ "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 777/7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمت دا 99ه لس حاشية اين عابدين 


أو التعليقٌ فقطء أو بفعلها وها منه بِد. 
۶ ور 7 ع م Ù‏ 3 3 0 ع 
وحاصلها ستة عشر؛ لأن التعليق إما .مجيء وقتي» او بفعل أجټي» أو بفعله» 
أو بفعلهاء وكلّ وجي على أربعةٍ؛ لأنّ التعليق والششّرط إِمّا في الصّحَةٍ أو امرض © ا 


( تنبيه ) 

تقييدٌ "الماح" الطّلاقّ بكونه ثلا غير لازم في مسأل بوتياه امار كا ع كان 
لوقع ي انر جوع من ارا اني دوه لكر الذي ا ا ت و 
إمكان العِدَّه كمّن ا كنا قدّمناه عن "الفتح" في باب الصّريح عند قوله: ((إِنْ 
أطلقك فأنت طالق)). 

[4148] (قولة: أو التعليق فقط) ) ي: اتعليق بشع ل أ جني أو اعجيء ا 
"البحر””"؛ وهو المفهومٌ من المثن فيما مر فالتعليق هنا لا جيل على مويه و حتى يَشَمَلَ فعلَ 
مد لان الى يه إو جد و ات ف د اي رحد ا ق امرض و متهم" وا 
صرح به امن فلا يصح عر في العموم, كذا خط اتا فافهم. 0 

fEY‏ (قوله: أو بفعلها وها منه بم أي: مظلنا مر كان التعليق والشّرط في امرض أو 
أحدهما أو لا ولاء قال في "التبيين"”*©: ((وفي غيرها _أي: في غير هذه الور الي ڈکرناھاے 
ارت هوم واكك الجن EL E‏ ف الفكرو كلها أ كان الى اكه 
فعا 0 امن لوقت أو كيفما كان إذا عَلْقَهُ بفعلها الذي ها منه بد فإنها 
لات في هذه المثور كلها إلى ۳7 

49 (قولةُ: وحاصلّها سنّةَ عش يمك بَسسْطّها إلى ثمانية وعشرين؛ لأله إذا عَلَقَهُ 
)١(‏ في "و": ((في المرض)). 

(۲) المقولة ]١77640[‏ قوله: ((لتحقق الشرط)). وانظر ص١٠۲۲‏ "در". 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 07/4. 


(5) المقولة [517 ١ع‏ قوله: ((بفعل أحبي)). 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض .٠٠١/۲‏ 
(1) "ح": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض ق917١/)-‏ ب. 


الجزء التأسع ...سس سأاههم لت سس باب طلاق المريض 


أو أحدهماء وقد عَلِمَ حكمها. 

(قال ها في صحته: إن شكست) أنا روفلا فأنت طالق ثلاث ثم مَرِضَ فشاءً 
الرّوجّ والأحني بي الطلاقّ معاء أو شاءً الرّوج ثم الأحبي ثمَّ مات الرّوجُ لا ترث» 
ولأ شاء الأحبي ألا ثم اروج ونس كذا في "الخائيّة "2" والفرق لا يخفى؛ 
إذ .كشيئة الأحبى ألا صار الطلاق مُعلَقَا على فعله فقط OOOO‏ 


على فعله أو فعلها أو فعل أحبي فالفعل إا منه ُد أو لاء فهذه سه تُضْرّبُ في اوه الشّرط 
والتعليق الأربعةٍ تبلغ أربعة وعشرين؛ وف تعليقه على الوقسته أربعٌ صورء فبلُعْ ثمانية وعشرين» 
لكن”" في فعلهِ أو فعل الأحنيّ لا فرق بين ما منه بدأو لا بخلاف فعلها كما علمت. ثم لا يخفى 
أن کون كل من (/ق594/ العليتق والرط في اة لا دحل له في طلاق المريض» ولذا 
يكن و "ركرك لامي و کو لمر ای ورن 

ملعن (قوله: أو اهنا بصني ار رقع عطفا على اسم ((إنّ))» أي: أو أحدهما في 
أحدٍ المذكورين» بأنا يكون التعليق في الصَّّةِ والششرط في امرض أو بالعكس. 

ه٤٠‏ (قولة: قال ها في صحَيه) أمّا إذا كان هذا التعليق في المرض ورت في جميع الصور؛ 
امن التعليق فعلِ الأحبيّ وفعلهء وقد تقدمٌ ما يدل عليه من الصور الا 

ODES‏ رالفرق لايخفى) قال فى "البحر"“: ((وحاصلة أن الطّلاقَ تعلّقَ على 
مشيئتهماء فإذا شاءا معا م يكن الروج تام اق فلا يكوث فازاء بخلاف ما إذا تأخرت مشيئة 
الرّوح؛ لأنه حينعلر تَمّت الل به)) اه أي: فيكون من التعليق بفعلهء فيكفي فيه كو الشرط 
فقط في امرض بخلاف الوجهين الأولينء فإنهما من قبيل التعليق بفعل الأحني» فلا بد فيه من كون 
التعليق والشرطٍ في المرضء والفَرْضُ أن التعليق في الصّحّة. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث 055/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) في "ب": ((کن))» وهو خطأ. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١58/7‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠۲/٤‏ 


؟ واه 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ 894ه ب ل حاشيةابن عابدين 


(تصادقا) أي: المريض مرض الموت والرّوحة (على ثلاث في الصّحَّةٍ و) على 
رضي اعدو ثم م اق لها بدین) 0 عَيْنٍ (أو أوصى ها بشيء فلها الأقل منه) أي :ما 
اق 0 8 أوصى رومن الميراث) ا ieee OE‏ 


4165ل (قوله: وعلى مضي العدّة) د به ليظهر حلاف "الصاح" » حيث قالا بحواز 
إقراره ووصيته لانتفاء لبهم بانتفاء العِدّة كما في التبيين”7, ؛ فقوم نه أنه لر الادقا على الا 
في الصحّة ولم يتصادّقا على انقضاء الِدَة يكو ها الأقل اتفاقاً. او 

Zaft * 58 1 ۹ 15 ۰ .‏ و 

0416 (قوله: فلها ص منه ومن الميراش) ((من)) لي الموضعين بيان للاقل» والواو.معنى 
أو وصلة «الأقل)» محذوفة :5 تقديرّها: من الآخبرء والمعنى: فلها و به الذي هو قل من الميراث» 
أو الممرات الذي هو افر من الوضى به ولا يجوز أن تكون الواوٌ للجمع؛ إذ يصيرٌ المعنى حينئل: فلها 
ارات وال ص جه الل هنا اال وهو قات كنا لا عر أذ كو قال لرن هة 
((الأقل)) سواء كانت الواوٌ للجمع أو .معنى أو؛ إذ يصيرٌ المعنى على الأوَّل: فلها الأقل من كل 
واحدٍ منهماء وعلى الثاني: فلها الأقلّ من أحيهماء وكلاهما فاسدٌ. اه "ح"» أي: لأنه يصيرٌ 

2 Lw لى‎ ê َه‎ E: ٤ 2 

ا والوصى به» مع أن المراد بالأقلّ واحدّ منهما وا ين لاخر 

[141e]‏ (قوله: متهم أي : 0 مُواضَعَة الروحين على الإقرار بالفرقة ة وانقضاء العِدَةٍ 

يُعطيّها الرّوجُ زيادة على ميراثهاء وهذه وق 32 ارا غ ر وقالا بجواز الإقرار 

واو لأنها صارّت أحنبيّة عنه لعدم الد بدليل قبُول شهادته هاء ودفع ۳/ق۲۹۹/ب] زكاته 
هاء وترّوّحها باحر والحواب: أنه لا مُواضَعَة عادة في حق الرّكاةٍ والشّهادةٍ والتروّجء فلاتَهمَةَ 
ا ا وو 
(۱) في "د" و"ط": ((وأوصى)). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض .۲٤۸-۲٤۷/۲‏ 
(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق97١‏ /ب. 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق917١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49/4. 
(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٤/۲‏ 


الجزء التاسع ب دا ووه د لع باب طلاق المريض 
2 8 2 0 
وتعتد من وقت إقرارة» به يفتى» احا ع مأو كملاع عع اله م وت نيع ل جام وجا ورد ل eR Aa‏ 


4164م (قوله: وت من وق إقراره إلخ) كذا ذكر في "الحداية 0" و"الخائيّة"27 في باب 
العِدّة: ((أنّ الفتوى عليه ))» وحينثلر فلا يت شيم من هذه الأحكام المذكورة آنفاًء ولا روه 
بأختتها وأربع سواهاء وهو حلاف ما صرّحُوا به هناء وبه اندفع ما في "غاية السروجي”" “رمن آنه 
بغي تحكيمٌ الحالء فإ كان ری بينهما خخطومة ور کت خيدمَة في مرطيه فهو ديل عدم 
المواضعَة فلا تَهَمَةَ وإلاّ فلا تصحُ للتَهمَق)» باقر بعصا وات ف لي" 

وحاصلُه: أن ما قرّروه هنا من قَبُول شهادتِه لها ونحوه من الأحكام يُقتضِي أن ابتداءً الْعِدَّةٍ 
يست يَستندُ إلى وقت الطّلاق» وما صحّحُوه في باب العِدَةٍ من وجوبها من وفت الإقرار يُقتضِي انتفاءً 
هذه الأحكام. 

أقول: لا يخفى أن ال إن بحب من وقت الطلاق» وإذا أ الو جان بِمُضيّها صقا فيما 
لائهَمَة فيه» ولذا صرَّحُوا بأنه لا تحب ها نفقة ولا سُكنى عملاً بتصديقها له» والشّهادة ونموها ما 
مر لا نهم فيها؛ د أيه اش عادة فیا كبا ن ته(" بخلاف الوصيّة مما زاد على قذر الميراث» 
فلم يُصِدَكًا في حقّها عند "أبي حنيفة"» وقدر أن الدَة م تقض لإبطال الزيادة؛ انها موضع تهمَةٍ 
a‏ امرك فيل يه غلم أن كلا عن 
القول باعتبارها من وقت الطّلاق والقول باعتبارها“ من وقت الإقرار ليس على عُمُومِِ ولذا قال 


(قوله: وإلاّ فلا ع للتهمة ابعر عبارة "البحر": ((فلا يصِحٌ)) بالیای أي : الإقرار. 


.١/۲ "الحداية": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل قي انتقال العدة 57/١‏ ه (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49/4. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۸/ب. 

(ه) في المقولة السابقة. 

)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(۷) ((من وقت الطلاق والقول باعتبارها)) ساقط من "الأصل". 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في "فتح القدير" في باب العدّة0": (( إن فتوى المتأخترين -أي: بوّحُوبها من وقت الإقرار مُخالفة 
للأئمةٍ الأربعةٍ وجمهور الما والتابعين ويك كانت مخالفتهم للتهَمَةٍ فينبغي أن يتحرَّى به 
متحالها رالناس الذين هم انها وهنا فصل العام "ادي" بحَمْل كلام "محمد" في "المبسوط": 
من أن ابتداعً العدّةَ من وقت الطلاق على ما إذا كانا مُتَفرّّين من الوقت الذي أَسنَدَ الطّلاقَ إليه» 
ّا ذا كانا مُحتمِعَين فالكذب في كلايهما ظاهرٌ» فلا يُصدّقان في الإسناد ))» قال في "البحر”) 
هناك: ((وهذا هو التوفيق)» اه أي: بين كلام المتقدمين والمتأخرين. 

وبه ظهرَ صحّة ما قاله للترو ٠‏ وفك أنه ينبغي نحكيم الحال))؛ لكنّ ما قاله: ((من أن 
الخصومة وتاك الخدمةٍ دلي عدم الو اضَعة)) رَدّهُ في "الفتح””": ((بأنه غيرٌ ظاهر؛ ؛ لأ ٣‏ / ق١۰٣‏ 
E‏ ا اه. 

نعم ما ذكرة الإمام "السغد 5 من التفرّق ظاهرٌ في عدم الْواضَعَة لتصح وصيتة لما وتروّحَة 


أحتها وأربعا سواهاء r‏ 


(تنبية) 
اعلم أن ما تأخذ له شب بالدراش» فلو توي شيءٌ من التركة قبل القسمة كان على الكل 


00000 


ول کش از الدرامم والتركة عروض م يكن ها ذلك وشبه بالدّين» خن كان للورثة 
أ نطو ها فق غ غير التركةٍ مُواحذة ها برطيها أذ ما تاعذة دين كذا أفادهُ في "فتح القدير "“ 


(9) ıt 
و"البحر” ' وغيرهما‎ 


.166/4 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١88/4‏ 

۳( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ۷/٤‏ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ۷/4 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠٠/)‏ 


الجزء التاسع سس سسا لوه للم ب باب طلاق المريض 


¥ 


ولو مات بعد مضيها مها فلها جميع ما أفر أو أوصى؛ 'عمادية". ولو لم يکن .عرض موټه 
صح إقرارة وو صي ولو كدب لم يصح إقراره "شرح المجمع" . وي "الفصول": 
((ادَّعَتْ عليه مريضاً أنه أباتها. فحَحَد وحَلْفَهُ القاضي فحلف, ثم صدَقنَُ ومات رنه 


رفه 4 (قولة: يعد مضه أي! مضي اليو من وقتٍ الإقرار. 

[Yé]‏ (قوله: فلها جيم ماق أو أوصّى) لأنها صارت اة فانتفت اة ومقتضاه 
أن ما تأده لك بارا أصلاء فلا يأني فيه ما مر آنف لأنها قبل مضي ال م تغط 
رالد على اليراث للتهمَة فكان ما تأده إرثاً نظراً للورثة ووصيّة نظراً لرَعْمِهاء فاعتير فيه 
الشّبهان» وبعد مضي الِدّة ل تبن الهم فلذا استّحَقَتْ جميعٌ ما ر أو أوصى به وتَمَحْضْ كوه 
دينا أو وصيّة» وبه عُلِمَ أن من ذْكَرَ الشبهين هنا تبعا لظاهر عبارة "النهر"”” لم يضيب فافهم. 

ر۷ (قولة: ولو لم يكن بمَرَضٍ موته) الباءٌ معنى: ف» أي: ولو لم يكن هذا التصادق 
في مرض موته» أن صح منه أو كان غير مريض أصلاًء ثم مات في عِدّتها صح إقرارُهُ ووصيتةُ 
لعدم التهمَة. 

ه04 (قولهُ: ولو ذم محتررُ قوله: ((تصادق)» "ط"7". 

زهة؟14) (قولة: ر يصح إقرارة) أي: ولا وصيّنةُ معاملة ها برَعْيِها أنها زوجة: وهي وارثة 
ولا وصيّة للوارث ولا إقرارٌ له» "ط"“. وينبغي تقبيدٌهُ.ا إذا مات في مرضه قبل مضي عِدَيَها من 
وقت الإقرار؛ لأنه لما قر بطلاقها ثلاثا بانت منه عملاً ياقرار ون كَذبْه وصار فار فإذا صّحّ 
(1) المقرلة ]١4161[‏ قوله: ((للتهَمّة)). 
(؟) "النهر": کتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۸/ب. 


(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 158/5. 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الريض .١1584/7‏ 


23/١ 
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6 
e 


لا لو بعدة)). رکم طَلْقَتْ ثلا بأمرها في مرضه ثم أوصى لها أو قر AD‏ 
من مرضيه ثم مات في اعد أو لم يصح ومات بعد الِهِدَةٍ م ترث منه» فتصح وصَيْتَهُ وإقراره ها 
بالمال» وليس تكذييها له في الطّلاق السسّابق رضًا بالطّلاق الواقع الآنّ كما لا خفىء هذا ما ظهرٌ لي. 

]1611[ (قولة: لا لو بعدهُ) أقول: هذا إنما يَظِهَرٌ لو ادّعَتْ أنّ الإبانة كانت في الصّحَّة؛ لان 
دَعُواها تضم اعترافها بأنها لا ترث مه" لكونه غير فار أمًا لو دعت أ الإبانة كانت في ذلك 
المرض الذي مات فيه فلا؛ لأنها اذَّعَتْ عليه [6/ق..*/ب] طلاقا ترث معدن قن انها لجا مقف 
أنها بانتْ منه وجب عليها مفارقتةٌ» فإذا ادحَتْ عليه ذلك الواحب لا يرم منه أن تكونٌ راضية 
بطلاقها كما لا يخفى» فيجب أن رث سواءٌ أصرَتْ على دَعْواها أو تة قبل مويه أو بعدَهُ كما 
لو قر ها.ما اعت عليه» ولم أر من تعرّض لذلك» وكأنّهم سَكَتُوا عنه هوري فافهم. 

1411 (قولة: كمن صلقت إل) جعَلٌ حكم المسألةٍ الأول مُشَبَّهاً بهذه؛ لأنه لا حلاف 
فيها بخلاف الأولى كما علمت. 

1617 (قولة: بأَمْرها) الأولى: برضاها؛ لِيُشْمَّلَ احتيارها نفس ها في التفويض» فاده 
ار و ا 


(قولة: ويس تكذيها له في الطّلاق السابق رضا إل ليس في ذكر هذو كبيرٌ فائدةٍ. 

(قولةُ: هذا إِنّما يه لو اعت أ الإبانة كانت في الصّحَّةَ إل ا قالَهُ ظاهر إلا أنه يقتضي فيما إذا 
صَدَقتَه في حياته نها ادّعْت الإبانة في صحيه» وكيف يكوث لها ميراث مع أن دعرّاها تتضمَّنُ أنها لا ميراث 
ها؟ فللورثة أن يُواخيذوها بزعيهاء ويجاب: بأ بتصديقها له في حياته على جحوده ارتفع تناقضها قبل انتقال 
رة للورثة» بحلاف ما لو اله بعد موتو لانتقالها لمم وذكروا في الرّضاع ألما إذاقالت: هذا ابي رضاعا 
وأصرّت عليه له أن يتزوّجَها؛ لأنّ الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُتَىء قال في "الخلاصة": ((وفيه دليلٌ على 
أنها لو اعت الطّلفات الات وأنكرَ اروج حَلَّ أن ترج نفسّها منه)» وعللَهُ في "اهر" بان اللا في 
حقها س يُحَفَى؛ لاستقلال ازوج به» فصح رجوعها. 


)١(‏ في "م": ((معه))» وهو تحريف. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1579/5 


الجزء التاسع ‏ ل سس ادا 8ووفإه _ لل باب طلاق المريض 


فان ها الأقل. 
(قال صحيح لامرأتيه: إحداكما طالق» ثم يبن الطلاق (في مرضيو) الذي 
مات فيه رفي إحداهما صار فار بالبيان» فترث منه) "كافي", 211110 


ا 


ا" (قو 
الشبه الفا بالكاف. 

(E41‏ (قولة: قال صحيح) فيد به ليكوت فراره بالبيان؛ أمّالو كان ا يكون ف 
بذلك القول لا بنقس البيان» فافهم. 

(045 (قولُ: إحداكما طالقٌ) أي: ثلاثا كما في عبارة "الفتح" عن "الكاني"")» وهو 
لمرادٌ؛ لأنَّ الكلام فيما يكون به فار ولا فِرارَ في الرّجحعي. 

1611[ (قولة: رٹ منه) لاه بين الطّلاقَ بعد تعلق بعال فيُرَدُ عليه قَصْدُهُ كما 
لوأنشأء فحُولٌ إنشاءً في حق الإرث للتهمَة ولو ماقت إحداهما قبلّهُ ثم مات تعيّنت الأحرى 
وتر ث؛ لأنه بيا حكمي» فاش اة عنه» مامه في "الفتح"0©. 

مطلب: البيان في الطّلاق المبهم إيقاعٌّ مع وقيل: إيقاعٌ للحال42) 
قلت ما دک من أنه بض فار بهذا البيان موي للقول بان البيان في الطّلاق ليم إيقاعٌ 


واي 
و 
0 


: فإك ها الأقلّ) أي: ما أقرٌ أو أوصى به ومن الإرث» وهذا تصريح بوَحَه 


(قول: يكون فاراً بذلك القول لا بنفس التيان) فيه تأمّلُء وذلك أنه بنفس القول لا يكوك فار 
لعدم وقوع الطّلاق اعلق بالبيان» فلا يكون فار إلا به. 

(قولهُ: ميد للقول: بأنّ البيان في الطّلاق الهم إيقاغٌ إل الأصوب أن يقول: ((مؤيدٌ للقول بأنّ 
الطّلاقَ الهم إلخ). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠١/٤‏ 
(۲) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۹١١//.‏ 


(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠١/١‏ 
)45( هذا المطلب یس 3 "زن" وم" 


قسم الأحوال الشخصية 6 .س ١٠ا‏ حاشية ابن عابدين 


رع آي ا ع 8 2 £ م ع رع 
ومفادة أنه لو حلفَ صحيحا وحَنِث مريضاء فبينه في إحداهما صار قارّاء ول أره» 
(O)‏ 


(ولا يُشترّط علمَ) أي: الرّوج (بأهليّتها) أي: المرأة (للميراث, فلو طلقها 
بائناً في مرضيه وقد كان سيّدُها أعتقها قبله) أو كانت كتابيّة فَأسلمَتْ (و م يَعلَم به 
كان فانم فر ی لوت معنا لو قال که أن س عدا قال 


للطلاق معلا بشرط البيان معنى» أي: يعد سيا للحال لوقوع الطّلاق عند البيان» فيقحٌ عند 
البيان بالكلام السّابق» أمّا على القول بأنه إيقاعٌ للحال في واحدةٍ غير عين والبيا تعيينٌ لمن وفع 
عليها الطّلاقٌ فينبغي ان ا ا لان الوقوعَ يكونُ في حال كنا في "البدائع"؛ وتمام 
الكلام على ذلك مبسوط في“ 

]1۹۷ (قولهُ: لو حف ا أي: بأن علق على فعل غيرو» كأن قال: إن دحل زي 
دارَهُ فإحداكما طالقٌ ثلا أا لو علق على فعله صار فار؟ بالفعل في 5 ق البيان» فافهم. 

0 (قولة: صار فار يَظهرُ لك وحهة .ما ذكرناو لاعن "البدائع".‎ [161A] 

14141[ (قولة: ولا يه يشرط عِلْمُهُ إل) ا أن أهليّة الروحة النرات شرط في كونه ارا 
فإذا كانت أَمَة أو كتايّة فأباتها في مرضه م ترث لعدم ايها لذلك» لكن لو كانت عبقت 
أو أسلّمَتْ وهو غير عالِم فأبانها في مرضيه صار فار تر لتحقق الشرط وقت الإبانة. 


(قولة: أمّا لو علَقَ على فعله صارٌ فاراً بالفعل إل) فيه ما سبّق. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۸/ بتصرف. وفيه: ((واحدتان)) عوض ((إحداهما)). 

(۲) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في طلاق المريض ق١١٠/أ.‏ غير أن عبارته: ((فلا الميراث عنه)) وهو 
تحريف والصواب: ((فلها الميراث منه)) كما ذكره صاحب "البحر" ٤٦/٤‏ . 

(۳) انظر "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ۲۲٤/۳‏ وما بعدها. 

)٤(‏ المقولة ]١ 5١44[‏ قوله: ((ومنه)). 


الجزء التاسع س .ةعلس ب باب طلاق المريض 


بعد غد و إن عَلِمْ بكلام المولى كان 98 ول يعلّمُ (لا) ترٹ» "حا 500000 


الكل (قوله: بعد غد) ما لو قال لها أيضاً: انت طالقٌ لاا غداً يقع الطلاقه لق ١0١‏ أ 
والعتاق معا ولا ميراث هاء ولو قال: إذا أعيقت فأنت طالقٌ ثلا كان فاراء كذا في "الظهيريّة'"0©, 
أي: لان لعل عقب اعلق عليه فيتحققٌ شرط الفرار قبل فوع الطّلاق جخلاف ما قبل فن 
المضافين إل الغد و اسا 

0401 (قوله: وإلا يعلَمْ لا تَرث) لأنه وقت التعليق لم ية يقصيذ إبطالَ حقها حيث ل يَعلّمْ 
وإ صارّت أهلاً قبل رول الطألاق ولم تكن حر وقت التعليق؛ لأنّ عِتَقّها مضافء بخلاف ما إذا 
كانت حر وقتهُ ول يعم يه لأنه أو" حكمي» فلا شط لعل به كذا في "البحر""» والأظهرٌ 
أن يقال: لأنه آم ابت تأئّل. 

(تنبية) 

مقتضى قول "اللصئف": ((كان فار)) أنه يقح عليها ثلاث طَلْمَاسَرٍ وإلاً كان رجعياً؛ لأنها 
ا ولا رار في الرّحعئ؛ فافهم. ويشكل عليه ما مر قبيلَ ألفاظ. الشرطر من باب التعليق: 
((أنه لو قال لزوجيه الأَمَةِ: إن دَحلّت الدَار فأنت طالق ثلاثاء فعتقّت فدَحلَت له رجعتها)) اه. 

ومقتضاه أن يقح هنا طلقتان ولا يكوث فارَاء وقد يجاب أخذا مما قالوا” في الفَرْق 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في المعتدة التي ترث. 0557/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 


(۲) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث في طلاق المريض ق١١٠/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/54 . 

)٤(‏ ص۹۸٤‏ "در" 

(5) في هامش 1 ((قوله:(وقد يجاب أذ ما الوا 244 قال شيخنا: التحقيق, أن ؛ التعليق والإضافة تكرياد في عدم 
الانعقاد إلا عند وحود الشّرط أو الوقتوء حتى يلك المولى بيع ع لضافي عتقةُ» إلا إذا كانت الإضافة إلى ما بعد 
الموت» فحينئذ يكون الإشكال باقياء وبمكن دفعٌةُ بأنّ مسألة التعليق لم يوجد فيها ما يقتضي العتقّ قبل التعليق 
بخلاف مسألة الإضافة: فإنه قد فيها إضافةٌ الطلاق قبل إضافة العتق» فدقول ابتداءً بإلغاء الطّلقة الرائدة على 
ما ملک ني الأولى لعدم تقم مقت مقتضي العتق» وي الثانية لما وُحدّت الإضافة المقتضية للعتتق لم مَل بإلغاء الثائشة 
ولو كانت هذه الإضافة لا تعمل إلا بعد وجود الوقت)) اه. 


قسم الأحوال الشخصية .س ل لل حاشية ابن عابدين 
ولو علقه بعتقها أو .كرض وقد تع وي ته RE DE ELSE SRE Sea MANE‏ 


بين الإضافة والتعليق أن المضاف يتعمد سببا للحال جخلاف الْعلّيء حتى لو قال: أن 2 خا 
ملك بيع الیو وملک إذا قال: إذا جاء غدٌ كما في طلاق 'الأشباه والظار ٠‏ قفي مساها 
لما قال لأمته: أت حر غدا نقد سبياً للحال» فإذا قال الروج: أنت طالق ثلاثا بعد غ انعَقَدَ سبياً 
للطّلاق بعد تحقق سبب الحرية» فطق ثلا بخلاف مسألة التعليق» فإنّه وقت التعليق لا يما يَملِك أكثر 
من طلقتين» و م يتحقئ سبي الحريّة وقنةُه فلا يق أكثر ما تلت هنا غاا ما كله خائ 

[YEY]‏ (قولة: ولو علقم أي: الطلاق البائنَ ((بعتقها))» وكان التعليق والششرط في المرض؛ 
لأنه تعليق بفعلٍ أحبي ا 

[é1]‏ (قولة: بكرطية) كقوله: إن مضت فأنت ۽ طالقٌ ثلاث يكون فارا؛ لأنه حع شرط 
الف ال ملفا واش الل هر ملعن افون الذي كان الت غاا هه وذا سر 
الوت» كذا في "الولوالمية"» ونقل في "البح ر" تصحيحة عن "الناية"“. 


(قولة: حتى لو قال: أنت حرٌ غداً لم يمك بِيعَهُ اليو إل رأيت في هامش"البحر" معزي 

ل"الْقدِ سي" في أوّل التعليق: ((عدم جواز ر البيع ني قولو: ا 
"لصتف" في باب العتق عن "البدائع" : ((مِن أن لحك ف التعليق والإضافة واحدّء فالحكمٌ لا يوحد 
فيهما إلا بعد وجود الشّرطٍ والوقت وال قبل ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكام إلا في 
التدبير والاستيلاد)) فانظره» وقد يُقال: إن الفرع المارٌ لا يناي ما هناء لأنه في تعليق الُلاثٍ بدون سبق 
تعليق الحريّة ولا إضافتهاء بخلاف ما هناء فالموضوعٌ مختلف» تأمّل. 1 

ْ (قولة: كذا في "الولوالجيّة') وهكذا رأسّه فيهاء لكر العُررْف الآ لا يراد بالمرّض الكامل 
بل مطلّق مرض» فتطلُقٌ به إذا علَقهُ به. 1 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني صء ؟5. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠١۹/۲‏ 
(۳) "الولوالجية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ق١‏ ۷/أ. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ٤۷/4‏ . 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث 0017/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


ةق 


الجزء التاسع اا ٣ب‏ السب باب طلاق الريض 


أو وَكلَهُ به وهو صحیح» فأوقَعَهُ حال مرضه قادرا على عَرله كان ا 

(ولو باشرّت المرأةٌ (سبب الفرقة وهي) أي: والحال أنها (مريضةء وماتت 
قبل انقضاء العِدَةٍ وَرنّها) الرّوجّ ركما إذا عت الفرقة) بينهما (باختيارها نفسّها 
في حيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها) أو مُطاوعتها (اببنَ زوجها) م اا ا 


قلت: ومقتضاه أله لو مَرِضّ قبلَهُ ثم ضح منه ل قلق لحمل المرض على الْطلَّقي -أي: 
الكامل- منه» وهو الذي يَتَصلٌ به الموت» فليس المراد مطل مرض» بل اراد مرض مُطلَقَ وبينهما 
فرق واضحٌ مثل: مء مُطلَقٌ ومُطلَقُ ماي فاقهم. 

( 1 (قولةُ: أو وَكُلَ به إل قال في "البدائع”": ((وقالوا يمن فض طلاق امرأيَه إلى 
أحني في الصّحَةِ وطَلقَها في المرض: إن التفويض إِنْ كان على وجو لا ملك عله عنه ‏ بأن مَلَكَهُ 
الطّلاق- لا ترث؛ (6اق .“اسع لأنه لما م يدر على فسخيه بعد مرضيه صار الإيقاع في المرض 
كالإيقاع في الصّحّةء ون كان يُمكنه عله فلم يفعَلْ صار كإنشاء التو كيل في المرض فَرئةُ)). 

6 (قولة: ولو اشرت إلح) شروعٌ في كون رأة فارَةٌ بعد يبان كون الرَّحُلٍ فار 
وهذا ما شار إليه في أوّل اباب" بقوله: ((وقد يكوث النيرارٌ منها)). 

ر۷ (قولة: وَرنّها الزّوجٌ) لاله كما تَعلّنَ حقها .ماله ف مرض موو تعلق قله اها ف 
مرض موتهاء "بحر'”". 

14 (قولة: أو مُطاوَعْتِها ابن زوجها) احزارٌ عمّا لو أكرّمها فإنه لا ينها لعدم 
مباشرتها سبب الفرقق ومئلهُ بالأولى ما لو مر بُ بإكراههاء بخلاف ما إذا كان هو المريض وأمَرَ 
ابن إكراهها فإنه یکون فار ورن وإنا ل امہ فلا كما م . 

(قولة: بأن ملْكَةُ الطّلاقَ إلخ) أو غاب ولا يقدِرٌ على الوصول إليه ولا إيصال الخبر بعزّله. 


)١(‏ "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ۲۲۲/۳ بتصرف. 
0 ص ة5ه- و 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٤۸/٤‏ 


)٤(‏ المقولة ]١ 5١54[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 


قسم الأحوال الشخصية ل .1 . حاشية ابن عابدين 


وهي مريضة؛ لأنها ين لياه ولذا لم يكن طلاقاً (بخلاف وقوع الفرقة) بينهما 

وات وال واللعان) فإنه لا ينها (على) ما في "الخانيّة”27 و "الفح" عن 
اع و و کان قال وا ل ان سو ري لأتها 
طلاق» فكانت مضافة إليه. (وقيل) قائله "الريلع هو كالأزل) رها a‏ 


4 (قولةُ: وهي مريضة) قيدٌ للفروع المذكورةٍء صرّحّ به ليصح انراججُها تحت الأصل 
المذكورء وهو قولة: ((ولو باشرّت المرأةٌ إل))» فلا تكرار» فافهم. 

٠٠٠۷‏ (قولة: لأنها) أي: الفرقة بالأسباب المذكورة» ومثلها رده المرأةٍ كما يأتي. 

]614°[ (قوله: ولذا) أي: لكونها جاءت من یلها ((لم تكن طلاقا» بل هي فسخ؛ لان 
المرأة ليست أهلاً للطّلاق. 

]141۸1[ (قوله: فإنه لا يَرنها) أي : ولا تر ة كما مر" عند قول "اللصدفن”: ((واختلْعَت منه 
أو احتارت نفسها))» أي: إذا کان ودد کک ا تحت لادان 
ابتداءة من جهته. 3 

۸ء (قولهُ: لأنها طلاق) فيعتبَرُ إيقاعاً من جهو فلا تكو فارةٌ لاضطرارها إلى ذلك 
ما في اللُعان فلدفع العار عنهاء ونا في الحب والعُنةٍ فلعدم حُصُول الإعفافي المطلوب من النكاح» 
فصار مثل التعليق بفعلها الذي لا بد ها منه» بخلاف ما إذا سالنهُ الطّلاق في مرضيه فَطَلْقَها؛ لرضاها 
باسقاظ ھا نبلا شرو فلا تنه وإث کان إيقاعاً من جهو فافهم. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في المعتدة الي ترث 07/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠/٤‏ 
(۳) "احامع الكبير": كتاب النكاح ‏ باب من الفرقة في المرض ص۷١ .١‏ 


(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 48/4 بتصرف» را إلى "الخانية" ' نقلاً عن "الفتح" و "الا 
(ه) "تبيين الحقائق" : كتاب الطلاق باب المريض ا" بتصرف. 


f‏ لل 


(1) ص۹ نكن در . 


مع" 


: صە۸ه_ ' ا‎ (Y) 
.159/7 "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )۸( 
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(9) صكامه "در", 


الجزء التاسع ا و ل ی اباب طلاق ایی 
(ولو اردت ثم مانت أو لَحِقَتْ بدار الحرب فإِن كانت ارد في المرض وَرنّها زوجُها) 


نعم يُشكلُ عدمٌ إرثها منه باختيار نفسيها في مرضه لحب والعُنة» فن عِلّةَ عدم إرثها كونها 
زاضية کا م نا وى اضطرارهاء ولقونة: ال لس ف فيا دة ر 
سم اضطرارها فة لا ار له رها ن لأنّ إرنّها منه لا یون إلا إذا بت فرارة و يعبت 
لأنه لم يَضْطَرّها إلى ذلك فهي كمّن وَطِنْها ابنة مكرهة لا رث مته" إلاً إذا مر ابه بالك كما 
مرول بازع من اشطرارها وار لم چات طليها ادف ما ف ود اها عر ي شي 
فرارها؛ لأنه من جههتها فور في خلانب فراره فإله من جهیی فلا بور اضطرارها فيه کالکری 
فن اضطرارة إلى قتل غيرهٍ إغا راق 0٠‏ ور في فعله من حيث نفي القَودِ عنه» لا في فعل غيرو 
وهو مَن أكرَهَةُ وبويْد ما قلنا قولهُ في "الفتح"“: ((لو حَصلّت الفرقة في مَرَضيه باب والعُنةٍ 
وخبار لوغ والعتي لا رنه لرضاها بابل وإنا كانت مُضطرة» لأسيب الاضطراز ليس متخ 
حهته؛ فلم يكن جانا في الفرةة قة)) اه هذا ما ظهّرَ لي في هذا امحل فتأمّله. 

مولع (قوله: : ثم م مادعا أو لقت أني: قبل انقضاء العِدقَ "س" . 

9 (قوله: ورنّها) ا آذ ا 

(قولة: فلا مُنافاة إلح) أي: بحمل المسألةٍ الأولى على وجو الرّضاء أي: عدم الإضرار حقيقة» وحمل 
الاضرار في الثاني على الحكمي» فلا تاق حيتي بين إثبات ارا في الأولى والإضرار في انيت م 
أن هذا إنما يدفم التناني ولا يه يفي الفرق بين المسئلتين» E‏ ر الحكمي موجودٌ فيهماء فلو اقِصّرٌ على 
ما بعدّه لكان أولى» لكنْ على هذا لا يصح تعليلٌ المسألةٍ الأولى بقولهم: ((لرضاها))» ولا قوله في "الفسح": 
((لرضاها بابل وإنا كانت مُضطرئ) 
(۱) ص٦۸‏ "در". 
(۲) ((منه)) ساقطة من "1". 
() المقولة [54 ]١ 5١‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ٤‏ /ه. 


(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١٠۱۹/۲‏ 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠١۹/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا ٦.٦‏ لد حاشية ابن عابدين 


استحساناً (وإلآأ) بأن ارتدّت في الصّحة (لا) برها بخلاف ردي فإنها في معنى 

مرض موت فر مطلقاء ولو ارنّدًا معا فإن أسلّمَتْ هي ورت وإلاً لا "حانية". 
(قال: حر امرأةٍ ريطا كلكا فنك ا ثم أحرى» ثم مات الزوج) 

ا الأحرى (عند اترو و (لا يصيرٌ فار ل ا 


[04144) (قولة: استحساناً) والقياس أن لا ينها لعدم حریانه بین المسلم والكافر j‏ 

04 (قولة: لا َرنها) لأنها بانت بنفس الردةَ قبل أن تصيرٌ مُشرفة على الهلاك: وليست 
رة مُشرفة عليه؛ لأنها لا َل كذا في "الفتح”7". 

۳" (قولة: لاف رده إt( لته يقت إن استدامهاء‎ (1£1A۷] 

04144 (قوله: مطلقا) أي: سوام كانت في الصّحّة أو الرض» "ل" 

84 (قولة: ولو ارتا معا إلخ) قال في "البحر”": ((وإن اربدًا معا ثم أسلّمَ أحدُهماء 
ثم مات أحثهما إذ مات لمسلمٌ لا برت للرت وإ كان الذي مات مرا هو الوح ور 
السلمة» وإ كانت الُرتدّةٌ قد مات فإ كانت رها في المرض وَرِنّها ّوج المسلم وإ كانت 
ي الصحّة م ترث» كذا في "الخانیة")) اه 

7 (قوله: طَلقَت الأحرى) زاد "الشارح" ذلك تبعا ل "لكر "© لإصلاح عبارة الان؛ 


و 5 - 5 3 4 
(قوله: وإنْ كانت في ١‏ لصحّة لم ترث) حقه: لم يرث. 


.159/9 "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/8 . 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١١9/9‏ 

)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟159/9. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 58/5. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث 555/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الفازٌ .۳۸۳/١‏ 


الجزء التاسع ‏ .س ل۷ لم ب باب طلاق المريض 


خلافاً لهما؛ لان اموت 0 باكر و يوقت N‏ رق ميد 
"در اد 


ر 


(فروعٌ) أبانها في مرضه ثم قال لها: إذا ترو حتك فأنت طالقٌ لائ فترَوحّها 
ف العدة وماك قر 11 1 1211111 


لان قولة: ((عند التروّج) مُتعلق بقوله: ((طَلْقَتْ))؛ وعلى ما في المعن مُتَعلّقّ بقوله: ((مات))» 
وليس المعنى عليه» وقولة: ((ولا يَصيرُ فار الوا فيه من الشتّرح للعطف على ((طَلْقستا))» وإ 
م یصیر فار لا رٹ منه» فان کان دحل بها فلها مهرٌ ونصف» فالمهر بالدحول بشبهة ول 
بالطلاق قبل ا ل وها بالحيْضٍ بلا إحدادء "زيلعي" من باب اليمين بالطّلاق والعتاق. 


141 (قولة: حلاق لمما) فعندهما يه لأنه الوقت الذي ETE‏ “فيه 


الآخيريّة, ويصير فار ره وما مهرٌ واحد وتعتد بأبعدٍ الأحلين من عِدَةٍ الطَّلاق والوفاقٍ وإن 
كان الطّلاق رجعياً فعليها عِدّةٌ الوفاة والإحداد أفادَة "اله N‏ ۰ 

141۹۲7 (قولة: لان الموت معرفُ 4 عة لقول "الإمام" أي لق يو هده ارا 
خر امرأةٍ. 

٠٠٠۹۳‏ (قولة: واتصافة) أي: روج ((ين وقت الشّرط)) وهو اترو ا 

4154( (قولة: قت مستيدا) أي: إلى وقت التروّجء كما لو عَلّقَ الطَّلاقَ بيْضِها 
لم يَحَنث برؤية الم لاحتمال الانقطاع» فإذا استَمرٌ ثلاثاً ظهرَ أنه وفع من أولهاء "زيلعي ". 


.۳۸۳/١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب طلاق الفارٌ‎ )١( 


Mu نا‎ 


94 ب : ((وإذ)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 47/7 1. 
)٤(‏ ((تحققت)) ساقطة من "الأصل". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 67/7 .1١‏ 


mn I tt 


(1) ((به)) ساقطة من ب و 
م "ل" كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 14/۲ ١‏ 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان 47/7 1. 


24/١ 


قسم الأحوال الشخصية ييه سنت ۸ ا ج حاشة:ابن:عابدين 


5 ° ك 5 7 ا و ۶ # 
م ترث؛ لأنها في عِدَةٍ مُستقبَلة وقد حصّل التروّجٌ بفعلهاء فلم يكن فرارا خلافاً 
زا و اوس وكين الللوق ل مرمية والقول ا 


كقوها: طلقَنٰ وهو نائ وقالوا: ي اليقظة) AN‏ طلقها ف المرض ومات 


ومقتضى هذا آنه لو كان وقت التروج مريضاً أن يصيرٌ فارا فترنّة. 

161۹67[ (قوله: م رٹ إلخ) rir. a/r)‏ بيانةُ: ن عِدتها الأول قد يَطْلَتْ بترو فطل 
إرنُها الابت ها بسبب الإبانة في مرطيه؛ لأنها إلا ترث ما دامت في الِدّة وقد زالت» ووجَب 

يها عِدَةُ مُستقبلّة بالطلاق الثاني كما يأتي”" في العِدّة: أ من طَلقَ مُعتدنُ قبل الوطء يجب عليها 

عة مُستقبلّةه ولا حكن أن ترث بعد الطّلاق الشاني؛ لأنّ شرط وقوعِه التروج» وقد حصّلَ 
بفعلهماء فكانت راضية بوقوع اثلاث وهذا عندهماء و" محمد" يقول: تَرنْهُ؛ لأنّ عليها تام العِدَ 
الأول فقطء فبقي حكمُ الفرار بالطّلاق الأول لبقاء عى "رحمق". 

4145ل (قوله: کذبھا الورئة 2 أي: لو دعت أنه أبانها ق مرض موتّه) و مات وهي 
في العدّةَء وقالت الوَرثة: بل في الصّحّة فالقولٌ ها بيمينها؛ لإنكارها سوط الإرث؛ لأنها تقر 
بلاوق لا سقط الميراك: 


ل 000 م rf, e‏ موف عر و لني اه 

(قوله: ومقتضى هذا أنه لو كان وقت التزوج مريضا أن يصير فارا فترثه) فيه أنها إذا كانت 
عالمة جحَلِفِه وتروحته بعد ذلك تكونٌ مشاركة له في الشّرط وراضية بإسقاط حقهاء فلا يكو فار 
تأّل» وأيضا هي مُجرَّدٍ تروّحها بانت منهُ لا إلى عِدَةٍ وإنما وحبّتْ بعد ذلك للوطء بشبهة. 


(1) "الخانية": كتاب الطلاق . باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث ٠٠١/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ‏ وأما طلاق المريض وامحنون والمعتوه ق ١۷/ب‏ 
بتصرف. 

(9) انظر "الدر" عند المقولة [4 579 ]١‏ قوله: ((معتدته)). 


الجزء التاسم ‏ .د 4 مسب باب طلاق المريض 


4 و 3 £ م2 2 
فالمشكِلٌ من متاع البيت لوارث الزوج؛ لصيرورتها أجنبية بخلافه في العدة» "جامع 
|1 لين" . 


1614۷1[ (قولهُ: فشكل من متاع البيت) هو ما يَصلّحُ لحل والمرأق أمّاما صلخ 
لأحدهما فالقولٌ لکل فيما صل له وفي المسألة تفصيلٌ سيأتي" إن شاء الله تعالى في باب 
التحاّف من كتاب الدّعوى. 

4 (قولَهُ: لصيرورتها أحنييّةم أي: فلم تَبْنَ ذات يد بل اليد للورثةء والقولٌ لذي 
اليد. 

ر١۹٠‏ (قولة: بخلافه في الد أي: بخلافب موته في عِدتِهاء فان المشكل حيعنٍ للمرأة 
عند "أبي حنيفة"؛ لأنها 1 ثء فلم تكن أجنبيّة فكأنه مات قبل الطّلاق» "جامع الفصولين""» 
والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ المقولة ]۲۷۸۲١[‏ قوله: ((صلح له)). 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الطلاق .۲٤۲/۲‏ 


قسم الاحوال الشخصية للسسسسسمسم 81١80‏ لسلهبيبببس حاشية ابن عابدين 


لإباب الرجعة» 
بالفتح» وکسا يتعدى :ولا تعدی: 
(هي اسبتدامة املك القائم) eee a a‏ 


ذكرها بعد الطّلاق؛ لأنها متاح عا يها ا 
۰۰ (قولهُ: بالفتح وتسر قال في "النهر”: ((واحمهور م أن الفح فيها افص 
ن الكنز خيلا رهزي ي دغوی اکر الکن و اللمکی فعا ل ان در ن 
إنكار الكسر على الفقّهاء). 
417 (قولهُ: يتعدّى ولايتعدّى) أي: تعمل فعلهُ معدا نهف ولازمًا فيتعدّى 0 
قال في ا (يقال: ر حع إلى عاو ور يك د هم أي: رذن وقال تَعَالَى: «(فإنرجملت يجَمَلكَ 
آلإ طَيِعَةَ مِنْهُمْ © [التوبة - 80] 5 اف را ورُجُوعَا ومرْجعاء ا 


a A 


والرّجحعي ١‏ کو ارو ريما قالوا: إلى الله رخعانك“). 
۰۲ (قوله: هي استدامة الل عر بالاستدامة بَدَلَ ارد الذي هو مَعْنَى الرَّحْمَةِِ لان 
التبادرً منهُ ما يكون بعد الروّالء فينافي قولة: (رالقائم))» ولان المراة بو هنا الإبقائ» قال تعَالى: 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة ق۲۲۹ /ب. 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعّة ق۲۲۹/ب. 

(۳) "تهذيب اللغة": مادة((رحع)) .714/1١‏ 

(4) في النسخ جميعها: ((للكي))؛ وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "النهر". 

(5) هو أبو يكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الشافعي (ت۳۲۱ه). ("وفيات الأعيان" 2707/4 "سير 
أعلام النبلاء" 2547/1٠‏ "طبقات الشافعية الكبرى" ۱۳۸/۳). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 4/4 .1١‏ 

(۷) تقدّم جوازٌ الوجهين الفتح و الكسرء وهي كذلك في الْعْحَمَات. 


Mm 


(۸) في م : ((رجعاتك)). 


الجزء التاسع بج تت ر اا باب الرجعة 


ءاه 


وم وکام رجه [لبقرة - ۲۲۸]» قال في "الفتح”": ((والرَدُ يمدق حقيقة بعاد العقادٍ سسب 
زوال الك ون لَمْ ر«اق: .0 يكن رَالَ بعد قَالّ: رد اباي ليم في بيع الخيار للبايع)) اه. 

هذا ارد إيقاءٌ للك القائمء أي: إدامّة لَه وإمساك قال تَعَالَى: دابع أجَلَهُنَّ 4 
[البقرة - 774] أي قارب البلوغ اام کشر موي [البقرة  ]۲۳١‏ قال في يد 
((والإمساك استدامة القائم لا إعادةٌ الرَائلِ؛ ولا صح الإيلاءٌ منهًا والظَهَارٌ وَاللعَاكُ وتنَاوَلهًا قولة: 
زؤجَاتِي طَوالِق ولم يُشترط فيها شود ولَمْ یجب ءوض مالي» حتی لو رَاحعَها توقف ارو 
على قري ربك ا و و ا و 
الأَمَة على الخرَة الي تروّحَهًا بعد طَلاقها صّمّ)) اه. 

1420 (قولة: بلا عوض) أي: بلا اشراط عوضر فار تفي اشراطه لا نف وُحُوو لما 
علمُت» وإِنمًا ذكرَةُ تأكيدا لِدَعْوَى قيام الملّك؛ إذْ لو رَالَ اشترط في رذحا إليه العوّض. 

]141°[ (قوله: أي عد الول حقيقة) أي: الوطىء ا 

۲۰١‏ (قولة: إذ لا رَجْعَة في عِدَةٍ الوق أي: ولو كان مَعَهَا لَمْسْ أو نَظَرٌ بشهوةٍ ولو 
إلى الفرْج الدَاخِلِ» "ح". ووجهة: أن الأصلّ في مشروعية العِدَةٍ بعد الوطء تحرف براءَة ارجم 
تحفظلاً عن احتلاط الأنسابي ووَحَبَت بعد ا وة بلا وطء احتياطأء وليس مِنَ الاحتياط تصحيحٌ 
E‏ 
(1) "الفح" : كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة 4/4 ٠١-١‏ . 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحجْعَة ق١‏ ۲۳/أ, 

(۳) عبارة "النهر": ((لزومها)). 

(4) لم نهتد إلى معرفته» ولعله أبو بكر الإسكاف» وتقدمت ترجمته .1٤١/١‏ 
(ه) "س": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق۹۳١|/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية متس ت ج 007 اعتمم ت < لحاشية ابن عابدين 


405 (قولُ: "ابن كمال") شك قال فى ال ممه و بدت هذا لقيال 
أن اده قد جب بِالخَلوَةٍ الصجيحة بلا دول ولاتصح فيها الرَّحْعّة)) اه. 

قلت: وتقدّم أيضاً في باب الهر أن الخلوة الصحيحة لاتكون كالوطء في الرَحْعَّة اه. 
وإذا كان ذلك ق الخلوة المتجييحة فالعالدة بالاو 

۰۷ (قول: وني "البزازية إ) الأول افيقاطةة ا ا متنا وشرحاء وقول يعد 
الول اْرَادُ به بعد الخلوةٍ» والأولى التعبير به كما عبر به فيما سيأتي. 

ج4١4‏ (قوله: ونَصِحٌ مع إكراه إخ) قال في ال ((ومِن أحكامهًا أا 
لا تصح إضافتهًا إلى وقتم في المستقبّلِ» ولاتعليقهًا بالشرْطٍ كما إذا قال: إذا جاءً عد فقد 
راحختك أو إن دخلت الدَارَ ققد راحعْتك» وتصِح مَع الإإكراه والهزل والب وَالخَطَإ 


اسه 


ب 7 (Win (Df „ Hi u‏ + الس AM‏ 07 لم 57 
كالنكاح, كذا في البدائع ٠"‏ ط"". وفي "القبية"“: ((لو أحار مُرَاحعَة الفضولي صح 
ذلك ( ا 


)١(‏ المقولة ]١5١١4[‏ قوله: ((والرجعة)). 
(۲) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع ف الرَّْعّة ١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


0م 


(۳) ص ٦٤۰-1۳۹‏ "در". 
(4) ص٤٤٦‏ "در". 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحْعَة ٥٤/٤‏ . 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما شرائط جواز الرَْعَة ۱۸١-۱۸۵/۳‏ . 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ٠١١/۲‏ . 

(۸) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الرَّجْعَة ق٠٠‏ إب. 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة .٠٠١/ ٤‏ 


o4/۲ 


الجزء التاسم ...  .‏ ۳إ الس © باب الرجعة 


وهَرّل وليب وحطأ (بنحو) متعلق ب ((استدامة)) (راجغتك) ورَدَذْتك ومّسَكتك 


ك 
و 


بلا نية؛ لأنه صريح KES esr‏ جه كلع وا ممه أل TESTA‏ مه لا لاع SK One‏ ماد ان 


٠‏ (قولة: وهزل ولَعسي) فسرَهُمًا في "القاموس "© برد ابید فاده "سط" 

0 (قولة: وحطاٰ) کا اراڌ أن يقول: إسقني الماءَ فقال: راحعْت زوحتي. 

(قولة: بتو راحَغْتك) الأولّى أن يقول: ((بالقول نحو: راحعناك)) لِيَخْطِفَ عليه 
قولَهُ الآتي: ((وبالفعْل))» اقم ابم "طا" . وهذا ان لرَكْنِهًا وهو قول أو فِعْلٌ والأوّل 
قِسُمان: صرِيحٌ کمًا لو اکا والترويجٌ كما يأني*, ودا به؛ لأنَهُ لاجلاف فيي 


5 


5 


وكناية مثل: أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي» فلا يصيرٌ مُرَاجعا إلا باليّة أفادهُ في 
ال (r‏ ا 2 

61 (قولة: رَاجَعْتكِ) أي: في حال عيطابهًاء ومثلة: رَاحَعْتُ امرأتي في حال عَمتِهًا 
وخضورهَا أيضا: ومنة: ارتجعتك ورك فت 

٠٠۴١‏ (قولة: وردذتك ومسكتكم قال في "الفت ع" : ((وفي "الحيط": كتك ترلة 
اسك وهُمًا تان وفي بعض المواضع يشرط في ردنك وِكْرٌ الصَّلّةِ فيقول: إل أو إلى 
نکاجي» أو إلى عِصْمَتِي؛ وهو حَسَنٌ؛ إذْ مطلقه يستعمَل لضرد القبُول)) اه. 


)١(‏ "القاموس": مادة((لعب)) و((هزل)). 

(۲) في "ب": ((الحد))» وهر تحريف. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة .٠۷١/۲‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 970/9 .١‏ 

(ه) المقولة 471737 ]١‏ قوله: ((به يفتى)). 

.٠١ - ٠٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّخْمَةْ‎ )١( 
,أ/؟؟٠ق "النهر": كتاب الطلاق  ياب الرَحْعَة‎ )۷( 

43 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب الرجْعَة ١/4‏ . 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَجْعَة ١5/4‏ باختصار. 


قسم الاحوال الشخصية سس سم إا حاشية ابن عابدين 


(و) بالفعل مع الكراهةٍ (بكلّ ما ثوحب حرمة المصاهرة) 6 5ظ152 


6 (قوله: وباليغل) هَذَا ليس مِنَ الصريح ولا الكتاية؛ لأنهُمًا يِن عَوَارض اللفظي 
فافهَم. عَم ادن كَلايهمْ أن لفل في كم الريح ُو الرّجْعَة به مِنَ اتون كما يأتي 20 

ره (قولة: مَعَ الكرَاهة) الظاهِر نا تتريهية كَمَا يُشِيرٌ إليهِ كلام "البحر" في شرح 
قوله: ((والطُلاقُ الرَحْعِي لا يحرم الوط "رملي')). وده قول في 0 عند الكلام على 
قول "الشافعي" بحرمة الوطء: ((إته عندنًا يحل قيَام ملك ناح من کل وي وإِنمًا يول عند 
انقضاء الود فيكون اليل قائماً قبل انقضائًا)) اه. 

ليه حرمة السقر بهّا؛ لأنّ ذاكَ ثابت باص على عيلاف القاس كما يأتي”'» ويويده 
أيضاً قولهُ في ال السك أذ 2-6 بالمو «(J‏ فافهَم. 

د (قولة: كل ما وجب حرمة ارم بَدَل يِن الفء بَدَلُ بَمْضٍ يِن کل 
"ح””. أي: لأن مِنَ ابعل ما لا ييوجحب حُرمَة الْصَاهَرَةٍ كالتروج وة 2 الدبر؛ ولذا عَطَفَهُمَا 


j"‏ نف" عَلَى قوله: AROS‏ ان قينا ويد GN‏ وباعتبار 
هَذَا القطف يصح كونة يَدَلَ مُمَصّل من مُجْمَّل. 


0) 


#باب الرجعة) 
(قولة: كالتروج إلخ) لا اسب ذكره؛ لأنه من القول. 


)١(‏ المقولة 871 ]١‏ قوله: ((ورجعة الجنون بالفعل)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 51/4. 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 15/4. 

(؛) المقولة [5 ]١ ٤١١‏ قوله: ((ما لم يشهد على رحعتها)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة .١//4‏ 

)١(‏ في هامش "ب" و'م": ((قول الحلبي: (بدلٌ من الفعل) فيه جَمْلُ كلام المصنف بدلاً من كلام الشّارح: إلا أن 
يقال: لما امترّجا كأئهما انحّدا اه نصر)). وعبارة "م": ((كانا كأنهما اه نصر)). 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحْعَة ق915١/ب.‏ 


الجزء التاسع .س وله ب ل -. يابالرجعة 
7 ل ج E‏ 7 ۴ 7ه E‏ 3 
كمّس ولو منها احتلاساء أو نائماء أو مكرّهاء أو مجنوناء أو معتوها ا 


ر و 


EY]‏ (قوله: 0 أي: بشهوة كم ف "ان ويفيدة قوله: يما يوحب تدرمنة 
ال "ح”". قال في "البحر”7": رودل الوط والقييل بشهوة علي أي موضع كان 
فما اوتا أو دقفا أو هة اوراس رامس باد حائل» أوشائل يد لدرارة مه يشهوق واف 
إلى دانيل الفَرْجٍ بشهوةٍ بأن كانت مُتكة مالا عات هنو الأفعال بغير شهوةٍ 
أو تفر“ إلى غير داعيل الفرْج بشهوةٍ ولو إلى حلقة الدب فان لايكوث مُرَاحعَاء لکن مكروة 
كما ف "الولوامية"))» وني "القنية””"": ((ويصيرٌ مُرَاجعاً بوقُوع بَصّرهِ على فَرْحهًا بشهوةٍ مِنْ 
غير قَصْد امرَاجع)) اه. 

وني "الحيط": ((ويكره التقبيلٌ واللّمْسْ بغير شهوة إذا لَمْ برد الرحْعَة)) اه 

]161۸[ (قوله: ولو منهًا اختلاسّا) حلست الشيءَ ل م نافع عكر جوا 


بسرعة على غفلق واحتلست كتلك "مصباه"”” 6 قال قف "البح ١"‏ («(ولا فرق 4/۳7 (iY.‏ 
e 5 5 5‏ ا رع ت بع سمس 5 5 قم 
بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منة أو منها بشرط أن يصدقهاء سواع كان بتمكينه» أو فعلتة 
اعت ع وار ”يم رو ٣‏ خش . ترو فرصلل را ويه 
احتلاساء أو كان نائمّاء أو مكرها أو معتوهاء أَمّا إذا اذعته وأنكره لا تبت الرجحعة)) اه. 


.]/١494 ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بیان أحكام الرَّحْعَة‎ )١( 

)( "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّسمْمَة ق۹۳١‏ /إب. 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ٠٠/٤‏ بتصرف. 

(4) في "الأصل" و"ب": ((نظرأم)» وما أثبتناه من "7" و"م" هو الموافق لعبارة "البحر". 
(5) ((غير)) ساقطة من "م". 

)١(‏ "الولوالمية": كتاب الطلاق ق۷۷/أ وَعمّر ((بالحرمة)) بدل((الكراهة)) فليعلم. 
(۷) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الرجحعة ق4 

(۸) عبارة "المصباح النير": ((حلست الشيء خلسة)). 

(9) عبارة "المصباح المنير": ((واختلسه)). 

)٠١(‏ "المصباح النير": مادة ((خلس)) بتصرف. 

.08/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الرَّجّْعَة‎ )١١( 


قسم الاحوال الشخصية سس اللا ب حاشية ابن عابدين 


لم 1 1 0 لل (Wma‏ | 08 
إن صدقها هو أو ورلته بعد موته» جحوهره . ورجعة المجنون بالفعل» ب بر 5 
(و) تصح (بتزوجها في العِدَة) 05 ”53 


۲ن (قولُ: إن صدَقهًا إلخ) قال في "الفتح””"©: ((هَذَا إذا صدّقهًا اروج في الشّهْوَق فإن 
نكل له ت ال ج کنا إن عات قصدقها الورلةة ولاق اندعق الشهوة؛ لااب 
کا فق "الخلاصة"20) اه. 

قلت: لكن م في عحرّمات النكاح متنا وشرحا: ((وإن اذعَتٍ الشّهوة في تقبيله أو تقبيلًا 
نة وأنكرها الرّحْلُ فهو مَّدق لا هي إلا أن يقوم إليها متشرا آله فيعانِقهًا؛ لقرينة كذيي 
أو يأخذ تَدْيَهَاه أو تركب مَعَهَاء أو يحسما على الفرْج أو يلها على الفم) اه. ومُقنَضَاهُ أنهًا 
لو مَسسَّتْ فرجتةء أو قبلتةُ على القم أن تصدق وإن كذبهاء وأنه تقبل البة على الشّهوةٍ؛ لأنهًا ينا 
عرف بالآثار كما صرح به اك ويأتي”* مام فتائل. 

:“" (قوله: ورَحْعَة ابحنون بالفغل) أي: إذا علق رجي ثم جسن قال في "الفح‎ ٠٠٠٠ 
((ورجحعة انجنون بالفعلٍ» ولا نصح بالقول» وقيل: بالعكس» وقيل: بهمًا)) اه. وظاهره: قرحي‎ 
الأول راقصّرٌ عليه "البرازي"" قال في "البحر": ((وَعَلّهُ اراح لما عرف أنه مؤاحذ‎ 
بأفعاله دون أقواله وعللهُ في "المتيرفة: بان ارَضاء ليس بشرط؛ ولهذا لو أكرة على اليحَْةٍ‎ 
بالفعلٍ يْصِح)) اه‎ 

7 (قولة: وتصح بتزرّحها) الأولَى حذف (نَصِحٌ)؛ لأنّ قول "المصنفي" (وبتزوّحهًا) 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرجعة ٠٠٠١/۲‏ باختصار. 


(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 15/4. 

(5) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في اة ق۷٠‏ ١/أ.‏ 
١١5/8 )4(‏ وما بعدها "در" 

(ه) المقولة 4374 ]١‏ 1 رط لا بخلو عن مسن بشهوة)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 107/4. 

(۷) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع ني الرَّجْعَة ۲٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 00/4 بتصرف يسير. 


الجزء التاسم لد لإ باب الرجعة 


و 9 257 ر 5 و ع2 1 ىا 5 5 
به يُفتى» "جوهرة”". (ووطبها في الدبر على المعتمد) لأنه لا يخلو عن مس بشهوةٍ 


معطوفٌ على قوله: (بكل) المتعلق بقوله: (استدامّة). 

زوق (قوله: به 4 يُفتى) قال ف "البح ر ": ((وهو ظاهِرٌ الرُوَايّق کڌا في 00 وهو 
المختارٌ كذا في لوار ا" » وعليه المَنْوّى؛ كتاف "نايع" » فقول الشارجِينَ م 
ودع حلاف ل محمد" - على غير ظاهر الرويَةٍ كما لا يُحقَى؛ لِم أن نفظ لكا 

يُستعار” للرّحعقِ ل تستعار هي لَه)) اه ملخصا. 

قلت: وفيه أنه هُ صرح تفس في النكاج بأنه ينعفد بقوله لمبائته: راحعتك بکد فافهَبُ إلا أن 
يجاب بان ماده في ناح الأجنبيّة. 

YY]‏ (قوله: على اّمم أن عليه فى كما ي "القت" و"البحر". 

4ك (قولةُ: لأنةُ N‏ مس بشهوة) لان لبر هنا امن بالشهوة بخجلاف 
الْصَاهرَةٍ؛ أنه يعبر فيها زيادة على ذلك شهوةٌ تكون سا للولّد؛ ودا لم يُوحبْهَا لك انروطف 
RIS‏ يقد لد ولال يرط أَحَد هنا عدم الإتزال باس ونحوه. 

ره (قولة: إن لم يطل نمام ا یا لتراط لحت ولها شنو بغ بالتأمل» 


(قول "الشارح": لأله لا يخلو عن مس بشهوة) على هذا التَعليل يكوك الوحبُ هما نفس المس» وهو 
خاص بال لا الوط حتى لو استلقى على ظهره فحاممها بدونة لا یکو مُراجعاء وعلى هذا لا لاف في 
الحقيقة» فإك مَْ أثبتها إنما بها بالمسّ لا بالوطىء ومن نفاها يقول: تعبت بالمس إذا جحد معة. 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرجعة ١114/7‏ وفيه: ((هو المختار)). 
(۲) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ٤‏ /هه. 
(۴) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بیان حكم الطلاق 1817/9. 
(4) "الولوالجية": كتاب الطلاق ق۷۷/أ. 
(ه) في "الأصل": ((يستفاد)). 
(2) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّجْعَة 137/4 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الع .٠٠/ ٤‏ 


مه 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


"شرنبلالية"0". 

قلت: هي أذ لا يكو طلا لان في الحرة أو ينين في المت ولا واحدة مقارنة 
ق٤‏ ۲۰/ب] بعوض مالي ولا بصفة تنب عَن البينونة كطويلةٍ أو شديدق و ولا مُشيهَةَ كلق مغل 
ابل ولا کا يكم بها باق وو یکی اذ اقرط راد مر رق اق رم رجا ا 
كونه رحمياء متی ققد منها شَرْطٌ كان بائنا كما أوضحناهً ول كناب الطّلاق» وقد استغنى عنها 
"االصنف" بقوله: إن لم يلق بائناء وهو أَوْلَى مِنْ قول "الكتر": إن َم يُطَلَئْ ثَلاناء لك قال 
"الخير الرملي": ((لاحاحة إلى هَذَا مع مَعَّ قوله: استدامة املك القائم في العدّة؛ لأنّ البائ ليس فيه 
بل بن کل يولكلا في لبشه MN‏ 

لكن لا يخفى أن المسَاهَلَة في العبارةٍ لزيادةٍ الإيضاح لا بأس بها في مَقَام الإفادة. 

( تنبيةٌ ) 

شَرْطُ کون الین في الم کاثلات في ار أذ لا يكون رقها ا 
"اهر "27 لواو" رول كان الط مرا افكت ارف لأ بعنمنا طلقهنا د ينين كان له 
ل ولو بعتما طلقا واحدة لا يلها وار أنه إقراهًا في الأرل بعلل حت نابا له وهو 
عة جخلافه في الثاني؛ إذْ لَمْ يشت ل“ حق ألبتة) اه. 


(قولة: لكنْ لا قى أنّ المساهلة في العبارة لزيادة الإيضاح لا باس بها إل على أنه ريّما يُتَومّمْ 
ين لفظ الملك الك ولو مِنْ وجوء فزاة قولة: ((إن لم يُطلْق بائنم)؛ لدفع هذا الوهم. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 784/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) انظر "شرح العي على الكنز": كتاب الطلاق - باب الرَّحْعَة 195/1. 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعّة ق ٠١‏ 558/أ. 

(4) "الخانية": کتاب اللقيط ۳۹۹/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) في "النهر": ((إذا ثبت له))» وهو خيطأ. 


الجزء التاسم ل ذا وهوة لس سي سس بابالرجعة 


فن أبائها فلا (وإن أَبتْ) أو قال: أبطلت رجعبي» E‏ ننه هه 
بلا عرّضء ولو سَّمّى هل يُجعَلٌ زيادة في المهر؟ قولان» 0111000 


[YEY‏ (قوله: فلا أي: فلا رجعة. 
د ەک اماع هد ال و کف 5 ۾ ب هه e‏ فى 1ه م 
٤۲۲۷‏ (قوله: وإن e‏ سواء رضيت بعد علمها أو ابت» E‏ 


000 


ااذه ساق ا ا يشرط إعلامٌ الغائبة بها - هسهو لما اسك مر أن إغلامها إنمنا 
هو مندوب فقطء 
474 (قوله: E‏ بعض اس وف بعضرها قالت بتاء المؤنتق والظَاهِرٌ أنها 
تحريف. 
]64[ (قولة: قَلَهُ الرحعة) لأنهُ كم اه ا ا 
i EE‏ وقد حَعَلَ "الشّارح " (إنر) الوصلية مین كلام "لصتف وحَعَل قولة: 
له لرّحْعَةٌ جوابهاء "ط". ويجورٌ إبقاؤها ولي ويكون قولة: هله الرَحَْةُ تفريعاً على ما فهم 
ا و ب عا هه ۰ 


!ا نھ ") 


e‏ إن 


زو (قولهٌ: بلا عِرّض) قد تقد )» وكأنه أعادَهُ تمهيداً لما بعده» "رحمى". 

[4Y1]‏ (قولة: قولان) ا قيل: َعَم إن قبلت» وقيل: لا كما قدّمناة'» ووجة الثاني 
ما في "الجوهرة": ((يِنْ أ الطلاق الرحعيّ لا يريل الك والعِوّضُ لا تحب علىالإنسان 
في مقاب لْكه)) اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّْمَة ١5/4‏ (هامش "فتح القدير"). 

.أ/؟5؟٠ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْمَة‎ )١( 

ر 5 هامش ا و"م": : ((على كلام "ر" يكون قول الشارخ: :(أو قال)) ا على قول المتن ((رإث أبتْ))» ويكوث 
قول المحمشي: (( قوله: وإ قال)) صوابة: ((قولهُ: أو قال)) حتى ياعم الكلامان» فليتأمّل))» كته نصر الموريي. 

)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة ۱۷١/۲‏ بتصرف. 

() ص ٦‏ دز 

)١(‏ المقولة ]١١۹١۷[‏ قوله: ((بشرط قبوها إخ)). 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب الرَّجْمَة ٤/۲‏ 2.17 


قسم الاحوال الشخصية سسا ٦١‏ لدسس سس حاشية ابن عابدين 


وية ر امول بالرحعي» ولا اج ر > "حلاصة O‏ : وفي "الصيرفية" 


((لا 0 ن حال جت حتى تنقضي افد 0 E O‏ 


4 (قولة: ویتعجل الول بالرَحعِي) أي: لو طلّقَهًا رجعيًاً صارَ ما كان مُوَحَّلاً ديه 
من المهر حال طايه به ۾ في الال ولو قبل انقضاء ا رين الكو 
قال في "البحر”" من باب المهر: ((يعني إذا كان التأجيلٌ إلى الطّلاق» أا إذا كان إلى مدو معيّنة 
فلا يتعجل بالطلاق)) اه. رمق ۰۰ /أ] 

م45 لم (قولة: وني "الصيرفيّة" إلخ) قال في "البح "© مِنْ باب المهر: ((وذکر قولَيْنِ 
في "الفتاوى ۰ ي كونه يتعجل المۇ حل بالطّلاق الرحعي و أو إلى انقضاء العدة» 
وجَرَمَ في "القنية"7©: بأنه لا ع إلى انقضاء العِدّوِ قال: وهو قول عامَّةٍ مشايخنا)) اه. 
أي: لن العادَةَ تأجيلهُ إلى طلاق يزيل املك أو إلى الموتي» والرّحعي لا يزيل الملكَ إلا بعد 
مضي اليد فلا بصي حالاً مه وقد هر َلك با نقلاة أذ ما في "الخلاصة" أحد 
القولين» وأنه ليس في كلام "الصيرفية" الذي اقتصرّ عليه "الشارح" ما بيد حُلولَهُ بالْرَاجَعَةٍ 
وإن يَطَلَت العدة بها؛ لأنّ القول بخلوله بانقضاء العدّةٍ ببب حول الفرقَة ورال للك 
كما قلناء لا بسببه زَوَال العِدَةِ» ومَعَ امْرَاجَعَة لا يُوجَدُ انقضاء العِدَةٍ المشروط لحلوله؛ لان 

فائدة هذا الشّرط عدم حلوله ا لاحلولة بھاء فافَهُم. 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق ۸۲/أ. 
4 ((حالا)) ساقطة من "ط". 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ۱۹۰/۳۔۱۹۱. 

.۱۹۱/۳ "البحر": كتاب النکاح‎ )٤( 

(0) "القنية”: كتاب النكاح ‏ باب في المهور قه"/أ. 


الجزء التاسع دا إل ياب الرجعة 


2 58 2 يح ا اال انو عر ر و 

(وندب إعلامها بها) لئلا تنكح غيره بعد العِدَةٍ فإن نكحّت فرق بينهما وإن 
و 

دخل» شم 


(و) نب (الإشهاة) بِعَدْلِين ولو بعد الرّجعةٍ بالفعل (و) نلاب (عدمٌ دحوله.. 


E4]‏ (قوله: للا تكح غير ا مِنْ قول "الحداية"20: : عاذ : تَقَعَ في المعصية ))؛ 
إذ لا معصية فيه مَعَ عنم عله بار عق ا بأ المعصية لتقصيرهًا برك السّوَال؛ لِمَا فيه 
و اب َال عليها, وإثبات المعصية ل بمًا ظَهَرَ عندَمَاء وتمامُةُ في الو 

ره؟ 4ل (قولة: 0 بينَهُمَا) أي: إذا ت سعدا ا زق وإن دحل أي: 
روح الثاني» وقولهُ في ا ((دحلَ بها از أؤلا0»» لَعلَهُ ِن تحريف النسسّاخ» أو سبق 
قم إذ لا رجعة مع عدم ڈعول الأول کنا لا يقى. 

ET‏ (قولهُ: ر الإشهادٌ) احترازً عن التَجَاحُدٍ د وعن الوق ع 'في مواقم نهم ؛ أن 
الاس عرقوة مطلقاء في نهم بالود مَعَهاء ون لم شه صح والأمرٌ في قولِهٍ تَعَالَى : قدا 
ذَوَىُ عد ل 4 [الطلاق - ۲] للنذبي "زيلعي"”. 

القن (قولُ: ولو بعد الرَجعَة بالفِعْلٍ) لما في "البحر "© عن "الحاوي القدسي": ((وإذا 


(قولهُ: وإن أحيب بأنّ المعصية لتقصيرها برك الستّوال إلخ) وأجاب "ابسن الكمال": ((بأنّ كونَ 
الفعل معصية وحراما غيرٌ مشروط بالعلم» نعم استحقاق العذاب مشروط بهء وهو أمرّ آخرٌ)) اه. 
(قولة: لِمّا فيه مِنْ إيجاب السّوال إل أي: في هذا الحوابب. 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعّة ؟//7. 

(۲) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة 18/4. 

(۳) "الفتس": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة .٠۸/٤‏ 

)٤(‏ في "الزيلعي": ((الوقوف)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمّة ۲٠۲/۲‏ باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْمَة 4/هه. 

(۷) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب ما فيه الرَّجْعَة وما لا رجعة فيه ق ١۸/ب.‏ 


قبع لوان اکچ تت تت الود سے عاط ابو این 
بلا إذنها عليها) لتتأمّب وإنْ قصّدَ رجعتها؛ لكراهتها بالفعل كما م20 500 
رَاجَعهًا با او ل فالأفضل أن يِرَاحِعَها بالإشهاد ثانيً)) اه. 

أي: الإشهادٍ على القول» فلا يُتْهدُ على الوطء والس والنظر بشهوة؛ لاه لا عَم لاه بها 
كما اشير إلبه في 'الطهيرئة"7) "در مقي ". قال في "البح ر": ((وأشارَ 'للصنف" إل أن رة 
على ضريين: س وبذعي» فالستي أن يرَاحعَهَا بالقول ويشهد على رَحْعَتِها ويِعْلِمَهَاء ولو راحَعَهًا 
بالقول ولم يُشهذ أو أشهد ولَمْ يُعْلِمُها كان مُحلَِا للسنةٍ كما في "شرح الطّحَاوي")) اه. 

قلت: وكَدَا لو راجَمهًا بالل ولَّمْ لهذ ثانياء قال "لرمي": ((والبنعِي هُنَا حلاف 
المندوبي. وفي الطّلاق مكروةٌ ["إقه.«اب] تحرعاً. 

[EYA]‏ (قولة: بلا إِذْنِهًا) 1 أن يقول: بلا إيذانهاء أي: إعلامهًا؛ ذلا 0 کو إذا 
َم تان لَه وعبارة "الكتز": حتى وذنهاء قال في "البحر": ((أي: يُعْلِمَهَا بذحوله إِمّا قق 
نعل أو بالتتحئح أو بالنداء و نحو ذلك)). 


5 


047 (قوله: وإ قصّد رَحْعَتَهَا) حلافا لما في "الحداية”" وغيرهًا من التقييدٍ بِعَدَم قصدِها؛ 


0 


(قولُ: أي: الإشهادٍ على القول إل قال "السسّندي" نقلا عن "الحمّوي": ((وقيّدنا الإشهاد يكونه على 
القول لان الإشهاد على الوطء لا يتحفقٌء ولا تقب الشّهادة على التقبيل واللُمس والنظر أنه بشهرة؛ لأنه 
لاعِلْمَ للشاهدٍ بها)) اه لكنّ مل عدم عِلْم الشاهد بالشّهوة إذا لم يُوجَدْ ما يدل عليها على ما يأتي. 
(قولة: وكذا لو راجعها بالفعل و م شه ثانياً إلح) الظاهر أنه يكون بدعيًا وإن أشهدَ بعد الفعل. 
)١(‏ ص٤11‏ "در". 
(؟) "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الرابع - الفصل الأول في الرَجْعَة ق۲١‏ ١/أ.‏ 
(۳) "الدر المنتقى": كناب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 4717/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 5/4 ه5ه. 
(5) انظر "شرح العي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعة ٠۹۸/۱‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 50/4., 
(۷) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّْعَة ؟/9. 


0 


الجزء التاسع ...س ٣‏ سس © ياب الرجعة 


3 ۶ ت £ ع * 93 رمو ر 
(ادعاها بعد العدة فيها) بأن قال: كنت راجعتك في عدتك (فصدقتة صّح) 


ولا قال في "البحر'”": ((أطلقه فشيل ا قد ونيا ر فان كان الال ونه وا بات أن 
رى القَرْجّ بشهوة» فتكونٌ رّجعة بالفِعغل مِن غير إشهادء وهو مكروة سن جهتين كما قدمناة”, 

ون كات الثاني فلأنه ريما بودي إلى تطويل العِدّةٍ عليها بان يصيرٌ راجا انر مِنْ غير قصل ثم 
مه وذلك إضرارٌ بها)) اه. 

وقولة: ((وهو مكروةٌ مِنْ جهدين)) أي: لكونهًا رَحْمَةٌ بالفِغل وبدون إشهادء والكراهة 
يي فيهمًا كما علمْت» وب به اندع ما في "الشَرنبلاية"”". 

344 رة قاعم أي اة يعد الى فيا أي: ف الستكؤة والسرف فة 
براعَى)» والجارٌ والجرور متعلقٌ بالضمير العائد على الرَّحْمَة أي: اذعَى بع الِدَّة الرَّحْعَةَ في 
الد فهو على حَدٌ قول الشاعر: "[طويل] 

2 و ان و امرحم (XD)‏ 

أي: وما الحديث عنها. 

٤٠١‏ (قولة: صح م بالْصّادَقَق لأنّ التكاحَ ت وما كيم قال ةا ل 
وظاهِرُ: ولو كانا كاؤّينء ولا يخفى أن هَذَا حكم القضّاءء آنا الديانة فلن نا ف نفس الأمر. 


١ 


x 


.1٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْعَة‎ )١( 

(۲) المقولة ]١517777[‏ قوله: ((ولو بعد الرجعة بالفعل)). 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة 84/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ عجز بيت لزهير بن أبي سلمى» وصدره: ((وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم))؛ انظر دیوانه صم ال و"اللسان": 
مادة((رحم) ورواية الديوان: ((الْرَجّم)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: (بالحديث المترجم) كذا بالأصل المقابل على حط المؤلف» والمعروف: بالحديث و لمر 
أي: الذي لا يُوقَفُ على حقيقتِوء كما يؤحذ من "الصحاح")) اه مصحّحه. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 5/4ه. 


قسم الاحوال الشخصية 6 دا ٦١‏ لد حاشيةابن عابدين 


(وإلاً GS‏ أنه قال في عِديها: 


فليحفظ ركان رجعة) لأنّ الثابت بالبيّنة كالثابت بالمعاينة» Aa‏ 


٠‏ (قولة: وإلاً لا يصع أي: ما ااه مِنَ الرَحْعَة؛ لأنهُ أحبرٌ عن شيءٍ لا ينك 
نشا في الخال وهي نره فان القول لها بلا عين؛ لِمَا عرف في الأشياء التق "بى "© 
أي الآنية في كا e‏ حيث J‏ ال ماله ((ولا تحليف في نگاح ورجعَة وقي 
إيلاء واستيلاج ورق ونس وولاء وحَد ولعان؛ والفتوَى على آنه يلف في الأشياء السسبعق) اه. 


ا لأر ا ذا الأخيران فلا تحليف اتفاقا. 


3474 (قوله: ولذا) أي: لكونه لا قب قول إذا ف لو 0 ی 14 لأنَهُ إذا كات 
القول لَهَا تكون لَه عليو؛ لأنّ َة لإثبات جلاف الظاهرء» وفي نسخة: وكذَا بالكافي 
وكلاهمًا صحیحتان» فافهَم. 

4 (قولة: وتقدّمٌ إل أي: في فصل رمات "ح”؛ حيث قال: ((وتقبَلُ الشهّادة 
على الإقرار باللّمس والتقبيلٍ عَنْ شهوق» وكذَا قبل على نفس ["/ق07/|] اللمس والتقبيل والنظر 
إلى ذكره أو فَرْحَهًا عَنْ شهوةٍ في المختار» "تجنيس"؛ لأنّ الشَّهوةً مما يُوقَفُ عليها في اة 
بانتشار أو آثار)) اه. 

وقدشا قري أن القول دجي الهو ي الاقم الاتشار الس للفرج واتيلٍ على 
الف وهو مُوَيدٌ لقبول الشّهادة بالشّهوة. 


)١(‏ ((إجماعاً)) ليست في "د" و"و". 

(۲) في "ب": ((إنشاه)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرجعة 1 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [75485؟ع قوله: ((ولا تحليف)). 
6 "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الرجعّة ق۳ ۱۹/ب. 


() المقولة 57١09[‏ ١ع‏ قوله: ((إن صدقها إخ)). 


الجزء التاسع ب ب ب ج ت :108 ٠١‏ ا د باب الرجعة 


وهذا من أعجب المسائل» حيث لا يت إقرارة بإقرارو بل بالبيّنة ركما لو قال فيها: 
كنت راحعتك أمس) فإنها تصح (وإن كَذَبْهم لملكه الإنشاءً في الحال لاف قوله 
لها: (راجعتلك) يريد الإنشاءً (فقالت) على الفور (مجيبة : قد مضت عِدّتي) 0 


(ه44 (قولة: وهَدَا مِنْ عب الْسَائْلٍ إل نقلوا ذلك عن "مبسوط الإمام السرحسي"”” 
أي: لأنهُ إذا فيل لَكَ: رجلٌ أقرّ بشيء في الحال» فَلَمْيْتْ إقرارة» ولو برهَنَ على أنه ل بوي 
0 يشخ لزاه تعب ذلك؛ لان قرا ٤‏ اخال ابت عد وهر مر أقوى من الثابت 
به بَطْلّت ا 94 الإقرارٌ أقوى» وهنا عکسوا ذلك ووجهه: ا إقراره - 32 الخال بأ ا ف 
الع بكو دَعْوَى» فلا تبت بلا بین و اسب بطل العَحَّب» فإطلاق الاعزاض 
عليهم - بأنة لعجب ناشيء عن توا الأدّبي فافَهُم. 

٠٠٤٠١‏ (قولة: يلكي الإنشاءً في الحال) أي: ومن مَلَكَ الإنشاءً ملك الإخبارَ كالوصي 
ولْوْلَى وال وکیل بالبيع O‏ عَنْ "تلخخيص الجامع". 

٠٠٠٤‏ (قولة: يريد الإنشاء) أمًا إذا أراد الإخبار فيرحعٌ إلى تصديقهاء "ط"”. 

۲۸ (قولهُ: فقالت جيب کم شار إلى أنها قالتهُ موصولاً كما يأتي ر 
أن الرّوجَ بدأ فلو بدأت فقالت: انقضّت عِدَتِيء فقال الرّوج: امكل فافزل لها 0 


۳ 


)١(‏ ((على الفور)) ساقطة من "د" و"و". 

(۲) ((قد)) ليست في "د" و"ط". 

(۳) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 77/5. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَةَ 55/4. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ٠۷١/۲‏ . 


i EY | (»‏ 
(۷) من قوله: ل أن 5 إلى قوله:(راتفاقا)) ذكره في "النهر" نقلاً عن "البحر". 


قسم الاحوال الشخصية س ١‏ ليدب حاشية ابن عابدين 


فإنها لا تصح عند "الإمام" لمقارنتها لانقضاء العِدّة» حتى لو سكت نه اجات 
صخت اتفاقاً» كمالو نكلت عن اليمين م atan‏ 
وف "الفتح”7"©: لو وقع الكلامًان مع ينبغي E EY‏ 

١ 44‏ (قوله: فإِنْهًا لا تح إلخ) لا يخفى أن هَذا مقيّدٌ بما إذا كانت اله تححيل الانقضاي 
الا مسح اهن ]لا إن اعت نها وَلَدتْ وت ذلك وعندَهُما نَصِحٌ؛ أنه إنشاءٌ حَالَ يام العِدَةٍ 
اهر وا أبو حنيفة" 2 عاكلا لأنهًا ية في الإخباره وأقربُ زمان َال عليه خبرهًا 
زمان تكليه: فتكون الرجحعة خعة مقارنة نة لانقضاء اعد فلا 7 نصح وتمامة في الف 

:0146 (قولة: صخت اتقاف) انها متَهُمّة بسبب سُكُوتِهَا وعدم حوابها على القوؤرء 
كن 

٤۲۹‏ (قولَهُ: كَمَا لو نَكَلَتْ إل قال في "الفتح E E ٠‏ ا 
عن أن عَدتها كانت منقضية حال إخبارهاء والفرق ل"أبي حنيفة" بين هذه وبين الرَجمْعَةِ حيث 
لا تستحلف عنده أنه 5 يرَاجعْها ٣۰7‏ /ب] في الْعِدَة؛ لان“ إلزامٌ اليمين لفائدةٍ التكولء 
وهو بل عند وبَذْلُ الرَّجْعَةٍ وغيرها مِنَ الأشياء الم لا يجوز والعِدَة حي الماع عن توح 
والاحتباس في منزل الروج» ويا حائر» ثم إذا نكلت هتا تنبت ال عة ة بناءٌ على بوت العِدَّةٍ 


(قولُ: لأنّ إلرام اليمين لفائدةٍ النكول إل عبارة "الفتح": (رأنً إلزام إخ))» بدون لام. 


.٠٠/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّحْمَة‎ )١( 
"النهر": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة ق 770 /إب.‎ )۲( 
70/4 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  ياب الرَحْعَة‎ )۳( 
.19/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )4( 
,؟١/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرّجْمَة‎ 9 
في "م": (رآن)).‎ )3( 
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عن مضي العِدّة. 

(قال زوج الأَمَةِ بعدها) أي: العِدَةَ (راحعتها فيهاء فصَدَقَهُ السَّيّدُ وكذيتة) 
الأَمَة ولا بينة (أو قالت: مضت عِدتي ا الروج والمولى (فالقولٌ ها) عند 
"الإمام"؛ لأنها أمينة (فلو كَذَبَهُ المولى وصدَقَتهُ الأَمّة فالقولُ له) E‏ 


إنكولها ضرورةٌ كثبوت السب بشهادة القابلة بء على شهادتهًا بالولاد) اه. 

لک ذكرة : القع E‏ ا "شرح امجمع' اعترضّة في "البح ر" بان 
مذهبّهُمًا صحة الرّجْعَةِ هناء فلا يُنَصوَّرُ الاستحلاف عندَهُمَا؛ ولِذَا اقتصّرٌ على الاستحلافي عنده 
: "البدائع”” وغيرهًا. 

Neo‏ (قولة. عَنْ مُضِي الد الأولّى على مضي الودة؛ لأنهُ ار باليمين» "ط". 

16 (قولة فصفه اليد وكذبتة) قد به؛ اعا م ت اة قافا ولو 
کیا لت ر 2 عن "النهر ا ْ 

©" (قولة: ولا يه فلو قاتا تبت الح "ن‎ (tof 

ره (قولة: فالقول لها عند "الإمام') وقالا: القول للموّى؛ لاه أقرٌ ما هو حالص حقه 
قبل كما لو أقر عليها بالقکاجې وله أنّ حُكْمَ ارجْعَةِ مِنَ الصّحَةِ وعديهًا مببيّ على العِدَوَ مِنْ 

ايها وانقضائهاء وهي أمينة فيها مُصَدَقَة بالإخبار بالانقضاء والبقاء لا قول للمَولَى فيها أصلاًء 


(قولة: وهي أمينة فيها مُصدّقة بالإحبار إلخ) وكذا فيما ينبي عليها. 


.٠٠۳/۲ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعة‎ )١( 

.٠٦/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْعَة‎ )١( 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرَّحْعَة ۱۸١/۳‏ . 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ۱۷١/۲‏ بتصرف. 

)0( "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّْعَة 9/9ل/ا١.‏ 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق70/ب وقوله: ((ولو كذباء)) ساقط من نسخة "النهر" الي بين أيدينا. 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق0٠717/ب.‏ 


ذقضة 


قسم الاحوال الشخصية ‏ للسسسس سس ۸ لعددسس سس حاشية ابن عابدين 


أي: للمولى على الصّحيح؛ لظهور ب » فلا يُمكنها إبطالُ. 

(قالت: انقَضّت عِدَنِي» ثم م قالت: لم 7 تنقضٍ نالجع لإخبارها بكذبها 
اى عليه الخال “ان ا ر ال لو رار أ اسقط وله يني أنه 
مُستبينٌُ الخلق» ولو بالولادة لم يقل إلا ية ولو حرم "فتح"7"... 500000 
نما قبل قو في النكاح لانفراوو بى بخلاف الرَحعت "نهر" 

14 (قولة: على الصّجِيح) أي: عند الكل قال في في "لني "0" (((ذٌّ اقول للمولى 
بالاتقاق» وقوه ف الصجيح احترازٌ عَمّا في "الينابيع " أنْهُ على الخلاف أيضا)) اه. 

43819 لع (قوله: هور إلخ) قال في ا ((والفرق ل"الإمام" بين هذا ومام ا 

مُعضِيةُ الع في الحال» ويستازمٌ هور ِلك المولى اة فلا قبل ولا في إبطاله بخلاف ما مره 
أن اموى بالتصديق في الرَحعَة مقر مي قيا لعِدَة هلم يظهَن كه مَعَ دة ليقبل قولة)) اه. 

قال ني "البحر ": ((فالحاصلة آنه لا فرق في الحَكْمٍ بين المسئلتين» وهو عدم صِحَّةٍ الرَّحْعَةٍ 
وإن اختلف التصويل)). 

۸ (قول: ثم إِنمَا تُعتر لمهم يعي أن في المسائل الي قبل فيها قولهًا: انقضت عدي 
لا بْدَ من كون الدٍ تيل ذلك ثم إنمَ يشرط احتمال لدو ذلك إذا كانت العدَةُ بالحيض» فلو 
كانت العِدَة بوضع احمل ولو سقطاً ملين احق فلا تشرط مد اى "ح". و سیاتی ٩‏ آ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة .۲٠/٤‏ 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعَة ق ۲۳۰|/ب بتصرف. 


(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 7/4 

)٤(‏ في "م": ((على الصحيح))» وما في باقي النسخ موافق لعبارة "الفتح". 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة ق ۲۳۰ إب. 

.05/85 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّججْعَة‎ )١( 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجحْعَة ق٤‏ ۹١/أ.‏ 


(4) 178-11 "در". 


الجزء التاسع ...س 88ة سس م سس ياب الرجعة 


(وتنقطع) ا (إذا طَهُرَتْ من الحيض الأخير) يعم الأَمَة (لعشرة) يام مطلقا 
(وإن ن لم تغتسيل أو يَمْضٍِ وق صلا ولأقل ل تقلع حي شيل ولو بسؤر 
ار ا a‏ ولك لا تا لاحتمال النجاسة و 


اا ها ا 

ه47١‏ (قولة: 2 يعُمُ الأمَهَ) لأنّ عِدنها حيضتان؛ والأحير يشمَل الثانية فهو أولّى مِنْ قول 
"الهداية" مِنّ الحيضّة الثالثة. 

]141°[ (قولة: شرق عِلْةَ ل ((طْهُرت)) أي: لأحل تماما حرا انتقطع الدع ألا 
"نھر" . لكر إذا ل ينقطِع على العَشَرَةٍ ولَهًا “اق؛./] عادّة اتقطعت الربجْعة مِنْ جين انتهاء 
عادتھا كَمَا في "الدرٌ لمنتقى ”0 عن "الرّيلعي””"' وغيره. 

1141 (قوله: مطلقا) يفسرَة مابعدة؛ ويُحتِمَلٌ أن يكون اراد ب به: انقطع لدم أؤلاء فهو 
إشارةٌ إلى ما ذكرناة" آنقاً عن "اهر ". 

كل (قوله: احتياطاً) راجع للك لان سۇر الجِمَارٍ مشكولٌ في طهورئته» فإذا اغتسلت 
بو مع وُحُودٍ الماء المطلق فالاحتياط انقطاعٌ الرّحْعَةٍ لاحتمال تطهير وعَدَمٌ الصّلاةٍ ة والتروج 
لاحتمال عدمه. 
(1) ((أو يعض وقت صلاة)) ساقطة من "ب" وو" و'ط". 
(۲) ((لاحتمال طهارته)) ساقطة من 
(۳) ((لاحتمال النجاسة)) ساقطة من 
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.۷/۲ "الحداية": كتاب الطلاق  باب الرَجْعَة‎ )٤( 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعة ق 77١‏ /ب. 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرّّجْعة 475/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ٠٠٤/۲‏ . 

(۸) في المقولة السابقة. 


قسم الاحوال الشخصية .س ۴١‏ سس سس حاشية ابن عابدين 


7 چ 0 5 000 For‏ 9ل) ,ت ر 0 5 
(أو بعضي) جميع (وقت صلاة) فتصيرٌ دَينا في ذِمُتِهاء ولو عاوَّدّها و لم يجاوز العشرة 
7 © ا ل 

فله الرجعة (أو) حتى (تتيمم) عند عدم الماء (وتصلي) ولو نفلا صلاة تامة RES‏ 


٠٠٠۳‏ (قولهُ: أو ّمضي جميمٌ وقت صلا اراد روح الوق بعَمَامِهِه سواءٌ كان 
الانقطاعٌ قبلَهُ في وقتو مُهِمَلٍ كوقت الشُرُوقء أو في أله أو في أثنائهِ احارازا عَنْ مضي زمن 
من يسع الصّلاة فإنهُ لا يُعبرُ ما لَمْ جرج الوقت بتمامه؛ لأنّ المرادَ أن تصيرٌ الصّلاةٌ ديناً في 
ذمتها؛ وهذا لو طَهرَتْ في آعير الوقتِ بحيث لَمْ بق منة ما يَسَعُ الغسل والتحريمة لا تنقطع 
لرَحعَة ما لَمْ خر الوقت الذي بعدّة؛ لأنهًا بخروج الوقت الأول لَمْ تصر الصّلاة دين بنمهًا 
عَم رها فيه على الأداءء فافهم. 

6 (قوله: ولو عَاوَدَهَا إل قالَ في "البحر””: (روإنمًا شَرَط في الأقلّ أَحَدَ الشيئين؛ 
أنه لما العمل غود ا يتقوّى الانقطاعٌ بحقيقة الاغتسال أو زوم 
شيء مِنْ أحكام الطاهِرَات فحرَحَت الكَاية؛ أنه لا يوع في حَقها أمَارة زائدة فاكتفي 
بالانقطاع» كَذَا ذكرةُ 00 وظاهِرُ أن القاطِمَ للرَّحْعَةٍ الانقطاعٌ» لكن لما كان 0 
محقق اذ شترط مَعَهُ ما يُحَققَهُ يُحَقَقَهُ فأفادَ أنهًا لو اعمَسَلَتْ ثم عاد الدَمُ ولم يُحَاوز العَشْرة ةَ كان لَه 
ا نأ اله تع ململي ولو تيتس بع اانقطاع الأ قبل لن 
و ا تين صصح النكا» هَكَذَا أفادة في "فتح القد لقدير"”" مثا وهو وإ حالف ظاهرَ 
التو ن لكنّ المعنى يُسَاعِدُمُء والقواعد لا تأباة)) اه. 


وعدت 


أي: لأنّ عبارة المتون تفي أن القاطِعٌ للرَحْعَة هو الاغتسال أو من مضي الوقت لا نفس 


(قولة: : ولو توّحَت بعد الانقطاع للأقلٌ إلخ) أي: ولو راجعّها في هذه الصورة يت يتبين عدم صحّة الرّحعة, 


)١(‏ في "ط": ((لا)) بدل ((في)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ٥۷/٤‏ - ۸ه بتصرف. 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعَة ۲۳/۲. 


الجزء التاسع .س 8#8ة مس _ ل © ياب الرجعة 


الانقطاع» أي: انقطاع الد فلو فلو انقَطعَ ثم اغتسلت» أو مَضَى الوقت ثم رَاحَعَهَاء أو تررحت ثم 
عاد الم يوشت لوو من تر دون المراحَعَةِ ولو انقَطَعٌ وم يُعَاودْهَا 
فتروّحَت باحر قبل الاغتسال ومط مضي لوقت لَمْ يصح لوج وَقيّت ات ا جه وا شك اهنا 
جلاف ما حه في "الفقح" عيلافاً لِمّا فَهِمّهُ و في "النهر '"”'» وقد يقال: إن مُرَادَهَمْ e‏ 
ق۰۷ /ب] لما دون العشرَةَ a‏ حتيقة بان لا يكرت مه معاودة؛ لأنة إذا عَارَمعَا و ل 
يُحَاوزِ العَسَرَة تن أن عُسلها لَمْ يصح وأا الصّلاة لَمْ تصير ديناً بذمّتهاء ميت الرَحعَة ولّمْ يصِحّ 
ترو حهاء لكن تبقى امال فيما لو راجَعَهًا أو تررحت قبل لغشل ومْضِي وقت الصّلاةٍ ولم 
يُعَاوِدهَا ادم أصلاء فك مقتضى المدون صبحّة الرَحْمَةٍ دون المرَوّج» وَهَذَا لا َيِل التأويل» 
فمخالفتة جرد البحث غير مقبولق وإذا كان الانقطا ع نفسّهُ هو القاطع للرَّحْعَةِ فلا بَعْدَ في أن 
يكرد وها بترط قر و وهو حکم اشر ع عليها باح أحكام الطّاهرات؛ لأنهًا إذا اغتَسَّلَتْ 
حور لَهَا اشر القراءةَ والطواف ر وكا إذا حْكِمّ عليها بصيرورة الصَّلاةٍ ديناً مها 
فن القياس بَقَاهُ حيضيهًا ما دامَت مده م فإذا حَکم اشر ع عليها بشيء مِنْ أحكام 
الطاهرات يكوث حُكْمامنة با رتفاع الحيض ما لم بيقن عدمُه بلعو في اده فإذا عَادَ زالَ كم 
المذكور و إلا بقيّ» وحيعار فلا يعمل الاتقطاع عَمَلَهُ من اع الرّحْعَةٍ وصِحَةٍ الترَوّج لأ بهذا 
الشتّرط» وهو الحكمٌ المذكورٌ المستمر فإذا زال بعود لدم بطل عَمَلَهُ وان بهي الحم قي العَمَلٌ) 
وعَنْ هَذَا - وا لله تعالى أَعلَمُ ‏ اقتصر "السار" على بعض البحث المذكور الذي يكن حمل 
كلايِهمٌ علي وترّكَ من ما لا يُمْكن. 

5 (قولُ: في الأصح) نقلَ تصحيحَهُ في "الفتح'”" عن "البسوط”", وكذا فق كن 
)١(‏ "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق 770ب 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 14/4؟. 


(۳) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ٣١-۲۹/۱۰‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة .٠٠٤/۲‏ 


فلرفة 


قسم الاحوال الشخصية بحت ٠‏ 2010707 مسبو حتت تب ٠.‏ اسه این عابدين 


وفي الكتابية محرد الانقطاع» "ملتقى ملتة "(؛ لعدم خطابها. 
قلت: ومفادة أن المحنونة والمعتوهة كذلك. 


وشرح المع" لكن نقَلَ في "الجوهرة”" عن "الفتاوى" تصحيح | انقطاعها يعجرّد الشروعء 
ولو متت شهدا ا قراث اقواة ل ليه قال "الكرحي ": تتقطغ وقال 
"الرّازي": لاء كذا في "لفت ٩"‏ "شرنبلالية". قال في "النهر '"0: ((و نفيك "امسن ا 
يُومئ إلى اختيار قول "لازي" وهَذا عندَهُمَاء وقال "مُحَمّد": مُحَمّد": تقلع عجرو ایب وهو 
القيا؛ لاله طهارة يُطْلفَةُ ورَحّحَهُ فى القت وأقرهُ في "البح ر" و "لته "*. 

[NEYIY‏ (قولة: بمجرد بي أي: بلا توق على عسل أو مضي وقلت أو تيمم كما 
قدّمناة”" عن "البحر"؛ لعَدَم م خيطابهًا بالأداء حالة الكفر. 

0 (قولهُ: فل وَمُفادُةُ) البحث لصاحب جر"‎ [YETY] 

٠٠٠۸‏ (قولُ: وتيت أقلّ مِنْ عُضو) كالإصبّع والإصبعين وبعض العَضدٍ والساحدي 


(قولة: وبعض العضدٍ والسسّاعد) عطفُ تفسير؛ إذ هُما شيءٌ واحادٌ؛ إذ السّاعدُ من المرفق إلى 
الكتفيء وكذا العضد. 


.۲۷١/١ "ملتقى الأجر": كتاب الطلاق  باب الرجعة‎ )١( 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الرَّحْعَة ؟/75١.‏ 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة 714/1. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعّة 586/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق781/أ. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 77-717/4. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب اة ol‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّبخْعّة ق٠٣۲‏ /أ. 

(9) المقولة 47505 ]١‏ قوله: ((ول عاودها إلخ)). 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق٠‏ ۲۳ إب. 


الجزء التاسم ‏ .سس ۳٣۳‏ شام باب الرجعة 


تنقطعٌ) لتسارٌع الحفافي فلو يقت عدم الوصول أو تَرَكَنَهُ عمداً لا تنقطعٌ (ولو) 
نسيت (عضواً لا( تنقطع» وکل واحدٍ من المضمضة والاستنشاق كالأقل؛ لأنهما 
عضو واحدٌ على الصحيح» "بهنسي" 05 1 1111 


سام 


جر" . .والمرادٌ بالنسيان الك لأ الراد أنها وَحَدَتْ بعض العظو افا ولم ماق .م/] تدر 

هَل أصابَهُ اء أَوْ لا بقرينة ما بعد أفادهُ "الرحمي"و "سر" . 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: تمَطِع) أي: الرَّحْعَة وقيّدَ به؛ لأنهُ لا يل لزوحهًا قربانهًاء ولا يِل 
ترو حها باحر ما لم غيل تلك اللمْعَة أو عض" عليه أدّى وق صلا ع رة على 
الاغتسال» ع عن "الإسبيحابي" > أي: احتياطاً في أمر ر الفرُوجء "نهر نھر" فَلذَا لم بد يعتبروا 5 
ما اعتيرُوةُ في الطْهَارَةٍ مر“ ته إذا شاك قبل القراغ عَسّلَ ما شك فيه ولو بعدَهٌ لايعي فافهّم. 

4570( (قوا له لتسَارع الحفاف ظاهرةُ أن الحم المذكور فيما إذا حَصّلَ السك قبل 
داب الله فلو شت بعد مدّةٍ طويلةٍ ذهبّت فيها الب َالظاهِرٌ عدم اعتباروء سواءٌ حَصَلَ الك 
في عضو تام أو أقل؛ لعدم فور ليل من تأئل. 

0 (قوله: ولو تست عضوم كاليد والرّخْلٍ» "بحر 

[ مطلب: اصطلاح صاحب "المداية" و"الملتقى" في تصحيح الأقوال في المذهب] 

لقند (قوله: لأَنَهُمًا عُضْرٌ واحِدٌ) أي: عنزلته» وکل واحدٍ بانفراده منزلة ما دون العْضْوء 


ا ِ 00 ETE u‏ 2 
محمد ورواية عن أبي يوسف » وفي رواية عنه: أنْ ترك كل بانفراده كترك عضو 


للف 


وهُا قول 


.٥۸/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق . باب الرحعة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ۱۷۲/۲ . 

(۳) ف انسح جميعها: (( عضي))بالياء» والصواب الحرم عَطَْاً على ((تضيل))» وا له أعلم. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْعَة 4 /۸ه. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق ١۲۳/أ.‏ 

(7) هذه المقولة ساقطة من "7" 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحّعَة ٥۸/٤‏ . 


قسم الاحوال الشخصية ...س ٦٣٤‏ لم ب حاشية ابن عابدين 


(طَلقَ حاملاً مُنكرا وها فراحَمَها) قبل الوضع (فجاءَت بول لاقل ِن سذ 
ا سوقت الطّلاق» ولستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح (صّحَّتْ) رجعتة 
الستابقة» وتوقفُ ظَهُورِ صحّيِها على الوضع لا ينان صحَتّها قبل اه 


وأشارَ إلى تصحيح الأول في "التق" حيث ّمه وفي "الهداية'”2 حيث أحره مَعّ تعليله بان في 
فرضييَه احتلاقاء بخلاف ۽ غير من الأعضاء. 

۷۳ (قولة: طَلْقَ حَابِلا) أي: مَنْ ظَهَرَ كونهًا حاملاً و قت الطّلاق بولادتها لأقلّ مِن 
ستة أشهر ين وقتو الطألاق. 

۷ (قولة: فَرَاجَعَهَا 5 قبل الوضّع) اا الس يها ل"صدر الشريعة" كما 

يأني”"؛ لا بعد الوضع لا مُراجَعة. 

5 (قوله: فجاءت 7 لاقل من ست ستة ة أشهر فصاعدا مر وقت تكاج كذ ي‎ [YY 
اس وف بعضيهًا فجاءت بولا لاقل مِنْ ستة 3 أشهر من وقتٍ الطّلاق» ولستة أشهر فصاعلا مِنْ‎ 
وقت النکاې ھی ر لاه بذلك بعلم أن ؛ لول علق بعد اكام قبل الطلاق.‎ 

[YY]‏ (قوله: صت رجعتة هُ السابقة اأ ي المذكورة في قوله: َرَاسحَعَهًا كل لوسك أي: 
علي واا ا و کا كا سحو وإن کان مَُتضّى إنكاره الوطءَ آنا لا تصِح 
لأنها على زعْوهِ قبل الدحول» وللطلقة قله لاترجعة ل ل ا2 ا 
فرعا فت ر 

٤۲۷۷‏ (قوله: وتوقف هور صحُّيهًا إل اعلم أنه قالَ في "الوقاية"”؟»: ((طَلّقَ ذات حا 
أو وَل وقال: لَمْ طا رَاحَعَ)) اه. ومثله في "الكبر"”” و"الهداية"” وغيرهِمًاء واعترضَهم احق 


.7ا/5/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب الرحعة‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ۸/۲. 

(۳) المقولة 4717193 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ۲٠۹/۱‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(ه) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَةَ 191/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 8/7. 


الجزء التاسع ا ب ا ١‏ ا تتم باب الرجعة 


معنم مو مع في ممم مر م ونم ممم وم ة وو فوم ةم و نوه م ميدي و ووو و يور ةي وموم مي يممر و وير د وو هي مدو مو م مهمه مدو ربجم مني ره 


"صدرٌ الشريعة"" بان ذات ا لحمل فيها إشكال» وذلك: أن وحود الحَمّلٍ وقت الطلاق إنمَا يعرف 

إذا وَلَدَتَهُ لأقلّ من ستة أشهر («إقد. ءاب م وقه» وإذا كدت + امتح الجن کی ك 

لجع ولا د أنه ملك اة جم" قبل وضع الح أي: بان كم بصحتهًا فک 

الوطعً لم يكن مكذبا شرعاً إلا بعد الولادة لاقل من ستة أشهر لا قبلْهَا فالصوا أن يقالب ومر 

طلق حاملا منكرا وَطَأمًَا فرَاحَعَها فجاءَت بولدٍ لأقلّ من ستةٍ أشهر صخت الرَحْعَة)). اه 0 
وقد تبعهُ "المصدف" في متو كما أت وقد أشار "الشارح" إلى الحواب عن "الوقاية" بأ 

قولهُ: اخ س ل راع ذل اللا ست رس حول ىالل لئس أده 

ِن وقت الطّلاق» وتوف ظُهُورٍ صحَيهًا على الولادة لا اني صحَتهاء لکن لايَحَمَى مافي ذلك 

ناليع لكن انتصر في "البحر”" للمَشايخ» و رَد قول "صدر الشريعة": أن وُحُودَ الحمْل) إلخ 

روا ل قل و ر ر ا و ا ی حمل 

0 و اواك اعد 37 4 ا / و 

الحارية المبيعة يبت بظهوره قبل الوضّع» وقي باب ثُبُوت السب أنه يشب يت بالحبل الام اه. 

أي: وإذا كان احمل يبت قبل الولادة يمحن الك بصبكة اة قبا وره ا وو 

باشا" ف " حواشيه' ' عليه من وجهين: أحدهمًا: ماهر 2 عَنِ "البحر"» والثاني: انه سيك + 9 
(قولة: وردَهُ أيضاً "يعقوب باشا" في "حواشيه" عليه ين وجهّين إلح) هكذا في "النهر"» مع أن الوجة 

الثاني لا دحل له في الرَدُ على "صدر الشتّريعة"؛ بل هو مناقشة في قولهم: فجاءت بورد لأقلّ من سنو أشهر 

بأنّه لا حاحة إليوه كماسيجيءٌ في المسألة الانيةء ولْنظَز عبارة "يعقوب باشا"» ثم رأيت عبارة "يعقوب 

باشا'ء ونصها: ((قولة: أقول: فلَهُ الرّحعة تساهَّل فيه م وجهّين: 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ۲١۹/۱‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) ((ولا يراد أنه يملك الرجعة)) ساقط من "الأصل". 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 59/4 باختصار. 

)٤(‏ في المقولة نفسها. 

(5) في المقولة نفسها. 


قسم الاحوال الشخصية 1 75377 تبجح نتن ٠‏ حاشية ابن عائدين 


واموو فرفر روم ااا ااام ااا ااال اام رووة 


في المسألة الآنية أنه لو راحَعَهَا ثم ولَدنهُ لأقلٌ مِنْ عامين بت نسب قال: ((فعْلم أن احمل يعرف 
بالولادة لأكثرٌ مِنْ ستة أشهر)) اه وأقرَهُ في "النهر ". 
مطلث: فيمًا قيل: إنّ َيل لا يت إلا بالولادة 
أقول: وقد أجاب عن الو جه الأول العلامة ا کے قالَ: (( إن كلام "صدر 
الشريعة" تحفيق بالقبول حَقِيقٌء وقول مَنْ ردّهُ ‏ بأنّ الحَمْلَ يشت قبل الوطع وت السب ب 
0 ر م 


قبلهُ - مردودٌ. أمّا ما استدلٌ به في باب يار العّيْب فرواية ضعيفة عن "محمد" أنه يُرَدٌ بشهادة 
م ا E 0 Itz ٤ fH‏ 00 7 م 
المرأة اليبو وعن "أبي يوسف" روايتان» أظهرَهُمًا أنه إنمَا يبل قولها للحصومة لا للرد . 


الأوّلُ: أنه سيجيءُ بُمَيدَ هذا أنّ نسب الولد يشت في أقل مِنْ سنتين حملاً لقولهِ على اليل فيُكذبُه 
الشرعٌ في قوله تصحيحاً لقولهء فيعلُمُ منه أن ا لحمل يعرف بالولادةٍ لأكثرٌ من ستة أشهر أيضاًء وهذا قال في 
"الهداية": لأ احمل متى ظهَرَ في مُدَةٍ يُنصرّر أن يكون من اله إلا أذ تحمل هذه السالة على إقرارها 
عضي العِدَةٍه لكنه بعيدٌ لا يُحفى» وأمّا الفرق بان المسألة الآنية في صورة الخلوة - وهذا القيدُ غير مذكور في 
هذه المسألة - فليس .مفيدٍ كما لا يُخفى» فتدبّر. 
الثاني: أن وجو احمل يعرف بدون الولادةٍ بقول النساء ويْحكُم بی كما صرّحوا به في دعوى الیب 
بسب احمل و صرح أيضاً في "الحداية" وسائر الكتب في باب ا ت النستبي: بان إذا كان الحبل ظاهر 31 
أو صدَرَ الاعراف من قبل اروج يشت اسب قبل الولادق فيِحكُمْ هَهنا أيضاً حملا لقوله على الل فلا يكن 
في قوله: فلهُ الرّجعة تسامُلٌ كما لا يَحفَى» وقول صاحب "الكافي": وظهرٌ ذلك بان ولدَت بعدة لاقل مِنْ ستةٍ 
اشر وید ما کر "الشّارح" ما ذکرنا وور عليه أيضاً كما لا یخفی)) اه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّعَة ق١۲۳‏ /ب. 
* قرله:(رللحصومة لا للرّد)) يعي: إذا اأعى المشتري اليل لا تة له الخصومة على المشتري ما م تشهد النساءُ به 
فحيتار توح الخصومة فَبَحلِفُ البائ على أنها ليس بها حل وقت البيع» فان حلَف قبهاء وإلاً ردت عليه» وليس المراڈ 
أله يشت الد عرد شهادة النساء به» ومثل هذا في دعوى الثيوبة وغيرها ما لا بُ عليه الرّحال. اھ منه. 


ort/Y 


الجزء الثاسيع .د ل۷ل .ل باب الرجعة 


ا ا ا ا ا 0 000 


اماق اب ترت السب مِنْ قولهم: الل الاه فانم ت الست بالفِرآش والولادةٍ 


ع يي بع ر 6 ر 
2 


1 المرأق والخجلاف هناك معروف أن "أبا حنيفة' ' يقول: إذا حَحَدَ الرَّوْجٌ ولادة امعد 
تثب ُت إلا بشهادة رجلين أو رجحل وامرأتينء إلا أن يكوت اَل ظاهراء فاح مَعَهُ بشهادة 
e ES‏ ا 
قوفف على الولادةٍ كما نص عليه في "المبسوطي”" فيمًا لو قال: إن حَبلّت فطالقء فقال: لو 
ا (/ق+/|] فالأفضل أن لا يبه ثم قال: إن أَنَتْ بول بعد قول المذكور لأكثرٌ 
ِن ستتون بع الطلاف وتنقضي الي دة بالود قم يبه إا بالولادةٍ على الوح المخصوصء 
وظهُورُةُ لا يُسَمّى بوتاء ولا رتب عليه ما يتوقف على التبوتی)) اه. 
قلت: وفيه نظن فن الذي حرَرَةُ "الريلعي"2"0 هُنَاكَ أن الولادة تت بقول المرأة: ولَدْت إذا 
کان هناك حَبلٌ ظاهِرٌ» أو فراش قائ أو اعزافٌ ِن الوح بظهُور ابل حتى لو على طَلاقَهًا 
رلاد بقع بقوليها: لذت عند "ابي حنيفة"» وشهادة القابلَةَ شرط عندَهُ 6" لتعيين الود 
وعندَهُمَا لا تت الولادة إلا بشهادة القابلة فقد ظَهَرَ أن الولادة قث ُت بظَهُور ابل عند وقد 
قال العلامة "قاسم" هاك: إن امراة بظَهُوره أن تظهر مارات ميث يغب ظنٌ كَل مَنْ شاهَدَمَا 


بكونهًا حاملاٌ عَم يعبر ظَهُورُهُ حيث لَمْ باضه غيرهُ كما في مساليناء فان إقرارة بات لم يا 


(قولهُ: فقد ظهرَ أن الولادة تت بظهور الحبّل عِندَهُ إل غاية ما أفادَنَهُ عبارة "الرّيلعي": ((أنّ 
الولادة تبت بقول المرأة: ولدتُ بشرط ظهور الحبّلٍ إل)» وليس في هذا دلالة على أنها تت بظهور 
5 ردك ەه 5 2 E‏ 3 
الحبّل» بل هو مُقو لقول الأم: ولذت كما قال "المقدسي": ((إنه مقو لقول القابلة))؛ فالاختلاف بين 
العبارتين فيما يتقرّى بالحبل الفذّاهر تأمّل. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق ٠١9/5‏ بتصرف. 


(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/7 وما بعدها. 
(۳) في "الأصل": ((عند أبي حنيفة)). 


قسم الاحوال الشخصية اتصصب سے عبد .ا ا حاشية ابن عابدين 


يناي صم رحعيه ما َم يظهر كذ بان تلد لدون تة أشهر"' و ا شرت اله 
بانقضاء عِدَبِهاه ثم اعت الل فإنهم لَمْ ينظرُوا إلى هور الحبلِء وإنمًا نظَرُوا إلى ولادتهاء فإذا 
ردت لاقل من ست أشهر من وقسز الإخبار ّت اسب ليش بده ولو لأكثر فلا للتناقض» 
ميا إل ور ابل حدة فض وإنمًا قروا إل اير بو كيب الإخبار الأول يقي 
فهذا موي لِما قالَهُ "صدرٌ الشريعة" وأما الحواب عَن الو جه الثاني فهو أن الطّلاقَ في المسألة الآتية 
مفروضٌ بعد إقراره بِالخلُوَةٍ بهاء والطّلاقٌ بعد الخلوة مُوجحب للعِدَةٍء ومعددةٌ الرحعي إذا لم تقر 
بانقضاء عايهًا وجاءَت بولا لبت نس لك إن ولدَنهُ لأكثرَ صن سنتين كانت الولادة رجعة. 
ولا ل لحواز عوقو قبل للا كما ساني" في اله فإذا تيت نسب وكات قد راحعهَا بالقول 
ما تن صحّة تلك الرجْعَةٍ بالولادةٍ لأقلّ مِنْ عامين, أا في مسألينا فإنة لم قر بالخلوة رمَا 
عد فإذا طلَمَها يكو طَلاقا قبل الول ظاهراء فلا عله عليهاء فإذا ولَدَتْ لأقلّ مِنْ ستة اأ شهر 
مِنْ وقت الطّلاق تبيّنَ أن الاق كان بعد الدحول» زأنها معد اذا كان قد هللاد 
ترد ضكة ال عة لأنها ن اعد تلات ما إذا لدت بعد ستة أشهر (ك/ق4.؟اب] مِنْ وقت 
الطّلاق» فان لا يعم أن الرّحْعَة كانت في العِدَّق ولا يت نسب الولد؛ لِم صرّحُوا به مِنْ أن 
الأصل أن كل رأة تحب عليها الث إن نسب ولديها لا يت من لوج إلا إذا لم قينا أنه 
من بأن تحيءَ به لاقل مِنْ ستةٍ أشهر» وب ظَهَر أنه لا فرق بين المسألتين في توق ض1 ارمع 
O as‏ يشت في مسألا إلا بالولادة لأقلٌ من ستة أشهر مِنْ 
وقت الطّلاق للعلم بأنها علقت به قبل الطّلاق» وأنها مد ملت المنتالة اة لأنها مقروضة 
في الى بها الواحب عليها الد فقَصِحٌ رحعتهًا ونا ولَّدَتْ لأكثر من سن أشهرء فاغتدم تحريرٌ 
هَذَا القام» الذي رلت فيه أقدامٌ الأفهام. والسّلام» فافهُم. ١‏ 

)١(‏ عبارة "الأصل": ((لأقل من ستة أشهر)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ١55 ٤١7‏ قوله: ((وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه)). 


الجزء التاسع ميت ل .0۹ س باب الرجعة 


فلا مساعحة في كلام "الوقاية"“ (كما) صَّحِّتْ رلو طَلَقَ مّن وَلَدَتْ قبل الطّلاق) 
فلو وَلَدَتْ عه فلا رجعة مضي العِدّة(" (منكرا وها لأنّ الشّرع كَذَبَهُ يحَمْلٍ 
الولدٍ للفراش» فَبَطَّلَ 0 حيث لم يتعلّق بإقرارو حق الغير. 

(ولو حلا بها ثم أنَكّرَهُ) أي: الوطءَ (ثم طَلّقَها لا) يمك الرّحعة؛ لن 
الشّرع لم ب SD AS‏ 00 


ر۲۷٤‏ (قوله: حيث لم يتعل بإقراره حَق الغيْر) قال في "البحر””: ((ولا يَرِدُ ما أوردّة في 
"الكافي" بان مَنْ قر بعبد لآ ثم اشتراة» ثم استحقّ منة» ثم وَصّلّ إلبه فإنة يُوْمَرٌ بالتسليم إلى 
E‏ 3 ر ر کک 8 ا ك2 3 وم / 
امقر له وإن صارَ مكذبا شرعا؛ لكونه تعلق بإقراره حَق الغير» بخلافب مسألة الرَّحْعَة)) اه. 


0 ا 
ُ 


0640 (قولة: لان الشرع لم كدب لأنهُ لا يَمِْكُ الرَّحْمَة إلا في عِدَةٍ الذحول» أي: 


الوطي لا في عد الخلوق» وهو قد أنكرٌ الوطء فيصدق في حَقّ نفسه» وال E‏ 
اشر ع فيه بخلافب ما مر وما يأني”» فإنه يتبوت النسّب صار مكذبا شرعاء ولا يرد أنه بالخلوة 


(قولة: بخلاف مسألة الرّحعَة) فيه أنه فيها تعلق حقّ الغير أيضاً؛ إذ ملكت بُضعها مُقتضى إقراري 
نعم دلالة الشتّرع أقوى مِن صريح العبد. 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 7٠١9/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(۲) في "ب" و"ط": («المدة)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 9/4ه. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجحْعَة 1/1943 - ب. 

(5) المقولة [477717 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 


س٦‎ ٤ص‎ )6( 


قسم الاحوال الشخصية سس سم ١‏ حاشية اين عابدين 


ول قر به م انك ت قله الح ولو لم يحل بها فلا رحعة له؛ لان الظاهر شاهدٌ 

ههاء "ولواميّة"7". رفإن طلْقَها فراحََّها) والمسألة حالما (فحايّت بولد لأقلّ من 

حولين) من حين الطلاق (صحت) رججحعتة السابقة؛ لصيرورته مكذيا كما م 
(ولو قال: إِنْ وَلَدْتٍ فأنت طالق» فولدت) فطلقت فاعتدّت ثم وَلَدَتْ 


االو اعد لأ تأكد المهر بيت على تسليم ادل وَالعِدَةٌ تحب احتیاطاً 
لاحتمال الوط ولا يلرَمُ ِن ذلك إثبات الوطى فَلَمْ یکن مکذبا شرعاً بإنكاريء كََذَا قاذ 
ك0 ا 

[Y€A11]‏ (قولة: فل ل الك الظاهرَ شاهدٌ لَه إن الخلوة دلالة الدُخول؛ ج10 

0 (قوله: والبالة بحالهًا) يعي: احتلى بها وأنكرَ وَطأَهًا. 

[YAY]‏ (قولة: صَّحَّتْ رحعتة) أي: ظْهَرَ مها 

[4A4]‏ (قوله: لصيرورته مُكَذَبا) أي: في قوله: نَم أَحَايِعْها؛ ا شرت السب ل 
وَاطنا فل الطلاق لا بعدة وزن انكر لآن تكدية أولى ين ملاعل ادناه ر وقد 
تحقيق المسألة. ' 

]14۸6[ (قولة: فاعتدّت) أي: حلت في العِدَهِ وهو معنى قول "البحر”": ((ووحبت 
لعِنَة))» وليس معناهُ مَضَتْ عِذنّها حتى يُقَالَ: إن الصواب حذفة» فافهم. 

[EA‏ (قولهُ: يَطِين) حال مِن مفعول ردت الأول و(ولدت) الثاني لا متعلق ولت 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ وأما الرجعة قلالا/أ. 
(۲) ص٤1۳‏ "در". 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة ٠۹/٤‏ . 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة ٤/۹ه.‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة ق11؟/ب. 
(7) المقولة 476١‏ ١ع‏ قوله: ((لأنّ الشرع لم يكذبه)). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجيْعة 84/4ه, 


م0 


الجزء التاسع .س لإي بياب الرجعة 


يعى: بعد ستة أشهر ولو لأكثرٌ من عشر سنين ما م تقر بانقضاء العِدَةِ؛ أن 
7 2 5 2 2 8 و ك َ4 
امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس”" (فهو) أي: الولدٌ الثاني (رحعة) إذ يُجَعَلٌ 
العْلوق بوطء حادث في العدة» بخلاف ما لو كانا يبطن واحد A‏ 


30 (قولهُ: يعيٰ: بعد سو أشهر) تفسيرٌ لقوله: يبطنيْن؛ لو کان (۳/ق۳۱۰/] بين 
الولادتين اقل مِنْ ذلك تعيّنَ کون الثاني موحودا قبل ولادة الأول فيكونُ قد احتمعا في بَطْن 
فلا تكون ولادة الثاني رجعة؛ لأنهُ علق" قبل الطّلاق يقينا. 

80444 (قوله: فهو رجف أي : الوطم الذي كان الولدٌ منهُ - رجعة» وأسندَها إليه؛ لأنَّ 
الوطء لَمْ بعلم إلا به. 

]16۲۸4[ (قوله: بوطء حادش) أي: بعدَ الطّلاق في الد فيصيرٌ به مُراجعا حَمْلاً لحالهمًا 
على الصّلاح؛ حيث لَمْ تر بانقضاء الد كما إذا طلقا رجي فولَدَتْ لأكثر مِنْ ستتينء فإنةُ 
یکرت بوط علات اله ادف ما إذا ركد لار فر مين وة لأيكرة رجن جل 
عُلوقِه قبل الطّلاق كما قدمناء”» وهذا الاحتمال ساقط هنا لأَنهُمَا مَنَى كانا مِن بين كات 
الثاني من وطء حادث بعد الطّلاق ألبتة کا ذكرة 5 "لفت" وبه اندفعَ مافي "شرح 


ل ر 


مسكين"”" مِنْ َطوَى الْحَلَْةد 


۶ 


۰7 (قولة: بحلاف إلخ) قد علمت وجه آنفا. 


(قولة: حملا لحالهما على الصّلاح إلخ) لعلّه: بضمير اأونث. 
(0 في "د" و'و": ((لإياس)). 
(؟) في “ب": ((علو))؛ وهو تحريف. 
(۳) المقولة ]١4779[‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَبحْعة .۲۷/٤‏ 
(ه) "شرح منلا مسكين”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة صاة .١ ١‏ 


قسم الاحوال الشخصية سا 88# لد حاشية ابن عابدين 


(وفي: كلما وَلدْت) فأنت طالق (فوَلَدَت ثلاث طون تقعٌ الشلاث» والولد الثاني 
رجعة) في الطّلاق الأول كما مر وتطلقٌ به ثانياً ركالولد الشالث) فإنه رجعة لي 
الثاني وتَطلْق به ثلاث" عملاً ب: كلما (وتَعَدٌ) للطّلاق الشالث (بالحيض) لأنها 
من اقات الأقراء ما :لم تدخل في مين اليأس”" فبالأشهرء ولو كانوا ببطن يقح نتان 
بالأوّلين لا بالثالث؛ لانقضاء العِدَةٍ به» "فتح" 121111111111011 


14413( (قوله: ثلاث بُطُون) بان كات بين 05 ولادتين ف أشهر فأكثر. 

]1441[ (قوله: كما م أي: من عل الوق بوطء حادث في العدة لا قال فيه: 
الحكمٌ عليه بالوطء في القاس وهو حرام؛ لأنّ القاس ليس لأقلّهِ عد ويجورٌ أنا لاتَرَى دَمَا 
أصلا كينا 

144۳7 (قولة: تح الأول أن يقول: 5 رافق قوله: (ثانيا). 

6 (قول: عَمَلا بكُلّم) عة لقوله: وتطلق في الموضعين» أي: فإك (كلّمَا) تقتضِي 
التكرار؛ لأنهًا لعُمُوم الأفعال. 

44 (قوله: فبالأشهر) أي: فتعتدٌ بالأأشهرء 0 ما مَضَّى من الحيض إن جحد منه 
شي ا 

51 ؟4 لم (قوله: ولو كانوا ببطن) بأن يكون ين كر ا أف م ستة أشهر. 

0 (قولة: لانتيضاء العِدَةٍ به فيكونٌ وقت التّرط ‏ وهو الولادة ‏ قار وقت انقضاء 
() ف "و": ((ثالتا)). 


9) في د وو : (الإياس)). 

(۳) صااع كت "در". 

)٤(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق 751ب 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمة ۱۷۳/۲. 


الجزء التاسع + ب دا ٣ي‏ باب الرجعة 


(والمطلقة الرّجعيّة تتزين) ويَحرُمٌ ذلك في البائن والوفاةٍ (لرَوْحها) الحاضر لا الغائب 
لفقد العلّة (إذا كانت) الرّجعة”" (مَرْحُوَة) وإلا فلا تفعل» ذْكَرَهُ "مسكين" A‏ 


اليد فلا يق به شي قال في "الث التتقی ": (( إلا أنا تجحيءَ برابع))» أي: فتطلق بالثالث ولو 
لم تلد اثالث لا تطلق بالثاني» ولو كان الأرّلان في بن والقالث في بطن تَقَعُ واحدة بالأوّل» 
وتنقضي العِدَةٌ بالثاني, ولايقَحُ شيم بالثالش» ولو كان الأول في بطن والثاني والثالث في بطن َقَعُ 
نتان بالأوّل والثاني» وتنقضي الد بالثالث فلا يْقَحُ شي "بعر" عن "الفتع" اه. 

افده (قولة: والطلقة ل تترَين) لأا خلال لارّوج لقِيَام تكاجهناء وال خب 
مستحبّةه ولتي حايلٌ عليها فيكوثٌ مشروعاً "عر" 

ره (قولّة: ويحرّم ذلك في البائن والوفاق أا في البائن فلِحُرْمة النظَر إليها وعدم 
مشروعيّة الرَحْعَق وأا في الوفاة فلوحُوب الإحدادء (٣/ق١‏ ١“إب‏ أفادة في "ليحر" 

]14۳۰[ (قولة: لفق للق وهي الحمل على ارمق E‏ 

." (قولة: وإلأم بان كانت تعلم أنه لا براجعها لشدة بُْضيهَاء "بعر‎ ۰١ 

۴۰ (قوله: ذَكَرَهُ "مسكين””) أي: ذَكْرَ قولهُ: إذا كانت الرَبْعَة مرجوّة إل وأقرة في 
"لیر × وغيرو. 


)١(‏ ((الرحعة)) ليست ف "و". 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ٤٠۳۷/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 50/6. 

)2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ٤‏ /۲۸. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ٠٠/٤‏ بتصرف. 

(1) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعة 50/4. 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 17/5/7. 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْمَة ٠٠/٤‏ . 

(4) "شرح منلا مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّجْعَة ص۹١‏ ال. 

.50/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْعَة‎ )٠١( 


قسم الاحوال الشخصية سم 844 لسدس سس د حاشية ابن عابدين 


(ولا يُحرحها من بيتها) ولو لما دون السّفر للنهي المطلق (ما لم شه على 
رحعتها) فتبطل العِدّة» وهذا إذا صرح بعدم رجعتهاء فلو لم صرح كان السَّفرٌ رحعة 


م“ رو موو 


”قلع (قولة: لني الُطلّي) أي: في قوي تعَالى: ل لانرج نیردین) 
[الطلاق - ]١‏ رل في المطلفة رة والنهي عَنِ | الإخراج مُطلَقّ شايل لِمّا دون سقر. 

(4 ۳ (قولة: ما لم شه على رَحْمَتِهًا) لعل الأول مالم يُرَاحَعْهاء لأنّ الإشهادً 
مدوب فق "ط "ل" أي: E‏ فا الإحراج ؛ لأنهَا تتتهي بِالرَحْعَة 
مُطَلقَاء وذْكرٌ في "لی (( أن مُقتضى ما في "المداية"“ قصر كَرَاهَةٍ الْسَافِرة ولو ا 
عند عَم ص الْرَاَعةٍ على تقدير ما إذا لم يُرَاحِعْهًا بعد ذلك في العِدَة؛ لأنه م ين أنْهَالَمْ كن 
أحنبيّة؛ لأ لعألاق ل ينل عمل والأوحه ل ا لإطلاق الك في مَنَعِهِ دون 
الخلوة عدم النصّ فيها)). اه ملحصاء فافهّم. ۰ 

e‏ (قوله: 0 اعد أي: فان أشهد فتبطل. 

[f.1‏ (قوله: وهدَا إ الإشارةٌ إلى ما فهمَ من قوله: ما 4 يشهد مِن أن الإحراج ليس 
رجعةء ففي "البحر": ((أنّ المراد: إن كان ا نم يوان و سكع انها ا 
رجه دل کا إليه في "القت "© و"شرج الجامع الصغير " للقاضي”" و"فتاويه"0) 


(قولة: والأوجه تحريم السفر مُطلقا) راجَعّها بعد السفر أو لا 


)١(‏ في "ب": ((الأول))» وهو خطا. 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْعَة ؟/9/4١.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة .۲۹/٤‏ 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّمْعَة ۹/۲. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة 70/4 بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة .۲۹/٤‏ 

(۷) "شرح اللجامع الصغیر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ق74١/)-‏ ب. 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 4/١‏ ده (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسم 0 د ههه دلدللدتطس سم © بإب الرجعة 


'فتح' ' بحن وأقرةُ "1 0 0 
(والطّلاق الرحعي لا يحرم الوط خلافاً ل "الشافعي" هه (فلو وَطِىّ 


و"البدائع" و"غاية البيان" مُعَْلِينَ بان السَفَرَ دلالة الجحعةء فانتفى به ما ذكره "الرّيلعيَ”" مِنْ أن 
السَّفرَ ليس دلالة الرَّحْعَةِ)» اه. 

۳۰۷ (قولةُ: "فتح" بحثا) فيه: أنه ليس في كلام "الفتح" ا ا 
وی ق كفوعا "الفح" («(وخْرْمَتِهًا أي: الْسَافرَةٍ بهذا النص 
لع تكن ر قيلً: ولا دلالتهاء أي: ولا تكون دلالة الرَّحْعَةِ؛ ا الكلامٌ فِيمَنْ يصرّح بعَدَم 
رجعتهاء وأُوردَ عليه أن قبل بشهوةٍ ونحوَةُ يكوك نفسُهُ رجعة وإنّ ناد على نفسيه بعدم 
رعق وجوابة الفرق بالحلٌ والحرمة)) اه. 

أي: فن التقبيلَ حَلالٌ فيكونُ رجعة؛ واهّسَافْرَةَ حرم فلا تكونٌ رجعة ولا دلالة عليهًا مَعَ 
التصريح بعَدَيهّاء فقولُ: لأنّ الكلامٌ إخ بيد أذ ذلك منقولٌ لا بث فافهَم. 

م١47‏ ١ع‏ (قو له یلا ل"الشافعي") م الخلاف هو: أن الرّجْعَة عندنًا استدامة املك 
القائم» وعندهُ استحداث اليل الرائل» فيسل عندنا ليام ملك التكاح ون ككل ودر ارو 
عند انقضاء العِدَةٍ. 

۳٠١‏ (قولة: لأنّهُ مُبَاح) فيه مُسامَحَة؛ لأنّ الوطءَ مكروة عندنا لمخالفته للسةٍ كما م“ 
تحريرهُ والمباحٌ ما تعلق به حِطَابْ الشّارِع تخبيرا ۳۱۱۵۳ بين الفعْلٍ والتَرك على السوّاى 
والمكروةٌ - ولو تنزيها - راجح م الترك فلا یکون مبَاحاًء فالأولّى أن يقول: لاه جائ فإ الحائر بطل 


(1) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة ١/ق ٠٠١‏ أ ب. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7٠١5/7‏ 
() "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 705/7 .٠٠١۷‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة .۲۹/٤‏ 

(ه) المقولة ]١ 57١5[‏ قوله: ((مع الكراهة)). 


0 


قسم الاحوال الشخصية سسا ٤‏ ددس دس حاشيةابن عابدين 


0 ر 5 7 9 4 0 ٠.‏ ت 00 9 
(لكن تكره الخلوة بها) تنزيها (إِنْ لم يكن مِن قصده الرجعة ‏ وإلا لا) 
تكرّهُ (ويثبت القَسْمٌ ها إِنْ كان من قصدو المراحعة» وإلا لا) قم اء "بى "© 
عن "البدائع"» قال: ((وصرَحُوا بأنّ له ضرب امرأته على ترك الرّينة» وهو شامل 


على ما لا يحرم شرعا ولو واجبا أو مكروها كما ذكرةُ في "التحرير”. 

489( (قوله: لكن تکره الخلوة بها) الاستدرالكُ مستدرّلةٌ» فن الوطء مثلها كما علمت. 

2 ع به 0 1 3 کے كاه 
١١٣٤م‏ (قوله: إن لم يكن مِنْ قصده الرّحعة) لأنّ الخلوة رَيّمَا ادت إلى المسّ بشهوق 
ا 2 2 ard‏ 

فيصيرٌ مُراجعا وهو لايرِيدْهَا فيطلقها فتطول العدّة عليهاء رر "۳ عَنٍ ال 

4 (قولة: ويثبّتْ القْم لها إلخ) سيأتي" في الباب الآني أن المطلقَة الرّحعيّة 
لا حَقَّ لها في المدمّاع لا قضَاءٌ ولا ديّانة؛ ولِذَا استجب مراجعتهًا بغيرو وحينار فالقَسْمْ لأحلٍ 
الاستتناس» تأمّل. 

٠۳٠۴١‏ (قولهُ: وإلآ لا) أي: وإ لم يكن مِنْ قصدو الْرَاجَعَة لا يثْتْ القسلم؛ لأنه لو ثبت 


(قولُ: الاستِدراك مُستدرَككٌ فإك الوطء مها إخ) قد يقال: يُستفادُ من كون الوطء مكروهاً 
مُطلّقا المستفادٍ ذلِكَ ين الاقتصار على نفي الحرمة أن الخلوة كذلك؛ لأنها أحقة في كثير من الأحكا» 
فاستدرك لدفع هذا اتوم تأمّل. 
)١(‏ في "د" و"و": ((المراجعة)). 
(۲) ((طا)) ساقطة من "ب". 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة 51/4. 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق 18/9. 
(ه) "التحرير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثالث في المحكوم فيه صدلاه ال. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟/114. 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 70/4 بتصرف. 
(۸) المقولة ]١4485[‏ قوله: ((لبقاء الزوجية)). 


الجزء التاسع ب الاق 84‏ م سملت باب الرجعة 


(وينكِمٌ مُبَاتَهُ عا دون الثلاث في العِدَّق وبعدها) بالإ ماع ومُيعَ غَيْرُهُ فيها 
لاشتباء النسّب (لا) ينح (مُطلقة) O OS‏ 


مع عدم قَصدِهَا رَبّمًا دی إلى الخلَوَةٍ فيلزم ما م "ط"7©. 
مطلب: في العَقَدٍ على الْبانَة 
HAH‏ (قولة: يكم يانه يما دون الثلاث) ل دک مايتدارَكُ بو الطلاق الرحعي 0 
ما يُتدَارَاكُ به غير "یہ" ولا عَمَدَ لَهُ في "الهداية"”" هتا فصلاً. 


(.4 1 (قولهُ: بالإجماع) راح إلى قوله: في العِدةِ وهو جواب عن سوال هو أن قولة 
تَعَالَى ےٍ « لانم رْمُاْعْفَدَةَأليكَاجٍ حَقََبَعَ اكد بابد [البقرة - ]۲٠١‏ يعين: انقضاءَ 
العِدةٍ ‏ عام فكيفَ جار للروج تروّحُها في العِدَةِ والنص بعُمُومِهِ يمنشة؟ والجواب: أنه ع صمنة 
ليده من الروج نفسيه بالإجماع. 

١4015‏ (قولة: ومع غيرة) أي: غير الرّوج في العِدّةٍ لاشتباء السب بالعلوق» فة لا يُوقَفْ 
على حقيقته أنه من الأول أو الثاني» وهذا حِكْمَة شرعيّة الد في الأصلء والمرادٌ بذكرهًا هّنا 
يان عدم المانع مِنْ تخصيص الرُوج بالإجماعء لا بيان علو لأ رد عليه الصغيرة والآيسة» وده 
الوفاة قبل الدحول» ومعتدّةٌ المي والحيضة الثانية والَالئَقَ فإِنَهُ لااشتباة في ذلك ولا يجوز 
لوج في اده َة رى هي: إظهارٌ حطر الْحَلَ أو هو حكمٌ تعيّدي» وتام بيان في "الفح" . 

14۳۹۷[ (قوله: ايک مُطَلَقَم تقديرهُ لفغ ينك هو مُقتضى العَطْف على ما قبل لکن 
لأولَى أن يَزيد: ولايطاً علك مين؛ أنه كملا ل له تاها باد ل تن له وطلؤها بالملك 


را "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ؟/10/4. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة - فصل فيما نحل به المطلقة ٠٠/٤‏ . 

() واه فصل: فيما تحلٌ به المطلقة» انظر "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة ١٠١/۲‏ . 
)٤(‏ في "الأصل": ((حقيقة أنه)). 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة 70/4. 


قسم الاحوال الشخصية کک أكة لجست ١‏ بمجاشية أبن :عابدين 


من نكا صحيج ناف کما تة (بها) د بالثلاث (لو و و لو 
ر حّ 0 
أمّة) ولو قبل الدحول» اا حا الخو 1 Se‏ 


کا يأ ولو قال لا تيل كما ي:الآية الكرعة شيل كلا منهمًا. 

]14۳1۸[ و 0 وهو ماعدِم بعض 
شروط الصحة ككونه بغر شون فاته لا کم له قبل الوط وبعدهُ يحب مهرٌ المشل» والطّلاقٌ 
فيه لقص عددا؛ لأنه متا رک ت فلو طلقا ات لاقع شيم وله ترو حه بلا محلل كما تقاة تقد 
(۳/ق۳۱۱/ب] آحر باب و الصّريح» وار بالنافزٍ عن الموقوفي قفي نكاح الرقيق مِنَ "الفنتاوى 
الهنديّة””؟ عن "حيط ": ((إذا ترو 3 EEE‏ أو المديّرُ أو ابن أ الود بلا إذن المولى ثم 
طلْقَهًا لاا قبل إحازةٍ المولى فَهّذَا الطلاق متا ركة انکاح لا َلاق على الل بخ لا 
يِن َد الألاق» فان أحار المولى النكَاحَ بعدَهُ لا تعمل إحازثة وإن أن له بترو ها بعده کرت 
َه ترو حَها ولم أرق بينهُمًا)) اه. 

]1414[ (قوله: كما ا أي: في باب العِدَةٍ حيث قال هنال" : رار ف التكاح 
لايد لوحب اول ولاق نو لاس عة الاه لقي "موهرة) ا ول 
يذكُر الموقوف هتاك؛ أنه ِن أقسام الفاسب ويحتمل أن ا ا س ا حرج 
الفاسيدٌ والموقوف إل > فإ ون كان في ال لكثة ْم أله ي لذي طَلْقَ غير متب أيضاًء وليس 
مُرَادُهُ الإشارة إلى تحقيق ما يأ تي“ بعدهُ مِنْ قوله: ثم هَذَا كله فرع صح التكاح الأول إل 


6 ((أي)): ليست في 1 د" mM MM‏ 

(؟) المقولة [4739 ١ع‏ قوله: ((ولا ملك أمة إلخ)). 

(۳) المقولة ]١574[‏ قوله: ((ولو تزوجها بلا حلل)). 

)٤(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب التاسع ۳۳۳/۱ بتصرف. 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء ق۲٠۲/ب.‏ 
(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١١١۷۸[‏ قوله: ((والخلوة في النكاح الفاسد)). 

(۷) ص۲٥‏ "در" 


(۸) ص۷٦‏ در . 


الجزء الاسم سس د 8488 لس سس © ياب الرجعة 


وما في "المشكلات" باطل أو مُؤْوٌلُ E A RS‏ ا 


لان مراده به 2 ق المذاهب كلها كَمَا حرف ولیس مما نحن فيه» فافهّم. 

E1)‏ (قولة: وما قي "المشكلات") حيك قال: من طلَقَّ امرأتةُ قبل الول بها ال 
أن یتروَجَهَا بلا تحلیل وأمًا قولهُ تعالى: قلعا كا تيل بعد ىكح ايه 4 [البقرة 
- 0170 قفي المدخول بهًا. 

[ETT]‏ (قوله: باطل) أي: إن حمل على ظاهره؛ ولذَا قال في "الفتح”7"©: ((إِنهُ َل عظيمة 
مصاِمة للقْصّ والإجماع» لايل لمسلم رآ أن قله فَضْلاً عَنْ أن يخيرة؛ لأنّ في نقلِهِ إشاعتَُ 
وعند ذلك ينفح باب الشّيطان في تخفيف الأمر في ولایحقی أن مثلهُ نّا لايسوغ الاجتهادٌ فيه 
لفوت شرطه مِنْ عَدَمٍ مخالفةٍ الكتاب والإجماعء نعود بالل مِنَ رّيغ والضّلال» والأمرٌ فيه مِنْ 
ضروريات الدّين لاييعد إكفارٌ مُحالِفهِ)) اه. 

أقول: وإياكَ أن تغرٌ ما ذ که "الراهدي" في آخير "الحاوي" في ول کناب اليل قانه عفد 
فيه فصلا في حلَةٍ تحليل الطلقة لان وذَكْرَ فيه هذه المسألة غير قابلةٍ للتأويل الآني» وَذَكَرَ حيَلاً 
كثيرة كلها باطلة مي على ما يأني رَه ِن الاكتفاء بالعقل بدون وطء. 

لعفي (قوله: أو موو أي: بمًا قالَهُ "العلامة البحاري" ف شرجه ع الأذكار" على 
"دُرَّر البحار": ((ولايشكل ما في "المشكلات"؛ لأن اراد مِنْ قوله: تلاا ثلاث طَلَقَات متفرّقات 
رافق ما في عامّة الكتَبي الحنفيّة)) اه. وقدّمنا:” تأبيد هدا ماق التأويل بجواب صاحب 
'"المشكلات" عَن الآيق فإ الطلاق ذْكِرَ فيها مرق مَعَ لتصريح فيها بِعَدَم اليل فأحاب بأنهًا في 
المدخول بهاء فافهّم. 
)١(‏ "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعّة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة 51/4 
(۲) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر إيقاع الطلاق ق7١1/75.‏ 
(5) المقولة ]١٤١۲١١[‏ قوله: ((وما في المشكلات)). 


5 


قسم الاحوال الشخصية ...س ١ه‏ ل ددس حاشية ابن عابدين 


مک( ل 2م ا uA A.‏ 
کما مر ؛ (حتی يطأها غيره ولو) الغير (مراهقا” ) a‏ 


1480 (قولةُ: كما مر أي: في أوّل باب طلاق غير المدحول بها. 

۲4 (قوله: حتى يَطَأهًا غرم آي فة أو حكماء كما لو تروحت محبونب فيلت 
منة كما سيأتي 2 ويل الو ريا حائضاً أو مرم وشَيل ما لو طلقهًا زواج کل زوج 
لاتا قبل الول فتروّحَت باحر ودَحَلَ بها تل لكل "بحر””». ولاب مِنْ كون الوطء بالنكاج 
بعد مضي عدَةٍ الأول لو مدعولا بها وسكت عنه لظهوره. 

م اعلّمْ أن اشتزاط الخو ل ثاب بالإجماعء فلا يكفي بحرّدُ العقدء قال "القهستاني"0: 
((وفي "الكشفي”" وغيره مِنْ كتب الأصول أن العلماءً غيرٌ "سعياد بن ER EN‏ 

شتراط الدُول)), وقي "الزاهدي": ((أنهُ ابت 0 الأمّة))» وفي "المنية": (رأنً ا 
ر إلى قول الجمهور))» فمن عمل ب به يسود وجههُ ويبغد؛ ومن أفتى به يعرّرُ وما 
نسب إلى "الد ر الشّهيد' E E E O‏ ا 
عنه: (( أن م اق به عليه لعنة الله والملائكة والناس أبن كانه الف الإجماعء وال 
قضاءِ القاضي به )) وتامة فيه. 

(ه1405) (قولة: ولو مُرَامِقَ) هو الدّاني ِن البلو غي "نهر" ولابُدٌ أن يطلقها بعد البلوغ؛ 
)١(‏ ص٤۲۷‏ وما بعدها "در". 

(۲) ف "د" زيادة: ((قوله: ولو مراهقاًء قال الرملي في "حواشي البحر" ‏ في الشرح الناقع للمصنف -: إذا جامعها 
المراهق قبل البلوغ فلا بد أن يطلقها بعد...)) ١٠١٠٠ب‏ 

(۳) المقولة 47 47 ١ع‏ قوله: ((فإتها لا تح حتى بل إخ)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 21/4 بتصرف. 

(ه) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تصح الرَحْعَة ۳۲۲/۱. 

(7) "كشف الأسرار": الحقيقة والمحاز ‏ باب معرفة أحكام الخصوص .71١7/١‏ 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق۹١١/أ.‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق 789 /أ. 


الجزء التاسع کا > یه ¦1“ RES‏ ا ا ا ياب الرجعة 


يُجامِع مثلة مثلهُ - وقدره "شیخ ۱ 


لإسلام" مر سنين - ع مط امورل لله لكان O‏ 
لان طَلاقَهُ غير واقع» "در منتقى””" عَنٍ "التنارحائيّة"20. 
مطلب: مَالَ أصحابنا إلى بعض أقوال "مالك" رجه الله ضرورة 

٣‏ (قولة: امع ل ع للمراهق» ذكرة في 'الجامع"0, وقيلٌ: هو الذي 
تحر آله ويشتهي النْسَّاءَ كَذَا في يسع ولايحقى أنه لاتنافِيّ بين القولين» 
PN E EE E RC RAN‏ "بالك" E‏ 
"الخلاصة""» فالأولى الجمغ بين المذهبون؛ لان كالتلميذٍ ل"أبي حنيفة"» ولِذَا مال أصحابتا 
إلى بعض أقواله ضرورةً كما في ديباجَةٍ "المصّفى"0, "قهستاني”"20009. وني "حاشية 


(قول "الشّار ع وقذَرَهُ اي الإسلام" بعر سنينَ إلخ) قال في "اليمادية" زا إلى "فتاوى التميفى": 
((لو صاح الُراهِئ قائلاً: أنا بالغ فالقول لَهُ بشرط أن يكون اب ثلاث عشرة سنة؛ لأنّ البلوع أقلّ يِن ذلك 
نادر) اه. قال في اهر : ((ويتبغي أن يُحمَلّ هذا على ما إذا تم له اثتنا عشرةً سنة وطعَنّ في الثالفة عشرة» 
فلا يُناي قولّهم: اقل مد البلوغ اثننا عشرةٌ سنة. انتهى. نقلَهُ المسّددي)). 

)١(‏ في "د" وكو": ((شمس)). 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 479/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
(۳) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث والعشرون 75017/7. 

)6( "الجامع الصغير": كتاب التكاح - باب في النكاح الفاسد صاخلا ١1ل.‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة /*. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق . باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق 5997 /أ. 
(۷) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق . الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق۹١١/أ.‏ 
(۸) الذي في "القهستاني": ((المستصفى)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: نصح الرجعة 991/١‏ 

)٠١(‏ ((قهستاني)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الاحوال الشخصية تسم #هة لعدلددس سب حاشية ابن عابدين 


بوكر الك كوم حرج الفاسك” “ والموقوف» 
فلو نكحَها عبدٌ بلا إذن سیده CRS‏ مكبو جد اساي مه ال 


الال" EO ETE‏ ف "تأسيس الفظاير ع إذا لم يوذ في مذهب 
"الإمام " قول في مسألةٍ يرع إلى مذهب "مالك"؛ ت ال الو ا 

راون (قولةُ: أو حف بفتح الاب وهو من قطنت خيضياف: وإنما جار ليله ارود 
الآلةء Mp‏ 


٤۳۲۸‏ (قوله: أو بحنونا) بنوتین» 7 وي نسخة: أو محبوبا بباءین» وهو الذي م يبق 
له شيءٌ يُولِجُهُ في عل الټتانء لکن شط تحليله أن حل منه كما يأني 0 

1443( (قولة: أو ميا لسع أي: ولو كان التحليلٌ لأحل زوجهًا ل ا ف 
"البح ”°. 

فل (قوله: حرج الغاس و لز قر أى: رحا يعد السافذه وفيه: أن الفاميد يقابل 
الصّحيحّ لا الناِذ؛ ٣/ق۲‏ ٠٣ب‏ لان النافدً مِنَ العُقُوٍ: ما ل يتوقف على إجازةٍ غير الاق فالبيعٌ 
بشرطر فاسار ناف بالمعنى المذكور» : نمم الوقوف فيو طريقان للمَشَايي قيل: مراع بن لصحت 
وقيل: من الفاسد كما سیا I:‏ ف البيوخ إن شاع الله ال فَعَلى الطريق الثاني: 5 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: حرج الفاسد» ومنه: ما لو كان الزوج غيرٌ كفء على ما عليه الفعوى. هذا إذا كان ها 
ول فان 0 يكن صحّ اتفاقاء "نهر")). ق أب 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ٠١١/۲‏ . 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجحعة ق٤۹١/ب.‏ 

)٤(‏ المقولة ]١٤١١۸[‏ قوله: ((فإنها لا تحل حتى تحبل إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 57/4, 

)١(‏ المقولة [153751] قوله: ((المراد بالفاسد الممنوع إلخ)). 


الجزء التاسع .س له سس © باب الرجعة 


ا ا 5 و 8 8 2 5 5 7 اس 
ووطئها قبل الإحازةٍ لا يجلها حتى يَطأها بعدهاء وين لطيف الحيل أن تزوج 
ملوك مُراهق بشاهدين» فإذا أولّج یملک هاء فيطل النكاح» ثم تبعثة لبلا آخرٌ 
فلا يظهر أمرّهاء لكر على رواية "الحسن" المفتى بها 000000 2# 


موقوفب فاسِيدٌ ولاک لغوياء يقال أيضا: کل صحيح نافد ولا يصح العكس على الطريقين» 
فافهّم. وبه عُلِمَ أنه كان ينبغي ا" نفا مَُابَعَة 'الكنز"" وغيره في التعبير بنکاج د 
فيخحرٌجٌ الفاسيد» وكذا الموقوف على أَحَدٍ الطريقين» وقد يُجَابُ بان النكاح المطلق هو الصَّحِيح» 
فيخخرج به الفاسد. 

3 10 و r‏ 5 ر بويع ارس ef‏ رمك # 

1م048 (قولة: ووَطِئهًا قبل الإحازة لايجلها) أي: وإ أجارّ بعدء ولعَلَ وجهّه أن النكاح 
المشروط بالنصّ ينصرف إلى الكامل؛ لأنهُ المعهودٌُ شرعاء بخلاف الفاسيد والموقوف) وإلا فقد 
صرّحُوا با لموقوف يتعقيدُ سيا في الالء ويتأخرٌ كمه إلى وقت الإحازق فيظهرٌ بها الل مِنْ 
وقت العقد. 

2 ا‎ E) 2 £. 7 7 3 000 

457 (قوله: ومن لطيف اليل إلخ) أي: جيل التحليل على وجو يمن فيه من علوقها منه 
ومن امتناعه من طَلاِها ومن ظَهُور أمر التحليل بن الئاس» بخلافب ما إذا كان حر بالغا. 

م4( (قولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على هذهو الجيلة. 

3 يكر كر > قى 9 Gee‏ - و 
وحاصلة: أنها إنمًا تيم على ظاهر المذهب من أن الكفاءة في النكاح ليست بشرط للانعقاد 


(قولُ: ولعلٌ وجهّه: أن النكاحَ المشروط بالنصّ ينصرفُ إلى الكامل إلخ) تقَدَمَ أن الاسيّنادٌ إنما 
يظهرٌ في الأحكام القائمة لا المتلاشيّق ويظهَرٌُ أن نها الإحلال» تأمّل وعلى هذا لا يظهَرٌ حل الوطء 
الصّادر من العبدٍ قبل الإحازة. 


)١(‏ في "ب": (رملکه))» وهو خطأ. 

(۲) انظر "شرح العيئ على الكتز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّبجْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة ١54/1‏ 

(۳) في هامش "م":(( قوله:إفلاف الفاسد والموقرف إل انظ هذا مع قوله: فبظهرٌ بها لحل فاته بظهور الحلّ يظهرٌ 
الكمالٌ أيضاء قال شيخنا: إلا أن الإسناد لا يُْنّرُ في الأحكام المتلاشية» بل تأثيرهُ قاصرٌ على القائم والآني؛ 
فحينئذٍ لا يحَكم على الوطء الماضي بالكمال )) اه. 


قسم الاحوال الشخصية ...س 888" لبمس سس حاشية ابن عابدين 
ِ و 2 5 Rs TT‏ ر كدو 
أنه لا يجلها لعدم الكفاءة إن لها ولي» وإلا فيجلها اتفاقا كما مر (وتمضي عدته).. 


أن على رواية 'الدسن" الفتى بها من آنه شرط فلا لا ليق لدم الكفاَة إن كان لها ولي لم 
يرصن تللم زلا - بأنا لم يكن لها ولي أصلاً أو کان و رضي فحلا فاق کُس مر في باب 
الكفاءَةِ» وهذا أحدٌ وجهين أُورَدَهُمًا الإمام "الحلواني"؛ ثانيهمًا كما في "البراز ازية"”": ((أنّ المراهق فيه 
لاف ع ع إى حاجم ری مذهب من لاقو یملځ سح لا يحل َر ) اه 

[EFF]‏ (قولهُ: نه لايْحِلهً) الأولى حذف )ا 

مطلب: حيلةٌ إسقاط عد الْحَللٍ 

ه45( (قولهُ: وتعطي عدت ذكر بعضر الشّافعيّة حل لإسقاط العِدَّةَ: ((بأث تَرَوّجَ 
لصغير َمْ يع عش سنين» ويدحل بها مع اقشار آله وحم بصحة انكاح شافعي» ثم 

يطلقهًا المي وبحكُم حلي بِصِحُةِ لاقو وأ عة عليهاء أ لو بغ شر رت اة عبد 
55 أو يطلقَهًا وة إذا رأى في ذلك الصلحة ويحكُم بو مالكي وبِعَدَم وُحُوب اعد بوطيي 
ثم يتروّحها الأوّل» رک شافعي بصحته؛ أن حُكم الحاكم يرف الخلاف بعد تقدُم الدُعوى 
مُستوفياً شرائِطة» فتحل للأرّل)) اه. 

قلت: ومِنْ شُرُوطِه أن لايأحذ على الحكم ٣٣/۳‏ مالا ون قوله: ویم بو 


ع سر ليه 


مالكي”" مخالفة لِمَا قدّمناة9؟ م من اشتراطٍ الإنزال عند عند "مالك" وكأنة قول آخر. 


(قولة: ويحَكُمٌ بصحَة اللكاح شافعي إل لعلة: ويَحكُمْ بصكة تايل هذا لمي لذي م يلع عشرا شافعي. 
(قولة: وقي قوله: ويَحَكُمُ بو مالك مخالفة لما قدّمناه ين اشتراط الإنزال عند مالك إل الالكي نما 
حك بلاق الورك ويل ين ان و كيد لشيكة امال ينوت ا و تأمّل. 


)١(‏ المقولة [ ١174‏ ١ع‏ قوله: ((الكفاءة معتيرة)). 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 577/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() في هامش "م": ((قوله: (وفي قوله: ويحكم به مالكيٌ إل لا عخالفة أصلاً؛ لان المالكي لم يحكم بالتحليل بوطء 
الصبي» بل إنما حكَمٌ بصحةٍ طلاق الول فقط)) اه. 

)٤(‏ المقولة 47553 ]١‏ قوله: ((يجامع مثله)). 


orA/Y 


الجزء التاسع لا کے “oo‏ ج چ ج پاب الرجعة 


أي: الثاني“ رلا بيلك يمين) لاشزاط الروج بالنص فلا جلها وطمٌ المولى 


ولام كُ أَمَةِ بعد طلقتين أو حرو بعد ثلاث وردةٌ وسبي نظيرة eR eS SS‏ 
2 2 


لعفي (قوله: أي: الثاني) أي: التكاح الثاني ويجوز أن يراد الروجٌ الثاني وعليه حَرَى 
"ايلي" لكنهُ بحا قال "العييي””: ((والأرَل اقرب والثاني أظهرُ)) "نهر"”». 

باس لقع (قوله: لا بيلك يكين) عَطْفٌ على قوله: بنکاج نافلٍ. 

ر۴٣٠‏ (قولة: لاشتراطر الروج بالنص) أي: في قولِهِ تعالى : مإ ع تكح دوجاعرة 
[البقرة - 50]ء فاه جُعلَ غاية لعَدَم ايل الثابت بقوله تعالّى : إل ت45 [البقرة - »]۲١١‏ 
فإذا طَلّنَ جه الم بين م بعد اة وها مولاها لايُحِها للأوّل؛ لأ المولى ليس بزوج. 

:+065 (قولة: ولا ملك أَمَةٍ إ) عَطْفّ على قولِه: وطءٌ المولّى» أي: لو طَلَْهًا سين وهي 
ّم ملكا أو تلائ وهي رة فارتدّت» ولَحِقَتْ بدار الحربيء ثم سبيت ومَلَكَهًا لايل لَه 
وطوُمًا.ملك اليمين» حتى يروَحَهًا فيدحل بها الرّوج ثم يلها كما في "الفح" "© ثم 
لتقي أن هو المسالة لم يشملها علام الضف لامتطوقا ولانفهوماء فاد تيح تفريكها على 
قوله: لاعلك يمين؛ أل معناةٌ لايكِحُهًا الطلى حتى يها غيرةُ بالنگاح لاعلك اليمين» 
فالمشروط وطؤه بالنكاح لا باللك هو الغيرٌ لافس المطلق» بل يصح تفريع الأُولّى وهي عدم 
لها َلمُطلق بوطع المولّى» نَعَمْ لو قال "المصنف" فيمًا مر لايكِحُ ولا َا ملك مين إخ لصح 
تفريعٌ هو أيضاً كَّا فاده "ح"» فيتعيّنُ عله تفريعاً على قوله: لاشتراط الرّوج بالنص» 


ا 


.ب/؟٠١ق في "د" زيادة: ((قوله: أي: الثانيء ولو قال: أي: عدة النكاح لكان أول)).‎ )١( 
"تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب اليَجْعَة ؟//اد؟.‎ )۲( 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة .199/١‏ 

)٤(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعة - فصل فيما 0 به المطلقة ق ۲۳۲/ب. 
ر كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة 81/4. 

() في "د" زيادة: ((ومثله في "البحر")). ق۲۰۰/ب. 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق94١/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية جعي سمس ججح حت O‏ ا لممجع معنن مع جات حاشية ابن عابدين 


من فرق بينهما بظهار أو لعان» ثم ردت سيت م ملكها م تل له أبدا. 
(والشرط الثيقرث بوقوع الوطء في لحل المتيقّن بها فلو كانت صبغيرة 
لا يوط مثلها لم تل للأوّل» eS‏ حبر ام دس عم لو فاه لشي 


فان الرُوجّ المشروط بالنص حل غاية لعدم الل كما علسُت» وهو شايِلٌ لعدم اليل ببكاح 
أو ملك بمين» فيصيح تفريعٌ المسألتين عليه» فافهم. 

tt]‏ (قولة: فرق نَهُمًا) اراد بالتفريق انع عن الوطء يِن عُمُومٍ امحاز» فيشمّل 
القاطِعَ للنكاح وغيرَة فلا برد أنّهُ لا تفريق في الها فافهُم. 

EFE]‏ (قوله: لم تل لَه أبدم أي: مالم يک 8 الظهان و نفسّة أو تصدقة ف 
الان "ح”". فوج الشّبهِ بين المسألتين أن ارد واللّحَاقَ و الس لَمْتبطِلْ حكم الظهار واللعان 
كَمَالَمْ بطل حكم الطلاق. 

٣۲‏ (قوله: في ال التيقن) هو محل غيبوبة الحشفة مِنَ ليل 

[Ett]‏ (قوله: فلو كانت ا ترز قوله: والشرط يقر بوقوع الوطي وقرلة: فلو 
وَطِىءَ مُفضَاة تفريع على قوله: في الْحَل التيقن» وكان عليه عطفة بالواو. 

[NEYE]‏ (قولة: لَمْ حل للأوّل) أن لها و قاف اة ولا لم يحب الغسل .عجرو 


رفول 'المتّارح": فلو كانت صغيرة لاوطا يئلها لم تل ّل إل يحمل أن يكون تفريعاً على الوطء 
في امحل؛ لأنه فرج الشتهاء أو على قوله: بوقوع الوطء؛ لأنّهُ يتصرف إلى الكامل وهو وطعٌ المشتها؛ إذ هو 
الوطء الشرعي» ووطءٌ غيرها ليس بشرعي» ولذا ييل له بتتهاء كذا نله 'السّندي" عن "المي" 

(قوله: و کان عليه عطفةُ بالواو) ان ديل ف ريع المذكورة و في للع على مال الصغيرة و الي زادّها 
"الشّارح"» ثم يعطِفَ بالواو عليها مسألة الفضَاةء ولك أن تقول: هناك طريقة أحرى وهي أن يقي 
200 على حالهاء ثم ب يعطف عليها بالواو او مسألة الصّغيرة. 


)١(‏ ((به)) ساقطة من "د". 
0( "ح": کتاب الطلاق 35 باب الرّْعَة گ٤۹‏ ١إب.‏ 


الجزء التاسع سس ما له سس د © اب الرجعة 


وال حَلْتْ وإن أفضاها"برازية". (فلو وَطِىَ مُفضاةً لا حل له إلا إذا حَبلّست) 
َيُعلَم أنّ الوطءَ كان في قيُلها (كما لو تَرَوَّحَتْ مجبوبي) 0 


وطيهاء ولَمْ تبت به حرمة المصامَرَة» حتى حل لواطِيها توج بنتها. 

۳ (قولة: وإلاً) [«اقما“اب] أي: بان كانت صغيرة يُوطأ مثلهًا حلت للأرّل وود 
الشرطء وهو الوطم في عله ليقن الموحب للغطل كما يأني”", وإ أفضَامًا بدا الوطء؛ لان 
الإفضاءً حَصّلَ بعد الوطء العتبر شرعاً بخلاف الفضَاةٍ قبل لحُصُول السك في كون الوطء في الل 
أرق انر وقد الكل ا قل ا فافهُم. ا 

۳ (قولة: "يرازيّة”) لَمْ أ فيها قولة: ون أفضامًاء نَعَمْ رأيتهُ في "لفت و"النهر"””. 

٠٠ء‏ (قول: إلا إذا حلت إل) قال في "الد المعقى ": ((وقد نّم الفقية الل "سراج 
لين أبو بكر على بن موسى الحاملي" رحمة الله ذلك نظما جيّداً فقال: [وافر] 

ون الْفْضَاةٍ مسالة عَجيبة دى مَنْ ليس يعرفها غَرِية 


(قولٌ "الشتارح": ليُعلَمَ أن الوطء كان في قبلها) فيه أن حبّلها لا يُتِيقَنُ ممَهُ أن الوطءً كان في 
القبل؛ إذ يُحتمّل أنه في الدير وأَنرَلَ فيه إلا أنه دحل بعضٌ الي في الفرْجء فحبلت منهٌ بدون إدحال 
ذکرو في فرجهاء نعم يظهّرُ هذا على أن الوطء الحَكْمِي كاف في الُجبوب. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: سواء حبلت أو لا كما هي قضية إطلاق وحينعلٍ ما الفرق بينه وبين ما إذا وطيءَ مفضاةً 
لا نحل إلا إذا حبلت؟ ويمكن أن يقال: إذا أفضاها لا بد أن يسبق ممامّة جميع الحشفة لباطن الفسرج الداحسل؛ لسر 
الإفضاء» بخلاف المفضَاة من قبل فتأمل. "ح”)). ق١٠٠/ب.‏ 

(۲) "البرازية": 'كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ۲٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الحندية")؛ وقوله: ((وإن 
أفضاها)) ليست فيها. 

(7) المقولة ]١ 455 ٠[‏ قوله: ((فالاقتصار على الوطء قصور إلخ)). 

.٠١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّحْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ فصل فيما تل به اللطلقة ق۲٠۲‏ /أ. 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ٤۳۸/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


قسم الاحوال الشخصية .دن ا ۸ه .د حاشيةاين عابدين 


فإنْها لا حل حتى تحبلّ لوجود الدّعول حكماء حى يت السب "ف 
فالاقتصارٌ على الوطء قَصُورٌ إا أن يعم بالحقيقي والحكمي. 
(والإیلاج ي محل البَكارة اا لمعته وت ماسح نل اماد ل AEE RE‏ 


إذا حرمت على زوج وخا حلت لفان نال ين وطء نصية 
0 لمت ' فليسَّت حَلالاً للقويم ولا ححَطِييَة 


لَك أن ذاك السوطءَ منها بفرج أو شكيته 0 
فان حلت فقد وُطِفت بفرج زد بى الشكوك لنامرية 


الي (قوله: فإنهًا لاتجل ج ل إلخ) هذه الخجنارة عَرَاهًَا ا ف aa"‏ 
ل"البرازة" والّذي في "الفح" هَكدا: ((فلا تَحِلُ بسَّحْقِهِ حتى تَحبَّلَ))» ثم قالَ: ((وفي 
"التحريد: لو كان بوب لم تل فإن حلت ووَلَدَتْ حلت للأرّل عند "أبي يوسف" غيلافا 
ل محمد) اه 

44" 0 (قولةُ: حتى يثښت) برفع (يبت) على أن (حتى) ابتدائة 

346 (قوله: فالاقتصارٌ على الوطء ا إل( أي: اقتتصارٌ المنون على قولهم: ت 
يطأهًا غير وهَدًا مأحوذ مِنَ "المصنف" في 0 وقال "الرحمي”: ((حعلة قضورا مع أنه هو 
الذي عليه التو والشرُوح» ويشهَدُ لَه حديث العسيلة" الذي ؟ بت به الحكم» وما مسك به رواية 


عن "أبي يوسف" لَمْ تعمد فزجيحها على ما هو الذهب هو القصُورٌ)) اه. 


.أ/٠١١ /ق‎ ١ "المنح": كتاب الطلاق ۔ باب في بيان أحكام الرَّحْعَة‎ )١( 

(1) "البزازية”: كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ۲٠۲/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة - فصل فيما تل به المطلقة 8/4م. 

.أ/١5١‎ ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الرَّحْعَة‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه في المقولة .]١١١1[‏ 


الجزء التاسم 2 3 تس ده 4 ال دم باب الرجعة 


والموث عنها لا) كما في "القنية") SO‏ 


قلت: لكنْ حَرَمَ به في "اة" وغيرهاء وكذا في "الفعح”" كما علمُت» ونقلّهُ 
"ارياي" عن 2 ع "الغاية" وقال: لاق فر ومثلة ني "یدای وهَذا فيد اعتماد قول ا 
وو و"زفر”» ولايُنافيه بوت السب فإنه يَتَعِدُ قيام الفراش وإ 
لم بوذ وط حقيقة» والقحايل عيذ الوطء لا جرد اعقار ايت السب ا 
كما تقد » ويلرّمُ على هذا نبوت اتحاي ترج مشرفي عفر جاءت بول لستة أ شهر وت 
سبو مَعَ الم بعدم الوط وما ذاك إلا لكون السب يما بحتال و E‏ 
عملا بنص: ((الولد للفِراش))”"", وإقامة للعقد مُقَامَ الوطءء كالخلوة الموحبّةٍ للعِدَةٍ وأمًا التحليلٌ 
٤/۲‏ ١۳ا‏ فقد شدَد الشّرعٌ في تبوته؛ لذا قالوا: إن شرعيةُ لإغاظة الرّوج عُومِلَ بمَا بض 
ع عي بض مائياح؛ فلا ا رطا فيو الوط الموحب للخل بإيلاج الخَشَمَةٍ بلا حائل في 
امحل امتيقن؛ احترازا عن الْفضّاةٍ والصّغيرة مِنْ بالغ أو ماق قادر عليه بقار صحيح لافاسلٍ 
ولاموقوفب ولااعلك ين 

7 (قولة: وكرت فنا لا) أي: لو مات عنها قبل الوطء لايُحِنُها للأَوّل وإث كان 
الوت كالول في إيجا ب الْعِدّةَ وتقرير الهر المسمّى؛ لأنّ الشرط هنا الوطء. 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ق۳۷ /أ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات ‏ فصل في مسائل السب ۳۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به الرجعة 9/4 

.73209 ۲۰۸/۲ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )٤( 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرجعة ‏ فصل: ومنها أن يكون النكاح الثاني صحيحاً .٠۱۸۹/۳‏ 

)١(‏ المقولة [54 477 ]١‏ قوله: ((حتى يطأها غيره)). 

(۷) أحرحه مسلم(45/8١)‏ كتاب الرضاع ‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» والنسائي ١0/7‏ كتاب الطلاق - 
باب التغليظ في الانتفاء من الولدء وابن ماجه (0٠٠؟)‏ كتاب النكاح ‏ باب الولد للفراش وللعاهر الحجر» 


جميعهُم من حديث أبي هريرة» وي الباب عن عمر» وأبي أمامةء وعائشة› وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. 


0 


قسم الاحوال الشخصية .س ٠‏ للنددسس سس سس حاشية ابن عابدين 


0 5 کا "1 56 ال وفي "الت ": انه عة 3 لما 58 الت بن "20 
أن يكون الإيلاج مُوجبا للغسل» وهو التقاء الختانين بلا حائل يُمنع الحرارة 
00 نفسيه» فلا بحلا م من ل در غلية الا مساغلة الب O‏ 


٠٤٠١‏ (قولة: واستشكُلَةُ "الصنف") الضّميرٌ يرجعٌ إلى الإحلال المفهوم مِنْ قول 
1 ا 0 1 د (Oe A.‏ ع اس سد لاع عكر 
المصنفي": يجلهاء وأصلٌ الإشكال لصاحب "البحر"؛ فإنه قال“ بعد ذكر هَذا الفرع: ((معَ أنه 
نق في "حيط" من كتاب الطَهَارةٍ أنَهُ لو أتى امرأةٌ وهي عذراءُ لا عسل عليه مالم يُنزِل؛ : 
العذرة اتا ج وة تحدم لت أ ول جا إلا الوط لوحب لل ا 
وأحاب "الحم" و"السائحاني" بِحَمْلٍ ما في "القنية" على ما إذا أزال البَكَارَة بقريدة الإيلاج؛ 
فإنهُ لا يكو بدونء وفيه: أنّ عبارة "القنية"”" مَكَدَا: ((إذا ولج إلى مكان البَكَارَ)» وحمل 
(إلى) على معنى (في) بعيذ. 
[ مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يُعتَمّد عليه ] 
ثم لايخفى أنّ ماينفردٌ به صاحب "القنية" لا يُعتمَدٌُ عليه كيف وهو الف لِمّا في المشاهير 


(قوله: : وأحاب "الرحمي" و"الستائحاني": بحمل ما في "القت" على ما إذا أزالَ البكارة بقرينة الإيلاج إل 
ف "المسندي": ((إنما يكون أي: الإيلاج في محلها إذا أزالهاء ومع بقائها لا يكو في علها؛ إذ يستحيلٌ حلول 
حالون في محل واحد))؛ وهو لم يقل: والإبلاج 0 بل في محلهاء أي: بعد إزالتهاء ثم قال: ((وعلى تقدير 
ن س "القنيّة": إلى محل البكارةٍ یمک أن تجعَل إلى .كعنى: في» أو الغاية داحلة ف الغا دفعا للإشكال)). 


.أ/١5١ /ق‎ ۱١ المنح": كتاب الطلاق  باب الرحعة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق .//۲١۲‏ 

(۳) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة .٠١۸/۲‏ 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((قوله: فلا بُجِلّهاء كذا نقله في "الشرنبلالية"» ثم قال: والصواب أنه لها كذا في "شرح 
الزاهدي. مدني)). ق۲۰۱/. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعّة .1۲/٤‏ 

.٠۷١/١ "ط": كتاب الطلاق  باب الرجعة‎ )١( 

(۷) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلّق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلاثاً ق ۷٣/أ.‏ 


اا تح ا کے ا 


إلا إذا ان نتعش وعيل ولو في حيض ونفاس وإحرام وإ كان حراماً وإن لم ينزل؛ 
لان الشترط الذوق لا الشبع. 

: 5 ل لل 2 و 

قلت: ون "المحتبى": ((الصواب جلها بدحول الحشفة مطلقا))» ا 


كبو "اداي" : : ((والشرط الإبلاج))» وقول "الفتيح"0©: ((بقی دکونه عن قو نفسِيه ۾ وإن كان 
ملفوفا يورق قةٍ إذا كان يج حرارة المحلٌ)) إلى آخح ر ما يټ“ عن اشنا كنا ماعن 
"البرّازيّة"» ومسألةٍ المفضاة. 

وبع اعنزاف اللو" بإشكاله ما كان ينبغي لَه له هنا 

0 1 (قولهُ: إا إذا انتتعش وعيل) هذا ك3 يذكرة و 1 ف "التببين": ع نعم ذكرة في‎ [fro] 
و "النهر "0" والظاه” أن الاستثناءً منقطِةٌ؛ لأنّ الانتعاش لاتتهاض؛ والمرادٌ بو وبِالعَمّلٍ أن يون له‎ 
لقصل بي اء‎ n ارم اسار خضل م إيلاج كيلا يكون .ممنزلة إدخال رة ي الل فن‎ 
ەتو ر وأوججهًا فيها 0 التقى‎ ١ التانین؛ ولد قال بعد دَ ذلك ف "الف" : ((بخلاف م في‎ 
امتانان فانها تَحِلُّ به.‎ 

١4064‏ (قوله: ولو في حيض إلخ) الأرلى حذف هذه الجملة مِنَّ ابی وذكرمًا عند قول 
"الصف" حى تاها غرئة. 

]140°[ (قولهُ: مُطْلَقَا) أي: سواء كان الإيلاج مُسَاعَدَةٍ اليَدِ أو لاء وعبارة "امحتبى": 
)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الزَّحْعَة .٠١/۲‏ 
00 "الفتح ": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة - فصل فيما تل به المطلقة .٠۴/٤‏ 
[فرة في النسخ: (اخ)» وصرّخنا بو للإيضاحء والمقصود ما يأتي في الشتّرح من عبارة "التبيين” 3 واعلم أن عبارة "التبيين" 

انتهت عند قول "الشارح' ':( الختانين )» وما بعدها يِن "الفتح". 

(5) انظر "الدر" في الصحيفة نفسها. 
(ه) المقولة [48 57 ]١‏ قوله: ((فإنها لا تحل حتى تحبل إ)). 
() "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة /770. 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق۲۳۲/أ. 
(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججّْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة .٠۳/٤‏ 


u 


(۹) في م": ((من هنا)) بدل ((من البين)). 


قسم الاحوال الشخصية “ل<+””ت”ت”ت”تتتتتتة ےج 8 حاشية ابن عابدين 


لكنْ في "شرح المشارق" ل "ابن مَلكٍ": ((لو وَطئها وهي نائمة لا جلها للأوّل؛ 
لعدم ذؤق العْسَيلة))» وينبغي أن يكون الوطم في حالة الإغماء كذلك E‏ 


((وقیل: إيلاج التليخ الفاني به EE‏ وقيل: إذا لم تين آله فأدخلة بيده وأو بيدها أو كان 
الذكر اشر لايْجِلَهًا بالإيلاج» و والصّوا E‏ لأنهُ متعلّقٌ بدحول الحَشَقَة). اه. وأقرَهُ في 
وكغرة ينا وهو حلاف مَامَشَى عليه [م/ق4 ١/ب]‏ "الزيلعي" و'ابن امام" وصاحب "النهر" 
كم ا وفيه: أن لكل لن يلوف العسيلة كما علمْت» نتأمل. 

مطلب: كناب "د شرح المشارق" ليس موضوعا لتقل المذهبب] 

01450 (قولة: لکن في E‏ ق إل فيه: أن هذا لكتساب ليس موضوعا لتقل 
الذهب. وإطلاق التون والشرُوح برد MA‏ مزجرة حكن ألا یری أن التائ 
إذا و كالبلل يجب عليه الئل وتا لى عليه مَعَ أن خمرُوج الي لايُوحمه إلا مع وحود 
الذي وماذاك إلا لوحودهًا حكما؛ انها رمَا حصلَت وفَهِلَ عنها بقل الوم والإغماءء وقد تَقدّمٌ 
أن انون يحلهًاء وارد فرق الأعماء ر ل رهي . 

قلت : ورایت ف "معراج الدراية": ((ووطء النائمة ا E‏ وي أحد 
قوي "الششافعي”)) اه. هَكَذا رأة في نسحةٍ سقيمة فلترَاجَعْ نسحة أخرى» ثم م فی أن نو 
وإغماءَهُ كنومهًا وإغمائهاء لك إذا ق : إن إيلاج التبخ القاني لايُحِلهًا مالم ينتيش ويَعْمَل - 


و 11 1 7 4 
(قولهُ: لكنْ إذا قلنا: إن إيلاج الشيخ الفاني لا يجلها ما لم يُنتعِشْ إخ) لا ورود هذا الاستدراك 
للفرق الظاهر بينَ حالة ليخ الفاني وبين حالة النوم؛ لوجود اللَذةِ حُكماً في حالة الُومء تأمّل. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة 585/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) صا كك "در". 

(۳) "مبارق الأزهار": الباب السابع ١71/9‏ بتصرف. 

8 في "م": ((تری)).‎ )٤( 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (لكن إذا قلنا إلخ) فيه: أن إيلاج الشيخ الفاني لا يفيدٌ ذه أصلاً عنلاف النائي إن فيه لله 
كإيلاج المستيقظ غاية الأمر أله بالُوم أو الإغماء يحصلُ ذهولٌ عنهاء وم قل أحدٌ باشبراط تذكرهاء فقولةُ: يلرم أن 
يكون مثلهُ النالمٌ إلخ غيرٌ مناسبي؛ لفق اللي بين المسألتين» وقد تقدَمَ له قريباً ما يفي هذا المَرْقَ)) اه. 


الجزء التاسم 0 لل دا لامك الس سس © باب الرجعة 


(وكرة) التروجٌ للثاني (تحرعا) لحديث: ((لْعَنَ الله محلل وَانْخللَ له( AS‏ 


يلزمٌ أن يكوث مله النائمُ والُغْمَّى علي وكَذَا في في جانِبهاء َعَم على تصويب "المحتبى" من 
الاكتفاء بدحول الحشفة يظهرُ الإحلال في الكل فتأمل. 

زلنه 4 لع (قولة: وكرة روج لاني كد في ٠"‏ البح" ي الاي 0 
)او كر للأوّل والشاني» وعَرَاهُ "مُحَشي مسكين”" إلى "الحمَوي عر عَنِ "الظهيرية 3 
وينبغي ا بل هي أولى ين الأول ف ر لأنّ العقدَ 00 التحليل إِنْمَا 
حَرَى بينهًا وبين الثاني الأول سام في ذلك ومتسيّب» والْبَار أولي ين ال 
ولفظ الحديث يشمَل الكل؛ فان ((املل ل صدق جلي المرأة أيضا. 

رمه+؛ 0 (قولة: لحديث: لعن الله امحل والل ل بإضافه رين 
إلى ((لَعَنَ))» فهو حكاية للمعنى» وإلاً فلفظً الحديث كما في " انی « لَعَنَ الله محلل 


. 1۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْعة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل تصح الرَّحْعَة ۳۲۲/۱. 

(۳) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة .٠۷١/۲‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الرابع - الفصل الرابع في العنين وفيمن يحل على الروج الأول إل ق7١٠/.‏ 

(ه) أخرجه أحمد في المسند 280/١‏ وأبوداود )۲٠۷١(‏ في التكاح باب التحليل» وعبدالررّق »)٠١17917(‏ والبزار 
»)۸۲١()۸۲۳()۸۲۲(‏ والبيهقي ۲۰۸/۷ من طرق عن حصين وجابر الجعفي وإسماعيل بن أبي خالد وعبد الله 
ابن عون ومغيرة و قتادة وغيرهم كلهم عن عامر الشعيّ (ح)» وأخرحه أحمد ٩۳۰۸۸/۱‏ من طريق إسرائيل عن 
أبي إسحاق (ح)» والخطيب في التاريخ ٤۲٤/۷‏ عن حالد بن العباس كلهم عن الحارث الأعور عن علي مرفوعاً» 
واختلف على مجالد فرواه أبو أسامة وحماد عن بحالد عن الحارث عن علي موقوفاء أخرجه أحمد ١‏ والبزار 
(۸۱۹) (۸۲۰) وابن ماجه (۱۹۳۰) وأبو يعلى (400) عن يحبى ومحاضر وحماد وأبي أسامة عن بحالد مرفوعا به. 
وأخرجه النزمذي )١114(‏ عن أشعث عن عبدال رمن عن الد عن الشعبي عن جابر وعمن الحسارث عن علي مرفوعا. 
قال الترمذي :)١١١9(‏ هذا حديث معلول هكنا رواه أشعث وليس إسناده بالقائم» وجالد من ضعفه أحمد وقد وهم ابن تمير 
ققال: عن جابر عن علي ورواية داود واماعيل وليث عن الشجي عن الحارث عن علي لعن...» وله حكم الرفع وكذلك اختلف 
على حديث ابن عون. وأحرجه عبدالرزاق )٠١791(‏ عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود: وأخرجه أحمد 400/١‏ 
عن أبي واصل عن ابن مسعود مرفوعأء وأحرجه أحمد 48/١‏ 4» والترمذي »)١١١١(‏ والنسائي 2١48/5‏ وغيرهم عن أبي 
قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود مرفوعاً قال التزمذي: حسن صحیج» وأخرجه ابن ماجه )۱۹۳٤(‏ عن ابن 
عباس وفيه زّمعة بن صالح ضعيف» وأخرحه أحمد ۳۲۳/۲ عن عثمان بن تحمد عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة 4/4 7. 


قسم الاحوال الشخصية ‏ ل دا 8351 د لل حاشيةابن عابدين 


(بشرط التُحليل) ك: تَرَوَحْتَكِ على أن أحللّكٍ (وإن حَلْتْ للأرّل) لصح 00 
وبطلان, 1 # I E‏ 
"البرازي ". ومن لطيف اليل قو ذو جلك وجاتعلف 00 


” 4 
والمحلل له »» وهو كذلك في بعض النسخ. 

٠٤٣٠١‏ (قولهُ: بشرط التحليل) تأويلٌ للحديث بِحَمْلٍ اللعن على ذلك ويأتي”' تمَام 
الكلام عليه. 

١4501‏ (قولة: EE‏ وعن "أبي يوسف ا 
التكاح؛ أنه في معنى التي ا حَمَّلِ": 2 يعت واا ا ا 
الشرع 2 ق 2 ورش "هداية 7 

[E111‏ (قولة: یلاق لما زعمه عَمَهُ "البرازي”) م فال : ((زوححت المطلقة ا 
الثاني يدر أذ ايها وا لحل لار ل» قال "الإمام": نكا وال حائران» حتی إذا 
أ الثاني طلاقهًا اجره القاضي على ذلك ولت للأوّل)) اه. 

ا 058 7 و اريسي" قال 8 كود («قال الإمامُ "ظهيدُ الدّيين": هذا 
البيان ل يوج ۳ق في غیرو من الكتبيه 53 ق "العناية"000, وق "فتح القدير 2 :هذا شا 
َم عرف في ظاهر الروآئةء ولاينبغي أن يمول عليه ولايحكمْ بوا لهم كوف ضعيف اوت تو 
عنهُ قواعدُ المذهب؛ ل لاش أنه شرط في الماح لا يقتضيه العقد وهوممًا لا يطل بالشروط 
الفاسدقء بل يطل الشتّرط ويْصِحٌ فيجب بُطْلانُ هذا وأن لايُجبرَ على الطّلاق)) اه 
)١(‏ المقولة [4778 ]١‏ قوله: ((وتأويل اللعن إلخ)). 

(۲) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 1١1/7‏ بتصرف. 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 771/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَبدْمَة ‏ فصل فيما نحل به المطلقة ق7517/ب ‏ 798 /). 

(ه) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة حْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة 1 rol‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعّة ‏ فصل فيما نحل به المطلقة 6/4" بتصرف. 

ر۷) في "د" زيادة: ((وتمامه في "حواشي الحموي" من الحيل)). ق١١؟/).‏ 


الجزء التاسع تس اذا هيه لسلس © باب الرجعة 


أو وأمسكتّك فوق ثلاث مثلاً فأنت بائنٌ» ولو حاقت أن لا يُطلقها تقول: 
زَوحتك نفسي على أن أمري بيدي» "زيلعي" وتمامُة في "العماديّة" OTE‏ 


]1411[ (قوله: 0 ' واسکك أي : أو يقول: إن تروك واسكك وَهَدَا إذا شحاف 
امتا كيا مُطْلعَاء :والاون إذا حافت إفساكهًا بعد 

٠٠۳۳‏ (قولة: ولو حافت إل الأولى: أو تقول: زَرَّحتَكَ إلح؛ لان الحيلئين السابقتين 
سببهمًا الخوفُ المذكونٌ "دز" . 

4م04 (قولة: وتمامةُ في "العمادية") حيث قال: ((ولو قال لَهًا: ترو حتك على أن أمرّك 
بيك فَمَبلَتْ حار النكَاح ولا الشرط؛ لأنّ الأمرَ إنمَا يصح في الك أو مُضَافاً إلييء ولم يُوحَدْ 


واحدّ منهماء بخلاف ما مر فإ الأمرّ صارَ بِيدِهًا مُقارنا لصيرورَتهًا منكوحة) اه. "نهر" . 
وقدمناة”؟ غيل فصل المشيئة. 
1 0 


والحاصل: أن الشتّرط صحيحٌ إذا ابتدأت المرأةٌ لا إذا ابتداً الرّحَلُ ولكن الفرق خحفي 


و ا ا 3 7 

(قولة: ولكنّ الفرق حفي إل) لعل وجههة: أنه بقبوله يكونُ راضياً مع ار مرها ها وعحيزا لَه مع 
أنه لا يَملكه حيتذاك» بل وقعَ باطلاً فلا يصح قبولّه والرّضا به» وحيتير لم يُصادِف الأمر باليدٍ صَيرورتها 
منكوحة» بل صادف الرّضا به وقبولَهُ كوتها منكوحةء وهذا غير كاف وإذا قيل: إن الروج هو الُوحبُ 


.٠٠١۹/۲ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب الرجعة  فصل: فيما تحلٌ به المطلقة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة .٠۷١/۲‏ 

)٣(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب ا فصل فيما تحلٌ به المطلقة ق0؟/]. 

(1) المقرلة ]١١714[‏ قوله: ((صح)). 

(ه) في هامش "م":(( قوله:(ولكن ارق خفي) قال شيخنا: لعل وجه هو أن قول المرأة: - على أن أشري بدي - 
لاغ؛ لكونه قبل النكاح» فلا يور قبول الرُوجٍ فيه» وليس صحيحاً موقوفاً على الإحازة حتّى يكو للقبول تأثيرٌ 


فساوى بء الرّوج )) اه. 


عه 


قسم الاحوال الشخصية لس ل555ة ‏ لس د حاشية ابن عابدين 


را إذا أضمَر" ذلك لا) يُكرّهُ (وكان) لرَحل (مأحورا) لقصد” الإصلاح» 
وتأويل اللعْن إذا شَرَعدَ الأحن ذكرة "البرازي N‏ 


َعَم يظهَرٌ على القول بأنّ با لوج هو الأوحب* " تقدمٌ أو تأر وامرأة هي القابلة كذلك» تأمّل. 

]£0[ قر ّا إذا ضما ذلك) محر قوله: بشَرط التحليل. 

[YET‏ (قولة: لايكرة) بل ا ق قولهم جميعاً» "'قهستانى "۱ عن "المضمرات". 

0 0 ل + الإصلاج) أي: إذا كان قصدةُ ذلك لا جرد قَضّاء الشهوةٍ ونحوهّاء 
وأورَة "السروحي" أن الثابت عادةً كلثابت نصّاء أي: فيصيرٌ شرط التَحليلٍ كأنة منصوصٌ عليه 
و ق وا ين ا فلك أذ يكو تررق به 
بين د الناس؛ إنمًا ذلك فيم نصّب نفسّهٌ لذلكَ وصارَ 1 اه. تأمُل. 

[EYA]‏ (قولة: وتأريل شن إل ١‏ لار أن ل دقل تأويل اللُعن إل كَمَا هُوَ عبارة 
الكإكنالقا ولامين و ا ا ا "لصم ا المشهور عند علمائنا؛ 
ولو تأر كما قالٌ: يكرث قولهُ: قلت بعد قولها مُتضمناً؛ لابتداء إيجاب الأمر بيدهاء وقد صادف كوتها 
کر ف ا ا E‏ فيكو َبِولهُ منضّمّاً الجعله الأمرّ فى 
يدها حون صرت منكوحة؛ إلا أله برد أن الطّلاق الارن لثبوت اللاك لا يقمٌ إلا أن مزق ين وي ر 
باليء فيصيح جعله مُقارناً دون الطّلاق» أو يُقال: إن الحواب متضمّنٌ إعادة ما في الستّوال على نسم فكأنه 
ذکر ET‏ الأمرّ اد تماقف کوتھا منكوحة: ّ 


(۱) في "و": ((أضمر)). 

(۲) في "و": ((بقصد)). 

(۳) ((هو الموحب)) ساقط من "الأصل". 

.551/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل: تصح الرجعة‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ‏ فصل فيما تح به المطلقة .٠٠/٤‏ 

(5) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 77/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع سس لإ سس © يافٍالرجعة 


لقي أله تاريل اا ف قال في "الف : زو ھا كول اع وهو أنه فاجو وان قرط 
قد الإصلاح» وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرّط الأجر على ذلك)) اه. 

قلت: واللْعنْ على هَذا الحَمْلٍ أظهرُ؛ لان كأحذ الأجرة على عَسْب'" اليس وهو حرا 
ويقرّبهُ أله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ ممّاُ: اليس المستعار””» وأورد على التأويل الأول أنهُ مَعٌّ اشزاط 
التحليل مكروةٌ تحربماء وفاعل ارام لايستوحب اللْعنَ ففاعِلٌ المكروو أُولّى. 

5 واه لعو يكذ ِ 2 

أقول: [/قه١7/ب]‏ حقيقة اللعن المشهورة هي الطرد عَنْ الرحمقٍ وهي لا تكوث إلا لكافر؛ 
ولِذَا لَمْ تُر على معين لم بعلم موت على الكفر بدليلٍ وإن كان فاسقا ممَهوَّرا ك'تزيد" على 
المعتمده جخلاف نحو "إبليس" و"أبي لهسي" و"أبي جهل" فيجو وبخلافي غير لعن كالظالمينَ 
والكاذيينَ فيجورٌ أيضا؛ لأنّ اراد نس الاين وفيهم مّنْ يموت كافراء فيكوث اللعنْ لبيان أن 
هذا الوضف وصف الكافرين للتتفير عنة» والتحدير ممه لا لقصد اللعن على كز فردٍ مِنْ هذا 
المنس؛ لأنّ لعن الواح المعيّن كَهَذَا الَا لا يجوز فكيف كل فردٍ مِنْ أفراد الظَلينَ وإذا كان 
المرادٌ الجن لما قأنا من التتفير والتحذير لا يلرّمٌ أذ تكو تلك العصية حَرَاماً مِنَ الكبائرء غيلافا 


0 و ا ال را د كاه 
لمن أناط اللعن بالكبائر» فإنه وَرَدَ اللعن في غيرهاء ك((لغن المصورین)) و((مَنْ ام قوما وهم له 


.٠٠/ ٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّحْعَة  فصل فيما تحلٌ به المطلقة‎ )١( 

(۲) العسلب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله. "القاموس": مادة((عسب)). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (157) كتاب التكاح ‏ باب امحل وامْحلّل له والدارقطيٰ 751/7 كباب التكاح ‏ والحاكم في 
المستدرك ۱۹۸/۲ كتاب الطلاق ‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد» وأقرّه الذهبي» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
۷ كناب التكاح ‏ باب ما جاء في نكاح الغلل» والطبراني في المعجم الكبير ۲۹۹/۱۷ رقم )۸٠١(‏ ولفظ 
الحديث: ((ألا أخب ركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: هو احلل» ولعن الله المحلل واحلل له))» 
جميعهم عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر» قال البوصيري في "مصباح الزجاجة": هذا إسناد مختلف فيه. 

(4) أخرجه أحمد 2708/4 والبخاري (24577) كتاب اللباس ‏ باب من لعن المصورء و(85١؟)‏ كتاب البيبوع ‏ ياب 
موكل الرباء و(۲۲۳۸) كتاب البيرع ‏ باب ثمن الكلب» و(01417) كناب الطلاق ‏ ياب مهر البغي ونكاح - 


قسم الاحوال الشخصية س 58لا لس حاشية ابن عابدين 


كارهُون”") ورمن سل سَححمنة"')) أي: تغط على الطَريقء و((المرأة السلتا): أي: الي 
لاتحضب يديصاء وررالرقام) أ ا إذا ا فن 
دارها بغير إذن زوحها)) ‏ و((ناكح الیدِ)“ و((زائرات القبوں)) و((مَنْ جَلْس وَسّط 


- القاصرء وأبو يعلى في "مسنده" (٠۸۹)ء‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/7 كتاب البيوع ‏ باب النهي عن ممن 
الکلب» وأبو داود (74417) كتاب البيوع ‏ باب في أنمان الكلب» وابن حبان (0857) كتاب الحظر والإباحة ل 
باب الصور والمصورين. كلهم من حديث أبي ححيفه ط. 

)١(‏ أخترجه النزمذي (5) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن أَمّ قوماً وهم له كارهون» من طريق محمد بن القاسم عن 
الفضل بن دَلْهم عن الحسن قال: معت أنس بن مالك قال لعن رسول الله يه .. فذكره» وقال: حديث أنس لا يصح؛ 
لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن الني #لك: مرسل.ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس 
بالحافظء وأحرجه البيهقي ۱۲۸/۳ كتاب الصلاة ‏ باب من أم قوماً وهم له كارهرن» من طريق الحجاج عن قنادة عن 
الحسن مرسلاً وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلاً» وليس فيه لفظ ((لعن)) وي الباب عن ابن عباس؛ وطلحة» وعبد 
الله بن عمروء وأبي أمامة. 

(۲) أخرجه الحاكم ١80/١‏ ولفظه: ((من سلّ سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعدة الله واللائكة والناس 
أجمعين))» والطبراني ي "الأوسط" (0477) وف "الصغير" »)۸١١(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ۹۸/۱ كتاب 
الطهارة - باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم» من حديث محمد بن عمرو الأنصاري عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال ابن حجر في "التلخيص' ' ه١٠‏ وإسناده ضعيف. 

(۳) أحرحه الديلمي كما في الكبر ۳۲۸۲/١١‏ ونحوه الخطيب ۲١٠/١‏ وفيه: إبراهيم بن هدبة كذاب» وأورده 
الشوكاني في "الفوائد المجموعة" ص7١‏ عن أنس مرفوعا. 

771/5 تقدم تخريجه‎ )٤( 

(ه) أخرحه أحمد 7737/9 والترمذي »)٠١557(‏ وابن ماحه )١517(‏ وابن حبان )۳٠۷۸(‏ الإحسان والبيهقي 0/8/4 
كلهم في الحنائز من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً قال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأحرحه أحمد 41/9 25 وابن أبي شيبة “274/1 وابن ماجه :)١51/4(‏ والحاكم ١/4/اء‏ والطبراني )٠١۹۱(‏ 
والبيهقي وأبو نعيم لي المعرفة (7714) من طريق عبدالرحمن بن بهمان - وفيه جهالة - عن عبدالرحمن بن حسان بن 
ثابت عن أبيه فيه مرفوعاً. 
وأحرجه أحمد ۰۱۸۷۰۲۲۹/۱ وأبوداود (77377) ي الجنائر باب زيارة القبور و الترمذي )۳۲١(‏ في الصلاة: باب كراهية أن 
يتخبذ على القبور مسجداً والنسائي ٤‏ ف الجنائز باب اتحاد السرج على القبور» وابن ماجه )٠١١١(‏ وابن حبان 
(۳۱۷۹)» والحاكم 4/١‏ /ا"اوغيرهم من طريق محمد جُحادة عن أبي صالح يحدث بعدما كبر عن ابن عباس مرفوعاء قال 
الترمذي: هذا حديث حسن؛ وجزم بان ابا صالح هو باذام . وهو وإن كان صالحا إلا أنه تغير بعدما كبر وبذلك جزم 
الحاكم و لم يصححه إلا بالشواهدء إلا أنّ ابن حبان ادعى أنه ميزان فإن كان كذلك فهو ثقة لكنه بعيد وا لله أعلم. 


الجزء التاسع .س هزع سمس سمه باب ‌الرجعة 


لومم ووو هو و رو وو ون رو وووة تن ورور ةو م ووو وو قن م مو وموم ممم مر قمر ةر ممه ة ممم مهي يم لمن مونم ممم ممم د رمم ممم ممم 


لخلق)”" وغير ذلك ومنه مَاهْنَ هَذَا ماظَهرَ لي» لكنْ يُشكل على مَنْع َع المعيّنِ مشروعية 
الُعان» وفيه لعن معيّنء نَعَمْ حاب بأنّهُ معلّقٌ على تقدير كوه كاذباء لكنَهُ لايخرُج عَنْ لَمْنٍ 
7 

ثمّ ريت في لعن ”القهستاني””" قال: ((اللَمْنُ في الأصل: الطردُ وشرعا في حَقّ الكقار: 
الأهاة يار رخ اله على وق ج ا ا ا ر الفح ريه عات 
"البحر : ((فإن قلت: هل يُشْرَع لعن الكاذب العين؟ قلت: قال في "غاية البيان" مر باب العِدَةَ: 
وعن "ابن مسعود" أنهُ قال: مَنْ شاءَ بال والبَاهَلة: الملاعنة» وكانوا يقولوت إذا اختلفوا في 
و ةلعل الكَاذِبٍ مناء قالوا: هي مشروعة في زماتنا أيضا)) اه. وع هَدًا قيل: إن 
مرا باللَعن في مثل ذلك الطَردُ عن منازل الأبرار لاعَنْ رحمة العزيز الغفَارِ وقيالَ: إن الأشبة أنَّ 
حقيقة اللُعن هنا ليست قصودةء بل المقصودٌ إظهار حسَاسة العلل بالْبَاشرَق وال لَه بالود إليهًا 
ا غير وعَرَاهُ "القهستاني"7” إل "الكشفب”" ثم قالَ: ((وفيه كلام فتأمّلْ)) اه. 


ولَعَلّ وحهة أنه لو كان كذْلِك لايلرّمُ كونة مكروها تحرعا. 


- ۲۳۶٤/۳ أخرحه أبو داود(54877) كتاب الأدب  باب الجلوس وسط الحلقة:» والبيهقي في "السنن الكبرى"‎ )١( 
كتاب الجمعة  باب كراهية الجلوس في وسط الحلقة» والزمذي(775) كتاب الأدب  باب ما حاء في‎ ٠ 
كراهية القعود وسط الحلقة» وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ۳۳۳/۱. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق .٠١۷/٤‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود(7707) كتاب الطلاق ‏ باب في عدة الحامل» والنسائي ٠۹۷/١‏ كتاب الطلاق ‏ باب عدة 
الحامل المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه(٠7١7)‏ كتاب الطلاق ‏ باب الحامل يتوفى عنها زوجها إذا وضعت 
حلت للأزواج. ثلاثنهم بلفط: ((من شاء لاعنته))» وأورده الزيلعي في "نصب الراية" ٠٠۹/۳‏ كتاب الطلاق - 
باب العدة: وذكره ابن حجر في "الدراية" ۲۷۸/۲. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل تصح الرَّجحْعَة 7371/١‏ 

(3) في "ب" وكم": ((في)) بدل «(إلى)). 

(۷) "كشف الأسرار": الحقيقة وابحاز ‏ باب معرفة أحكام الخصوص .5١5/١‏ 


قسم الاحوال الشخصية 7 دا هلاة د ددس سس حاشيةاين عابدين 


اه . و ع 53 7 014 7 8 , ù‏ على يي 
عدا E‏ ميك الا الأول ولحي لو كان يلوا ول بل بعدارة لماه أو 
بلفظ هبةٍ أو بحضرةٍ فاسقين» ثم طلقها ثلاثا وأراد جلها بلا زوج يَرفعٌ الأمر لشافعي؛ 


4854( (قوله: م هد كلهم أي: کل افر مِن لزوم التحليل بالشّرُوط امار وكرَاهَة 
التصريح بالشرط. 

]41¥[ (قوله: فرع صح اي كذا عبر في "النهر”"» والمرادٌ صحَتة باتفاق ۳ /ق ٣٠٦‏ /] 
الأتحة كته عندناء بقزينة ما دو اهم و قد مر" أنه لو کان فاسداً أو موقوفا ايلم 
التحليلٌ» بل تل بثونه وإ کر وهل تقل وا | الفسادٌ عندنا لإسقاط , التحليل؟ 1 الآن» نعم 
یات ٩‏ آل الباب» أله لو اذى يغند الات أنه طلقها واحدة قل والقضنت عذها لاتضتفان» 
وستأني” © هذه المسألة في اعدو وتأتي هناك حادثة الفتوى في ذلك» فراجعها. 

4573 (قولة: أو بحضرةٍ فاسقين) أي: تحَقَقَّ فسقهماء وإلا فظاهرٌ العدالة يكفي عند 
"الشافعي"» فافهم. 

ی 2ه و ل . 
مطلب في حيلة إسقاط التحليل بكم شافعي بفسادٍ النكاح الأول 
او ور اياعر 1 5 95 0 5 

۷۲ (قوله: يرفع الأمر لشافعي !لخ) أقول: الذي عليه العمل عند الشافعية هو ما حررة 
"ابن حجر" في "النحفة"0©. : ((من أن الحاكم لا بحم چ تكاج سيق شوك ١‏ التحليل)»: 
وذلك أنه و (١‏ الرّوحين لو تواققا أو أقاما بيّئة فساد التكاح 5 يُلتفتْ لذلك بالنسبة 
لسقوط التحليل؛ أن خو ا تال نعم يجوز هما العَمَلُّ به باطناء لك إذا عَلِمّ بهما الحاكم 
فرق بينهما))؛ ثم قال في موضع آخمر””: ((وحیتع فمن نكم مُحتلفاً فيه فان قَلْدَ القائل بحُي 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجمْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة ق۲۳۲/ب. 


NATE في "د" زيادة: ((أي: قوله: يرفع الأمر لشافعي؛ إذ لو كان غير صحيح عندنا لا احتاج لذلك)).‎ )١( 
قوله: ((حرج الفاسد والموقرف)).‎ ]١470[ المقولة‎ )۳( 

)٤(‏ ص۳ 1۸٤-1۸‏ "در" 

(ه) المقرلة ]٠١٤١١[‏ ن ((فلو مضيها معلوما عند الناس)). 

(1) "تحفة انحتاج": كناب النكاح ‏ باب ما يحرم من النكاح ۲۳۳-۲۳۲/۷ بتصرف (هامش "حواشي الشراواني" و"العبادي"). 


(۷)"تحفة انتاج": كتاب النكاح ‏ باب ما يحرم من النكاح 4١/7‏ 7 (هامش "حواشي الشراواني" و"العبادي'). 


0ه 


أو حم بها من براها ثم طق ثلا ا و له تقلیڈ من يَرَى بطَلانة؛ لأنه تلفيق 


الجزء التاسع دا الا لم سس بابالرجعة 


000 0 ا لا ا اح ا‎ resana 


للتقايدٍ في مسألة واحدقى وهو متنعٌ قطعاء وإن اتف القليد والحكم م يحتج لحل ؛ نعم تعن 
أله لو اذَعَى بعد الثلاث عدم التقليد ل يُقبَلْ منه؛ لاله ويك لك رمه اسيل اللي ر افا 
طاهر کیل وأيضا ذل مكلف بسا عن الالغاء لا سما إذ وقح منه اصرح بلدا به 
کاطلیق ثلاث هنا)) اه.. ۰ 

والذي تحرَّرَ من كلاميه: أن اروج إذ عَلِمَبفساد النكاح فن قل لقال وار کم 
بها حاكمٌ يُراها لا سقط التحليلٌ» وإلاً سقط وله تَجْديدُ العقد بعد الشلاث ديانة وإذا علِمَ به 
الحاكم هرق بينهُمَاء ولو اذّعَى عدم التقليد إ بصا الحاكي وإذا عَلِمْتَ ذلك علمت أنه لا فائدة 
في قول "الشار ح" تبعاً لغيره: ك إذ لا يحكم الشافعي بسُقوط التَحليل» 
ls‏ لکن قال "ابن قاسم" في "خاشية الف : (( إن له تقليد "الشافعي" والعقد 
yS‏ 

نلك لك عدا ا6 ا غ بن ساك ررد ا اع بيه أن التَحايلٌ 
حَقُ الله تعالى» نعم صرح شيخ الإسلام "زكري" في "شرح منهجه”": (ربان الرُوحِين لو اعتلفا 
في اسمن ومهر المثل» وأقِيمَت ية على فسادو يبْتْ مهرٌ الئل ويسقط التحليلُ تبعا)) اه. لكن 
[۳/ق ۳۱۹ بع استظهر "ابن < حجر "7" عدم قوط والله أعلم. 

فون قلت: مك ادك بد عنزنا على كول "عكر عمد" باشزاط الوي. 

قلت: لا حكن في زماننا؛ لأنه حلاف الْعتمّدِ في المذهبي لفط ر بالحكم بأصح 
الأقوال» على أنه نقَلَ في "التقار حانیة: ((أن "شيخ الإسلام" سَئل: هل يصح م القضاء به؟ فقال: 


)١(‏ انظر "حاشية التحفة": كتاب النكاح ‏ فصل فيمَنْ يعقد النكاح وما يتبعه ۲٤۰/۷‏ بتصرف. 
(5) لم نعثر عليها في "شرح المنهج". 

(6) "تحفة امحتاج": كتاب النكاح ‏ فصل في أركان النكاح وتوابعها ۲۳۲/۷. 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ مسائل رفع اليمين بالطلاق المضاف 5159/7 بتصرف. 


قسم الاحوال الشخصية يد ل د مسح نم .اة أبن عابدين 


ت 


فيقضي به وببطلان النكاح» أي: في القائم الات" لاق التقعبي» برارية" . 
وفيها: ((قال اروج الثانى: كان النكاحٌ فاسداء أو لم أدحل بها وكذبتةُ 5200 


لا أدري» فإ "محمد" وإن شرّط الول لكنه قال: لو طلقها ثم ثم أراد أنْيتروجَها فإني أكرةٌ له 
ذلك)) اه أي: فإ لفظ ((أكرَهٌ)) قد يُستعمل من الّجتهد في الحرام. 

م4 ا (قولة: فيقضي به) أي: بجلها للأرّل» وقولُ: ((ويُطّلان ن النكاح) ملق بحب 
على مسي فإ قضاءَهُ يبُطّلان التكاح لأرلٍ ا بلا زوج آخرٌ. اه "77 , 

وإنا ذكَرَ القضاءً لتصيرَ الحادثة الخلافية كالْجمّع عليها عا ا و وتاب التعليق 

ما ينبغي استذكارةٌ هناء ولا AS‏ 

ne4‏ (قولة: أي: في القائم والآني لا في الْنقضِي) عار "ارق" افلس ی 
"التهر"- : ((وبه لا يهر أن الوطء في النكاح الأرّل كان حراماء وأنّ في الأولاد حبداً؛ لان 
القضاءً اللأحقَّ كدليل النسخ يَعمَلُ في القائم والآتي لا في القضي)) اه. أي: لان ما مَعتَى كان 
َب على اعتقاد اليل تقليداً مهب صحيج وإنما زمه العمل لاء بعد الحكم الازم» كما لو 
تی حك إلى آخر لا يلم منه بطلا ما مَضَى» ومثلُ ما لو تعر رأي الُجتهدء رك ا 
حنفي ول : ير وصلّى به الظّهر م صار شافعيًاً بعد : ڈول وقت العصر يلرمُهُ إعادة الوضوء ية 
دون ما صلا به. 


قول السار : وفيها: قال روج لثاني: ا ارو ماود اي 
لأنّ الرّوجَ الثاني صارَ أحنبياء وهي أمينة على نفميها. اه "رمي". 


)١(‏ في "و": ((والآن)). 

(۲) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَححْمَة ق90١/أ‏ باحتصار. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ۱۷۷/۲ بتصرف. 

(4) المقولة ]١12841[‏ قوله: ((يبطل بزوال الحل)). 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١١17/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجخْمَة - فصل فيما حل به المطلقة ق55؟/ب. 


الجزء التاسم د سس 9لا سىس سس © ياب الرجعة 


فالقول هاء ولو قال الرّوجٌ الأول ذلك فالقول له))» أي: في حق نفسه. 
(والرُوجٌ الثاني يدم بالذحول) فلو لم يدل لم يَهِدِم اتفاقاء "قنية"( 95 


[1Yo]‏ (قوله: فالقولٌ لها) كذا في ا وعبارة ا ورا أذ الثاني 
حامَعَها وأنكَرٌ الجماعَ حلت للأرّل وعلى القلْبٍ لا)) اه. ومثلهُ في "الفتاوى الندية"“ عن 
"الخلاصة"0. 

ويُخَالِفُ قولة: ((وعلى القلْب )”2 ما في "الفتح”” و"البحر””: ((ولو قالت: دحل بي 
لاني والثاني منك فَامْعتيرُ قولهاء وكذا في العكس)) اه فتأمّل. 

[YEY]‏ (قولة: فالقول له) أي: 2 حق الفرقة کأنه ا لاف ا چ يجب ها 
عق الس ا کا إن د و 

ولالا" 4 لع (قولة: والروج الثاني) أي : نكاحة "نھ "2300 

(قولهُ: ويُحالِفْ قولة: وعلى القلب إل لا مُخالفة» فإنا قد اعتبرنا قولّها في الدحول فحلّت» وفي 
عدَيِه فلم تل تأمّل. 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ق۳۷/ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق باب الرَّحْعَة 514/4. 

(7) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 777/4 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السادس لي الرحعة وفيما حل به المطلقة وما ينَصل به فصل فيما حل 
به المطلقة وما يتصل به ٤۷٤/١‏ . 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع ف الحظر والإباحة ق9١١/ب‏ نقلاً عن نكاح "الأجناس". 

(5) في هامش "م": (( قوله: (ويخالفُ قولة: وعلى القلب لا إلخ) لا يخفى أن قول البرازي: ((وعلى القلب لا)) معناه 
أنه لو ادّعى الرّوجٌ الثاني الجماعً؛ وأنكرتة لا حل للأوّل» فهذا اعتبارٌ لقوها كالمسألةٍ الأولى» وحيتفار فلا مخالفة 
بين ما في "البرازيّة" زاف فان قول "الفتح": وكذا في العكسء أي: الحكم في مسألةٍ العكس كالحكم في 
الأصل من اعتبار قول المرأة» فيكونٌ قوله: وكذا في العكس مساوياً لقول الْبرازي: وعلى القلب لا )) اه. 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق باب الرَّجْعَة - فصل فيما 0 به المطلقة ٤‏ /۳۸. 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 514/84. 

. ٠٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّخْمَة‎ )٩( 

0٠١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلقة ق 0 9/أ. 


قسم الاحوال الشخصية .س لاا لس سب حاشية ابن عابدين 


ما دون الثلاث أيضِا) أى: كما يُهدمُ الثلاث إجاعا؛ لأنه إذا هدم الثلاث فما دوة 
(ما دو ٠‏ أيضا) أي يهدم 1 إدا هدم و 
٤‏ 35 َه ا a‏ 3 مه له 

أولى حلافا ل "محمد" فمن" طلقت دونها وعادّت إليه بعد آخمر عادّت بثلاث لو 


وه € ت 32 2 
حرة وثنتين لو أَمَة» وعند "محمد وباقي الأئمة ما بقي» وهو الحق, "فتح' E‏ 


مطلب: مسألة اهدم 

وى (قولة: ما دُونَ الثلاث) أي: يَهدِم ما وقعَ من الطلقة أو الطلقتينء فيَجِعَلهُما كأن 
8 3 رع م 2< 0 3 0 207 53 
لم يكوناء وما قيل: إن اراد أنه يُهِدِم ما بقي من اللك الأول فهو مِنْ سُّوء التصور كما نه عليه 
"اندي" أفادَهُ في "النهر"7©. 

ر۳۷٤‏ (قولة: أي: كما يَهدِمٌ الثلاث) تفسيرٌ لقوله: ((أيضا)). 

۳۸۰ (قوله: لأنه ا جواب عمًا قله "محمَّدُ": من أن قولهُ تعالى: ملحو تنكم روجا 
عير [البقرة- ]۲١ ١‏ جُعِلَ غاية لانتهاء الحرمة الغليظة فيهدِمُهاء والحواب: أنه إذا هدَمّها يَهِدِمٌ ما 
دُونها [؟/ق57/] بالأولى» فهو مما نبت بدلالة النص» وتمامُ مث ذلك في كب الأصول» 

3 0 ل HAM 1 3 Mm H2‏ 0 0 ين ل 7 0 ع 
وقولهما مروي عن ابن عمر و ابن عباس » وقول محمد مروي عن عمر واعلي و أبي بن 
7 
3 0 و"عمرانَ 7 / 9 "كما ف 'الفتح". 

41 (قولهُ: وهو الحق) ليس هذا في عبارة "الفتح"» بل ذَكَرَهُ في "التحري ر" وتبعةُ في 
"النهر "» وعبارة "الف © بعدما أطالَ في الكلام من الجانيين: ((فظهرَ أن القول ما قال "محمد" 
وباقي الأئمّةِ الثلاثةء ولقد صدق قول صاحب "الأسرار": ومسألة يحالف فيها كبارٌ الصّحابةٍ 
)١(‏ في "ب”: ((فيمن)). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجمْعَة - فصل فيما تل به المطلّقة ق 588 /أ. 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّبجْعَة - فصل فيما تل به المطلقة ۴٠/٤‏ 

(5) "التحرير": الفصل الخامس في الحقيقة وابجاز - مسائل الحروف ‏ حروف العطف ‏ مسألة (حتى) صداء ١‏ اب 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلقة ق58؟/!. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة .۴۷/١‏ 


الجزء التأسع .سس هلا سدس سس سسسم © باب ٍالرجعة 


0 و 
وأقره "المصنف" كغيره. 
(ولو أحبرت مطلقة الثلاث عضي عِديِه وعِذةَ الزوج الشاني) بعد دحولِه 
وال تیه جار ای2 لوول E O‏ 


عور هه(" ويَصعُبُ الخروجٌ منها)). 

وكطعوة و ال" كغيرو) أي: كصاحب "البح ر" و "النهر و الد 
و'الشرنبلالي”“ و"الرّملي" و"الحموي"» وكذا شارح "التحرير" امحقق "ابن أمير حاج"”, لكنّ 
امون على قول "الإمام"» وأشارٌ في من "اللتقى””" إلى ترجيجهء ونقل ترحيحَة العلامة "قاسم" 
عن جماعةٍ من أصحاب الترحيح» ول يُعرّجْ على ما قالَهُ شيخة في "الفتح"» وكذا لم يُعرَّجْ عليه 
في "مواهب الرحمن" مَعَ أنه كثيرا ما تب صاحب "الفتح" في ترجيحجه. 

[YETA]‏ (قوله: مضي عدت أي: اروج الأوّلء ست العِدَة إليه لأنه سَببهاء 
رالا فالعدَةٌ للطّلاق. 

4 (قوله: اروج الثاني) ليس المرادٌ أنها قالّت: مَضَتْ عِدتي من الثاني فقط» 


ا" (AJ‏ 
هر . 


(قولةُ: عرز فِقَهُها) في "القاموس": ((عورَ الشَّيءٌ كفرح لم يُوجَدْء والرّحْلٌ: فف كاغون 
والأمرٌ اشد اه. 
(۱) ((حاز)) ليست في "د" و'و". 
(۲) في هامش "م": ((قوله: (يعوَرُ فقهها إخ) يعور بفتح الواو من عَوِرَ كفرح ععنى فَقَدَء أي: المسألة الخلافية بين 
کبار الصحابة يفقَدُ فقههاء أي: فهمهاء أي: لا يرقف فيها على الواقع يقينا)) اه. 
() "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعَة 1۳/٤‏ . 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحعَة - فصل فيما تمل به المطلّقة ق558/]. 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة ۲۷۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "التقرير والتحبير": الفصل الخامس ‏ مسائل الحروف ‏ مسألة (حتى جار كإلى) ؟/59. 
(۷) "ملتقى الأجر": كتاب الطلاق - باب الرَّحْعَة .۲۸/١‏ 
(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الَجْمّة - فصل فيما تل به المطلّقة ق٣٠۲/أ.‏ 


5ه 


قسم الاحوال الشخصية .س ٦۷١‏ لسلس سس حاشية اين عابدين 


ا ن 


(أن اا إن غاب غل د مدقي eRe‏ 


بل قالت: توت ودحمل بي اوج وطقن وانقت عِدّني» كما ذكرة في "هداي" لان 
قولها: مضت عدتي لا يفي NR a‏ 
ا حلت لك فتررحهاء م 
قالت: م يكن الثاني دحل بي إن كانت عالمة بشرائط اليل تُصدّق» وإلا تصدق» وفيما ذكرتة 
ا في کل حال» وعن N (Tn EE‏ أن وها حتى يُستفسيرّها؛ 
لاحتلاف ۽ اناس ي 8 عرد آلب وعن الامام اسار : لو قالت: : روي فإني E‏ 
غيرك وانقضّت عدي ثم قالت: ما تروت صدقت» إل أن تكون ارت بدُخول الثاني)» اه؛ 
لأنها غير مُتناقضة بحل قولها: روحت على العقدء وقولها: ما روحت معناه: ما دحل بي» فإذا 
رت بلول نينت تمتها كما أف يي "فی ويأني”” تمامه. 

irs)‏ (قوة: لَهُ أن يُصدّقها) لأنه إِمّا من المعاملات م ٠‏ للع مُتقوما عند الحول» 
أو الذيانات لتعلق تعلق اميل بهء وقول الواحا مقبول فيهماء ا 

ركم ةل (قولة: إن غل على ت ني أشارَ به إلى أن ١‏ عدالتها ليست شرطأء وهذا قال 
ف "البدائ © [/ق107“/ب] و"كافي الحاكم" وغيرهما: ((لا باس أن صدقها إن كانت َة عند 
أو وقعَ في قلبهِ صدقها)) اه. 

وكذا لو قالت منكوحة حل لآخر: طلقئ زوجي وانقضّت عِدني جاز تصديقها إذا وقع 
)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّْعَة ؟/11. 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟/11. 
(۳) "المبسوط": كتاب الاستحسان 2.18/١١‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْمَة - فصل فيما تل به المطلقة 6 /54. 
(ه) المقولة [57937 ]١‏ قوله: ((ولو تروحت إل)). 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة ١/8/ا.‏ 
(۷) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما شرائط جواز الرجعة - فصل: ومنها أن يكون نكاح الثاني صحيحا ۱۸۹/۳ . 


الجزء التاسع حصي ‏ ح ‏ ےک کے باب الرجعة 
عاك ب ت 
واقل مدة عدةٌ عنده بحيض شهران» e aa RE RES‏ 
2 


في ظنهء عَدلّة كانت أم لاء ولو قالت: نِكَاحِي الأول فاس لا ولو عَدْلَة كَذَا في "البرازية"00, 
كردا 

4 اع (قولة: وأقلٌ مُدَةِ عِدَةٍ عند أي: عند "الإمام"» وهذا بيان لقوله: و 
تَحَِمِلَه))» فلا احتمالَ فيما دُونَ ذلك. 

۳۸۸ (قولة: بحيض) متعلقٌ بقوله: ((عِدَة))» وهذا أولى مِمّا قبل: أي: بسببي كون المرأةٍ 
حائضاء فافهم. واحتّرٌ به عن العِدّةٍ بالأشهر في حن ذوات الأشهّرء فك عِدَنها ليس ها أقل 
وأكثر بل هي ثلاثة أشهر لو حر ونصفها لو أَمَة. 

)14۳۸۹4( (قولة: شهران) أي: 0 ا عنده؛ لأنه يَجعَلهُ مطلقا ف ول الطهمر ا من 
وقوع الطّلاق 3 طهر رط فيه» فیحتا ج إلى ثلاثة ة أطهار بخمسةٍ وأربعين» وثلاث يض ا 
عشر ر حملا لمر على اقل والحيض على وَسَطِه؛ أن اجتماع e)‏ ف مدو واد ناد ونيد 
على تخريج "حم" لقول "الإمام"؛ نّا على تخريج "الحسّن" حع مُطلقا في آخر اهر حَذَرا مِنْ 
تطويل اليد عليهاء فيَحتاجٌ إلى طهرين بثلاثين» وثلاث حِيض بثلاثين» حَمْلاً لطر على 
أله والحيض على أكثره ليعتلاء وتحتاج إلى مثلها في عِدَةٍ الرّوج لثاني» وزيادةٍ طهر على 
تخريج "الحسّن" فتصدق في مائةٍ وخمسة وثلائينَ يوماء وعلى تخريج "محمد" في مائةٍ 


(On mM 4> 
e 


وعشرية یوما اه أفادهٌ 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع ف الحظر والإباحة 755/54 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعَّة 514/6. 

() في هامش "م":(( قوله: وعلى تخريج حمر في مائةٍ وعشرين يوماء ينبغي أن ياد طهر هنا أيضاً ليكون زواج 
الثاني وطلاقةُ واقِعيْن فيه» وحينكئر يلزمٌ عليه أن يُطلمَها في طهر وُطِعَتْ فيه» فيساوي تخريجٌ الحسنء وبهذا تعلمٌ ما 
في قول المحشي: لكر يلرم على هذا التحريج إلخ )) اه. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق ٥‏ ۹١/أ.‏ 


قسم الاحوال الشخصية ى ٦۷۸١‏ لسمعلبسدسسي يب حاشية ابن عابدين 
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ا ا کک کمامر. e‏ تیل 


قلت: والمرادٌ بزيادةٍ الطهر هو الطَهرُ الذي تَرَرّحَها فيه الثاني وطَلّقَها في آخرهء لكن 
يلم على هذا الفُحريجٍ وقوع الطّلاق في طهر وها فيه؛ إذ لا بد من دوه بهاء تأمّل. وهذا 
ويد تخريج "محمد" 

:454 لم (قوله: ولأمة أربعون) عطف على محذوفي» كأنه قال: لِحرَةٍ شهران» ولأمة أربيعون 
يوماء أي: على تخريج اعت طبرن ثلاثين وحيضتان بعشرق» وعلى تخريج "امسن" سا 
وثلاثون يوما: طُهرٌبخمسة عش وحيضتان بعشرين» فتصدّقٌ شمانين يوما على تخريج "ميا 
ومسةٍ وتمانين يوما على تخريج "اسن" وتام اتفصيل وحكاية الخلاف في ا ا 

]١ 441‏ (قولة: مالم تدع الستقط) أي: من روج الأوّل؛ لأنه يمك إسقاطها في يوم م الطلاق 


فتتقضي تھا په أن عله من الثاني فلا بد ِن أنا مضي عليه زم بُمَكنُ ألا تين فيه يعض 


08 ارهي. 
قلت: وكذا ۳ /ق۸٠۳/‏ لو ادعَتَهُ مِنَ الأول لاب أن يكوث بينهُ وبين عقد الأول مدة أربعة 


EE (قوله: كم 7 أي: ف اول الباب»‎ [6A1] 
(قول: ولو روحت إل قال في "الفتحج””: ((وفي "التفاريق": لو َرَوّحَها‎ ٠٠٠٣ 


(قولُ: لكن يلرم على هذا التحريج و الطّلاق إل هذا اروم متحققٌ على تخريج "محا" أيضاً؛ 
إذ قيل فيه: تنقضي العدّتان بمائةٍ وعشرينَ يومء فلا يد أن وطءَ الثاني في طهر طلقها : فيه تأمّل. 
(۱) ص1۲۸ "در" 
(۲) انظر اة كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تل به المطلقة ؟/75. 
(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق9١/أ.‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق95١/أ.‏ 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ‏ فصل فيما تمل به المطلقة 4 /52. 


الجزءالتأاسع   _‏ سس دا لل بابالرجعة 


وعفوو وعم م عونمم ث نير ووه قفوو و و مفو قمعم يمايم يه مامه فم مومه فمر وه رمم م م ممم ملم ممم مم م مور 


وم يسألهاء ثم قلت: ما روحت أو ما دسل بي صقت إذ لا يلم ذلك لأ من ياء واستشكل 
بن إقدامتها على التكاح اعترافٌ منها بصيو فكانت مناقضة» فينبغي أن لايل منهاء كما لو قلَتْ 
بعد التروج بها: E‏ أو معتدة» أو منكوحة الغيرء أو كان العَقْدُ بغر شُهُو 
ذكرّة في "الجامع الكبير"" وغيرو» فلاف قولها: م تقض عِدّني. ثم رأيست في "الخلاصة"”" ما 
يوافق ل المذكور قال في "الفناوى" في باب الباء: لو قالَتْ بعدما تَرَوّحَها الأَوَّل: ما 
روحت باحر فقال اروج الأوّل: روحت بار ودخحل بلك ل تصلق الرأة)) اه ما في "الفتح". 

أقول: قد يدهع الإشكال بن اْطقة ثلاث قا فيها انع من إيراد العقار عليهاء ولا يزول 
إل بعد وُحُود شرْط الل» وذلك بان تخبر بأنها روحت بعدهُ باحر ودحل بها وانقَضّت عِدنُها 
وده تخخيلة: أو تخبرٌ بأنّها حَلْتْ له وهي عالمة حفط انر على ا عن ا 
فحينئز لا يبل قولها للافُضٍء أما بون ذلك فقيل ولا تاقض؛ لاحتمال ها اليل عجر افده 
SEE A E ES‏ لطر سي ۶ 
(رحيدف لسارم وود ما مر عن "ل " أيضأء وهنا بخلاف قولها: كنت 
مَحُوسيّة إل فإنها حين العقد لم يَقَمْ مانم مِنْ إيراد العَقَدٍ عليهاء صح العَقَدُء فلا يُقبّلُ إخبارُها 


(قولة: بخلاف قولها: لم تنفّض عِدَّتي إل) ففرق بين قولها: كنت معندة فلا تصدّقُ وبين قولها: لم تتقّض 
عدي فتصدق؛ لإخبارها بأمر قائم لا َم لأ منهاء فتَصدَق فيه ويفسة التكاح ضيماً. اه لكن على هذا 
يكون القولٌ لها في قولها: لم تنقض عِدني» وهذا مناِضٌ لِما في "الشّارح"» وبحث "الفح" ليس فيهء بل في 
قولها: ما تررحت أو ما دحل بي 


)١(‏ عبارة "الفتح": ((متناقضة)). 

6 "الجامع الكبير" : كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادات ص۹۸١‏ بتصرف. 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق9١١/ب.‏ 
)٤(‏ المقولة [4784 ]١‏ قوله: ((وعدة الروج الثاني)). 

(ه) "المبسوط": كتاب الاستحسان .۱۸١/٠١‏ 

)١(‏ المقولة [458 ]١‏ قوله: ((وعدّة الزوج الثاني)). 


0 
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ا ۶ي و 9 “n‏ 5 ر 4 4 2 
لأن إقدامَّها على التروج دليل الحل؛ وعن "السرحسي": ((لا جل تزوجها حتى 


يُستفسيرها))» وفي "البزازية": ((قالت: طلقيٰ ثلاثاء ثم أرادَت تزويج نفسيها منه 
ليس ها ذلك أَصّرَتْ عليه أم أكدَبَتْ نفسّها)» مال وم السام مار ماي 


ما يُنافيه لتناقضيهاء فإ جرد إقدايها على العَقْدٍ اعتزافٌ سوبا منه» فإذا ادع ما يُنافيه 
َم يبن وما مرا" عن "الفتاوى" محمولٌ على ما إذا تَرَرّحَها بعتما فرت توفيقاً يبن كلامهم. 
مطلب: لإقدام على التكاح إقر ر بمُضي العِدّة 
وفي ا و حت المطلقة ڈ ثم قات للثاني: 20 وحن في العدَةٍ إن ١‏ كان بين التكاح 
والطّلاق اقل من شهرين صَدّقَتْ في قول 00 التكاح الشاني فاسدا وإذ أكثرَ له 
e‏ ك ا كس رمك ىن 26 اك بعك a‏ ل ان 
وصح الثاني» والإقدام على النكاج إقرار بمضي العِدةٍ؛ أن العدّة حق الأو 3 والدكاحَ حق الثاني 
ولا يجتيعان» فَدَل الإقدامُ على المضي» بخلاف المطلقة (٣/ق۸٠٣/ب‏ ثلاثا إذا روحت بالأوّل بعد 
مَدَةٍ ثم قالت: روحت بك قبل نكاح الثاني» حيث لا يكون إقدامها دليلا على إصابة اق 
ونکاحه. قالت المطلقة ثلانا: 2ن ره ور ا ثم قالت: E‏ 
قلت لَمْ أكن روحت فا لم تكن ارت بول الثاني كان النكاح باطلاء وإ كانت أقرّ ت 
به لم تصدّقا)) اه. وهذا مُويد لِما فنا مِنَ الفرق والتوفيق» وبا لله التوفيق. 
وما قرّرناة ظهرَ َك ما في كلام "الششّارح"؛ والفظاهر أنه تابّعَ ما بَحَنهُ في "الفتيح ". 
]6۹4[ (قولة: : وفي في "البزازية" ا( ) اقتصرٌ على بعض عبارة "البرازية ي" ا ل "البحر"*» 


(قوله: والظَاهٌ أنه تابع ما مشه في "الفح ') يمکن حمل كلام ا على ما إذا سرت 
أو على ما إذا كانت عالمة» كما حُمِلَ عليه كلام "الفتاو ی "» فلا يكو متابعا لما به في "الفتح". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ۲٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(۲) ف المقولة نفسها. 

(۳) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 7777-577/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلقة 4 /74. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما نحل به المطلقة 58/4. 


الجزءالتاسع ‏ د ل ياب ٍالرجعة 


(سَمِعّت من زوْجها آنه طَلقها ولا تقار على من منعه من نفسيها) إلا بقتله (ها قت 
بدواء موف القصاص» ولا قعل نفسّهاء وقال "الأوزحندي": ((تَرقَعٌ الأمرّ 
للقاضي» فان 20 ولا بينة 0 0 ا ا EE‏ 


وهو غور مرطي) وتَمَامُ عبارتها" هكذا: ((وص في الرضّاع على أَنْهّا إذا قالت: هذا ابي رضاعاً 
وأصرّت عليه له أن يتَرَرجَها؛ أن الحم ليست إليهاء قالوا: وبه يفتى في جميع الوحو)) اه. 
ومقتضاه: أن تی به أن ها أن : ترو نفسها منه هناء وهذا ما قَدَّمَهُ0" "الشار رخ" في آحر 
الرّضاع بقوله: ((ومَُادُهُ إل))» وقدّمنا“ أن ما ذكرَهُ "الشّارحٌ" هناك نقلَهُ في "الخلاصة" عن 
"الصّدر الشهيد" بلفظ: ((وفيه دليلٌ على آنها لو اعت ا الفلاث وأنكرَ اروج َل ها أن 
زوج نفسها منه)) اه. 
وعلَلَهُ في "الهر”: (رباد الطّلاقَّ في حقها مما يَحَفَى لاستقلال الرَحُلٍ به فضّحّ 
رُحُوعُها)) اه أي: صح في الحكمء أا في الدّيانة لو كانت عالمةٌ بالطّلاق فلا يحل وما مناه 
علمت أن ما قَدَمَهُ "الا رخ" منقولٌ لا بَحْث منه فافهم. ۰ 
0000 (قولة. أنه طلقها) أي: ثلاناً؛ لأ ما دُونها مك فيه تحديدٌ العَقَدٍ إلا إذا كان يُنكرٌ. 
]14۳۹[ (قولهُ: ها له بدواء) قال في "الحيط " : ((وينبغي ها أن تفتدي بمالها أو هرب منه» 
ولذ ل فر َه تی علس أله يقرئهاء ولكن ينبخي أذ مل بالكو ولس تنا أن ل ها 
وإث لته بالآلة يجب القِصاص)) اه "بحر" . 


ْ في "و": ((ولا بينة ها)).‎ )١( 

(۲) انظر "البزازية”: كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ‏ النوع الرابع: قالت لرحل: إنه أبي رضاعا إلخ 
4 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

5) ص۷۹ "در" 

)٤(‏ المقولة [1۲۸۸۲] قوله: ((ومفاده إل)). 

(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ‏ الجنس الرابع في أخبار المرأة ق9١٠١/ب,‏ 

(0) "النهر": كتاب الرضاع ق١٠؟ل/أ.‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 1۳/٤‏ وقوله: ((وإن قتلته بالآلة يحب القصاص)) نقله في "البحر"عن 


"إا" را إلى "المنتقى". 
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فالإئم عليه وإن قتا قتلاتة فلا شيء عليها))» والبائن كالثلاث رارك وفيها: 
((شهدا أنه طلقها ثلاثا ها التروج باحر للتحليل لو غائبا)) انتهى. 
قلت: يعي: ا والصّحيح عدم الجواز» "قنية". وفيها: ((لو م يقر هو أن 


رر 


خض غا ولق غات بحرن ور إا فففو ةو ة وو ة ةنو مفو ةو ثرة مو مثلم مرو م فيه 


5 اع (قوله: فالإثم عليه) أي: وحدة» وينبغي تقييدة ما إذا ر على الافتداء 
أو اشرب. 

[EA]‏ (قولهُ: وإ فتلت !( أفاد إباحة الأمرين» "ط". 

5 (قولة: لو غائبا) تمامٌ عبارة "لباز" : ((وإث كان حاضرا لاء لأنّ الرّوج إن 
انکر حنج إلى القضاء ء بالفرقة» ولا يحورٌ القضاءً بها إلا محضرة الرّوج)) اه. 

440ل (قولة: والصحيح عدم الجواز) قال في "القنية"": ((قال -يعين: اديع" 
والحاصل أنه على جواب مس الأئمّةٍ 'الأوزحندي" و "نحم الدّين النسفي"” والسَيد "أبي 
شجاع » و "بي حامد"» و "رخس "680 [لرقة١/أ‏ ل ها أن تتروَّج بزرج آخرّ فيما بينها 
وبين الله تعالى» وعلى جواب الباقين لا يُحِلُ)) اه. 

وف "الفتاوى السراحيّة": ((إذا أخبرّها بق أن لوج طلقها وهو غائ وَميعها أن تعمد 
وتتروّج م ول يذه بالدّيانة)) اه كذا في "شرح الوهبانية". 

قلت: هذا تأييدٌ لقول الأئمّة المذكورين» فإنه إذا حل ها التزوّج بإخبار ية فيل ها التحليلٌ 


() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْمّة 1074/9 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 711/4 (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(۳) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلاثاً ق۷٣‏ /ب. 

(4) "المبسوط": كتاب الاستحسان ۱۷۹/۱۰. 

(5) "الفتاوى السراجية": كتاب النكاح ‏ باب المسائل المتفرقة ۲۳۹/۱ (هامش "فتاوى قاض حان"). 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق97/أ. 
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لا َل له قتلهاء وعد عنها جُهدَهُ)) (وقيل: لا) تقتل قائلهُ "الإسبيجابي" (وبه بفتی) 


كما في "التاترححائيّة" و"شرح الوهبائّة 00 "اللتقط"» أي: والإثم عليه كما مر0". 
(قال بَعد) أي : بعد طلاقه ثلاثا: (کان اها طلقة وان 2201011 


هنا بالأول إذا سمحت الطَّلاقَ أو شَهِدَ به عَذلان عندهاء بل صَرَّحُوا بأنّ ها التروّج إذا أتاها 
کتاب منه بطلاقها ولو على ید غ غير ق إن علب على فنا آله حي و ا 
لقضاب حتّى لو حلم بها القاضي يها ف فتصحيحٌ عدم المواز هنا مشكل ! إلا أن يحم عل 
القضاء إن كان حلاف الظاهر فتأمّل. 

نعم لو طَلقَها وهو مُقِيمٌّ معها يُعاشرها مُعاشرة الأزواج ليس ها التروج؛ لعدم انقضاء عِدَتِها 
منه كما سيأتي 0 باق الك 

(044.1 (قولةُ: لا يل له قتلها) يبغي جَرَيانُ الخلافب فيه بل القول بقتلها هنا قرب من 
القول بقتلها له فيما مر وكيا شاه ااه و ا 

٠١‏ (قولهُ: وقيل: لا قله إل قل في "التتارحائيّة"”© أيضاً القول الأول تله عن 
شيخ الامام "أبي القاسم"» وشيخ الإسلام أبي الحسن "عطاء بن حمزة"» والإمام "أبي شجاع"» 
ونقَلَهُ عن "فتاوى الاما محمد بن الوليد الكوقر ع ا بن ارك عن بي 
عله وهل انا ((أنّ الشيخ الإمام "نحم الدّين" كان يُحكي قول الإمام "أبي شجاع" ويقول: 
نه رحل كبيرٌء وله مشايخ اکان لا يقول ما يقول الأعن يدق فالاعتمادٌ على قوله)) اه. وبه 
لم أنه قول مُعتَمَدٌ أيضاً. 

(۱) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ق۹۳ /إب. 


Nn فل‎ 


(۲) ص۸۲٦‏ "در 

(۳) المقولة ]٠١۳۹۸[‏ ا ((وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا)). 

)٤(‏ المقولة 5553 ]١‏ قوله: ((ها قتله بدواء)). 

(5) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث والعشرون في مسائل نكاح محلل ۳ بتصرافاء 

(3) "فتاوى السمرقندي": لأبي علي محمد بن الوليد؛ المعروف بالزاهد السّمرقندي (ت.45ه). ("كشف الظدون" 
۲ "المواهر المضية" ۳۹۰/۳ "كتائب اعلام الأخخيار" ١/ق‏ 97107 /بء "الفوائد البهية" صد؟ ١‏ ؟-). 
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وانقَضَت عِدتهاء وصدَقته) المرأة رفي ذلك لا يُصدّقان على المذهب) المفتى به 
ق قر كم 00 5 8 ا 
كمالو لم تصدقة هي» وقيل: يصدقان» ولو طلقها ئنتين قبل الدحول ثم قال: 
عمس فى 2 ت ت 
< ا 1 1 اة ا بالثلاث» "نة" . 


2. 8 إن‎ 2 5 ٣ ۴ 3 5 ES ا‎ 

٠٠۳‏ (قوله: وانقضت عِدّتها) إنما قال ذلك لتصير أجنبيّة لا يلحقها الطلاق الثلاث. 
أقول: وهذا إذا لم يكن انقضاءٌ العِدَةٍ معروفا؛ لما سيذكرة "الشّارح" في آحر العِدّةِ عن 
"القنية" أيضا: ((طلقها ثلاثا ويقول: كنت طلقئها واحدة مضت عَدَنّها فلو مُتِيّها معلوما عند 


ت 
رور ةق 


الاس م تقع الثلاث» وللا تق ولو حکم عليه بقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره فلو برهن انه 
طَلقَّها قبل ذلك عدَةٍ طَلْقَة لم يقبل)) اه. 
[4405] (قوله: جد بالثلاش) لان إقدامة على الطّلاق يدل على بقاء العصمة» وتطلق ا 


عملا بإقراره واحتياطاء ۳ /ق ٣۱۹‏ /بع "ط "7 وا لله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ((قنية)) ليست في "ب" انظر "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق۷٤‏ /أ. 
(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]١5 ١۲١7‏ قوله: ((فلو مضيها معلوماً عند الناس)). 
(۳) "ط": كتاب الطلاق باب الرّحْعَة ۱۷۸/۲. 


تنبيه: المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة إلخ aaa‏ ول 
حكم من عاد إلى الور في القَسْم بعد نهي القاضي إياه E aa‏ 
حكم القسم في السفر 0 000 
مطلب: في النزول عن الوظائف مال د00 
باب الرضاع 
باب الرضاع ماه رو طح مطل ل و ال لخو E ROSSA‏ 
مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة لغير الرضاع؟ 0 0000 PAT.‏ 
فرع: حكم التدواي باغرم اتا مامت اخ ل لقم 
تنبيه: حكم ما لو قضى شافعي بعدم الحرمة برضعة E OEM‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب e eae SSS‏ 
هل يثبت التحريم باللبن من الزنا ؟ 001 ا VE.‏ 
مطلب: ما في الفتاوى إذا حالف ما في المشاهير من الشروح لا يقبل . V4‏ 
مطلب: لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية ES‏ 00 
تنبيه: توج امرأةٌ فقالت امرأة: أرضعتكما مسا مالس AE‏ 
كتاب الطلاق 
كتاب الطلاق ا Ae‏ 


Ne i SSSR a ASAS حكم إيقاع الطلاق‎ 
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ل الصحيفة 
مطلب: في طلاق الدور A RS ES‏ 
تنبيه: المعتمد عند الشافعية وقوع المنجز فقط في طلاق الور RR‏ 

أقسام الطلاق N GSR RS aa‏ 
مطلب: في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن و بدعي AN a‏ 
مطلب: في الإكراه على الت وكيل بالطلاق والنكاح والعتاق E Re‏ 
مطلب: في المسائل الى تصح مع الإكراه تا 

حكم طلاق امازل NTO NESSES‏ 

مطلب: في تعريف السكران وحكمه و طلاقه E A‏ 

مطلب: في الحشيشة و الأفيون والبنج وطلاق متعاطيها IA. ES‏ 
تنبيه: ظَن وقوع الثلاث على امرأته إل 0 
مطلب: في طلاق المدهوش ل ا ادال اما ا ا ا 
مطلب: اعتبار عدد الطلاق بالنساء CS N o‏ ا 
مطلب: في الطلاق بالكتابة O sae‏ 

باب الصريح 

باب الصريح O See Ss‏ 
مطلب: سن بوش يقع به الرحعي VOT, RRs‏ 
مطلب: مِنّ الصريح الألفاظ المصحّفة EE. ASAE‏ 

مطلب: الصريح نوعان:رجعي و بائن A MIRA‏ 
مطلب: في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية ا 1 
مطلب: في قوهم: ((علي الطلاق)) و ((علي الحرام)) 0000 0 AA‏ 
تنبيه: حكم الحلف بقوهم: ((الطلاق يلزمئ لا أفعل كذا)) ا 


الجزء التاسع يبيب ثب بي ا > اميت فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 
مطلب: في قوله: ((عليّ الطلاق من ذراعي)) NE eR‏ 
مطلب: في قول الشاعر: فأنتٍ طلاقٌ و الطلاق عزعة Sa‏ ا 

مطلب: في إضافة الطلاق إلى الزمان الس م eV‏ 
مطلب: الانقلاب والاقتصار والاستناد و المي N ESR‏ 
مطلب في قوهم: ((اليوم)) متى قرن بفعل ممت TIN ASRS‏ 
مطلب: في قول الإمام: ((إعاني كإعان جبريل)) 001013139 0000 SENS.‏ 


تنبيه: هل تصح نية الثلاث بقوله: أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة؟ ٠‏ 45" 


يدك قاض و لا عا EN ARERR‏ 

تنبيه: لو قال: 8 طالق كل الطلاق اځ ا EA.‏ 
مطلب: العرف معتبر في أحكام الشرع ال ال ا ل 

باب طلاق غير المدخول بها 

باب طلاق غير المدخول بها FIN eee AEs‏ 
مطلب: الطلاق يقع بعددٍ قرنٌ به لا به 00101 ل 
تنبيه: العطف قاد ا 3 AE eA‏ 
مطلب في : ((قبل ما بعد قبله رمضان)) VANE aS‏ 
تنبيه: الكلام على ((ما)) في قوله: ((قبلَ ما بعد قبله رمضان)) 00 A‏ 
مطلب: فيما لو قال : ((امرأته طالق)) و له امرأتان أو أكثر تطلق واحدة ۹۰ 
تنبيه: لو حلف بطلاق امرأته وله امرأتان و N‏ 


باب الكنايات 


باب الكنايات CS‏ ا OOS‏ 
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الموضوع 
تنبيه: حكم ما لو قال: علي بمين لا أفعل كذا ناويا الطلاق اه 
مطلب: تاوق الطوري كنتاوى أبن يم لا يوق بها A‏ 
مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رحعي 5 
مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا N A‏ 
بالية فسا لو لفيا وول كلجا جيه قا ميك 00000 
مطلب: الصريح يلحق الصريح و البائن او اط و 
مطلب: المختلعة و المبانة ليست امرأة من كل وجه E‏ 

باب تفويض الطلاق 

باب تفويض الطلاق الت 1ج ووو OOS e‏ 

أنواع ما يوقعه غيرّه ياذنه ثلاثة ا او الو و ا 
تتمة: لا يبطل خيارها فيما لو نامت قاعدة RNS SS‏ 


اتحاد المجلس وعلمُها شرطٌ E N‏ 
حكم ما لو ردت حَعْلٌ الأمر بیدها هل رتد بردّها؟ 01506 


تتمة: لو قال لها: أنتي طالق كلما شكت فلو طلقت ثلاثا أو ثنتين إلخ.. 
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الموضوع الصحيفة 
مطلب: في مسألة الهدم ETT ae‏ 
تنبيه: لم يذ كر اشتراط نية الزوج فيما لو قال لما إل EF. A‏ 
مطلب: أنت طالق إن شعت وإن لم تشائي 0 0 ETA‏ 

باب التعليق 8 

باب التعليق 000 ا ا 
مظنت ال ج لا لف فلن E e‏ 
مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق 00000 CEE e‏ 
مطلب: إن لم تتزوحي بفلان فأنت طالق Ve Sasa‏ 
مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون الشرط ل LEO‏ 

شرط لزوم التعليق الملك ال ا بطو او و لسرت O. AMI‏ 
مطلب: في فسخ اليمين المضافة إلى الملك RIS‏ .رغ 
تنبيه: لو قال ها: أنت طالق ألبتة فترافعا إل LS‏ اوفع 
مطلب: في معنى قوهم: ((ليس للمقلد الرحوع عن مذهبه)) 6 AT‏ 
مطلب: في مسألة الكوز CIN e ASS‏ 
مطلب: في ألفاظ الشرط ss‏ ااا ااا 
مطلب: لو حذف الفاء من الجواب 0 N‏ 
مطلب: المواضع الي يجب اقترانها بالفاء EVN. a‏ 

مطلب: ما يكون في حكم الشرط Ee ARES‏ 
الكلام على اليمين ب (ركلما)) VY sed‏ 
مطلب: المنعقد بكلمة ((كلما)) امان منعقدة للحال لا يمين ا A.‏ 
مطلب: زوال الملك لا يبطل اليمين EAN SAPNA‏ 
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الموضوع 
تنبيه: إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق إل eR‏ 
مطلب مهم: الإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لوقال: (( لا تخرج امرأتي 
من الدار )) ESSA‏ 
مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط لط ا ساو 
تنبيه: لو علّق الطلاق .بمحبة غيرها لخ N OEY‏ 
تنبيه: علّق طلاقها بحَبّلها هل يحرم وطوها؟ N DEE‏ 
٠‏ مطلب: فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه AA‏ 
مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير.. 
مطلب: مسائل الاستثداء و المشيئة ا E‏ 
مطلب: الاستثناء يثبت حكمه في صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي.... 
مطلب: الاستثناء يطلق على الشرط لغة و استعمالاً E‏ 
مطلب: قال : ((أنت طالق)) وسكت ثم قال: (إثلاثا)) تقع واحدة.. 
مطل فیا لو تافو انا ل ار SDA‏ 
مطلب: فيما لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة AAS‏ 
فيد روسل قال لآ أكلنه إلا تایا كلم ناميا قم کله اکر ا 
مطلب مهم: لفظ : ((إن شاء الله)) هل هو إبطال أو تعليق ؟ e‏ 
أحكام الاستثناء الوضعي 00 
مطلب: فيما لو تعدّد الاستثناء E RA‏ 
مطلب: اليمين تتخصّص بدلالة العادة والعرف E‏ 
مطلب: لا يدع فلاناً يسكن هذه الدار ES‏ 


مطلب: امحبوس ليس في الدنيا ea‏ 
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الموضوع الصحيفة 
مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجز لا يحنث ل E‏ 
تنبيه: صرّحوا بأنّ فوات امحل يبطل اليمين ONE SS‏ 

باب طلاق المريض 

ONA. TOD ESAS باب طلاق المريض‎ 

حكم من لاعنها في مرضه مخفا اما طلستو ره 
مطلب: حال فشو الطاعون هل للصّحيح حكم المريض؟ ONY ees‏ 
تنبيه: اعلم أن ما تأحذه له شبه بالميراث AN. SSS ESS‏ 
مطلب: البيان في الطلاق المبهم إيقاعٌ معلّق» وقيل: إيقاع للحال o44...‏ 
تنبيه: مقتضى قول "المصنف" : ((كان فارا)) إل EN ORS‏ 

باب الرجعة 

باب الرجعة مطح تاهج اقب اللي الخ الما الم Ie‏ 
تنبيه: شرط کون الثتتين في الأمة كالئلاث في الحرة أن لايكون رقها تابلح ٦۱۸‏ 

ما يندب في الرجعة N ESSA‏ 

متى تنقطع الرجعة ؟ VIA RGR‏ 
مطلب: اصطلاح صاحب المداية و الملتقى في تصحيح الأقوال في المذهب. 2 ا" 
مطلب فيما قيل: ((إنَّ الحبّل لايثبت إلا بالولادة)) ET asa‏ 

حكم الخلوة بها إن لم يقصد المراجعة مون لعا فووا لاو لف EV‏ 
مطلب: في العقد على المبانة 0 
نولتت سال اف إل يعض ارال مات ره اله ترون ال ONA‏ 
ظا جيلة اط ع الخال E: Aa‏ 
مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يعتمد عليه E E‏ 11۰ 
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الموضوع 
مطلب: كتاب "شرح المشارق" ليس موضوعاً لنقل المذهب e‏ 
حكم تزوج الثاني بشرط التحليل SERS‏ 
مطلب: في حكم لعن العصاة SR SSS‏ 
مطلب: في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول 
مطلب: مسألة الهدم RSA‏ 


